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]١[‏ العلاء رجهرادة ون تصانيقهم بالغيادانت: * لم بالمعاملات» * 5 م بالأنكحة. 
کے 
نّم با تعلق بالدّماكء ت بالقضاءء فبدوٌوا بالعبادات؛ لأتّها هي التي خلت الإنسان 
من أجلهاء وبدۇوا بالصَّلاة؛ٍ لاا أهم العبادات» وفوا الطّهارةٌ؛ آنا من شر وطها؛ 
لأن الطّهارة فيها تنزية ونزاهة. 

فالتّتيبُ السَّليمُ أن يبدا أوَلَا بالتطهرء ثم بعد ذلك يبتى عليه؛ ولهذا مِنَ 
العبارات المعروفةٍ عند العلاء: يعوا يبب أي: حل المكانَ م الأدّى. 
م حل بعد ذلك ثم بعد الصّلاة ذکروا الرَّكاةٌ؛ لأ د أركانٍ الإسلام بعد الصلاقِ 
ثم بالضّوم؛ لأنّه هو الركن الرَّابع ۴ »ثم باح . 

ولماذا جعَلوا الجهادَ في قسم العباداتِ؟ ولم يجعلوه في كتاب الحدود مثلا؟ 

الجوابُ: لأن كود الجهادٍ عبادةً أظهرٌ من كونه انتقامًا ورَدعَاء ولهذا جاءتٍ 
النصوص الكثيرةٌ في فضله وثوابه والحث عليه» فجعلوه من قسم العباداتِ ثم 
بدؤوا في المعاملاتٍ بالبيوع وما يَتعلّقٌُ بهاء ثي ذگروا الاح وما يَتَعلّقٌ به؛ لأنَّ الأصلّ 
ملء البطن قبل التكاجء الاس مُتاجون للطّعام والشَّرابِ مِن حينٍ ما يُولّدون 
ومن أك طرق الحصول على ذلك ابيع والشرائٌ؛ ولهذا بدؤوا في المعاملات بالبُبوع 
وما ينع بجاء فالإنسان إذا شيع يطلب الثكاح؛ ولهذا جاوؤوا بالتكاح بعد ذلك ثم 
إذا ت التعمة بشبع البطن وكسوة البدنِ وتحصينٍ الفرج فإنّه قد يحصل له من الأشّر 
والبطر ما يحتاح معّه إلى ردع» فذكروا القصاص والحدوة والقضاءً... إلخ. 


. الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وجعلوا باب الإقرار آخرٌ شيءٍ مم أن باب الإقرارٍ لهُ مكانُ في البيوع كإقرار 


صر 
ع س 


الإنسان بأنّهِ باع» أو آنه اشتَرَى. أو آنه استأجَرَ تَمَاؤَا أن يون آخِرٌ كلام الإنسانٍ منَ 


الذنيا الإقرارٌ بشهادة أَنْ لا إل إلا الله وأنّ عحيّدًا رسولٌ الله وجعَل بعص العلاء آخيرٌ 
الأبواب العتقّ تاولا بأن يعت منّ الذَّارِِ ولكل وجهة. 

فهذا هو ترتيب العلماء رة فيا َلّفوهُ من الكتب. وبعضهم قد يُدخل شيئًا 
مى الأشياء في مَوضع لا يُدخْلّها الآحَرونَ؛ ولهذا رى بعص المتأخرينَ أن رتب 
الفقة على الحروف الهجائيّة؛ لأئها لا يغاط فيها أحدٌ لكِنَّ الأبواب الفِقهيّهٌ قد يكو 
ترتيبٌُ فقهاء الحنابلة فيها غير ترتيب فقهاء الشّافعيّة أو الحنفيّة أو آخَرِينَ» لكِنَّ 
النّاس مُتفقون على ترتيب حرون الهجاءء وهذه وجهة طبه وقد سلكّها مَن ألّمُوا 
في الموسوعات الفِقهيّة وبدؤٌوا بالألف. 
قوله: ١كَِابٌ‏ البَيّع» ابي جائز بالكتاب» وال والإجاع» والتظر الصحيح. 
اما الكتابٌُ فقو له تعالى: لوحن أله لْبَيِمْ وَحَرَّ ربوا 4 [البقرة:٠۲۷].‏ 


أمَا السّنَّةَ فمثل قوله يك «إدا مََايََ الرَجلان فكل وَاحد مِنْها بالخيار ما ك 
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ىا 
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مر قا وَكَانَا حمِيعًا»!''» وقوله: ١لا‏ يبع أحدكم على بيع فر 0(" والأحاديث فى هذا 


,)5١١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر رََإْيدعَنْهًا.‎ »)٠١۳١( ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين‎ 
أخرجه البخاري: كتاب البيوع» لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك» رقم‎ )۲( 
,)١517( ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم‎ »)۲۹( 

عن ابن عمر رَعَلَتَدَعَنْهًا. 


كتاب البيع ۷ 


وأا الإججاعٌ فمعلومٌبلّرورة ون دين الو سلام. 

وأما التظرٌ الصحيح فلأنَ الإنسانَ بحتاج ليا في ي غيره من ماع الدّنياء ولا وسيل 
إلى ذلك إلا بالظّلم وأخذه منه قهرّاء أو بالبيع. 

فلهذا كانمنَ اوري أن تيل ابيع فاحل الله تله وني حل البيع دليل على 
شمول الشّرِيعةٍ الإسلاميّة» وأئّا لِيسَتْ كا قال أعداؤها: لا تُنظَّمْ إلا المعاملات التي 
بين الخالت والمخلوقء بل هي تُنظُمْ المعاملاتٍ بِينَ الخالق والمخلوقء وبينَ المخلوقينَ 
بعضهم مع بعض» وتَنظيمُها للمُعاملة بِينَ المخلوقينَ بعضهم مح بعض من أهم 
الأمور؛ لألّه لولا ذلك لأكلّ الاس بعضُهم بعضًاء واعتّدّى الناس بعضّهم على بعض» 
فكانَ منّ الحكمة ومن مُقتكّى عدل الله عَيَتبَنَ أن نَم المعاملاثُ بين الخلق؛ لل 
رجح إلى أهوائهم وعدوانهم نم إنّ أطول آي في کتاب الله هي آي الدينِ» وهي في 
المعاملاتٍ بين الخلق فكيف يُقالُ: إن الشَّرِيعةَ الإسلامية مي تنظَمُ المعاملة بين الخال 
والمخلوق فقط؟ ولهذا قال رجل من الشركي لسلمان الفارمي نة اعلَمَكُم 
نبيكم حتّى الخراءة؟ قالّ: أجّل») يُعني: آدابَ قضاءٍ الحاجة» ففي السَّنَدِ آدابُ 
قضاء الحاجةء وفي القرآنٍ 000 الله تَعالى : لدا لك فكوا ف 
المجللس فَآفْسَحُوأ © [المجادلة:١١]»‏ وآداث الاستئذان» وآداتث الدّخول ل» قال الله تعالى: 
#فَإذًا دحلم بوتا سا ممأ تك شيك 4 [النور: 41:1 فالشّربعة -والحمد للو- كاملة لكل 
بابب 1 بعينه» ومن الأشیاء ما يُكون داخلا 
تحت قاعدةٍ عامّة من قواعدٍ التّريعة ولقَدُ أخطاً من قالّ: إنَّ النصوصٌ لا تفي بعُشر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (777)» عن سلان الفارمي نة 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهو" مُبَادَلَةَ مال وَلَوْ في الا مَنْمَحَةٍ مباحَة كُمَمَرٌ في دار بوثل أحَدهم 


= ما يِحَتاجُ الاس إليهء بل تقولٌ: إن النصوصٌ وافيةٌ بكلّ ما يتا النَّاسٌ إليه» ولكِنْ 

مِنّ الأشياءِ ما هو مَنصوصٌ عليه ومنها ما يَدخَلٌ تحت القواعدٍ العامة يُدركُها مَن 
ززق علا وفهًا. 

قال في (الرَّوضٍ)'": «وهو جائرٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى: لوأل أله الْبَيِمَ 4 
[البقرة:7970]» بعضّهم يَقولٌ: إن هذا لعب فيه نظ”. 

والصَّوابُ أن يُقالٌ: جائرٌ بالكتاب والسَّن تة والإجماع» لكين املف له وجهةٌ نظرء 
فأرادَ أن يبدا بالإجاع» ثم يذ کر مقددة؟ لذن الإجماع قاطع للتراع بخلاف النْصَء 
انس قد کون فيه مدخل لوول فلا يُوافقك مَنِ استذأت عليه بو على ما استّذللت 

عليه ولكل وجهة. 8 أبدأ بالكتابٍ والسَنَة والإجماع. فلهُ نظ؛ لأنَّ الكتابت 
وى لاد ف رش م الإجماع» والإجماځ لا بد أن يكونَ له مُستندٌ مِنَ الكتاب 
والسُنَه إِمّا معلومٌ وإمّا خفيٌ على بعض التاس» وإلّا فلا يُمكنٌ أبدًا أن يُوجِدَ إجماحٌ 
بلا مُستندٍ في كتاب الله أو سنة رسوله کيا. 

[۱] قوله رَحَدَائنَهُ: ١وَهُوَ)‏ الصَميرُ يَعودُ على البيع. 

[؟] قوله: «مُبَادَلَة. ٠.‏ إلى آخره هذا تَعريفٌ ل في الاصطلاح؛ وله تُعريف في 
اة اعم ين تعريفهفي الاصطلاح» وهكذا جع لكليات والحقائي تی التي لها حقائقٌ 

به وحقائق شرعيّة جد أن الحقائق اللّْويّةَ أوسع مي الحقائق الكرعكة إلّافي 


كتاب البيع . 


= بعض كلماتٍ كالإيهانٍ مثلاء فهو في اللّةِ محلّه القلبُ؛ لاله إقرارٌ القلب بالشَّىءِ» لكر 

٤‏ الشّرع أعجٌ» إذ يشملل قول الإنسانء و عمل ا لجوارح» بالإضافة إلى إقرار القلب. 
رلاد 20 الكت اه کرد ان ا ا أوسحَ منّ المعاني الشّرعيّة. 

ِذَنِ اا أعمٌ مِنَ البيع شرعَاء فهو أخدٌ شيء واعطاءٌ شي حتی 
ولو كان على سبيلٍ العاريّةٍ أو الوديعة» فإذا مَدَدْت إليكٌ شيئًا أعيئك ياه فهو 
بيع في الل اه ماتا مِنَ الباع إذ إن كل واحدٍ مِنَ المتعاطيين يمد باعّه إلى 
الآخر. 

لكِنْ في الاصطلاح , يقول: «مُبَادَلةَ مال وَلَوْ في الذَّمّة أَوْ مَتْمَعَةِ مبَاحَة كَمَمَرّ في 
دار يحل أحَهما عل الايد عب ربا زْضي». 

وقوله: «مُبَادَلَةَ مال المرادُ با مال هُنا: كل عين مُباحةٍ التفع بلا حاجة» فيدخل 
في قولنا: «كُل عَين»: الذَهِبُء والفِضّةٌ وال والشَّعِيب والثّمرٌ والملح» والسَّيّاراتٌ» 
والأواني» والعقارات» وغيرها. 


ت 


وقولنا: (مباحَة التُع» معناه أنه لا بد أ أن يكون فيها نفع» فالعينٌ التي لا تفع 
فيها لا دحل في هذا التُعريي. 

وقولًنا: «مباحة التفع» خرَځ به حرم التّفع كآلاتٍ الزَّمرِء والمعازفٍ» فهذه 
لا دحل في اسم المال همنا. ۰ 

وقولنا: ابلا حاجَةَ) احترارًا ما بباح تَفعُه للحاجة أو للصرورة فمثلا اليتة 
باح لكِنْ للغّرورةء وجلدٌ الميتة إذا دُبِعَ بباح للحاجةء وأيضًا لا بباح استعمالّه إِلّا في 


١٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= اليابساتٍ على المشهور مِنَ المذهب”" إِذَنْ لا بُدَّ من هذا القيدٍ «عينِ مُباحة التفع 
بلا حاجة». ۰ 

فكلبُ اليد عن مباحة الع » لكِنْ لحاجة؛ ولهذا فيّدّت منفعته بقيد مُعينِ 
بن الآنَ أن امال كل عينٍ مباحة الع بلا حاجق. 

وقوله: «وَلَوْ في الدَمّة که «لَرْ) تَدلّ على أنَّ هناك * شيئًا مقابلا ليا في الذَّمَّةِ وهو 
المعيّنُ» فالبيعٌ قد يَقَعُ على شيء مُعِيَنِء وقد يَقَعُ على شىء في الذّمةِ. 

ويَظهرٌ هذا بالمثال» فإذا قلت: بعتك هذا الكتابّ بهذا الكتاب. فهذا معن بمُعينِ 
ليس في الذَّمَةَ وإذا قلتٌ: بعنّك هذا الكتاب بعشّرةٍ ريالات. فهذا مُعيّنٌ با في الذ 


IS 


حت إن قلت: عسَرة ريالاتٍ. أي: ما عيّنتها بل هيّ في ذمّتي. 
وقوله: «وَكَوْ في الذَكَة» يشملل ما في الذَّمّةِ بها في الذمَة. 
مثالّه: الي سنك يلون لكر و يرن لي 


السَّكَرٌ وأنا أخرّجْت الدَّراهمَ من جَيْبِي وأعطيتها إِيّا هُنا العقدٌ وقح على شيءٍ في 
الذمَّة بشىءٍ في الذّمَةِ. 


Hf 


وقوله: أو مَنْمَعةِ مُبَاحَةِ) يعني: مبادلة مال بمنفعة مباحة مثالّه: مر في دار, 
ملا ريل N O A‏ : ا و 
في دارك إلى الشارع. قالّ: نِعَمْ. فاشترى منةٌ الممرّ إلى الشارع بدراهم» فهذو يُقَالُ لها: 


اد مال بمنمعة. فليس 0 الذي اشترّى من جاره المنفعة إلا الاستطراق من داره 


(۱) انظر: الإنصاف /١(‏ ۸۸)ء وكشاف القناع /١(‏ 5 0). 


كتاب البيع ١١‏ 


= عبر بيتِ جاره إلى الشَّارع» فلا يتتصرّفٌ في هذا الممرّه أي: لو قال: أنا بلط ا لمر الذي 
بريد نيعب عليه إلى الشّارِع. فلصاحب الدَارِ أن يَمتعَه وَقول: ليس بيلك أنتَ لك 
الاستطراقٌ فط والاستطراقٌ هوّالمنفعةٌ لكَ عل ّا أحول بيتك وبينَ الانيفاع؛ لأنّك 
ملك المنفعة فهذله ادل مال بمنفعة. 


ين الآنَ أن الذي يَمَعٌ عليه العقدُ» إما أعيانء وإمّا منافغ» والأعيان إمّا مشارٌ 


وقوله: «مَنْمَعَةٍ مُبَاحَةِ؛ احترارًا منّ المنفعة غير المباحة» مثل لو اشترّى منة 
الانتفاع بآلَةِ عزفٍ. قال : بع علق الانتفاع بهذو الآلة. فقالّ: ا 
فَقَطْ بِحَمسينَ ريالا. قالّ: بعتها عليك. فهذا لا يجوز اناه شنا كم وك 
عقڍ على حرم فهر باطل؛ لقولِ الڙسول يكخ: «من عمل عَمَلَا يس علي من َه 


5م00 


وقوله: ابوثْل أَحَدِهِمَا مُتعلقٌ بمبادلق | أي: أن باد المالّ ولو في الذَمَة أو المنفعة 
بوشل أحدهماء يَعني: يَقَعٌ العقد على ١‏ ثلاثة أشياء 
O PDN‏ 
صاز ناتج يسع صُور وهي 
الأولى: ال معن بهال معين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور. رقم (۱۷۱۸)» من 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل ا دس فر ا 9 
الثانية: ما معين بال فى الذمة 
کي ټ 
e, E o‏ 
الثالثة: مال معن بمنفعة. 
ام ا الزّكة ل 7 
الرابعة: مال في مه بال معن 


- 


قد يُقالٌ: ما دام أنّها ادل لاذا لا تَجعاً ست صور؟ 


تَقولُ: لأنَّ ما دلت عليه الباءٌ فهو الدّمّء وما وقَعَ عليه الفِعلٌ فهو امن 
فإذا قُلتُ: بِعتّكَ كتابًا بدرهم. فالفعل وقعَ على «كتاب»» إِذَنْ هو المثمّنُ» وقولّنا: 
بدرهم. الباء دحت على رهما فهو الثم 

فالقاعدةٌ: أنَّ ما وقح عليه الفعل فهو المثمِّنُ وما دحَلّت عليه الباءٌ فهو التّمنُ. 

وقوله: اعَلَ اتبيه لابْدٌ أن يكو هذا التََادلُ على التَأبِيدِ احترارًا من الإجارق 
فالإجارةٌ فيها مُبادلة ولا شك فإذا استَأجَرْت مِنكَ هذا البيت بمئة ريال فنا الآنَ 
استّأجَزت معيّنًا بها في الذَّمةَ ولا يُقالُ: إن هذا بيع لأنّه ليس على الابيد فالبيع إذَنْ 
لا بد أن َون على التَّأبِيدِ؛ِ ولهذا لو قال قاتلّ: بعت هذه الدَّارَ لمدّةِ سَنِةٍ بألفي ريال. 


ت ٠.‏ 2 چ ر في ع 8 e‏ 
لم يصح هذا العقد على أنه بيع؛ لانه ليس على التابيد. 


كتاب البيع ۳ 


وهل يصح على آنه إجارةٌ؟ ابي عل م معروفة عند الفقهاء: «إذا 


وْصِفَ العقدُ بوصفي على خلا ما انق ی عليه فهل يرل على الوجه الصحيح» أو يُلعَى 
كلّه؟» فيه خلاف. 


وقوله: «غَيْرٌ ربا الرّبا لا يسمّى بِيعًا وإن وجد فيه التََادلُ» فإذا أعطينك درهمًا 
بدرهمينٍ فهو عينٌ بعين؛ لكنّه لیس بِيعَاء وما الذي أخرّجَه؟ 

الجوابُ: أن الله جعلّه قسيًا للبيع» وقسيم الكيءِ ليس هر اللّىءَ قال الله 
تعالی: وال ل ا حم آل 


وحم لبوا € [البقرة:570]» إِذَّنْ لیس الرّبا ببيع» و إلا ّا صِحّ 
الس 


وقوله: 


و 


١‏ وَقَرَضٍ» أي: وغيرَ قرضء فلا يُسمَّى بيخًا وإن وْجِدّت فيه المبادلة. 
مثاله : اا اا ال او ا لرک خا عزو ادرا 
5 إنّاها PN RES‏ بان ماي 
ةه لكنّه لا يُسمَّى بِيعًا؛ لأنّه لو كان بِيعًا لبطلّ القرض في الأموال الربويّة 

فمثلا: لو بعك درهمًا بدرهم لا أَقبضُه مِنكَ إلا بعدَ يومين فهو ربا 

ولو أَقرَضتك درهمًا قرضًا تُعطيني إِيّاه بعد يومينٍ فجائرٌ. 


إذّنْ لو قُلنا: إن القرض بيعٌ. ما صح القرض في الأموال الرّبويّة؛ِ لأنّهِ يودي إلى 
تأخير القبض بإقراض الشَّىءِ بجنسه. ومعلومٌ أن تأخيرٌ القبض في بيع الََىءِ بجنسه 


حرام وربًا. 


خرجٌ القرض عن البيع» زعو ادل مال بال؟ 


خا اا يسل-0-0-0-30323 الشرح الممقع على زاه اللستقمع__ 
سي ينعفد باب ب وقول ا 


قلنا: ا جه قول الى يكللة: نا الال بالئيّاتِ وتا ِكَل امرئ ما وى" 
فا الذي نّواهُ المقَرضُء هل نَوَى المعاوضة والاتَجَارَ أو نَوَى الإرفاقٌ؟ الجوابُ: الثاني 
فهو نوَى الإرفاقٌ» ومن أجل أنه َوَى الإحسانَ صارٌ مقابلًا لني المرابي؛ لأن الأصل 
في ابا هو الظَّلمُ ىا قال تعال: مڪ رموش أمْوَلِكُم لا يموت ولا كروت 4 
[البقرة:۲۷۹]» فصارٌ القرض على نقيض مَقصود الرّباء 3 إن المقصود منه الإرفاق؛ 
فلذلك خرجٌ عن كونه بیعًا. 

إن ما الدّليل على خروج القرض يِن البيع؟ 

الجوابُ: قول التي ا «إتا الأعال بالتياتِ. وَإَِا ِكَل امرئ ما َوّى»» وذلكَ 


أن المقرص والمستقرص لم ينو أحدٌ منهما المعاوضةء إا قصد المقرض الإرفاقٌ وقصَدَ 


المستقرضٌ سد حاجته؛ ولهذا صارٌ القرض ليس بيا وقد سبق آنا لو جِعَلنا القرص 
بيعًا لبطل القرض في جميع الرّبويّاتِ بجنسها. 

]١[‏ قوله يَمَدآئَه: «وينْعقِد أي: البيعٌ» والانعقادُ ضدٌ الانحلال» والعقدٌ بمعتى 
یا ا ا ی و 
وکل اينعقد» و و ٤‏ 
أمْ وقفي؛ لأئّها ربط وإحكامٌ وشد. 


4 


م إجارة» َم 8 


1 قوله: «بإ يجاب وَقَبُول» الإيجابُ هو اللفظ الصّادرٌُ مِنَ البائع أو مَن يَقومُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ِء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 


٠‏ باب ا 0 0 بالنية». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم .)١405(‏ من 


TE‏ الصّادرٌ من المشتري. أو من يُقومُ مقامه» والحقيقة أني 
قلت: أو مَن يوم مقامّه. يمن باب الوضيح فَقَطء وإلا فمّن يَقومٌ مقامٌ البائع يُسمَى 
بائعاء فال وكيل مثا بائ وكذلكٌ مَن يوم مَقامَالمشتري. ۰ 

]١[‏ قوله يمَدَآمَة: «بَعدَهُ» اشترط المؤلْفٌ أن يكو القبولٌ بعد الإيجاب؛ لاله 
فرع عنة» بحيث يُقول: بعتك هذا. وقول المشتّري: قبلتٌ. فلو تَقَدَمَ القبول على 
الإيجاب. بان قالّ المشتّري: قبلْتُ. ثم قال البائع : بعتكٌ. فاه لا يصح؛ لذن القبولٌ 
فرع الإيجاب. 

ولم يذكر الولف صيغة مع معيّة للبيع؛ فدلٌ هذا على آنه َنعقدٌ بها دلّ عليه» مثل 
أن يقول: لك مذ الي اسيك هذ ليت مك مدا لكي . فالمهم أنه ليس 
هناك لفظٌ معن للبيع» فاي لفظ يدل عليه فإنّهِ ينعقدٌ به. 


وهل هذا شامل لجميع العقود؟ 
الجوابُ: فيه حلاف فون العلماء مَن اشتّرطٌ لبعض العُقودٍ ألفاظًا معيّنةَ وقال: 


وتء 


لا بد مِنَ الإتیانِ بهاء كالنكاح مثلاء قالّ: لا بد أن يقال : زر وھا ول ولت 

ومنهم من قالّ: جميعٌ العقود تنعقدٌ بها دلّ عليه عُرفًا. وهذا القولُ هو الرّاجِحٌ 
وهو المتعيّنُ وهو اخختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيميّةَ مذا"؛ لأنَّ المعاملاتٍ لِيسَتْ 
عباداتٍ يَتقيّدُ الإنسانُ فيها بها ورد بل هيّ مُعاملاتٌ بينَ النّاسِء فما عدّه النَّاسُ بيغا 
فهو بيعٌ» وما عدّوه رهنًا فهو رهنٌ» وما عدو وَقُمّا فهو وقفٌ» وما عدّوهُ نكاحًا فهو 
ا 


.)0177 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وقبله ‏ وَمُتَراخِيًا عَنْهُ في له فان اشْتَعَلَا با يَقطَعْة بطلا" ا 


فالصّوابُ أنَّ جيع العقود ليس لها صِيعٌ معيّةٌ بل تنعقدُ بها دلّ عليهاء 
اا اود حو بيو يايد يت بويا 
بلفظ التكاح. 5 قن والب ذكره الله بلفظ البيعء فهل تقولون: إِنّهِ لا بد أن تقولّ: بعت 
يُقولون: بت بتري را ت افق دل عليومرة اھا وقول بن 


]١[‏ قوله يَمَدَلنَهُ: «وَكَبْلَهُ) يَعني: ويَصح -أيضًا- بقبولٍ قبله» لكِنْ في صور 
عيب وهذء الصو لا د أن كود دل عل العقده يثل أن يقوٌ: غي كذ بعر 
فيقولٌ البائع: : بعدّكَ. مع أن ما يدل على القبول قد سبق الإضجات» لكا دنا قاعدة 
وهي أنه يَنعقدٌ بها دل عليه. 
لو قالّ: أتبيعني كذا بكذا؟ فقالّ: بعتك. فهل يَنعقدٌ؟ الجوابٌُ: لا يَنعقدٌ» فإذا 
قال: بعنّك. يقولٌ: قبلت؛ ولهذا لي 0 «بلفظ أمر أو ماض جرد عن 
استفهام ونّحوه)؛ أن المعتى E‏ به» فلو قالٌ: اشّريت منكٌ كذا بكذا. فقالّ: 
بعتك. ينعقد ده لاه دل على أن لجل قابلُ» فصار ينعقة : پنعقد إذا تمده م القبول على الإيجاب 
لاي O‏ سبي" 
أو أتبيعني كذا؟ أو ما أشبة ذلكَ؟ فهذا لا يعترُ فول مضنا 
[1] قوله رَجِمَدَامَة: وثثاييا نإف جلي کن لقا فط بعل راح 
هذا حالٌ مِنَ القبولِ» يعني أن القبول يجورٌ أن ييكونَ عقيبَ الإيجاب, ويجورٌ أن يكونّ 
متراخيًا عنة» أمّا كونه جائرًا عقيبَ الإيجاب فالأمرٌ واضحٌ» كأَنْ يَقولّ: بعنّك هذا 
بعشّرة. ويّقولٌ المشكّري: قبأت. فالقبولُ هنا أعقب الإيجابَ» وهذا لا إشكالَ فييء 


.)۳۲۸ /٤( الروض مع حاشية ابن القاسم‎ )١( 


كتاب البيع 17 


= ويجورٌ أن يتراتحى عن الإيجاب, فيقول: بعك هذا بعشّرة. ثم يسكت المشتري يفكر؛ 
لان الإنساد قبل أن بتاع الي يمد في نفيه رغبة فيد فإذا قال: بعك ربا يريت 
وتَزولُ هذه الرّغبةُ وأحبٌ شيء إلى الإنسانٍ ما مي كتوليةا عد الشتافي الذية 
سس لور ل ا 
على الأرضس صار لا يساوي شيا عند وهنو السلع التي في بد البائ إذا قال: هَل 
َبِيعُني هذا التَّىءَ بعشّرة؟ قال: نعَمْ أبيعٌه بعكرة. فهُنا لو تَأخْرٌ اقول فلا بأس» 
لكِنْ تّقولٌ: إذا ترات عنۀ فلا بدّ من شروط: 

الأوّلَ: أن يكو في مجلسه. 

الثاني : ألا يتشاغَّلا عنة با يقطعه. 

الثالث: أن يُطَابقَ القبول الإيجاب. 

تعره لي الجا نوو اراز جا لكان في قير اولس بان اله يماك هلم 
السّلعةً بعضّرة. ثم ترقا نّم رجم» وقالٌ: قبِلْتُ. فلا يصح هذا القبول لتَغيرِ المجلس. 

وكذلك لو تَشْاعَلا با يقطعه بأن قالّ: بعتكَ هذه السّيّارَةَ بكلائِينَ ألمًا. فقَالّ: 
مرّرْت اليومٌ بالكلَيّةه ووجَدْت فلانًا ناجحاء وفلانًا راسبّاء وفلانًا مكمُّلا. وقال: 
هذ التتيجة ليست بطيّبةِ. ثم قال: قبأْت. عن باو ا فلا بد 
دن في صحَةٍ هذا العقدٍ من أن يُعيدَ البائ الإيجاب حى يكو القبولٌ عقبّه 


ع 


I‏ ل 
و 0 7 1 جم ا 004 7 د - 
(شرح ابن عَقيل) بعشّرةٍ. فقال: قبلت (الرَّوض المربع) بِعَسَرَةٍ. فلايّصِح؛ لأنّه اختلف 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَهِيَ الصّيعَة القَوليةء وَبمُعَاطَاقٍء وَهِيّ الفِعليةا". 


= القَبولُ عنٍ الإيجاب» وكذا لو قالّ: بعك (شَرِحَ ابنٍ عَقيل) بعكرة. فقال: فته بتسعة. 
ا دارا امار عشر. ص ؛ لأن ذلك في مصلحةٍ البائ 
فيقولٌ: آخذ العشرةً والباقي لكّ. إذا كان لا بريد أن بم عليه بالّيادةٍ فالظًاه الصّحَّد 
وأن الذي لايِصِحٌ إذا نة نقص الثم عا أوجبّه البائع. 

فإذا زاد فقَد زاده خيرًاء وعادة لا يرد البائع الزيادةء هذا هو الغالتٌ. 

[۱] قوله يمَدائَهُ: «(وهي الصيعة القَوَلِيّة وَبمُعَاطَاةٍ وَهِيَّ الفِعْلِية) إِدن للعقد 
صان صن قزل وا فا 

الصّيعْةٌ القوليةٌ هي الإيجابُ والقبول. 

اميف النعا هن امنا لوعت الاتعطان و ون قول. 

ولها ثلاث صوّر: 

ال أن کر اط ةمه ا 

الثَانيةٌ: أن كود معاطاةً من البائع. 

والثالغة: أن تكونّ مُعاطاةً منَ المشتّري. 

مثالّها من الجانيين: أن يون هنا أدوية مثا قد كيب عليها سعرُهاء ووضع إلى 
جانبها وعاءٌ للشّمنء فيّأتي لمشي ويَضع ثمَنَ هذا الدّواءِ بوعاء الثمن ويَأحدٌ الدَّواءَ 
هذه معاطاةً منّ الجانيئن. 

معاطاةٌ مِنَ البائع: قالّ المشتري: أعطني بهذا الدّرهم خبرًا. فد البائع كيس 
الخبز وأعطاءٌ للمُشتري» هذه معاطاةٌ منَ البائع. ۰ 


كتابالبيع ۱۹ 


ي 4 1 5 ٠‏ ور 11[ 
ويشترتط التَرّاضِي منهم)ا 6 ووفو و ةو ووو و و ووو وو و و ووو ووو و ولول ولو ووو وث ولو ولووة 


معاطاة مِنّ المشتري: قال البائع : ل هذا الكتات بعشّرة. أله 0 
ولل فت ا ا قذرَ الثمنَ 


اال بعتك هذا الكتابّ بعشّرةٍ. أو قال: َل هذا الكتاب بعصّرةٍ. فأخذ 
المشتري» ولم تكلم وأعطاة العشرة» وهذا يدلا على أن مسال العاملاتِ مرها سهل 
ا و اننا كليبي فد تقار نوا عن أن بعلاو ا 
عقدًا واضحًا. 

والخلاصة: أن لعقد البيع صِيعَْنٍ: قولية وفعلية. 

القولية: هي الإيجابٌ الولف الاعات هالا الصّادرٌ مِنَ البائع اوقد 
يَقَومُ مَعَامّه والقبول هر اللقطا القاذةة مِنَ المشتّري أو مَن يَقومُ مَقَامَه» وقد ذكَرْنا 
شروط القبول. 

وأمّا الصيغة الثانية فهي الصَّيِعْةٌ الفعلية وهي المعاطاةٌ. 

0 شارخ" رجه أن ل ةَ ينبغي أن تفهمّها قالّ: الِعَدَم التعبد فیه)» أ ي: لاله 

EES Eek 

]١[‏ قوله رَحمَدآلنَه: يشرط الأراضي ينها" لا ذكر الولف رةه تُعريف البيع 
ذكَرَ شر وَْطَّهء وکال الأؤلى أن يذكرٌ حكمّه؛ لأن التعريف يُستلزمُ تَصِوَرٌ الكَيءِ» وبعدَ 
التصور ون الحكم؛ ولهذا من الكلماتٍ امار «الحكم على الشَّىءِ 
فر عَن ًصوره» وقال ابن القيّم هاه في (النونية)؟": 


(۲) الكافية الشافية (ص:0١32).‏ 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 > عم ر - 0 
إن البدارَ برد شيْءٍ لم خط علابوسجب إل الْحرْمَانٍ 
فالبيع جائ وقل سب نا أنّه جائدٌ بالكتاب والسّْنة والإجماع والنّظر الصَّحِيح» 


ت 


لكِنْ لا بُدّ فيه من شُروطِء ومن حكمة هذه الشَّرِيعةِ آنا جِعَلّت للعباداتِ شروطاء 
وللعقود شروطًاء وللتَرّعاتٍ شروطًا؛ لأن هذه الشروط هيّ التي تضبطٌ ما كانت 
شرطًا فيه» وإلا صارَتِ المسألة فوضّى» فالشر وط من ضرورات انتظام الأحكام؛ ولهذا 
4" 0 د yT. 0 «َ rT‏ 

كان للبيع شروطء وللإجارة شروط» وللوقفي شروطء وللرهن شروط» وهلم جرا 
حتى تنضبط الأحكامُ والعقود. 

وهذو الشَّروطٌ التي يَذكرّها العلماء» أو الأركان أو الواجباتٌ اذَّعَى بعض الاس 
نا بدعة» ولا كجوز التَصنِيفٌ على هذا الوجه. 

2 5 ل o‏ م > e oe‏ عر م ے 

فيقال لَهُم: إِنْ تَعبّدْنا لله تعالى بذلكٌ التصنيف فبدعة» وإن أَرَدْنا تقريبَ العلوم 
إلى طالبيها فليس ببدعةء وما زالّ الناس يُولّفُون بالأبواب والفصول والكتب» نَعَمْ 
إذا وضع شرطٌ لا دلي عليه فحيذٍ يرد أمّا مح الدَّليل فليس فيه إشكالٌء والرَّسولٌ 
يلل يَذكرٌ أحيانًا ما يدل على ذلك كقوله کلة: «سبعة بظله بظلهم الله في ظله»» مع 9 


سے کر 


و ص 9 2 ر2 . 7 97 5 ل لو كك و رد ۲ 
هناك آحرينَ بظلهم الله غير هؤلاءٍ السبعةء وكقوله: «ثَلَانَة لا كلهم الله...»"» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (1۲۹)» ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم (١١۳٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة يكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائه» رقم (5759), 
مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف» وبيان 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» رقم (۸٠١٠)ء‏ 


مھ س سا و دجو 


عن آبي هريرة رض نه 


كتاب البيع ۲١‏ 


يا 


اا 
اليم وهيّ سبعةٌ» وسئْبيّنُ إن شاء الله تعالى أن هذه السَّبعةَ دور على ثلاثة أمور: 
الظّلم والغرّرء والرّباء لكِنَ التفصيل حسن 

وقوله: اط التَرَاضي ينا هذا هو الشَّرطٌ الأوَّلُ: التراضي منهما. 

أي: يشرط التراضي من البائع والمشتريء ودليل ذلكَ: 

لأوّلَ: من القرآنِ قول الله تعالى: ل ایا الت َامَئوأْ لا تَأكُنُوا اموک 
بتڪم بالطل لل ا < ا عن راض ینک € [النساء :۹ ومعنی تی # ره 


ر سے 
ge‏ 


عَن راض €: أي: تجارة صادرة عَن تراض منكم. 
الثاني: من اسن قال الى يكل فيا يُروَى عنة: «إنَّ الب عَنْ ترَاضٍ»”". 
الثالث: أن النظلر الصحيح يقتي ذلك أيضَاء لأنّنا لو لم تشترط التَرَاضِيَ 
اي 00 
لهُ: اشتريتُها منك بكذا قهرًا عليكَ. وهذا يُؤْمّي إلى الفوّى والشغب 
والعداوة والبغضاء. 


8 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع الخيار» رقم »)۲۱۸٠(‏ وابن حبان »)٤۹٦۷(‏ والبيهقي 
(0/ ۱۷ء عن أبي سعيد الخدري IS‏ 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فلا يصح مِنْ مُكْرَه بلا حقٌا"". 


]١[‏ قوله رجەال: ََايَصِحٌ يِن مُكرَه بَا حَق» آي: ا 
بلا حنّه والمكرة هو الي إلى البيع؛ > أي: المغصوب على البيع» فلا يصحٌ عن المكره 
إلا بحن فلو أن سُلطانًا جا وا لود تا اديع ل اللائط لبلاو ياتها 
فان البيعَ لا يَصحٌ؛ لأئّها صدَرَت عَن غير راض» ومثل ذلك ما لو علِمتّ أن هذا 
الا ع ا ل تارق نه ليت تبلغ ال لو 
الحياءُ والخجل لم يبع بِعْ عليك؛ ولهذا قال العلاء ومَهُنَة: حرم قبول هَديّةٍ إذا عُلمَ أن 
الرَجِلّ أهداها له على سبيل الحياء والخجل؛ لأنّ هذا وإن لم يُصرّح بأنَّه غير راض 
لكِنّ لال الحالٍ على أله غير راض . 

وقوله: «فلا يصح مِنْ مُكْرَهِ بلا حَقٌ) أفادنا رها آنه إذا کان مُكرمًا بحق 
فلا بأسَ؛ لأنَّ هذا إثباتٌ للحن أي: إذا أَكرّهْنا الإنسانَ على البيع بحقٌ فإنَّ هذا 
إثباتٌ للحقٌ ولیس ظلً) ولا عدوانًا. ْ 

مثالٌ ذلكَ: شخص رهن بيته لإنسا ي دين عليه وحل الدَِّينُ فطالّب الدَّائنُ 
تیه ولک اهو اني عله الي ی قفي مده خان ارام عل ع هه 
لأجل أن يَستوفي صاحبٌ ا حقٌّ حقّه فيرِعَمُ على ذلك. 

فال اخ أرضن شرك بينَ شخصَينِ وهيّ أرضُ صغيرةٌ لا تكن قسمتهاء 
فطلب أحدٌ الشَّرِيكِينٍ منّ الآخر أن تُباعَ» فَبَى الشَّرِيكُ الآخرٌء فهنا تُباعُ الأرض 
هرا عل من امن لان هذا بحن من أجل دفع ار عَن شريه 

فالقابط إِذَّنْ: أنه إذا كان الأكراة بحن فإن البيع د صح ولو كان البائع غير 
راض بذلك)؛ لأنّنا هُنا لم تَرتكِبْ إنمّ) لا بظّلم ولا بغيره فيكون ذلك جائرًا 


كتاب البيع نف 


مَسألةٌ ذكرّها في (الرَّوضٍ)7": 

إذا که على شيءٍ فباع ملگه من أجل دفع ما أكرة عليه بمَعنى أنه چا سان 
ا قرو قال 430 لابة أذ قدقة ل الكذ م ا راو تكد و لزيا 
ليس عندّه شيءٌ فباع بيته لیسدد مئة آلف ريال فما حُكم ببعه لبيته؟ 

الجوابٌ: أنّنا إذا طبفنا مَسألتنا هذه على هذا الشّرطِ فل هذا الرّجِلٌ أكرة على 
بيع البيت» أو أكرء على دفع المال؟ 

لجوابُ: أكرة على دفع اماه فجائرٌ أن يذهب إلى شخص تسلف ونه 
از ف أو ادى الركاة ونا اولك ِذَنْ فهو لم يكره على بيع البيت. 
E Me‏ 

ِقِيَ أن يُقالَ: هَل يُكرة أن يُسْتَرَى منه بيته؛ لأنّه مُكرهٌ على بيعه ولا يَرغبُ أن 


وقال شيخ الإسلام ابن يميه ردا : لا يكره لأنّنا إذا اشترَينا منة فقَلْ أحسنًا 
إليه؛ لدفع صرورته» والصَّحيحٌ أن في ذلك تفصيلا: 

ت 2 5 0 ب عِِ ۶ 

إن كان الناس كلهم سيضر بون عن شرائه ويُؤدّي ذلك إلى أن يتراجع المكرة فهنا 
و1 لّ: حرم الَّراءُ منه» وجب علَينا ألا د تشتريّ إذا عَلِمْنا أن في ذلك رفعًا للإكراه. 


(۲( مجموع الفتاوى .)١194/579(‏ 


۲€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر زرد ام ا رو ۱ عر س ےر ود 7 
وَأ کون العَاقد جَايَرٌ التصرفِ ٠‏ فلا يصح تصرف صَبِيّ وَسَفِيو َير إِذْنِ 


= اما إذا كان المكرهُ لا يُمكنٌ أن يتراج عَن إكراهه فلا وجة لكراهة الشّراءِ منهه 
بل إِنَّ الشَّراءً منه في الواقع إحسانٌ إليه. 


ص و 


]١[‏ قوله يَمَدَآمَهُ: «وَأَنْ يَكُونَ العَاقِدُ جَائِْرٌ التَصَدّفٍ» هذا هو الشََّرطٌ الثاني: 
أن يكو العاقدٌ جائرٌ النّصٌ في. 

والعاقدٌ هوّ البائ والمشتري» وهنا قالّ: ١جَايْرَ‏ التَصَرّفِ؛ ولم يَقل: «جائرٌ 
الترّع»؛ وذلك لألّه لا يُشترطً أن يكو البائعٌ أو المشتري جائرٌ الترّع» بل يُشترطً أن 


ص 


2 ت ٠‏ 2 4 ت CC‏ 8 
يكون جائز التصر ف فالتبرع ا من التصرَّفٍ. فمن جاز ترّعه جاز صر فه» 
ےم م برعي 


ه- 2 أ 2 و ۾ جه 
ولیس كل من جاز تصرّفه جاز تبرعه. 
وجائز النَصوّفٍ مَن جمع أربعة أوصافي: أن يكونَ حرّاء بالعّاء عاقلاء رشيدًا. 


0 


2 2 ع م‎ Peer. 
فالأوّل: أن يكون حرّاء وضذه العبد» والعبدٌ لايَصحٌ بيه ولا شاوه إلا بإذنٍ‎ 
سيّده؛ ووج ذلك أن العبدٌَ لا يَملكء فا في يد العبد ملك لسيّده؛ والدّليل على هذا‎ 


0 7 و ا ره سوس ر۶0 ا 55> OTT‏ 7 -" 
قول النبي يَكِةِ: «مَن بَاعَ عبدا له مال فاله لبَائِعِهِ إلا أن يشترطه المبتاع» ٠‏ فهنا نقول: 


و م 2 7 .هو 
العبد لا يصح بيعه إلا بإذنٍ سيده. 
34 ع هه َه 2 4 
الثان: ان يكون بالغاء وضد البالغ الصبي. 


2 0 مر بويع م و اس چ‎ OO قا و و‎ 6 aê 
ولهذا قال المؤلف رَمَدُكنَهُ: «فلا يصح تصرف صي وَسَفِيه بِغبْر إذنِ وَل‎ ][ 


صر 4 
ص ص 


5 


م 


»)۲۳۷۹( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم‎ )١( 
عن ابن عمر وَدَليَدعَنْها.‎ »)٠١٤۳( ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها تمر رقم‎ 


كتاب البيع ۲۵0 


4 


= حتّى وإن كان مراهقا له أربعَ عشرةً سَنةَ وكانَ حاذقًا جيّدًا في البيع والشراءء فاته 
و الدَلِيلٌ على ذلك قو " تعالی: وسلو البتمئ حى دا بوا اليح فَإِنَّ اسم عه امه 
رشا كدعو لمم امو € [النساء:٦]ء‏ فا شترا ا لدّفع أموالهم شَّرطينٍ: بلع النكاح» 
وذلك بالبلوغ» والرّشد. 
و ع ر ا 2 ا 2 2 م و 
الثالث: أن يكونٌ عاقلاء وضده المجنون» فا مجنون لا يصح تَصرفه» ومن ذلك 
0 رم 4 00 e‏ سه 2 ء 
المهذري لا يصح بيعه» فلو أن رجلا أصيب بالهذراتِ» أي: هرم وكبر» وجاءً إلى 
إنسانٍء وقالّ لهُ: نا أبيعٌ عليكٌ بيتي وسيّاري. فلا يصح البيعٌ مِنْه لفقل العقل» ومن 
شرط جواز النَّصدٌ فب أن يكو الإنسان عاقلا. 
الرَابعٌ: أن يكو رشيدًاء والرّشيدٌ هو الذي بحسن التَّصَدّفَ في ماله بحيث 
قيال في تيع #ردراالي قير NG EE‏ ءَ الذي يساوي مئه 


SSS‏ سر ال ف وقد ال ف 
السّفيه؛ ولهذا قالّ الملّفٌ: (وَسَفِيهِ) أي : ولا صم صف سَفيه بغير إذن و فان 
أذِن له فلا بأس. 


والولُ زخو ارك بالراظاو Ao‏ عراب القيرة تر 
الذي ول يال اله لسّفيهه ولكِنَّ ظاهرٌ كلام الولف أنه يَصحٌ إذن الول للسّفيه اصرف 
المطلق والمعينٍ. 

الك أن تقول ةذ هنا الالو ب 


۲١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَأَنْتَكُونَ العينُ مُبَاحةَ التفع من غَبْرِ اجا" 0 


لعن أن تقول خد هدا امال يڙ به في شيءِ معن كبيع الدّجاج أو بيع 
البيض» أو بيع الأشياء ء الخفيفة هذا ظاهرٌ كلام المؤلّفيء ولك هذا الشظّاهرَ غر مراي 
ال بغر نن وليه في التي ء المعيّنِ بأن يَأ إليه» ويقولّ: أنا أَريدُ أن أشتري مثلا 
دبا فيقولٌ: اشتر. أو يأ إليه ويقولً: أنا ريد أن بيع دبابي -مثلا- فيقولٌ: بخةُ. إلا في 
الشَّىءِ اين لذي جرّتٍ العادة بإعطاءٍ الصّعْارٍ إِيّاه فلا بأس. 

ولكِنْ مَل يجوز أن يَأذنَ للسّفيه أو الصَّبيّ إرضاءً لها من غير مُراعاة المصلحة 
المالية؟ 


O مسب‎ 


الجوات: لا؛ ولذالك تقول: يحرم على الول أن يَأذنَ بدونٍ مَصلحة؛ لقول الله 
تعالى: ولا قروا مَالَ لبتي لا بای هى لَحْسَنٌ * [الأنعام: 4 7]. 

]١[‏ قوله رحمَةآئنّهُ: «وَأنْ تَكُونَ العَيْنُ مبَاحَةَ حَةَ التفع مِنْ غَبْرِ حَاجةٍ وريب 
اثالث أن تكونّ العينٌ مُباحة الع من غير حاجةء أي: أن تكونّ العينُ التي وقَمَ 
علَيّها بالشَّراءِ مُباحةً التفع بغير حاجةء وهذه تَقتَضى ثلاثة شروط: 

الأول: أن كود فيها تَمع. 

الثاني: أن يّكون انع مباححا. 

الثالت: أن تكو الإباحة بلا حاجة. 

فخرّح بقولنا: مباحة التفع. محرّمة التفعء » مثلٌ آلاتٍ الهو فإنّهِ لا جور بيعها؛ 
لأ ا 

وخرّح بقولنا: أن يكون فيها نفع ). ما لا ده فح فيه كالحشراتء فلا يصح بِيعْهاء 


كتاب البيسع يفا 


= فلو أن شخصًاجمعٌ صراصر في إناء» وقالٌ لإنسان: أَبِيعٌ عليكَ هذه الصَّراصرَ. فلا يجورٌ 
بيعْها؛ لأمّها ليس فيها نَفْعٌ» لكِنْ لو جح جرادًا في إناءء وقالٌ: أبِيعٌ عليكَ هذا الجراد. فهّنا 
جور البيغ؛ لأنَّ فيها نفعًا مباحا؛ إذَنِ الحكّراتٌ لا جور بيعُها؛ لأا ليس فيها نفع. 
وقولنا: من غير حاجة). احترارًا ما إذا كانت مُباحة التتفع لحاجة کالکلب» 
فالكلبُ يُباحُ تَفعُهه لكِنْ لا مطلقًاء بل لحاجةٍ كالصَّيدِ والحرثٍ والماشية» فلا يصح 
بِيعُ الكلب» حتی وإن كانَ كلب صد ولو كان معلا ممَ أن فيه نفعًا مباحا؛ لأنَ الى 
يك جى عن ثمنٍ الكلب"". 
«أمّا اهر فالواقعٌ أن فيه نفعًا؛ لأنّهيَأكلٌ الفأر والحشراتء والأوزاءً والصراصرَ 
وبعض الهررة يّدورٌ على الإنسانٍ إذا نام وعد لصدره صوئًا وحركةً» وإذا قرب منّ 
الإنسانٍ النّائم أي حشرة ضرا بيده ثم إن اشتّهاها أكلّها أو ترَكَهاء فهذا نفمٌ؛ ولهذا 
قال الفقهاء: إن تجورٌ بيع الهرٌ. لكِنْ قد ورد في صحيح مسلم أن ال َك جى عَن بيع 
الهرّ"؛ ولهذا اختلف العلماءً في ذلك. ۰ ۰ 
فونهم من أجارّه» وحمل الحديت الذي فيه النََّنُ على هر لا فائدة منة؛ لأنَّ أكثر 
الهررة مُعتدء لكِنْ إذا وجَذنا هرا مُربَى يُنتفَعُ به فالقولٌ بجواز بيعه ظاهرٌ؛ لأنَ فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الکلب» رقم (77777)) ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن 
الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور» رقم »)١1071‏ عن أبي مسعود الأنصاري 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنورء 
رقم »)١519(‏ عن جابر ينه 


4" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کالبغل» ولتار RS‏ نه يقد فر انها e‏ وه Nee a‏ وه الاق ع وار 6068 Ee 6 eee ee‏ 


أ 


أا «بِيعٌ الميتة» فالميتة فيها نفع مباحٌ» لكته للصّرورة؛ ولهذا حرم بيعها. 

إِذّنْ مباحٌّ من غير حاجة» وهل تُقولٌ: من غير ضرورة. أو تكتفي بقولنا: من غير 
حاجة؟ 

الجوابُ: الثاني؛ لأنّه إذا كانَ لضرورة فهو من باب أولى فلا. 

أمّا إذا كان في العينِ نفع» لكنه تفع ميد ليس نفعًا مطلقا مثل جلي الميتة إذا دبع 
فالمشهورٌ من المذهب"" آنه لا ينتفع به في كل شيءِ» ونا ينتفع به في اليابساتء ويناءً على 
هذا يُقولونَ: لا يصح بيعُه؛ لان نفعه ليس مُطلقَاء بل هوّ نفع ميد فيشترطٌ آلا کون 
الع مقيّدَا فإن كان مقيّدًا فاه لا يصح بيعه؛ لأنّ المشتريّ لا يُملكُ به عموم الانتفاع» 
لكنَّالرَّاجِحَ في جلدٍ الميتةٍ أنه إذا كان يَطهرٌ بالذباغ يصح بيعْه. 

]١[‏ قوله رَحمَدَاانَهُ: «كَالبَغْلٍ وَالَارِ) البغل: حيوانٌ مُتولّدٌ بي الجارٍ والفرس» 
وهو أن ينزو ا لحار على الفرس» فتَلدَ ما يسمّى بالبغل» وفيه ووو طات و 

ل 5 

طبائع الخيلء وحكمُه أنه حرامٌ؛ لاله مُتولدٌ من حلالٍ وحرام على وجو لا يتميرٌ فعُلُبَ 
جانبٌ التحريم. 

A AG ل ا‎ ' 

اود ووو ااا ا 

العلاءٌ يقولون: إذا |- جتمح مُوجبٌ التحليلٍ والتحريم على وجو لا قير ييتها 
E‏ التتحريم؛ لن اجتنات الحرام واجب» ولا یمک اجتنائه إلا باجتناب 
الحلال» واجتنابٌ الحلا حلال» فان إذا اجتََيّت الحلال فلا حرج عل لكِنْ لو فعَلت 


- 


.)0 5 /١( انظر: الإنصاف (١/88)؛ وكشاف القناع‎ )١( 


كتاب البيسع ۲۹ 


ودود الق" ويره" 1 CCSD OES‏ وال 2 COEDS‏ 


- الحرام فع الإثم م؛ لهذا عُلّبَ جانبٌ التُحريم. 
وقيلٌ: إن البغل حرام لكِنْ يجورُ بيعُه؛ لأنّهِ ما زا المسلمو ن يتبايعون البغالٌ من 
عهدٍ الرَّسولٍ يكل إلى يومنا هذاء وكذلك الحارٌ يجوز بيعه» والدّليل الإجماع فالمسلمون 
تجوعون على بيع ا مي ر"' من عهدٍ الرّسِول يك إلى يومنا هذا. 


فان قا قائل: يُشكل على ذلك قول الرّسولٍ كَكه: «إنَّ الله إا حرم سيا حر 


تمه "» والبغل حرام والحارٌ حرامٌ؟ 

فتقول: حرم ثمته» أي: ثمنَ ذلك المحرّم؛ ولهذا لو اشتّرتى شخص بغلا؛ لأكله 
اھر سوا ماين و ا اا عل كو هام ا وهو يُشتريه لا لأكله» ولكِنْ 
کرو را يلال فلا هرضن ل 

]١[‏ قوله رِحمَدَآلنَهُ: دود الق الق نوع يمن أفخر أنواع الخرير» وله دود هذه 
الدُودةٌ -بإذنقٍ sS El‏ القن بع طونا شو سل ليباه القرّ 
حٌى إذا غمّهاء مانت ويَبِسَتء فاد هذا القن لكنّه بكَميّاتٍ كبيرةٍ وهائلة. 

فدودُ القرٌ تجوز بیعه مع آنه حشّرةٌ؛ لأنّه ينتفع مها. 

[؟] قوله: «وَبَزْرِوِ» كذلكَ بزرٌ هذا الدُودِ الذي لم يَصِل إلى حدٌ أَنْ يولد منة 
القز تجو بیعه؛ لأنّه نتم به في المآل. 

.)51٠ /9( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 
»)۳٤۸۸( أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۲۲)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم‎ )۲( 


وابن حبان »)٤۹۳۸(‏ والطبراني «(YYAAY)‏ والبيهقي ۳/0(« عن ابن عباس وَلِيَدَعَدْهًا. وصححه 
ابن حبان» وقال ابن القيم في الهدي :)١57/0(‏ إسناده صحيح. 


۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا ر 3 0 ب يه 3 ره 
وَالِفِيل» وَسِبَاع لانم التي تصلخ لِلصيد إلا الگلب o ٠‏ 


]١[‏ قوله رجه نه الفيل سباع الام قي صل ليده الفيل معروف 
ا لأنّه حمل عليه الأثقال؛ ففيه منفعة وكذلكَ سباع البهائم التي تَصلح 
للصَّيدِ كالثمور» والفهودء والآسادء إن كات تَصلحٌ» وكذلك الصّقورُ e‏ 
سباع البهائم من طائر وماش إذا كان يَصلح للصَّيدٍ فإنّهِ جور بيعٌه؛ لأنّه يُباعٌ لمنفعةٍ 
مباحة فجازٌ كالحار. 

["] قوله: «إلا الكَلْبَ) فإنّهِ لا جور بیعه؛ لأن ال کیا تجى عن بیو" مم أن 

E‏ ھچ ر کی E‏ ا ا ء 
الكلبَ يَصلح للصَّيدء آليس قد أباح النبي يد اقتناءه لثلاثة أمور: الحرث. والماشية» 
والصَيدٍ"؟ ومع ذلك لا يجوز بيعُهء حتّى لو باعّه لهذا الغرضء أي: للصّيدٍ فإِنّه 
3 ِ 
لا جور. 
٠‏ َّ أ 3 أ 5 ےه 

فإن قل قائ كيف منع بيع الكلب مع ما فيه مِنَ المنافع» ولم نَع سباع البهائم 

قلنا: التَريقٌ بالنّصٌء فالَيٌ ا تجى عن ثمن الگلب» ولا صح أن تاس سباع 
البهائم التي تصلح لصيل عليه؛ لدّخولها في عموم قوله تعالل: #وأَحلٌ الله الْبَيِمَ * 
[البقرة:576] ولأئّها أخففٌ ضررًا منّ الكلب. إِذْإِنَّ الكلب إذا ولَمَّ في إناءِ يجب أن يخس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلبء رقم (۲۲۳۷)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن 

الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور» رقم »)۱١١۷(‏ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري وَدَكتَدُعَنهُ: «أن رسول الله ية هى عن ثمن الكلب». 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية» رقم (١۸٤٥)»ء‏ 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية 
ونحو ذلك» رقم »)۱٥۷٤(‏ عن ابن عمر يََلنَهَعَنْها. 


كتاب البيع ۳1 
اس E‏ 1 1 5201010 


8 و ف 8 - o‏ و 
= سبعًا إحداها بالتراب» وغيره من السّباع لا يجب التَسبِيعٌ فيه ولا التترِيبُء فظهرٌ الفرق 
وامتنع القياس. 
E ٠‏ عو ى م a‏ ت 7 1 01 
فإن قال قائل: اليس قد ورد فيم| رواه النسائينٌ'"'» وغيده استثناءٌ كلب الصيد؟ 


-_ 


قُلّنا: بل ولكِنّ المحمّينَ من أهل الحديثِ والفقه قالوا: إنَّ هذا الاستثناء شاد 
فلا عو عليه وأيضًا لو صح هذا الاستثناء لكان > تي النبيّ يل عن ثمن الكلب 
ن باب اللو؛ لا كلا لا صا به لاي بو في الحرث» ولا اماشية لامك | أن 
يباعَ؛ فلذلك تَعيّنَ أن يَکون النهىّ عن ڈ ثمَن الگلب إلا هرّ في الكلب الذي ينتفع به 
ويباح اقتناؤٌه. 

]١[‏ قوله رجاه ری الراك لاح یکا وابيلة ا ا 
نفع فبذل الال فيها إضاعة له وقد 6 تبى اة عن إضاعة المال '"' وعَلِمَ من هذا التعليل 
نه لو كان فيها تفع جار بيعْها؛ لأنّ الحكم يَدورٌ مم عليه وجودًا وعدّمّاء ومن التفع 
العلقٌ مص الد و الديدان لصيد السمّك. 

[۲] قولە: ا ت الله على الولف في سياق هذه الصَّيغة؛ لذن عطف 
المصحفي على الحشراتٍ أسلوبٌ ليس بجيّدء لكِنْ -عفا الله عنة- لو أنه أفردّه بجملة 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب الرخصة في ثمن كلب الصيد» رقم »)٤۲۹٥(‏ والإمام 

أحمد (۳/ ۳۱۷)»ء عن جابر دعن قال النسائي: منکر» وانظر: بیان الوهم والإيهام .)١78/(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال» رقم (۷۲۹۲)» عن 


المغيرة» ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو 
الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه» رقم »)٥۹۳(‏ عن أبى هريرة وََإََهعَنهُ. 
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وحده لكان أؤلى» لكِنْ اراد يداه أن المصحفت لا يصح بيعْه» والدّليل على هذا أثرٌ 


اا ممعي 

اا ا ول قير ا ا ص ا و ب 
أخدُ العوض عن وإن كان غيرَ مُستغن عنه فإِنَّ بيه حرامٌ عليه؛ لاله تاج له 
فلا يَصِحٌ. 

وتعليل نظريٌٍّ آخيرٌ هو أن في بيعه ابتذالا ل كما تذل سلح والمصحفت يحب 
أن حترم ويُعظّمَ. 

وقالٌ بعص العلاء: إِنَّهِ حرم بيه ويّصحٌء وفي هذا نظرٌ؛ لأنّهِ حالف للقواعد» 
إِذْ إِنَّ القاعدة أن كل عقدٍ حرم فإِلّه لا يصح فهذا القولُ فيه نظرٌء فإمًا أن قولّ: 
> و ےم ةة 9. يسن 5 1 و 1 4 و 
يحرم ولا يصح. وإمًا أن تقول با عليه جمهوز العلماء وعمل المسلمينَ من أزمنةٍ مُتطاولة: 
نه تجوز ويَصح بيع المصحفي. 

ت ص ” افير و ٠‏ 2 2 ع 2 0 و 

والصحيح: أنه يجوز بيع المصحفي ويّصح للأصل» وهو الجل» وما زال عمل 

المسلمينَ عليه إلى اليوم» ولو أثنا حرَمنا بيه لكان في ذلك منعٌ للانتفاع بو؛ لأن أكثر 


0 


fo a7‏ ۰ 6 حت 2 ا و 
الناس يَشح أن يَبذلّه لغيره» وإذا كانَ عندّه شيءٌ من الورّع وبذَلَه فاه يَبذلّه على إغماض» 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (51/4 »273١085 27١‏ وابن أبي داود في المصاحف (ص728١7)»‏ وسعيد بن منصور 
في سننه (۱۲۸)» والبیهقی (71//5). 


كتاب البيسع نف 


= ولو قُلْنا لكل أحي: إذا كنت مُستغنيًا عن المصحني يِجِبُ أن تبذلّه لغيرك. لشن على 
كثير منّ التاس. 
وأمّا ما ورّدَ عن عبد الله بن عُمرٌ صَدَعَْها فلعلّه كان في وقتٍ يحتاحُ الاس فيه 
إلى المصاحفي» وأ المصاحفت قليلة فيحتاجون إليهاء فلو أب البح في ذلك الوقتٍ 
لكان الاس يَطلبون أثانًا كثيرةً لقِلّته؛ فلهذا رأى ” عه ألا يُباع. 
]١[‏ قوله يَمَدَأمَهُ: «وَاليَْةَ هذا عطفٌ على قوله: لا الكَلْبَى یرید راه 
يبي ما يحرم بيعه منّ الأعيان: فذكرٌ الكلبّ» والحشراتء والمصحف. والميتة. 


1 


ت 


والحشراتٌ استَفْتينا منها ما يُمكنٌ الانتفاعٌ به» ومثلنا لذلك بالعَلّقٍ مص الد 
والدّيدانٍ لصيدٍ السّمكِ. 

الميتة لا يصح بيعها؛ لقول الى يكله: ِن الله له حرم بيع الي(" وأضاف التَّحَرِيمَ 
إلى الله تأكيدًا له؛ لأنّ إضافةً النَّىءِ إلى ملك ال ملوك مَعناهُ قطعٌ اتا فيهء ونه لا يُمكنْ 
لأحدٍ أن يناز ا | 

وأؤؤة الصّجكابة كانه تر وهم المتريصونٌ على العلم» إيرادًا «فقالوا: يا رَسولٌ الله 
E ET‏ > وتّدهنْ بها ا لجلودء ويُستصبح بها الثاس؟2. 

السّفِنُ ِن خشب وتُطل بالشحوم؛ ليكوت بها الدّهِنٌ الذي يَْلّ عنه الما 
ولا يدل في الخشب؛ لأنّه لو دحل في الحشب لأُقلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (73775)) ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم 
بيع الخمر والميتة» رقم »)١0.05١(‏ من حديث جابر ركن 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


«وَتُدمَنُ بها الجلودٌ» -وهذا ظاهرٌ- لتَلينَ؛ لأن الجلدَ إذا دهن لال. 

١ويستصبحٌ‏ بها النّاسٌ»» أي: يجعَلونها مصابيح» فقد كان الاس في الأول لون 
الدّهنَ بمَنزْلةٍ (الوقود) يَضَعونه في إناءِ» ويَضَعون فيه فتيلا ويُوقِدون رأس الفتيل 
لالاستضاءة» فقا الب يكللة: «لاء هه هو حَرَامٌ). 

فاختلف العُلاء مر في قوله: لاء ُو حرام فقيل: إِنّه البيع؛ لاله موضوعٌ 
الحديث» وهو المتحدّث عنة: إن الله حرم بيع لمتكا الا إا أورّدوا الانتفاع 
I e‏ هذه المنافع لا ذهب هدرًا فينبغي أن تباعَ» فقال 
كلد دلا هھ هو -أي: البيع- حَرَامٌ). 

وهذا القولّ هوّ الصَّحَيحٌ أن الصَّميرَ في قوله: : اهو مورا يَعودُ على البيع حتى 
مع هذو الانتفاعاتٍ التي عدَّها الصحابة وَيعَنه؛ وذلكَ لأن المقام عن الحديثِ في 


البيع. 
وقيل: ههُوَ حرم يَعني: الانتفاع بها في هذه الوجووء فلا بمو أن يطل بها 
السّفِنٌ ولا أن تُدمَنَ بها الجلود ولا أن يستصبح بها التاس» ولكِنَّ هذا القولّ 
والصَّحبحٌ أنه جور أن تُطل بها السّفْنُ» وده بها الجلودُ» ويستصبح بها النّاس. 
مَسألةٌ: هل يُستَدتَى من الميتاتِ شيغ؟ 
الجوابُ: يُستثتى منّ الميتة الميتاث الطّاهرةٌ الّتي تُوْكَل» فإنَّ بيعتها حلالٌ؛ لابا 
حلالٌ» والله تعالى لا حرم بي شيءٍ أَحلّه لعباده» مثل السّمكِ» فلو جاءً إنسالٌ بسَمكِ 


كتاب البيع 50 


واللج التي الل 90 


= میټ فإلّه جل عه وكذلكَ ا جرا يحل بيع ولو مينء فلو وجَدَ الإنسانُ جراد ميا على 
ظهر الأرض فحارّه ثُّمّ باعَه فلا بأس؛ لأنْ مَيتتَه تُؤكل. 

مَسألةٌ: ما كم بيع الُعلب المحتط؟ 

لا تجوز له مت وقد ؟ تهى الي كي عن بيع الخمر والميتة"» وعلى هذا فالّذي 
يود الآنَ في الأسواقٍ حرم شراؤٌه وبيعه. 


ا 


o مه ۶ بر ع‎ 2 e وع‎ ٠ 

فلو كان المحنط أرنبًا فإن حنط بدون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتئه وبقىَّ هكذا 
ا RO‏ 26 ت ا 
فهو حرامٌ؛ لاله مَیتةء وإن ذكَیّ ذكاةً شرع ولكنّه لم يُسلَّحْ جلده وبقي فيُنظرٌ هل به 
فائدةٌ آم لا؟ فن کان فيه فائدة جار شراؤٌه وبیعه وإلا فلا. 

ا لين اوسا عي و 
يَنقسم إلى ثلاثة أقسام: ا نجس» وساد طاهر» وساد مُتنجس 

الماد النجش لا يصح بيخه» كرّوثِ الحمير» وعذرة الإنسان» وما أشبة ذلكَ؛ 
والعلّة في ذلك أن هذا النّوعَ منَ السّادٍ لا يصح أن يُسكَدَ بء يَعني: لو أن الإنسانَ 

لكِنَّ أكثرٌ أهل اليلم تُجيزونَ السَّمادَ بالنجس» وأن تَسمَّدَ الأشجارٌ والزروعٌ 

00 5 ل ا ١‏ > م 7 
بروثِ الحمير وعذراتٍ الإنسان» فهل تقول على هذا القول: إنه يجوز بيعها؛ لأنه ينتفع 
بها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (77777)) ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم »)١58١(‏ عن جابر بن عبد الله تة 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَالأَدْمَانَ النجسة"' ل i O O‏ 


1 1 و ٠‏ ا 2 7 ت ا ت م . ت ل 7 سس ننه سل صرت سم 
- الظاهر لا تجوز وإن كان ينتفع بها؛ لان النبي بيه لا قال: (إن الله حرم بيع 
الحم والميتة والخنزير وَالأضْتام)'"» قالوا: أَرَأَيتَ شحوم الميتة فإنّه تطل بها السَمن» 
وتدهن مها الجلود. ويستصبح مهأ الاس؟ يعني : دون منها المصابيح. قال : «لا 
ص ساسا أ 5 #٠ ٠ e‏ مھ ےو س ع لم 
هو حَرَامٌ) يَعني: البيع» مع أن فيه انتفاعاء لكِنْ منع النبي ييه من بيعه؛ لأنه جس 
: 7 9 2 2 2 2 7 
فعلى هذا تٌقول: السّرجِينٌ النجس لا يصح بيعٌه» حتى لو قلنا بجواز السَّمادِ به. 
الثاني من أقسام السّماد: المتنجس جور بيعه؛ لاله يُمكنُ تَطهيره. 
و 5 7 7 و 
ومثل المتنجّس ترابٌ بال عليه حيوان مِنَّ الحيواناتٍ التي بولها نجس هذا 
2 ع و راض 9 ص - چ 7< _- 2 
الراب أصله طاهرٌ وورَّدَتْ عليه النجاسة» فيكون مُتنجِّساء فهل جور بيع هذا 
2 0 © س 
التراب المتنحّس قبل أن تطهره؟ 
ICAR 4 ol‏ ع الح ادك 
الجوات: نعم يجوزء لانه يمكن إزالة نجاسته» كا لو باع الإنسان ثوبا متنجسّاء 
ای د و ز ز ز ز 1 ایو کان 11111 
أن خر المشتري آنه متنجُس؛ لثلا يخر به. 
سَ ‏ و س 48 7 
الغالث: الطاهرى وبيعه حلال من باب اولى. 
5 ل سوه ال A‏ ء ت و 
[ قوله يََهآنَهُ: «وَالأَدْهَانَ النجسّة)» كالأدهانِ التي تكون من شحم الميتة؛ 
I. TT.‏ 3 2 82 ل a‏ 
لان الميتة تنجسة» والادهان الخارجة من شحمها نجسة. فالادهان الجسة لا وز 
ل 0 ek 8 ee GOA RK‏ 
بيعهاء ودليل ذلك قول النبى ياد «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام). 


6 أخر جه البخاري: كتاب البيوع»› باب بيع الميتة والأصنام» رقم «(YY۳)‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم »)١58١(‏ عن جابر بن عبد الله يجتةً. 


كتاب البيسع ف 


0 


= قالوا: أرأيتَ شحوم الميتة فإنه تطلى بها السَّفْنُ» وتُدهنٌ بها الجلود ويَستصبح بها 
النّاسٌ؟ قالّ: «لا. هو حَرَامٌ) أي: بيعهاء مع اہم ذكروا أن الناس ينتفعون مهاء وهل 
يتجوز الانتفاعٌ بها؟ 

الجوابٌ: نع يجوز الانتفاعٌ بها على وجو لا تتعدّىء كأن دهن بها اجلو 
وتُطل بها السّفنُ وييستصبح بها الناس. 

]١[‏ قوله وَمَدُآنَة: «ولا المتَنَْسَةً) يَعني: ولا يَصحٌ بيع الأدهانِ المتنجّسة؛ وهي 
الأدهان الطّاهرةٌ التي ورَدّت عليها النّجاسةٌ كإنسانٍ عندّه جالونٌ مِنّ الزّيتِ وق فيه 
نجاسةء فالمذهبٌُ لا يجوز بيع الأدهان المتنجّسة'"؛ لأنّه لا يُمكنٌ تطهيذهاء وإذا لم 
يُمكِنْ تطهيثها صارَّثْ كالنّجسة» والصّحيحُ أن بيع الأدهان المتنجّسةٍ جائرٌ؛ لأنّه 
يُمكنُ تَطهيئهاء فتكون كبيع الثوب المتنجّس. 

إن كلام الولف في أن الأدهانَ النّجسةً لا جور بيعُها صحيمٌ» ودليله حديثٌ 
جابر صإتعنة: «إن الله حرم بي الحَمْر...76" والمتنجّسةٌ يقول المؤلّفْ: إلّه لا يجوز 
بيعُها. والصَّحيحُ أن بيعها جائرٌ؛ لان منمّ ببعها بناءً على أنه لا يُمكنٌ تطهيدهاء ولك 
الصَّحَيحَ أن تطهيرها تكن ولكِنْ كيف يُمكنُ تطهيثها وهی أدهانٌ؟ 

الجوابٌ: يُمكنْ هذا بإضافة مواد إليها تَطهّرٌّهاء أو بإضافة ما إليها وعَلْيهاء 
لمهم آله متی أمكنّ تَطهيُها فإنَّه جور بیعُها. 

(۱) الإنصاف /٤(‏ ۲۸۱)ء وكشاف القناع (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام» رقم »)۲۲۳١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم 


و رجور 


بيع الخمر والميتة» رقم »)۱٥۸۱(‏ من حديث جابر وَوَليَهْعَنْهُ. 


ب4؟ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وور الِاسْتِضْبَاحُ يبا في عر مَسْجِلا''. 

]١[‏ قوله رحمَدَاانَهُ: «وَيجُور الاسْتِصْبَاحٌ با في غَيْر مسجل (يها). اا 
على أقرب مذكور» وهو الأدهان المتنجسة. 

« جور الإشتصباح بجا أي : انحا المصابيح منها. 

وكيف ذلكٌ؟ كانوا فيا سبق ليس عندَهمٌ الكيروسين ولا الغازٌ ولا الكهرباء 
فبباذا يُوقِدون؟ يُوقِدون بالأدهانء يَأتونَ بالدّهن ويضَعوئّه في إناءِ صغير ويَضَعون 


ص 


فيه فتيلةً ويُوقِدون فيه اللَارَء وما دام الدّهنٌ باقيًا فإتها تشتعل» فيقول المؤلْفُ: «يجورٌ 

وقوله: « ڪور الإستصباح 5 هذه الجملة حملة استطرادية؛ لذن الكلام هنا 
لیس في جواز الاستعالٍ وعدمه» ولکته في جواز البيع وعدمه» ولكنّه ذكَرّها ردا 
استطرادًاء والاستطرادٌ في مسائل العلم ادك الاب إليه أو اقَتَضَنّْه المصلحة من 
هدي التي ل ومثالّه من السّة: أن الرسول كك سل عن الوضوء بماء البحر؟ فقالٌ: 
«هُوَ المهُور ماو ا جل ينه فقوله: «ا لجل ية“ لم يرذ عنها سؤالٌ؛ لكِنْ لاقيضاء 
المصلحة ذلك ذكرَها. 


\ 


\ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 0777 ١٠)»ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم (۸۳)» 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» رقم (2)54» والنسائي: كتاب المياه» باب 
الوضوء بماء البحر» رقم (۳۳۲)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب الوضوء بماء البحر» رقم (37857)) 
ومالك »)77/١(‏ والشافعي في المسند (57)» والدارمي »223١١/١(‏ وابن خزيمة »)١١١(‏ والحاكم 
»)٠٤١/1(‏ والبيهقي (۱/ ۳)» عن أبي هريرة ويَدَْنَهََنَه. 
وصححه: البخاري» والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي. 


انظر: التلخيص (١)ء‏ ونصب الراية /١(‏ 48). 


كتاب البيع ۳۹ 


إذَنِ الاستصباحٌ بالمتنجُسة جائترٌ لكن اشترط المؤلّفُ ألا يكونَ ذلك في المسجد. 
فن كانَ في المسجد فإنّه لا تجوز الاستصباح بها. 

مال رل غاا ون أ وق هة جات فعا كا ج أن 
4 4 , كت »+ 0 م و ¢ 3 00 2 
يُستصبح به في بيته» ما في المسجدٍ فإنه لا يجوز؛ لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المسجدٍ 
بالدخان» وتنجيس ال مسجل حرام. 

وهذا ينبني على أن النّجاسةً لا تَطهرٌ بالاستحالةء فأمًا على القول بأن النّجاسةً 
تطهرٌ بالاستحالة فإنّهِ يتجوز وللعُلاءِ في ذلك قولانٍ سبّقا في باب التجاسات. 

و ے وو ع 00 1 0 

والاستحالة تحول العينٍ من عينٍ إلى أخرّى» مثال ذلك: كلب وقعَ في مملحةٍ فصارَ 
ملحَاء وهذا مكنٌ» فالحديد إذا وقح في المملحة صارٌ ملحًاء وهل هوّ باق على نجاسته 


ع8 


أو لا؟ 

ا لجواتُ على الخلافي: إن قَلْنا بأنَّ الاستحالة لا طهر النّجسّ فإنَّ هذه الكتلة 
مِنَ الملم نجسة. وإن قُلْنا بأن النّجاسةً تَطهَرٌ بالاستحالة؛ لأا انتقلّثُ من عين إلى 
أخرى قُلْنا: نَّ هذه الكتلة مِنَّ الملح طاهرةٌ. 

فذحن التجاسة مُستحيلٌ من عينٍ إلى دان فإذا قُلنا بطهارة النّجسٍ إذا استحال 
ُلْنا: يجورٌ الاستصباحٌ بالآدهانٍ النّجِسةٍ والمتنجّسة في المسجدٍ وغير المسجدٍ. 

وفهمَ من قول المؤلّي: «يجورٌ الاستصباحٌ بها» أي: بالمتدجّسة: أنه لا جور 
الاستصباح بالنجسة كذهن الميتةء مُطلقا لا في المسجدٍ ولا غيره. وهذا حل حلاف 
بن العلاء بني على قول اليك ١هُوَ‏ حرَامٌء هل يع ود الصَّمِيدُ على الانتفاع الذي 


3 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يع يرود 2 6 
وان يکو ن من مالك E O O‏ 


- ذكَرٌه الصحابةء أو يَعودُ على البيع الذي تح تَرَّتَ عنة ال سول طَلِله؟ 


بي 


الثاني على رأي» والأوّلٌ على رأي آ خرٌ والله أعلم. 


فب 


يُستئتّى من جنس الميتاتٍ: كل مَيتة يحل أكلها. 

ويستثتى من أجزاء الميتة: 

أوَلّا: ما هو في كم المنفصلء شل: الشّعرِء والوبر» والصّوفيء والرّيشٍء 
وما أشبّه ذلك 5007 لأنّه طاهرٌء فلو ماتّتْ شاه لإنسانٍ وفيها صوف. 
وجه وباعَهٌ فلا حرج. 

ثانيًا: يُستثْتّى من ذلك على القول الرّاجح الجلدٌ؛ لأنَّ ا لجل يُمكنٌ تَطهيئه 

وقيل: لا مُستننى؛ لاه جره ين أجزاء اميت فهو جس تم لا تعلمُ هذا الذي 
اشتَراهُ أيَدبعْه فيَطهرٌ أَمْ لا؟ وهذا القول أحوطء والأوّلٌ أقعذء أنه ما دام يمكن أن 
طهر ويم بو فإلّه تجرٌبيمهه والمذهبُ" أن جلد اليتة لا طهر اله وأله لا يجوز 
بيعه -أيضًا- ولو ذبغ؛ لاه لايُستعملٌ إلا في اليابسات. 

[۱] قوله رَحَدَآلنَهُ: «وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مَالك». هذا الشَّرطٌ الراب من شُروط صك 
البيع» أن يكون من مالك أو مَن يَقومُ مَقامّه. 

والدّليل على هذا الشّرطِ: القرآن, والسنةء والنّظرٌ الصحيح. 


.)0 ٤ /١( ۸۸)ء وكشاف القناع‎ /١( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع 4 


5ه ے ه و 0 

| من يوم مامه SOEUR OR SEAS DS OCS eR‏ 
¢ و ضاير 7 4 ر ا ا مر درم ممه رو وس سم ا 
ما القرآن: فقو له تارك رتمال: ‏ يتأيها آآز ر منوا لاتأكاوا أ موک بتڪم 


بالطل إل أن تكورت رة ء i hS e‏ 


واا لش فقول الي كا لحكيم بن زاء : ١لا‏ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)!'» فنهاه 
ES Cl O OT‏ 
شاءَ الله في الشّرح. 

وأمّا النَظرٌ فلأنّه لو جار أن يبِيمَ الإنسان ما لا يَملكُ لكان في ذلك مِنَ العُدوانِ 
والقَوعَى ما لا تُستقيمٌ معّه حياةٌ البشّرِء فلا يُمكنٌ أن يُسلّط النَّاسُ بعضهم على بعضص 
في بيع أموالهم. 

]1١[‏ قوله مده که ١أَوْ‏ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) يعني : ن يُقومٌ مقام امالك وهم أربعة 
آصناف: الوكيل» والوصيٌ» والولٌ» والنّاظرٌ هولاءِ هم الَّذِينَ م يُقومون مَقامَ المالك. 

فالوكيل هو اا فق جال ا اغ اا 
وقال: بعها. فهذا وكيل يَصحٌ أن يَبيعَها؛ لاه قائمٌ مقام المالكِ بالتّوكيل؛ ولأنَّ الي كه 
وكَل في البيع والشّراء"» وهذا دليل من السنَة. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٠7‏ 5» 575)»: وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عند 


رقم »)٠٠۳(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم »257١7(‏ والترمذي: أبواب 

البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك رقم »)2١777(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب 

النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمنء رقم (7141)» عن حكيم بن حزام رَيَإكهعَنَه. 

وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه اين حزم (5/ »)0١4‏ وصححه الألباني في الإرواء /٥(‏ 177). 
(۲) أخرج البخاري: كتاب المناقب» رقم (7557)» عن عروة البارقي نة أن النبي بيا وكله في شراء شاة. 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و Pe‏ م اك + 0 و 2.۴ ر يچ .2 0 
الوص وهو من أَمَرَ له بالتصرّفٍ بعد الموتِ» مثل أن يوصِيَ شخص بشيءِ من 
ماله إلى زيدء فهذا الموصّى إليه جور أن يتصرف فيا وصَّيَ فيه بها يراه صلحَ» وهو 
ليس بالِكِ» ولكئه قات مَقامَ المالك. 
2 58 ك - 57 3 يبه الى 5 ع - و 
الناظر هو الذي جيل على الوقف» أي: وكل في الوقفي. مثل أن يقول رجل: 
e 0 0: . 9 5 :‏ 
هذا البيت وقفٌْ على الفقراء والمساكين» والناظرٌ عليه فلان ابن فلانٍ. فهذا -أيضًا- 
د وو م و 007 ت 7 س ٠‏ ا 
يصح تَصرٌفه مع آنه ليس بالك لكنه قاتمٌ مقام المالكِء وتسمّي هذا ناظرّاء وقد وقفَ 
سے سے و عرد ح * © 2 1م 0 TE‏ ۶ 
عمر نة ما ملكّه في خيب وقال: تَلِيهِ حفصة. ثم دوو الرّأي من آله'". فحفصة 
جعَلّها عمرٌ تة ناظرةً على وقفه. 
الول: هو مَّن يَتصرّف لغيره بإذنٍ الشارع. 
1 م e‏ 
والولاية نوعان: عامة وخاصة. 
رع و 3 َه ت ك اسه 5 
فالعامّة ولاية الحكام» كالقضاة مثلاء فإن لهم ولاية عامّة على الأموالٍ المجهول 
عو ع 2 ê‏ رید هم 7 78 Coif ٠‏ 
مالكهاء وعلى أموالٍ اليَتامّى إذا لم يَكَنْ لهم ولي خاص» وعلى غير ذلك. 
PEE it‏ 0 5 
ما الولاية الخاصّة فهيّ الولاية على اليتيم من شخص خاصٌء كولاية العم على 
ابن أخبه اليتيم» وجعَلّنا هذا وليّا ولم نَجِعَلْه وكيلا؛ لأنه استفاد تَصرّقَه عن طريق الشَّرع 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف» رقم (۲۸۷۹)» والبيهقي (5/ .)٠١١‏ 
وإسناده صحيح كما في الإرواء (5/ .)7١‏ 
وأصل الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رَبَيدعَدْا دون ذكر من يلي الوقف» أخرجه البخاري: كتاب 


الشروطء. باب الشروط في الوقف. رقم (0) ومسلم: كتاب الوصية» باب الوقف» رقم ,))١515(‏ 


كتاب البيع رذ 


= والوكيل والوصيٌ والنّاظرٌ عن الطريقٍ الخاصٌ بالمالكء أمّا الول فولايته مُستفادةٌ من 
الشرع. 
وعلى هذا فإذا وکل إنسانٌ إنسانًا في بيع شيءٍ فباعه صحٌ معَ أن الوكيل ليس 
مالكِ» ولكنّه قائمٌ مَقامَالمالكِ» لن تب على الوكيلٍ أن يتصرف بم يراه أصلحء 
فإذا كانت السّلعةٌ ريد إن لايبيعُها حتّى تنتهيّ الريادةٌ بخلاف الذي يتصرف لنفسه 
نه تجوز أن يبي السلعة با هو دون والفرقٌ بيتهها أن المتصرّف لغيره يجبٌُ أن يتصرف 
بالأحظ والمتصّ ف لنفسه يتصرف با شاء» فمثلًا لو أعطيتٌ هذا الرّجلّ مسجلا يبيعه 
فصار الاس يَزيدونَ في المسجّلٍ حتّى بلغ ئة أو متْتَنِ فلا بجو له أن يَبيحَه والتاس 
يززيدونَ فيه حتى يَقففَ السّعرٌه لن لو باعَه ماله بمئةٍ ريال وهو يُساوي تين جارٌ؛ 
لأن المالكَ يتصرف لنفسه» وذاكَ يتصرف لغيره. 
وانظَر إلى هذه المسألةٍ وهي التَصجّفٌ للغير بالأحظ حتّى في العبادات» فالإمامُ 
حب أن بصي بالتاس حسب السّنَدِ وغيره يُصلي ما شاء» قال الي -صلى الله عَليْه 
وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: إا صلی أَحَدّكُمْ بالتاس فَلْيْحَُفْ ودا صل لِنَفْيِهٍ يطول 
ما شاع)7. 


۶ 0 


]١[‏ قوله رحَدَآئنّهُ: «فإِنْ بَاعَ ملك عَبّرو» لم يَصحّ؛ لأنّه ليس المالك؛ لفواتِ 
الشَّرطٍ وهو املك فلو باع ملك أبيه أو ملك ابنِه لم يَصِحّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رقم 7 ومسلم: كتاب الصلاة. 


e‏ ب اسح او جر 


باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (/571)» عن أبي هريرة ي كنة. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
أو اذ شَُرَى بِعَيْنِ مَالِهِ بلا ذه لَمْ يصح ال ESSA OUST OOOO‏ 


فإن قال قائلٌ: أليس الرّ سول ية قالّ: «أَنْتَ ت وَمَالُكَ لبيك ؟ قُلنا: : بىء لک 


و 


إذا اراد الأبٌ أن يَبِيمَ ِلك ابنه فلْيتَملّكْه أوََاء ثم عه ثانيا؛ لاله قبل كلك ملك اینب 
فحن تقولُ: لا مانع» َلك هذا المالّء ثُمَّ بعْهء أمّا أن تَبيعَه» وهوّ على ملك ابنِكَ بدونِ 


سے و أ 
إذنه فلا تملك ذلك. 


و 4 


]١[‏ قوله رجانه که: أو ا شتری بِعَيْنِ ماله بلا إِذنِهِ لم يَصِحّ) مثاله: إنسان عطاك 


درا وھا کد ملو اترام وار اھا إل دلاو فالت 511 أن برشل ويد 
الوق ومعَك هذه الذراهم فاش 5 بت سلعة بهذو الذّراهمء ای لت للبائع: اسرد نك 


منك هذا الوب هذه الدراهم. إِذَنِ اشترّى بعينٍ المال» فالبيع لايَصِحٌ؛ أن شراءه بين 
لمال كبيعه عينَ المال» فك أنَّه لا يجورٌ أن آخدّ كتابَ زيدٍ وأبيعّه كذلك لا ڪور أن 


أشتريّ بعينٍ ماله فالشَراءٌ بعينٍ امال هو بيعٌ لعينٍ الال في الواقع» وعلى هذا فلا يَصح» 
وظاهرٌ كلام الملّفِ أن هذا لايّصحٌ» وإن كان فيه مَصلحة وظاهرٌ كلامه -أيضًا- أنه 


لايّصحٌ وإن أجارّه امالك لفواتٍ الشَّرطٍ. 
والصَّحيحٌ أنه إذا أجارٌه امالك صح ابي والدَلِيلُ على ذلك أنَّ الى َك وک 
عروة بن ا عل صم انه أن يُشتري له أضحيٌّ وأعطاة دیناراء فاشرى أُضحِيّتينٍ بدينار 


ت 


وات م باع إحداهما بدِينار» وگل بان يشتري أضحيَةٌ فاشترى أء ضحيتين» وهذا فيه 


صحسں 


3 


52 د لاشكٌ» كم باع واحدة منّ الأُضحيَّينِ بدينار» وهذا فيه مَصلحةٌ أيضاء فرجع 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۰۱۷۹ ٠۲٠٤‏ ١٠۲)ء‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأكل من مال ولد 
رقم (7070)) وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲)» عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» وحسن إسناده في الإرواء (6/ .(TYo‏ 


كتاب البيع ۵ 


إلى الى يكل بديناره وشاقء فقال يَكله: لهم برك له له في بيه" فكانٌ لا يَنَجِرٌ في شيء 
: 5 ا 7 o‏ 
إا ريح فيه ببركة دُعاءِ الي له وعلى كلام اولب يكونُ هذا الَصرّفُ غير صحيح؛ 
ولكِنَ الصَّحَبحَ أنَّه جائرٌ ونافذٌ إذا أجارّه المالك. 
فإن قال قائل: هل يجوز للإنسانٍ أن يُقدِمَ على بيع ملكِ غيره بدونٍ ي إذنه نه ؟ 


قلنا: جور بقرينة نةه والقرينة هيّ أن أعرفٌ ف أن صاحبي يريد أن بيع بيته» فجاءً 


ص 
و ع م 


اتان وا شترَى البيتَ بمئة ألف» وهو يُساوي يسعينَ» وأنا أعرفٌ آن صاحب البيتِ 


ے #۶ و وواع 


و ص چت 7 ٠‏ ص + M1» + ٠ ٠ ٠ ٠‏ ص ص 
يريد بيعه» فيَجورٌ لي أن أبيحَه بمئة ألفٍ؛ لأنّ هذا فيه مصلحةٌ» فار جل يريد أن يَبيعَ بيه 


ee 
٠ 


بتِسعينَ» فإذا جاءَ إنسان يُشتريه بمئة فهذا مَصلحة» فيجورٌ أن اقم على التّصدّفٍ 
وإِلّا فالأصل منمٌ الإقدام على اللَّصرّفِ؛ لأنّه ملك غيرك لكِنْ إذا ريت المصلحةً في 
ذلك فلا بأس. ۰ 

وقوله: ١شْتَرَى‏ بِعَيْنٍ مَالِهِ) هذه أل شاا من الأولى؛ أن الإنسان لا أن 
يَأخَدٌَ هذا الدّرهمَ أو هذا الدّرهمَ» فإذا اشتَرّى بعين ماله فالمذهبٌ'" أ 
لاله كبيع عينٍ ماله؛ لال المقد وقح على عينٍ التّراهم المملوكة لغيره. 

ولكِنْ قد يقال بالفرق؛ لن المشتري بعين ماله إذا أعطّى صاحت الذراهم 
دراهم لا همه : أن يُعطيّه دراهمه الأولى أو دراه بدلّها. 


]١[‏ قوله مهال نه ون اشر ى لَهُ) أَيّ: للغير. 


ن ذلك لايَصحٌ؛ 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب المناقب» رقم (07557)» عن عروة البارقي نة أن النبي بيا وكله في شراء شاة. 
(۲) انظر: المغني (5/ 7460)» والإنصاف (5/ ۲۸۳)» وكشاف القناع (۳/ .)٠١١‏ 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


di» ٠‏ 7 9 مه م لے و ٠۰‏ س ل سن م ويب ب جاه ر ر 
في ذم بلا إذنه ولم يسَمو في العقد صح له بالإِجَارَق ولزم المشتري ِعَدَمهَا" 
لکا 


o£ 


[؟] قوله: 52310 a‏ ام ي: للغير. 
بعدم اللوجاز 


[۳] قوله: «بِالإجَارَق ق وَلَرْمَ لمشي بعَدَمِها» أَيْ: , 


٤[‏ ] قوله: «ملكًا)» ا للمشتري. 

وصورة المسألة: أعَكَمٌُ أن فلانًا يُرِيدُ أن يَشتري ساعة» فوقَفْتٌ على صاحب 
E PE RA E RAE‏ 
شتريت لفلانٍ. م قلت للرّجِلٍ الذي اشتَرَيْت لهُ: إن اشتَرَيْت لك ساعة. فإن اجار 
معي ا 


و يت 


مثال آخرٌ: أعرف أن فلانًا يريدٌ أن يشتريّ شاءً للدّرٌء أي: ليحلبّهاء فاشتريتٌ 
له شاي ييح الغنم» ولم أقل: إلا لفان ولم أسمّه في العقيه كم قل لصاحبي 
الذي اشيريْت له: اشرت لك شاةً. فقال: قلت ذلكٌَ» فهيّ بن اشتراها له وَاللْبنُ 
الذي حصلٌ بعد العقدٍ للّذي اشتراها لهُ؛ لأنّه ناه ملكه 

فإن قال : 9 فهى للمشتري» فتلزمه. 

ولهذا قَالّ: «وَلَرْمَ الشرى بِعَدَمِهًا) أي : بعدم الإجازة. 

«ملْكَا لَهُ) أي: للمشتري» ويتملّكُها من العقدء وعلى هذا فيكو ن اللَبنٌ للمشتري. 


كتاب البيبسع ۷ 


2 د الت ص فا الصف الثُض‎ E o n 
وهذهٍ الصورة هيّ الصورة الوحيدة التي يصح فيها التصرّف الفضول على‎ - 


المذهب”". 


فان اشترى له بعينٍ ماله لا في ذمّتِه فإِنَّه لا يَصحٌ البيعٌ» بأن قال للّذي بيع 
الغنم: أعطني بهذو الدّراهم شاً. وواها لفلانِ فإنَّ العقدّ لا يَصحٌ؛ لأنّه اشترى له 
بعينٍ ماله لا بِذْمتِه وكذلك لو سَاءُ فقالّ لصاحب الغنم: اشئريْت منكٌ هذه الشَاً 
بمئةٍ لفلان. نّم اقتاد الشَّاَ وأوصَلَها إلى فلانِ فقبلّ بذلكَ» لم يَصحٌ ابي ا 
في العقدِء وهو إذا سه في العقلِ صارٌ شراؤٌه له بالوكالة» وهو لم يُوكله» ولهذا قالوا: 
إذا سه في العقد فلا يصح البيعٌ؛ لاله إذا سه في الق فَقَدْ تزَّلَ نفسَه مَنزلةَ الوكيلء 
والواقع أنه لم يُوكُلّه. 

والقولُ الثاني في المسألة: إِلّه يصح كا ذكَرْناه في السّابقء من أن تصرف الفضول 
إذا أجارّه مَن تُضُرّفَ لهُ فهرٌ صحيحٌ, وقد ذكرْنا الدَلِيلَ والتعليل. 

وإذالم جز لزم المشتريّ» فلا يّملكُ المشتري أن يَرُدّه على البائع ويقولٌ: أنا اشترييُه 
لفلانٍ. ولكتّه لم قبل فالبائغ ل أن رفص ويقولٌ: أنتٌ اشئريت مني على أنّك أت 
المشتري فيَلزَمك. 

فإن قال قائلٌ: هل الأولى أن يقب المْترَى له ذلك العقد أو الأول ألا يقب ؟ 

قَلنا: الآؤلى أن يَقبلّء لا سيا إذا علمنا أن هذا المشتري إِنَّ) اشتّراها اجتهادًا 
لا تغريًا وإخسارًاء فإنّه لا يَنبَغي أن جارّى المحسنٌ بالإساءة؛ لأنّه ربا يكون ثمن 


(۱) انظر: المغني (1/ 06 )» والإنصاف /٤(‏ ۲۸۳)» وكشاف القناع .)١168/0(‏ 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 
0 م 9ر عي ع 


ر .0 01 ت < ت 

ولا باع غَيْدُ المسَاكِن عا فح عَنْوَةَ كَأزض الشام وَمِضْرٌ رالراق 5 

= السلعة باهظًا جدّاء وهذا المشتّري لیس عنده مال فالأول للمُشْتَرَى له أن قبل 
ولو كان عليه بعض العَّضاضة. 


]١[‏ قوله يمَدآنَُ: «ولا باع غَيْدُ المسَاكِن يما فح عَنْوَةَ كَأَرْض الشام وَمِضْرَ 
وَالِعِرَاقٍ) ذكَرٌ المؤلّفٌ هذا تفريعًا على اشتراطٍِ کون البائع مالكًا. 

فقوله: «الَساكن» الذورُ؛ فتشمل البناة والأرضّء البناءٌ: المساكنٌ» والأرض هي 
الأرض البيضاءٌ التي ليس عليها ناء أو أرض البناء التي بي عليهاء فهذه الأرض 
أو هذه المساكنْ إذا باعها بأرضِها فالبيع غيرٌ صحيح» وإن باعَ المساكن فالبيع صحيح 
في الأراضى التى فتكت عنوةٌ. 

ومعنى عنوة» أي: قهرًا وقوة. 

وقوله: «كَأَرْضٍ الشَّام وَمِضْرَ وَالعِرَاقٍ» إذا قيل: الشَامُ عندَ العلماء فإلّه يشمل 
سوريا وفلسطينَ والأردن وكل ما كان شال الجزيرة العربيّة» فأرض الشام ومصرّ 
والعراق لا يُباعٌ فيها إلا المساكنٌ» وأمًا الأرض لَفسها فما لا ثباعٌ؛ لأن عمر يك 


هو 


وقَقّها'". والوقفٌ لا باع فعمرٌ نة ّا فت هذه الأمصارَء رأى أن قسمّها بين 

الغانِمِينَ بحرم الأجيال المستقبلة من أجيال المسلمينَ» فرأى أن يَقِمَّهاء وضرب عليها 
ی ءِ 0 5 2 ناس الى د 9 5 ٠‏ - 

خراجاء اى: كالأجرة يؤخذ منها كل سَنَةَ فصارّت وقفاء والوفف لا وره 


وهذا الذي مَشَى عليه المؤلّف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحرث والمزارعة» باب أوقاف أصحاب النبي ية وأرض الخراج ومزارعتهم» 
ومعاملتهم» رقم (۲۳۳۲)» عن عمر نة 


كتابالبييع ۹ 


ل) شع م و[١]‏ 
بل تۆجر . 


وأمّا المساكنٌ في هذه الأراضي اع ؛ لأنَّ المساكنَ ملك للسّاكن» فهو الذي أَقامَ 


6 


البناءَ حتّى استقام فله ثمن م هذا البناءِ الذي أقامّه مه فِيَصحٌ العقدٌ عليه» أمّا الأرضُ فلا. 


3 قوله رها هبلُ مُوَجُرٌ الحمدٌ لله لم ينس البابُ» تَقول: لا تَبعْهاء ولكِنْ 
أجّزْهاء والأجرةٌ لكَ؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العينِ؛ فلهذا جار 
تأجيِدهاء ولم ُز بيعُهاء وهذا القول ضعيفٌ جدًا. 

والصَّوابٌُ: أن بها حلا جائرٌ وصحيحٌ» وسواءٌ المساكنٌ أو الأراضي» ويُنرَأ 
المشتري مَنزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض» وكانّ هذا فيما مكّىء أمّا 
EL NS‏ 

أا الأمرٌ الواقمٌ فالتاس يتبايعون الأراضيّ والمساكنّ والبساتينَ من غير كير 
بل هو شِبهُ إجماع؛ ولهذا يُعتِرُ هذا القول ضعيقًا جدّاء فالصَّوابُ جوازٌ بيع المساكن 
بام 

نّم هذا الوقفٌ لیس وقمًا خاصًاء حت تقول: إِنَّ الأوقافٌ الخا 59 
تتعطّلٌ مَنافعُهاء فهذا وقنفٌ عام على المسلمينَ عمومّاء فليس له م مسق خاص ذو إذا 
كان كذلِك كان منع المسلمينَ من تداوله بالبيع مِن أشقٌّ ما يكون على التاس» ورفع 
الا ا و اا 

ا ا ا 
بها ولا إجارتهاء فهيّ أضيّق ا 2 عنوة» ودليلهم حدیٹ: «رباع مَك ةَ حرام بها 
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حرام إا اا ولکته حديث ضعيفٌ لا تقوم به جه وهذا لو عل النَاسُ به 
لكان فيه إشكالٌ کی لکن ف ج الفقهاءٌ الّذِينَيَة يتقولونَ بالتحريم م للناس فقالوا: فإن 
لبوكية اک ا e‏ ا 
وهذا في كد فا بالّكَ بالمشاعر التي > يتتحتم على الإنسان أن يَبقَى فيهاء فيكون بيعها 
أؤلى بالتّحريم؛ ولهذا لا شك أن الَّذِينَ بوا في متى أو مُزدلفة أو عرفةً» غاصِبونٌ 
وآثمون؛ لأنَّ هذا مَشِعهٌ لا بن للمُسلمينٌَ م المكوث فيه فهر كالمساجد» فلو جاءً 
إنسان إلى مسجدٍ جامع كبير وبتى له عُرفةٌ في المسجد. وصارٌ يُوْجُرُها كان حراماء 
NG TTS‏ رجات 
ا لح فإذا جاء إنسان ونی فيها وصار يُؤجرُها للتاس فهر لا شك غاصبٌء آم 
ظالجٌ ولا يحل له ذلك وهو اشد إن ن تييع الساكن في مكة؛ لان المساكنٌ في مك 


لا يَلزمُ الإنسان أن بي يبقَى فيهاء إذ تجوز أن يبِقَى في الخارج وينزل. 


واختار شيخ الإسلام هان و ار البيع دون الإجارة"؛ لقوله تَعالى: 6 


الكتراور الى جعلئنه للكّاس سواء اء العدكث فيه ه والباد »* [الحج:5١]»‏ وقیل: وزغا 


وإجارتهاء وهذا مذهبٌ الشّافعيٌا "» وحجَُّّهِم أن الي يك قيلّ له عام الفتح: أَتَنزِلُ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ »)٥۷‏ والحاكم (۲/ 207)» والبيهقي (7/ »)۳١‏ عن عبد الله بن عمر و تة 
وضعفه البيهقي» والذهبي» وصوب الدارقطني وقفه» وروي بلفظ: «مكة لا تباع ولا تكرى بيوتها»؛ 
أخرجه الدارقطني (۳/ »)٥۸‏ والحاكم (۲/ 207)» والبيهقي (7/ 0 7)؛ عن عبد الله بن عمرو تة 
وضعفه الدارقطني والبيهقي. 

( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ ۳۸۷). 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ ۳۹۲)» المجموع للنووي .)۲٤۹ /٩(‏ 


كتاب البيع 01 


ب أ 000 8 ى ر غ ر o‏ 0 ا م 2 
- غدا في دارك؟ فقال: «وَهَل تَرَكَ لتا عقيل مِنْ دار أو رباع؟!)!" وعقيل هو الذي ورث 


0 


أبا طالب» وظاهر هذا الحديث أنّبيوت مگ فلك وإذا يكت جار بيهاء وجارّث 
إجارتماء وما ذهب إليه و الشّافعك 7" ES‏ وغيئه هو الذي نصَرّه الموقنٌ ماله في 
(امُني)!"» وأيّده بأدلّة كثيرة» وقال: إِنَّ الصَّحبِحَ جوازٌ البيع والإجارة في بُيوتِ مك 
DES‏ ا SC‏ 


ا 0 0 


وأمّا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رمان“ فهو وإن کان فيه شيءٌ منّ القوق فإِنه 
نكر ان تبات عن اذ الكلةق أمككنة شاف فون لاقت نبالا مك 


أرما 


ت چ و و - 

الثاني: ما تجوز إجارته دون بيعه. 

و رم و و 
الثالث: ما لا تجوز بيعه ولا إجارته 


الي فح عَنوة تهوذٌ إجارثه دون يوه إلا المساكن» ومک لا مو يها 
ولا إجارهاء وبقيّةُ الأماكن يجوز بيعُها وإجارثها كأرض المدينة وبيتِ المقدس وبقيّة 
الأراضى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء رقم »)۱٥۸۸(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورهاء رقم »)٠١١١(‏ عن أسامة بن زيد يجنه 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر (7/ ۳۹۲)» المجموع للنووي .)١594 /٩(‏ 

(۳) المغني (5/ 776). 

(:) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] .)١۸۷ /٥(‏ 
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وقوله: ولا غد َير اسان ين في عَنوَة) بوخد منه منه أنه جور بيع الأرض 


م ت 


والمساكن عا فتحَ صلخا وهو كذلك؛ وذلكٌ أن أرضٌ العدو إما أن تُفتح عَنومٌ 
وإما أن تُفتح صلحًا على أا لهم وتقرّها مه معَهُم بالخراج» وإمّا أن تُفتح صلحًا على 
نا لناء فإن كانت لهم فهيّ ملكّهم يَتصرّفون فيهاء وإن كانّتُ لنا فهي ملكنا تصرف 
فيهاء هذا إذا كات صُلحَاء أما العنوةٌ فقد ينا حكمها. 

]١[‏ قوله هاده ّه: «ولا يَصِح بَبْعُ تفع ابرا نقع ار یاو اواج 
الأرض» فلا تجوز بيع هذا الماء؟ لقول التي کي «النّاسُ شر گاءُ في ادثِ: الَاءِ و ا 
وَالتَار»"؛ ولأنَّ هذا الاءَ لم خر بقدرة الإنسانِ؛ بل بقدرة الله ع فقَدْ يحفرٌ 
الإنسان برا عميمًا ولا يرح الماءُ فليس من كد ولا فعله بل هو سببٌ؛ فلذلكَ 
لا ملکه» وإذا كان لا يَملكّه فإِلّه لا يصح بِيعٌهء أمّا إذا ملّكّه وحارّه وأخرّجّه ووضَعه 
في البركة» فإنّه جور بِيعٌه؛ لأنّه صارٌ ملكا لهُ بالحيازة. 


0 7 ا ا عير‎ 1 55 000007 a 

إذا قلنا: لا يصح بيع نقع البئرء فلو جاءَ إنسان وَرَكَّبَ على بئري ما يُستخرج 
به الما فهل لي أن أمنعه؟ الجوابُ: إذا لم يَكَنْ في ذلك عل ضررٌ فليس لي أن متَعَهء 
وإن كان عل ضررٌ فإن لي أن أمعه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ .)۳٠١‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماء» رقم »)۳٤۷۷(‏ عن رجل 
من أصحاب النبي جَللِ. 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الرهون, باب المسلمون شركاء في ثلاث» رقم »)۲٤۷۲(‏ عن ابن عباس عة 
وضعفه البوصيري. 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الرهونء باب المسلمون شركاء في ثلاث» رقم (15177) بمعناه» عن أبي هريرة 
يَلََدَعَنْدُه وصححه البوصيري وال حافظ في التلخيص .)٠١١ ٤(‏ 


كتاب البيع 0٢‏ 


TET TE TET 
عورات الساء أو بكونه يملل الماءَ ع‎ 

م آنه إذا لم يَكُنْ عن ضرر فإنَّ الواجب عل أن أمكته ِن أن يضح على بئري 
ما يستقي به الماءَ. 

[1] قوله يَمَُلمَة: «وَلّا ما نَبَتَ في أَرْضِهِ مِنْ كَلإ وَسَوْكٍ» الكل هوّ العُشْبُ» 
والشَّوكَ الشَّجِرٌ ف) ينبت في الأرض بفعل الله عل فإنّهِ لا جور لي أن أبيعه؛ لقوله 
كْ: «النّاسٌ شر گاءُ في نَلَاثْ: الَاءِ اكا وَالنَّاراء فلا يَصح بيع ما أَنبهُ الله تعالى 
في ملكي من كلأ أو شوك. 

فإن كُنثُ أحتاجه لرعي ي ايلي أو ري أو عنمي فأنا أحق بو ولي أن امع منه؛ 


٤‏ واه ب 


الى اه اا کف لا خاو ن ان اه ن ثرية اح رلا إذا كان 


يلحقنى في ذلك ضررٌ فلى أن أمنعه؛ لأنّه لا يمك أن يركب الضَّررٌ لمصلحة الغير 
وصاحبٌ الأرض أحق به. 


5 


وقولةة راما يت فى ضيه واخززروه 101 اناف رار لايق 
ا ا 


Ê. 
7 
3 


كا لو غرّسٌ نخلا أو شجراء أو زرَعَ زر ملكه 
فم نبَتَ في أرضه مِنّ الزَّع والشجر في بيعه نّ يل: 
0 


2 


أولا: إذا أنبته هو فهو ملكّه. وكجوز بيعه 
إن شاء الل 

انيًا: إذا كان من عند الله لم يسبب فيه فإنَّهِ لا يجورُ؛ لأنَّ الاس شّركاءٌ فيه 
وهاه الول الول 
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سے کے کر 


وَيَمْلْكهُ آ د ل رأن يكون 2133ل تايوه ا OR SE A DRE RO‏ 


او نه إنِ استنبته فهو له يَملكُه» ويجورٌ بیعه» وإلّا فلاء وهذا اختيارٌ 
شيخ الإسلام ابن يميةَ مهلها" ومَعنى استنباته أن يحرتٌ الأرص حى تكونٌ قابلة 
قي دور الم ونع لاد لاجر وريه احا ترك اث علب 
مِنَ الكلأ والحشيش؛ لأنَّه الآنَّ باختتياره أن جرت الأرض ولا نبت إلا ما زرَعَه هوّ. 

وهذا أشبهُ مايكونٌ بالضّوابٍ كم قُلْنا في أحواض الماء التي يُعدّها لاستقبال المي 
فإذا جاءً الماءٌ ونرَّلَ فيها صارَ ملکه 

القولٌ الثّالتُ: إن له بَعَه وإنَّ قولّه: «النّاسُ شُرَكَاءٌ في تََثِ» في غير الأرضي 
ارك اما ال ر الله فان ما عانها ها فن ملكا له فالا توال 
إِذَّنْ ثلاثة. 

]١[‏ قوله رجمَهَألنَهُ: ية آذه (يَمْلِكُه» الضَّميُيَعودُ على لقع البئرء وعلى 
ما ينبت في أرضه من كل وشوكء فلو ن رجلا دخلّ على بُستانِ شخص وحش 
الحشیش» وقطع السّجِرٌ اله کون ملكا له لأنّه حارّهُ. 

فإذا قالّ صاحبٌ الأرض: لماذا اعَدَيْت على أرضي وأخدتّه؟ 

قلنا لهُ: هو أخطأ في اعتدائه» ولكنّه ملكّه بحوزه؛ ولهذا قالّ: ١يَمْلِكُهُ‏ آخذّة». 


عه 


[1] قوله: «وَأَنْ يَكُونَ مَقَدُورًا عَلَ تَسْلِيمِهِا هذا هو الشَّرطٌ الخامسء والصَميدُ 
في قوله: هيَكُونَ) يَعودُ على المعقودٍ عليه سواءٌ كان الثم أو لمكن أي: يُشترطٌ أن 
يكو المبيعٌ أو الثم مقدورًا على تسليوه» أي: يُقَدَرٌ على تسليوه» فيكون كل مِنّ 


.)۳۸۷ /٥( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب البيع 00 


م ع اس 1 ع و 
الشّرط ما يّلى: 
20 5 و ” ر عبرم برض سا سس را ورم ر صل و رو روح هم سس o22‏ هود 
أولا: قول الله تعالى: اما أَلَذِينَ «امنوا إِنَما الخمر والمبير والاتصاب والازلم رجش من 
عَمَلٍِ أ لسَيطن فأحتنوه 4 [المائدة: ° 9]» فبيع ما لا يقدَرٌ على د تسليمه من | یسر ¢ ووجه ذلك 
ا © - ع 75 ¢ 
أن بيع ما لا يقدَرٌ على تسليوه سيكون بأقل من ثمَنِه الحقيقيٌ؛ لأن المشتريّ خاطر قد 
7 و 5 9 Te.‏ ت 
يحصل عليه وقد لا تحصلء فإذا قدرَ أن هذا الذي لا يَقدرٌ على تسليوه يساوي مئة لو 
كان مقدورًا على 7 تسليمه. ١‏ فسيباع إذا كان لا يَقَدرَ على 07 تسليمه ر تخمسن: فیبقی 
المشتري الان إِمَّا غان] وما غارمّاء إن قدَّرٌ عليه فهو غانمٌ» وإن فاته فهو غارمٌ» وهذه 
سے م و 
هىّ قاعدة الميسر. 
i‏ و ر چ 2 م رو ها سس راج بره 2 ساس و 7 
ثانیا: قوله تعالی: ‏ تايها آلزیت َامَنُوأ لا تأ ڪلوا اموک بتڪم بطل 
اک ا عن راض ینک 4 [النساء:۲۹]» ووجه الذّلالة أن ما يُعجَرْ عن 
٠ 5 000‏ بوي 2 4 4 
تسليوه لا يَرَضَى به الإنسان غالبًاء ولا يُقِدِمُ عليه إلا رجل مخاطرٌ قد يحصل له ذلك 
و 
وقد لا يتحصل له. 
1 و ۽ ان ا ا 2 
ثالثا: حديث أبي هُريرة تة أن النبيّ نوس تهى عن بيع الغررء 
أخرجَهُ مسلة""؛ ووجة كونه غررًا أن المعجورٌ عن تُسليوه لا بد أن تَنقص قيمئه. 
» 5 ب 5 2 سے ٠٭ا‏ أ 2 
ار 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم »)٠١١١(‏ عن أي هريرة 
ضَالنَةَعَنَهُ. 


03 
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ركان وهر عله | كناد لطر لمحو ود اذ EN‏ 
قلبًا ان ا وعدا الي ج الا وااو كلك أن لسرت 
ارتل م ای تلب الان کیا رست نای رار راوز نا ااا 
في قلب المشري شيم يغبط البائع ويحسدٌه عليدء وكل ما أذّى إلى البغضاء والعداوة 
فإنَّ الشَّرعَ يَمنعُه منعًا بانَِّ لأنَّ الدِينَ الإسلامىّ مَبنئٌّ على الألفة والمحبّة والموالاة 

فصارٌ الدّليل على اشتراط هذا الشَّرط: القرآنَ» والسّنَ والنَظرَ الصَحيح. 

3م فرّعَ الولف رثا على هذا الشَّرطِ فقالّ: 

قلا يصح بَبْعآبق وَشَارِدٍ) الاب هو العبدٌ الهاربُ من سيّدِهء والشّاردُ هو الجمل 
الشّاردُ من صاحبه. 

فبِيعٌ الآبق لايَصحٌ سواءٌ علمَ خبره أَمْ لم يُعلَمْ؛ٍ لاه غيدُ مقدور على تسليوه» 
فالبائع لا يَستطيمٌ أن يُسِلّمَه للمشتري حى لو علِمُنا خبره. وأنَّه بق إلى البلدٍ الفلان؛ 
لأنّ العثورَ عليه يَصعبُ» لا سيا مع ضَعفٍ السلطانِ» وعدم استتباب الأمن» وعدم 
الضبطة قَيَضَعتٌ جذا أن بال المشترئ 1 ا 

وقوله: «فلا د صح بيع آبق» ظاهرٌه سواءٌ كان المشتّري قادرًا على رده ام غيد 


قادر. 


هت 


كتاب البيع 0۷ 
م کچھ اه سس ]1[ > >|ىي في ["] 
وطير فى هواء » وَسَمَكٌ في مَاءِ ¢ 00 ز[ز[ز[ |[ ا 


وقيلّ: إن كان قادرًا على رده فإنَّ البيمَ صَحيحٌ؛ لأن الحكم يَثبتُ بعليِه ويزولٌ 
بزوال الع فإذا كال هذا لجل يلم مکان اليه وهو قاد على أخزه بکل سهولقا 
فا المانعٌ من صِحَّة البيعء > لكِنْ برط ألا يَعرّ البائة» أي: ألا يُوهمَه أنه لا يقد على 
العثور عليه؛ وذلكٌ لأنّه إذا أعلمّه أنه قادرٌ عليه فسوف يَرفعٌ السّعرَ أي: ثمته» وإذا لم 

وقوله: «وَلَا شَارِدِ السَّاردُ هو الجمَلُ الهاربُ» وهذا مثالء وإِلّا فلو أن بقرةً 
هرَبّت أو شاةً أو ما أشبّه ذلك وعجر عنها فهيّ داخلة في هذا. 

E‏ «وَطْير في وَاِا مث أن کون عند الإنسانٍ ما ولیس الآنَّ 
في مكانه ذ فیبیځه صاحبّه فن بیعه لا يَصحٌ؛ لأنّه غير مقدور عليه. وظاهرٌ كلام اللي 
أنه لاص ی ولو أي جوع وکل بن عاد أن ياي في اليل ويَبيتَ في مكانه 
فاته لا يصح بيعه؛ وذلكٌ لأنّه -وإن کان آلا للرّجوع فقد ر فقد يُرمَىء وقد يِلكُء إذ لیس 
ين أيدينا الآن. 

وقيل: إِنْ ألِف الرّجوعَ صح البيع» ثّمْ إن رجَعَ» وإلا فللمُشتري الفسخ» وهذا 
القول أصحٌ. 

فإذا حر وأَرادَ البائع ألا يُسِلّمَه اه ا جيناه على سلیوه ياه؛ لأنَّ ابيع وقعَ 
خخا و إن ل عفر فان للفشتري القسة »الآن الى لم يق O‏ 
بو» ولا يٌعود عليه. 

[1] قوله: «وَسَمَكِ في مَاءِ» أي: ولا بيع سمكِ في ماءٍ ولو كان رئيا فإنّه 
لا جور بيعه 


4ه الشرح الممتع على زاد المستقنع 


NJ f 1 


وَلَامَعْصُوبٍ مِنْ غَيْرْ غَاصِبه» أو قاد در على اخد 


\ O 


وظاهرٌ كلام المؤلّفی: ولو کان مرئيًا بمكانٍ يُمكنٌ أخذه منه؛ لأنّه أطلقٌ قالّ: 


«سَمَكِ في مَاءِ4» ولكنّ الصَّحَيحَ الذي مشَّى عليه في (الرَوض)"" أنّه إذا كانَ مرئيً 


يهل أخذّه فإنّهِ تجوز بيعُه» كالسّمكِ الذي يكونُ في برك بعض البساتينء لكِنْ سمل 


في البحر أو في نهر لا يصح بيعه» أو في مكانٍ ليس بحرًا ولا ل ص اح 
فإلّه لا يصح بِيعُه؛ِ وذلكَ لأنَّ هذا السَّمكَ ربا يَنعرِرُ في الطَّنٍ فلا يُقدَ يقدر عليه. 


]1١[‏ قوله يمَدَالنَهُ: «ولا مَغْصوب مِنْ غَبْر غَاصِبه أو قاور عَلَ أَحَذِوا الخضصوت 
ماحد من مالكه قهراء أي: لا ص بم متغصوب مي ماله فلو أن مالك الغصوب 
باعَه على طرفي ثالث فإنَّه لا يَصحٌ؛ لاه غيدُ مقدور على تسليوه إلا أن الولف 
استثنى قال: «مِنْ غَيْرِ خَاصِبِهء أو قَادِرِ عَلَ أَحَذِ) فإن كان مِن غاصبه بان قال ا مالك 
الا بارش ءا شك بادا نينا سي لآن ا ري ادا مل 
التسليم موجودة؟ إذ ِن هذا المغخصوب عندّه ف فيَصحٌ البيعٌ لكِنْ بشرط ألا يمنعَه إِيّاه 
بدونٍ البيعء » فإِنْ مته الغاصبٌ إا إلا بالبيع فالبيعٌ غير صحيح؛ لأنّه بغير رصا 
ومن شرط البيع الرّضاء أي : يأن قال العاضيك: انال أو لك :واريد أن قله 
EO U E‏ العو عرولا يدعي مال رعو تن 
مالي. فان البيع لا يصح 

وإن بِدَّلَ الغاصبٌُ ثمنًا أكثرٌ من قيمته أضعافًا مضاعفةء وباعه المالك عليه 
فل يصح أو لا؟ 


.)٠١ /٤( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الببع 08 


الجوات: ااا مادام ترقت الى ارام اا مضاعفة؛ لأنَّ امالك 

رتا لایرځی آن بيه على الغاصب ولو أعطاه أضعاف أضعاف القيمة؛ لأنه يريد 
ين ينه ومو رت او أ مل ال شى مثرة ین جنر م ل 
فک بريد أن كول بين اقا وين ووه 


ص 
٤‏ 


فهذا تقول: لا يصح البيعٌ ولو كان بأضعافي مُضاعفة. 

وقوله: «أَو قار عَلَ أَخَذِو) أي: على أخذه من الغاصب» مثل أن يَغصبّه 
شخصٌء فيبِيعُه امالك على عم هذا الشخص القادر على أخذه منه» أو على أبيه فَإنّ 
يَصحٌ؛ لأنَّ علّةَ صح البيع وهي القَدرةٌ على أخذه موجودةٌ فإن كان المشتري اشتّراه 
جاه عل أل ا غل امول ع في با اقل الي له ترد لر لعل 
مقصودهم. 

]١[‏ قوله رمَدََانَهُ: 'وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وة أو صِفَة» هذا هو الشّرط السادسش 


0 
7 


من شروط البيع: أن یکوت الع سلوا برؤية او صلق آي عند اليا ئع والمشتري» 
فلا كفي علمُ أحيهماء والجهل إا أن يون ينها جيعاء أو ِي البائع وحده أو من 
امشتري وحدّهء وني كل الصور الثلاثِ لا يصح ابيع فلا بد أن يَكونٌ معلومًا عندَ 
المتعاقدَيْنِء ودليلٌ ذلك حديث أبي هُريرة نة أن الي يك تهى عن بيع الغَررِ 
والمجهولٌ بِيعْه غررٌ لا شكٌ. 

فإن قيل: لماذا ي عن الغرر؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم »)٠١١۳(‏ عن أبى هريرة 


رنه 


1٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ال عضا هم العذاز ةدو نظاو رار ن اا ت ارف 
يكره الغالبَ؛ فلذلك نمي عن بيع الغرر. 

مسألة: هل : بشترط أن كود المشّري عندّه عِلمٌ بالبيع؟ مثل ما لو كان المي 
جوا - والجواهرٌ معلومٌ أن أهلها تخصوصون- فَأرادَ أن > بيع هذا الجوهرٌ على شخص 
لا يعرف الفرقٌ بين الخزفٍ والدّرٌ فظاهرٌ كلام الفقهاء أن ذلك جائرٌء حبَّى لو ااه 
بحَديدةٍ وهو لا يدري ما هىَء وظنّ أن فيها فائدةٌ عَظيمة فاشتراهاء فالفقهاءٌ يَقولونٌ: 
البيعٌ صحيحٌ» وهو الذي فرّط. وقال بعض العلماء: لا بد أن يكو لى المشتري عله 
ايكون له هذا التّىءٌ وبقيمة هذا التَّىءَ وهنا لا شك أنه أحوط وآيراً. 

والقائلونَ بالجواز يُقولونَ: إن البيعَ صَحيحٌ» ولكِنّ الغررٌ والخطأ يُمكنّ دفعه 
بخيار الغبن. 

وقوله: «وَأَنْ يكُون مَعْلُومًا بِرَؤْيَةٍ أَوْ صِمَةَ) أ ي: أن طرق العلم إمّا الرُؤية 
وإمًا الصف ولك هذا فيه فصوي فطق العلم مُتعدّدة لوؤي والسممٌ» وال 
رفوالا وال 

فالرؤية فيا ييكون الغرض منةُ رؤيته» والسَّمعٌ فيه يكون الغرض منه سماعه» 
والسَّحّ فيي يكون الغرض ينه ريحه» واوق فيها يكون الغرض ينه طعمَه» واللمس 
فيا کو ا ع هر 1 ا واو 
سيّأتي إن شاءَ الله. 


وقوله: «وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا روَد لم يَشْتَرِطْ أن تكو الرّوِيةٌ للجميع» وعلى هذا 


كتاب البيسع 5١‏ 


= فإذا كانت رؤية بعضه دالَةَ على الجميع كتفي بها ولا بْدّ من هذا؛ لأن كومة الطّعام 
كالتمر أو ابر -مثلا- ]ا یک ایی الک ترق الال عل بقسهاء اد 
الولف أطلىّ ولم يقل برؤية الجميع» فيشمل رۇ الجميع ورؤية ة البعض ادال على 
الكلّ. 
وقوله: ١بِرُؤْيَةِ»‏ هذه الرّؤيةٌ مى تكون؟ 
الموابٌ: تكوث حن العقيء آي: لا ب أن برا حي افر أو راء قبل الق 
بزمنِ لا يت يتير فيه المبيع 7 E ERR‏ يرم رةه 
ای فيل کی الشايةه ة قبل يومين؟ الجواب: لا؛ لأنّه تغب ولو رأى 
بطْيخة قبل يومين ثُمَّ عقدَ عليها البيمَ اليو فكذلكٌ لا يَصمٌّ؛ لأنّه في خلال هذه 
لمدة تَتغيد. 
إذنِ الرؤية وقتها عند العقد أو قبلّه بزمن لا يعر فيه فيه المبيع. 
وقوله: «أَوْ صِمَة» وهذا ا او 
أحدهما: أن يكون معيّنًا 


مئال المعيّن: أن تَقولٌ: بعتّكَ سيّارتي الفلانيّة به التي صِفْتُها كذا وكذا. 


مثال الذي و في الذمَّة: أن تقول: بعثك سيّارة صفتّها كذا وكذا. فالسيارة هنا غب 


A 


١١ 
5 


9 و سر بن لر 
وكلاهما صحيحٌ» ولكِنْ يُشترط أن تَنطبقٌ الصفة. 
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ودلا الاكتفاء بالوصفي: حدیٹ ابن عباس رمتا قال : (قِدِمَ التي يل 
لمدينة وهم يُسلِفون في الثمار اسن الست ققال: ١مَنْ‏ اسلف في نَيْ ء فَليْسْلِفٌ في 
كيْلٍ علوم ووَْنٍ مغلم لک أجل لوم الماع بلس ليجنا ی 
سلف السَّنةَ والسنتين في الما وهيّ لم لق الل إذَنُ يكون العلمُ بالوصفِ» ولكِنْ 
لا بدٌ من شر طينٍ: 

ال ال اشا 

الثاني: أن يُضبط بالصّفةٍ. 

فالبيعٌ بالصّفَةٍ أضيقٌ مِنَ البيع بالرُؤية أو ما يشبهها. 

أا ما لا يُمكنٌ انضباطّه بالصَّفَةِ كالجواهر واللآلي وما أشبة ذلك فَإنّه لا جور 
أن يُباعَ بالوصني؛ لاله تتاف اتلاق عظيراء فب خرزة م الولو مُساوي -مثاد- 
ألف ريال» وأخرّى لا تُساوي عشّرةً ريالاتء فلا يُمكنُ ضبطّهاء فلا بد أن يُمكنّ 
RANE‏ ول E‏ داكي لضفه حت 2( الضف قر ابالماء 
حتى لا يحصل اختلافٌ عند التسليم. 
وهل ك اتباط الصتوعاك؟ 
الجوابٌ: نحَمْء يُمِكِنُ» ومن أضبطٍ ما يكون الأباريقٌ والفناجيل والأقلامُ 
وما أشبهّهاء فهذه يُمكنٌ انضِباطّهاء وقد يُكون انضباطٌ المصنوعاتٍ أك بكثر مِن 
انضباط ال والتمر كا هو ظاهرٌ. 


0,» \ 


010 أخر جه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم (52150), ومسلم: كتاب المساقاة. 


ابات 1۲ 


[YT Dr 


قان ن اشترى ما لم ره ا 3 ESSN SA SORE SEE‏ 
E‏ ت 4 2 5 7 55 
لكِنْ إذا قال قائل: الناس يسلمون في الثار في عهدٍ الرّسولٍ بيا ومِنَ المعلوم 
أن انضباطه بالصفة على وجو دقيق جدًا أمرٌ لا يُمكنٌ؛ إمَا مُتعسّدٌء وما مُتعدرٌ. 


قلنا: ما يُعْتَمَرٌ فيه الجهالة اليسيرةٌ فإنّهِ لا يَضدٌ . 


مسألة: هل يصح بيع الأنموذج؟ 
وهو أن آي بصاع أذ ريع الصا أو اقتجال سن الب ET‏ 
عد مني مااع با بوط الله فنا e‏ 
في اله 


ص 


E 
الببعَ صحيحٌ؛ لأن الِلمَ مدرّكٌ بهذاء وما زالّ الاس يُتعامّلون به.‎ 

[1] قوله رَحَداانَهُ: ١قَإِنِ‏ اشترَى ما لَمْ يره مثالّه: قالّ: بعت عليك السيارة َ 
الفلايّة بكذا وكذا. لساري سي ا ارا وهو لم يره فنّه 
لا يصح البيع؛ اا ا عا لمك اطا لها 
قال الشارح رياني (الرُوضي)" :مالم ير رَه بلا وَصفٍ»» وقد بقالٌ: إن المؤلّفَ 
لمأتن قصّرّ. وقد يُقالُ: نه لم ية َقصّرْ بناءً على أن العلمَ يكون بالرّؤية وبالصّفةٍ. 

[۲] قوله: «أَوْ راه وَجَهِلَهَ) أي : قال: بعت عليكٌ ما في هذا الكيس. وهو 
لا يدري هل هو رمل أو سكرٌ فلا يَصحٌ البيعٌ؛ لأنّهِ لا يدري 


.)٠١ /٤( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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فإن كان يجهلُ منفعتّه ولا هله هوء بِأَنْ باع عليه آل ميكانيكيّة لكنّه لا يدري 
ماذا يَصنحٌ بها فهل يُقَالٌُ: إن هذا عِلّْة. فيصم البيغ» أو يُقَالٌ: إنّه ليس بعلم. 
فلايَصِحٌ؟ ْ 

لوانت أن هده الضّورة تحتو الأمرينء فد يُقال: اوم ري 
الي ك امنيا ۷ د جات الي زر هر تقطن فى الشترى الان 
لا في المعقود عليه. ۰ 

وقد يُقالٌُ: بل لا بُدَّ مِنَ العلم بهذاء فقد يأتي إنسان غريرٌء ويَرّى هذو الآلاتٍ 
وهيّ تُشتغل أمامّه وك ويل أن هذا شيءٌ يَصنمٌ القنابل أو الطّائراتِ فيشتريه 
بغالي الثمنء وإذا هو لا يَصنعٌ ولا الإبرةًه فيكون هذا جهلا عظيًا؛ فلذلكَ ترى أنه 
لا بد أن يعلمَ الإنسانُ كيف يتم بهذا اللّىءِ» وإلّا حصل غر كبيد. 

[1] قوله رجه اله: (أَوْ و وصف له ب لا يَكْفِي سلا لم يَصِحَ)؛ لعدم العلم 
U EC E‏ 
ُصِفَ بها لا كفي س فإنّه لا صح البيع. 

وقیل: إِنَّهِيَصحٌ أن يَبِيمَ ما لم يرَه ولم يُوصَفْ له» ولمشتر الخيارٌ إذا رآ فيقول 
مثلا: بعت عليكَ سيّارقي. فقا لهُ: ما هذه السَيّارة؟ قال: إن شاءً الله ستّراها وتّعرفها. 
قال له: بَكَمْ؟ قالّ: بحَمسةٍ آلافي. قال: اشتّريت. 

فعلى اذهب" لا يَصح؛ لأنّه لم رها ولم تُوصَفْ له. 


.)7590 /٤( انظر: المغني (7/ 03787)» والإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع 1۵ 


و 


و 


لسرا 
کک 
A‏ 
5 
\ 
\ 
ann «‏ 


2 ور سس و و فهو يه سيو 
/ البيع ويكون للمشتري الخيار إذا راه 
وهذا هو الصحي وهو شبيه بيع القُصويٌ؛ لاله إذا كان له اطبار إذا ره فلييى 


ف 


ومذهت 


جيه صر 


فإذا قبلَ: كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأوَّلٍِ؟ 


الجوابٌ: أنه إذا راه عقدَ عليه من جديدء وهذا هو الذي تَظهرٌ به ثمَرةٌ ا لحلاف 
بين القولينِء فعلى القولٍ بالصّحَّةٍ يكون ناءٌ هذا المبيع ما بين عقدٍ البيع ورؤيته 
ا ری وغل ال ای الال کرد ا اف اليم لم ا 

]١[‏ قوله رجه اده که رلا ع کنل في پعن لين في صز مركي ا 
لبطن لا صح بيعٌه إذا بيع منفرةا؛ لأنَ التي يك > تجى عَن بيع الغر ر ا 
فان احمل قد کون واحدًا أو أكثرء وقد يكونُ ذكرًا أو أنثى» وقد برع حيًا وقد يحرج 
ميتاء فالجهالة فيه كبيرةٌ؟ ولهذا تقول: إِنَّه داخلٌ في العموم» وهو أن السو يك تبتى 
عن بيع الغرر» وورد النهی عن بخصوصه: «أنّ ا 7 تھی عن شراء ما في بطونٍ 


(۱) انظر: التجريد (0/ .)7571١6‏ 
ا ا ال ا ا 


(۳( أخرج الإماء أحمد (۳/ ١٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعها وضربة الغائص» رقم (١۲۱۹)»ء‏ عن أبى سعيد الخدري رََنَدعَنه. 
وضعفه الحافظ في البلوغ .)87١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» رقم (۳٤۲۱)»ء‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب 


تحريم بيع حبل الحبلة» رقم »)١0١5(‏ عن ابن عمر رَدَيَدعَنها. 
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ولا مسك ف فارَتيا ي iE OED SED ODS‏ 


وكذلك اللَبنُ في الضّرع لا يصح بيعه؛ لأنّهِ تَهولٌ؛ ولان الدَابَهَ قد تُوافقٌ على 
حليه ودر وقد لا َد ولا واف على أن تحلبَ» فهناك بعش البق إذا أرادوا أن 
تحلبوها مَنَحَتَ متت إما برها برجلهاء وإما أن تنطح بقرنهاء وإمًا أن تنم لبنَ فلا تحلبُ 
أبرَاء فلذلك يُكونُ مجهولاء تم إذا قدّرَ أنه انتقّت هذه الموانع فكَمْ مقدارُه؟ فیکون 
مجهولاء والمسألة بسيطة تقول: بدلا من أن تشتريّه في الضّرع انتظِز حتّى محلب فهذا 
e‏ 1 

وقوله: »هذه حال ين اهملا ومن البَن»» وفهوشه ما إذا ببعا مع 
الأم في الحمل» ومح ذاتٍ اللَّبنِ في اَن فالبيعٌ ضحي يشرط الأ داك ل 
ِعنّكَ هذه الشَّاةَ الحامل وما في بطنها؛ أن الولف اشر أن يکونا منفركين: 
فمَفهومُّه إذا كانا تبعًا جارّ» وهل إذا قالّ: بعتك هذه الحاملٌ وما في بطنها. فهل هذا 
بيع انفراد؟ 

ثقول: نعم لأله نص عليو» وهو إن يود إذا كان تب لام وكذلك يُقال في 
الّبن» وقد أخدّ الفقهاءٌ هذا من قاعدة وهي أنه يبت تبعّا ما لا يَثبْتٌ استقلالا». 

]١[‏ قوله رجَدَأانَهُ: «وَكَا سك في َرَت الفأرةٌ وعاءٌ المسكِ المنفصل من غزالٍ 
اله د مو الان ها نستي يكال :السك ولك عل يها اتا عه ا 
عبد الرحمن العدي بذاك أن هذه الغزلان تركش ومع شدة ركضها وش ة تعبها 
يَنزْلُ من بطنها صرَّةٌ مِنَ الدّم ثم تبط هذه الصّرَّةٌ برباط قوي جدًا بحيث لا يَصل 
إليها الدَّمٌ الذي هو E‏ عدَّةٌ أيّام انَفصَلَتْ من ا جلي فأتَذوهاء 


كتابالبيع 1¥ 


= فإذا هذا الدّمُ الذي احتقّنَ في هذه الصَّدّةِ هوّ المسك» وني ذلك يول المتّي: 
فَإِنْ فق الآناء وَأَنْتَ منهة فَإنَ الك بض دم العَرَالٍ 
اا يمع يخ اليك فى ار و اال هت 
لأنّه تجهولٌ. والمسك غالٍ إن قدَرْلّه بالوزنٍ فَقَدْ تكون الفأرةٌ سميكة» وإن قَدَّرْته 
القولٌ الثاني: إِنَّهِ و بيه في فارټه؛ لان هذه الفأرة وعاء طبيعيّ فهيّ كفشرة 
لمان ومن المعلوم | أن الرمَانَهَيتصحٌ بِيعُها ووعاؤها قشرهاء فمَدْ کون فيه شىء منّ 
الشّحم كي وقد کون فيه فيه شيءٌ قلي ثم إن آهل الخبرة في هذا يعرفونه إا باللّمسِ 
والضَّغْطٍ عليه أو باي شيء» وهم يُقولونٌ: إن هذا م مُستيرٌ بأصل الخلقة» وقد تَبايعَه 
التاس في كل عصر ومصر من غير تكيرء فيقال: أيضًا ا مسك في فأرته مُستترٌ بأصل 
الخلقةء وهذا الذي ذهب إليه ابن القّه "2 فهو مُسترٌ بأصل الخلقةٍ كالبطيخ والرَّمَانِ 
وما أشبة ذلك وهذا هو الصحيح. ۰ 

]١[‏ قوله وَمَدُلنَ: «وَلا نَوَى في کرو فلو أن إنسانًا عندّه مر في وعاءِ» وقالّ له 
آخرٌ: بعني تَوَى هذا الّمر. وقال: نعم أبيعُك التوّى. فإ ابيع لايَصحٌ؛ لأنَّه كالحملٍ 
في الّمر؛ لألّه تمهولٌ فيكونُ داخلا في بيع الغررء والترَى يختلفُ حى في النّوع الواح 
(۱) ديوان المتنبي (ص:۲۹۸). 


(۲) الإنصاف /٤(‏ ١١۳)ء‏ وكشاف القناع (7/ .)١77‏ 
(۳) زاد المعاد (6/ ۷۲۸). 


٦۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ر با تأكل رة فتَجدٌ فيها نواةً كبيرة» وربا تأكل تمرة ِن هذا التوع فتَجِدٌ فيها نواد 
صغيرة؛ لذلك لا يصح بيع يع الثوى في التمر. 


50 : سه 7 r o‏ گے اہ o‏ 
وفهم من قوله: «بَيْع النّى في التمر) آنه لو أخرّجٌ النوى من التمر ثُمّ باعه فالبيع 


[۱] قوله ردان : «وَصُوفٌ عَلَ ظَهْرا؛ لحديثٍ ورد في التي عنه N‏ 
ا ل ا ل لل او ل ال 
أو رجلا؛ ولأنّه يَزِيدُ» فتكون الريادةٌ تجهولةء فإدَنْ عندنا دليلٌ وتعليلانٍ. 

ل اسان عندفناة فجاءة خض يرل الضوفه افقال ى ما عل ناتك 
مِنَ الصوفي. فباعه عليه فلا تجوزٌ. 


القولُ الثَاني: إِنَّه يصح بيع الصف على الظّهِر بشرط اجر في الحالٍ وألا عضر 
ECELE‏ ميدي 
القول هو الصَّحيحٌُ؛ لاله إذا بح بشرط ال جر في الحالٍ فهو كما لو بيع الزَّرعٌّ برط الجر 
في الحال» والنَّاءٌ الذي قد يحصل زول باشتراطٍ جره في الحال. 


(۱) رواه ابن عباس عتا قال: :جى رسول الله يك أن تباع ثمرة حتى تطعم» ولا يباع صوف على ظهر 
ولا لبن في ضرع» أخرجه عبد الرزاق »)١١1915(‏ والدارقطني (۳/ 4 »)١‏ والطبراني في الكبير ,)١١91*5(‏ 
وفي الأوسط »)۳۷٠۸(‏ والبيهقي (5/ 5٠‏ ”7). 
وأخرجه أبو داود: كتاب المراسيل عن عكرمة (۱۸۳)» وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس (۱۸۲)» وكذا 
ابن أبي شيبة (۲۰۸۸۲)» قال الحافظ في البلوغ (877): إسناده قوي. 
ورجح البيهقي (5/ 5٠‏ 7)) والحافظ في الدراية (۲/ )١١١‏ وقفه على ابن عباس وََإيَةعَتْها. 


كتاب البيسع 58 
Fo“‏ ري [N] f (Ss‏ 
وفجل ونحوه قبل قلعو . 


فإن قال قائل: ما الجوابٌ على الحديث الذي اسْتدِلٌ به وهو حديث ابن عباس 


ُلْنا: الجوابٌُ: إن صح الحديث فالا یی عَنْههِ لأنّه قد يَتأذّى الحيوانٌ بجرّه 
ولا سيا إذا جره في أيّام | شّتاءِء فيكون النَّهِيُّ ليس لعِلَةٍ الجهالة» ولكِنْ لعلَّة الأدّى. 
وأمّا القياس وهو آنه صل بالكيوان: فهر زوه من أجزائه» فجواينا على ذلك 
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من وجهين: 

الوجة الأوَلٌ: آنا لا تُسلّمُ منعَ بيع الجزءِ المعلوم المشامَدِء كبيع الرّأسِ مثلاء وبيع 
لبه وبيع اليد من العضدٍء فلا تسل أن بيمَ هذا حرام أن مُشاهدٌ معلومٌ ولیس 
فيه غررٌ ولا جهالة. 

لوجة الثاي: آله لا يصح القياس؛ لأ الشّعرَ أو الضُوفَ في كم المنفصلء 
فكيفت تبعل في كم الجزء» والعجبُ أن المقهاءَ هله قالوا: ا 
ناق للوضوءء ومس شعرها لا ينق الوضوء. قالوا: لاله في ُكم المنفصل!! 

فالرّاجحٌ في هذه المسألةٍ ان بي الصو على الظَّهر جائڙء لكِنْ بشرطٍ أن بجر في 
الحالٍ وألا يَلحقٌّ الحيوانَ دی أمّا إذا لق الحيوانَ دی مُنِمَ لا لأنّهِ مجهولٌ؛ ولكِنْ 
لأدَى الحيوان. 

]١[‏ قوله حَدأانَهُ: وجل وَنَحْوُْ قبل كَلْعِهِا الفجل مَعروفٌ» فلا يَصح بيعْه 
حتى يقل منَ الأرض ويُشامَدَ؛ لأنَّه مدفون في الأرضء فد يكون كبيرًاء وقد يكون 


س 4 و 
متوسطاء وقد يَكون صغيرًا. 


4# الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقوله: «وَنَحْوْهُ) مث البصّل والجزر» فكل ما المقصودٌ منه في الأرض فإلّه يجَهولٌ 
لايصحٌ بيه حتى يُقلَّمَ» فإذا قلع وصار باررًا ظاهرًا على الأرض فإنّهِ يُباعٌُ» وهذا 
-أيضًا- فيه خلاف بِينَ العلماء. 

لقو الثني: نيصح بيعُه؛ لاله وإن كان المقصود منة مُستترا فإله يكن معلومًا 
عند دوي الخبرة فيتعرفوته» فيُمكنُ أن تاي للفلاج وتقول: بغني هذه القطعة من 
الأرض التي فيه البصل أو الثوء أو الج بكذا وكذا. وذلك بعد تكامُلٍ التاء فیصح 
بِيعُهه وهذا القول أصحٌ» وهو الذي عليه العمل من زمن قديم» ولا يرون في هذا 
Ee‏ هال قو NEE Ee Ne‏ 
شيخ الإسلام”" وابنُ القيّم'" وَمَهْمَالمَه. 

]١[‏ قوله يمََأنَهُ: وكا ص بم امسا مَسَةِ) الملامسة مُفاعلة» والمفاعلة تَكون 
غالبا ِن طرفَنِء وهيّ مَأخوذةٌ من اللّمسِء مثل أن يول البائ للمُشّْري: أي ثوب 
تلمسّه فهوّ عليكَ بكذا. فلا صح البيمٌ؛ لأن المشتري قد يلم وبا يُساوي مته 
أو يلم ثوبًا لا يُساوي إلا عكر ففيه جهلٌ وغرَرٌ وهو يُشبهُ القمارٌ بلا شك إن 
لم يكن منة. 

وهناكَ معتى آخرٌ للمُلامسة وهوّ أن يَقول: أي ثوب تلمسُّه فهو عليكٌ بعشّرةٍ. 
رار عاتب یچین ار انيل وغل الصيل واو وها الربنا تباي عمل طم 

صِحَةٍ تعليتٍ البيع بالَّرطِ؛ لأن «أي ؟ توب تَلْمَسّهُا هذه جملة شرطيّة ولكِنَّ هذا 


(۱) مجموع الفتاوى (19// 587). 
(۲) زاد المعاد /٠٥(‏ ۷۲۷). 


- الثال الأخير إن يصح على قول من يقول: إن تعلق البيع بالَّرطٍ لا يَصحٌ» وهي 
مَسألةٌ خلافيّةٌ والصحيح أله يصح تعلق العقدٍ بالشَّرطٍ. 

]١[‏ قوله رمال که: الاب مَأخوذةٌ من الت وهو الح مثل أن يقو ل لساري 
اا رپا يرع ّي يختره البائمُ في هذه الخال أقل ما يمكنء 
کرد ھر وا و ناوي ع رط اله ا ا اریت 
CO EOE‏ 


أ مھ کے لا داو و 
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PA 


ا 

والخا ص أن الر سول کل کہ تی عن بيع الملامسة والمنابذة". 

وبِيعٌ ا لحصاة مثئلّه لايصحٌ» ولهُ صورتان: 

الصّورةٌ الأول: أن يَقول: احذِفٌ حصاة فعلى أي شيء تَقَعْ فهو بعشّرة. فحذّفَ 
الخصاةً فوّت على علبة كبريتٍ فارغةٍ فيكون بعكرةٍ» وحدّفَ حصاةً أُخرّى, 
فوفّحت على حلي مُرضّعِ بالجواهر يساوي آلاقاء ففيه جهالة. 

الور الَانيةً: أن يقولٌ: احذف هذو الحصاءً فأ مدّى بلعَنّه منَ الأرض فهو 
لكَ بكذا. وهذا -أيضًا- جَهولٌ؛ لأنّه يختلفٌ الحاذف؛ فرَجلٌ نشيطٌ وقويٌ إذا رمّى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الخصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم »)٠١١۳(‏ عن أبى هريرة 


س سا ساو سرح ار 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المنابذة» رقم (1557١75)؛‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب إبطال بيع 
الملامسة والمنابذة» رقم »)٠١١١(‏ عن أبي هريرة رَيدَِبَدعَنَه. 


۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أبعدء ورجلٌ آخرٌ دول فتّختلفُ الحال» تک تلف -أيضًا- - الأحوال باعبار الرّبح 
فقد تتكون مُقابلة وقد تكو على جنبء وقد كود مدابرة فتَختاف فبيمُ امخصاة 
تنهيّ عله ولا يْصح! لاله غر وقد ۶ ى الي بلا ن بيع الغرر. 

مسألة: في بعض الدّكاكين كل شيء بخمسة ريالات» 1 شيءٍ بعشر ريالات. 
هل هذا يمن هذا النوع؟. 

الجواب: لاء لأنّه لَنْ ب شتري إا وقد علِمَ ما ارا فقول: أخذث اطفيية 
أخحذت الكتاب» أحذت القلب ؛ أخحذت السّاعة بعشّرة. فكل شيءِ او 3 

مسألة: لو ای إنسان بكرتون فيه يُيابٌ وطواقٍ وعباياتٌ ونعالٌ كلّها غلوطةٌ 
فقال: لبج سي بي E‏ لاله يجمهولٌ» لكِن 
لو قالّ: فيه عشرٌ مِنَ النُعالِ وعشرٌ مِنَّ الطّواقي» وعشْرٌ مِنَ الثياب» وعشرٌ مِنَ 
الات ا ؛ لاله مَعلومٌ لكنّه تمتا إلى حسابء أمّا إذا 
كان لايَعلمُ قدرَ کل شيءٍ فهذا لا يَصِحٌ. 

]١[‏ قوله رجانه 4: «وَلَا عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِِ وَنَحْوٌة) أي: لا يَصح أن بيع عبدًا من 
55 وذلكَ لعدم لعن E‏ فإنَّ اليح لا 
يَصحٌ مثالّه: إنسان عنده مئه عبِ» وهذا قد يحصلء فازب نة كان عندّه لف 
عبدء وكانّ ا رجُهم» أي: يُعطيه کل واحدٍ منهم کل يوم ورهتاء فكانوا يَأتونّه كل 
يوم بالف درهم. ويقول: الباقي لكج". فهذه تُسمّى ارج والمخارجة أن يَقولٌ 


)١(‏ أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (۲/ )5١5‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز قال: كان للزبير ألف غلام 
يؤدون إليه الخراج» وكان لا يدخل بيته منه شيئا يتصدق به كله. 


كتاب البيع رف 


سے سو 


= السَيّد لعبده: اني كلّ يوم برهم وما زادَ فل. فهذا جائزٌ لكِنْ إذا لم يُصّلٍ الدّرهَمَ 
فلا زمه به؛ لأنّه إذا رمه بو كان غير جائز. 

وظاهرٌ كلام المؤلّفٍِ ماله آنه لايَصحٌ البيعٌ ولو كانت القيمة واحدةٌ» وهذا 

فان مِنَهُم من قال: إذا تَساوّتٍ القِيَمُ صح البيع» وفي هذا القول -أيضًا- شيءٌ من 
التظر؛ لأا قد تَتَساوَى القِيّمُ مع اختلاف الصَّفَاتِ فمثلا هذا قيمته معة؛ لاله سَمِينٌ) 
والثاني قيميّه معة؛ لأنّه حامل» والثّالتُ قيمثه مئةٌ؛ لألّه كير الجسم فتّساوي القيّم في 
الواقع لا يَرفع الجهالة إذا كان المقصودٌ عينّ المبيع» أمّا إذا كان الق التجارة داه 
إذا E‏ القيم فلا جهالة؛ لأن التجارة يراد ہا اء أو اة فإذا تَساوَتٍ القِيم 
فلا بَأْسَ أن تقول إِنّه يصح البيعٌ إذا كان المقصودُ التجارةء أمّا إذا كانَ المقصودٌ عينَ 
المبيع فاته لا بل أن د ين وتّساوِي القِيّم قد يحصلٌ محَ اختلافي الأغراض. 

مئال آخرٌ: هذه شاةٌ حامل ولكِنَّها هزيلة» وهذو شاةٌ سَمينةٌ ولكنّها صغيرةٌ 
الجسم وهذو شاةٌ كبيرةٌ الجسم ولكتها هزيلة. 

والقِيَمُ مُتساويةٌ فالحامل رقم قيمتها الحمل» والصّغيرةٌ السّمينة رقع قيمتها 
اسمن والكبيرةٌ الجسم القليلة اللّحم رفع قيمتّها كبر الجسمء والإنسان قد يَكونٌ له 
غرض في الحامل دون ا أو بالكمينة دون الحامل» أو بالسّمينة دون الكبيرة 
ب ۰ ۰ 

إِذَنْ يُمكنٌ أن يَبِيعَ عبدًا من عَبيِه إذا لم يَقْتِ الغرضٌء وأمًا إذا فاتَ الغرض 
فلا بد مِنَ التعيين. 


V€‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مسألة: يُوجِدٌ الآنَ بيع يَتبايعُه الاس يّكون عندّه كومة مِنَ الحبحبء فلو قال 
لكَ: بعت عليكَ واحدة من هذه الكومة بريالَينِء تير فعادة النّاسِ الآنَ أنَّ الييم 
صَحيحٌ نافذٌ وأنَّ المشكري إذا سد ا لحب الي يُريدُهاء أجارّها البائعٌ أو مء لكِنَّ البائع 
قد عرف أن أ أعل ما کرد بن لقن وای اھ قالع پان وبل الدغيز 
مَعْبونِء فوثل هذا ينبغي أنه يقال بالصّكَة؛ لأن انس تعارفوا على هذا البيع» ولا يرون 
فيه جهالةً ولا َو والأصل في البايعات والشقود ايل والضّحُ وكذلك بيع شا من 
قَطبع؛ أن إلى قطيع ِن الغنم ويقول: اتر ما شت بمئة ريال. هذه -أيضًا- جَرَى بها 
العرفٌ» وهو إذا اختارٌ فإ البائ يَعلمُ أن أعلى ما يكون بمئة ريال. 

]١[‏ قوله يمَدَاَهُ: ولا اناوه إلا مُعيّنًاا أيْ: لايَصِحٌ استثناء عبد منّ العبيدٍ 
إلا معياء فلو قالّ: بعثك هؤلاءٍ العبيد إلا واحدًا. فالبيعٌ غير صَحيح للجهالة. 

قالوا: ا ا ِن استغناء ء المجهولٍ 

من المعلوم يَصِيّرُه جهو 

مثاله : بور فالُستفتی منه الآنَّ مَعلومٌ» لكِنْ إذا استفتينا واحدًا 
أصبحٌ المبيعٌ مجهولا؛ لأنّ هذا الواحدَّ را تكونٌُ قيمنّه صف قيمة هذا المجموع» 
ا ۰ 

والخلاص إذا أَرَدْنا أن تُستثنيَ واحدًا أن أعيّنَ فأقول: إلا العبدَ المسبّى محمّدَاء 
ATTA‏ ذلك رودا نرق لطر 

ولو قالّ: بعنّك هؤلاءٍ العبيدَ إلا هذا. وشار إليه فالبيعٌ صَحيحٌ؛ لأنّه أصبح 
معنا بالإشارة. 


كتاب البيع ۷۵ 
اا و ہے ,9ے ركم ر واس و ےم ت 
ون استثتى مِنْ حَيْوَانٍ يکل رَأَسَهُ وجلده وَأَطْرَاقَهُ ص 151 
الع عي : إن انی من عبراو 0 000 0 
مَأكول»؛ لكان احسَ لماو رارف 


6 سم ساسم 


فقوله: (وَإِنِ استثتى مِنْ حَيْوَانٍ يوك سَهُ وَجِلْدَهُ وَأَطْرَاقَةُ صَحّ) أي: : فيصح 
هذا الاستفناء؛ لأنّه مَعلومٌ فالرّأس e‏ كومة من لحم والأطرافٌ - أي : 
الأكارع- والجلد كذلك» وإن كان كختلف أحيا في الرّقَةِ واللّينِ أو الشخانة ة وَالسَّفَافقَ 


و رغر 
ر اسه 


فإذا قالّ: بعك هذه الشَّاةَ إلا رأسَها. ا صَحيحٌ» ولكنّ المشکل إذا طالب 

البائع بالرّأْسِ وأَبَى المشتّري أن يَذبحَهاء فاذا تعمل ؟ 
تقول | إن اشترَط ذبحها أجيرَ عليد» وإن لم ب يشرط ذبحها فاته يبِقَى له» وإذا 

اد المشتري أن يَبيعَها يبي الشَّاةَ إلا رأْسَها؛ لأنَّ رأْسَها ليس له 
في هذه ا حال لو قیلّ: إذا أَبَى أن يذبحَ فن إبقاءً الشّركة ضرنٌ فيَبَقَى اتام دات 
ففي هذه الحالٍ نومه ونجيِرٌ البائحَ على قبول التقويم» فتنظرٌ كَمْ يساوي الرس 
لو انقرقه فإذا كان ری راان وقد اام ريال فى عار الال للى الا 
وقول له: حَُذْ هذ قيمة الرأس» وتَبقَى المَّاةُ كلها للمُشْئرَيء وكذلك يقال في 
الأكارع والجلدٍ. 

ولو استثنى من حيوانٍ يُؤكل ليه والألية تتكون في الضَّأنٍ فهل يجوز أو لا؟ 

الجوابٌ: على قياس الرَّأْسٍ يجور؛ لأنَّ هذا عضو مستقل معلومٌ بالمشاهدة فيَصحٌ. 


أرا 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


57 من انز ذيلها فهل له قيمة؟ الجوابٌ: ليس له قيمة الآنَّه وعلى كل 
حال إذا استثنى صحّ» لكِنْ لیس له 

وقوله: «إِنِ اسْتَدَْى مِنْ حَيَوانٍ يُؤكل» ايؤْكَلُ» صِفة للحيوان» فلو أنه استنتى 
من حيوانٍ لا يُؤكل» مِثْل أن يقولٌ: بعت عليكَ هذا ا لحار إلا رأسَّه. لم يَصحٌ؛ لاله 
لايَستفيدٌ مِنَ الرّأسِ شيئًاء ولا يَستفيد من الرّأسِ إلا الأكلّ» والأكل حرم والمحرّمُ 
E E a‏ ودر e‏ 

مسألةٌ: لو أن المشتريّ اشترى الَا إلا رأ استثنا البائع؛ ا ب المشتري 
اانا ا عووا 4و العو ع ق جه ا رن آنا ارهد 
أن سم البيع؛ لأئها عوراً. فقا البائخ: العودٌ في لأس والرأسُ ليه فليس للك 
الفسخ. 

تقولٌ: بل له الفسخ؛ لقول الي يل «مكل المؤْمِنينَ في تَوَادهِمْ و رايم 
وَتمَاطفِهِمْ گل اسر الوا إا الى مته عضو تدای له سا ر الس بالحتى 
وَالسَهّرا". فلا بدَّ أن كود هذا العيبُ مؤثُرًا في بقيّة البدنِء وإذا قَدَرَ آنه لم يؤثزْ؛ 
لكونه براً وانتهى فإنَّهِ يُوَثرُ في القيمة» فأنا اشتَريتّها منك بمئةٍ على نها سليمةٌ» وإذا 
كانت عوراءَ فستكونٌ بثانينَ فتَنقصٌ القيمةٌ وعلى هذا فتقولُ: إن للمشتري الفسحَ 
بعيب يختصٌ بالمستئتى» ولا يُمكنٌ للبائع أن تقولٌ: هذا في) استثنيتٌ. ولا يُمكرٌ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم ))16١١١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم »)۲٥۸7(‏ عن النععان بن بشير وَدَيَدعَنْهَا. 


كتاب الببسع يف 


E 1 EE وکال‎ 


EET TE‏ قد زالّ أثرٌ هذا العيب فترجمٌ إلى التعليل 
بالقيمة. 

]١[‏ قوله يَمَدْلََُ: «وَعَكْسَهُ الحم فلا يَصحٌ استثناءُ السّحم إذا باع الحيوانَ؛ 
وذلكَ لعدم الهلم بو؛ أنه تهون إذ هو مُتِطٌ بلحم ولا يُمكنٌ الم بو إلا بعد 
اا و او ل Ee EES‏ 
بعت عليكَ هذو الشَّاةَ إلا شحكَها. فالاستثناءً غيدُ صحيح» وإذا لم يصح الاستفناءُ 

[؟] قوله: واا شيل ا لايس يقال اريخ ا 


a و‎ 


حاملاء وقالّ: بعتك هذه الشَّاةٌ الحامل إلا حملها؛ لأنَّ ات تغرف اا قاد 1 
وسیکون نتاجُها طيبّا فلا يصح الاستثنائ؛ ا و او و 
n‏ 

والقولُ الثاني: صحة استثناء الحمل؛ لأن ا لحمل جزءٌ منفصلء وإذا استَدْديتُ 
الحمل فكائّي بعت عليكٌ شا حائلا ليس فيها ملٌ. 

فإن قال قائل: هذا يُضادٌ هى الس يكل عن , بيع الحمل'". قلنا: لاء لا يُضِادٌ 
وحاشا له أن تُقولٌ قولَابْضاةٌ قولّ الرّسول ةمح لينا بذلكَ» ولكِنٌ الفرقٌ أنَّ 
)١(‏ انظر: المغني (5/ ١۱۷)»ء‏ والإنصاف /٤(‏ ۳۰۸)ء وكشاف القناع (۳/ 11/7). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 57)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 


وضروعها وضربة الغائص» رقم »)35١97(‏ عن أبى سعيد الخدري ووَدَإنَهُعَنْهُ. 
وضعفه الحافظ في البلوغ ١(‏ 87). 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


بِيعَ ا لحمل بيع معاوضة كل يشاح الآخر فيو أمّا الاستثناءً فهو استبقاء؛ لأن البائع 
لم يَبِعْ شيا والمشتري لم يش يشر شيئّاء غايةٌ ما فيه أن البائ استبقى الحمل» والاستبقاءٌ 
مَعناه عدم نقل الملكِ في الحملٍ» وهذا لا يضر المشترى شا 

فالصّواتٌ: جوازٌ استثناء الحمل. 

فإن قال قائل: يُمكنٌ أن يكو الحمل اثننِ أو ثلاثةٌ» قلنا: لايَضِءٌ ؛ لاله لا معاوضة 
فيه» غاية ما هنالك كأنّه باع عليه حيوانًا حائلاء وهذا -أعني: اسيثناء ا لحمل - يَقعٌ كثيرًا 
ا في البقر» و يقع في الإبل» وربا بقع في الغنمء » فتکون هذه 
الأمُ كثيرة التناج كثيرة اَن وفي الخيلٍ سريعة ةَ العدوء فيُريد أن يخ من نتاجها. 

مسألةٌ: إذا استدتى شيا معيّنًا منهء مثالّه : 


قالّ: بعك هذو الشَّاةً إلا رطلا من لَوِهاء فالفقهاءٌ يقو لون: لا تحور لأنَ الرَطْلَ 
مَعلوم واللّحمَ هول واستثناءً المعلوم مِنَ المجهول د يُصيرُه مجه ولا. 
ولكنّ الصّحبح آله إذا كان للستتتى قلا بال لبقي الحيوان فان البيع يَصحُ؛ 
لأنّ رطلا مِنَ الحم والحيوان مئه رطل» لا ضر ولا غر فيه 
كن لواقال: عك هذه الّاة إلا ثلانينَ رطا م الحم والح قد يكو 
لائينَ رطا وقد کون أقل» فهّنا الاستثنائ غير صحيح؛ لعدم التّمكنِ مِنِ استبفائه. 
ما إذا كان يُمكنُ استيفاؤه كرطلٍ من الحم أو طم ِنَ الفخلٍ أو قطعةٍ من العض 
فلا حرج في ذلكَ؟ ولهذا تَقولٌ: إذا استثتى شیا معنا يُمكنٌ إدراگه وتحصيله فلا بس 


به. 


كتاب البيسع 4 


ولو استُنى الكبد فقالٌ: کا هذه الشَّاةَ إلا كبها. فالمذهبُ"": لا يصح 
والصحيح أله يَصح؛ لأن هذا الاستثناءً استّبقاءً. 

فإذا قال قائل: ربا تكون الكبدٌ كبيرةً أو صغيرةٌ. 

قلنا: نعم هذا وار لكِنَّ هذا استبقاء وهو جزءٌ منفصل مُنفردٌ معلومٌ. 

]١[‏ قوله وَمَدَآئَة: «وَيَصِحُ بع ما مَأكُولُهُ في جوفِهِ كَرُمَانٍ وَبطيخ» ومثله: 
الرتقال» والفواكة والبيض» فيَصح بيع ما مَأكوله في جوفه؛ تا 
وتَعاملٌ النَّاسٌُ به من غير تكير؛ ولان في فتجه إفسادًا ل والنِّي يك تجى عن إضاعة 
الملل وإفساده!". 


ل ت 


فلو قيلَ: لا تَبِع البيضّ إلا إذا فقشته أو لا تبع البرتقالٌ إلا إذا فتَحْتّه. خرب 
وفسده لكِنْ لو قال المشتّري: أنا لا شري حتى تَفتصَ البطيخة. وهو ما يُسمّى عندّهم 
Na. 5‏ ك ر ا 2 
بالعرفي: (على السكينٍ) فهل يصح؟ 
2000 واس و 2 ٠‏ 8 4 2 01 و و 5 ت - 
نقول: نعم يصح؛ لان هذه صفقة معينة» فيوجد بعض الباعة الآن ولا سيم| باعة 
(الحبحب) يفتح واحدة منهاء وينشرها أمام الناس» فيراها الناس مراع أى: جيدة 
١ I7 ETT‏ ف ]اه م 2 .2س لس 7 
فهذا يشبه بيع الأنموذج» فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيتِ وفتَحَها وإذا هى 
)١(‏ انظر: المغني (75/ »)۱۷٤‏ والإنصاف /٤(‏ ۳۰۸)» وكشاف القناع (۳/ 1177). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة المال» 
رقم (7104)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع 


وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه» رقم (0۹۳)» عن المغيرة بن شعبة 


س ا و سجر 


۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ر 0 و ر 0 + اس © 0 وه ره ٠‏ 6 
وبع التاقلاء ونحوه قل شرا" والحتبت المشعدا؟ا! ف ا 


- بيضاء فل له أن رجح علية؟ الظامرٌ له أن يَرجعّه وعذا وإن لم يكن شرا لفظي 
فهو شرطً فعلّء كان هذا البائع قول للنّاسٍ: إن هذا الحبحب على هذا الشّكلٍ. 

[ قوله وَمَدَنَهُ: ي الباقلاء وَنَحْوِوني قشر و الباقلاءٌ هيّ الفولء والجمَص» 
ار ب والار مروف ل مأكولّه في جوفه. 

[؟] قوله: «وَالحبٌ ْمَك أي : لذي 2 

[۳] قوله: «في ستبلو» (في) هنا بمعتى (م الا لماوح ورد در 
فعلى رأي المؤلّفٍِ لا يصح يقولٌ: لأنه كبيع النَوَى في التَّمرِ وقد تَقدّمَ أن بيع الوق 
مُنفردًا لا يجوز فإذا بيع ا لحب في قشره مُنفردًا فلا جوز. 

والدّليل على صحَةٍ بيع هذه الأشياء مح قشرها ما بلي: 

أوَّلا: السَّنةٌ وهو أن التي يكلله: ا تی یشتد) فالحبٌ هو ال 
والشَّعِيدُ ونحؤهماء تى عن بيع ذلك حتى يَشتدّ ومَعلومٌ أنه بمَفهوم الحديث آنه إذا 
ربوارل الق جرف 1 

ثانيًا: دعاءٌ الحاجة إلى ذلك. 

النّا: تعامل الاس بذلكٌ من غير نكير. 

رایغا لآن فكها يكون سا لفسادها. 

(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 277١‏ ١٠٠)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
»)۳۳۷١(‏ والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء رقم »)۱١۲۸(‏ 


وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ال" ييدو صلاحهاء رقم (۲۲۱۷)» والحاکم 
وصححه الحاكم على شر ط مسلم (۲/ ۱۹)» عن أنس نة وقال في الإرواء (0/ :)7١١‏ صحيح. 


كتاب البیسح ۸١‏ 


رء 9 ررد a oa‏ 
وان يكون الثمن مَعلومًا 4 o‏ اطع وا اق ال اسع ات ةن امام 1 


]1١[‏ قوله رحَدآلنّهُ: «وَأَنْ يَكُونَ الدَمَنُّ مَعْلُومًا هذا هو السَّرط 0 أن کون 
الثم معلومّاء برؤية أو صفة أو عد أو وزنٍء وما أشبة ذلك والفرقٌ بين المبيع وبين 
الشُمنء قي : امن ما كان من التقدينِ» أي: من الدّراهم والدّنانييِ فإذا قلتّ: بعت 
عليكَ هذا الوب برهم م. فالثّمنُ درهمٌ» وإذا قال: بعت عليكٌ هذا الدّرهم بثوب. 
فالثّمنُ الدّرهمُ. 

قال عقن اللا الم ما ولت عليه الباق ودا فل بعت غلك نرم 
پیر فالثمن الترهمٌ» وإذا قال: بعت علي درهمًا بثوب. فالثّمنُ الثُوبُ» وبعثٌ 
عليك قلا بساعة. امن السّاعةٌ وبعثٌ ساعةً بقلم. فالثمنٌ القلمُ وهذا هو الأظهرٌ 
حى في عرف النّاسٍ أن الثمنَ ما دحَلّت عليه الباءُ. 

e 

حديث أبي هُريرةً ككنة: أن التي يل تجى عَن بيع الغرر”"؛ ولأنّه أحدٌ العوضَينء 

فاش Peek‏ الآخرء ولا قلت بهذا القياس؛ لان الوص الآخرٌ قد 
ورّدّت أحاديث في عينٍ المبيع المجهولٍ كبيع الحمل مثلًا. 

مسألة: لو قال اشرت يت منك هذا البيت بهذو الكومة من الدّراهم. فل يصح 
البيع؟ 

تقول الفقهاءٌ: إِنَّ ذلك صحيحٌ؛ لأنَّ التّْمنَّ هنا معلومٌ بالمشاهدة» مع أنَّ هذا 
فيه غررٌ كبيرّ» وكذلك لو قال: اشتَرَيْت منك هذه السَيّارة بهذو الرَّبطةٍ من الأوراق 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم »)٠١١١(‏ عن أبى هريرة 


و مدو 


نة 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- دين خس من رياو عل الحب" يصع لاله تعلوم بام اهدق ولك هذ 
غير صحيح؛ لأنّه تلف حبَّى الأوراقٌ التي استعوآت غير الأوراق الجديدة فالأوراقٌ 
الجديدةٌ صغرة الك ولكتها كثيرة العددٍ والعكس بالعكس» ولو قال: اشتریت 
منك هذ السّيّارةَ بوزنِ هذا الحجر ذهبًا. فعلى المذهب يَجورٌُ؛ لأنّ هذا مشاهدٌ» ولو 


قالّ: اشئريْت منكٌ هذا البيتَ بملءٍ هذا الإناء فضة. جاز على المذهب؛ لأنّه مُشاهد» 


ا ٤‏ وکل هذا ضعيف» وف و من الغرّر ما هو 


e a‏ يل 
الاس في الأدوية مثلا؛ لأنّه تجُهولٌ؛ ما للبائع» وإمّا للمُشتّري» أو لها جميعًاء فهّل 
يُمكنٌ أن يون مجهولا للجميع؟ ۰ 

الجوابٌ: يُمكنٌ أن تكونّ هذه البضاعة واردةً مَكتوبًا عليها قيمتها من قبل 
المسؤولِينَ» والبائع والمشئري كلاهما لايّدري. 

هل يُمكنٌ أن کون معلومًا للبائع تجهولا للمُشتري؟ 

الجوات: يمكن. 

وهل يُمكنْ أن كود معلومًا للمُشتري جهو للبائع ؟ يُمكنٌ» فإِدَنْ لا بد أن 
كود معلومّاء فإذا باع بالرَّهُم إن لايصحٌ البيمٌ» وهذا هو المذهبُ اه 


(۱) انظر: الإنصاف (4/ ۳۰۹)ء وكشاف القناع (۳/ 197). 
(۳) انظر: المغني (5/ »)١1945‏ والإنصاف (0715/4). 


كتاب البيسع ۸۲ 


القول الثاني: إن يصح ابيع بالرّقم إذا كانَ من قبل الَو بل هذا ربا يكونْ 
أشدّ اطمئنانًا للبائع والمشئّريء أمّا إذا كان البائ نفشه هر الذي يرقم ما شاءَ على 
OTT‏ كود ساوقا 

كاله ايان E‏ العاف كك ورد TT‏ الشاغة سع ا ها اله 
مئة ريال قال المشتّري: كم تَبِيعُها؟ قال لهُ: برقوها. فلا يصح؛ لأنّ هذا البائع ربا يُرقَمُ 
عليها أضعافَ أضعاف القيمة» لكِنْ إذا علِمْنا أن هذا مقدَّرٌ ومَرقومٌ من جهة مَسؤولةٍ 
فإلّه لاشكٌ في جواز البيع بالرّقم. 

لو قال البإز 17 سألّه المشتري: کم الق قالّ: برَقمها. فَنَظَرَ المشتري» 
وإذا الرقم ۾ كنرت» فأَبَى أن : يَسْتَرَيها بذلك جازّء وإن نظرَ إلى رقمها وإذا همّ مناسبٌ 
فقال: قبأت. صحّ؛ لأنّه الآنَ علمَ الرقم 

وقوله: بَاعَُ رفوه أي: برقم لا يُعرَفَ حينَ العقد. 

ا أو أف ورم ذبا وَِضّةُه هذه المسألةٌ لها صُورتان: 

الأولى: أن يقول: بعتك بألف ذهبًا وفضة. 

الثانيٌ: أن يَقولٌ: بعك بألف درهم ذهب وفضّةً. 

والمذهبٌ"" لا صح في الصورينِ وقيل: يصح في الصّوربَنِء وحمل على 
المناصفة» فتكون القيمة حمس مئة درهم ومس مئة دينار» لكِنْ لو قالّ: بأل درهم 
ذهبًا وفضّةٌ. فلا دري كَمْ سيُعطي ربا يُعطِي أكثرها ذهبًا والباقيّ فضَّةٌ أو بالعكس» 
فلا ندري 


(۱) انظر: المغني (5/ ۲۷۸)ء والإنصاف (5/ ۰)» وكشاف القناع (5/ ١76‏ ). 


A٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وي يَنْمَطِعْ به الال ا O‏ 


لكِنْ لو قال قائلٌ: إذا كان ارا را ر قور کل اتی عشرٌ درها 


يُعادلٌ ديناراء فإذا قالّ: بعتك بألف درهم ذهبًا وفضة. ضار علو ما سواء مر الدّنانير 


أو الدراهم صحٌّ. 

لكِنْ قد يكونُ له غرضٌ في أن يُكونَ أكثرٌ الثمن دنانيرَ أو أكثرٌ لثمن دراه 
ور اح و و یی اتح تو ميخ تي 
لو فُرض أن قيمة الدّراهم من قيمةٍ الدَنانيرٍ لا 5 تغب فإنّه قد يُكون له غرضٌ في 

والخلاصة: أنه لو قال: بعدّك بأل ذهبًا وفضّة. فالبيع صحيحٌ وحمل على 
المناصفة» وإذا قالّ: بألفٍ درهم ذمَبًا وفضّة. فلا يَصح؛ لأنّهِ ربا يجعل الأكثرٌ ذهبًا 
ES‏ الل 
اد 

]١[‏ قوله رحَدآلنَه: ١و‏ ا يَنْقَطِعٌ به السّعرٌ» قال: أبيغلة: إياة ن ت يتقف عليه في 
المساومة. بلاس لأنّنا لا دري مَل يَقفٌ على ثمَنٍ كثيرٍ أو على َم قليل» 
وربا بتي شخصٌ يناجش فيرتفع لمن وربا يكونُ الحضورٌ قَليلِينَ فيص الثمنْ؛ 
ولهذا لايَصحٌ أن يَبِيعَه بها ينقطع به السّعرٌ. 

وقيلٌ: إل يصح ون بيه ب يَنقطعٌ به السّعرٌ أشد طُّمأنِينةً من بيعه بالمساومة؛ 
لأنَّ الإنسانَ يَطمئرٌ فيتقولُ: ما دام النَّاسُ وقّفوا على هذا السعر فذلكَ يدل على أنَّ 
القيمة مُطابقةء ولكِنْ في التفس من هذا شيءٌ. 


كتاب البيع 0م 


ETOCS 5 

أ عد ت - و ماه 
فلو حصّلٌ مناجشة زاء ولو قل الحاض رون نقص» فالجهالة إن مَوجودةٌ؛ ولهذا ينبغي 
آلا يُباعَ بها ينقطعٌ به السّعرٌ. 

[۱] قوله رجهادله: او یا باع به رند وجهل أو احا لم ع لأن بيع زيد 

٠ 2 ٠ 2‏ 
مجهول» وهذا هوّ المذهبٌ'". وقيل: يصح لأنّه يُمكنُ معرفته بالرّجوع إلى زيد» وقيل: 
إن کان زيد يمن يُعتبرٌ بتقديره الثمنُ فإن البيع با يبِيعٌ بو صحيحٌ. فمثلا: زيد مَسْهورٌ 
بالبلدٍ مَعروفٌ آنه هو الذي يَعرفٌ الأسعارء فال البائع: بيك كا بيع زيد. 

فالقولٌ الثَالتُ: إن ذلكَ صحيحٌ؛ لأنّ هذا أوثقٌ ما ييكونٌ» أي: اعتبارٌ الاس 
بالرّجل المشهور الذي قد نَصَبَ نفسّه لبيع البضائع» أكثرٌ من اعتبارهم ببيع المساومة. 

فالصّحيح في هذو المسألة آنه يصح أما إذا كانَ زيدٌ من عامّة ة الئاس الذي 
لا عرفون التنّجارة فلا صح أن يقولٌ: بعنّك با باع به زيدٌ؛ لأنّ زيدًا قد عبن فيشتري 
ال أو الیک 

[؟] قوله: (وَإِنْ بَاعَ توب ا الثوث يراد به اكخيطٌ وغَية المخيطء والغالب آنه فى 
غير المخيط. 

[] قوله: «أَوْ ضصَبْرَة) الصيرةٌ ُ هي الكومة منَّ الطعام. 

]٤[‏ قوله: «أَوْ قَطِيعًا) وهو الطَائفةٌ مى التّم. 


.) ١78 /۳( انظر: المغني (57/ ۲۷۸)ء والإنصاف (5/ ١٠۳)ء وكشاف القناع‎ )١( 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


js 2 57‏ 
کل ذرَاع'" ود فيز" او شاو" أيدِرْهَم صَمَّ ٤‏ 
َإِنبَاعَ NT ٠‏ ل قفیز برهم "۰ 15*50 


]١[‏ قوله رَحَةآئنّهُ: "كل ذِرَاع) يَعودُ على التّوبٍ. 

[۲] قوله: أو فيز» يَعودُ على الصّبِرةء والقفيرٌ نوعٌ ِنَ المكاييل. 

[۳] وقوله: ١أَوْ‏ شَاقَا يَعودُ على القطيع» ففي الكلام إذَنْ لف وش مُركّب؛ لاه 
أجمل في الالء نم فصل على الَّرتيبٍ. 

]٤[‏ قوله: بيرم صح وإِن لم يَعلَّا القدرَ؛ لأنّه باع الجملةء وجعلّ هذا 
التحديد تقديرًا للشّمنء أما البيع فمعلومٌ. 

مثالّه: إنسانٌ عندّه قطيعٌ منّ الغنم» فقال: بعك هذا القطيع كلّهء كل شاةٍ بدرهم. 
صحٌ؛ لذن المبيع معلومٌء وتقديره الاق أي : بالواحدة يمن أجل مَعرفة قدرٍ لمن 
صح وهذا القطيعٌ ربا کون فيه ئة رأس» أو وثتان فلا يَضرٌ هذا؛ لأنّه معلومٌ 
با مشاهدةء وكوي أَحدّدُالنّمنَ على كل رأس إا هو لتقدير امن فقَط. 

ومثل ذلكَ -أيضًا- إذا باع عليه الصّبرةَ كلّها؛ كل قفيز» وإن شعت فقل: كل 
صاع بدرهم فلا بأس. 

وكذلكٌ لو باعه التُوبٌ المترَ بكذا وكذاء فهذا جائرٌ. 

[] قوله: ِن باع مِنَ الصبرة گل قَفِيز بزم» أي: إن باع مِنَ الصبرة 
کل قفيز بدرهع» أو من الوب كل ذراع بدرهم» أو من القطيع كل شاق بدرهم فهنا 
لا يصح البيغ؛ لأنَ من للتبعيض» فلا دري هل يَأحَدٌ من هذا القطيع شيًا كثيرًا 


كتاب البيسع AY‏ 


ااا ی لأله قد ياد مِنَ القطيع مثلًا حمسينَ راسا 
أو شرينَ رأًا أو كل القطيع فهو جهو فلهذا لايَصح 

والفرقٌ بين المسألتين: أله في الأولى ود قَمَ البيعٌ على الجميع» وكون كل واحدٍ 
بكذا إا هو معرفة قدر الثّمنء فالمبيٌ الان معلومٌ. 

وني المسألة الثانية ية ا مِنَ القطيع كلل شاةٍ بدرهم» «مِنْ للتبعيض» > فلو أل 

من القطيع -الّذي عد أل - - ثلانًا لم تُلزِمْه بأكثرٌ من ثلاث؛ لأنّهِ قالّ: «(من»» و(من) 

أي للتبعيض» والحكمٌ كذلك فيا لو أخدّ أكثر فلا أدري ماذا يَأَخَدٌ من القطيع فهو 
جَهولٌ لي هذا هو الفرق. 

والقولٌ الثَّانٍ في المسألة الثانية: إن هذا صحيحٌ؛ وذلكٌ لأنَّ البائع قِ اطمأنَ 
على آنه ربا يَأخذٌ المشتري جميعَ القطيع» وأنّه اتی ب(مِنْ) للتبعيض لأجل أن يكونَ 
المشتري بالخيار» إن شاءَ أخذ كثيرًاء وإن شاءَ أخذ قليلاء ثم إن المسألة ستعلم. فإذا 
قال: أنا أريدٌ عكر منَ القطيع. عُلمَ فيص وهذا مِثلّها؛ لأله مثل الإجارة لو قالّ: 
سناجت منك هذا اليك كل ست بمئة درهع. فاه يجوز وقد روي عن عل ٤ن‏ 
أنّه | ستؤجرٌ على أن ب يُسقي بستنا كل دلو بتمرة فإذا صح هذا في الإجارة صحٌ في 
البيع؛ لأنّ كلا منه)* يُشترطٌ فيه العلمُ. 

وهذا القولُ هو القولٌ الرّاجِحٌ في هذه المسألة» أنّه إذا باعَه من القطيع كلّ شاة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم »)۲٤۷۳(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه: 


كتاب الرهون» باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة» رقم (7551)» عن علي بن أبي طالب 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


= بدرهمء أو r EET OT ET ET‏ 
صحيحٌ كما لو باه الكل وقد ذگزنا سابًا أن الاس جرت عادئهم أن المشتريّ إذا 
جاء إلى القطيع» وقالٌ له صاحبٌ القطيع: خذ ما شعت -مثلًا- شاتين أو ثلانًا أو أربعًا 
او او او قلانا او اوا و ووالناش رن وع 
العمل فالصوابٌ دن صِحَةُ ذلك في هذا وني هذا. 

]١[‏ قوله رَحَدَاانَهُ: أو و رهم إلا دا لم يصع 

لامك «وَعَكْسَهُ) بأنْ باعه بدينار إلا درا لم صح هاتانٍ مَسألتان: 


المسألةٌ الأولى: إذا باعه بمئة درهم لا ديناًا قله لا يَصح؛ لذن ال 
في ني اک ايان حيمر ا لذن المستثتى من 

جنس المستثتى منه. 

وبمئة درهي إلا دارا لاَصح» ولو قال: فد فة قيمة اينار وتُسقطه ِن الذراهج. 
فمثلا بعدما يتم البيع قول: کم يساوي الدينار؟ قالّ: يساوي عشَّرةً دراهم. کن 
ا 

قالوا: لأننا قد تدر قيمتّه فربّا کون أكثر أو أقل» ويناء على هذا تقول: إذا 
كانت التراهمٌ لدان تعلومة اقيم بتعنى أ ةين قب دول أن عكر؛ 
لرا وان د بعت بمثة درهم إلا دينارًا. إن الب یون صحيحًا لزوالٍ 
اور ا کر هذا مراد الأصحاب يموده 5" آنه إذا كانت قيمة الدّينار غير 
تعلو مةء أمًا إذا كات معلومةً فإنَّ لمن سيّكونُ معلومًا. 


(۱) انظر: المغني /١(‏ ۱۷۷)ء والروض مع حاشية ابن قاسم .)١٠١ /٤(‏ 


كتاب البيع ۸۹ 


از باع وتا وولا بل لم وم َل عل :گنا يصع" 

المسألة الثانيةٌ: بعك هذا الكَىءَ بدينار إلا درهمًا. لا يصح ابيع على كلام المؤلِّ؛ 
أن قت الذره اتن ف معلنودة بال لاان وال مين ر جي 
المستثتى ينه فلا صح وبناءٌ على ما قرَّرْنا كقولً: إذا كانت يسبةٌ الذّراهم إلى الدنائير 
لا تختلف فالبِيعٌ صحيحٌ ۰ 

وكيفف تأخدٌ الثّمنَ منَ المشتّري؟ 

َقَولٌ: إذا كان الدّينارٌ يُساوِي عكر دراهمَ يَكونٌ البيعُ بقسعةء والأمرٌ واضمٌ. 

والحاصل: آنه إذا استثنى أحد التقدين منّ الآخرء فالبيعُ على المذهب”" غيد 
صحیح» ونيد ذلك 5 إذا كانتٍ القيمة قابلةً للزّيادةٍ والتّقصء أمّا إذا كانّتِ القيمة 
مَاررة بحيث کن كل عرو درام دا ااا ج 

[ قوله وِمَدٌآنَة: «أو باع مَعلُومًا وولا يتَعَذّرُعِْمَهُ وََمْ يقل : کل مها بكدًا. 
َم يَصِحَّ) فإِنْ قال: کل ينها بكذا. صحٌ. 

مثالّه: قالّ: بعتك هذه الثاقةَ وما في بطن ناقةٍ خرى بالف درهم. فالثّمِنْ الآنَّ 
a e e‏ بلق 010 لديل 

دن تقول: إن قالّ: كزين كذ صح بأن قال: ا 
ناقٍ أخرى بأل درهم» فهذو الَاقة مان مثة وا حمل بونتين. . يَصِح؛ ؛ لأنّ هذا ليس 
فيه جهالة لكِنّ بيع النَاقة قة وما في بطن الأخرى بألفٍ لا يُمكنٌ أن َه تقسع الشّمنَّ عليها؛ 
لأنَّ قيمة الحمل الذي في بط النَاقةٍ الأخرى مجهونٌُ» ولا يُمكنٌ أن صل إلى قيمتها قيمتهاء 


.)١١١ /۳( انظر: المغني (7/ ۱۷۷)» والإنصاف (5/ 7316)» وكشاف القناع‎ )١( 


86 010100202020277 سس سب-3-0-0-0-0- الشرح الممقع على زاد المستقفع __ 
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ِنَم تدر صح في اللوم بقِسْطوا". 


= فيبَقَى الثّمِنُ الآنَ مجهولاء وهذا واضحٌ. 

فإن قالّ: بعك هذه التاق وملها بمئء هي انين وا حمل بعشرينَ ولو : 
نه لا صح؛ لأن احمل لا صح بيه إلا تبعا. فإذا قلت: هذه التاقة بمانينَ والحمل 
تر :. صا الآن مُستقاا فلايَصح بي كا لايَصح بيع حل التاق الأخرى في الثال 
aE‏ 

قالوا: إذا صحَّحْنا البيمَ في الأمّ دون ا لحمل صارٌ كبيع الحامل مح استثناء حملهاء 
وقد سل نب الحامي مع استنء لها على المذهب "١‏ لايَصح» وبناة على ما رجن 
من أن الإنسانٌ إذا باع حاملًا واستَدُى شتی الحمل فالبيع صحيحٌ» فاته يصح هنا. 

]١[‏ قوله رجهاله: «قإر َمْيَتَعدْرْ صح في ا مغلوم بقشطو» أي: إن لم يتعذر 
عِلم المجهولٍ صح في المعلوم بقسطه؛ لأنّهِ يُمكنُ أن يقس التّمنّ على المعلوم وعلى 
المجهول ويعرف تمن المعلوم. 

مثال ذلكٌ: باع عليه السَيّارة امو جودة الآنَّ هُناء وسيّارة أخرى غائبةٌ» فالسّيّارتانٍ 

بعكرة الاي فالسيَارُالأخرى الغا تجهولة فيِصحٌ ني الحاضرق والخائيً لا يصح 
يها الييم؛ لأثها جهو 

E E 


و 


ُقدّرُ كُمْ قيمة الموجودة بين أيديناء فإذا كانت: قيمتها عَّرةٌ و د الأأخرى 
خمسةء تُورّعٌ المي أثلاناء تناه للحاضرةء وثلثه للغائبة» فصار يُقسَط القن على 


.)1777 /۳( وكشاف القناع‎ »)708 /٤( انظر: المغني (7/ 174)» والإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ۹٩۱‏ 


ولو باع مشَاعا بيت وَين عرو كعبر" O‏ 


= المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب» ويُؤخدٌ ؟ تمن المعلوم الحاضر وذاك يسقط؛ 
لأنّه لم يصح فيه البيع. 
فصارٌ بيع المعلوم مع المجهولٍ يَنقسم إلى قسمين: 
الأول: أن يَتعذّرَ علمُ المجهول. 
الثاني: ألا يَتعذّرَ. 
إن تَعذَرَ عله فالبيعٌ لا يصح ما لم د قز لكل ينها ثمناء وأا إذا لم يتعذّز لم 
وهو القسمٌ الثاني فإِلّه يصح في المعلوم بة بقسطه» وتُسقطٌ قيمة المجهولٍ من الثمن. 
وهذو تُسمّى تَفِريقٌ الصَّفْقَةِ وهذو إحدّى الصَّفْقاتٍ الثلاثِ؛ لأنّ عندهم 
ثلاث صفقاتٍ يَصح البيعٌ فيها بها يصح عقدٌ البيع عليه» ولا يَصحٌ في الباقي» فهذه 
المسألةٌ إذا تَعذَّرَ صح في المعلوم بقسطه هيّ إحدّى مسائل تفريق الصفقة. 
ومعتّى الصَّفْقَةٍ العقدٌ؛ لأن المتعاقدينٍ ولا سيا في الرّمن الأول إذا باعَ قال له 
بِكَمْ بعتَ علَ؟ قال: بعت عليكَ بكذا. ويْصفق على يديه فالصّفْقَةٌ هي العقك 
وتفريقّهاء أي: تَصحيحٌ بعضها وإبطالٌ البعضء والمسألة التي معنا الآنَ إذا باع معلومًا 
وحجَهولًا لا يَتَعدَّرُ علمُه هُنا فرّفنا الصَّغقَةَ فصكًحْناها فيم| يصح وأبطَلناها فيا يَبطل. 
]١[‏ قوله رَجمَداانَهُ: «وَلوَيَاعَ مُشَاعَا بيه وَين غَبْرِو هذه المسألة الثانيةٌ «مُشَاعًَا) 
أي: مُشتركا بيته وبِينَ غيره. 
['] قوله: ١كَعَيْدِ؛‏ وكسيّارةء أو رض أو أي شيءِ کون مشتركًا مُشاعًا باعَه 


» 


۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أو ما ينق ۾ عليه الثم م بالأجْرَاء!"!صَمّ في نو . بق ل 


فمثلا هذو السَّيّارةٌ يَينى وبينَ أخى» فبعتها على إنسانٍ كلّهاء فالآنَ بعت مشاعًا 
بيني وبينَ غيري» فبّيعي ملكي صحيح؛ لأنه من مالك وبيعي للك أخي لا صح؛ 
TK > EE 2‏ .2 كك 
لأني لست وكيلاء إِذَنْ فرّقنا الصَّفْقَة فتقول للمُشتّري: لك الان نصف السَيّارة؛ 
لألّه صح فيها البيعٌ» أمّا بيع نصيب أخي فلا يَصحٌ. 

لو قالّ المشتّري: أنا سأذهبُ بالسَيّارة إلى مكّة والمدينة. وقالّ الريك الثاني: 
إذا ساقت عليها فيكون ذلك بزصف الأجرة. فهل يكون للمُشتري الخيارٌ في هذ 
الحال؛ لتفريق الصفقة عليه؟. 

ول نعم له الخيار؛ لأن تفريى الصَفقة بء 


[۱] قوله رجمَدَاانَهُ: الس كن أي : ليس مشاعاء لکن 
يَنقسمٌ عليه الشّمِنُ بالأجزاء كصاعَينٍ من بر أحدّهما لي والثاني للآرء خلَطْتهها ثم 
بعمُهماء فهل يَصحٌ البيحُ في الصَّاعِيِنِء أو في الصا الذي لي فقَط؟ قالّ: 

اا تعب تنظ اف ي الا الذي لي فقَط ولا يصحٌ في الصَاع 
الآخرء والفرقٌ بينَ هذه المسألة والأولى أنَّ الأولى الشّركةٌ فيها مُشاعدٌ والمَانيةٌ الذّركُ 
فيها بالأجزاءِ؛ لأن ا لحب الآنَ حَبَةٌ لي وحبّةٌ للآخر ولكِنّ المشاع أي ذرَةٍ في المملوك 
نين تفارك 

فإذا باع ما يَنقسمٌ عليه الثُمنُّ بالأجزاء بعضّه له وبعضّه للآخرء صح الي 
نا هلك ولم يم يصح البيعٌ للآخر؛ لأنَّ الآخرٌ لا يَملكٌه ولم يُوكل فيه وهذو المسألة 
الثانيةٌ من مسائل تفريق الصَّفقةٍ. 


كتاب البيع ۹۳ 


4و 2 
أذ ات تر سا 0 orl of‏ لا اديه اك 


وإن باع عَبْدَهُ وعد غَيْرِو بغر إِذنْها' © أو عَبْدًا و حرا أو خلا ورا صفقة 


وَاحِدَه صح في عَبْدِ وف انل بِقِسْطِوا". O‏ 


]١[‏ قوله وَمَدلَنَه: «وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَبْرِهِ بعر إِذنِه؛ أي: باعَ عبِيِنِ قائمينٍ 


0 أ 


وا ن کا مت وعية غير اع فر بك وفعت سق إل 
السّوقٍ ومعه عبذه فنادّى عليه جميعًا وباعهماء فالآنَ وقع العقدٌ على ما يَملكُ بيعه 
وما لا يَملك. فتقول: يصح في عبده. ولا يصح في عبد غيره. والفرق بِينَ هذه وبينَ 
التي قبلّها واضحٌ فهذه لیس فيها اختلاط فكل عين مُتميّرةٌ وكذلك باع سيّارتّه 
وسمّارة غيره يصح في سيّارته ولا يصح في سيّارة غيره. 


ى 
ر وه 


1 قوله: «أو عَبْدَا وَخُرٌا» الحرٌّ غيرُ مملوكِ فباعَ عبدّه وخُرًا بّمن واحدٍ صفقة 
واحدةً يَصحٌ في عبدِهِ ولا يصح في الخُرٌ؛ِ لأن ا حر لا يصح عقدٌ البيع عليه. 

['] قوله: «أو خلا ورا صَفْقَةَ وَاحِدَة صح في عَبْدِو وَفي الل بِقِسْطِدا عنده 
الآن جَرَتانِ» إحداهما: حمرٌء والثانية: خل» فباعه| جميعًاء فيّصح في الخل ولا يصح 
في الخمر. 

وقوله: ١صَحَّ‏ في عبد فلو ودي على هذين العبدينِ كَمْ يُساوِي کل واحد؟ 
قالوا: أحدّهما يُساوي ألفاء والثاني يُساوي ألفين. فإذا كانَ عبده يساوي ألفين أَسمَطنا 
الثلثين من الثمن» وعبدٌ غيره يُساوي ألفًا أسمَطّنا الثلث. 


3 


م 8 0 وي ۶ يعى 4 و وع . 
وإذا باعَ عبده وحرًا كيف نقوم الحرٌ؟ قلنا: يقدر أنه عبد فيقال: يقدرٌ أن هذا 


أي 


34 ع 0 0 5 . 5 2 5 otf‏ 
الحرٌ عبد مع عبدك الذي بعته. قال: لو كان الحر عبدا لكان يساوي ألفينٍ» وعبدِي 
ك و 4 2 
يساوي ألفًا. فنسقط من الثمن الثلثين. 


9 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَيْشْئر ال جیار إن جه الحَال1"". 

ما مَسألةٌ الل والخمر فمَعلوءٌ أنَّ الخمرٌ ليس له قيمة شرعًاء فماذا ٌصنع؟ قالوا: 
IDE ESRA‏ الى 
معه يساوي خسةء فتُسقط مِنَ امن الثلثِن فقط. 

[ قوله يِمَدائة: «ولِشتر ا يار إن جَهِلَ الخال أي: في مسائل تفريقٍ الصَّفْقةٍ له 
الخيار إن جهل. فإن عَلمَ فلا خيارٌ له. 

مثاله: باع الرّجلُ عبدّه وعبدَ غيره على رجل؛ والرّجِلٌ يَعلمُ أن هذا العبدَ 
ليس لهه فالعبد الذي ليس له لا يصح بِيعُهء فهّلُ للمُشتري الخيارٌ؟ 

الجوابُ: لاء لأنّه دخل على بصيرة» فلا خيارٌ لهُ» إِذَنْ للمُشتري الخيارٌ إن 
جه الحال» وإلّا فلا خيارٌ لهُ؛ لأنّه دحل على تصيرة. 

والخلاصة: أن مسائل تّفريق الصَفقَة ثلاث: 

الأولى: إذا باع معلومًا ومجهولًا لا يَتَعذّرٌ عِلمُه. 

الثانيةٌ: إذا باع مشاعا بيه وبين غيره. 

الثالثةٌ: إذا باع شيئينِ 1 ينِ؛ أحذهما يصح البيع فيهء والآخرٌ لا يصح. 

لذهبُ"' فيها كلّها أن البيمَ يَصحٌ فيا يَصح ويبطل فيا يَبطلٌ» وللمُشتّري 

00 

والقول لاني في المسألة: إن البيع لا يصح في الجميع؛ لذن الصفقة واحدة 
وك ا اف ۰ 


.)١۷١۷ /۳( ۳۳۸)ء والإنصاف (5/ ١٤٤)ء وكشاف القناع‎ /١( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب البيع 510 


< 1 
وج مس 2 o‏ مه سداس 2 
ولا يصح البيع عن تلرمه الجمعةا" O‏ 


وبهذا انث شُروطً ابيع وتبينَ أنَ الشُروط دور على ثلا ثلاثة أشياء: الظّلم؛ 
والرّباء والغرّرِ فمَنْ باع ما لا ملك فهذا ِن باب الظَّلمء ومن تعامل بالرّبا فهذا 
من باب الرباء ومّن باعَ بالمجهول فهذا من باب الغرر. 

[1] قوله: ١قَضْل»‏ املف راه ل ذگر شروط e‏ 
موا نع البيمء وإنّما نَم ذللك؛ لان الأشياة لا م إلا باجتهاع الشروط وانيفاء الموانع؛ 
لاله إذا كت الوط ولم كتف الوانح لم صح العبادةً ولا العاملة وكذلك 
لو عدِمّت الموانع ولم د َم الشَّروطٌ فلا تَصحٌ ارايت الرّجِلّ يَكونٌ با للإنسانِ أو ابن 
لهُ فإنَّه يَرتُ؛ ولكِنْ إذا وُجِدَ فيه مانمٌ مِن مّوانع الإرثِ لم يَرتْ؛ لأنّه لا يم النَّىءُ 
إلا بۇ جود شرو وانتقاء موائعة» وهنو القاعدة تاقعةٌ ق باب الأحكاف وق باب 
الأخبار. ۰ 

[۲] قوله: «وَلَا يصح البَبْعٌ يَعني: ولا الشَّراءً. 

[] قوله: "يمن تَلْرَمَهُ اليك الحتاز اع N‏ له البيع والشَّراءٌ 
كالنساءِ والأولاد الصغار فيا يَتبايَعونّه بيتهہ؛ لأن مَن لا تلزمٌه الجمعةٌ لا يَلِزْمُه مه السّعيٌ 
إليهاء وإذا لم يانه العيٌ إليها صار البيٌ والشّراءُ في حقه حلالاء إذ إن الذي لا يصح 
ابيع منه هو الذي يُوجَّهُ إليه الخطابُ في قوله تعالى: ااا ألَذِينَ انوأ إا ووت 
لصوو من يوم الْجُمْمَةَ ََسْمَوا إل ذد أله 4 [الجمعة:]» فام مر بالسّعي إلى كر اش 
وهي اة واللاك وا لرا بالكنعي ها عر الانطلاق» ويس الراذ به اشع الذي 


۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= هو الرّكضُ؛ لأن النبيّ يك تى عنٍ الإسراع فيمَنْ أنَى إلى الصلاة''. 


ونحنٌ قُلنا: لا يصح البيعٌ ولا الشَّراءٌ أفلا يَقولٌ قائل: إِنَ البيعَ والشّراءَ 
59 


قلنا: مراده بالشّراء هنا القبول؛ لأنّه قد يوج البائ تع البيع» اول بعت عليكَ 
هذا بعسّرة. وبعد ذلك يقول المؤذن: الله أكر. فيقول الثاني: قبِلْتُ. فالّذي وقعَ بعد 


داهو ارام ولا فو امعلوم أله لا بي إلا ثراو ولا شرا إلا ببيو» لكين قد 
يَقَعُ القبولٌ بعد التّداي والإيجابٌ قبل النّداءء فتقول: إن البيع لا يصح 


وقوله: ايمّنْ تَلْرّمُهُ الجُمُعَةُ) شمل من تَلزمُه بنفسه ومن تَلزمُه بغيره فالّذي 
لزم بنفيه مَن اجِتَمَعَتْ فيه شر وط الوجوبء وأمّا من لزم بغيره فهو مَن لم تمع 
بو الريك را رايس اللا ريك a‏ الل الاق الات بار 
الإتعام؛ وهو -على المذهب'"- مَن وى إقامةً أكثرٌ ٠‏ من أربعة آيّام» وتفصيل ذلك 
يُوجَبُ علَيّنا أن درجم إلى شروط من كب عليه الجُمعة» وهيّ مَذكورةٌ في باب صلاة 
الي 
]١[‏ قوله: «بَعَدٌ نِدَائها الثاي» أفادّنا المؤلّفٌ ردا اله أن للجُمعة ِداءين» أ أو 
ايو ESLE a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم (77*5)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 


مھ کس لسا و و 


رقم (2207» عن أب هريرة رَعَإْيَهعَنَ. 
(؟) انظر: المغني (۳/ 71)» والإنصاف (۲/ ۳۹۹)» وكشاف القناع (۲/ 78). 


كتاب البيسع ۹۷ 


رت في وقتٍ لا يو جد فيه إلا أذانٌ واحدّ وهر الثَّاني؛ 
فلذلكَ تقول: إن الحكم مُعلّقٌ به و أا الأذان الأول فنا حدّثٌ في زمن أمير المؤمِنينَ 
عُنانَ بن عفان نة حينَ انَسَحَتِ المدينة وبَعْدَ النَّاسُء جعلّ للجُمعة نداءَين من 
أجل أن ينها الاس إلى الحضورء فيُمكنْهِمُ الحضورٌ حينَ حضور الإماء”" 

فإن قال قائلٌ: إحداث ذلك بدعةٌ؛ لأن التي يكل لم يَْرَغ إلا أذانًا واحدّاء 


0 


والأذان عبادةٌ لا يُمكنٌ شَرعَها إلا بإذنٍ منَ الشارع؟. 

فالجوابٌ على ذلك من وجهَِيْنٍ: 

الأول: أن وا الراشدينَ؛ أن عث مان رة يڪن منهم. وللخلفاء 
اللاشدر ا ال ب اة فقد قال: «عَلَيْكَمْ بل وَسَنَّهَ الحلمًاء 
لرَّاشِدِينَ الهُديينَ مِنْ بَعْدِي»!". 

الثاني : أن عثان وو لڪه نه إلا لسبب لم كن موجوةًا في عه الرْسولٍ 
لاف وهر عة المدينة باعي الاس فلا ُقال: إن الرَسِولٌ يك لم د يَشْرَعْه؛ لاه في 
عهدٍ الرّسول اة لم يَكُنْ هناك سعة تحتاح التاس معَها إلى أن يُنادوا للصَّلاة وقد عَلمَ 
أن الرَسولَ اة رع أذاًا في آخر اللّيل ليس لصّلاةٍ المَجرِء بل من أجل إيقاظ النّائم» 


ص و 
به. | 


ت 


(۱) أخرجه البخاري: : كتاب الحمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم (41۲)» عن السائب بن يزيد نة 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (٤/١١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (57017)» والترمذي: 
أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7577/7)) وابن ماجه: افتتاح الكتاب 
في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب في اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم »)٤١(‏ وصححه 
ابن حبان »)٥(‏ والحاكم »)۹٦ /١(‏ عن العرباض بن سارية رنه وقال الترمذي: حسن صحيح. 


۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


: إن با بلالا وذ بَْل؛ لِيُوقِظَ امَك وَيُرْجِعَّ قَاقَمَكُم 
لوا اروا على يو نأ نوم 

إِذَنْ فَقَدْ شرع التي يكل أذانًا في 1 خر اليل لا مِن أجل وقتِ صلاقه ولكِنْ من 
أجل أن يَستعدٌ الاس لاشحورء قد كود لداعي إلى مشروعية الأذان الأول يوم 
ا لجمعة أقوّى من ذلك» فعلى هذا تكونٌُ هذه السَة التي سنّها أميدُ المؤمنينَ عثان بن 
عفان نة سه شرعيّة نحن مَأمور ون باتَاعِها. 

وبهذا يعرف عُرورٌ بعض الأغرار الصغار ِن طلا العلم لذي تبون إلى 
علم الحديث. فيُضللو فيضلّلون أميرَ المؤمنِينَ عُثهانَ بن عفان ر َة ويتقولون: إِنّه مُبتدٌ 
-تسألٌ الله العافيةً- - وهُم إذا قالوا: إن عا بن عفَانَ رَصََِعنهُ مُبتدعٌ. لزم من ذلكٌ أن 
يكودَ جيم الصّحابة الَذينَ أُدركوا عهده مبتدعة؛ لاهم أقرّوا البدعةٌ وهذا مبدأً طبه 
نئ عن غرورٍ وإعجاب باس -والعياذ بل - وعدم اكترا بها كان عليه الَف 
الالح ووالله إنَّ عِلم ال لني الالح أقربُ إلى الصواب ين عِلم امتأحَرينَ» وأهدَى 
بيات ا ےا و لاعن كان يمر بتاع هدي الصّحابة 
غ ويقول: نهم أعمثُ ُلوماء وبر لوا" فإذا اكع رر القلب وعم الم 

ين أن من بعدّهم حل وليسوا أمامّاء وإّي أَحذّرُ إخواني طلبةً الولم ومن ركوب مثلٍ 
ريو ا ا O EO‏ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم »)1۲١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان 
أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم (۹۳ ٠‏ ) عن عبد الله بن مسعود رََِابَدُعَنَهُ. 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (917//5). 


كتاب البيع ۹۹ 


= نبیگم يف وإبّاكم أن تُطلقوا ألستتكم عليهم بمثل هذا الكلام السَّخيفء أيقالُ لأمير 


المؤمنينَ عمانَ بن عمَّانَ ثالث الخلفاءِ الرَاشْدِينَ: نه مُبتدعٌ؟!! أو يقال يِن أدركَ زمته 
مِنَ الصحابة: نّم مُقرّون للبدعة؟!! من أنتّ آنا الصَّبِيُ؟ مَن أنتَ آنا الهِرٌ؟ اعرف 
قدرٌ نفيك حتى تَعرفَ قدرٌ النََّسِء تسأل الله السلامة. 

إذَنِ التداءٌ الأول للجُمعة إذا وقعَ البَيعُ والشّراءُ بعدّه فلا بَأسّ؛ لأنّه لا تى 

وشول قولّه: ١بَعْدَ‏ نِدَائَِا الثاني بيع رجُلين فبلا إلى المسجدٍ بعد الأذانٍ فتبايعا 
وهما يَمشِيانٍ إلى المسجد. فلا يصح بيعغه) ما دامَ وقمَّ بعد الأذانٍ ولو قبل الخطبة؛ 
لقوله تعای: اا أل امنا 5ا ووت لِلصّلَوْةَ من وم الْجْمْمَةَ تَسَْوَا إلى در اه 
ودرواً ليم * [الجمعة:9]. 

وقوله: ١لَايَصِحٌ‏ البيٌْ» إذا قال قائل: ما الدّليل على الفَسادِ؟ 

قُلّنا: الدلیل: خب الله عَيَتجٌ أن قولّه: ودروا ليم 4 [الجمعة:4] يَعني: لا تبيعواء 
والَّهِىٌ يقتضي الفسات هذه القاعدةٌ التي دلَّتْ عليْها سنه سول بيا لقوله كية: 
١مَنْ‏ ول عَم س عَلَيه آنا فهو ر" وقال: «كُلٌ َرْط ليس في تاب الله فهو 
بَاطِلٌ وَإنْ گان مه شَرْطٍ)!"؛ ولأنّنا لو صحّخنا ما تهى عنة الله ورسولّه ا لكان في 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور. رقم (۱۷۱۸)» من 


حديث عائشة كَانَةعَنْهَا. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم :)5١74(‏ ومسلم: كتاب 


الطلاق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 ))١6١‏ من حديث عائشة كتا 


هذا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ذلك مضادَةٌ لله ورسوله إذ إن النّهيَ يَقتضي البعد عنهُ وعدم تمارسته» والتّصحِيحُ 
1 يَستلزمٌ ثمارسة هذا الشََىءِ وتّفادّه» وهذا مضادة لله ورسوله يَكله. 
فان قا قائل: لم لا تقولونَ: هو حرام ولکته صَحيحٌ. کا قَلتُم في لقي الجَلب؟ 
فالجوابُ: الفرقٌ بيئهما ظاهرٌء أوّلَا: لأنّ حديتٌ التَّلقَّى قالّ فيه ال لِله: 
«فَإذا ّى سَيدُهُ اسوق فَهُوَ با جيار“ فثبوثُ الخيارٍ فرع عَن صِحَةَ العقدء فيكون 
في الحديث دليلٌ على أن العقدَ صحيحٌ. 
ثانيا: أن النّهيَّ عن التَّلقّي ليس نيا عن العقدٍ لذاته» ولكِنْ تبي عن العقدٍ لح 
لغ حت إل ريا يكو فيه تديعة للقادم فيشتريه التي بأقلٌ؛ ولهذا ل الل 
لهُ في إمضاء البيع أو فَسخِه» وأا مسألا فان لني عن البيع بعينه» وما مي عنة بعينه 
لا یمک أن تُقولٌ: نه صَحِيحٌ > سواءٌ في العباداتٍ أو في المعاملات؛ لان تَصحيحنا 
لا جاءَ فيه النهى بعينه إمضاءٌ لهذا ايء ء الذي تى الشَّارعٌ غ لذي کی 
الشّارعٌ عنه يُرِيدُ متا أن تتركه وتتجبّه فإذا حكَّمْنا بصكتِه فهذا من باب المضادٌة 
لمر الله سبْحَائُوَيعَالَ . 
١ ®‏ 2 - 3 م 7 و ع 
وعلى هذا نقول: إن البيع بعد نداء الجمعةٍ الثاني حرام وباطل أيضاء وعليه 
فلا رنب عار ارال فلا تجررٌ للش رې الصف في البيع؛ لأنئّه لم مله 
ولا للبئع أذ صف فی امن مه له لم یملک وهذه سال طر٤‏ لا عقر 
الاس ريّا يتبايعون بعد نداءِ ا جمعة الثاني ي تم اذوه على آنه ِلك لهُم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب» رقم »)١1/ /٠١٠۹(‏ عن أبي هريرة يعن 


كتاب البيع ٠١١‏ 
ص ص 2 لذ 2 
وَيَصِحَ النكاح'' وسائر العقودا". 


وظاهرٌ كلام امول أن هذا ا حكم شاملٌ حبّى فيا بتع بنفس صلا ا جمعق 
وثل: لو أن إنسانًا اشبرى ماءً للوضوء بعد نداء الجمعة الثاني فهَل يصح أو لا؟ ظاهرٌ 
كلام امول آنه لايّصع؛ لاله لم يُستئن» والعلمءٌ لا بدَ أن تأخدٌ بظاهر كلامهم, ثم 
اليح > فهل هذا الاه قرا للم لني وفص له أو الخدت الأبساء 
اختصارًا؟ مثل هذه يُنظرٌ فيها إذا كات مسأل إجماعيّة من آهل ل فإن المؤلّف 
حذقّه اختتصارًا لا شكٌ؛ لأنّه لا يحرج عن الإجماعء وإذا كانت المسألة خلافيّةٌ فمَعنى 
ذلك أن المؤلّت يختارٌ القول الثاني الذي ليس فيه استثنائٌ لكين الواقع أله بستتى من 
ذلك ما يتعلقُ بالصّلاقه فإذا لم يَكُنْ على وضوء وود مع إنسان غير مكلف | ولا 


و 


ف عله اتيف ناه عور لهذا أن شري الماءَ ليتوضّاً به؛ لأنّ ذلك ما يَتَعلّقٌ مبذه 
الصلاة. 

فإن قيلّ: إن الآية عامّةٌ ودروا آلب 4؟ فا جوابٌ: نعم اليه عام ولكسّا 
ما الحكمة مِنَ التهي عن البيع؟ ء من أجل المحافظة على الصلاة؛ ولهذا قال: #فاسعوا 
وک آله ودروا اسيم » ومن المحافظة عليّها أن تاق بواجباتهاء وهذا قادرٌ على أن باخ 
ماء E‏ 

]١[‏ قوله رجهاده: : ويح التكاح» أي: : صح عقد د النكاح بعد أذانٍ الجمعة 
الثاني؛ لأنَ الله إا تجى عن البيع» وأا النكاح فلَمْ ينه عنة؛ ولأنَّ البيعَ عقدٌ معاوّضة 
یکثر تناولّه بِينَ التاس بخلافِ التُكاح. 

[۲] قوله: «وَسَائِدُ العقودِ» ظاهٌ كلامه: نه يصح اهن والشان» والقرض» 
والإجارة» وإمضاءٌ بيع الخيارء والإقالة» وغ ذلك وكل العقود تصح 


١١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكنَّ الصَّحبحَ خلا كلام ا مولب يمد أن سائر العقود منهي عَنها كالبيع؛ 
إلا ذكرٌ الله ابيع بحسب الواقع يو ع NR‏ 
ورَدَت العيُ من الشام خرّجوا ا يتبايّعون فيها! '"'» فتقييدٌ الحكم بالبيع إا هو 
باعتبار الواقع فقَط» ولا فكل ماأَلهَى عن حُضور ا مع فهو كالبيع ولا فرق. 

والمؤلفُ في هذه المسألة أَحَلّ بمَذهب أهل الظَاهرٍا ". وهر الاقِتِصارٌ على لفظ 
النّصّ فقَطْء وهو قوله: #ودروأ اليم *. 

ميج بي ا ا اي ع 
ولا القرضُء ولا الرّهنٌ ولا غيدهاء نِحَمْ ربا يول قائل: إن عقو التَرّعاتٍ كالهبة 
لا تَضرٌ؛ لأئها لا تُلهي ولا تشغل» فمَثلًا لو أنَّ رجُلينِ أقبلا على المسجدء وفي حال 
إقباله) أَدّنَ لصلاة الجمعة» فوكت أحدّهما الآخرٌ شيئاء فهنا قد بُقال: إِنَّهِ صح؛ لاه 
لم تحص بذلكَ إشغالٌ ولا إلهائ» لكِنّ شيا يتاج إلى معاجبة» وتقول: له يصح مع 
أن الله هى عن البيع» هذا فيه نظرٌ. 

]١[‏ قوله رجمَهَآلنَّهُ: نولا بصخ بع قير من بح نواه | أي: لا يصح ب 
عصير على من يتخذه خمرّاء والدلیل قول الله تعالى: #ولا عاو عل الم والْعرون 4 


[المائدة:؟ ]. 


»]١١:ةعمجلا[ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب قول الله تعالى: #وَإذَا زاوا رة اوش أَنْفَضُوأ لبا‎ )١( 
رقم (306)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب في قوله تعالى: #وَإِدًا روا رة أوهوا أنفصوأ لعا وترو با‎ 


رقم (857))» عن جابر نة 


.)6١-1١/94 /٥( انظر المحلى‎ )۲( 


كتاب البیسۓخ ۴ 


فلن قال قائل: ما الذي ُدريني أنَّ هذا الرّجِلّ اشيرَى العَصبر ليَتّخلَّه خمرًا 
أو ليّشربّه في الوقتِ الحاضر؟. 

قول إذا غلبَ على الظَّنٌ أنَّ هذا ين القوم الّذِينَ يَشتّرون العصير ا 
# ا ا و ا و ال ا 
سبحاتش وتال قد تهى عَن ذلك وإِلا فالأصل الصَّحَةٌ وعدم المنع. 


]١[‏ قوله رمه اله: ولا ااج في و كذلك لا يصح بيع سلاج في فتنة بین 
المسلمين» فلو حضّل فة وقال بن السلين: وجاء رجل : يشتري سلاځاء وغلبٌ 
على الظَّنّ أنه اشيرى السّلاح؛ ليُّقاتل المسلمينٌ فإلّه ترم بيعه. 

فإِنْ قال صاحبٌ السّلاح: لعلّه اشّراهُ لأجل أن يَصطاد به صيدًا مباححا فا 
الجوات؟. ۰ 1 

تقولُ: لا تمنعٌ إلا إذا غلب على الظَّنَ أله شيراهُ من أجل أن يُقاتِلٌ المسلمين. 

زاق ار الى وجل مسلاا لمطلايه دتا ق اکر بان كيرت ا0 عد 
الرّجلَ من أهل | لصَّيدِء وهو الآن في الحرم واشترّى السَّلاحَ لأجل أن يَصطاد به 
صيدًا في الحرم» فهذا حرامٌ ولا يصح البيعٌ؛ لأنّهِ ِن باب التَعاوٌنٍ على الإثم والعُدوانِ 
وتأمّلٍ القرآن الكر يم في قوله: #ولا تعاونوا عل لائر مدن [للادة:؟] يدل 
فيه آلافُ المسائل؛ لأا كلمة عامّة تشمل التّعاونَ على الإثم والعدوان» في العقود 
والتّمْعاتٍ والمعاوضاتٍ والأنكحة وغير ذلك فكل ما فيد اعون على الإثم والعدوان 


فته حرام. 


٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولا عبد ملم لکا 0 ال O‏ 


وكذلكٌ لا يصح بیع EE‏ لي قي اساسا 
المطعم يأتيه النَّاسُ يَشْرّبون الخمرٌ عندّه» وأتى ليُشتريّ أواني يَسقي بها ا لخم فلا يجورُ 
يده لأنّ هذا من باب التَعاوْنِ على الإثم والعدوان. 

وكذا إذا اشئّرى رجلٌ أمواسًا لحلق اللّحَىء وأعرفٌ أله اشئّراها لذلكَ فلا يجورٌ؛ 
ااي IEEE‏ 
بو حتّی إن بعص الاس سانا في الح , قول الى ليث تان قل أن اجا ر 
إلى للحيته» تقول: لا تحن لا بعد الحلّ» ولا قبل ا حل» فهذا حراءٌ عليكٌ. 

وكذا إذا اشترَى رجل متي بيصا من أجل أن يُقامرٌ فلا يِجورُ؛ لاله ِن باب 
التعاوْنِ على الإثم والعدوانٍء ولكِنْ كيف القمارٌ على البيض؟. 

يُقولونَ: إذا ضغَطْتٌ على البيضة طولا لا تكسدها أبدّاء وعرضًا تكس ها. 
فالتاس يُقامِرون عليه بهذه الصّفْةِ فإن علِمْنا أن هذا الرجلّ اشتّرى البيضةً من أجل 
القمار عليها قُلّنا: هذا لا يجورٌ؛ أنه من باب التَعَاوْنِ على الإثم والعدوان. 1 

]١[‏ قوله رجداه: «وَلَا عبد عَبْدٍ مُسْلِمِ لگافر» العبدٌ المسلمٌ لا يجوز أن تَبيعَه على 
كافر؛ له من العلوم أن ال له شلطة وإمرةٌ على عبيهء فإذا بعت العبدالمسلمَ على 
الكافر ساطت الكافرٌ عليه دلت المسلم أمام الكافرء وإذلال المسلم حرا فلا يَلٌ 
للإنسانٍ المسلم أن ييح عبدّه المسلم على كافر. 

بيع العبدٍ الكافر على الكافر صحيحٌ, بان كان عند إنسانٍ عبدٌ كافرٌ وباعه 
على كافر. 


كتاب البيع 10 
فر ]اع ف 6 TT‏ تاه ور [] 
لذا[ يعت عليه » إن أسلم في يَدِهِ أجير على إِرَالة مُلكه oT ٠‏ 


]١[‏ قوله رحَدأانَهُ: ذالم يع يَعْتَقٌ عَلَيْا أي : على الكافر» فإن عتقّ على الكافر 
بالشَّراءِ صحّ بيعغه عليه» ومن ي الذي يعت على مُشتريه؟ هو ذو ال حم المحرّم أي: ابنه» 
ا و 
إذا ملّكَ أحدهما الآخرَ عَتق عليه» فإذا كانَ هذا العبدٌ ابنَ أخ للكافر وبعته على الكافر 
يَصِحٌ؛ لاله بمُجرَّدٍ ما يقول: قبلتُ. NE‏ ل ا ل 
للعبد إذ إن فيه تعجيلا ر یته» ولا يُمكرٌ أن ية يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة؛ لاله 
جرد ما يقولٌ: قبلت. یع فإذا کان بع عليه فال بص بیغ 

كذلكَ -أيضًا- لو كان يَعتَقٌ عليه بالتّعليقء بِأَنْ يَقولٌ هذا الكافرٌ: إذا ملَكُتٌ 
هذا العبد فهو حرٌ. اله بمُجرَّدٍ ما يَملكه کون حرّاء والمؤلّفٌ عم قال ذا لم تق 
عَلَيّه فإذا عَتقّ عليه إا لرحم حرم وإمًا بتعليق فإنَّهِيَصحّ بيعُه عليه؛ لأنّ في ذلك 
استعجالا خر يته. 00 


وهل يصح بيع العبدٍ الكافر لمسلم؟. 
e‏ ا لكافر للكافر» والكافر للمُسلم.ء أمّا 


ص 


0 و و 
۲۱ قوله: «وَإِنْ أَسْلّمَ في يده اجر َل َل ُلو؛ إن أسلم في يد لکافر أجيرَ 
الكافرٌ على إزالة ملكه؛ لأنّه لايُمكنٌ أن يكو للكافر ولاية وسلطة على مسلم. 


مثالٌ ذلكٌ: رجلٌ كافرٌ عندّه عبدٌ كافرٌ ثم إن العبدٌ الكافرٌ من الله عليه بالإسلام 


ص 


فاسل فتقولٌ للكافر: لا يُمكنٌ أن يَبَِى على ملكِكَ» فلا بد أن ترجه من ملك 


۱٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


AU‏ ے۱2 
رلا فی مَكاتيته!'. 


چ ص صن 


[Yea o . م‎ ٠ ر0 دس سم وى‎ of wnn 
0 ¢ ون ممع بن بيع وياب أو بم وَصَرْفٍ صَحّ في عَبْرِ الكِتَابة‎ 


= بالعتت» أو بالبيع أو الهبة» لكِنْ بشرط آلا بيه ولا هبه لکافر» فإِنْ باعه على کافر فالبیع 
حراءٌ ولايَصحٌ. 

فقول المؤلّفي: «أَخْيرَ عَلَ إِرَالةِ مُلكِه؛ عاءٌ أي: | زالة ملكه ببيع أو هبةٍ أو عت 
أو غير ذلك لله إذا كا ببيع أو هبةٍ فإنّه لا عه ولا َه على إنسانٍ كافر. 

[۱] قوله رجهاده: «ولا كفي مُكَائبتَه منَهُ) أي : لو أن الكافرٌ الذي أسلمَ عبده قالّ: 
آنا أكاتبه. والمكاتبةٌ أن يَبِيمَ السّيّدُ عبدّه على نفسه» كا في قولِه تعالى: ودين يون 
كنب ِمَا ملكت أَيَمنكُم وهم إِنْ عتم في م خَيْرَا * [النور:۳۳]ء فهذا الرّ جل 
الكافرٌء قال ليس عندي مانمٌ أن أزيلٌ ملك عبدي. لكي أَريدُ أن أزيله بالمكاتبة» بيع 
نفسّه عليه. فتقول: هذا لا يكفي؛ لأنَّ المكاتبة لا رح ملك السّيّدِ عن العبدٍ حبّى 
يوي تمامّا وقبلٌ الوفاء هو في رق السَّيّدِ؛ِ فلهذا لا تكفي المكاتبة. 

ولو قال؟ آنا أبيشة لكر ا شترطً الخيارٌ لي مدو شهر. فلا يُكفي؛ لها لم 
َنقطع عِلَقَهُ عنة» فريا د ل آنا فخت البيع. إِذّنْ لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكفي. 

[۲] قوله: ون َع بين بيع وَكِتَابَةٍ أو بيع وَصَرْفٍ صح في َر الكِتَابَةا هذا 
ا تھی چ بيك و ر ا عر چ ا 
كانَ بغير شر ط فالعقد صحيح. 

مثالُ ذلكَ: قالّ: بعت علي بيني هذا بمئة ألفي» برط أن تُؤْجُرَنِ بيتك 
بعشّرةٍ آلافي. قال: قبأْتء لا مانم عندي. فالعقدٌ غيدٌ صَحيح لا البيعٌ ولا الإجارةٌ؛ 


كتاب البيع 4 


- لاله زط عق في عقو فلا صح وذ تال لذي :الا يحل حاف نح لا زعا 
في بيع )!'. هذا هو المذهبٌ'". 

والصحيح أله جاتر إذا لم يَتضمَنْ محذورًا شرعيًاء والحاجة داعيةٌ لذلك فقَدْ 
يقول: آنا لا حب أن بي عليك بيتي تى أضمن آي ساك في بيت آخرّء فيقول: 
بعت عليكٌ البيت بمئة ألفيء بشرط أن تُوْجْرَن بيتك بعشّرة آلافي أو بألفي. فليس 
هناك مانع. 

وأمّا قول الرَّسولٍ يكللِ: «وَلَا شَرْطَانٍ في بيع فالعبارةٌ مُطلقة» فتُحمل على 
لمقيّده وما الشَّرطانٍ اللَذانِ يلرم منهما الوقوعٌ في تحذور شرعي. 

لن إذا كان بخير شرط فجمح بن بيع وكتابة» أو بی وصرفي. أو بيع وإجارةء 
أو بيع ومهر فان العقد يَصحٌ. 

وقوله: "بين بيع وَكِتَابَة أي : قال لعبده: بعتك هذه السَيّارة وكاتبتك بعشّرة 
آلاف. فالتمر واحد والصَّفْقةٌ واحدة فيقول المؤلّف: لا صح البيع في هذه الحالٍ؛ 


1 


ا اكه مل ماي ديذا النية ی رح عن ملكه. فلا يرح حتى 
يُؤدّيّ» فإذا باع ملكّه على ملكه لم يصح والمسألة فيها خلافٌ لكِنَّ هذا المذهبٌ7" 


070٠0 5( أخرجه الإمام أحمد (2178/5» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده‎ )١( 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم (17775)» والنسائي: كتاب البيوع»‎ 
والحاكم (۲/ ۱۷)» عن عبد الله بن عمرو‎ »)٤۳۲۱( وابن حبان‎ »)٤٦۱۱( باب بيع ما ليس عند البائع» رقم‎ 
وِوَِتَدعَنًْا. وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم.‎ 

(؟) المغني »0377١/7(‏ والإنصاف /٤(‏ 58 7)» وكشاف القناع (۳/ .)١97‏ 

(۳) انظر: الإنصاف /٤(‏ ۳۲۲)»ء وكشاف القناع (۳/ .)١18١‏ 


۱۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= والتّعليلُ آن ِن شرط البيع أن يبي على من ملك ملا تاماه وهذا لا ملك ملكا تام 
ذ نه ما زا على ملكِ سيم ولان العبد إلى الآن لم مك كسبة فقي اجتمع الشروط 
وشرطه» ويُشترطٌ في الشَّرطٍ أن ينقد على المشروطء وقالٌ بعض الفقهاء: إِنَّهِ يصح 
الجمعٌ بينَ البيع والكتابة» ولا مانم من أن يجتمعَ الشَّرطْ مع المشروط؛ لأن المحذورٌ أن 
يتَأَخرَ ارط عن المشروط أمّا إذا اقَرّنَ به فلا حرج» وهذا القول اقرب للصّحَةَ 
واعلّمْ أن قولّ الملّ: «صَحّ في َير الكِتَابَة» فيه إيهامٌ عظيٌ؛ لأنّ معتى قوله 

هّنا أن الكتابة لا صح والبيعَ يَصحٌ» هذا هو المتبادرُ من العبارةٍ» ولك المتّى صحّ 


البيع في غير ما إذا جمع مع الكتابة» فإذا جمع مع الكتابة لم يَصح. 
فإذا جع بِينَ بيع وإجارة قال: SSE‏ 


u 


بِعشّرَةٍ آلافي. قالّ: قبلت. فهذا صَحيحٌ أو قالّ: بعتك بيتي هذا وآجَرْتَك بيتي هذ 
بمثة ألفي. هذا أيضًا صحيحٌ» ويُقسّطٌ الووض عليهما عند الحاجة. 

وقوله: ابيع وَصَرْفِ' الواقع مُ أن الصَّرف بيعٌ» لكِنْ يختصٌ بألّه مبادلة نقد بنقده 
ول أحكامٌمعروفة لكنّالكلام على آله مبادلة فدنانيئ بدراهم صرف ودنا بثيابٍ 
غير صرفيء والصَّرفُ بیع لا شك لكِنْ ا كان الصَّرفٌ له أحكامٌ خاصّةٌ صاروا 
ردول بالقول» فتقولون: بِيعٌ وصرف. 

مثالّه: قالّ: با مار a a‏ الف راخدا 
والتّمنُ واحدّء فيَصحٌ البيعٌ» فإذا قبضّ الثْمنَ فلا إشكال» وإن لم يَقبض صح في 
السّيِّارةِ دون الصَّرف؛ لك إذا بعت درام بدنائير فلا من التقابض قبل لتُق 


كتاب البيسع Î‏ 


ا د 
يكزا إنا مني ابيا" 12520 


يط 


]١[‏ قوله يَمدَآمَة: «وَيْقسَّط الوص عَلَيْها» أي: يُورّعٌُ العو علَيْها بالقسط» 
وذلك عند الحاجة. 

وال دك ياف هدو ال ار وآ تك هذا الت به ال الم واخا 
والعقدٌ واحدٌ» فلو قُدَّرَ أن البيت انهدم بِأَنْ جاءَنه أمطادٌ فهدَمَنه» فالإجارةٌ تنفسخ؛ 
لأنَّ العينَ المعقود علَيّها بَلقَشْه وهذا العوض فيه أجرةٌ وفيه ثمنٌ» فكيف تُورّعٌ هذا 
العوص؟ الجوات: يُورّعٌ بالقيمة» فيُقالٌ: بكم يو جر البيث؟ فقالوا: يَؤْجَرٌ بعشرين 
ألقًا. فتكون قيمة السّيّارةٍ نَّانِينَ ألمَاء إِذَنْ يَنزِلُ من العوض عِشرونَ» فن در أنه 
عند اللقويم صار يُساوي معن أل وقالوا: إن الإجارةً قيمتها عشرونَ ألما والعقدٌ 
بمئة ألفي. ول عِشْرونَ ألا من مئتين تُقابل ۰ فترجع م إلى الشّمن الذي هو مع 
فتخصمٌ منه 0/٠١‏ هذا معبّى قول المؤلفي: سط العِوَضُ عَلَيّهًا» أي: لو احتّجْنا 
إلى توزيع الهوضي فإنَّهيُسّطُ على قيمة المبيع وعلى الأجرة. 

[۲] قوله: «ويْومُبَِعْهُ عل بَبْع أخيو» أي: يحرم بي السلم على بيع أخيو؛ لان 
الت كلل قالّ: الا تيغ بَمْضُكُمْ عل بيع بَعْض 7" ولأنّ ذلك عدوانٌ على أخيه 
ولآنه جت العداوة والتحضاء e‏ اا العذاوة والتخضاء ين 
المسلمينَ فإنّه نرم وه ذه قاعدةٌعامَّةٌ؛ لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك» رقم 


(۲۹)» ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك رقم .)١517(‏ 


۱1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م ورمع ر رو 


= #إ ِنَم بريد ا شيط أن دوو وق کم سک العنادة والحضا £ ابر والمسر 7 [المائدة:41]؟ ولأن 
هذا الذي دي الثآليء ودين الأ والمحيّة حبّى قال ال سول کل: «لا ومر أحَدکٌ 
حتى ٤‏ ل لأخمه ما ت لتفسه70". 


کے پچ سے کے فيه 


وكذلكٌ -أيضًا- يحرمٌ الشّراءٌ على شرائه؛ لقول النبي يكلِ: ١لا‏ يَبِعْ بَعْضْكُمْ على 
بيع بَعْضٍ)" ٠"‏ والشَّراءٌ نوعٌ من البيع؛ ولم فيه منَ العدوانٍ على أخيه. وإحداث للعداوة 


والبغضاء. 

وقوله: (على د بيع أخيدة هل مراد اً أخوّةٌ الشسب. أو أخةٌ الرضاع؟ أو أخرةٌ 
الدين؟ ۰ 

الجوات: : أخوّةٌ اد ين؛ لقول الب کا: «الْسْلِم أَحُو و المشل. 


و من كلاه أله يدايع عل بع اکان ولو كنل عهة وق 
لألّه لیس أنحا له ولت ع ِآصَكامْولتج قال: ١عَلَ‏ بيع أَخِيوا!» والكافرٌ ليس بأخ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم »)١17(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» رقم 
»)٤٥(‏ من حديث أنس رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك» رقم 
۲۱۳۹)» ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك, رقم ,)١517(‏ 
عن ابن عمر ينها 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا یسلمه» رقم (۲٤٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (750/5)» من حديث ابن عمر وَدَإيَهءَْهَا. وأخرجه مسلم: كتاب 
البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم» رقم (70754)» من حديث أبي هريرة رَيدَإنَعَنه. 

)٤(‏ انظر التخريج قبل السابق. 


كتابالبيع 111 


كَأَنْ قول بن اشْتَرَى سِلْعَةَ بِعَشَرَةِ: آنا أعْطِيكٌ مها عة د 


= ولأنَّ الكافرٌ لا حُرمةً له وإلى هذا ذهب أهلٌ الظَاهرء وقالوا: كنا ظاهرٌ اللّفظِء ولايحرمُ 
البيعٌ إِلّا على , بيع المسلم”". 

والقولُ الثاني في المسألة: إلّه يحرم ابيع عل بيع ال ا يت 
أو كافرًا ذْمَيِّ لأنَّ العدوانَ على الكافر اذم حرام لا يِحَل؛ إذ اله مععصومٌ الدّم 
والورض والمالِه وتقييدٌ لَك ذلك بالأخ بناء على الأغلب» أو ِن أجل العَطفي 
07 


چ 0 
للج اه ١كَأَنْ‏ قول كن اد شترى سِلْعَة بعَشَرّة: أنَا أَعْطِيك مِثْلَهَا بِتِسْعَةَ) 


مثالّه : اشتری زيدٌ من عمرو سيار بعگرة آلافٍ فذهَبَ رجل إلى زيد» وقال 
له“ آنا أعطيك مثلّها بتسعقء أو أعطيك أحسنَ منها بعدَرة. فهذا بيع على بيع المسلم 


لايحل. 
لا 
ظاهرٌ كلام ا مولي لا؛ لاله لم يذه كمي ولا يفك لک قد يقال: إن بي على 


)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط :)٠٤١ /٠١(‏ «وقد قال بعض أصحابنا: أن في قول النبي يَكِِ: «لا يسوم الرجل 
على سوم آخيه» كالدليل على أن لا بأس بالسوم على سوم الذمي». 
وقال ابن حجر في فتح الباري (۹/ :)٠٠٠١‏ «حديث عقبة بن عامر عند مسلم: «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع خيه» ولا يخطب على خطبته حتى يذر» وقال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر 
والمسلم» فيختص النهي بالمسلم» وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيدا 
بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة» وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك» وأن التعبير 
بأخيه خرج على الغالب» فلا مفهوم له». 

(۲) وهذا الذي رجّحه فضيلة الشيخ الشارح EES‏ فتح ذي الجلال والإكرام (5/ ۲۳۳). 


۱1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


9 0 2200 ۴ مه ساس ا 6 w~‏ 8 چ ت سے ت 6 
وَشِرَاؤُهُ على شِرَائهِ كأن قول بن بَاعَ سلعَة بتسعة: عِنْدِي فيها عَشَرَة؛ لِيَفْسَحَ 
ويعقد مغز١]‏ 


- بيع شلوا ع ع ع ا لأنّ الآخرَّ قد 


وء و 


والصّحيح العموم. يَعني: سواءٌ زاده كَمَيّةَ أو كَيفية أو لم يَزْدْهه حٌى بالڈمن 
المساوي 


2 ور سه سس 6 سم 6 


[1] قوله يمَدآمَهُ: «وَشِرَاوْهُ على شِرَائِهِ كأَنْ يَقَولٌ لِنْ ب 
فيها عَشَرَةٌ؛ لِيَفْسَحَ) هذا شِراءٌ على الشّراءِ. 

مثالّه : ابا إزية عل عرو دل وا فیا اع وهال ابا بعنها على فلان 
يتسعة؟ قال : نع قالّ: عك اغ فهذا يُسئّى شراءً على شرائه» فلا يحل 
ليا سب منّ الدّليل الأثريّ والنظري. 

وظاهرٌ كلام اولب رثآ أنَ ابي على بيع أخيه جائ بعد زم الخبار بدليلٍ 
أنه قالّ: «ليقسحَ»» وهو لا يّملك الفسخ إل زمنّ الخيار» فأمًا بعد زمن الخيار فلا يُملك 
الفسخ» وعليه فيَجورٌ أن يَبِيعَ على بيع أخيه حي وهو المذهبٌ"" 

مثالّه في زمن خيارٍ المجلس: لو أنّنا كنا في مجلس فباع زيدٌ على عمرو سلعةً 
بقسعة» فقالّ أحدٌ الحاضرين: أنا أعطيكَ عسّرةً. بعد أن وجب البيعَ عليهء فهذا 
شراءٌ على شرائه في زمن ايار فيّحرمٌ وهنا يَتَمكّنُ البائ مِنَ الفسخ. 

وكذلكَ لو كان في زمنٍ خيار الشَّرطِء أن باه سلعةً بعشّرةٍ وجعلً لتفيه الخيار 


ىا 
م 
3 
0( 


.)۱۸۳ /۳( ۳۳۱)ء وكشاف القناع‎ /٤( انظر: المغني (5/ 7*00)» والإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ۱1۳ 


= يومین» فجاء إنسانٌ في اليوم الثاني» وقالّ: e‏ عشر. فلا يلُ؛ لله في 
ل يي و اس يا ا إذا لم يَكُّنْ هناك خيارٌ فقدٍ 
ويا ا ا RN‏ 
وأضربٌ مثلا لهذا يتن به الحكم: لزه عل عرو سد يشر وام 
الشّمنَّ» وذاكَ اسبَلّمَ السلعة وتَفرّقاء وانتهى كل شيء: فجاءً إنسان إلى المشّري. 
وقال: أنا أعطيكَ مثلّها بتِسعة» أو خيرًا منها بعدّرة. فهذا يُسبّى بيعًا على بيع» فل جور 


أو لا تجود؟ 

الجوات: في هذا خلاف بين اللا منهم من قا قال" نه لا يتجورٌ. ومنهم مَن قال: 
٥‏ م و 
إنه جور. 


ما من قالّ: إنَّهِ تجورٌ. فقال: إن الخيارٌ قد انتهی» ولا يُمكنٌ لأ واحد متها 
أن يَفسحَ العقدء فوجودٌ البيع على بيعِه أو الشّراءِ على شرائه كعدّمه؛ لأنّه لو أَرادَ أن 
انب ل د gg‏ 

القولٌ الثاني في المسألة: إن ما بعد زمن الخيار كالّذي في زمن الخبار» يعني أله يحرم 
ولو بعد زمن الخيار. 

وعلّلوا ذلك بها يّلٍ: 

أوَلا: عموم التديث: «لَايَبِعْ أحَدُكُمْ عَلَ بنع اجب '» فهذا عام لیس فيه تقیید. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك» رقم 


11 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ثانيا: أنه نه ربا تح على الفسخ بأيٌّ سبب منّ الأسباب» كأن يَذَّعيَ عيباء أو ما أشبة 
ىكن من الفسخ. 
الثًا: آنه يودي ا الأوّنوالشري؟ لاله سيقول: : عبني. 
ويکون في قلبه شيم 
سم اكه ي: أن البيحَ على بيع أخيه حرامٌ سواءٌ كان ذلك في 
زمن الخيارينٍ أو بعد ذلك ولك إذا كان بعد مدَّةٍ طُويلةَ فإِنّ ذلك لا بأس ب 
يعني : الو حصّل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبة ذلك وجاء وقال: آنا أعطيك مث 
هذه السلعة بتسعة. وهو قل اشتراها بعر فهنا لا بأس به؛ لأنَّ ُحاولةَ الرّدٌ في مثل 
هذه الصورة بعيدٌ. ۰ 
وقوله وَمََلَنَه: «ليفَسَح وَيَعْقِدَ مَعَهُ) كلمة (ليفسَحَ) تعليل للتّحريم» وعَلمَ 
ل لد كا عل و هذ لوج أ > شق ثري تار ون بن 
ن عش سلع على عرو ولكنّه ما زا يَطلبُها من النَّْسِ» فقا لهُ إنسان: أنا أعطيك 
بتسعة. وا لاله زرا لقا قير فهذا لا بأس به؛ 
لأنّهِ في هذه الحالٍ لیس فيه إضرادٌ على ما مشَّى عليه الموْلّفُء لكِنْ هّنا قد تقولٌ: إن 


ت وو 


لك م 
س 


ن يسح العقد» لكِنْ ربا يد في تفه شيمًا على البائ الأوّلِ؛ لكونه غبته» فالتّحورُ 


عن هذا مطلقًا أَوؤْلى» وهو الموافقٌ لظاهر الحديث؛ واا عداو ل العداوة 
والبغضاء بين المسلمين. 

مثال آخرٌ: اشترى رجل من زيد عشرٌ قطع بعشّرة ریالاتِ ثُمّ جاء > لجس ف 
السو من هذه القطع» فجاءه رجل» فقال' أنا بيع عليكٌ بتسعة. فهذا بيع على ببعِه 


كتاب البيسع 11۵ 
و | العَقَدٌ ا 


Ermer Te 

فتقولُ: هذا لا يحرمٌ على ظاهر كلام الولف ولكِنًا ذگرنا أنه يُمكنٌ أن يقال بالتّحريم؛ 
لله جحد العداوةً والبغضاء بي امشتري والبائع. ۰ 

[۱] قوله رجه ادله: يطل العَقَد يها يعني : في البيع على بيعه» والشراءِ على 
شرائه» والدّليل النَهِىٌ عَن ذلك والنّهِيُ عن النَّىءِ بعينه يقتضي الفساة؛ لأننا 
لو صحّحناه الال كلاق شيج لكر و عن المّيءِ بعينه 
تكقى ساف ا ی الو ا 0010م عي 
وكذلكَ إذا باع على بيع أخيه فالبيعٌ حرام وباطل. 

وقوله: «وَيَبطل العقد» نص على بطلانٍ العقد؛ لذن بعض آهل العلم يقو رة 
إن العقدَ صحيحٌ؛ أن النّهيَ فا لاي إل و رو ا ر ا 
خارج وهو العدوان على المسلم» فيكون العقدٌ حرام ولكنّه صحيح. 

ودل على ذلك أنَّ هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذِنَّ له الذي بيمَ على بيع 
لكان العقدُ صَحيحًا ولا شي فيه فإذَنْ يكونٌ التّحريمُ غير عائدٍ إلى ذات المنهيٌ عن 
ويكون العقدٌُ صحيحًا مم الإثم» ولكِنَّ القولّ بالمذهب"" من باب السّياسة» ويُمنع 
الوا عل اناس كرون ولا ا 

مسألة: لو استأجَرٌ على استئجار أخيه فما الحكة؟ 

الجوات: الحكم واحد؛ أن الإجارة بيع منافع. 


.)1817 /۳( ۳۳۱)ء وكشاف القناع‎ /٤( انظر: المغني (5/ 03705)» والإنصاف‎ )١( 


ل 


۱۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَمَنْ بَاعَ ربوا بتسية ا أ وَاعْتَاض عر تمه وما لا ياء 0 


N SG VO ey 
ولو خطبٌ على خطبة أخيه فلا يجوز أيضا؛ لان النبي مي هى عن ذلك‎ 
ولأن العلّةَ واحدة.‎ 


]١[‏ قوله مَدَاانَهُ: «وَمَنْ باع ربَويًا بتيسيئَة أي: شمن مؤجلٍ. 

]١[‏ قوله: «وَاعْتَاض عَنْ تَمَيها - أي: ٿمن ذلك الربوي. 

[ قوله: «مَا لا بَاعٌ» - نائبٌُ الفاعل يَعودٌ على الربوي. 

[5] قوله: ابه نسِيعَة ا أي: شيئًا لا يباع بالّني باعه نَسيئةً فإِنَّه لايَصحٌ. 
والرّبِويّاتُ سنَةٌ: (الذَّهبُ والفِضَّةٌ وال والشَّعِيك والثّمرُه والملحُ)» فال ربوي: 
باع مث صاع بر بِئتيْ ريالٍ مؤْجلٍ إلى سنق فحينَ حل الأجل جاء البائع ر إلى اأعتري 
وقالّ لهُ: أعطني الدّراهم. قالّ: ليس عندي إلا َر وهل باع التَمرُ بال نسيئة» أيْ: 
بدونٍ تقابض؟ 

الجواب: لاء لقول التب ل «الذَّهَبُ بِالذَّمَبٍ وَالفِضَّةٌ بالفِضّة َال بال 
اة ِالشّعِيرِ َالثَمْرُ بالتمْر وَاللْحُ باح مناد بول سَوَاءَ بِسَوَاءٍ يدا بي لذا 


ص 


1 


6 مام 02 


اخْتَلَمَتْ هذه الأضتافٌ فَبيعُوا كَبْفَ شم إا گان دا بی '" إن لا يجوب أن اعد 

بدلّ الدّراهم تمرَا؛ لأن اليد لا يُباعٌ بالتّمر نَسيئةء فإنْ فعلّ فقَِ اعتاص عَن ثمَِه ب لا 
ل وا ر کا 

يباعٌ به نّسيئة فيكون حراما؛ لأنه قد يتخذ حيلة على بيع لبر بالتمر مح عدم التقابض» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب لا يبع على بيع أخيه» رقم »)75١5٠0(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم »)١517(‏ عن أبي هريرة رََإََدعنَ. 
هه أخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة. رقم «(Y1‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 


الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)١685(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََإَنَدعَنَُ. 


كناب الببسمع 14 


- فقول مثلا: بتك 2 دا بوي ريالٍ إلى أجل. كم 0 بقضيه راء فيتحيّلُ على بيع الب 7 
بالتمر مع تأخر قبض الثّمن والحيل نوع رع 5 e‏ 2 3 
من دأب اليهودء قال الله تعالى في الّذِينَ اعتَدَوًا في السّبتِ وتَحيّلوا عليه: ¥ لججعلتلها 
لْمَا بين يها وما حَلْمَهَا ومَوْعِطةٌ لِلْمتَّقِينَ © [البقرة:13]» وقالٌ الب لا: 51 - 
عه 


ص 


8 


م ل 


لّ: باع را بدراهمٌ» واعتاض عن الدّراهم دنانيرَ فهذا يجوز لأنَّ بيع الب 
التي جور تَسيئة فهذا الول مثلًا: باع مئة صاع بر بوتي درهم» وعندَ حلولٍ 
الأجل قال المشتري: ليشن عندي شيءَ من الدراهي لک عندي دنانی فهذا ور لذن 
يح ابر بالدّنانيرِ تجوز تسيئةء فليس فيه ححظورٌ» ولكِن اشر ط النبي بي كر طينِ: 

الأوّل: أن يكون بسعر يومها. 

الثاني: أن يتقابّضا قبل التَمدّقِ. 

لأنّ ابن عمرٌ وتنا استَفْتاه قالّ: «يا رَسولٌ الله كنت أبيعٌ الاب بالدّراهمء 
اعاالات وا بالتنائيو واا لارا ول عر دلت انان دلا باص آذ 


0 
ع ا م 


0 ر7 ا ویتکا 7 7 3 
تاأخذها بسعر يَومهَا ما لم تفر يكح شی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي يي إلى رسول الله يكلو رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله َلِهِ: «إنها الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم (۷ 14°(« 
من حديث عمر بن الخطاب ووَآْنَهُعَنَُ. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۳۹)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم (5 0770 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم (۲٤١٠)ء‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة» رقم 0 © وابن ماجه: كتاب التجارات» باب اقتضاء الذهب من - 


۱۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقال الموفقٌ رجاه صاحب (المغني)' ': يجوز بيع روي بنسيئة» وأن تعاض 
عن ثمنه ما لا يُباعٌ به نسيئةٌ؛ لأنَّ الحيلة هّنا بعيدةٌ كيف يبيع برّا بتمر بعد سنة؟ فهذا 


بعيدٌ» وما كان بعيدًا فلا عبرةً به. 


0 1 6م (MWg‏ ي في OE‏ ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجآ : يجوز للحاجة. فتوسّط بين القولين. 


مثالّه: باع عليه برا بدراهمَ إلى سَنة ولا حل الأجلٌ وجاءً البائعٌ للمُشتري لأخزٍ 
الدّراهم فقا المشّري: أنا رجلٌ فلَّاحٌ» وليس عندي دراهم. ويُسمِّيها النَاس في العرفٍ 
ا (سيولة)» ولكِنْ عندي مر امن حاجة- فقال: نا آخحذ التّمَرَ بدلّ الدراهم. 
فعل رأي چ الرسلام اله جوز" 

فالمسألة فيها إذَنْ ثلاثة أقوال: 


الآاول: المنع فطلا 
الثاني: الجوازٌ مطلمًا 


الثَالتُ: الجوارٌ للحاجة. 


الورق» والورق من الذهب» رقم (۲۲۹۲)» وصححه ابن حبان »)۱۸٦۲۰(‏ والحاكم (۲/ »)٤٤‏ وصححه 
على شرط مسلم» عن ابن عمر تًا وصوب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف (۲/ »)۲۸٤‏ 
ورجحه الحافظ في الدراية (۲/ .)٠١١‏ 

.)٠١١ /5( المغني‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى .)١17//5(‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى /١(‏ ۱۳۸). 


كتاب البيسع 14 


وهذا عِندي أنه أحسنٌ الأقوالء دفعًا للشبهة وللا ينفح البابُ لغيرناء فنحنٌ 
٠ ٠ 5‏ . َع . مم ت 3 
قد لا تَفعل هذا حيلة» لكر غبرنا قد يتحيل. 
200 ال 5 8 ت 5 U‏ = رع 4 
بِقِيَ عليّنا شرط لا بد منه على القول بالجواز» وهو ألا يربح المستوفي» وتأخذ 


٠‏ 0 7 0 ااه * ا کا رف ر 1 27 عه رعو هر 
هذا الشرط من قول الرسول كله في حديث ابن عمر وَدَنَدْءَنهَا: «لا باس أن تاخذهًا 
و اد ونا دا اموه E‏ سوق لع ار EA‏ 
بعر یور ° ر 2 س اي لرسول و عن رع لم يضمن 


ع 2 لان د ا 502 ابن 
أي: تى أن تربح في شيء لم يدخحل في ضمانك. 
٠‏ 1 0 و > 6 20 0 دغر 0 
فمثلا: باعَ عليه برا بوئتي درهم إلى سَنةء ولا حلت السّنة قال: ليس عندي 


عه 


ا 55 ك1 3 ا 2 رس هم : 0 7 
إلا تمرُ. فقال: آنا آخذ التمر. فأخذ منه أربع مئة كيلو تمر تساوي مئتينِ وحمسينَ درهمًاء 
ا 2 و r‏ ر ٠‏ 5 ص 0 ٠‏ 5 8 » * 2 وو عه ٠‏ 
فهذا لا تجور؛ لانه الان ربح في شيء لم يَدخل في ضانه» فهذا التمر يساوي مئتينٍ 
وخمسينء والذي في ذِمَة الرجل مئتانِ» فكسب بدل مئْتِينٍ مئتين وسين في شيء 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۳۹)ء وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم ٤(‏ 0770 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم »)١۲٤۲(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة» رقم »)٤٥۸۲(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق» 
والورق من الذهب» رقم (75777)»؛ وصححه ابن حبان (18775)., والحاكم »)٤٤/۲(‏ وصححه على 
شرط مسلم» عن ابن عمر ناء وصوب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف (۲/ 785))» ورجحه 
الحافظ في الدراية (۲/ .)٠١١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١۷٠)»ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم (5 »)١١‏ 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم (217775)» والنسائي: كتاب البيوع» 
باب سلف وبيع» رقم (5179)) وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن 
ربح ما لم یضمن» رقم »)35١18/(‏ وابن حبان »)٤۳۲۱(‏ والحاكم (۲/ ۱۷)» من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ووَيَدُعَنْهًا. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم. 


۱۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع a‏ ےہ و ے٥‏ ی و چ ا 
أو اشْتَرَى سینا قدا بدُونٍ ما باع به ئة N ooo‏ 


= لم يَدَحلُ في ضمانه؛ وقد > ته الذبي ا اعَنْ ربح مالم يُضْمَنْ»؛ لأنّه لو جارٌ ذلك 
لامک لكلّ إنسائٍ يَطلبُ شخصًا دراهم مثا ثم ل فيقول: أعطني بدلها طعامًا. 


٤ 


فالدّراهمُ ومئتانٍ ويَقول: أعطني طعامًا يُساوي مِٿتينِ وخْسينً. فرب م ربا کل 
حل الدّيْنُ أَتَّ عوضًا أكثر من الدَّينِء فتكرّرٌ مضاعفة الرّبح على هذا الفقيرء 
فيَحصل بذلكٌ ضررٌ. 

[1] قوله جاک ٍ 
عل زی سيّارةٌ بوشرينَ ألا إلى سن وتا ی نسيل بجوي 
بثانيةة عشرّ ألفا. فهذا حرام لا تجورٌ؛ NAR‏ 


و 2 


بعشرينَ ألفَاء ثم أعود فأَشئَريها بثانية عشرّ أله نقدّاء فيكون قد أَحَدَّ مني ثانية عشرَ 
ألقاء وسيوفيني عشرين أ وهذا رباء فهذا لا كور کی و ولذلك 
قال ابن عباس يئ عتها: «دراهم بدراهم واا وة وهه سے مال 
العينة»)؛ 23 الرَّجِلَ أعطى عيئًا وأخحذ عيئاء والعيث 0 الف وال وهي 


1 


ا لقول لني لة: «إذَا يما لعينة مين ودنه أذنات البقر وَرَضِيتم ۾ بالرزع» 
e‏ لیک : ذلا لاه ره لوم ل ييه ةا 


3100 nS 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۰٥۲۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۸)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» رقم (7577)» من حديث 
ابن عمر وَاللَْعَنَهُ. وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام »)۲٤۸٤(‏ وابن القيم في تهذيب السنن 
(ه/:١٠).‏ 


كتابالبيع ۱ 


= هذا الحديث يدل على التَّحذير منّ التبايع بالعينة. 


ا ا N La ale lol Mr‏ 420 
ومن مسائل العينة أو مِن التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم؛ يحتاج 
إلى سيار فيَذهبُ إلى تاجرء ويَقولٌ: أنا أحتاحٌ السَيّارة الفُلانيّة في المعرضي الفلا 
فيَذهبٌ التاجر ويُشتّريها من المعرض بثمنء ثم تبيعها بأكثرٌ من الثمنٍ على هذا الذي 
احتاجَ السَّيّارَةَ إلى أجل» فهذا حيلة ظاهرةٌ على الرّبا؛ لأن حقيقة الأمر أنه أقرضّه 
ثمنَ السَيّارة الحاضرة بزيادة؛ لأنّه لولا طلبٌ هذا الرّجل ما اشتّراهاء وهذه حيلة 
es A ET‏ < . ّ 1 
واضحة» وإن كان مع الاسفي أن كثيرًا من الناس انغمس فيهاء ولكن لا عبرة بعمل 
8 5 يج ١‏ سه اليك 2 5 انان 
الناس» العبرة بتطبيق الاحكام على النصوص الشرعية. 
LE 0‏ < ا £ £ 
وكذلك -أيضًا- انتَكَرَت حيلة سابقة؛ أي الفقيرٌ إلى شخص فيقولٌ: أنا حتاحُ 
ألف ريال. فيَذهبُ التَّاجِرٌ إلى صاحب ذَُكَانِء عنده أكياس أرزٌ أو أي شىع» فيشتري 
ت a‏ ل اه + و . 
التاجرٌ الأكياسّ من صاحب الدكانٍ مثلا بألفي ريالء ثم يبيعها على المحتاج بالف 
E 7 3 04 ٠‏ ماهس 1 هس ٠‏ 26 2 1 
ومئتينِ» ونحنٌ تعلمُ آنه لا جوز أن يُباعَ قبل قبضه» فكيفيّة القبض عِندّهم أن يّمسح 
على الأكياس بيده معَ أن التي يكلهِ: «تهى أَنْ تبَاعَ السّلعُ حيث بتاع حنَّى يحورّها 
اجار إلى رحالهم»""» فهّل هذا قبضٌ؟! هذا يُسمّى عَذَّا لا يُسمّى قبضّاء لكِنْ كانوا 
يُفعلونَ هذاء بعد ذلك يأ لفقي إلى صاحب الدَكَانِ الذي عندّه هذه الأكياس. 
ويبِيعُها عليه بأقل ا اشئّراها مِنهُ التَاجرٌ؛ لأن المَقرَيُرِيدُ دراه ولا يريد أكياس طعام» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١4١/5(‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» رقم 


(60) وصححه ابن حبان »)٤۹۸٤(‏ والحاكم (؟/ ٠‏ 5 )» عن زيد بن ثابت رنه 
وقال صاحب التنقيح: سنده جيد كا في التعليق المغني على سنن الدارقطني .)351١*/5(‏ 


۱۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فمثلًا يبِيعُها على صاحب الدكَانِ بألفي إلا مِةِ ريال» فيْوكلُ المسكينٌ الفقيرٌ منَ 

الجانبين؛ من جانب الاجر الأول ومن صاحب الذَّكَانِ فصاحبٌ الان أَخدّ منه 
ممه ريال» والتّاجِرٌ أخدّ مئتينٍ زائدًا على الألفيء وهذه ساها شيخ الإسلام eS‏ 
المسألةً الثلاثية"؛ لأب 2 من ثلاثة أشخاص» ومسائلٌ الّبا لا نحل بالجيل. 

واعلّمْ أنه كلَّ) احتالّ الإنسانٌ على حرم لم يَْدَدْ إلا خبمًاء فالمحرّمٌ حَبِيتٌ» فإذا 
7 ا 
والله وتال لا تْنَى عليه خافيةٌ «وَإِنّا الال بالمّّاتِ»» ولولا الزّيادة الربوية 
ما عرَفْت هذا الرّجلّء والعجيبٌ أن السيطان يعر ابن آدم فيقول: نحن تفعل هذا 
او ا عكد جرا واولا وا تل أقول: كلا كان 

فقرّ صارَتِ الريادةٌ عليه أكثرٌ. فهذو زقمة ولِيسَتٌ رحمةً» فمئّلا: يأ إنسان مُتوسّطٌ 
الحال يُستدينٌُ من هذا الرجلِء فيع عليه ما يُساوي ألما بألفي ومئتين» ويأتقي إنسان 
آخر يُستدين من أجل أن يأكل هو وأهلّه فيع عليه ما يُساوي ألما بألفٍ ومس 
معةء فيقولُ: لأنَّ هذا لا يفي. ومتى يَفي؟! فأينَ الرَّحَةُ؟! ولو كان غرضه الرّحمةَ 
بالفقير لكان هذا الثاني اول بالرّحمةِ مِنَ الأول المتوسّطٍ الحالء لكِنَّ الشَّيطانَ يَلعبُ 
على ابن آدم. 

و أو اشترى يتا فداه عُلمَ نه أن الشّرء هر المحم وكا ابيع الأول 
فكلام لات ل على أنّه حلال» لكن إذا علمنا نّم اَذوا ذلك حيلة إن البيع 
الأول يكون باطلا أيضًاء لاله صارٌ وَسيلة إلى رم ووسائل الحرام حرام وانظر كيفت 


.)5١:ص( الحسبة‎ )١( 


كتاب الببع ۱۲۳ 


لا بالعكس لم ير ار 


ا يالاات د الات سد اا لا ا الین حو عل 
حب المال» فهيّ تَتحيّل عليه بكل وَسيلةء وحماية الع لجناب الرّبا وإبعادُ الناس 
عنه أمرٌ ظاهرٌ في الشريعة ته مثلم مت الشّريعةُ جانب التّوحيِء وأبطلّت كل ما يُمكنْ 
أن يُكونَ وَسيلةً لرك كذلكٌ الرّبا حيثُ إن النفوس ر تطليّه وه سدّت الشَّريعة 
E‏ اي a‏ ا 


من رة الشف يكل ۲ا 


[۱] قوله يَهأانَهُ: ١لا‏ بالعكس لَمْ يجْرْا كلام اتن يحتمل المعتى آنا كش 
تسالة لوين بأ ي شيا نقد بم ثم يشي مجلا بأكثرء ويحتمل أن انى 
دلا بالگکس»» أي : وشل ما باع به نسيئة؛ لذن المؤلّفَ صو رَ المسألة بقوله: «بدون ما 
بَاعَ به نَسيَة2» فعلى المعتى الثاني في قوله: لا بالعَكس» يعني: لا مثل الثمن ولا أكثرٌ 
من الثُمن. 

وذلك أنه إِمَا يريما بأقل وهي مَسألةٌ المؤأفي» أو بمثل» أو بأكثرٌ. 

اا بعثُ على هذا الرّجل سيّارة بعشرينَ ألما إلى سن ثم عْدتُ واشتّريتها 
من بعش رين ألما نقدًاء فهذا يو لأنّه لابو جد فيه ريًا. 

وكذلك لو بعتها بعشرينَ واشتّريتها بخمسة وعِشرينَ فهذا جائز؛ لأنّه ليس في 
هذا ربا؛ لأ إذا أعطييٌه أكثرٌ ينا بععتُ به فهذا ِن مصلحته والرّبا الأصلّ فيه الل 
وهذا لیس فيه ظَلمٌ» بل فيه 


۱۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٤ 407 


ا ا ا أن ابيع عليه شينًا نقدًا بثمنء ثم أشترية نه مجلا 

مثاله: أن أَبِيعَ عليه السّيّارةَ بعشرينَ ألمًا نقدًاء ثم أشتّريها منه بخمسة وعشرينَ 
إلى سء فهل هذا جائرٌ؟ 

ظاهرٌ كلام الولٍّ: دلا بالك أله يحون لان تحَذورالربا فها يعي لكر 
فيها عن أحمدَ روايتان”" 

" رواية اّما كمسألةٍ العينة فلا تجورٌ. 


ص 


7[ قوله يَمَدْكئَة: 'وَإنِ اشتراه بمَيْرِ جنیه» أي: اشترى الذي باعَه مۇج بنقد 
غير جنس التََّدِ الذي باعَه بوه مثل أن كود باعه بذهّب فيشترية بفضّةٍء يَقولُ المؤلّف: 
إن ذلك جائ ؛ لأن التفاضل بينَ الذهب والفضَّةٍ جائ > وإذا كان جائرًا فلا حرج؛ 
لأنّنا متَعْنا فيها إذا اشئراهٌ بأقلّ ما باعه نسيئة واشتّراهُ نقدّاء علَلنا ذلك بأنّهِ باع دراهم 
بدراهم مح التفاضل وجعل هذه السّلعةَ واسطة. 

وظاهرٌ كلام الولف ولو كان جنسّه يا يجري ربا النسيئة فيه بيته وبينَ الثمنِ فإ 
يجوز مثاله: بعت هذا البيتَ بمئة دينار -تُساوي ألف درهم- مولا ثم رجَعْت إليه 
واشتّريته بان مئة درهم نقدًاء فعلى كلام الولف يجوز لاني اشتّريته بغير ما بعنّه به؛ 


.)١ /۲۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب البيع ۱۲۵ 


- لأنَ التّماضلٌ بينَ لهب والفِضَّةٍ جائرٌ ولا يجري بيئّهما ربا الفضلء ولكِنَّ الصحبح أن 

لا يجورٌ إذا اشئّراهُ بشمن يجري ربا اليئ بيته وبينَ الثم الذي باعه به؛ لأنّناتقول: وإن 
نى ربا الفضل فعندّنا ربا الّسِئةه وهو تمنوعٌ شرعًاء وقد يتيل الإنسانُ عليه بوشل 
هذه الصورة. 

عَم لو ني بعت البيتَ بمئة درهم إلى سَند ثم اشتريثه بوتي كيلو تمر نقدًاء 
فهذا جائرٌ ولا إشكال؛ لأنَ التماضْلٌ والنّسيئةَ بِينَ الدّراهم والتَّمرِ جائزانٍ» وإذا جار 
التفاضل والتسيئة بيئّهها على وجو صريح فهذه المسألة جور من باب أؤلى. 

والخلاصة أنّ هذه المسألة لها ثلاث صُورٍ: 

أل عت عليك هذا بيت بف درهي وشت داشر با تو درم 
نقدّاء فهذه الصّورةٌ لا تجوز وهذه هيّ مسألة العينة. 

الثانية: بعت عليكٌ هذا البيتَ بعشّرةٍ دنانيرَ إلى سَنة ناوي مئه درهم- َه 
اشْئَريتُه نقدًا بئانينَ درهتاء فعلى كلام المؤلّفِ تَجِورُ؛ لأنَّ التّْمنَ الذي اشتّرييُه به ليس 
من جنس الثّمن الذي بعت به. 

الثالثة: بعنّه عليكٌ بوئة درهم إلى سن ثم اشتريثه بوئة كيلو تمر نقدًاء فهنا تجوز 
حتّی على كلام المؤلِّ؛ لأنّه قال: ج 

فعندّنا الآنَ: إذا اشئراهُ بجنس الثمنِ فهو حرام قولًا واحدًا. 

إذا اشئراهُ بغير جنه يِنَا لا نُسيئةَ بيه وبينَ الشّمنِ فهو جائرٌ قولًا واحدًا. 


إذا اشتراءُ بغي جنوه ولكِنْ تجري ربا ال بيه وبين المنِ فعلى كلام الولف 


هن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[Y| E [1| ا‎ 


e 


أو بعد بض ثُمنه بعل دعير صمت 4 CONSULATES‏ 


= يجوز وعلى القول الرّاجح لا يجورٌ؛ لأننا تقول: وإن كان ربا الفضل بين الشّمنِ الأوَّلٍ 
والثّاني جائراء لكنّ ربا الي ممنوع. 

وهذا قد خد جيلةً على بيع الذّهبٍ بالفضَّةٍ مع التَجيلٍ وهو غير جائز. 

[ قوله يَمَدلمَة: أو بَعْدَ قَبْض نَّمنِها أي: لو اشتراهُ بعد قبض ثمَنْه بأقلّ 
فلا بأسّ» وكذلكٌ لو اشتّراهُ بأكثرٌ أو بمساو. 

مثاله : باع السّيّارةَ بعشرينَ ألا إلى سنو ولا بك السّنّةٌ قب عِشرينَ أل ثم 
اشتّراها منّ المشتري بخمسة عشر ألفاء فهذا جائرٌ؛ لأنّ الحيلةً منتفية هناء فإذا اشر تاها 
بأقلَّ مما باعَها به بعد قبضي الثّمنِ فلا بأس. 

[۲] قوله: ١و‏ بَعْدَ تعر صِفَيا مثاله: أن أبِيعَ عليه بقرةً ا 
RA E‏ سس بد يو مه 
القيمة» فاشتراها البائع بنصفي قيمتهاء أي: بأقلّ نا باع نقد تقول اللو لف ل ا 
ذلك لأنَّ لص متا ليس في مقابل الأجلء ولك في مقابل تير الصف 

لكِنْ ينبغي أن يُقيّدَ هذا بم] كان الفرقٌ بين الثَمتِنِ هو ما تَقَصَت به العينُ بسبب 
تير لا ِن أجل التَأجِيلٍ والتََّدِء فلا بد أن يكو نقصٌ الثْمِنِ بوقدارٍ نقص الصّفةٍ. 

فمثلا إذا قدَّرْنا هذه البقرةَ هرت وصارّت بعد أن كات تساوي مئتين إلى 
أجل لو بِعْناها الآنَ لكات تُساوي مئة وثمانين» فاشتراها بهذا السّعرِء فهذا جائرٌ؛ 
لأنَّ اص مقابلٌ نقص الصف لكين لو كات لم تقض إلا عِشرينَ باعتبار الصف 


م 


ہہ 24 2 عِِ کن س ا أذ[ ت 
وهو اشتَراها بمئة وستينَ ^ ين» وفرق العشرينَ هذه من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد 


كتاب البیسع ۱۲4 


أو مِنْ عبر مُشتریه' أو اشتراه ابو" E‏ 


= فهذا حرامٌ؛ لأن الفرق الذي حصل الآنَ بينَ الثمتينِ» من أجل تعر الصّفَةِ ومن أجل 
التأجيل؛ فلذلك كان حرامًا؛ لأن هذه هي مَسألة العينة» فصارٌ لا بد من هذا القيدٍ. 


فالا باع الس رة بعشرينَ ألما إلى سَنةء وبعدَ مُضيٌّ ثلاثة ة أشهر اشتّراها 


بعانية ا a‏ 
ونقص ين أجل الق فهذا لا يوق ٠‏ 


[۱] قوله وَمَنَامَه: أن عار مُشْئَرِيهِ» أي: إذا اشتراها بأقل من غير مُشتّراء 
مثالّه: إذا باع السلعة بشم موجل» كم ّم إن الذي اشتراها باعَها على آخرّء ثي اشتّراها 


7 ۶ 


اا ل ن لكر سن سقو لل نهنا | جائرٌ؛ لأنَّ تحذورَ الدّبا هنا بعيدٌ» إذ إن 


قال آنا : وس و نّم إن صاحبّها باعَها إلى 
شخ ص آخرٌ بها شاءَ من قليلٍ أو كثبر» أو وها ل ثم ااام الان شاد 


ألما نقدَاء فهذا جاء”؛ بح ري و 
بعت السّيّارة عليه» فإِذَّنْ کون محذورٌ الوّبا بعيدًا في فيصحٌ 

مال ثالث بغت هذه السارة فة آلف إل سق كد مات اشر ى واتقلت 

ر دم ي و 

السّيّارةَ إلى وارثه» فاشتريتها من وارثه بثانِينَ ألما نقدًاء فهذا جائز؛ لأني اشتَريتها من 
غير مُشْتَريهاء فمَحذوز الرّبا بعيد. 

[1] قوله: «أَو اشَّْرَاهُ بوه أي: أبو البائع» مثاله: باع زيدٌ سيّارته بمئة ألفٍ 

1 بو :بو ع 0 ر 


شخص إلى سنق د أبا زيد اش aE‏ افر اها مزه EN E‏ 


۱۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهذا لا باس بو؛ لأنَ المعاملة الآنَ م طرفي ثالث | إذا كانَ للأب شّركة في هذه 
الشارة افانه لا و لأگبا ستعودٌ إلى الطّرفي البائع أ أو 


و 


]١[‏ قوله رحمَدآئنّهُ: أو به جَارً»: إذا اشتراها انهه بأن باع 0 هذه السَّيّارةَ عل 
شخص بمئة ألف إلى سنق ثم م إن ابته اشّراها من الذي باع عليه أبوه بعانينَ نقدّاء 
فان هذا لا بس به؛ لأن المعاملة صارّت مع طرفي ثالثِ؛ ولهذا قال: «جارً)ء ولكِن 
بشرط أن لا کون شریکا فيها. 

قال الشارح في (الرّوض) : ومن احتاج إلى قل فاشترّى ما يساوي مه بأكثر 
ليتوسّعَ بِتَمَِهِ فلا بأس وتُسمّى مَسألة التورّق). 

ل «وَمَنِ اختاج إلى تَّقَدِ) مثاله : انان تريد أن يتوج ولیس عنده أموزال 
فاشتّرى ما يُساوِي مئة بأكثر أي: اشتّرى سيّارة تساوي مئه بأكثرٌ مُوْجّلة ليتوسّمَ 
بشمَنه» بأن يها نقدًا لغير م من باعها عليه بأقلّ با .* داورو اا رض 
مسألة التّورّقه وهذه المسألةٌ فيها قولانٍ للعُلماءِء هُما روايتانٍ عن الإمام أحمد'". 

فون العلهاء من قالّ: هيّ جائزةٌ؛ لأنَّ هذو الشلعةً قد شترا الإنسانٌ لخرض 
مَتقصود بعين السلعة كرجلٍ اشترّى سّارة من أجل أن يُستعولها. أو يون الغرض 
قيمة السّيّارةٍ فاشتراها لأجلٍ أن يبيعها ويّتوسَّمَ بالڈمنء فهذا الغرض كالغرضي الأول 


ok 


لكنَّ الغرص الأول أرادَ الانتفاع بعينهاء وهذا أراد الانتفاعَ بقيمتها فلا فرق. 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۹/ .)١‏ 


كتاب البيع ۱۲۹ 


يا ا فكأنّه خد دراه 
قدرُّها ثانونَ بدراهمَ قدرّها مئةٌ إلى أجل» فيكونٌ حيلة وقد نص الإمامُ امد" أن 
مسألة التورّقٍ من مسائل العِينة 

ولكِنْ على القول بأنََّا حلالٌ لا بدَّ أن يكو الباعث لها الحاجة؛ لقوله: «وَمَنِ 
احَتَاجَ2 فلو كان الباعثٌ لها الريادة والتّكائرٌ فان ذلك حرام لا جورب أن لي 
«وَمَنِ عي يعد يار الواقع» ولكنّها شَرط؛ لاله إذا لم يَكُنْ حاجةٌ فلا وجة 
لجوازهاء إذ ئها حيلة قريبة على الرّبا. 

قال ابن القيّم راه في كتابه (أعلامٌ الموقعین): إن شیسنا ذاه کان : يُراجَعْ 
فيها كثيرًا لعلّه يلها ولكنّه داه ابی ويقول: هيّ حرامٌ وا لحيل لا ريد المحرّماتٍ 
إلا خيئًا. 

لكِنْ أنا أرى ہا حلالٌ بسر وطٍ هيّ: 

الشرط الأَوّلٌ: أن يَتعدّرَ القرض أو السَّلَمَ أ ي: أن يَتعذَّرَ الحصولٌ على المال 
بطري مباح» والقرضٌ في وقّنا الحاضرء الغالبُ أله مُتَعذٌّ ولا سيا عند التَجار إلا من 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۹/ .)٠١‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)5١557/(‏ 


(۳( الفروع (5/ ,)١1/0-١59‏ المبدع (59/5). 
)٤(‏ أعلام الموقعين (/ .)٠١١‏ 


۱۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= شاء اله والسّلمُ -أيضًا- قليلٌ» ولا يعرفه الاس كثيراء والسّلمُ هو تعجيل الثّمنِ 
وتأخررٌ البيعء ٠‏ أي : آتي للشخص وأقولٌ: نا تاج عشرينَ الف ريال» أعطني عِشرينَ 
أل ريال أعظك بدلها بعد م سار عفتها ذا وكذاء أو أعطك يدلها يرا أو رز | 
ويصفه فهذا يُسنَّى السَّلَمَ ويُسمّى السَّلفَء وهو جائرٌ فقَدْ كان الصحابة يع 
يقعلون ذلك السَّنةَ والسّنتِينٍ في الثارء فقال الت بك «مَنْ اسلف في سىء ْيِف في 
كَل علوم وَوَرْنِ علوم | ِل أجَلٍ علوم 3 


كف 


الشرط الثّاني: أن يكو ُحْتاجًا لذلك حاجة بين 


: 


52011111 
يدخ في ضمانه» وإذا کان التي بلا > تجى عن بيع السَلِّ في مكانٍ شرائها حتى ينقله 
الاجر إلى رحله'» فهذا من باب أوق لكا لت غو ا هله الوط 
اللاثة فار جو آلا کون ہا بأسٌ؛ لأنّ الإنسانَ قد ضط أحيانًا إلى هذه ا لمعاملات. 
٠٠‏ © . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم »)۲۲٤١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب السلم» رقم )٠٠١ ٤(‏ عن ابن عباس وَإيدَعَنَْا. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)١19١/5(‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» رقم 
»)۳٤۹۹(‏ وصححه ابن حبان »)٤۹۸٤(‏ والحاكم (۲/ )٩۰‏ عن زيد بن ثابت وَايَدُعَنْهُ. 
وقال صاحب التنقيح: سنده جيد كا في التعليق المغني على سنن الدارقطني (7/ .)۲٠۳‏ 


كتاب البيع ( باب الشروط في البيع ) ۱۳1 


م ر ل o‏ 
باب الشروط في البيع ' 7 
و © ه. : 


١]الشّروطٌ:‏ ج كط وهو في الغ العلامةٌ» ومنة قول الله تَعالى: « مَهَلْ 
ري 1 آلمَاعَةَ أن كَأَنَجُم ب ب به قد جاه أشراطها € [حمد:18]. 
أمّا في الاصطلاح: فهر بحسب ما يكون شرطًا فيه فقَد يراد به ما د قف عليه 
الصّحَّة أي: ما يلرم ِن عدمه العدم» ولا يَلزمُ من وجوده الوجوثٌ ويختلفٌ عن 
السّببٍ بان السّبب يزم من وجوده الوجوثٌ ويشتركان في أا يزم من عدمهم| العدم. 
فالوضوءٌ شرطٌ لصِحَةٍ الصّلاةٍ يَلزْمُ من عدمه عدمٌ صِحَةٍ الصَّلاة هَل يَلزمُ 
من وجرد الوجرة؟ 41 ن الإتمان قد توا ولا تمل : 
ومنه روط البيع الابقة فإله يلم ون عديها العدمٌ ولا لزم من وجودها 
الوجوة؛ لله قد نم روط كلها وبُوجدُ مانغ كأن يق م البيعٌ بعد نداءِ ا جخمعة الثاني 
عن تومه اليف 


الشّروطٌ في البيع غير د شّروطٍ البيع: 

الشّروطٌ في البيع: هيّ إلزامٌُ أحدٍ التعاقدَيْن الآخرٌ ما لا يَلزْمُه بمُقتَضى العقد, 
ولكق غرف ` 

وأمّا ما يَلزْمُه بمُقتَضى العقِ فإِنّه إن شرط فهو من باب التوكيد. 

والفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع من وجوو ربعة: 

الأوّل: أن شُروط البيع من وضع السارع» والشّروطٌ في البيع من وضع الَتعاقدَينِ 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


زوم الیب me.‏ لکن لیس بلازم؛ لأ من 6 
الخيار. 
2 


الثالث: أن د شُروط البيع لا يُمكنٌ إسقاطهاء والشّروطٌُ في البيع يُمكنّ إسقاطها 


ارَابُ: أنَّ شروط البيع كلّها صحيحةٌ مُعتبرةٌ؛ لأتها ِن وضع الشّرِعه والشّروطٌ 
ل البو ونيا ماح ميخ لحك رووا ا بان بيع ولا ی لين ری 
البكّرِء والبشرٌ قد خط وقد يُصيبُ» فهذه أربعة فروقٍ بين الشّروطٍ في البيع وشروطً 
ال 

وهل تكونٌ هذه الفروقٌ بينَ شروط التكاح والشروط في التكاح؟ 

نعَمْ تكونٌ كذلكَ» فهذ الشّروطُ تكن في البيع أو في غيره من العقود. 

مسألة: هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقدء أو ما بعد العقدِء 
أو ما قبل العقد؟ 

المذهث”": أن المعتيرَ ما كان في صلب العقدء أو في زمنٍ الخيارَين: خيارٍ المجلس» 
وخيار الشَّرطٍ. 

مثال: بعدّكٌ هذه السيّارةَ واشيرَطتٌ أن أسافرٌ عليها إلى مك فهذا له في نفس 
العقَدِ وهو صحيح. 


(۱) انظر: كشاف القناع (۳/ .)۲١٠‏ 


كتاب البيع ( باب الشروط في البيع ) ۱۳ 


سے مغالّ 1: يدي با أنا 


E 
1 


NT 
أي ا في جئت إليك»‎ E e 


2 


ت 


a HRS 


للست 


مثاله: فقت أنا وأنتٌ على أن أَبِيعَ عليكٌ السّيّار واف لت أن اة عليه إل 
مَك وعندَ العقلِ لم نَذْكْرُ هذا الشّرطَ إِمّا نسيانًا وإمّا اعتادًا على ما تقد فهَأ بعت 
هذا أو لا؟ الجواب: لا يعتبرٌ على المذهب. 


والصحيح: أنه يعتيرٌ لا يل 
ع 3 2 و ۹ ع وه ر 
أوّلا: لعموم الحديث: «المسْلِمُونَ عَلى شْرُوطِهِمْ)!". وأنا لم أدخل معّك في العقَدٍ 
)١(‏ انظر: الإنصاف 4١ /٤(‏ 5)» وكشاف القناع (۳/ 7 .)7١‏ 
(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» ووصله أبو داود: كتاب القضاء 
باب المسلمون على شروطهم» رقم (26595)., والحاكم (۲/ 47) عن أبي هريرة يعن 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس» رقم »)٠١١۲(‏ 
من حديث عمرو بن عوف المزني رنه وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۰۲۷ ۲۸)»ء والحاكم (۲/ 54» 00 ) عن عائشة وأنس -رضى الله تعالى عنهما- 
بلفظ: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» وصححه النووي في المجموع (4/ 575).» والألباني في 
الإرواء (1707). 


نذا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


انيّا: آمهم جوّزوا في النكاح تَقدّمَ الشّرطٍِ على العقلء فيُقالٌ: أي فرق بينَ هذا 
وهذا؟! وإذا كان التُكاح يبور فيه تدم الكّرطِ على العقلء فالبيمٌ مغل ولا فرق. 

إذَنِ الشّروطٌ في البيع مُعتبرةٌ سواءٌ قارَئّتِ العقدَء أو كان بعدّه في زمّن الخيارين 
510570 

[١]قوله‏ مَدُآنَهُ: «منها 2 بيخ الب لاف رانب يدش اران 
إلى أن «من» التبعيضِيةٌ اسم؛ أله بمعتى بعشل وعلى هذا قول «(من» مبتداً وخبره 
1 وعلى المشهور 5 تقولٌ: (منها) جار ومجرور» خبرٌ مقده م و(صحيح) معدا 
موخ والصَّحيحُ ضد السّقيم» وضابط الصحيح ما لا يناي مُقتضصّى العقدء فإن نا 
فى لتقن ل بص ولا ل الان ا ال لآن كل قرط فق 
البيع ينافي مُطلقٌ العقدٍ. ۰ 

فمثلًا: إذا بعت عليكٌ شيئًا فمُقتّضى العقدٍ أنَّي أتصرّف فيه بالبيع والرّهنِ 
وَالتَأَجِير والتّوقِيفٍِ وکل الفا التي أُملكُها شرعًاء فإذا شرَّط عل البائم لا أبيعَه 
على حل فهذا ينان مُقتقى العقد, فمُقتقّى العقدٍ أنَّني أتصرّفٌ فيه» فكيف يحبسُني؟ ! 

أمّا ما يُناني مُطلقٌ العقدء فمثلا إذا بعك هذا السَّىَءَ واشترطتٌ عل أن يكونٌ 
لمن مؤجَلُا فهذا يناف مطل العقدء لكِنْ لا ينان مقتضّى العقدِ؛ لأنَّ العقد تم الآنَ 
لكِنْ يالف مطلقٌ العقد؛ لأنَّ مطلقٌّ العقدٍ أن تُسِلّمَ الثّمنَ نقداء وأُسلّمَ ابيع كذلكَ 
حاضراء ففرقٌ بين قولنا: ما ينان مُقتصَى العقدء وما يناف مطلقٌ العقد؛ أن تقول: كل 
شروط في عقي فإئََّا تناف مطلقه؛ لان مُطلقه ألايكونٌ هناك شروط. 


كتاب البيع ( باب الشروط في البيع ) ۱۵ 


كَالرَّمْنِ!' وَتأَجِيلٍ ال" E O O‏ ا 


[۱] قوله الله «كَالرّهْنِ) الرَهنْ مِنَ الشّروطٍ الصحيحة والّذي ب بشتر طه 
غالبا البائع. 

فإذا اث شترط البائ على المشتري رهنًا بالثمنِ فالشّرطُ صحيح وا 
باتع ولمشتري ایق لل الب ذالم لزم لمشتري بنا اشر هلام عليه 


مثالّه: أن يقل المُشئّري: اشرت منك هذا التَّىءَ بوئةِ؟ فيَقول: بعت عليك» 
لکن أريدٌ آن تغط رَهنًا. فأعطاه رهتاء فهذا الشّرطُ صحيح؛ لأنّه لا اني مُقّى 
العقدء بل يزيد العقدّ قو وكوثقة؛ لأ الب ع الآنَ طمن إذا عل أن الم الذي 
باعَه به فيه رهن إذ إن فائدة الرّهن آنه إذا لم يُوفٌ فإنّهِ باع ويُستوق امن هنه. 

[۲] قوله: «وَتَأَجِيلٍ الثم يشترطه المشتّري» عكس الأَوَّلِء فالرَهن يَشترطه 
البائٌ» وتأجيل الثّمن يُشترطه المشتري. 

مثاله: باع عليه متاعًا بوه فقال: آنا ليس بيدي شيء الآنَ» ولكِنْ ريد أن يكونّ 
تمن مؤْجَّلُا إلى شهر. فتمٌ البيعٌ على ذلك» فهذا البيعٌ صحيحٌ والدَّرطُ صحيحٌ؛ لأ 
هذا لا يُناني مُقتصّى العقدِ؛ بل يَزِيده قو وإحكاماء ولأنّه لا يوجد ضْرَّرٌ؛ لاه من 
تصلحة المشتّري لأجل أن توء ومن مصلحق البائع كان خی يبن أحدٍ َنم عليه أن 
غذه انرالاء ل عسل ع هم مشاه اکت آر یا او علبي فصان ون 
مَصلحة البائع والمشتري» وقد لا يكون من مَصلحة المشتّريء فالمشتّري يود أن يُسلَمَ 
5 


۱۳۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقوله: «وَتَأجيل الثّمَنِ) بین أله تفقوا و الا چل أن يكون معلوماء ولک 
قرط فرط أن يكون الأجل بمعلوماء بان تقول: إل ران آو إل دى اة 
وما أشبة ذلك. 

فإن قالّ: شمن مؤجلٍ إلى أن يَقدَمَ زيد. فهل يجورٌ؟ 

الجوات: لاء لأنّه بجهولٌ لا يُدرَى متى يَقدَمُ ولا يُدرَى -أيضًا- هل يقدم 
لا؟ فهو أجل جهو ل فلا يصح هذا الشَّرطّ. 

وإذا اشترط المشتري أن يُكونّ الشّمنُ مومجلا إلى أن يُوسِرَ الله عليه؟ 


0 عت ع د في 5 أ 1 ه 
فالمذهبُ"": لا يجورٌ؛ٍ لأن الأجلّ مجهول. إذ لا يُدرَى متى يوسر الله عليه فَقَدْ 


مَأ 


مھ ھت اي 3 و 35 ص ٠‏ و 
يوسر الله عليه بعد ساعةء فيَموتٌ قريب له غنىٌ ويّرثه» وقد يُبقى سِنينَ في عسرة 
E‏ ا N‏ ل ل 5-6 َ اي ب 
فالمذهبٌ أن هذا الشرط لا يَصح» ويكون الثمن حالا غير مؤجّلء والعلة في ذلك 

و 3 


ولكنّ الصحيح أنه د يَصحٌ؛ لدليل أَّريٌ ونظري: 

06 م م و سا 0 7 هه" ر ر ت 

اولا: حديثٌ عائشة تھا اپا قالت للنبي وي «إن فلانا ال 

فلو بعثت ك إليه أن يبيعك ثويينٍ إلى ميسرة. فأرسلٌ إليه فاميتَم٠‏ "» ولعلّه امتدَم؛ لاله 

لف اخ ولا بأسّ من امتناعه مِنَ البيع إذا کان لا پناس 

.)7١ 1٠ /۳( انظر: المغني (5/ ۲۸۷)ء وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذى: أبواب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» رقم »)١١١۳(‏ والنسائي: 
كتاب البيوع» باب البيع إلى الأجل المعلوم رقم (/577)» عن عائشة رَوَيَدعَنها. 


كتاب البيع ( باب الشروط في البيع ) ۱۲% 


O NS, 


rie 
. کا امتنع جابر ین‎ 


O EE AOE RS 

بعد الإيسارء ولزمَ أن يُنظرّهء سواءٌ شرّطه أو لم يشر طه؛ لقول يي الله تعا لى: # وين كارت 

ذو عرق E‏ ِل مسرم € [البقرة:۲۸۰]» فما زاد هذا ارط 1 إلا تأكيد الإنظار رظ 
ع ى عنس و 


والإنظار واجت؛ ولهذا کان القول الصحيح 2 هذه المسالة أنه جائز. 


]١[‏ قوله يَِهَانَهُ: «و کون العَبَدٍ كَاتِبا) أي : العبد الذي عرض للبيع» اشتراه 


کلم (کاتبا) فيها شي منَ ا لجهالة؛ لأن الكتابة تحختلف» فون الاس مَن 
كي نك لاتقر ا عنايه لحر 


ت 


فالحاصلٌ أنَّ كلِمة (كاتبًا) فيها شيءٌ منّ الجهالة» فلا بُدَ أن يُقالَ: كاتبٌ تكونٌ 
كتابثه مُتوسّطَة أي: يقرؤّها الإنسان بدونٍ تهج وبدول ترتيب. 

[؟] قوله: «أَوْ حَصِيًا» أي: اشتّرط المشتري أن يكو العبدٌ خحصيًاء أي: قد 
قُطعَتْ خصيتاة» وهذا مَقصودٌ للمُشتري؛ لأنّه إذا قُطِعت خصيتاة فاه يسلم الاس 
فق نظف إذ ]إن یه ل ار شی دحت لک نل وى اماب هذا 
مَقصودٌ ُشتريه» ولكِنْ يبقى النَّظرٌ كيف يكون خصيًا؟ لأنّه إن قطع مالكه خصيتيه 
عت عليه؛ لاله إذا مل بعبده» ولو بقطع أنملةٍ من أصابعه فاه يُعتق. 


,)77/1/( أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز» رقم‎ )١( 
عن جابر بن عبد الله يَجَلَتَهَعَنهًا.‎ »)۷٠١( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم‎ 
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فال ر ا يكون هذا خض فر أن ی أو آله ھا غ الک ف 

المهجٌ أن شرطً الخصاء شرطٌ صحيمٌ إذا اشترطه المشتري. 

[] قوله وَمَدآَُ: «أَوْ مُسْيَاا. إذا اشترطً المشتري أن يُكونّ العبدٌ مسلا فهو 
شرطٌ صحيحٌ» أمّا إذا اشترطً أن يكو كافرًا فلا؛ لأنَّ هذا شرط صفة مكروهة لله 
عمجل حبَّى لو قالّ المشتري: أنا أَريدٌ أن کون كافرًا حنَّى لا يُتعبّنى. فإلّه إذا دن المؤّنْ 
قال: أريدٌ أن أصلٌّ. وإذا جاءَ رمضان قالّ: أصومٌ. وإذا جاءتٍ العُمرةٌ قال: أعتمرٌ. 
وإذا جاءً الحجٌ قال: أححٌ. وأنا أريدٌ عبدًا كافرًاء تقول: هذا مُرادٌ باطل» فهو تَشْجِيعٌ 
للكافرينَ على البقاءِ على كفرهم؛ ليكونوا ّالا أو عبيدًا عندَ المسلمينَ. 

وظاهرٌ كلام الولف أن الكفرٌ ليس بعيب في الرَّقيقِ» وأن الإنسانَ لو اشترَى 
عبدًا فتبيّنَ أنه كافرٌ فن ذلك ليس بعيب» فلا يَردُه؛ِ وجه ذلك أله ذكرٌ أن الإسلام 
لا يَئيْتْ إلا إذا اشمرط فدلّ هذا على أنَّ المشتريّ لو وجد العبدَ كافرًا فلا خيار له 
وعلّلوا ذلك بأنّ الأصلّ في الرّقيتق الكفرٌ؛ لان الأرقَاءَ اصلُهم مَسبيُون من الكمّا 
REC FF Sg e RG‏ 7 
فالأصلٌ فيهمٌ الكفرٌ حى يَتيينَ اتم أسلّموا. 

[1] قوله: ١وَالأَمَةِ‏ بكرا إذا اشترط في الأَمَةِ أن تكونّ بكرا فهو شرطٌ صحيحٌ؛ 
ناكار فف تفرد نتكون الا صح فان و 
فلا خيارٌ لهُ؛ لأنَّ املف جعلّ کون الأَمَةِ بكرًا من باب الشُّروطِء ولو قال قائل: إِنَّ 
الأصلّ البكارةٌ. قلنا: هذا الأصلّ معارّضٌ بظاهرء وهو أْنََا مَوطوءةٌ؛ لأن الغالبَ 
ئها إذا كانت عند سيّدها فإنَّهيَطؤهاء وهذا تا تَعارصٌ فيه الأصل والظَاهِرٌ وَقُدّمَ فيه 
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= الظاهرٌ؛ لأنّه ليس دات نفدم الأصلء فَمَدْ يكون الظَاهرٍ أقوّى منَ الأصل فيؤخذ 
بها. 
باس يا ا 


حكمها أن لصاحب الشَّرطٍ أن يسح العقد إذا لم ب يَتحققٌ شرطه؛ لاله فاته شي 
مقصودٌ ولكِنْ لو قالّ: أنا لا أريدٌ الفسح» ولكتي أَريدٌ أرضّ مَقْدِ الصّفْق أي: المَرقَ 

بين قيمته منّصمًا هذه الصفة وخاليًا منهاء ولا أَرِيدُ أن ارد ابيع فأنا راغبٌ فيهء كان 
يَشترطٌ في العبدٍ أن کون كاتباء فت بن أنه لا يكتبُ» ولكِنه عبد جيذ في العمل» وحسن 
لخُلق» وقال: آنا لا هني أن يكتب أو لا يكتبء لكِنْ أنا ريد أرش قَقَدِ الصّفةِ. فهل له 
ذلك؟ 

الجوابٌ: في هذا خلافٌ» فونهم من قالّ: إن له أرش فقدٍ الصّفة؛ لأنَّ البائح غر 
فيقوّمٌ هذا العبدٌ كاتباء ويُقوّمُ غير كاتب» وما بين القيمتينٍ بصم مِنَ الثمنِ ويدف 
للمشتري. 

وقال آخرون» ليس له أرش. فقن الصّفق فإكًا أن قله م مفقودٌ الصّفةٍ التي 
اشتّرطهاء وإِمًا أن يَردّه. 

والصَّحيحُ في هذه المسألة أن يُقَالٌ: إِنْ تين أن البائع مُدلُسٌء وأنّهِ غر المشتريّ» 
فللمُشتري أرش فَقْدِ الصّمةء وإن لم يَكُنْ مدلّسَا فللمُشتري الخيارٌ بين الإمساك 
بلا أرش والرّةٌ؛ لأنَ البائع -أيضًا- قد يكونُ مغتراء ويَقولٌ: لم أرض ببيعه إلا بهذا 
التّمنْء ولا أَركَى أن ينل مِنَ الشُمنِ شيء. 


١٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وتو أن يَشْتَرطَ البَائِعٌ تى الدَّارِ شَهْرَ!'/ o‏ 


ص 


]١[‏ قوله رجانه : «وَتَحْو أَنْ يشرط الباء ِعُ شکتی الدّار شَهُرًاا أيْ: إذا اشترطً 
البائعٌ شکتی الدَّارِ شهرًا فان هذا شر طا صحيحٌ. 

وقوله: «الدّارِ» (أل) فيها للعهدٍ الذهنيء أي: الدَّارُ المبيعة شهرًا. 

مثالّه: أن يَقولٌ: بعك داري هذه بمئة آلف درهم» على أَنْ أسكتها لدّةِ شهر 
e‏ 


أمّا العام فقو ل شَرْطٍ لْيْسَ في تاب الله 

وقوله: «الْمسْلِمُونَ عَلَ د شُرُوطِهمْ إلا د شَرْ طًَا أَحَلَّ حَرَامًا أو و حرم خالا(" 

أمَّا الحا فدليله «أنْ با ا 5 
اشترطً جابرٌ حملاته إلى المدينة فواققّه التي َة على ذلك" وهذا تفع معلومٌ في المبيع» 
فهو کسکنی الدّار شهرًا. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شرو طا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)ء ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6٠١‏ من حديث عائشة ينها 

(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» ووصله أبو داود: كتاب القضاء 
باب المسلمون على شروطهمء رقم (769415): والحاكم (۲/ 47) عن أبي هريرة وَنَدعَنه. 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله بيا في الصلح بين الناس» رقم (۲١١٠)»ء‏ 
من حديث عمرو بن عوف المزني نة وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۰۲۷ ۲۸)»ء والحاكم (44/7» )05١0‏ عن عائشة وأنس -رضي الله تعالى عنهم|- 
بلفظ: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» وصححه النووي في المجموع (۹/ »)٤٦٤‏ والألباني في 
الإرواء .)١1707(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم »)75١74(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6٠١‏ من حديث عائشة نها 
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ولان البعار إِلَ مر ¢ ماج كاد وتان وج عي وان لابوا او ESS CASES CDSS‏ 


POOP 
لا صح» فلو قال: واارهةا اليك ببق ای ی ی‎ 
كا ا الوت فلا صح اليم ولا ارط بء على ما سيأ ين شر عق في ق‎ 
مبطلّ للعقدء إذَنْ لا بُدّ أن يكونَ في نفس المبيع الذي نَم عليه العقدٌء فإن كان في غيره‎ 
فهر جمعٌ بينَ بيع وإجارة» وهو لا يَصح.‎ 

]١[‏ قوله رجداله: «وځلان البعر ل مَوضع مَعَين) هذا تَعيينٌ بالمكان» والأولى 
«اسكنى الدار 43 تعيين لفان ۰ 

مثالّه : عك هذا البعيرَ على أن أُسافرٌ عليه إلى مك وأرجع مَ. فالبيعٌ صحيحٌ» 
والشَّرطُ صحيحٌ 

شال آخر: بعك هذه سيار بحسن أله بشرط أن أحجٌ عليها وأرجع. قهن 
البيعٌ صحيحٌ والشَّرط صحيحٌ ج لأنّه نفعٌ معلومٌ في المبيع. 

:بلك هنو الت بكسن ا عل د أطلت عله ضاي .فلاس 
الَّرطُ؛ لاه يجحهولٌ» وقد تهى الى يكل عن بيع العَرر("" ٠‏ وإذا مهل الشرط جل 
التّمنُ؛ لأنَّ مقاب الشَّرطٍ الجهول من الَمنِ غي معلوم. وجهالةٌ الثمن نودي إلى 
بطلانٍ البيع؛ لأنَّ من شُروط البيع الوم بالّمنِ. 

مسألة: لو قال البائع: بعتك هذا البيت على أن أسكته لمدّةِ سَنة ما لم اشر بيا بیتا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم »)٠١١١(‏ عن أبى هريرة 


۱14۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ّم س ل 03ر رار 5 ر o‏ 
أو شَرَط المشئرِي على البَائع حمل ا خط" 0 


= فالمدة هنا حا وار م طرف واحد فقَطء وهذه المسألة قد اختلّف فيها العلا قال 
بعضهم: إِنَّ ذلك لا يَصحٌ؛ لأنّك لم تُحَدّدْ في الحقيقة من أَوَل السنة إلى طرفهاء فقذ تمد 
تا خلال شهر أو ثلاثة أشهر أو أكثر فتبقى المد جّهولةء ولكِنٌ الصَّحِيحَ جوازٌ هذه 
المسألة؛ لأنَّ المشتري قد تَواطًاً على أن البائع يَسكنه لَه سَنةء فإن كص شيءٌ عن الس 
فهو لمصلحة المشتري لا ضرَّرَ عليه في هذاء فإن قلت: ما الجوابٌ عن حديث عائشة 


ص 


م سر هه 7 » ٠ ٠»‏ م سل ۰ و سا 0 8 ° 
تعإته ان لاتا قم له بز من الامء فقالت عائشةٌ لني :لو بعت إليه فاشئريت 
لكا 


وبين نّسيئة إلى مَيسرة. فبعتٌ إليه فامتتم نَع" » فقولّها: إلى ميسرة. يجَهولٌ» ومع ذلك أقرٌ 
اليك فما الدوابٌ؟ 

الجوابث: أن هذا ا الوط موافقٌ مُمتَمَى العقدِ؛ لأنَّ البائ إذا حُكِم بإعسارٍ 
المشتّري فاته لا يس: ع لطا تست و سبوا شوطت ارول هط لا أُوفْيكَ 
ا کی 

]١‏ قوله وَمَدُلََة: «أو شَّرَطَ المشتري عَلى البائع كل الحَطّب' (أل) في «الحَطّب) 
للعهد الذُهنيٌ» أي: الحطّب لذي تم عليه البيع. 

مثاله: اشترَى منه حطبًاء وقال: بشرط أن تحملّه إلى بيتي. وبينّه مَعلومٌ في المكانٍ 
و سن وس 7 

فإن قال قائلٌ: ما الدّليل ؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذى: أبواب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» رقم »2)١7117(‏ والنسائي: 

كتاب البيوع» باب البيع إلى الأجل المعلوم رقم (/577)» عن عائشة يتا 


كتاب البيع ( باب الشروط في البيع ) بخن 
ار يغاط ترات از نويل" 
۹ هه ته 001 مه ع[غ] 
وَإِن جمَحََيْنَ شر طَيْنِ بطل الع . 


م o2‏ 0 9 ی 0 ا 2 ر فير 

قلنا: لدَيْنا دلي عام وهو قولّه يكِ: «المسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطهةُ» وقياسًا: على 
ما إذا شرط البائع على المشتري نَفعًا معلومًا في المبيع» فإِنِ اشتّرّط عليه حمل حطب آخر 
غير المبيع فإنّهِ لا يجوزٌ. 

]١[‏ قوله يدانه ه: أَوْ تَكْيِيرَهُ) اشترط عليه أن يكبيرّه: والحملٌ على المشتري. 
وهنا ايَكَسَّد ») فقط. 

["]قوله: أو خياطة الشّؤْب» اشترط على لذي اشترى منه القاش أن يخيط 
التُوبَء فالشّرطٌ هنا صحيحٌ؛ لاله نَع معلومٌ في المبيع. 

["] قوله: «(أو تَفْصِيلَهُ) ا تفصیل الثوب» والتّفصيل غيرٌ الخياطة. فلو شرط 

[5]قوله: «وَإِنْ حمَعَ بين شَّرْ طَيْنِ بطل اليْعٌ؛ أي: إن جح بين الشَّرطْينِ من قوله: 
«إِذَا اشيرَط البَاء ثع سَكْتَى الذَار) فإنَّهِ سد العقدء فلو شرط البائعٌ سُكنى الدَّارٍ شهراء 
معابر وا A VPN‏ 
EN TEETH‏ 
إلى جهالة الثمنِء والعلمٌ بالثمنِ شر ط لصحَةٍ البيع فلا يصح 


1 ظ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


rR‏ و ےا ت رت لوي 
ودليل ذلك: قول النبي وَك: لا بحل سلف وَبَْ ولا رطان ني بنع ولا بيع 
ما لَيْسَ عند“ الشَّاهدُ قولّه: «وَلَا سر طَان في بع وإذا شرطً المشتري حمل الحطب 


0 


وتكسيره فا شرطان في بيع» أو شرط البائمٌ شکتی الَا والدكّانِ لد شهر فإ 
لايَصحٌ» ولكِنّ هذا الاستدلال بهذا الدَليل غير صحيح. 

والصحيح جواز الجمع بين شرطينِء بل بين ثلا شروط وأربعة شروط 
عت نا ANN N CEE‏ 
ال علد : ولا شَرْطَانِ في بَيْع « الشرطانِ اللّذَانِ لزم منهما تحذور شعي وهذا 
المممع بين شر طينٍ فيا ذکر لا يلم نه محذورٌ شرعي» كالجهل. والظّلم؛ والرّباء وما 


أشبة ذلكٌ. 
ويقالّ: لست تيزو أن يُشترط المشتّري على البائع كود العبد مسلا وكاتبًا؟ 
فسيقولون: بل: 


فتقول: هذانٍ شرطان في البيع» وأنتم تقولون: إِنْ هذا جائڙء فاي فرق؟! وعلى 
هذا فلو شرّط حل الحطب. وتكسيره. وإدخاله في المكانٍ المعدٌ له في البيتٍ لكان هذا 


الضَّرطُ صحيحًاء ولو كانت كلاه نه شروط؛ لأءها شروط معلومة » ولا تستلزمٌ تحذورًا 
رعا واف فا امات ا و ا فك تنا ا أن ارا ج 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۸)» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (5 6٠‏ ”)0 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك رقم (223775. والنسائي: كتاب 
البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم »)55١١1(‏ وابن حبان »)٤۳۲۱(‏ والحاكم (۲/ ۱۷)» عن عبد الله 
ابن عمرو وََإيَهَعَنها. 
وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم. 
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وَمنهًا فاسد يطل ] الق کا شترَاط حدما عل الآخر عَقَدَا خر سکف" 


= تنقسم إلى ثلاثة أقسام 

الأوّل: : قسمٌ ابت سواءٌ شرّط أمْ لم يَشيرَط؛ لاله ن مُقتقى العقدء مثل 
تسليم البائع المبيمَ والمشتري الثَّمِنَ وكون الثّمنِ حالاء وما أشبة ذلك عا لا يحتاح 
إلى شرع فهذا إذا شط فهو وكيد ولو جح الف شرط من هذا الع فإ يَصحُ. 

الثاني : ما تعلق بمصلحة العقدٍ وليسّ فعا مُستقلاء أي: ليس فعا ينتفع به 
البائع أو المشتريء ولكنه من مصلحة العقدء مثل: الرّهن» وكون العبدٍ كاتبًاء والاَمَة 
بكرّاء والدَابَّة هملاجة» وما أشبة ذلكٌ. 

العَالتُ: شرطٌ نفع إا للبائع وما للمُشتري» والّذي للبائع مثل أن به يَشترطً إذا 
اع دارّه شكناها شهرًاء والّذي للمُشتري وشل أن يُشترط على البائع أن يحمل الحطب 
وما أشبة ذلكَ» فهذانٍ التوعانٍ إذا جح فيه بينَ شرطينٍ كان البيعٌ على ما ذهب إليه 
املف -وهو المذهبٌ- فاسدًاء والصَّوابُ أنه ضحي ولا بأس به. 

]١[‏ قوله يَمَهُآَُ: «وَمِنْهَا قاد بطل العَقْدَا هذا هو القسمٌ الثاني من أقسام 
الشروط» وهي الشروط الفاسدة. ۰ 

وقوله: «وَمِنْهَا فاسد بلطل الْعَقَدَ) أي وفاسد لا يطل العقد. وسيّأق -إن 
شاء الله تَعالى- في كلام المؤلف. 

[1] قوله: ١كَاشْبْرَاطٍ‏ أَحَدِهِمًا عَلَ الآخَر عَقَدًا آكَرَ كَسَلَفِِ» هذا فاسد يُفسد 
العقدّء فإذا شر ط أحذهما على الآخر عقدًا آخرٌ بطل العقد E‏ والسلم 

تقديمُ المنٍ وتأخرُ المشمّنء فقول المشتري للبائع: : هذووئة درهم بوئة صاع من ال 
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مه 5 ا ے0 لكل ا صم ص وى ٠‏ |<[ 
وفرض > وبيع » وإِجارَةٍ »وضرف . 


= تعطيني إيّاها بعدَ سَنةٍ. فإذا باعَ أحَذّهما على الآخر شيئًا كدار مثلاء وقال: بشرط أن 
تُسلمني ممه درهم بمئة صاع من الب فالشَّرطٌ هنا فاسدٌ مفسدٌّ للعقي. 

فإن قالّ قائلٌ: لماذا فصل هذا عا سبقّ؟ 

ا لآن ھا سی کون صا وتكون فاسذاء ادا شط قرطا واد کان 
النَّرط صحيحًاء وإن جع بِينَ سَرطينِ صارَ فاسدًاء اما هُنا فهو فاسدٌ من أصله. 
فليس فيه تَقسيمٌ؛ ولذلك فصَلّه عا سبق. 

[۱] قوله رَه نَّة: «وَكَرْضٍ» كذلكَ لو اشترّطً قرضّاء مثالّه: قال له: بع عل بيتك 
OPT RET‏ 
فلا يَصحٌ القرض» ولا يصح البيع. 

[۲] قوله: «وبيْع أي: لو اشتر ترط عليه بِيعًا فطلب منة أن يَبيعَه 
ك اما مسي ابكرم أي مل كك بین ا 

فهنا لا يصح البيعٌ لا الأصل ولا المشروط. 
["] قوله: «وَإِجَارَةِ) مثالّه: بعتّك هذا البيتَ بوئة ألف. برط أن 
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بيك لمدَة سَنة. فالعقدٌ لايَصِحٌ؛ لأنّه جع بينَ عقدين. 

[4] قوله: «وَصَرْفِ» يشل أن يُقول: بعني بيتك بمئة ألفٍ. فيقول: نكي 
EEE‏ وس مض ب والدلبل أذ 
الى يَك: «تبى عن بَيعتينِ في بَيُعةٍ)!'» وقال: «مَنْ بَاعَ بعتن في بَبْعَةٍ لَه أو كس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ 877)» والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» رقم 
(25371»))» والنسائي: كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بائة درهم نقدا = 
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ت 


= أو و الرّبا»» وهذا الاستدلال بهذا الدَلِيلٍ غير صحيح؛ ؛ لذن الت ل إن بى 
بعتن في بَبعَقه وقال: اله أو کش E‏ ا 
على مسألةٍ العينة التي سبَقّت وهي أن يبي شيا بثمنٍ مؤْجَلٍ» َم يشريه نقدًا بأقلء 
فهُنا تقولُ: هذه بَيعتانِ في بيعة؛ لأنَّ المبيعَ واحدٌ والعقدٌ اثنان؛ ولهذا قالّ: لَه 
ع أو الرّيَااء فهنا إذا باعه بمئة مرجلا ااا قدا فقول ابا ألا 
تَأَخدٌ منّ المشتري شيئًا وهو الزَّائدٌ وحْذ بالأقلٌ» وهو الثَّانونَ فإنْ أَتَذْت الزَّائدَ 
فقَدْ وقّعْت في الرّبا؛ لأنَ الى يا قال: «له أَوْكَسُهَُا أو ارا . 

مثاله: بعت هذو السَيّارةً بمئة ألف إلى سَنْةِ فهذه بيعةٌ» اشتَريتّها من المشئّري 
بنهانينَ نقدًاء فهذه بيعةٌ أخرىء یا أوكسٌ؟ الَّانونَ» البائع إِمّا أن يقتصرَ على العَّمانينَ» 
ولا يُطالبّه بالزّائِِ وهو عِسْرونَء فإن طالَبّه بالرًائلِ فهذا هو الرّباء ولهذا قالّ: «لَه 
أوسا او الربَااء بمعنى أن تقول للبائع : ليس لك إلا الّانونَ ولا تُطالِبٍ المشتريّ 


ا أو لَه «الّبا»؛ لأنَّ هذا لا شك حيلةٌ على الدّبا. 


۶2 


وکسه 


وأمًا مَن قالّ: أن معّى الحديث: (2 کی عن بعتن في يَيُعدَاء هو أن يَقولٌ الإنسان: 
بعتك هذا بعصّرةٍ نقدًا أو بعشرين نّسيئة. ا بل هذا لا بأس به؛ لاه لا جلو 


إِما أن فرق بدون قطع ثمنء وإمًا أن تقطح اللَمنَ ِن قبل ارق إن قطنا اللَمنَ 
وںائہ تي درهم نسيئة» رقم (5777)» وابن حبان (5911)» عن أبي هريرة وَآََهعَنة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن حبان» وقال في الإرواء (6/ 59 :)١‏ . حسن . 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم 57١(‏ 7)» عن أبي هريرة رَدََئَةعَنهُ. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وصححه ابن حزم في المحلى (4/ 17)» وقال في الإرواء (0/ :)٠١١‏ 
حسن. 
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عق ال قو ااه سكرة قا فل والحدة وان 2 فنا قانه ربت اللي" 
مجهولاء ومعلومٌ أن ِن شروط البيع أن يُكونّ لثمن معلومّاء فهنا يهى عنهٌ لا لأنّه 
ا ميدق وك أن ا غير ا وال ل ك ها 
أو بعشرينَ نّسيئةَ ولك الخيارٌ لدو يومين. فهذا جائز؛ لأنّه لا تحذورَ فيه. 

إذّنِ البيعتانٍ في بيعة لا تَصِدُقٌ إلا على مسألة العينة؛ لأنَّ الى بل قال: ١مَنْ‏ 
باع بيعتينِ فى بَيْعة فله | ع) أو اويا وهذا لذي ذکر لولف لا يَصدق عليه 
OOOO PAE‏ 
ودل لذلكَ أنَّ الأصلّ في المعاملاتٍ ا لحل وأنّهِ لو جح بين عقدين بلا شرط 
فهرٌ جائرٌ کا سبقّ» وسبقّ آنه إن جع بين عَقدينٍ فلا بأسّ إذا لم يَكُنْ شرطًاء فتقولٌ: 
إذا كانَ هذا يُباحُ بلا شرطه فا الذي يجعله ممنوعًا مع الشَّرطِء وقد قال الرَّسِولٌ كلِله: 
«الشَرْطُ جَائِرٌَْنَ لمْملوِينَ إلا شَرْطًا أَحَلَّ حرَامًا أو حَرّمْ حَلَالُا'" وهذا الشَّرطُ 
E E‏ ل 
الأولى: إذا شرط قرضًا ينتفع به فهُنا لا يحَلَ؛ لاله قرضٌ جر نفعًاء فيكو ن ريًا. 
مثا القرض: إذا جاء الرّجِلُ ليَستقر ص من شخصرء فقال: أنا أقرضُكء لكِنْ 
بشرط أن تيع بيتك علي بوئة ألفي. وه يُساوي وئة وعشرينَ» فهّنا شر ط القرضّ مع 


»)۱۳۲٣۲( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ماذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس» رقم‎ )١( 


و سجر 


من حديث عمرو بن عوف المزني ووَآئَدعَنة. 


كتاب البيع ( باب الشروط في البيع ) 18 


0 و 21 0 0 2 2خ 4 <1 3 2 1 3 ® 5 

= البيع على وجو ينتفع بهء فالبائع انتفع من قرضه حيث نزل له من قيمة البيتِ عشرون 
ع ٠‏ يو ٠‏ ص 2 
الفاء وهذا رباء فلا يصح. 


الثانية: أن يكون حيلة على الرياء أن ارط يما 21 يكيون شيلة عل اميا 


مثاله : اليكو ع مخ م مار ا 2525 
فيي صاحب ال الرّديءِ i‏ لصاحب ال الحيد: بعْني المة صاع ا حل 

بوئتي درهم. . قال: a‏ مي الصّاع لدي بون درهم. فهنا 
لا لاله حيلة على أن َبيعَ من صاع بر جيل صل بھی 
ر ل لاد گن 


وما وجحناه هو الذي يَنطبقٌ على القواعدٍ التَّرعِية ية وهو مََذْهبٌ الإمام مالك 
ES 1‏ ومَذهتٌ الومام مالك في المعاملات هو أقرت المذاهب إلى السنة ولا تکاد 


بوئتي صاع رَديئةٍ من البر» وهذا حرام؛ 


جد قولًا للإمام مالكِ في المعاملاتٍ إلا وعن الإمام أ هروا توافق مذهبّ 
مالك لکن اد م أن اضحات المذاهب كلما رخاف اعددًا جل المذهبٌ ما كان 
الأكثرٌ عددًاء هذا الغالث؛ لذلكَ لا پمک أن تقول: إن مذهب الإمام أحد مثلا هو 
تحريم هذا لبي وأنّ عن روايٌ واد بل لاب أن تكو له روایة توا ما يدل عله 
الدَلِيلٌ الصحيح. ومذهبٌ ا مالك 07 في هذه المسألةٍ هو أحسنٌ المذاهب وأقواهاء 
ولدّينا قاعدة م «الأصل في المعاملاتِ اا ج يتوه دليل على التّحريم». 


(۱) انظر: المدونة )/ 1۸(« النوادر والزيادات (5/ .(AO‏ 
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]١[‏ قوله رحَهَآلنّهُ: ألنّهُ: «وَإِن رط أَنْ للا حَسَارَةَ عَليْهِ) هذا هو القسم الثاني وهو 
القرط الفاسدٌ غير المفسدء فيفسد الشَّرطُء ويَصح العقد. 
وضابطه: أن يُكونَ الفسادُ مختصًا بالتَّرطِ؛ لُنافاته مُقتصًى العقد. 
مثاله: شرط أن لا حسارة عليهء الشارط المشتريء قال المشتري: اشتريته منك 
بمئة ألفي بشرط ألا يكونّ عل حسارةٌ. أن لو رلت الوق ويه ,اقل فلا مسار 
عم المتسارةٌ على البائع. فهذا التَّرطٌ لايّصحٌ؛ لأنَّه حالف لقتقَى العقد؛ لان مُتتضَى 
العقد أن اشتريّ ملك اليح فل ممه وعلية عُرمُهء فهو مالك وقد قال الى 
عَليهالضَلة ولس كخ: «الخَرَاج بالضَّمَان)! i E‏ له ربح شيءٍ فعليه حسارته» ومعلوم َه 
لو ربح هذا ابيع فالرّبحُ للمٌُشتري بلا شك فإذا كان الرّبحُ للمُشتري فلا يصح أن 
يُشترط الخسارة على البائع. 
والدَّلِيلٌ على أن الشّرطً إذا كان خالمًا لمقتّى العقدٍ يكونُ باطلا أن اللي كل 
ال قرط ای ليد الولاة في و یر سيت ابت أعلها عل ن م أواقٍ منَ 
الورق وجاءت تستأذنْ عائشة و امتا فقالّت عائشة: ا اكا اعد هنا 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (7/ 59» ۲۳۷)ء وأبو داود: أبواب الإجارة» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد 
به عيبا رقم (27604 »070٠١ 70٠4‏ والترمذي: أبواب البیوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله 
ثم يجد به عيباء رقم (3780)؛ والنسائي: كتاب البیوع» باب الخراج بالضمانء رقم (5545)» وابن ماجه: 
كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» رقم (۳٤۲۲)ء‏ وابن حبان 04971 »)٤۹۲۸‏ عن عائشة رَبَْئَهعَنْهَ. 
وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وصححه أيضا المنذري في ختصر أبي داود (۳۳۹۷)» 


وحسنه البغوي في شرح السنة ))5١١94(‏ وصححه ابن القطان ىا في بیان الوهم والإيهام (7714). وانظر 
الكلام حول هذا الحديث في: مختصر أبي داود للمنذري» والتلخيص .)١١89(‏ والإرواء .)٠١۸ /٥(‏ 
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کر 


و می فی ليع إلا رَد أو لا يني" O‏ 


لهم ويكون ولاؤّكٌ لي. فذهبَتٌ لأهلها فأ ا إلا أن يكو لهم الولا فبلع ذلك الثم 
اة فقال: خَذِيَا وَاشْتَرَطِي لَهُمُ الولاء. فأَحَدَّمْها بهذا الشَّرطِء فلا تك العقدٌ خطب 
كه ديك لحن عر بال قا: مایا جل بيرط خوط لصخ ز 


و 
ور 


کاب اللي گل ؟ رط ليس في کاب الله فهو بَاطِلٌ وَإِنْ گان مه د شَرْطِء قَضَاءٌ الله أحَقّ 
وَشَرْط الله وی وَإِنّا الوَلَاءٌ يَنْ اعت" فأبطل الرَّسولُ بلا هذا الَّرط؛ لأنّهِ بالف 
مقتضّى العقد إذ إن مُقتصّى العتق أن يُكون الولاءٌ للمُعتتق لا لغيره؛ ولهذا قالّ العُلماءٌ: 
كل شرطٍ خالف مُقَتضَّى العقدٍ فهر باطل. 
فإذا قال قائل: هل العقد صحيحٌ؟ 
قلنا: نحَمْ؛ لأن العقد قد بت فيه الشروط وانتقَّتِ الموانٌ» والخللٌ هنا إا هو 
بالشَّرط. 

[۱] قوله رَحمَدآانَه: أ مق تی الإا ركه (نفقَ) بمعنى: زادء وصارَ له 
وف 2 وإلّا رده على البائع» هذا اا رط فاا لأنّهِ حالف مُقتضَى 
العقدء إذ إن مُقتضى العقدٍ أن لمبيمَ للمُشتري سواء نفِقٌّ أو لا. 

[۲] قوله: «أو لا بيع الشَّارطٌ البائعٌ» شرَط البائعٌ على المشتَري الاه قا 
المؤلّف: إن ارط فاسد. 

وهذا تحته صورتان: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم »)35١74(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة رتا 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الصُورةٌ الأولى: أن يَشترطً عليه أن لا ييعَه مطلقًا. 

الصّورةٌ الثانية: أن يشترط عليه أن لا يَبيعه على فلانٍ خاصّةً 

وکلاشا على المذهب'" شرط فاسدٌ؛ لأا يُالفانٍ مُقتقَى العقد, إذ مقتصّى 
العقدٍ أن امالك بیع ملگه على من شاء وإن شاء لم يه فإذا قيّدَ وقيل له: بشرط أن 
لا تَبِيعَه. فن هذا السَّرطَ يروه فاسدًا؛ لمخالفته مُقتهّى العقد. 

ولك الصَّحَيحَ أن في ذلك تفصيلاء وهو إن كان شرّطً عدم البيع لمصلحةٍ 
تعلق بالعاقدٍ أو بالمعقودٍ عليه فان الصَّحِيِحَ صحَةُ ذلك مثال أي على بالعاقد: 
آنا اعرف أنَّ هذا الرَّجلّ تا إلى بيت» وأَريدُ أن أَبيعَه بيتي» ولكِنْ اعرف أنَّ الرّجلّ 
لا يمسن اصرف فمن أن أببعه عليه في الصّباحٍ تبه هو في آخر التهارء وأن 
نا ارد أن أيه عليه من أجل أن ينتفع به ويّسكته فأَقَولٌ له: لا بيك هذا البيتَ 
إلا ب“ برط أن لا تبيعه. فيّلتزمٌ بهذاء فهذا من مَصلحة العاقدٍ (المشتري). 

مثا مصلحة المعقود عليه: عندي عبد لهُ منزلة عالية فجاءني شخص أَنْقٌ به 
وآمَنْه على هذا العبدٍ فقالَ: بعْني عبدّك. ا بشرط أن لا تَِيعَه؛ لأنّي أَخسّى 
ذا با عبدي عل إنسان شيم بطل ويل ف فقلت: نحم أبيغقك عبدي بشرط أن 

تيع فالمضصلحة هنا تخرد غل الف المعقوة عله 

والصّحِيحٌ -أيضًا- في الصّورة الثّانية أا جائزة؛ لاله قد يكون شخصٌ مُعروفٌ 
بالشرّ والفسادٍ وعندي عبد فجاءَ شخصٌ ثقة أمينٌ» فقلثٌ: لا بأس أَبِيعٌ عليك العبد 


(۱) انظر: المغني )»١١ /١(‏ والإنصاف (5/ ۰) وكشاف القناع (۳/ ۱۹۳). 
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لكِنْ بشرط أن لا تبيه على فلانٍ خاصّةً. فهذا من مَصلحة المعقود عليه. 

كذلكٌ عندي -مثلا- بعي» فأقولُ: أَبيعغك هذا البعيرَ برط أن لا تَبيعَه لفلان؛ 
أنه معروف أنه لا بر حم البهائم؛ حملا ما لا تُطيقٌ» ويّضربُها على غير حطأء ويها 
ويجعلّها في العراء في البردء فأقولٌ: بشرط أن لا تبيه على فلانِ» خوفا من أن يُسِيء لهذه 
البهِيمة» فالصحيح أله تجورٌ؛ لأنّ فيه مصلحة ا معقودِ عليه. 

[1] قوله وََدَانَهُ: «و لا مََبَهُ) والهبة هي الع بالمال بدونٍ عوض في حال الحياقى 
فإِنّه لا يصح الشّرط. 

مثاله: أن يَقول: أبيعُك هذا التاعَ بشرط ألا تبه لأحدء أو ألا تَتصدَّقٌ به على 
أحدٍ. فلا يَصحٌ؛ لأن هذا ليس فيه مصلحةٌ للبائع» وإنَّ) هوّ جرد تحجير على المشّري» 
فلايَصحٌ؛ لأنّه حالف مُقتكّى العقد. ۰ 

فإن قيلَ: ما الفرقٌ بين الهبة وبينَ البيع» إذا شرّط ألا ييح فهو صحيحٌ» وإذا 
شرط الا تبه فهو غير صحيح؟ 

قلنا: لا فرق؛ ولهذا تقولُ: القول الصَّحيحٌ: إِلّه إذا شرط عليه ألا به ففيه 

إذا كانَ له غرضٌ مَقصودٌ فلا بأس» وإن لم يكُنْ له غرض مَقصودٌ فإنّه لا صح 
هذا الشَّرطٌ؛ لأنّهِ تحجية على المشتّري. 

فإذا قا قائل: هو تحجيرٌ على المشتّري بكلّ حال؛ أله إذا لم يبه والتزم بالشّرطٍ 


آمکته أن يرجه عَن ملكه بالبيع مثلا. 


10 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ولا يَعْتِقَه1'" ا و انا عت فَالولَاء لَه" O‏ 


قلنا: وكذلك قول في البيع؛ ما دُمْنا عرف أن البائ قصدّ باشتّراط ألا به 
ار ر 

]1١[‏ قوله يمَدُآمَه: «وَلَا ُعِْقَُ) فالشَّرطُ فاس والعقدٌ صحيحٌ؛ لأنه يناف مُقتفّى 
العقد إذ مُقتمّى العقدٍ أن يتصرف المشتري تّصهٌ فا تامًا. 

فان قال قائلٌ: هل يُمكنٌ أن يکود للبائع غرضٌٌ في اشتراط عدم العتق؟ 

م اتير 2 2 ك5. م :0 00 . و رم متاو 7 
AS SSCS EDL eG‏ ل د 
فيشترط ألا يُعتقّه؛ لعلا نمملّه» ورتا اتكرطا اله ست الالو و 
كيفت شاء وربّا يُؤدّي تصدٌّفْه هذا إلى الفسوقٍ والفجورء أو الذَّهاب إلى الكمَارٍ 

ايفاك إذا كان ا امن قبا وها أ ذلك 

فالمهمٌ أن الذي يرجح آله إذا كان له غر صحيحٌ فان الشّرطً صحيح, 
وغايةٌ ما فيه أله يَمنعُ المشتريّ من بعض التَّصدّ ف الذي جعَلّه الشَّارعٌ له وهو -أي: 
المشّري - يُسقِطه باختياره» فكانَ الأمرٌ إليه. 

[۲] قوله: «أو إن اتی قالولاءُ له أي : فان اقرط لا يصح أي 
البائع باع العبدَ على إنسانٍء وشرطً عليه إن أَعتَمّه عتّقه أن يكون الولاءً له» أي: ب 


مم 6 


3 A 


م و 
فهنا العقد صحيحٌ والشَّرط غير صحيح. 
ی د TT‏ مچ 6 وی * » مص ےم e‏ أ 
والدليل على ذلك: حديث عائشة وَدَلِبَهَعَنهَا في قصة بريرة» أن بريرة يته 
سس م 3 0 iA‏ ¢ 3 ع 2 ى 
كاتيها أهلها فجاءث تَستعنٌ عائشةً» فقالّت: إن أحو ا أن أنقدها لهي ويكون ولاؤك 
8 سسعين إل احبر و و2 ول 
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= لى فعَلْتُ. فذهَبّت يَريرةٌ إلى أهلهاء وقالوا: لا الولاءٌ لنا. فقالّ ال يكِ: «حُزيبَا 
ا ووم ود ا ا جاه ت 0000 ر ٥ے‏ کے 
وًاشترطي لَهُمْ الولاء "» ففعلَتء ثم قامَ حطيبا في الناس فقال: «مَا بال أقوام يشر طون 
4 “قم 2 م ل ا ° 4ه كم سا اه أ ل چ 2 ر و 
شرٌوطا لَيْسَتَ في كِتَاب الله» مَا كان مِنْ شط لَيْسَ في كتاب الله فهو بَاطِلِ وَإِنْ شر ط 


ت 


ِمَةَ مرق قَضَاءٌ الله احق وَشَرْطٌ الله اوی وتا الوَلاء لِمَنْ عق“ . فأجارٌ الب 
ولم جز الشّرطً. 

فا هوّ الولاغ؟ 

الولامٌ معناةٌ أن الإنسانَ إذا اعت عبدًا صارّ کاله من أقاربه» كا يُرِوَى عن 
الي بك أله قال: «الوَلَاءُ لَحْمَةٌ كلْحْمَة السب“ أي: التٍحامٌ بينَ السّيّدِ والعتيق 
كالتحام النّسبء فيّرثه المعيقٌ إذا لم يَكُنْ له وارثُ من التسب» حتى إِنّه إذا هلك 
هالك عَن بنتٍ آخ شقيق» وعَن معت فالمالٌ للمعتق مح أنَّ اميت عكُهاء لكنّها هي 
ليست بذِي فرض ولا عَصبق فيكونٌ الما للسَيّدٍ لمعتتق» فالولاء في الواقع سمه 
كلّحمةٍ النّسب يَثبتُ بو ما يَثبتُ بالنّسب من جهة الميراثِ» والر واا ذلك 
عند عدم عاصب التسب» لكنّه ليس كالشّسب في ثبوتِ الحرميّة؛ ولذلك أعتق اَن كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب البيع والشراء مع النساء» رقم »)5١155(‏ ومسلم: كتاب العتق» 
باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ عن عائشة كتا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم »)7١74(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6٠١‏ من حديث عائشة كته 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند (۲۳۷)» وابن حبان :.)535٠(‏ والحاكم »)۳٤١ /٤(‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۹۲)» 
عن ابن عمر ينها وله شواهد تقويه» وقد صححه ابن التركاني في الجوهر النقي (۱۰/ ۲۹۲)»ء والحافظ 


في التلخيص .)3١151(‏ والألباني في الإرواء .)٠٠۹ /٥(‏ 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
أو أن يَفْعَلَ َلك بطل الشَّرْطُ وة" 00 


e 

]١[‏ قوله يِمَدَاَمَة: «أَوْ أَنْ يَفْعَلَ دَلِكَ بَطَلَ اشر ط وَحْدَهُ) (ذَلِكَ) المشارٌ إليه أن 
المع يعو سوبو 
فهنا لا يصح الشَّرطُ؛ لأنَّ مُقتصًّى العقدٍ أن المشتريّ حر يتصرف إن شاءَ باعَ» وإن 
شاءَ لم يَبِعْ» فهل يُمكنٌ أن قول كا قلنا في الأوّلٍ: إذا كانَ هناك غرضٌ صحي للبائع 
فلا باس؟ ۰ 

الجوات: إذا آمك أن يُوجدَ غرضٌ صحيحٌ فلا بأاس؛ لأن الح في اصرف 
للمُشتريء فإذا سقط فهو حقه» لكِنْ يُبقى الَظَرُ هل هُناكَ غرضٌ صحيمٌ يُقابلٌ 
إسقاط المشتري للتصرٌفي؟ 

ربا کون ذلك مثل أن يَكونَ عندي عبدٌ وأعرفُ أن فلانًا لا : ييشتريه مني ابد 
ما رأفة بي أو لغير ذلك» فبعته على آخرٌء وقلت: بشرط أن تَبيعَه على فلانٍ. فهذا غرض 
صحيحٌ؛ لائ أحبٌ أن أبرّ فلانا بو لكي أعلمٌ نه لو جاءَ من طريقي فإنّه لا يُقبل» 
فإذا جاءَ ِن طريق آخرٌ فربّ) يُقبل. 

فإذا كان هُناكَ غرض صحيحٌ فالصَّوابٌ آنه لا بأس أن يشترط البائع على 
ی ا ا ا سنس ی ا ای 
مطلقاء وكذلكٌ إذا شر ط أن > تقول : هذا السَّرط فاسد. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)٤۲٠١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب فضيلة 


و عدر 


إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم ))١1705(‏ من حديث أنس نة 
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إلا إذا شَرَ طَ العو" 


لو قلتُ: بعنّك هذا الكّيءَ بشرط أن تُوقمَه على الغزاة في سبيل الله. فلا يصح على 
اذهب ولكنْ ذگروا أثرًا عن عُنِانَ نلعن أله اشرى يبن صُهيب عة أرضًا 
واشترّط عليه صهيبٌ وقفها! "» ومُقتضى هذا جوازٌ شرطٍ وقفي البيع؛ لأنّ في ذلك 
مصلحة» تصلحة لي أنا ومصلحة للك أا لي فلآنَ ذلكَ من لاون على الب والتّقوى, 
وأا لكَ فلأنَ الأجرّ سيكون لك وهذا قد يكونُ خيرًا لك من الدنياء فالصّحيح في 
ماو اا الوا قارط ان برچ إل شی يديد وله اباس بولا رع 

[۱] قوله رجه الله: دلا إا شر ط التق فيُستدنى. فإذا 4 العبد على شخص : 
وقال: بگرط أن تُعتقه. فوافقٌ» فان البيح والشّرط صحيح + لان الشّارِعَ له EE‏ 
العتق» ورغَبَ فيه» ولان الشراءَ يراد للعتق» فمن عليه رةب يشتري عبدًا ليعتقه. 
ايكون ولك كنا لما لض و الد 

فإن قال قائل: لماذا ترط على المشتري العتقٌّ ولم يُعيَقُه هو بنّفسه؟ 

قلنا: نَ البائع عاج للدّراهم مثلاء ومعلومٌ آله إذا باه بشرط العتتي فسوف 

نص الثم إذا لتم بهذا الشّرطِءِ فيكون ني هذا مصلحةٌ للبائعء وهو قضاءٌ حاجيه 
الدراهم» وتصلحة لشتري وهو تق النّمن؛ لاله سوف نق بلا شاك وذ 
ااا وة ال لأنْ المشتريّ هو الذي يباشر * العتقّ فيكون الولامٌ 
له. 

وقوله: «إلا إِذَا كَرَطَ العنْق» أي: إذا اشتراه الُشتري وقد شُرطً عليه العتقٌّ» 


(۱) انظر: الفروع (5/ ۱۸۷)ء والمبدع /٤(‏ 01). 
(۲) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (775757) أن صهيبا باع داره من عثمان» واشترط سكناها كذا وكذا. 


۱0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 ك ر 


م ا 4 )1 کک و دان کک ]١[5‏ 
نك على ان فشني لشت إلى الاي وإلا لا بيع ينا بخ 1 


و ا إن جت ي بکد َو رَضِيَ ر فقن اهاج عه OE Oê‏ له ونح كه له-8 46 68 E‏ 6 


کول فانط وف التهاية أبى» فقول الشّارح: إِنَّه مجر المشترى على أن يعتق؛ 
لاه مشروط عل" 


َه رە 2ے 


[۱] قوله رجانه : «وبعتك على أن تَنْقدَنٍ الشمَنَ إِلّ ل اث برلا قلا ا صخ 
ىا على أن تُعطِيّني الثم قبل ثلائة ا واا فلا بیع بیتناء فالّرطُ صحيح + لأن 
تليق نا تعلينٌ للقسخ» وليس تعليقًا للعقيء فجارٌ التعليقُ؛ لال الفح أوسمٌ مر 
العقد؛ فلهذا جار تَعليقٌه بخلانٍ العقَدِ؛ ولأنَّ فيه مصلحة للبائع إذا خَثِيَ ال ماطلة 
ولا تالف شرعا. ۰ 

[؟] قوله: «وَبعتكَ إِنْ جتني بكَدَاء أَوْ رَضِيَ رَيْدُّ) قال ا 
فقلتٌ: بعنّك إن أحصَّرْت لي كذا وكذا غير المن. فهنا لايَصح؛ لأنّه بيع معلّقٌ 
ومن شرط البيع التَّنجِيزِء فالبيعٌ المعلَقُ لايّصحٌ» وكذلكٌ إذا قالّ: إن رضي زيدٌ نه 

مثاله: قال: بعك هذو السّيّارةَ إن رضي أبي. فقال: اشْتَرِيتُ. فالبِيعٌ هنا ليس 
بصحيح؛ لاله بِيعٌ معلّقٌ والبيعٌ من شرطه أن يكونٌ مُجّرًاء إذَنْ ماذا نَصنعٌ لو وقع 
العقدٌ عل هذو الصّفة؟ 

تقول: لو وقع على هذه الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيل فإذا رضي زيدٌ فتقول: 
عد العقدَ لكِنْ هل يَتردّبٌ على هذا شيء؟ 


ا 


.)5٠ 4 /5( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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الجوابٌ: نعم فلو قلنا: بصحَّة العقدٍ الأوَّلِء لكان النَّاءُ والكسبٌ فيا بِينَ العقدٍ 
والرّضا للمُشتري» وإذا قلنا: لا بد من عقدٍ جديدٍ فالنَّاءٌ فيا بين العقلِ والرّضا للبائع» 
ِن فبيتهم| فرقٌ. ا 
والصحيح: أن البيعَ المعلّقَ جائرٌ وأنّه لا بأس أن يَقولّ: بعنّك إن جتتني بكذا. 
لكِنْ كج أن حُدَّدَ أجلا أعلى» فيقولٌ: إن جتني بكذا في خلال ثلاثة يام مثا أو يومينٍ 


ص 


أو عسرة أيام؛ للا بى البيعٌ معلًّا دائًاء إذ قد لا يتير أن يي بذلك في يوم أو يومينء 
مع اله انط ال تمن ین ذلك ولكن قد لامك لاه إذا رة ّى معلَّا هكذا 
إن جتني بکذا را لايأنيه إا بعد مدّةِ طويلة لا تو أعانهاء فإذا خد أجل فال حي 
أن البيعَ جائرٌ؛ لألّه قد م فيه الشّروطٌ» وانتمَتِ الموانع. 

وقوله: ١أَوْ‏ رَضِيَ ريد الصحيح -أيضًا- أنه جائرٌ؛ لكِنْ -أيضًا- لا بد من 
تحديد المدَّة؛ لتلا يماطل المشتري في ذلك فيحصلٌ الصررٌ على البائع. 

وعلى القولٍ بالصّحَةِ متى ينتقل املك هل هو بالعقدِ أو بوجود الشَّرطٍ؟ يحتمل 
رَجهين: 


10 
الاو 


عله 


ea E Foe ME a aT. 
اا و و‎ 

الثاني : تحتمل إن رضي زيدٌ فد تم العقدٌ 

والظَّاهرُ الأوَّلُ: أن املك يَثبتٌ بالعقد 5 لأن هذا عقد تامٌ. لكِنّ لزومّه 
ص 58 - 0-7 كك عو 
PIE e‏ 

[1] قوله يِمَدامَهُ: «أَوْ قول للْمرتين: إِنْ جنك + 


ر 
ww‏ 


حَقَكَ) أئ: ف في وقت الحلول. 


"أ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
َه توس ° <f TTS‏ 7 ره عع[١]‏ 


[۱] قوله جاده «وَإلا َالرَهْنُ GO.‏ 
وهو قولّه: «قَالرَهْنُ لَك فهذا بي لأنّه لا يشرط صيغةٌ معية للإيجاب» بل ما دلّ على 
الإيجاب تم بو البيع. 

وف کس ایی ىعرم مام ی ر ااا ماري کیل 
فقال: إن جيك بحمّك في الوقت الذي حدَّدناهء وإِلّا فالسَّاعَةٌ لك أو إن جثتك بحقّك 
في خلال ومين وإلّا فالسّاعةٌ لكَ. ولم يَأتِ بحقّه في هذ المدَّة فتكونٌ السَاعةٌ للبائي 
وهذا في الواقع بيع معلّقٌ» فتقول: لايَصحٌ؛ لأنّهِ بيمٌ معلّقٌ» والبيعٌ المعلَقٌ لا يَصح. ۰ 

لو قال قائلٌ: ليس الأصلّ في المعاملاتٍ الحلّ؟ قُلنا: بى؛ ولهذا كان القول 
الراجح خ: إِنّهيَصح أن يُعطي البائح رهناء ويُقول: إن جنك بحقَكٌ. أي: بالّمنِ في 
خلال ثلاثة أيّام» وإلّا فالرهنٌ لك لأنَّ فيه مصلحة للطَّرفِينِء ولأنّه شرطٌ لا يُنافي 
مُقتقَّى العقل وعل المذهب"" إذا ت المدة لم يَملكِ البائع الرَّهنَّ» بل يَبقَى رهتا عند 
وعلى القول بص بصِكَّة اللَرط فن البائع يَملكُ الرّهنَ لكِنْ إذا تَأخْرَ المشئّري عَن وقتٍ 
الحلولٍ بأمر قهري وكانَ ثمنٌ الرّهنِ أضعافَ أضعافي ما رهَتّه بو فهُنا تقول: باه 
لا يصح العقدُء أو تقولُ: بالصّحَّةِ؛ٍ لكِنْ تقولٌ: للمُشتري الخيارٌ؛ لأنّه مَغبون. 

وها القول: أي : اراج رواية عن الإمام أحمد'" فإِلّه قد اشتّرى من بِقَالٍ 
حاجة ورمَتّه نعلَيّهه وقال له: إن جنك بحمّك في وقتٍ كذا وإِلّافهُها لك فتكون 
(1) انظر: المغني (3/ 007)» والإنصاف (807/4): وكشاف القناع (6/ 148). 


(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية اولياء (9/ »)۱۷٩‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (0/ »)۳۰٤‏ وابن الحوزي في 
مناقب الإمام أحمد (ص: ١٠١‏ "7). 
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فإن قال قائلٌ: ما هوّ الدَّلِيلُ على أن هذا لايَصحٌ؟ 

قلنا: لأنّه بيع معلّقٌ؛ ولان الي يكل قال: ١لا‏ يَغْلَقُ الرّهْنُ مِنْ صَاحِبو)”" ٠‏ أي: 
لا يُوْخَذٌ على سبيل الغلَّبة ِن صاحبه. 

فيقال: أا هذا الحديثٌ فلا دليل فيد؛ لأن اَن هنا لم يُْحَذْ على سبيل الغكبة؛ 
بل على سبيل الاختيار» والمشئّري هو الذي اختارٌ هذاء وأمّا غلقُ الرّهنِ ِن صاحبه 
فمعناء أله لا يحل للمُرتهن إذا حل الأجلٌ أن يَأخدٌ الرّ هن قهرًا على الرَّاهِنِء أمّا إذا كان 
باخقباره فلا إغلاقٌ فيو وأمًا التعليل باه بيع معلقٌ فلا يصح فإنّه غير مُسلمء والقاعدةٌ 
على المذهب'" أن کل بيع علق على رط فإله لا يصح إلا هم استثنوا من ذلك عقود 
الولاياتِ والوكالات فإنّه جائرٌ؛ لأن الي بي قا لأصحاب غزوة مؤتة: «أمِيدْكُمْ 
ريد قن فل فَجَعْمَرٌ َإنْ قل عبد الله بْنُ رَوَاحَة)!", فعلَّقٌ الولايةً بالشَّرطِء فقالوا: 


حل سي سحي شن سي حي ا و ل 


وه ارلا ی وطاق عن رطا ی 
وأخرجه مالك في الموطاً (۲/ ۷۲۸)ء والشافعي (۲/ )١77‏ ومن طريقه البيهقي (7/ ۳۹)» وعبد الرزاق 
.)2٠6١*5(‏ وأبو داود: كتاب المراسيل »۱۸١(‏ ۱۸۷)» عن الزهري عن سعيد مرسلا قال البيهقي: وهو 
المحفوظ ورجحه ابن عبد ال هادي في المحرر (۸۹۲) وقال ابن عبد البر في التمهيد (7/ :)٤١١‏ وهذا الحديث 
عند اهل ا بالطل رو كان قل روصل ات کر ی د راک مانا ا 
لابن القطان (۲۳۳۲)» ونصب الراية (5/ »)۲١‏ والتلخيص .)١777(‏ 

(۲) انظر: الإنصاف /٤(‏ 7017). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام» رقم (5771)» عن ابن عمر يئنه 


بحن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


- كل الولاياتِ التي كود الإنسان فيها نائًا عن غيره جور تعليًها مثل الوكالق وأما بيه 
العقود الحضة فالأصل فيها عدم جواز التعليق. 
ا ا الباق ابي يج E‏ مه » إذا كان 
المعلق عله أمدًا مكنا محلو ماه وقولنا: «ممكنًا) ر يعني : شرعا وقَدَرًا؛ لأنْ ذلكَ فيه 
مصلحةً» وكوثنا ترق بين عقلٍ وعقدٍ فهذا تناق إلا بدليلٍ واضح يقتضي لري 
بل كونا رق بين العقدِ والقّسخ لا ليل عليه؛ لان الأصل أنه إذا جار تعليق الفّسخ 
جار تعليقٌ العقدء إلا أئهم استّثئوا من هذه القاعدة مَسألتين: 
الأولى: أن يُعلّقَه بالمشيئة» فيقولٌُ: بعك هذا بكذا -إن شاء الله. فالبيع صحي؛ 
وذلكَ لأنَّ تعليقّه بالمشيئة» نّم وقوعّه يذل على أن الله شاءه؛ لأنَّ الله لو لم نَأ لم 


سي © 


بف 


A AN الثانية:‎ 


1 


لك. 


0 ا . > تير _- ٠‏ . 7 و ۶ 

فإن قيل: كيف تصححون هذاء والبائع أخذ شيئًا بغير مقابل؟ 

To e N‏ ل 

فالجوات: أوّلا: أن تقول: إنه أخذ هذا باختيار المشتري. 

2 1 00 76 مك 3 ً 8 2 .© 3 ۶ 
انيًا: أن فيه مقابلا؛ لآن السّلعة إذا رذت نقصت قيمتها ي أعين الناس» فمثلا 


إذا قي : هذا الرّ جل اشتَرَى هذه السَّيّارةَ بحَمِسينَ ألهًا وأعطاهُ حمس مئةٍ ريال عربوئاء 


.)78 /٥( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الشروط في البيع ) ۱1۳ 


وَإِنْ يَاعَهُ وَشَرَطَ الرَاءَ من کل عَيْبٍ جَجْهُولٍ لم يرا . 


سر 


ے > ع ع و 20 هه ¢ 
اا وتال: إثالا ربتعا رذ الناش ميقواوة: لولا أن فيها عيبا ما ردَّها. 
فتنقص القيمة» وقد رُوى عن عمرَ عة تة . 


0 
ص ع 


[ قوله ر اه: «وَِن بَاعَهُ وَشَرَطَ البرَاءَة مِنْ کل عَيْبٍ جهو ل لَمْ يرأ أ 
باع عليه شيئًا؛ لذن (باع) تتعدّى بتفسها وتتعدّى ب(على) تارةً و ب(مِنْ) 5 
ابَاعَهُ» أي: إن باعَهُ شيئًاء فا مفعول تحذوفٌ» وقال: بشرط أن أبراً من كل عيب مجهول. 
فقالّ المشتري: نِعَمْ أنتَ بريءٌ فإن هذا الشَّرطً لا يصح فإذا وجد المشتّري به عيبا 
فلة الدَّد. 

-_ م اع اس‎ ۶ ٠ 07 ٠ 

فإن قال البائع: هذا شرط عليك أن تَصبرٌ على كل عيب فيها. 

٠ 7 0‏ 5 ع2 10 ت ص 

فتقول: هذا شرطٌ غيدُ صحيح؛ لأن الرَّدّ بالعيب لا يبت إلا بعد العقدء وهذا 

مثالّه: باع عليه السّيّارَةَ بشرط أن يرنه من كل عيبء قال المشتري: أَبرَأنّك. 
فالشَّرطٌ هُنا غير صحيح» فإذا وجدّ المشتّري بها عيبا ردّهاء فإن قيلّ: اليس قد 


ET‏ جه . م 
فإن كان بعل العقد فاليراءة صحيحه . 


اد ا ا باب الربط والحبس في الحرم» ووصله عبد الرزاق »)4۲٠۳(‏ 
وابن شيبة (2)7175517 والبيهقي ( ") عن نافع بن الحارث وَضَالنَةعَنَهُ. 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


0 


مثاله: اشئراها ثم أبرأه المشتري من كل عيب فص البراءةٌ؛ لأنّهِ الآنّ ملكّها 
وملّكٌ ردّهاء وعليه فن باعَها وبعدّ البيع قال البائٌ: أنا أخشَّى أن كود فيها عيوبٌ. 
قال المشتري: أبرأئك من كل عيب. فالإبراءً صحيتٌ؛ لأنّه الان ملكّهاء وملك الرَّدَ 
بالعيب» فإن كان فيها عيب فقَد أسقطّه. 

هذا هو التفصيل في هذه المسألةٍ على المشهور مِنَ المذهب”", وعلى هذا فالَّذينَ 
يَبيعونَ في مَعارض السَّيّاراتِء ويُصوّّتُ ويُقولٌ: لا أَبِيعٌ عليكٌ إلا الكبوت بعشرينَ 
ألمًا. وهو لا ساو هذا ال لی ين أجل أن را وقول :ها طالی م 
فاشترى على هذا الشَّرطِء فالشَّرطٌ مُلعّى غير صحيح. فإذا وجدّ فيها عيبا فليَردّها. 

الع يسع سيو بيت حشَّى غدًا أن تَجِدَ فيها عيبّاء ته 

ل إن السار معيبة. 5. فقال: أبرأئك؛ لأن المشتري الان مُقبلٌ لا مه د 

ES‏ » فلا يردها لأنّه أبرأه بعد العقد. 

ولک“ ال لصَّحيحٌ في هذه المسألة ما اختارّه شيخ الإسلام ابن تيمية ذال : 

وهو: إِنْ كان البائعٌ عالً) بالعيب فللمُشتري الرَد بكل حال» سواءٌ شرط مع 
العقد» أو قبل العقدء أو بعد العقد. 

وإن كان غيرَ عالم فالشَّرطُ صحيحٌ» سواءٌ شرط قبل العقدء أو مم العقَدء 
أو بعد العقد. 


(١)انظر:‏ المغني (5 5" » والإنصاف »)۳٥۹ /٤(‏ وكشاف القناع (۳/ .)۱۹٩‏ 
(۲) انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (6/ ۳۸۹). 
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صر 


وَإِنْ بَاعَهُ دارا عَلَ اها عَكَرَةٌ أذ رُع قب ت اك أؤ أقل صح وَل 
جَهِلَهُ وَفَاتَ عَرضه هالا 


وما ذهب إليه شيخ الإسلام راه هو الصَّحبحٌ وهو المرويٌ عن الصّحابةٍ 
ن »وهو الذي يمكن أن شی أحوال التاس عليه؛ لأَنّهِ إذا كان عالًا بالعيب 
فهو غاش خادع» فيُعامل بنقیضٍ قصدِه» بخلافي ما إذا كانَ جاهلاء کا لو ملّكَ السَيّارة 
قريبّاء ولايّدري بالعيوب التي فيها وباعها واشتّرطً البراءة» فالشَّرطُ صحيحٌ 

]١[‏ قوله ِمَدَآنَهُ: «وَإِنْ بَاعَهُ دارا أو نحوها يما يُذْرَعٌ كالأرض. 


[؟] قوله: «عَلَ أَتبَا عَشَرَةٌ أ أذرُع َباَت أَكْثرا فالبيعٌ صحيحٌ. 

[؟]قوله: «أو َكَل صح أي: وإن بات أقلّ 0 -أيضًا- - صحیح» مء لكِنْ إذا 
او ا ا ي لاله باعها على صفة معيّنقٍ» وهي أنّها عشّرة أذرع 
فبات خسةً عشْرٌ ذراعاء فتقول اويا للبائع فحُدُ من الخمسة عشر ذراعًا عكرة 


وأعط البائع خمسة. 
وكذلكٌ إذا بانت أقل بن باعَها على أئّها عشرون ذراعًا فبانت خمسةً عشر فالبيع 
صحيحٌ» والتّقصٌ على البائم» فيسقطٌ من الثّمن بوقدار ما نقص منّ الأذرع» والّذي 
تقض رذاباعها عل رامد ون فبانّتْ خمسة عشرَ هو ربع الّمنِ فالرٌيادة للبائع؛ 
والتّقصٌ على البائع. | 
]٤[‏ قوله: «وَلْنْ هله وَفَاتَ غَرَضْهُ الجيار» أي: جهل المقدارٌء وفاتَ غرضه 
له الخيارٌ فاشترط الولف شَرطَينِ في ثبوتٍ الخيار للمَغبون. 


.)۳۲۸ /0( وسنن البيهقى‎ »)5١7 /۲( كعثان وابن عمر کت الموطأ‎ )١( 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کے کے 


مال ذلكٌ: اذ ا اا 
فتقول: ابيع صحيح ؛ لأنّه وقعَ على شيءِ معن مَعلوم بالمشاهدة» e‏ 
والتّقديك بحاصت من عليه الل بقدره» فإذا كان باعها بمئة ألفي فينقص مِنَّ العم 
عشرةٌ آلاف, لكِنْ إذا قالّ المشتري: أنا كنت أظنٌ أن هذا التَقَديرَ صحيحٌ» وقد خطَّطْتٌ 
بوي يي 

الجوات: نعم له الخيار؛ لأنَّه فاتَ غرضه» فلً) فاتَ غر ضه قلنا: لك الخيار. 


فإن كان المشتري يَعلمُ أنّما تسعون مترٌ ا اي 
ے و 4 


وکانَ عليه أن يَقولٌ للبائع -حينَ قالّ: إِنَها ممه متر-: إن هذا غلط بل هي تسعو 


مہ۶ 


إِذَنْ رط ملكِ القَسخ اثنان: 

الأوّلَ: الجهل. 

الثّاني: فواثٌ الغرضي 

فإذا قال المشتري الذي اشتراها على كما مثةُ متر» فبانت قسعين متا أنا سمح 
بالعشّرة. وقال البائغ: آنا ريد أن أفسحّ؛ لأنّه تن أن لتقدير خط فلا يَملكُ البائ 
الفس؛ لأنّه لیس له غرضٌ الآنَ؛ لال بها عل أنه مثا متي وي أن أل وسشومح 
بالتَاقص» فليس له غرضٌء إلا أنه أ حيانًا ربا تكون الأراضي قد زادَتُ في هذه المد 
وها تساوي أكثرٌ من مئة ألفي» وهي تسعونَ» فتقولٌ: ليس لك أن تَفسَ؛ لأنّه لا ضرر 


ص 


عليك. 


e 
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کے کے 


مِثالٌ آخرٌ: اشتراها على تا ئة متر فتَينَ أخها عة وعشر وء فقالّ الُشتري: أنا 
ريد أن أفسحٌ؛ لأا تعبرت عا قدّرَت به..فقال البائع: لكَ الوشرون جانا لا تُعطني 
إلا الشّْمنَ الذي اتَمَفنا عليه. فلا خيارٌ للمُشتري؛ لاله لا ضررَ عليهء فإذا قالّ المشتري: 
ا ر ا زد عردو الا سارت رو تبعل الراك 
وقيمة البناء؛ لأنّهِ يلرم أَنْ لقيو وال فقول 0 اجا ف :ناذا 
قال: حتّی لو جَعَلْتّها فسحة فيزِيدٌ علي الجدارٌ (السّورُ). تقول: اجعَلٍ الرَائد مَواقفَ 
أ وشار عاب إدن لس عله ضر 


ا 


سمس 


والمؤلفٌ اشتّرطً أن يفوت غرضه» وهنا لا يفوت الغرض. 

ولو تَراضّيا على التّقص أو الرّيادة جار؛ لأنَّ الح لّهماء فإذا تصاكا على إسقاطه» 
مثل: أن يَقول: بعتها على أنَّما عة متر» فب نّا تسعونَ مترًا وتصاا بحيثٌ قالا: 
سقط من الشّمن كذا وكذا. وانّفقا على ذلك فلا بأس. 

وني (الرَّوضٍ)"' ' صورةٌ قد کون مُشابہة لّهاء ولكنّها حالفة لها في الحكم ٠‏ قال: 
اوإن كان ابيع نحو صر أي: كومة طعام» على نها عدّرةٌ أقفزة فبانّت أقل أو أكثرٌ 

صح البيع ولا خيارء والزيادة للبائع والتقص عليه». 

أي : ميتكرية شار بعك هذو الصّبرةً على أا عة كيلو بيت أقلّ 
من مئة» وأا تسعونَ كيلوء فتقولٌ: البيعُ صحيحٌ» وهذا كالأرضء لكِنْ لا خيارٌ 
للمُشتريء وبر البائ على التكميل» وإن بِانّثْ أكثر» قالّ: بعك هذه الكومة مِنَ 


.)5١ 5 /5( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


۱1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الطّعام على ہا مئه كيلو» فبينت أنّها عة وشرو كيلوء فالبيعٌ صحيحٌ والزيادة للبائع. 

فإذا قالّ المشتّري: إذا أخد الريادة فأنا لي الخيار. ية قول الشارح رجاة: «إنَّه 
لا خيارٌ لَّه». 

ولو قال البائع: لال غاز ية ال الأيادز يون شخ البيي. رن لیس لك 
الخيارٌ أصلاء الريادةٌ لك فخذها. 000 

كن ماهو القرق؟ ل الترق أن ار یل الا نهار 
أي: لو باعها على أنّها عة متر» فتَيينَ أا تتسعونٌ مترّاء فلا يُمكنٌ أن يَأ بوتر بُضيفه 
إلى هذه التّسعِينَه لكنّ الصّبرةً منَ الطّعام يُمكنٌ أن ياي بطعام آخرٌ من جنس هذا 
الطّعام؛ ركم لاد دلت نا ناا ْ 

لكِنْ ينبغي أن يقالَ: إذا تيينَ ئها زائدةٌ عن المدرء وكانَ للمُشتري غرضٌ في 

تفن الب أي: هو مقد ا أن هذاه و الصبرةً تكفي الف الْذِينَ عندّه» فإذا كان 
يي ووو E‏ 

فتقولٌ: إن هذا قد فات غرضّه فلهُ اليا ومُقتكى القاعدة السّابقة أن مَنْ 
فاتَ غرضّه فل الخيارٌ؛ لأا تَقَصّتء إلا إذا قال البائ للمُشتري: أنا أكمل لك م 
الكيلو من جنس هذا الطّعام. فهّنا لا خيارٌ للمُشّري؛ لأنَّ غرّضّه لم يَفْتْء لكِنْ إن 
و عن التكميلٍ أو انى بطعام دون الطّعام الذي وقعَ 
عليه العَقدٌ فهنا يكون للمُشتري الخيارٌ. 


° © $ © ٠ 
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هوا 


وس [٣‏ 
ا 
]١[‏ قوله يَمَدآنَهُ: «يَاتٌ الخيار». 
الخيار اسم مصدر» فاه اختار ولا 0 إِنّه مصد؟؛ لن مصدر (اختارَ) 
اختيارٌ» وكل كلمة تَدلْ على معتى المصدرء ولكِنْها لا تتضمَّنُ حروف الفعل فإئّا 
و 5 
تسمى اسم مصارء مثل (کلام) اسم مصدر ل(تكليم). و(سلام) اسم مصدر 
ر 7 5 َوه ور ۶ 
ل(تسليم)» و(سبحان) اسم مصدر ل(تسبيح). وهلم جرا. 
اا هو تدز يد الأعويي 2 اختار. أي: أخد بخير الأمرين فيا يرّی» 
وإن كانَ بعضّهم يَقول: طلبٌُ خير الأمرين. إلا أن قولّنا: الأخذ بر الأمرين. هو 
الأؤل» لاله قد ايكون طالتٌ ومطلوت. 
والخيارٌ هّنا الأخدٌ بخير الأمرين منّ الإمضاء أو المّسخ سواءٌ كان للبائع 
أو للمشتري. 
PU 001 5‏ 1 أقسا 7 و 6~ و 
[۲] قوله: ١«وَهُوَ‏ أَقسَامٌ» أي: أ لي وحصرَت الأقسام بسبعة بناءً على 


التبم والاستقراءء أي: أنَّ أهلّ العلم تَتبّعوا النصوصٌ الواردةً في الخيار» فوجّدوا 
الا لا خرن عن قبع أو البوراز الل لورفا جر بي وكات 


م وي ذز في هذا الباب» ومنها آخِرُ مسألةٍ في الفصل الذي قبل 


۱۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


: قوله وَمَدُنَهُ: «الأوّلُ جيار الَجْيِس» الإضافةٌ من باب إضافة ف‎ ]١[ 
مكانه» والمجلس: موضعٌ الجلوس» والمرادٌ به هُنا: مكان ابام حتّی لو وقع‎ 
وهما قائانِ» أو وقح العقدٌ وهما مُضطجعان» فإن ال حيار کون لها وهو با‎ 
أن المراد با مجلس مكان التبايع» لا خصوص الجلوس.‎ 

[۲] قوله: يبت في الببْع» أي: للبائع والمشتري. 


0 و ا را م ر ع 6و رحو‎ E A, 
ودليل ذلك قول النبيّ بل: «اليعان ن با جيار مَا لم يتفر َو 7013 . وقوله: «إذا تبايع‎ 
2ں‎ 6 


لرَجُلَانٍ فكل وَاحِدٍ حِدٍ ينها با جيار ما لم يرقا وَكَانَا حيعًاء أو ع أَحَدَهُمًا الآَحَنَ 
قن ر حدما الآَكَرَ قَتبَابَعَا عَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ اليم" (ما) مصدرية ظرفية 


ع 


يَعني: مدَّةَ عدم تَفرّقهماء وقوله: «وَكَانَا جِيعًا» تأكيدٌ لعدم التَفرّقِء وفيها فائدةٌ وهي 
E‏ ا ا 
والثاني يُقولٌ: اشتريّت. وجب البيع. 

وقد أخدّ بالحديثٍ الأتمّةٌ الثلاثةء وأنّه يبت خيارٌ المجلس» وقال الإمام 
مالك" ردا إن مراة بو ارق بالأقوالي وال إذا تم العقة فلا خيار في الجاس؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب باب إذا لم يوقت في الخيار» هل يجوز البيع» رقم »)۲۱٠۹(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين »)٤١ /١67١(‏ من حديث ابن عمر وَوَليَدعَنهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم ,)5١١7(‏ 
ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم /٠١۳١١(‏ 5 5)» عن ابن عمر يعت 

(۳) انظر: المعونة (ص:75١٠).»‏ الكافي في فقه الإمام مالك (5/ .07١١‏ 
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<I No f 8‏ 
والصلح بمعناه 8 ره »© وومف موث ةفو ثةة ون ةثث ةم ة ثم ثثةة مث ة ةمث ة ءءء ةم ممم م من ممم لة 


= لأن التَمرّقَ بالأقوال تحصل بالقبول بعد الإيجاب. والبیع منّ العُقودٍ اللازمة التي 
لزم جا ف کت ا ل حمله على التَفرّق بالأقوالٍ 
يناقض الحديث؛ لذن الرَسولٌ e‏ قال : «إِذا تب يَعَ ال جلان» و التبايع يتم 
بالإيجاب والقبولء ثُمّ قوله: ١م‏ لَمْ يترا وَكَانَا جَييعًا»» المرادٌ في المجلس . 
ی المتعاقدانٍ في المجلس . 
والحكمة من خيار المجلس هي أن الإنسان قد يَتعجّلُ في بيع الكّيءِ أو شرائه 
وي ذلك ينه من غير ترق فبَحتاجُ إلى أن يُعطى هذه الفسحة» وإنَّا أعطيّ هذه 
الفُسحةً لاله إذا وقعَ التَىَعُ في ملكِ الإنسانٍ فإن الرَغبة التي کات عند قبلّ أن يتملّكَه 
تقل فجعلّ الشَّارعٌ له الخيارء وهذا من حكمة الشّارع» ولم يَكُنْ طويلا لانتفاء الشّمرر. 
[1] قوله صِمَدَامَة: «وَالصّلْح معنا أي: يعر * بت الخيارٌ في الصّلح الى تمعن 
البيع» فالصميرٌ في قوله: ) ِمَعْنَاهُ» يَعودُ على البيع» وذلكَ أن الصَّلحَ قِسانٍء كا سيّأتي 
في باه أحد القسمین ما كان بمعنى لبي مغل أن ؛ يقد يقر الإنسان لشخص بمئةٍ صاع 
من البرء ثم 24 يُصالحه المقَرِّ له على هذه و الأصواع بمئة ة درهم» فهذه ا تھ 
باوب اب سي 
[؟] قوله: «وَإِجَارَةا أي: وكذلك يشت في الإجارة؛ لأنَّ الإجارةً بيع مَناف 
فالرّجل إذا اجر آخرٌ بيا سَنةَ بمئةٍ فقد باعَ عليه منافعَ هذا البيتء والدَّلِيل قوله كِله: 


,)5١١7( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر ووَإيَدعَنْهًا.‎ »)٠١۳١١( ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين‎ 


۱۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وال فیا وَالسَّلَما"أ EEA ON SEO OREN EES DEDE‏ 
« ذا تباي يع الرَجَانِا. ووج دلالته على ذلك أن تقولّ: إن الإجارة إمَا أن تَدخلٌ في 
الحديث ي بالشمول اللّفطي؛ أو تَدخلّ في الحديث بالشمول المعنويٌ؛ فإن كانت الإجارة 
عا فهيّ داخلةٌ في الشمول اللّفظيٌ» وإن كانت بمعتّى البيع وليسَتْ بيا فهيّ داخلةٌ 

في العموم المعنويٌ؛ لأنّه لا فرق بيتها وبينَ البيع» كلاهما عقدٌ معاوضة. 

]١[‏ قوله رها ذ: «وَالصَرْفٍ) أي: وشت اا في الصَّرفِ؛ لأن الصّرفَ 
بيع لكنّه بيع خاصٌ بالنقود» فبيعٌ ذهب بِفِضَّةٍ صرفٌ» وبي ذهب بحديدٍ ليس 
E E‏ اا 


«الذَّمَبُ . هب بورق ر" اء وکا 


[۲] قوله: «وَالسَّلَمِ) السّلم يثبت يبت به خيارٌ المجلس» والسلم أن يُسلِمَ الإنسان 
إلى البائع دراهم مع تأجيلٍ السّلعة ؛ مثل أن ر قول ال جل لن أزية أن ای 
NEE‏ وهذه آلف الدّرهم. هذا يُسمّى سلا 
ويُسبّى سََمًاء وكلاهُما صحيحٌ» ما تَسميئّه سَلّا؛ فلن المشتري أسلم الثّمنَّ وأمًا 
لا ل kN SN‏ 

متقدمون» فالسَّلم يَثبت يبت فيه خياد المجلس؛ لاله بيع» وإن کان له E‏ 
فیدخل في قوله -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم-: «إذا ايع الرَجُان»» فكل واحدٍ 
منه| بالخيار. 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» رقم »)۲٠۳۲١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)١985(‏ عن عمر بن الخطاب ركن 
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دون ساثر العُقودا"". 

]١[‏ قوله رجهاله: دون سَائِر العقود»؛ وذلكٌ لذن الأصل أن العقد بمجرَد 
انعقاده يَترئَّبُ عليه مُقتضاةء خولف في البيع لوَرودٍ النّضّ فيهء فيبقى ما عَداهُ على 
الأصل» مثل: الرهنء والوقفي» والهبة» و ساقاق والحوالة» والعتق» والتكاح» وما أشبة 
ذلك» فهذو ليس فيها خيارٌ مجلس؛ وذلكَ لأنَّ هذه العقوة لا تحلو من حالَينِ: 

الأولى: أن تكونَ مِنَ العقود الجائزة» فهذو جوارُها يُغني عَن قولنا: إن فيها الخيار؛ 
لأنّ العقد الجائرٌ جور فَسحُه حتى بعد التَْرّقِه سواءٌ في يلس العقدٍ أو بعدّه. 

الثّانيٌ: أن تكو مِنَ العقودٍ النَافذةء التي لقرّةِ تُمُوؤِها لا يُمكنٌ أن يكون فيها 
خيار» مثل العتق والوقفي 

أمّا المساقاة: فقيلٌ: َا عقد جائرٌ. وعلى هذا فلا خيار فيها؛ لأنَّ المساقِيئن كل 
منها له أن يفسح. 

والمساقاة أن يَدفعَ الإنسان يُستانّه لشخص فلاح عاملء زول خد هذا 
اعمّل فيه ولك صف ثمره. فالمشهورٌ منّ المذهب"" اا عقد جائ فللعامل أن 
يفسخ. ولصاحب البستانٍ أن يَفسح. إِذَّنْ لا حاجة أن تقولٌ: له خيارٌ ججحلس؛ لن 
الخيارٌ ثابت» سواءٌ كانوا في مجلس العقدٍ أو بَعدّه» وعلى هذا يُمكنٌْ أن تخد من ذلك 
قاعدةً وهيّ أن كلّ عقدٍ جائز فليس فيه خيارٌ المجلس؛ لاله يُستَعْتى بجوازه عن 
الخيار» ما دام أن الإنسانَ يَملكُ أن يسح هذا العقدَ ولَوْ بعد افر فلا حاجةً أن 
قول: فيه خيار مجلس. 


(۱) انظر: المغني (۷/ 2و والإنصاف »)٤٦٦ /٥(‏ وكشاف القناع )/ .(orY‏ 


۱۷٤‏ الشرح الممتع على زاد الستقنع 
و أ س oz‏ .]1[ ير Oo r‏ وى ”7 عمس [؟] 
لکل من اایعین'' امیا ما َم را عرفا بادا" 


والرَهنُ وهو عقدٌ لازم من أحدٍ الطَرَفينِ» وجائرٌ من أحدٍ الطَرفينِ» فمن له 
احق فهو في حقّه جائ ومن عليه الح فهو في حقّه لازمٌ. 

مثاله: استّقرّضْت من شخص مالا فطلب مني رهتا فأعطيئه كتابًاء فهذا الرَهنْ 
كل ال لازم بين ل ساح لق جار ؛ لأنّ لهُ أن يسح الرّهنَّ ويقول: 
د كتابك» ويبقى الدَّينُ في متي ديا مُرسلا. 

العتق: لو اعت ی الإنسان غیت ثم أراة فيه في + في الجلس لم ت اننا 
تفوذه» ومثلّه الوقف؛ لأنّ الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيهء ومثلّه الهبة إذا 
اك 

]1١[‏ قوله رِحَدَاننَهُ: «وَلِكُلٌ مِنَ البَايعيْنٍ) وهما البائع والمشتري» سميا متبايعين؛ 
لأنَّ كل واحدٍ ينها يَمدٌ باعه إلى الآخر لتسليم ما انتقلّ عنة» فالبائع يَمدٌَ يده لتسليم 
لمثمّنِء الق يمد يذه لتسليم النمن واستلام ما آل إليه. | 

[1] قوله: «الخِيارٌ مالم يرقا عُرَا ا بأدَان» أي: لكل يمنهم| الخارٌ ما لم يَتفرّقاء 
والدَّلِيلُ حديث ابن عمرٌ ي عَة: ذا ايع لجان َكل اج نا لياراك 
تفر قا فإن تَفُرَّ قا غ امرض بعل مو ر 

الجوابث: يقول العلاء: إله تحدودٌ عرقًا؛ لأنّ الشّرعَ لم يُحدّدْم وكل شيء يَأق 
به الشَّرعٌ من غير تحديدٍ. فإنّهِ يرجح فيه إلى العُرفِء كما قالّ التاظم: 
وَكُلَمَائكَىَ وَل يدر بالشَّرْع كَالرْزِقِالعُرْفٍِ المحدُدل" 


.)١ منظومة أصول الفقه وقواعده. لشيخنا رَه (ص::‎ )١( 
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ولهذا قال المؤلّف: «ما لَمْ يمره عرفا با دَاِيَ)». 

ولكِنْ كيف التَمرّقٌ عرقًا؟. 

الجوات: تنظ فإذا كانا يَمشيانٍ من الجامع إلى المعهد العلميٌّ فباعه عند الجامع» 
وجعلا يَمشيا تمقيان إن هد الول وا التق رن فلت ماع عل اا ار 
الرَّجِلانِ لَهُما الخيارٌ حتى يَتفرّقا عند ا لمعه فا داما يَمشيانٍ جميعًا مُصطحِبَنٍ فلّه) 
اليا 

وإذا كانا في حجرو وتبايعاء ثم خرج أحدّهما منَ الحجرة إلى الحا لقضاء الحاجة 
فقَدْ تف قا؛ لأنَّ المجلس الأول انتهى. ۰ 

وإذا كانا في الطّائرة مُتّجِهَيْن إلى محل بعيدء مقدارُه ثلاتٌ عشرةً ساعة وتَبايعا 
عند إقلاعهاء ولا تبط إلا بعد ثلاث عشرة ساعة» فتكونٌ مدَّةٌ الخيار ثلاث عشرةً 
ساعة ما داما لم ب ترقا وحلّ هذه المشكلة أن يتبايعا على أن لا جيار؛ ولهذا قال النبىّ 
اة في الحديث: «مإِنْ حر أَحَدّهَا الآخَرَ فتبايعا على ذلك فَقَذ وَجَبَ ابيع فغ 
ذلك أن يُسقطا الخيار» فيتبايّعا على أن لا خيارء وأنّه بمُجرَّدِ الإيجاب والقبول يلرم البيع 
ولا خيار. 

مسألةٌ: فإن لم ينفياهُ في العقدء وبعد مُضيٌّ عشر دقائق» قالّ: يا فلانٌُ فلتقطع 
الخيار؛ لاله خاف أن يَفسخ صاحبه البيع» فقطعاه صحّ؛ لأنَّ ا حى لها وقد أسقطاتٌ 
فإن أَبَى أَحَدُّهما لم يَصمَّ لكِنْ هَل يَسقط خيارٌ الآخر الذي قال: سنُسقطٌ الخيار؟ 


۱۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجواث: في الحديث: (أَوْ عر أَحَدّهْمَا لحر فإن خيّد أحَدّهما الآخي 
ال اتجد ا الناوالة وده موقط خناذ الذي أمقط خياردووالشادة ادظطلت إمقاط 
الخيار ليس إسقاطًا للخيار. 

مسألةٌ: لو آنه حاف أن يَفسح البيعَ فهل يحل له أن يفارقه حَشْية أن يُستقيلّه؟ 

الجوابُ: في مُفارقته المكانَ إسقاطٌ لحن أخيه الذي جعلّه الشَّرعٌ له فيكون 
هذا كالتَّحيّل على إسقاط الشفعة في الشّقص المبيع» وما أشبة ذلكَ» وعلى كل حال 
هو تيل على إسقاط حى أخيه. 

فإن قال قائلٌ: الحديث عامٌ ما لم يتفرّقا وليسّ فيه تفصيل. 

قلنا: المرادُ التَمرّقُ الذي لم يَقِصِدْ به إسقاطٌ حقٌّ الآخرء فإن قصّدّ به إسقاطً 
حنٌّ الآخر فالأعمالُ بالئيّاتِ؛ ولهذا جاءً في الحديث: «وَكَا تيل لَه أن يُقَارِقَهُ حَشية أ 
6 يه 1 

]١[‏ قوله رجد اله ُ: ون نفياه» أي : يا انيار قبل ثبوته» وكيفيّةٌ التي أن يتبايَعا 
لاال أنا سأبِيعٌ عليك» لكِنْ لا یار بيئناء فقال: لا بأس. 
فيسقطٌ الخيار» ويّقعٌ العقدٌ لازمًا بمجرَدِ الإيجاب والقبول. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم »)١01١(‏ عن ابن عمر رَهَآَهعَنْه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١۱۸)ء‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في خيار المتبايعين» رقم (5057"), 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء رقم »)۱۲٤۷(‏ والنسائي: كتاب 


البيوع» باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهم| بأبدانها» رقم »)٤٤۸۳(‏ عن عبد الله بن عمر و صوََِدعَنْا. 
وحسنه الترمذي» وفي الإرواء (0/ :)۱٥١‏ حسن. 


كتاب البيع ( باب الخيار) هذا 


EAE {Zof of‏ ا ¢ 97 2س Ts‏ ت 
أو أَسْمَطَاهُ سَمَطً!'' وَإن أسقَطة أحذهما بَقِيَ خِيارٌ الآخ را" وَإِذَا مضت مده 


ا 


]١[‏ قوله ردا كر أنقنة متطابية بريه ايوديدة ى 


0 


E‏ قيقة أو دقيقتانٍ أو عشرٌ دقائق ٠‏ انمتا على إسقاط الخيار فإنه ا والتعليل أن 
1011 

فإن قال قائل: إن هذا الشّرط بحرم ما أحل اللة؛ لا لأنَّ الله حل لكل منهما الفسحً» 
فإذا شر طا أَنْ لا خيارٌ أو أأسقطاهٌ فهذا تحريمٌ ما حل الله. 

قلنا: هذا التَحريمُ ليس لق الله» بل احق الآ مي وحق المي الأمرٌ فيه إليه» 
فإذا أسقطاة بعد العقدٍ أو فياه مم العقلِ فلا بأس. 

[؟] قوله: «وَإِنْ أسْقَطَهُ أَحَدَهمَ بْقِيّ خْيّارٌ الآخر) أي: إذا تم العقد. وقَالَ: 
أحدّهما أسقَّطْتُ خياريء أو طلّب منهُ الآخرٌ أن سقط خيارّه فأسقطّه بقيّ خيارٌ 
صاحبه» ويّدلٌ لذلك قله بي في حديث عبد الله بن عُمرٌ ل نة: إن حي حدم 
الآخَرَ فتبايعا عَلَ ذَلِكَ قَقَدْ وَجَبَ ال٠‏ . فدلٌ ذلكَ على أنه يصح أن يُسقط أحدهما 
الخيارٌ عنه لصاحبه. 

["'] قوله: «وَإِذَا مضت مده لَرمَ البيْعُ» عبارةٌ ا ملف يُوهمُ أن خيارٌ المجلس له 
مده معيّنة إذا مضت بطل ولك هذا ليس مرادًا للمؤلّفيء بل مُرادُه إذا كان امدق 
ولو قال المولف يَمَدَآمَه: وإذا تفرّقا لزم البيع. اا َة الحديثٍ لقوله: ١وَإِنْ‏ 


فرق بَعْدَ أن تاعا وَلَمْ يرك وَاجد من الب كذ وَجَبَ البيع). 


\ 


,)5١١5؟( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم‎ )١( 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقوله: «لَزْمَ البيِع) أ : وقع لازماء ليس لأحدهما E‏ إلا بسبب » وهذه 

24 عر 6ه )و وي ل e‏ 
المسالة مجمع عليها » ومستلل الإجماع قول النبي 395 (ففل وجب البيع). واللزوم 
هنا من الطْرّفِينِء أي: يَلزْمُ من جهة المشتري» ومن جهة البائع» وبهذا عرّفنا أن البيعَ 
من العقود اللازمة. 


الأول لازم من الطرفين: 

الثاني : جائزة منهما. 

الثالتُ: لازمة من أحدهما دون الآخر. 

فاللازمة مِنَ الطرفینِ لا ہکن فَسخْها إلا برضاهماء أو بسبب شرعيٌ آحرَ مثل: 
البيع والإجارة. 

والجائزةٌ منّ الطْرَفين يجوز فسخها برضاهّما أو بغير رضاشٌماء كالوكالة. 

وا لجائزة من طرف واحدٍ كالرَّهِنٍ فهو جائرٌ من قبل المرتين» لازم من قبل 
الراهن؛ لان الرّاهنَ لا يُمكثه أن يسح الرَهنَ» أما ا لمرن فلهُ أن يَفسخّه. 

مسألةٌ ذكَرّها العلماءٌ: قالوا: إذا تول واحدٌّ طرق العقدٍ فمتى يُكون الخيارٌ؟ 

تروط ليك فيد غياق RLS‏ اليد تراه لاله لاك 

أذ يفار ال خف ته 


)١(‏ قال في الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ :)۲٠١‏ «وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن مدة الخيار إذا 
انقضت قبل من له الخيار وتم البيع ولزمه| ساعة انقضت المدة». 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۱۹ 


مثاله: وكّلتّك أن تَسْتَريَ لي كتابًا ووكّلكَ آخرٌ أن تبیه له فقلت: اشتّريتٌ 
لكاب من فلانٍ للان. فهنا ول الوكيل طرثي العقدء والصّححُ أن تو طرق 
العقد فيه نات ويكون الدات غا عفار قة هذا الرّجِلٍ للمكان الذي أَمهّى فيه البيع؛ 
فإذا قال الوكيل: اشتَريتُ هذا الكتاب من فلانٍ لفلان. ثُمَّ قامّ ومَشّى فالآنَ لزم 
البيع. 

١[‏ ] قوله رحمَدَاننَهُ َه: «الثاني» أي: من قسام الخيا 

[۲] قوله: ١أنْ‏ يتر : رطا (الّثاني): تدا وجملة أن يش يشر طًاه)» (أَنْ) وما دلت 


عليه في تأويل المصدر خير امبتدا فتفهم ِن قول اموي الاد" يَشْئرَطَاهُ) أن 


ر بسار 
ت 


:أن 


ت 


هلا القسم خيارٌ شر ط» أي : الأصل عدمه إل إدا اشترط؛ لأن إضافته إلى الشرط من 
باب إضافة الشََىءِ إلى سببه» فهذا خيارٌ الشَّرطِ. 
٠ ٠ 4 8 03 E «٠.‏ 0 7 ت 1 
وقوله: «أن يَسْتَرِطاه» الفاعل المتبايعانِ» فلا بد أن يكون الشرط من البائع 
5 0 ا س 
والمشتّريء والمفعولٌ بو الها تَعودُ على الخيارء وهذا القسمٌ دل عليه قول التي كل 
7 مسا ٠۰‏ ا ا۶ے 7 » ٠ ٠»‏ ع 2 رات 
«کُل شَرْطٍ لَيْسَ في تاب الله َو بَاطِلٌ»"» فمفهومٌ هذا الحديثٍ أنَّ كلّ شرط في 
ل ٭ اس e‏ 5 ا 0 6 
کتاب الله فهو صحيح» وقوله بك «المسْلِمُونَ على شر وطِهِمْ) ''. ويمكن أن يستدل له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)ء ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١5١‏ من حديث عائشة يتا 
(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» ووصله أبو داود: كتاب القضاء. 
باب المسلمون على شروطهم» رقم (٤۹١)ء‏ والحاكم (۲/ 97) عن أبي هريرة يعن 


وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ب في الصلح بين الناس» رقم (۲١١١)ء‏ 
من حديث عمرو بن عوف المزني وَعَلنَهَعَنَكُ وقال: حديث حسن صحيح. 


۱۸٩‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 من القرآن في قو له e‏ ات ا پا :و الم الى فاء 

]1١[‏ قوله يَهَآلنَهُ: «في العَقَدِ) (في) لظف يتفي أن پود هذا الشَّرطٌ في 

نفس العقدٍء أي: في صلب العقدٍء وليس قبله وليس بعده, لكِنّ تَقييدَ ذلك في صلب 
عق فيه نظرٌ. 


والقو الثاني : إلّه يَصحٌّ في صلب العقدء وني زمن الخيارين؛ لأن حال الخيار 


والقولٌ الثالث: له صح قبلّ الق وني صلب الحقٍ وفي زمن الخباينٍ؛ لأن 
احق لاء فإذا اشترطاة ورضِي کل واحدٍ ينها بذلكَ فلا بأسء فلو قال: أنا شري 
ا ن بقار لشي فقالَ: لا بأس. نّم قال: بعتك البيتٌ بوئة 
ألفي. فقالّ: قبلت. فهنا , صح الشَّرطُ؛ لألّه حق لهم وقد انَفقا عليه وهذا مغل ما سبق 
في الشروط في البيع. 

إِذَنْ قول المؤلف رجا ني العَقْدِ). يَقتَضي أنه لا يصح شرطه قبل العقدٍ 
ولا بعدَ العقدِء وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشَّرطٍ. 

فلو اقا على الشَّرطٍ قبل العدٍ ما صحّ؛ لاله إضافةٌ شرط قبل وجود السَّببء 
والسَّببٌ هو العقد» ولا خيارٌ بدونٍ عقب والنَّىءٌ قبل وجود سبّبه مُلغى ولاعبرة به 


7 وأخرجه الدارقطنى (0/ c(YA «YY‏ والحاكم (۲/ 6۹ ٩‏ ) عن عائشة وأنس ENS‏ بلفظ: المسلمون 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۱۸1 


= ولو انما عليه بعد انتهاء زمن الخيار -أيضًا- لا يَصِحٌ؛ أنه إلحاقٌ شرط بعد اللوي 
واللّازمُ لا ينقلبُ جائزاء وهذا الشَّرطُ خُر للعقدٍ عن مقتضاء التّرعيٌّ» فلا صح. 
والصَّحيحٌ أنه يصح قبل العقدٍ؛ لأننا تقول: العقدٌ هُنا مَبنىٌّ على اناق سابق» 
وأنتم وون في باب النكاح لو اشترط اروج على الرّوجة شرطًاء أو الرّوجة على 
ّوج شرطًا قبل العقد فاه يصح وكذلكَ في شروط البيع السّابقة إذا شرطّت قبل 
العقد ناد فيا را فا بال وغل هاا اا ي ب الذروظ ولارن 
ما دنا نحن مُتمْقينَ عند العقدٍ أن لكل واحدٍ مِنًا الخيار شهرّاء ما الذي بطل هذا؟! 
وقد قال الله تَعالى : اانا آل هوا وفوا بالعقود ¢ [المائدة:١].‏ 
كذلكَ -أيضًا- الخيار بعد اللروم» فالزوم بالق -مثلا- من حى اأتعاقدين 
فإذا رضِیا بعد التق أن يجعلا أجلًا معيًّا لکل منهم| الخبارٌ فهو يمن حقّهما» مثل ما تجوز 
أن يبعلا هذا الخيارٌ عند العقدء فا الذي يَمنعُه بعدَ لزومه وهو من حقّهما؟! فالصَّوابُ 
في هذه المسألة أتهم| إذا اقا شرط الخيارٍ بعد لزوم البيع فلكلٌ منهما الخيانٌ فإِنْ قال 
قائل: هذا يَقتَضي أن يكون العقدٌ اللّازمُ جائراء وهذايناني حكم الشّرع. 
قلنا: المنافاةٌوعان: مُنافاةٌ مُطلقة ومُطلقٌ منافاق أمًا المنافاةٌ المطلّقة فبَحَمْ 
لا تَصحٌ» وأمًا مُطلقٌ المنافاة فتَصحٌ» فهنا سيجعل عقدَ البيع جائرًا إلى مدَّةٍ لا دات 
أليس الرّجل إذا اشتّرى شيئًا ملگه ومَنافِعه من حينٍ العقد. 3 ذلك لو شرّط البائع 


ص 


منافع المبيع لدَّةِ سَنْةٍ فإِنّهِ تجوزُء وهنا نا مطل العقدٍ لا العقدّ المطلق؛ لأنّه لو كان 


العقدٌ على كاله وتَامِه ما استحقٌّ البائحٌ المنافعَ ولو يومًا واحدّاء ثم هذا قد تدعو الحاجة 
إليه. 


ع وس 


۱۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هم ر و ر رةه ےر ےك 
مدو ملو مة ولو ويلك" ay‏ 
وكذلكَ يصح شرط الخيار مع العقدِء وبعدَ العقدء وزمنّ الخيار» إِمّا خيارٌ 
الشَّرطِ وإمّا خيارٌ المجلسء لكِنْ كيف في خيار الشَّرطٍ؟ 
الجوابٌ: أن يدل شرطا على آخرّء مثل: أن يَقول: اشتَريت منك هذا البيت 
ج i‏ ت a‏ ء ۶ + عر 2 چ 
الخيار ثلاثةَ أيّام. فلا صارَ اليو م الثالث» قال: أريدٌ أن أمدد الخيار إلى ستَة أيّام. 
ولي اخيار يام ر اليوم رد يار إلى سته ايام 


ت 


فلة ذلك؛ لأن العقد لم يلرم الآن» فلا يلرم إلا بعد انتهاء مُدة الخيار. 
5 س صو وه مر هك ع of‏ © 1 ا . ع ت a‏ 
]١1[‏ قوله رََِدُنَهُ: «مدة مَعلومّة ولو طويلة» علِم من هذا أنه لا بد أن تكون 
و ۶ ET‏ 37 7 4 ع ٠‏ عِِِ ا “هه ٠‏ و 
المدة معلومة» بان يَقول: إلى دخول شهر رجب أو يوم كذا أو سَنة كذا. لو قال: إلى 
٠. 3‏ هله ٠ ٠‏ ع 0 2 € / ص يه 00 ٠‏ 20 ت 
وقتٍ الحصاد والجذاذ. فالمذهبٌ"'" أنه لا يَصح؛ لأن ا لحصاد يختلف. فوِنَ الناس مَن 
ىا اقيم ص د فى اع 2 ا 5 ا 
يحصد مبكراء ومنهم مَن يحصد متاخراء وكذلك الجذاذ -جذاذ النخيل- يختلف فلا 
7 و ع 1 1 و 32 7 و 8 و عم 5 ¢ 
يصح؛ لانه غيرٌ معلوم» والقول الثاني: يُصح. ويكون | م متعلقا بغالبه أو بأوله. 
E E a‏ 
والمسألة متقاربة» وهذا هو الصحيح. 
5 ےر 2 57 ت 2 -ه 12 x‏ 
وقوله: «مُدَةَ مَعْلومَة» تحرج المد المجهولة» واختارٌ ابن القيّم يمَدالنَهُ آنه تجوز 
َع e a‏ مو 1 : 2 : 
المدة المجهولة إذا كان لها غاية" مثل أن يُقول: أبيعك هذا البيت» ولكِنْ لى الخيارٌ 
E‏ ۶ ۾ ٠ a 0 00 ٠‏ م ع. ر 
حتى أشتّريّ بيتا. فهذا له غاية» ولكِنْ وإن قلنا: إن هذا له وجه يُنبغي أن يحددَ أعلاه 
بأن يَقول: لي الخيارٌ حتى أشتري بيتا ما لم يتجاوز الشهرٌ مثلا؛ دفعًا للمماطلة. 
0. 4 ع 1 واه 1 5 ص عن رر ۔ عت 
والمدة إذا كانت مجهولة دخل ذلك في الغرر» وقد صح عن النبي ية أنه هى 


.)5 08 /۳( انظر: المغني (۲/ 7)» وكشاف القناع‎ )١( 
.)٤۲۸ /۳( زاد المعاد‎ )۲( 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۱۸۴ 


ِ 22 1 ا اليه 9 2_0 5 ع ي 
= عن بيع العرر""؛ ولأن المدةَ المجهولة يحصل فيها نزاعٌ وخصومة» وكل شروط أو عقودٍ 

تستلزمٌ ذلك فما مُلعَاةٌ في الشّرع. 

فإِنْ شرّطاه إلى مدَّةِ تجهولة وتبايعا على ذلكَ» وقلنا: إن الخيار فاسدٌ» فهل كن 
فاتَ غرضه الخيادٌ؟ 

نعم سب آنا في باب الشّروطٍ في البيع أنَّ كل شرط فاس لا يُفسدُ العقده فن 
من اشتّرطّه له الخيارٌ إذا فات عليه. 

وقوله: «مُدَةَ َعْلُومَةَ وَلَوْ طَوِيلَة) أي: لو فرص أنه جعلّ خيارٌ الدَّرطٍلمدَّةِ شهر 
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فإن قال قائل: إن هذا الشرط ليس في كتاب الله؛ لأنه يستلزم أن يكون العقد 
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اللازمٌ عقدًا جائرًا؛ لأنه لو كانّت مد الخيار شهرًا -مثلا- فلكل منهما أن يسح 
فهذا يَكون منافيًا تى العقدٍ فيَكون باطلا. 

فالجواب: أن التي بيا أجارٌ للمتعاقدين إسقاطً خيارٍ المجلس”"» وفي إسقا 
خيار المجلس تنقيص للمُدَةِ التي يكونُ العقدٌ فيها جائرّاء وهذا فيه زيادةٌ للمُدَة التي 


)ا 


ا افا ان اقا تك 

000 
ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم »)٠١۳١(‏ من حديث ابن عمر تة 
عن رسول الله یا أنه قال: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعاء أو يخير 
أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع. 
فقد وجب البيع»). 


وَابِتِدَاؤُهَا مر العقدا'ل ا ا ا اي 500 
= يَكونٌ العقدٌ فيها جائرًا ولا فرق بِينَّ الريادة والتقص» بل قد يُقالُ: إن الرّيادة أرفقٌ 
بالمتعاقدينٍ مِن قطع ما هو لها 


وظاهرٌ كلام المولي: حتی فیا يَفسدٌ قبل تام ا مدق يشل أن ب شە يشتري نه بطّيخَاء 
قال لي الخيارٌ دة هر فيّصحٌ» فإذا خيفت فسائه ريح وحفظ مته م إن أمضي الب 
فالقيمة للمُشتريء وإن فيح البيعٌ فالقيمة للبائع» ويّرجع المشتري بثمنه» هكذا قالوا. 

ولكِنْ لو قيلٌ: إِنَه إذا شرط الخيار في شيء يَفْسدٌ قبل تمام المدّةِ فلا يَصِحٌ. لكان له 
وب لاله إذا بيع فان كانت القيمة أك فسوف ناه المشتري الإمضاءَء وإن كانتت 
أقلّ فسوف يختارٌ الفسحَ» وحيَئِذٍ يكونُ ضررٌ على أحد الطَّرفينٍ. 

]١[‏ قوله رجه الله: «وَابتِدَاوّهَا من العقد» أي : ابتداء فد ة الخيار من العقد؛ لپا 
شرطّت في العقدٍ فيكون ابتداؤها منّ العقدء فإذا عد في تمام السّاعةٍ الثاني عشرةً 
عند زوالٍ الشّمسِء وجول الخيارٌ يوما فانتهاؤه عند السّاعةٍ الَانةَ عشرة من اليوم 
التالي. ۰ 

فإن قيلّ: ألا يُقالُ: ابتداؤّها مِنَ التَمَرّقٍ؛ لأن ما قبل التَّمَرّقِ ثابتٌ بالشّرع 
لا بالشَّرطٍ؟ 

فبَُال: بل م العقد؛ لأنّهِ لايُمنمٌ أن يتوارد سبَبانٍ على شىءٍ واحدٍء فيكونٌ ما بين 
العقدٍ والتفرّقٍ ثابتا بالشّرع والشَّرطِء ولا مانع. 


ا ل لان بن التق لاص لا لتق 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۱۸۵ 


وَإِذَا مَضَتْ مده أو فَطَعَاهُ بطر ". 


ص 


0 


= فیکون الام الذي فی بتدله به بجهولاء لکن مدل هذا يسامح فيد وغال 
کون قريبًا. 
وقوله: «ابْتَدَاؤُهَا مِنَّ العَقَدِ» لو شرط الخيار بعد العقدِ بساعةٍ وهما في مكانِ 
0 فل تبتدئ امد منَ العقِ أو من حينِ الشَّرطِ؟ تقول: من حين الشَّرطِء لکن 
املف قالّ: من العقد»؛ لاه یری أن خيارٌ الشَّرطِ إن کون ف في صلب العقد؛ 
ولهذا قال: «وَابِتِدَاؤّهَا مِنَ العَقَدِ). 
]١[‏ قوله يِمَدْآمَُ: ١وَإِذَا‏ مضت مُدَنُ) أي: مده حيار الشَّرطٍ. 


کے 


[؟]قوله: «أَوْ قَطَحَاهُ بَطْلَ) (يَطَلٌ) جوابُ الشرط للمسألتين كلتيْهماء أي : المسألة 
الأول «إِذَا مَضَتٌْ مُدَنّةُ)» والمسألة الثانية «إذا قَطْعَاه»» ولا يصح أن تقول: إذا مضت 
مده بطل؛ لأنَّهِ كت المدَُّ ومضّث على أنَّها صحيحةء فلو قالّ: إذا مضت مده لزم 
البيعُ؛ وإن قطعاهٌ بطل لكان أحسنّ؛ لان يُطلائّه بعد تمامه لا وجة له لكِنْ قد يُعتدّرُ 
عن المؤلّف وداه بأنّهِ اراد بذلكٌ الاختصار. 

وكذلكٌ -أيضًا- لو قَطعا أي: في أثناء اة فقا على إلغاء الخيار فإِنَّ ذلك 
صحيحٌ ؛ ؛ أن الحق لهماء مثل: أن يقولً: اشتّريتٌ منك هذا الشَّىءَ ولي الخيازٌ لمدة 
شهر. وني أثناء الشّهِرٍ قالا: تُريدٌ إلغاءَ هذا الشَّرطِء حتَّى يكو آنا النَصِرِّفٌ الكامل. 
فلا بأس. 


؟: عو 


ينال آخرٌ: بعت هذا الببت على رج بوئة آلفي والخيارٌ لد شهر وبعد مضي 
نِصني الشهر جا إن المشتريء وقال: تُرِيدٌ أن تقطع الخيار حى أتصرّف بها شت 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يبت في اليم ۴ رَالصلّح , بمختاة والا جارة فى الذمة أو عَل مدة لا تل 


= وأنت -أيضًا- تَتصرّفُ في الثّمنِ. فوافقٌ البائحٌ فإلّه يكون مُلغّى ويبطل؛ ووج ذلك 
أنَّ ا لح لاء فإذا أسقطاهُ سقط ولا تحَذورَ في إسقاطه. فإِنْ مات أحدهما فإِنَّ الخيار 
يكونُ لورثته؛ لأنَّ المبيعَ انتقل بحُقوقِه إلى ورثته» فيكون الخياز لَهُمْ. 

]1١[‏ قوله ومَدَانَة: يبت في البيْع وَالصّلْح بمَعْنَاهُ سبق أن خيارٌ المجلس يَثبْتُ 
في البيع» وات -أيضًا- في الصلح بمَعناه» وقد سبق -أيضًا- معتى الصلح بمَعناه 
وهر الكل اا ع ا ا تساك عل يحدية أو عل عن 
أحرى» أو ما أشبة ذلك فهذا صلحٌ بمعتى البيع. 

[ قوله: ١وَالإِجَارَةٍ‏ في الذَّمَةِه الإجارةٌ في الدَمَةء مثل أن يُوْجرَّه على خياطة 
ثوب» فيْقولٌ: خط لي هذا َوب بعكرة ريالات. فهذو إجارةٌ على عمل في الق 
فقال: لي اليا لمدّةٍ يومين. فالشَّرطُ صحيحٌ؛ له لا تحظورٌ فيه؛ إذ إنَّ هذه إجارةٌ عل 
عمل» والعمل يبت في الذّمة. 

] قوله: «أَوْ عَلَ مُدَةٍ لا ّي العََدَ» إذا كانَ على مد بأنْ قال: أَجَرْئُك هذا البيتَ 
بوئةِ ريال سَنة منَ الآن. فن كانت َل العقدَ فن خيارٌ القّرطٍ فيها لايّصحٌ وإن كات 
لا لي العقد فإِلّه يصح ولو قال المولف: ابتداؤها بعد انتهاء الخيار. لكان أوضحَ» وهذا 
حالف خيار المجلس؛ لأنَّ خيارٌ المجلس يَثبتٌ في الإجارة على المدَّةِ مُطلقَاء أما خيارٌ 
الشَّرطِ يتبث في الإجارة على مُدَّةٍ بشَرطٍ أن تكونّ ابتداءٌ المدّةِ بعد انتهاءِ زمن الخيار 
على رأي المؤلف. 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۱۸4 


مثالُ الإجارة على عمل : قال: جنك على أن تحمل لي الحطب إلى ټيتي» قالّ: 
لا باس وتم العقدٌ على أن له حيار لو يوم أو ومين في يصح الشّرط؛ لأنّه على عمل 
ولیس فيه ضررٌ ولا تفوت مَنفعة وليسّ فيها تحظورٌ إطلاقًا. 

مئال على المدَّةِ: قال: آجَرتُك هذا البيت لمدّةِ سَنة بمئة ريال» وابتداء المدَّةِ مِنَ 
العقدِ قالّ: لا بأس» لكِنْ لي الخيارٌ دة عسَرة أيّام. فهذا لا يصح الشَّرطً. 

مثالٌ آخرٌ: قال: آجَرتُك بيني هذا لدَةَ سَنةَ بمئة ريال» على أن تبتدئ المدّة في وَل 
يوم من رجبء والخيارٌ بیتنا إلى حمس وعِشرينَ من شهر جمادى الثانية» تحن الآنَ 
في اللَّيلةِ الثانيةً عشرةء فيَجورٌ؛ لأنّ ابتداءً مُدّةٍ الإيجار بعد انتهاء مدَّةِ حيار الشَّرطٍ 
وليس فيها ضرر. 

ولكِنْ لماذا لا صح خيارٌ الشَّرطِ في إجارة تبتدئ منّ العَقد؟ 

التعليلُ؛ لأن ذلك يودي إلى أحدٍ أمرين: ما تتعطيل المنافع» أو استّيفاؤّها في 
مدَّةٍ الخيار» وكلاها لا يجورٌُ. ا 

الآنَّ إذا قلتٌ: أجَرئُك بيتي لمدّةِ سَنة بعشّرةٍ آلافٍ على أن لي الخيارٌ شهرٌ دَا. هذا 
الشَّهِرٌ الذي يَمضي ما ندري هل َون لصاحب البيتٍ أو يكونٌ للمُستأجر؟ لاله إن 
قَيَتِ الإجارةٌ صارٌ للمُستأجرء وإن فسحّت الإجارةٌ صارٌ لصاحب البيتِ» وحيئئذٍ 
تكونٌ هذو الم الي فيها الخبار لا بُعلَمُ َنْ هيّء فكانً الأمرٌ مُترددا بين أن کون 
الإجارةٌ في مد الخيار للمُؤْجر أو للمُستأجرء وهذا يودي إلى الغرّرِء وما أدّى إلى الغرّرِ 
فهو باطل. 


۱۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهذا العلل عليلٌ» والصَّحيحٌ أنه تجورٌ اشتراط الخيار» ولو على مُدَةٍ لي العقدَه 
ولو في خيار لا ينتهي إلا بعدَ بدءِ المدَة التي لا لي العقدَ. 

مثا ذلكَ: قالّ: آجَرتّك بيتي مده سَنةٍ بمئة ريال ابتداءً من اليوم. قال: نعم 
لكِنْ لي الخيارٌ مدو شهر. فعلى كلام ا ملف وهو المذهبٌ هب "١‏ لايصح؛ لأنَ امه لي العقد 
وعلى القول اراج صح؛ فالعقد د 3 م وسكنّ المستأجرٌ» وبعد مضي عِشْرينَ يومًا فسخ 
الإجارة. فتقولٌ: لا بأسّ» وعليك أجرةٌ الل في المدَّة التي سگنتها. فالاَنَ لم يَقْتْ شي 
لاعلى المستأجر ولا على المؤْجرِء ونا قلنا: على المستأجر أجرةٌ ا مثل» وليسّ عليه القسطٌ 
منّ الأجرة؛ لأنَّ العقدَ بعد فسخه رُفمَ من أصله وبَييَنَ أله لا عقدَه والإنسانٌ إذا 
استّوقٌ منافع من غيره فعليه أجرةٌ مثله» وهذا القولٌ هو الصَّححُ في هذه المسألة؛ لان 
هذا في الحقيقة لا جل حرامًا ولا يدْمُ حلالاء ولا يُضيمٌ لأحيهما حقاء وكل ينه 
رضي بهذا الشَّرطِ؛ لأله في الحقيقة سوف يُعطي صاحب البيتِ حقه» وسوف يُستوفي 
المستأجرٌ حقه أيضّاء فليس فيه غررٌ. 

وهذا قد كدعو الحاجة إل فقد تدعو الجاجة إل أن تاج هذا البيت لدة 
سنه بكذا وكذاء يَقولُ: ولي اليا لد شهر؛ لان بيتي الاَنَ يُعمرٌ وريا ينتهي قبل 
الشّهِرء فالصّوابٌ آله يَصحٌ خيازٌ الشّرطِء ولو على مدو لي العقد أو على مُدَةٍ تبتدئ 
قبل انتهاء وقتٍ خيار التَّرطِء وإذا فسح مَن له الخيارٌ فان المدّةَ التي سكتها تدر 
عليه بأجرة المثل. 


.)۲٠۳ /۳( انظر: المغني (۲/ 57))» وكشاف القناع‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۸۹ 
رن شَرَطَاهُلِأَحَدِهمًا دُونَ صَاحِبِهِ صا 1 UGTA SOS‏ 


وسكت المؤلّفٌ رجاه عَن أشياءَ مرت في خيارٍ المجلس ولم يذكڙهاء 9 
ارهد أن حار ا غ بت في البيع ولم يَذكُر أن خيارٌ الشّرط يبت 
a‏ بيو عبرم 
قبل التفرّق؛ لئلًا يَبقّى لكلّ منهما علقةٌ فيها تَصرّف فيهء فشرط الخيار يُنافي ذلكَ؛ 
فلهذا لايّصحٌ خيارٌ الشَّرطٍ فم قَبْضهُ قبل التَمرّقِ شرط لصكَته. 

ولک الشحیح موه في الشرفيه ولقول: اقبضا قل التق وتقى بيد 
ا و يي وإمًا لاسي a‏ 

ل: «لمسْلِمُونَ عَلَ شر وطِهْ”" وقوله: «کل د شُرْطٍ لَيْسَ في كاب الله فَهُوَ بَاطِل 
وَإِنْ گان مَِة شر ط». 

]١‏ قوله وَمَدُنَه: «وَإِنْ شَّرَطَاهُ لِأَحَدِهمَا دُونَ صَاحِبِهِ صَحَّ) الألفُ في قوله: 
«سَرَّ طاه) تعود على لمتعاقدين» اله (الهاء) يعود على خيار الشَّرطِ أي : شرط 
المتبايعان الخيار «لِأَحَدِممَاك أي: للبائع أو للمُشتّري» «دُونَ صَاجبه» صح وسقط 
خيارٌ الآخر. ۰ 

ودل لذلكَ ما سب يمن أدلةِ جواز خيار الشّرطٍ شل قوله يكل: «امُسلِمُونَ عل 
شر وطِهِمْ). E E‏ ابن عمر ووائاء:ة: «أو ع أَحَذُهُْمَا صَاحِبَهُ). 
فا دام الح لهماء وشرّطاهُ لأحدهما دونَ الآخر فهرّ صحيتٌ؛ وإن لم يشترطاه 
لأحدهماء ولا لها نفد البيع» فلا خيار. 


۱۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
لل العَدِ أو اللّيْلٍ يَسْقْط بول ول 

ون لَه ا جيار الفشخ ولو مَعَ عَيبة الآخر وَسَخَطِوا". 

١‏ قوله يَمَدكَهة: «وإل المَدِ أو اللَيْلٍ يسْقَطْ بأوّلِهه أي إذا قالّ: لي الخيارٌ إلى 
الغيء أو لي الخيارٌ إلى اللّيل. فيَسقط بأوَلِه؛ِ لأنَّ الغاية ابتداؤها داخلٌ وانتهاؤها غيه 
داخل» فإذا قالّ: ديل الت لم يَدَلٍ الغدء فيتتهي الخيار بطلوع الفجر. 

و«إلى اللَّيْل لا يَدخلٌ اللَيِلُء فينتهي الخيارٌ بغروب الشمس؛ لقوله تعالى: 
أي يام إل أل € [البقرة:۸۷٠].‏ 

وقال بعض الغلماء: يُرجِعٌ في ذلك إلى العرفيء فإذا قالّ: إلى الغد. فيمكن أن 
حمل على ابتداءِ السوق» وابتداءً الأسواقٍ في الغالب لا يكن من أذانِ الفجر؛ بل 
مِنِ ارتفاع الشف وخروج الاس إلى الأسواق. 

وهذاهو وَ الصحيح» فإذا كان عرف لجار آم إذا قالوا: «إلى الغد»ء أي: إلى 
افتتاح السّوق فالأمد إلى افتتاح الوق نَم ل هناك عرف أو كان العرفٌ 
غي مُطَردِ فرع إلى اللغة واللّغةٌ أن الخد يبتدئٌ من طلوع الفجرء وإلى اليل إلى 
غروب الج فإن قَدٌّرَ أنَّ هناك عرفا يجتمع التَجارُ فيه بعد الوشاء د أن 
الآجال لجل ني اليل ای : جلسة ما بعد العشاءء لقي بو وهذو قاعدة ينبني 
أن د تُعرقها ها «أنَّ المرجع فيا يتداوله النَّاسٌ من الخلام والأفعال إلى العرف»» فان ِن لم يکن 
عرف أو كان العر ف مضطريا رحتنا إلى الغ ما لم يکن للّيءِ حقيقة شرعيّة فإن 
كان للنَّىءِ حقيقةٌ شرعيّة فهيّ مُقدّمةٌ على كل الحقائق 

[1] قوله رجهاله: «وَلنْ له الخيارٌ المَسْحْ ولو مع غَيْبَةِ الآخَر وَسَخَطِد) أي : 
الذي له الخيارٌ سواءٌ كان البائم أو المشتّريّ أو كلَيّهماء فله هُ الفسخ» سواءٌ كان 285 
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= الآخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته؛ لأنّ الحىّ له فإذا تَايَعا هذه الدارَ وجعلا الخيار 
لها َة عسّرةٍ أيّام ثم ِن أحدّهما فسح فقالّ الآخرٌ: لا أرضَى أنا لي الخيارٌ أيضَاء 


وأنا لم أفتسخ. فينفسح ولو لم يَرء ولا يُشترط أيًا حلم الآخر بالفسخ؛ لان 
القاعدة الفقهيدٌ: «أن مَن لا د Nl‏ يُشترطٌ عِلمُه)؛ ولهذا يجوز للرّجلٍ أن 
يُطلّقٌ زوجته وإن لم تَعلَمْ؛ لأنه لا يُشترطٌ رضاهاء وإذا لم ي يشرط رضاها فلا فائدةً 
من اشتراط العلم. 

ولكِنْ كيف يَفْسَّحْ في غير حضرټه؟ 

الجواب: يُشْهدٌ أو يكنب كتابة ويُرسلّها له بالبريد أو يُودعها عند إنسانٍ ثقق 
باب و ی 

وقوله: «وَلَو مَع مح عة الآحر وَسَخَطِه) والتعليل ما يلي : 

أو تي 

: أنه لا يُشترطً علمٌ صاحيه» فلا يُشترطٌ رضاٌ؛ ولهذا جور أن فسح ولو 
ع قي مامي كن يبن اال يُشهدٌ على الفسخ؛ علا : يقح التزاعٌ بِينَ البائع 
والمشتري» فیحصل ي ذلك فتنة وعداوةٌ وبغضاءٌ. 

]١[‏ قوله رجه اله : الك مُدَةَ الخيّارَئ ين لِلْمُشْمرَي' فاللك» أي: ملك البيع 
وعد ة الخيارَيْن»» أي: خيارٍ المجلس» وخيار المّر ط الِلْمُشْرّي). وإن لم تتم مد 
اخيار فلهُ ُمُه وعليه غُرمُه؛ ولهذا لو لت ولو بدون تعد أو تفريطٍ فالضّمانٌ على 
المشتري؛ لاه ملّكّهء والدَّلِيلٌ على هذا أمران: الأثر والنظر. 


۱۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ئا اللي الآثري: فقول الي :من باع كبا له َال اله لذي يَاعَهُ 
لاا ن يشرط اماع فقوله: «مَالَهُ لِلَِي بَاعَهَ). أي : بحر لسن لذن البيع 
يتم بمجرّد الويجاب والقبول إلا أَنْ يه بشترطة الماع فیکون للمبتاع الذي هو المشتري؛ 
أن ا هنذا الوم ال ملك ل ى م د ال هاه انر :را 
فيه خفيةٌ جدّاء فكونٌ الما لم دحل للمُشتري إلا بكر طه يدل على أنَّ العبدٌ قد دخلَ 
ملكه بدونٍ شرطه بل بمُجِرَّدٍ العقَد. 

ولهذا اختلف العُلماءٌ في هذه المسألةِ؛ هل الملك مدَّةٌ الخيارين للبائع أو للمُشتري 
أو في ذلك تفصيلٌ ؟ ۰ 

فقيل : له لبائع؛ لأ ابيع لم يلرم بعد إذ هلا ارم حتّى كم الد قب الفسخء 
وعلى هذا فيكونُ الك للبائع. ۰ 

وقیل: نه منتظ فان َس الإمضاءً فهو للمُشتريء وإن فسخ فهو للبائع. 


وهذا القولٌ يمن حيث النّظرٌ قويٌ» لكِنْ قد يُقَالُ: إن ا لحديتَ مُقدَّمٌ على النَظر» 
وهو أن املك يَثبتَ بمجرّد البيع والشَّراى يعني بمُجرّدٍ الإيجاب والقبول. 

أا اللي النَظريٌ: فلأنَ هذا ابيع لو تلف لكان من ضمانٍ المشتري» وإذا كان 
من ضانه فكيف تَجعلٌ عليه العْرم» ولا تَجعلٌ له العْنمَ؟! فالصَّحِيحٌ ما ذهب إليه 
المؤلّفُ راه أن ملك من حين تام القبولٍ بعد الإيجاب يكون للمُشتري. 


١١ ل‎ 


»)۲۳۷۹( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم‎ )١( 
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لها ا وي E‏ 


[١]قوله‏ رجداله: «وله E‏ لممْمَصِلٌ) «له) 4 للمشتري «ناوه) أي: ناء المبيع» 
«المتمَصِل) الذي يتفصل عن المبيع؛ احترارًا من المَصل فالمنفصل على اسيه. ما ليس 
متصاا بالمبيع» مثل مثل: اللَببنء والوليء والشمرقي والنماء المتصل ما لا يُمكنٌ انفكاكه عن 
الأصل. مثل: السمن» ٠‏ وتَعلّم الصنعة والصحَة بعل المرض» وزوال العيب بعل 
وجوده» هذا ا ناء متصاا؛ لأنّه لا يمكن انفكاكه عن العين» فالناءٌ الفصل 
للمُشتري» والَّءٌ امتَصل للبائع. 

مثا ذلكَ: اشتّرى شاةً بوَةِ درهم» واشترط الخيارٌ دة شهرء وهذه السَّاةٌ فيها 
ب ويَأخَد منها كل ليلة ما شاء الله من اللبن» فاللَبن للمُشتري؛ لأنّه ناء منفصل. 

وهذو السا سوّت وصارّت ذاتَ لحم وشحم فهذا الشّحمُ واللّحمُ للبائع؛ 
لأنّهِ ناء مصلل لا يُمكنٌ تليصٌه من الأصلء فيكون تبعًا له ويثبتُ في التّابع ما لا يكبت 
في المستقل . 

ولو اشتَرَى شاةً حاملا وفي أثناء الخيار وضَعَتْ؟ 


َقولُ: إن تَا ا لحمل في زمنٍ الخيار فهو ناء منفصلٌ للمُشتريء وأمّا إذا كان 
قد وقَمَ عليه العقدٌ فهو أحد المبيعين» فيكون للبائع؛ ولهذا لو رَدّها لردٌ الولدَ معها؛ 
لأن الولدَ قد وقع عليه العقد. 


ر 


[۲] قوله: رگش أي: الذي يُحصّلّهِ المبيع» إذا قدَّرَ أن المبيعَ عبدٌ واشتر 
المشتري اا لا أسبوع: وي هذا الأسبوع كسب العبد اَن باع واشتری»› فكست 
في مدَّةٍ الأسبوع مثلا ألفَ درهمء فالألف للمشتري؛ لذن الكسب ناء مُنفضل . 
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وهذا العبد اشتراه وهو هزيلٌ؛ لأنه يأكل وجبة ورم من وجبةٍ عند بائعه. 
فلم يكن عليه لحوٌ» فجاءَ عند المشتري ووجد ما شاءَ لله مِنَ الأكلء وراحة البال» 
فسَمِنَ في خلال أسبوع فهذا النَّاهُ للبائع؛ أنه تاب ولا يُمكنْ فصلّه عن الأصل؛ 
هذا ما ذهب إليه المولّف. 

وعن الإمام أحمدَ -رَحمَهُ لله الى" رواية أن التاء المنٌصلّ ين حصلّ في مله 
واختارّه شيخ الإسلام ابن تيميّة -رَحمَهُ الله تَعَالَ-'" وقال: هذا حصل من عمل 
المشتري لذي هو في مله راراج بالضَّمَانٍ)" ى من عليه ET‏ شيءِ فله 
خراجه» والنَّاءٌ المنَصل قد يُكون أهمّ من المنفصل فیکون للمُشتريء وإذا كان 
للمُشتري فإذا فسح البيع يُقَوُمُ حينَ العقد. وهو هزيلٌ وحينَ فسح البيع وهو نشيطً 


أحرٌ أزه سمينٌ» فالفرقٌ نصف القيمة» فتكون نصفُ القيمة للمُشتريء لكر إذا 


قال البائع: أنا لا أقبل» خد نماك المتُصل. فاذا تفعل؟ هل تفع کا فعلّ سليمان فتقولٌ: 


)١(‏ انظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ ۳۷۴۳)ء والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى 
الكبرى] لابن تيمية (0/ .)794٠‏ 

(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ .)١۹۰‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (5/ ۰٤۹‏ ۲۳۷)» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم 
وجد به عيباء رقم 26٠4 ,05٠:4(‏ ١٠٠)ء‏ والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد 
ويستغله ثم يجد به عيباء رقم »2١3785(‏ والنسائي: كتاب البیوع» باب الخراج بالضمان» رقم ))559٠0(‏ 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» رقم »)۲۲٤۳(‏ وابن حبان 25971 »)٤۹۲۸‏ عن 
عائشة رَلنَهَعَنْهَا. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وصححه أيضا المنذري في مختصر 
أبي داود (/77”51)» وحسنه البغوي في شرح السنة (۲۱۱۹)» وصححه ابن القطان كا في بيان الوهم 
والإمهام (۲۷۱۸)» وانظر الكلام حول هذا الحديث في: مختصر أبي داود للمنذري» والتلخيص (۱۱۸۹)» 
والإرواء (6/ .)١16/8‏ 
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= ائتِ بالسگينِ. أَمْ ماذا تعمل؟ تُقولُ: يَلزْمُك ولا بدّ. 

]1١[‏ قوله رَحَدَآئنَه َه «وَيَخْرّمُ ولا يصح تصرف أَحَدِهًا) رنب على التَّصِدّفٍ 
حُكمين: التحريم» والفسادٌ كلمة (تحرم) غير كلمة (لا يَصحٌ)؛ لأنّه لا يلرم من 
النّحريمٍ عدمٌ الح وَلزمٌ من عدم الصَّحَة الّحريمٌ والدَّلِيلُ قوله يل: «لا تَلَقَوا 
لجَلَبَ» كَمَنْ ھی اشتری من إا ای سد الوق كَهُوَ با لجار فهذا تريب 
والعقد صَحيحٌ؛ لذن قوله: «قإدا أَنّى سه الوق هو با ار يدل على صحَة العقد؛ 
إذ لا خيار إلا بعد صكة العقدِ؛ لأنَّ الخيارٌ فرع عن الصَّحَةَ والدَّلِيلُ على أنَّ كلّ 
شيءِ لا يصح فهو حرام قول الي او «كلَ رط ليس في کاب الله َه بال ون 
گان مِم رط" قال ذلك حَُذّوًا منّ الشروط التي ليست في كتاب الله. 

الأول: يُسبّى عند الأصوليَّنَ کا تكليفياء والثّاني: کی حُكًا وضعيًا؛ لان 
عندّهم ما تَرنِّبَ عليه الُوَابُ والعقابُء أو انتَقَّى عنةُ التُوَابُ والعقابٌُ فهو تكليفيٌ 
وما كانَ صحَّة أو فسادًا أو شرطا أو مانعًا فهو وضعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابناء رقم (2)71774 ومسلم: كتاب الأقضية» 
باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم (١۱۷۲)ء‏ من حديث أبي هريرة رََنَهَعَنْهُ: أن رسول الله كك قال: 
«كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إن ذهب بابنك» 
وقالت الأخرى: إن ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان 
ابن داود عليه) السلام فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرمك الله 
هو ابنها فقضى به للصغرى». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب» رقم »)١١/ /١519(‏ عن أبي هريرة رَكَإنَهعَنه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم »)7١74(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إن الولاء لمن أ عتق» رقم »)٠١١ ٤(‏ من حديث عائشة وَوَلنَدُعَتها. 
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في ايم" وَعِوَضِهِ المحَينِ فيه" 00 


م 0 3 


وقوله: «وَيخرُمٌ ولا يصح صرف أحرجما» فيه نازع بين (يحرمٌ) و(يصح) 
فأمها يعمل ؟ 

القواث: وز ا ا ا 

وقوله: «تَصَرّف أَحَدِهمَا) يعني : البائع والمشتري؛ لأن البائع لو تَصرّف واَنمَذْنا 
تَصِرٌّ فه جَتينا على المشتريء والمشتري لو د مؤت راا ر ييا عل ابا ول 
هذا فتقول: لا جور أن يتصرف لا البائ ولا الُشتري في المبيع في مدَّةَ ا خيار. 

[۱] قوله رحمَدَآئنَهُ: «في المبيع» أي : المنتقلٍ مِنَ البائع للمُشتري. 

وظاهرٌ كلام الولف آنه لا يصح مُطلقًا حى في التأجِيرء ون ما يُمكنٌ اجره 

بی معطَّلاء فالبييثٌ مثلا َة یی لا يوجر لان الاجر وځ من التصرٌفی» ولات إذا جره 
م تار لبن اسع تع به حي الستأج فيمنه بع الل ولك الصحيح أنه 
يصح تأجيذه؛ لان تأجيره خير من بقائه هدراء د إن أمقى اليه فالاجرة للمشترى 
وإن فسح فالأجرة للبائع. 

[۲] قوله: اوعض ه لمعن هاا أي : التقل من المشاري ل ا فا ملف قد 
لوص الذي حر لثمن بكونه مميت لن الثم الذي في ادم تصرف فيه الشتري 
كا يشا فلو قال مثلا: اشترر ك منك هذه الكّاعة بعكرة ريالات. فا بيع هن 
لثمن مقدّرٌ ولكِنّه غير مُعيّنِء فلم يمل له: بهذو العشّرةٍ. وتثبت HE‏ ةَ في ذ 
المشتري؛ لأنّه غيد سی فلو کا الشري في جيه عكرة رات وكا فيك انيد 
هذه العكرة قيمة للسّاعة ثم إن العكرة سرقّت فلا ينفسخ البيغ؛ لذنَّ الثم ليس 
العشّرة التي في الجيب» بل هيّ في ال م 
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مثال المعن : أن يَقول: اشتريت منك هذه السّاعة مهذه العشّرة ة. فوقعَ العقد الآنَ 
على عين العدّرة كا وقعَ على عينٍ الساعةء وعلى هذا فيكون الثم إِمّا في | و 
وا 

والّذي يحرم هو النصِوَّفُ في لمن المعيّنء أمّا الذي في الذَّمةِ فان المشتري حر 
حتی يُسلمه للبائع. 

e ا‎ 

ينقد العشّرة التي في جَيبه ثمنًا للسّاعة» هل يُمكنٌ أن ب يتصرف في هذه العشرة؟ 

ا لجوابٌ: نعَمْء لكِنْ لو قالّ: بهذو العشّرة. ثم وصَعَها في جيبه. فإنّه لا يُمكنْ 
أن يتصرف فيها؛ لاله ّا وقعَ العقدٌ على عينٍ الثّمنِ صارٌ ملكا للبائع بمجرّدٍ العقد 
نكر N‏ للقن ري بعد د العقد. 

وهل يُمكنٌ أن يَكون المبيعٌ في الذمَة؟ 

الجوابُ: نعم يمك السّلمٌ كان الصحابة يتنر لفون في الثار اسن 
والسَّنتِين"» والثارٌ معلومٌ ئها في الذَّمَده إِذّنْ كل ه مِنَ الثمن والمثمّن يُمكنْ أن يكون 
في الذَّمََّه فما كان في الذَّمَةِ فإ صاحيّه ينص ف فيه كا يشاب وما كان معا فإ 
لا تصرف فيه مَنِ انتقلّ ملكّه عن فالمشتري لا يتصرف في الثّمنِ والبائع لا يَتصرّفٌ 
في المبيع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم (١٤۲۲)»ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة 
باب السلم» رقم (5 )١1١‏ عن ابن عباس عَتةً. 


۱۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
o‏ 0 الآ ]1١[‏ به مه ا [؟] 
بعبر إدل حر بعر جربة لمبيع ¢ E SE ERASERS ES‏ 
= وقوله: «وَعِوَضِه) يَشْملٌ ما إذا كان العوض نقدًا ىا لو قالّ: اشئريتٌ هذا 
البيتَ مهذِه الدّراهمء أو غير نقد ىا لو قالّ: اشتَريتٌ هذا البيت بهذو السَيّارةء ولهذا 
قال المؤلف: (بعر ضه»» ولم يَقَل: والدّراهم المعينة. حجن ها ما إذا کان العوض 
ص 


۶ ۶ و ع 


دراه أو أعيانًا آخرٌ. 


]١[‏ قوله يمَهَْمَهُ: بغي إِذْنِ الآكَر) فإن أَذِنَ أحذهما أن يَتصرّف الآخرٌ في هذا 


بإجارة أو بإعارةٍ أو بمَنفعةٍ فلا حرجَء أمّا بغير إِذنٍ فلا. 


[1] قوله: ابعَبْرِ تَجْربَةِ البيع» إذا كان تصرف المشتري بتجربة المبيع بان كان 
فرسًا فجرت ذو وامكاله الأ E‏ [ذاكاتك E‏ 
فتَصرّفٌ المشتري في المبيع من أجل التجربة جائزٌ. 

وهل من التّجربة أن حلب الاه أو البقرة؟ 

الجوابُ: نِعَمْ؛ لأنَّ بعص البقر إذا أَرَدْتَ أن تحلبّها فما تَضريّك برجلهاء فلا 
لمكن مِنَّ الحلب» وكذلكَ بعص الغنمء وكذلك بعص الإبلٍ» فإذا حلبها للتّجربة 
قات EL‏ كارك اجر 

الجوابُ: لا؛ لاله قد يون من أسباب اشتراطٍ الخيار كجرب المبيع. 

وهل يصح التَصرِّفٌ مع البائع بتَأجير أو بيع؟ 

نَعَمْ يور لأن قبولّه لهذا النَّصدِّفِ إِذْنُ لا شك فيه؛ فصارٌ النَصِدِّفُ الجائرٌ في 
ثلاثة أمور: إذا أن من له احق وإذا كان اصرف مع من له الحق» وإذا كان الصف 
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ت 0ے وه سم 
عتق المشتري 1 
2-0 2 
نَّهُ: «إلا عق المشتري» (عِنْقّ) مَصدرٌ مضاف إلى الفاعلء أء 
۶ 1 21 


]١[‏ قوله جاده 


إذا اشتّرى عبدًا واشترط البائع الخيارٌ أو المشتّري» فإِنّهِ يجوز للمُشتري أن 


العبدٌ. 


هل يحرم أو لا؟ 
ظاهرٌ كلام المؤلّفٍ أنه لا بحرم ويَصحٌ. 


وقيل: نه تحرمُ ويَصح» وهذا المذهبُ e‏ 


م 201 يم و ےم ت 
وقيل: يحرم ولا يصح. 
SES e 7 ٠‏ کو ¢ 

من عبد بأن يَكونٌ عبد بين اثّين فأعتق أحذها نصيبه مر العبد» فإن العبد بعتق 
كله ويّلزمٌ هذا المعيِقٌ بدفع قيمة تصيب صاحبه إليهء لقوَّةِ نفوذ العتق؛ ولأن الشّارعَ 
E‏ ل ل 2 ل ا اك 5 . 2 
يتشوف إلى العتق تشو i E i E E‏ 
لأنّهِ إذا أعتقه فلا يُمكئه أن : فسخ البيع. 

اتبزلاو الاقرا ارا قاو مااع سيل Na‏ 
«إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالك و وَأُعْرَاضَكُمْ عَلَيكَمْ حرام وهذا من الاعتداءِ على الأموالٍ» 
(۱) انظر: المغني (77/7)» والإنصاف (784): وكشاف القناع (۳/ 777) 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب تغليظ 


تحريم الدماء» رقم »)١571/9(‏ من حديث أبي بكرة نة 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر و و يوه 


وَتَصَدّفَ المُشْتري فسخ يا 


- وأا كوه لا صح فلقول الب ل: «مَنْ عمل عملا لیس عله دنا فهو رَه" ولیس 

أمر الله ورسوله اة على العدوانٍ على التاس» بل العَكسش» وعلى هذا فلا يَصح. 

وهناكَ -أيضا- تعليل فيقال: إن العتق يمع فُربة لله عَيبَنَ وهل يُمكنٌ أن يُتقرّبَ 
إلى الله بمعصيته؟! لا يُمكنْ؛ فهذا تَضادٌ ونوعٌ منّ الاستهزاء بشريعة الله. 

وقوله: «إلا عن لسري لو أن البائع أعتقٌّ العبدٌ فلا يصح والفرقٌ بينَ البائع 
والمشتري أن | الشتري قن انتغل إليهالملك» رآئا لباه فلي له ملك في هذا الي 
فلهذا صح ء عِتَقٌ المشتري دون عتتي البائع. 

]١[‏ قوله رجهاله الَهُ: (وَتَصَدٌّ ف المشتري كسم يا يَارِو) أي : إذا تصرف المشتري 
ي المع الذي اشترط فيه الخيو له وحده فان صر فسخ لخيارهه ويؤخد ين كلام 
آهل العلم ه هّنا أن الفسحّ يعبت يتبث بها دل عليه يمن قول أو فعل. ۰ 

مئال ذلكَ: اشترى الرّجِل بيا من شخص واشترط الخيارٌ دة شهرء وفي أثناء 
الشَّهر آجَرّه مَن يَسكثّه فيَبطلٌ خياره؛ فن قالّ: آنا ما أَبِطَنْت الخيار؟ تُقولُ: تَصدٌّفُك 
دليلٌ على رضاك بوه وأنّك أَسقَّطْتَ الخيار. وكذلكٌ البيعٌ مع اشتراط الخيار لتفيه في 
هذا البيتٍ لَدَّةِ شهرء وقد اشتراء بِوئةٍ ألفيء َم جاءه إنسانٌ وقال: بعني إيّاه بوئة 
وعشّرةٍ. فباعه بوئةٍ وعشّرةٍ فيبطلٌ خياره؛ لتَصوٌّفِهِ في البيت. وتّصدٌّفُه فيه دلي على 
رضاة به» وأنّهِ لا يريد ردّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم (1714)» من 


حديث عائشة انها 


الم 


كتاب البيع( باب الخيار) 


وَمَنْ مَاتَ مِنها بطل خيًا 
ویستتتی من هذا ما سبق ون تجربةٍ البيجء فن صرف المشتري بتجربةٍ المبيع 
لا فسخ خيارّه» ولو كان الخيارٌ له ة وحذه؛ لأنّ هذا هوّ المقصودٌ من الشَّرطٍ أن يَنظرَ 


ا" 


هل يَصلحٌ له أو لا؟ 
وقوله: «وَتَصَْفْ الْشْترِي فَنْح يارو ظاهر كلامه مه أن تصرف البائع ليس 


فسحًا لخيار المشتري؛ لأنَّ المشتري حقه باق 
E‏ رست غلا كرد يسكت وإذا مرت فلا يمع 
' نم تصرف 


صرف لأن ملك البيع للُشتريء ولكِن يُستطيع أن يقو ل فسَحْت البيع. 


والصحيح أنه فسخ لخياره. 
مثا ذلك: باع زيدٌ على عمرو هذا البيت بوئة ألفيء وقال البائعٌ وهو 
الخيارٌ مد شهر. م إن يدا باعه على رج آخرّ فهذا فسخ خباره؛ لأن بیکه یاه : 


على أنه ألغى ابيع الأول وهذا الفسخ دلالته فعليّة لا قوليّة ما لو قال البائع: 
يدوا أن فخت فهذا دلالته قوليةه ولا إشكالٌ فيهاء ولكِنْ إذا كان فسح خياره 


أو المشتري بطل 


ص 


زيد: لي 
0 


من أجل تَّصرٌّفِه فهو فسخ فعل. 
]١[‏ قوله رحَدَآانَهُ: «وَمَنْ مَاتَ مِنْهما بطل خيار » أي : من البائع 
خيارٌه» سواءٌ شرط الخيارٌ له وحدّه» أو له ولصاحبه فإنّهِ بطل الخيارٌ. 
ماله : افق رخا ون ا ات ارو اا له لدو شهر, َه 
اله ظاهرٌ كلام 


إن الخيار ټیطل؛ وعلى هذا فلا خيار للورئة في هذا ا المسالة 


(۱) انظر المغني (7/ »)١5‏ والإنصاف /٤(‏ ۳۰۷)ء وكشاف القناع (۳/ ۲ ۲( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا قال الورثة: لماذا لم يَكُنْ لّنا خيارٌ؟ أليس قد انتقل إلينا من مُورَئْنا بحقوقه 
ا ا 

رل على كلام املف رکه لا خيار؛ أن اختيار الإمضاء أو الفسخ لا يكون 
إلا من قبل المشتري الذي مات فلا تدري الآنَه هَل بريد الإمضاء أو بريد الفسح 
فيََطلٌ» فإن علِمنا أله بريد الفسحَ بحيثٌ يون قد طالب بء بأن قا: إن أريد المَسحَ 
فاه يُورَتُ من بعده؛ لأنَّ مُطالبته به دليلٌ على آله اختارٌ الفح أمًا إذا لم يُطالِبْ 
فإنّنا لاتدري» والأصل بقاءٌ العقدِء وهذا هو التعليل عند الأصحاب رَعَكُرآمَة. 

ولكنّ تَفسيرَ المطالبة بهذا فيه تَظرّ؛ٍ لأنّه إذا قالّ: فسَحْتٌ. انفسح البيع» ولم 
يبقّ حيار وأمًا إذا فَسَّرَتِ المطالبة بأنّه قد قالّ: أنا على خياري. فهذو ثابتةٌ وإن لم 
يَقَلْها؛ لاله ما دام اشتَرَى بشرط الخيار ولم يَسقط الخيارٌ فالأصل بقاؤٌه. 

القول الثاني: له يُورَثُ سواءٌ طالب به أمْ لم يُطالِبْ؛ وعدّلوا ذلك با أن الملكَ 
انتقلّ إلى الورثة بحقوقه» وهذا الذي اشْبُرِيَ بشرط الخيار انتقلّ إلى الورثة بحقوقه. 
ب حا ا 
تعالى في المواريث: «وَلَحكُمْ صف ما ترك أ روسكم 4. #ولهرى اربع هما 
تركش [النساء:7١]»‏ وكلمة لرك 4 تَشملٌ تروكانه ين أعن أو سات 
أو حقوقء وهذا هو القولٌ الصَّحيحٌ: إن تقل الحق إلى الورئة» ولهمُ الخيارٌ بين 
الإمضاء أو الفسخ؛ لأئَّم ورئوةٌ من مُورّئْهم على هذا الوجه. 

وأمّا قولّهم: لا بدَّ أن يُطالِبَ. فيقال: إذا طالب لا حاجة أن تَقولٌ: إِنَّ خيا 
الشَّرطٍ باتي؛ لأنّه إذا طالب به فقدٍ انتهى الخيارٌ؛ لأنّه اختارٌ المَسح. 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۴ 


ما 


0 و 4 و 


مسال إذا اختلف الوزن رثة فبعضهم قَالّ: أريد الإمضاء. . وبعضهم قال: أريد 


الفسخ. 
فیقال: إن كان الوارث واحدًا لم يُتصوَّرٍ الخلافٌ إِمّا أن يَفسحَ أو يّمْضيَء وإن 
ارين رالجره و ی 
و ٠‏ فلکل حُكمّه مثل ما لو كانّتِ الصَّفْقَة عشرٌ 
سیارات» كلها متساوية لقم ومن نوع واحد فاك الرّجلى ولف أربعة أبن وينتينء 
فيكون لكل بن سجّارة واحدةٌ ولکل ابن سيّارتانٍ» إذا قال أحدٌ الأبناء: أنا أختاذ 
فسخ البيع. برد على البائع سيّارتين» ويُعطيه تمتها ولا نقصّ على البائع » وإذا قات 
إحدى البنات: أنا أختارٌ فسح البيع. يُععلى البائ سيار ويُعطيها ثمتهاء وهذا لا إشكال 
فيه. ولكِنْ إن کان باع عليه حذاءً بوئة رياليِه وقال: :لي الخو ل أسبوع. وماتٌ خلال 
الأسبوع. 227 ابتین أحدهما اختار والثّاني اختارٌ الإمضاء فهنا لا يمك 
تفريق الصفقة؛ لذن البائع د عض ل قال" إمَا أن تَفْسَحًا جميعًاء وما أن تضِيا حميعًا. 
وقوله: «وَمَنْ مَاتَ مِنْهَا بَطَلَ خياره» لو مات أحذهما في خيار المجلس بطل 
خياره. وهذا لا إشكال فيه؛ لأنَّ من أعظم التَفرّقٍ التَفرّقَ بالموت» وقد قال الى 
يكه: کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بيار مَالَمْ يكرا" . 
مسألةٌ: لو نام أحدُهما في خيار المجلس بأن كان مُتعبًا جدًا وفيه نوم فقال البائع: 
بعك هذا الَّىءَ. فقال: قبِلْتُ. وإذا رأسُه على صدره يّنع فنام» فهذا لا بطل خيارٌه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم (؟5١١5),‏ 
ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١۳١٠)ء‏ من حديث ابن عمر ينك 


61 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
الثَالِتُ: إذا غين في ايع عبتا رج عن العادوا'! yy‏ 


= ما داما في المجلسء ولو طالّ نومّه؛ لأنّه لم يُفارق الحيات بخلافٍ مَن ماتّ. 
]1١[‏ قوله راه «الثاليث: إذا عن في المع عبتا 3 ڪن العَادَةِ) «الثَالِثُ» أي 
من ا الخيارء خيار الغبن» واشارٌ إليه بقوله: «إِذا عبن ف لري وكذلك إذا 
عبن في لشن فإذا كان امن غير نقود أو كان تقودًا مفشوقة أو ها أخبنة ذلك» 
فالمهم أله غُبنَ في المبيع غبنًا رج عن العادة» والغبنُ معنا الخلبةء أي: إذا غلِبَ 
غلبة رح عن العادة فل الخيارٌ فالمؤلُفٌ قيّدَ الغبنَ بان يحرج عن العادقء فمثلا إذا 
عبن بريالٍ واحدٍ من مليونٍ بِأَنٍ اشترى أرضًا بِمِلِيونٍ وهيّ تساوي مليوًا إلا رالا 


فهذا عا يتغاضى عنه التاسش» وواحد من ألفي كذلكٌ» وواحد من مثو كذلكٌ لا رح 


\ 


A 


عن العادة» وهل واحد من عسَّرة يُعتبرُ غبنًا؟. 

الظَاهرٌ لي يُعتيرُ غبتاء ولا سيا إذا كانتٍ السيولة بأيدي التاس عزيزةٌ؛ لأن واحدًا 
من عشّرةٍ ربا يون صعبًا على كثير من الاس إذا كانت السيولة قليلة أمّا مع وفرة 
امال فقَد يُقالٌ: واحدٌّ من عشّرةٍ ليس بشيء. 

وقال بعص العلماء: إن الغبنَ الذي يحرج عن العادة هو واحدٌّ مِن خسةء ونسبةُ 
واحڍ يمن مسق إلى الث عِشرود في الق ولكنْ في القلب ِن هذا شيءٌ؛ بل يُقال: إذا 
جعَلنا الأمرَ مرتبطًا بالعادة فهو حسثُ فان اختلفنا ترج م إلى آهل الخيرة. إلى الد لال 
امعتَبرينَ في البلبء فيقال: ماد تقولونَ إذا عبن في واحدٍ من عشَّرَة؟ وق 
يختلف باختلافي الأموال بعضها الواح من عشَّرة عَبنْ» وبعضها غير غبن. 


فإذا عن الإنسان غبتا يحرج عن العادة هَل له الخيارٌ به أو لا خيارٌ لهُ؟ 


إنه 
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بحديث الرّجل الذي شكًا لرسولٍ الله يله أنه يُبَنُ في البيوع» فقال الب كلة: 
إا بيعت فَفَلُ: لا خاابة» فكانٌ يُبايعٌ ويقولٌ: لا خلابة. فقالوا: إن الرَسِولَ 
دلاولل جعَلّه يشترط لتّفسه أن لا خلابة» أي: أن لا غَلبَةَ فلو كانَ هذا الغبنُ 
موجبًا للخيارٍ بدونٍ شرط لقال له الرسول عَلاصَكثوالتَكخ: إذا عُبنْت فَرُدٌَ ما عبنت به. 
ولم يقل له: إِذَا بَايَعْتَ فقل: لا خلابة. 

هذا ري لبعض العلماء وهو قوي جدّاء ويّرى ترون أنه يبت به الخيارٌ وإن 
لم يَشترِط» قالوا: إن هذا من الس والخيانة» ولو لم ثعبت الفح لكان في ذلك فتحٌ 
لباب الخ والخيانة» والشَّارِحٌيَأتي بدَرءِ المفاسد وجلب المصالح» فا دُمْنا عرف أنَّ 
في هذا درءًا للمّفسدةٍ وقطعًا على أهل الخيانة والخش طريقهم» فإنَ الواجب سلو 
هذا الطريق» وهّذا تعليلٌ قويٌ» ولكنّه يحتاحُ إلى الإجابة عَن الحديث؛ لأنَّ صاحبَ 
القول إذا رجح قولّه فلا بد أن ياي بالمرجّحاتء وبالدَّافعاتٍ الَّي تَدفمٌ قول 
مره السو وات کھرالکھ أن يُشترط وإن كان ثابًا له بدون 
اشتراط؛ لأمرين: 

الأوّلّ: أنه إذا قال: «لَا خلابَة؛؛ صارٌ له الخيارٌ فيا عُلِبَ فيه سواءٌ كان َر 
عن العادة أَمْ لا خر أن «لا) نافية للجنسء و«خلابة» تكرةٌ في سياق ل النّافية 
للجنس» فتفيد العموم» أي: لا خلابة» قليلة أو كثيرةً. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يكره من الخداع في البيع» رقم (۷١٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب البيوع» 
باب من يخدع في البيع» رقم »)٠١۳۳(‏ عن ابن عمر ينها 


۲۰۹٢‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اثاني: قطع التْراع بین لذ ينه لأله إذا لم يتشترط آله لا جلابة يُمكنُ للبائع 
ن ب قل أنا ما غلبتك. فد وها ول لا خلابة. فان البائع يَمتَنعٌ مِنَّ الخلابة ِن 
ال ملل ضر عا سيو ن کین و عل هنا ا لر 
الي ڪا" هذا الرّجِلّ لاشتراطٍ أن لا غبنَ» وعلى هذا يَتَوجّهُ أن القولّ الرَاجحَ إثبات 
خيارٍ الغبن» سواءٌ شرط أو لم يَشترط 

وقوله: حرج عن العادّة) أحالنا الموْلّفٌ لل لمرو يعت الثاني كيلا لبر 
عَبن» E NER‏ وقدَرّه بعض العلماء بالثلثِ» وبعضهم بالربع» 
وبعضهم بالخمس. 

A pI N ASS 
في العادة همٌ أصحابُ الخبرة» فإذا قالوا: هذا غبنٌ؛ لأنّه حرج عن العادة. قلنا: ثبت‎ 
انيار لهُ.‎ 

مَسألةٌ: هل خيارٌ العَبن مقيّدٌ بشيءٍ معن أو می حصل الغبنُ حصل له الخيارٌ؟ 

الجوابُ: هذه المسألةٌ فيها خلافٌ؛ ما المذهبُ'" فان حيار الغبن مخُصّصٌ بثلاثِ 


صور. 


0 4 


و 0 2 وو 
الصورة الأولى: تلقي الركبان» أي: أن يخرجَ عن البلد؛ ليتلقى الجالِيينَ إليه 
لوس eek ey‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يكره من الخداع في البيع» رقم (۲۱۱۷)ء ومسلم: كتاب البيوع» 


باب من يخدع في البيع» رقم ۲0 )»عن ابن عمر وَدَانَدْعَنْهًا. 
(۲) انظر: المغني (377/7)» والإنصاف /٤(‏ ۹٤۳)ء‏ وكشاف القناع (۳/ .)١٠١‏ 


كتاب البيع ( باب الخيار) ٠¥‏ 
ا: «لا تَلَقَوًا الب فَمَنْ تَلَقَاهُ تاشتری مِنْهُ -أي: منّ الجلّب- فَإذًا أنَى سَيدَهُ السو 
= ا تلقو 1 ب» فمن 0 سترى صه أيى. من -١‏ يه تی سَيده السوق 
و ل 2 ٠ ١‏ 5 
-وهو البائ - فهو بالخيار)! » هذا خيار غبن. 
0 1 ۶ 


وقوله: «قَهُوَ بالخيّارٍ) إذا قال قائل: الحديث مُطلقٌ «فَهُوَ بالخيار)» ولم يَقَل: 
إذا غبنَ؟. 


فالجوابُ: له مل عل الغالي الان لان ايدالت إذااقيم لوقه رلم ع 
جور ويخ إل سيو اشيم نّم البيع مره أخرى. فيُحملُ الحديثٌ 


0 


على أنه إذا عبن وإن كان ظاهرٌ الحديث ايار مطلقا: 

]١[‏ الصورة الثانية: قوله وِمَدمَه: «وَبزيادَة التاجش» لباء في قوله: «بزيادة) 
للم اى سا رياد التاجش› والناجش اسم فاعل من تَجَّش a‏ وأضا 
النْجش الإثارة فإثارة السََىءِ نجشه. 

والئاجش هو مَن يزيد في السَّلِعَةء وهو لا يُرِيدٌ شراءهاء وإنَّا يريد الإضرارٌ 
بالمشتري. أو نفع البائع» أو الأمرين جميعًا. 

مثال ذلك: عَرضّت سلعة للسّوم فصارٌ النّاس يَتَزَايَدونَ فيهاء وكان جد 
هؤلاءٍ يَزِيدٌ في الثمن» وهو لا يُريدٌ الشَّراء ولكِنْ من أجل مَنفعة البائع؛ لاله صاحبّه. 
أمّا هوَ فلا يُرِيدٌ السّلعَة أو يُرِيدٌ إضرار المشتّري؛ لأنّه عدوه؛ أو يريد نفع نفسه كأنْ 
يكونَ عندّه سلعة مثلّها فزاد في ثمنها لأجل أن يزيد ثمنَ سلعته» أو يُرِيدُ أن يَقولّ 
اللاسش: فلن مااشاء الله يريد ق الشلعة وهدا مناه أله غددة أموال وتاج 


(۱) أخرجه مسلم: : كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب» رقم »)١7/ /١5١19(‏ عن أبي هريرة رَدَآنَهعَنه. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
َه 4 o‏ ]1[ 
والمسترسل . 


فالضابط هوّ: أن رید وهو لا بريد الُّراء فاا ا 


ت 


المشتّري بسبب هذو الزيادة غبتا رج عن العادة فإن له الخيار. 


والنّجِسٌ حرَمُ؛ لأنّ الت کی تتى عن فقالّ: «لَا تتَاجشوا»؛ ولأنّه يُورتُ 
الحداوةً والبغضاء بين المسلمينَ؛ لاله إذا علمَ أن هذا يَنجش من أجل الإضرار با شين 
كرهوه وأبكٌضوه. تم عندَ الفسخ في الغبنِ را لا يَركَى البائ بالفسخ» فيحصل بيه 
نون ارغ اا - ۰ 

[ الصّورةٌ الثالثةٌ: قوله رجه الله که: «وَالَسْئَدسِلٍ) وهو المنقاد مع غيره المطمَان 
إلى قولهء هذا في اللّغة. 

وني الاصطلاح: مّن جهل القيمة ولم يسن المماكسة. 

والماكسةٌ هي المحاطة في المن» وهي التي تُعرفُ عندنا بالمكاسرقء فإذا أَنّى 
إلى صاحب الذَّكَّانِء وقال: بِكُمْ هذه الحاجةٌ؟ قالّ: بعّرةٍ ريالات. وهو رجل يجهل 
القيمة ولا بحسن أن ياكس فأَحَدَّها بعشرةء فلا عرّضّها على التاس» قالوا: هذه 
بخمسة ريالات. قالّ: ما علِمت. فنُسمّي هذا مُسترسلا له الخيارٌ؛ لأنّهِ إذا كانت قيمة 


ت 


اللىءِ بخمسةء واشتراها بعكَرةٍ فهذا غبنٌ رج عن العادة فلهُ الخيارٌء والدّليل أن 
لی لا قال: «مَنْ عش فليس نا٠‏ وهو منّ الخيانة للمُسلِمين» وكل من غش 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب: لاما آلب اموا اجنوا کی من القن إرك بعص أن إن ولا سوأ 
رقم (5077)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 
ونحوهاء رقم ٠ /١077(‏ *1)» عن أبي هريرة وَعَيَهعَنَه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب من غشنا فليس مناء رقم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلََدعَنَهُ. 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۲۰۹ 


= فت ُ أن حال ببته وب أرب فإن كان يَعلمٌ القيمة ويّدري أن قيمتها مس ولك 
ا د م؛ كما يَعملّه بعص التاس مثا إذا وج رجلا فقيرًا 
غل ا وير قل بكَمْ هذو يا فلانُ؟ قالّ: عدر وهر يفوت ]متم 
فأخذّها بعشرة فلا يكون مسترسلا؛ لأنّهِ يَعلمُ القيمة» وكذلكٌ لو رأى مع صبىّ 
دجاجة تساوي عكَّرةً قالّ: م ياب هذو؟ قال: هذويا عمٌ بيشرين. وهو يدري 
أنها تُساوي عشّرة لكِنْ جبرًا لقلب هذا الصَّبيّ وإدخالا للسّرورٍ عليه قال: خذ 
هذه العشرين. ّم بعدَئذٍ نِم قال: كيف أَبذلُ عشرينَ با يُساوِي عشّرةٌ؟ فرج إلى 
الصَّبيٌ وقالٌ: يا بني عَبَنْتيِ. فلا خيارٌ له لاله يَعلمُ القيمة ودخلّ على بصيرة. 
وقوله في (الروض): «ولم ين الاكسة» ظاهرّه أله إذا كانَ جسن المماكسة 
ذاه اا له له ولو عُبنَء مثاله: رجل يجهل قيمة الأشياءء لكنّه جيذ في الماكسةء 
فأنّى إلى صاحب الدَكَانِء وقالّ لهُ: كَمْ قيمة هذا المسجُل؟ قال: قيمثّه يتنا ريالٍ. 
وصاحبٌ الذَّكَانٍ وضع م ورقة عليه صغيرة وكتبّ عليها: مت ريال. وهو جيذ في 
المماكسة» لكِنْ ظنّ أن هذه قيمته في الأسواقء فأخدٌ المسجّلء ثُمَ لا عرّضّه على إخوانه 
قالوا: هذا يُباعٌ في السُوقٍ بئانِينَ ريالا. فغبنَ بمئة وعشرينَ» فرجع إلى الرَّجِلِ» وقالٌ 
له: هذا بثانينَ ريالًا. فعلى كلام املف لا خيارٌ له لاله تسر الماكسةً ودر أن تحاط 
في لثمن حى يَصل إلى الثّهانينَ. 
ولك الصَحيحَ أن له الخيار؛ لجهله بالقيمة» ولتغرير البائع به فلا ينبَغي 
إلا أن تُعاملٌ البائ بتقيض قصده لا غرّه» وتقولٌ: له الخيار. 


.)575 /5( حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )١( 


11۰ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


فإذا قال : هذا الرّجل يَعرفٌ ابيع والشّراءَ لماذا لم يُاكِسْني؟. 


ى کہ أ .5 س 0 و ۶ ,< 0 ھ . 
1 5 بيب صم اح 1 4 ٠‏ .4 ع 5 .م ٠.‏ 
- - ا a iC‏ 5 2 ابي ٠‏ م لس 
السّلعةٍ كذا. وهو يكذت. والمشترى سوف يقول: إذا كانت سِيمّت بمئتين فسأشتريها 
o a o‏ اا E‏ در ل رم 
بمئتين وعشرة. وفعلا اشتراها بمئتينٍ وعشرة» وتبين أن قيمتها مئة وحمسون فإن له 
x 20‏ 3 1 2 0 
الخيارٌ؛ لأنه غبنَ على وجو يشبه النجش. 


ومن ذلك -أيضًا- إذا قالّ: اشتريتها بوئة. وهرّ كاذبٌ اشتراها بَحَمسينَ 


چم ے 


فأخذها المشتري بوئة وخمسة؛ ليَربحَ ذاك خسة ريالاتء وتَبينَ آنه اشتراها بخمسينَ 


0 


فإنّهِ له الخيارٌ؛ لأن هذا من النّجش؛ لأنّه استثارٌ المشترى حتى اشتراها بأكثرٌ من ثمنها. 
0 - 0 5 أ و 
فإن قيل: ما حكم النجش؟ وما حكم أن يفعل ما يُسترسل معه المشتري؟. 
م 

فالجوابٌ: كله حراءٌ؛ لأنّه حلاف ما بحب أن يكونَ عليه المؤمنُ لأخيه. فَقَدْ قال 

» ف 03 ٠‏ 7 س 0 

فإن قيلَ: بعض الباعة إذا سئل عَن قيمة السلعةء قال: قيمتها مئة. وهو يَبِيعُها 
بنَانِينَ» لكنه كسى أن يكون المشتري عن يماكسون» فقالٌ: بمئة. على تقدير آنه ساكس 
اي 1 تن و 
حتى تنزل إلى ثانينَ» فهل يجوز له ذلك؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه. رقم (1۳(« ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء 


سجر 


رقم (56)» من حديث أنس نة 
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الجوابُ: فيه تفصيل» إذا كان المشتري سيَطمينٌ ويأخدّها با قدَّرّه فهذا حرامٌ؛ 
لأنّهِ مِنَ الغش» وإن كان البائمٌ إذا رأى المشتري عازمًا على الأخذء قال له: اصبر 
يا أخي آنا قُلتُ لك: بِوِئةِ؛ لأنّ بعص النَّاسٍ باسني ويَضطرُني إلى أن أنزلٌ» ولكِنّ 
قيمتها الحقيقيةً نّانونَ. فهذا جائ وإن كان فيه شيءٌ بالنّسبةِ للبائع» لكِنْ هو الذي 
جك بطل يتقو قله ]ذا ی ا رن لكل نفلك لك ت عا 
المماكسة. فإن المشتريّ سوف لا يَطمئِنٌ -أيضًا- إلى أن القيمة ثهانود؛ ولهذا تَجدُ بعص 
المشترينَ إذا قال له البائعٌ هذا الكلام ينف ويستتكففُ ويذهبٌ إلى غيره فيقال للبائع: 
بمج را ا 

ويُوجِدٌ -أيضًا- بعص الاس إذا جاءه الرّجل المحنَّكُ اليد في ا ماكسة أَعلَمَه 
عات ا ا 
یی و ا 
فالإنسانٌ الغريرٌ له عندّه ثمنٌ» والذّكيٌ اليّدٌ لهُ ثمنٌء فهذا حرام فالواجبٌ أن يكونَ 
مخلصًا ناصحًا للعباد؛ أن هذا من الدين. 

فإن قال قائل: هل الغبنُ يكو للبائع أيضًا؟ 

المحواب: نعم ولو تق كثيرا لا سا فيا سب من اماه -فمثًا- عل الاج 
بأن السكَرَ ارتفعّث قيمثه فيَذهبُ إلى مَن عندَهمٌ السّكْرٌ ويَشتري كل ما عندَهُم 
بالقيمة الحاضرة» وهُم لا يَعلمونَ أن قيمته ارتمّعَت فيكونٌ غبنًا ولا شك وهم لم 
يُفرّطوا في الواقع في يشل الصّورة التي ذكَزْتها الآنَ؛ لأله باع على أن هذه القيمةٌ وأنَّ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
الرَابعٌ: جيار التدليس" ٠"‏ كَتَسْوِيدِ شَعْرِ الجارية» 95200 
والحاصل أله كا أن للمُشتري الحقّ إذا عُينَ في فسخ البيع» فللبائع الحقّ إذا 
غين في فسخ البيع» ولا فرقٌ. 

[ قوله يمَدَآمَ: «الرابع: خيار التذليس» التدليس مَأخودٌ من ل ةِ وهي 
الظلمة ومعناءٌ خياد الإخفاء؛ لان الذي يفي الشَّىءَ مدلْسٌ. 

وله صورتان: 

الأولى: أن يُظهِرٌ النَّىءَ على وجو أكمل ما كان عليه. 

الثانيةٌ: أن يُظهِرٌ النَّىءَ على وجو كامل وفيه عيبٌ. 

والفرقٌ بيتهما ظاهرٌء فالأولى ليس في المبيع عيبٌ» ولكنّهِ يُظهِرٌه على وجو أجود 
وأكملٌ» وفي الثانية فيه عيبٌ ولكنّه أخفاة اه على وجو سليم. 

أمثلةٌ التدليس فعلٌ الصحابي -عفا الله عنهُ- حينَ وضع الطّعامَ السَّليم فوقّ 
الطّعام الّذي صابن" السَّماكُ فإن هذا تدليسٌ. 

yy.‏ ل 

قَقةُ أن تكون عند سار دة فشر ااا س اظ الطان 
فيها شيء. 

[۲] قوله: ١(كُتَسُويدٍ‏ د کر الجَارة' أي: عند بیوهاء بأن یون عند جارية يري 
أن يبيعهاء وسَّعرّها أبيض إمَا لآفة أو كر فيْسوّده؛ لِيَظنَّ الظَان E‏ 
فهذا حراءٌ» وفيه الخيارٌ ىا سيّأتي. 


ب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب من غشنا فليس مناء رقم »)۱١١(‏ من حديث أبي هريرة يَدَيُعنَهث 


كتاب البيع ( باب الخيار) رحف 


ريده وع مَاءِ الرّحَىء وَإِرَسَالِهِ عِنْدَ عَرْضها". 
5 س وو م E‏ م و م ^ َك عي 0. 
[١]قوله‏ رَجمَدَاانَهُ: «ونجعيده» بمعنى أن يدهنه بدهن يجعله نموجًا؛ لانه إذا ظهرَ 
e E‏ ل ف 2 e‏ ,اتروع 79. شمى ابر ع ek‏ 
مجعدا دل ذلك على أنه قوى» وضده السبط اللين الذى لا يكون له تجعيد. والاول 


٤ 


أرغبٌ عند النَّاسِء فإذا كان الشَّعرٌ قوی متجمّدًا فهو أرغبٌ من أن کون لبا سهلا 
مُسترسلاء فهذا الرّجلٌ ل اراد أن يَبِيعَ الجارية جعَدَ رأسها ِن أجل أن يزيد الثمنَء 
فتقولُ: هذا حرامٌ لا يجورٌ؛ لأنّه غش. 

[ قوله: ١وَبمْع‏ مَاءِ الرّحَى وَإِرْسَالِهِ عِنْدَ عَرْضِِهَا هذان شيئانء لكنهما شي 
واحدٌ في الواقع» وتران عب ee N‏ للبيع» والرّحى 
كيف کون لها ما2؟. 1 


ع8 


اا ار دل عي کاو ااب وھا اچ ی ایا 
به الما فإذا اراد بيعَها فت هذا السدّه ثُمّ اندفعَ الماءُ بشِدَّةِ وسرعة فتدورٌ الرّحى 
دورانًا سريعاء فيظن المشتري أن هذا هو وصفها وأئّا جيّدةٌ وأنَّ الماءَ يُندفعٌ بسر عة 
فيّزيد الثمنَء فهذا من التدليس؛ لاه أظهرٌ المبيعَ بمَظهر مرغوب فيه وهو خال منة. 

فإذا قال قائلٌ: كيف کون للرّحى ماءٌ وهيّ ستّطحٌ الدّقيق؟ وهذا يَقتَضي أن 
کون ال فى ع 

تقول: تبعل عجلةٌ أي: بكرةٌ لها ريش يَضربٌ فيها ا مء فتَدورُ ثم في هذه البكرة 
سير مصلل بالرّحى البعيدة عنٍ لاء وهذا السّيدُ هو الذي يُديرٌ هذو الرّحى البعيدة 
ويشبهه من بعض الوجوه جنزيرٌ العجلة (الدَّرّاجة)» فيظر“ الان أنَّ هذا هو ماؤّهاء 
وان هذه قوّعهاء فيَِيدٌ في ثمتها. 


نف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


واقتصارٌ المؤلفي مَهُنَهَ على هذه الأمثلة الثلاثة: تَسويدٌ شعر الجارية: وعد 
وجمعٌ ماء الرّحى وإرساله عند عرضهاء لا يعني أنه لا يبت إلا في هذه فقَطْء بل هذو 


أمثلة. 
والصَّابطٌ ما ذكزناه» وهو إظهارٌ المبيع بِصِفَةٍ مرغوب فيها وهو خالٍ منهاء 


تصرية اَن في ضرع بهيمة الأنعام» أي: جم اللَنِ في ضرع البهيمة وهو حرم 
قال النبئ كلل: لا ضرا الإيل والقتم» فيرب ضرع البهيمة وتجتمع اللبنُ في 
الضّرعء فإذا جلبّها في السو ورآها المشتري ظنّ آن هذه عادئهاء وأنَّ لبتها كير فيزيدٌ 
في ثمنهاء فإذا وقعَ هذا منّ البائع -أَعني: هذا التَّدلِيسَ- تَقولٌ: ما النّصريةٌ فإن 
رسول الله له از حكم فيها بحكم الله لله عل قال: «وَمَنِ ابتَاعَهَا بَعْذٌ -أي: بعد التصرية- 
2 جیار إِذ اء متكا ٠١‏ كاه ا وضانا من كرف وق روا هر بار 
ل نام" أي ر کیا جحل له الخيارٌ ثلاث یام إن شاء مسك وإن شاءَ 
رد وجعلّ الثلاثة لجل أن سق الكترذة لكتهري سقف عل هده الكرة فان قبا 
أمسكها بلا أرشش؛ لأن الحديتٌ ظاهرٌ في ذلك وإن شاءَ ردّهاء ورڈ مها صاعًا من 
تمر وربّا يُمسكّها ولو كان لبنها قليلا؛ لأنّه يُرِيدٌ عينَ هذه البهيمة» أو يرتفع م السعر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغنم وكل محفلة» رقم 
:)7١15(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش» 
وتحريم التصرية» رقم »)٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة دعن 


(5) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش» 
وتحريم التصرية» رقم .)١١/١01١65(‏ 


كتاب البيع ( باب الخيار) 1۵0 


- في أ أثناء هذو المدَّةِ فيَختارهاء ولَرْ كان لبئها قليلاء لك إذا قالّ: أنا أريدٌ أن أردّهاء 
فتقول: لا باس رُدَّها ورد معَها صاعًا من تمر. وحيئئلٍ يَردُ علينا مسائل: 

الأولى: هذا الصّاعٌ منَ اللَّمر هل هوّ ءوض عن اللَّبِن الحادثِ بعد العقلِء أو هو 
ءوض عن اللَبن الموجودٍ حينَ العقل؟ 

الجوابٌُ: هذا الصَّاعٌ ءوض عن اللَبِنِ الموجودٍ حينَ العقد؛ لأن اللَبنَ الموجود 
حينَ العقدٍ ملكٌ للبائع» أمّا ما حدتٌ بعد العقدٍ فهرٌ ملك للمُشتري» وقد سب أن 
ناء المبيع المنفصل للمشتري. 

الثانية: لاذا قدّرّه بصاع» وقد يُساوي أكثرٌ ِن صاعء وقد يُساو وي اقل ؟. 

الجوات: ره النبي يك بصاع قطما لزاع لأله ريما تناز المشّري والبائع» 
فيَقولٌ البائع: اللَبنٌ فيها كثيد. والمشتري يَقولُ: اللَّبِنُ فيها قليلٌ. فقطعًا للتزاع قدرَه 
ال ية وقوَّمَه للأمَة إلى يوم القيامة. 

الثّالثةٌ: لماذا لم يَقَلٌ: صاعًا بن طعام. وجِعَلّه كالفطرة منّ ال أو الشعير» 
أو الزبيبء بل قالّ: صاعًا من تَر؟. 

الجوابُ: لأن الَّمرَ أقربُ ما يكون شبهًا إلى اللَبنِء ففي اللَّبن حلاوةٌ وغذاء 
ومر كذللَ» فلو نك آردت أن شب ن اللْبنٍ والخبز لوجت الفرق أكثره لن 
اللبنَ والثّمرَ متقاربٌ. وکل يُؤكل ويُشربُ طريًا ا 


مسألة: إذا فَقَدَ التمرَ فا يقو م مَقَامّه زئ عنه نه 


5" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- الرًابعة: لو أَرادَ المشتري أن يرد اللبَنَ الذي حلبّهء وقال للبائع: آنا حلَبْت صاعًا 

من للَنِ أو صف صاع من اَن وهر موجود الآنَ رده عليك بعينه. فهل تقول: 
إن يجب على البائع أن يقب أنه رد عليه عينَ ملكه» أو تَقولٌ: إن الشَّرَعَ ورد بتقديره 
من التَّمرِء فلا تعدل عا جاء بو الشّرعٌ؟. 

الجوابُ: بعص العُلاءِ قالّ: إذا رده بحاله لزم البائ أن يَقبِلَ؛ أن النََسَّ ل 
جعلّ هذا عِوضًا عنه؛ لأنَّه في الغالب أنَّ المشتري إذا حلبّه استهلگه. 

قال بعص العُلاءٍ: إن لاير على قبول اللَّنِ؛ لأنّه باع اللّبنَ مصلا بالبهيمة» 
وفصلّه المشتري» فكانَ عرضة للحموضة والفساده والتَّمِرُ جنس عيته الرّسولٌ 
عَبَتضَِموَلتَكج فلا تتعداه. 

وعندي أن هذا أقربُ إلى الصّوابٍ لو لم يَكُنْ فيه إلا اّبَاعٌ السّنَةِ لكان كافياء 
فيقال: للمُشتري إذا اراد أن يرد اللَبنَ: مب أن تَردّ صاعًا من تمر. كما أنَّ البائع لو 
راد الحليبَ» قالّ: أعطِني الحليبَ الذي حلبته» وهو عندّك الآنَّ لم تَشْرَبْهِ ولم 
تصرف فيه. وقال المشتري: أبدًا أعطيكَ صاعًا من التّمر. أا يُقبلٌ؟. 

الجوابُ: يُقبلٌ قول المشتري أن يرد الضَّاعَ من التَّمرِء إذّنْ يُقبل قول مَن قالّ: 
أردٌ الصَّاعٌ؛ لأنَّ البائمَ ربا قول للمُشتري: أعطني اللَبنَ الذي حلَبْت وهو عندك 
الآنَّ. واللَّبنُ يُساوي ثلاث آصع من التَّمرِهِ والمشتري يَقولُ: لا أعطيكٌ إلا ما قدَرَه 

والخلاصة: أن كل مَن طلب ما قدَّرّه الكتسول هة وعيّته فهو المقبول. 


كتاب البيع ( باب الخيار) < 1۷ 
الخَامس!': جيار العَيْب © وهو ما ينقص قيمة المبيع!"! ا 


الخامسة: إذا كان اللَّبنْ لا قيمة لهُ شرعًاء كا لو اشتری حارة مصرَّا فهل یرد 
صاعًا من تَّر؟ وذلكَ إذا قالّ المشتري: أنا عندي أتانٌ صغيرةٌ. واللَّبنُ هذا وإن كان 
ليس له قيمة بالنّسبة للآدميّ؛ لأنّه حراءٌ. لكِنْ بالبة للأانٍ الصّغيرَة له قيمة. 

فيقال: إن هذا لیس له قيمة * شرعًا فليس له عوضٌء لكِنْ ما دام قد دلّْسَ عليكَ 
وأشثرد بت جمارة مص ا فلك ا2 

[1] قوله يمَدَآمَهُ: «الخامسٌ» أي : من أقسام الخيار. 

[۲] قوله: «خيارٌ العَبّبِ» (خيارٌ) مضاف و(العيب) مضاف إليه» وهوّ مِن باب 
عاد الى إل سه أله ا الى س ال رال فيد الكلؤفة ال 
ا عت وهنا سليم. يقال في البهيمة الى لا تر في الأضحيّة: هذه معيبة. 
والكالة لكا ياه فالعيبُ ضد السّلامةء والمعيبُ ضد اللي ال 
خيارٍ العيب وخيار التّدليس أن العيبَ فواتٌ كمال أمّا التدليس فهو إظهارٌ خاس 
والمبيع حال منها. 

[] قوله: واوا عض واي ا لمبيعٌ لولا هذا العيبٌ لكان 
يساوي ألفاء وبالعيب يساوي ثانِ مئَةِ» فهنا نقصص نقص 5 قيمة المبيع. 

وظاهر کلام موف أنه ولو كان لقص ٠‏ يما يتغايَن به عاد أي: ولو كان 
التقص يسيرًا کاڻتین في المئة فظاهر كلامه أ هذا عيب؛ لأنّه أطلقَ فقالٌ: «مَا ينقص» 

و و 
وكلمة (ما) اسم موصول تُفيدٌ العموة. 

وقوله: «مَا يُنْقِصٌ قِيمَةَ المبيع» هذا هو الصَابط وما بعدّه فأمثلةٌ. 


۲1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله يَمَدَْئَُ: «كَمَرَضِهِ) ولو كان المرض يسيرًا؛ لأنّه من الجائز أن يَتطوّرَ 
هذا امرش حتی يُتدهورَ» فإذا وج في المبيع مرض ولو يَسيرًاء حتّى وإن کان لا يُنْتقِص 
القيمة إلا شيا يسيرًا فلهٌالخيارٌ ٠‏ 

]١[‏ قوله: «وََقَدِ عُضْو) أي: وكفقدٍ عضوء مثل إن وَجَدَ أحدّ أصابعه مَقطوعًا 
بلسي ا e‏ سن 


م 


e 


ہیں 


القيمة؛ لأنّه ربا زد القيمة. 


4 


أما في الرّقيقٍ فظاهرٌ أن الخصيّ أرغبٌ عند التاس مِنَ القَحل؛ لله أقل فتنة 
ما في البهائم فقّدْ يكون المخصيٌ أرفع قيمةٌ من الفحل» وقد يّكون الفحل 
ونيب و عي ع يا 
إزية مل يليه ذا كدعسا لقم باخ تقض لين ولد يتايو للأكل عل أل 
فح : يتين أله حصي والمخصيٌ في الأكل أرغبُ عند الناس من الفحل؛ لأنّه أطيبٌ 
لا وأكثرٌ قيمةء وعلى كل حال» المخصاءً باعي يي 
مطلقاء بل على حسب مقاصد المشدَرينَء إذا قصدوا فحلا فتَبينَ حصيًا فهو عيب» 
ا 


فإذا قال مُشتري الرّقيق: أنا أ 


وو سوس وی ی ا سر درم 


N+ 


o 


ويأتيه أولاد. ل وإذا تَرَوْجَ اتا 5-7 ما فائدتك منه؟ ! ك إن 5 بحرّة 
فأولادُها أحرارٌء وإن تَرَوّجَ بمملوكة فأولادُها لسيّدها ولن تُستفيدَ من ذلك شيئًا. 


كتاب البيع ( باب الخيار) 14 


أو 0000 و زياد" 001101ا0ا 11100 O O‏ 


ار 


رو صر سا 


= فون قالّ: لعلي إذا أعتقته زوج وأنجبّ. فيقال: إذا تَروّجَ وأنجب بعد إعتاقه فلا فائدة 
منه» والخصاءٌ في الرّفيق لا شك أنه رفعة لقيمته» وهذا أمرٌ مَعروفٌ. 

والخلاصة: أنَّ فقد عضو عيبٌء إلا في الخصاء ففيه التفصيل الذي سبَقٌ. 

[۱] قوله َه ته: أو ِرّ؛ اسن ليس عضوًا؛ لأنّه في كم المنفصل؛ ولهذا 
لو مسّ إنسان سن امرأتِه بهو وقُلنا: إن إذا مس امرأتّه بشهوة انتقضَ وضوۇه» 
فمسّ سئّهاء وحدتٌ منهُ أعلى شَهوةٍ إلا أله لم يرح منهُ شيءٌ فان وُضوءه لا يَنتقض؛ 
لأنّه ليس عضوًا وفي حكم المنفصل؛ فلهذا قالّ: «وفَقِ عضو أَوْ سر ولا يُقال: هذا 
من باب عطفي الخاصٌ على العا لأنَّ السّنَّ ليس من جنس الأعضاءء بل هو من 
عطفي المغاير على مغايره. 

وقوله: سن سواءٌ كان مِنَ الأسنانٍ أو من الأضراس» فإذا ود في المبيع أنه 
اواج اواك فاته عي ول الع يدل الث ترك وع 
الك ين #الا ما 

[۲] قوله: و زِيَادمِيَا» فقدُ العضو أو السّنٌّ إذا كانا زائدین فليس عيبا؛ لا 
هذا زيادة خيرء والأصبع الرّائدة الاس يُقطعوتباء وكذلك الس الرّائدة فبعض 
الناس کو عنده أسنان مترادفة زائدة» فإذا فد الزائ فليس بعيب» ولهذا قالّ: 

«أَوْ زِيَادتِبَا» فزيادة العضو عيبٌ» وزيادة السّنّ عيبٌ أيصًا؛ لأنَّ ذلك ينق 
القيمةء فإذا كان له يَدانِ من المرفق مُتساويّتانٍ» وقال المشتري: هذا عيبٌ. رامع 
بل هذا زيادةٌ خير بدلا ِن أن يکود له يد واحدةٌ تعمل صارٌ له الآن اثتتان. ل 
يرجح إلى عرف النّاسِء فإذا قالوا: إن قيممّه لزيد بزيادة هذا العضو فليس بعيب» 


لحف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[ ى‎ «ot (<. 2 
ae ae ae ao ها :6ه‎ ae 4ه‎ O 1 ae eet Oe ee 4 وزنا الرقيق‎ 


5 


دالكر الال ا اع تسم ف ست ىرو إن كان ل اسا 

مسألة: 0 الزائدة أو لا؟ 

لفقهاءً يقولون: لا تجوز ويُلّلون ذلك با خطر» ولكِنْ بناءً على تَقدّم الطّبٌ الآنَّ 

اشح حر له لا امي وب م باب الحم ولوك مد 
باب التّجميلٍ لكان حرامًا؛ ولهذا لعن التي كلإ لص َة وَالتتصُصَة!'؛ لاتا تُرِيلُ شيئًا 
اير و اي ل 

قدّرْ نفسّك قد أُصِبْت بهذا الأمر ألستّ تحب أن لا يراك الت سُ؟ بل ما في ذلك شك 
فالصّوابٌ أن إزالة الأصبع الزَائدة في وقتنا الحاضر جائزةٌ ولا شيء فيهاء وهذا تَظيرُ 
ما قال العُلماءٌ في البواسير» قالوا: إن قطع البواسيرٍ حرام ؛ لأنّهِ يُمكنٌ أن ينف الد 
حتّی يَموتَء فیکون متسببًا في قتل نَفْسِهء ولكنّه في الوقتٍ الحاضر أَصبَحَت هذه 
العمليّة عملي بسيطةً» وليس فيها أي نوع من الخطرء فلكل مقام مَقالء والحكمْ يدور 
مع عليه وجودًا وعدمًا. 


A 


8 


]١[‏ قوله رما : «وَرْنَا الرَّقِيق» إذا زى الرَقيق فزناه عيبٌ معنوي» وظاهرٌ 
كلامه ولو مره واحدةٌ؛ أن ذلك يُنقصٌ قيمتهء إذا ترِيَنَ أن هذا الدّقيقٌ الذي اشتراه 
قد زنى» إن كان ذكرًا فالأمرٌ واضحٌ» وإن كان ی فكذللكٌ. ولم بُح الولف عن 

ن الرقي إذا زى ولهذا اختلفت الفقهاءُ يَمَهُمَنَهُ فقا بعضهم: اک 
5 ق قد بلع عشءًا. وأطلقوا. 


010 أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسن. رقم »)٥۹۳۱(‏ ومسلم: كتاب اللباس. باب 
تحريم فعل الواصلة» رقم »)7١75(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَدَآنَهعَنهُ. 


كتاب البيع ( باب الخيار) 1 
وَسَرِقَيدا'أ» وإباقه » وَبَوْلِهِ في الفراش". 


وُحتمل أن يُقالّ: إذا بلغ عشرًا في الذّكور» أو تِسعًا في الإناثِ؛ لأنَّ بنتَ التسع 
قد تحمل» واب e‏ 

وقال , يعضى النقهاء: العبرة بالبلوغ؛ لأنّهِ قبل ذلك ليس بمكلّفي. 

رك الات أن ذه عقر سونو ال كور وم رات ق الا مانا 
دون ذلك فينظرٌ إِنِ استمرٌ به هذا الأمرٌ فهو عيبٌء وإن كان وقع منة مرَّةَ واحدة 
فليس بعيب؛ لأنّ هذا يكثرٌ فيم بينَ الصبيانِ الصَّعْارٍ. 

[1] قوله رجهالله: وو کان يكون سار إِذَن فهو من باب إضافة 
المصدر إلى فاعلهء فإذا تبن أنه بسر ق فاته عت 


وظاهرٌ كلامهم ولو مره واحدة؛ لأنّه لا بدٌ أن يخدسّه حتى لو تاب مِنّ السّرقةٍ 
اي E Sy e‏ اوه 5 ê‏ ا 
ومن الزناء فإن الناس لا يَزال في نفوسهم شي ء۶ من ذلك» وليسَّت المسالة مَبنية على 


0 


عدالته في دینه» حى يُقالّ: إِنَّهِ إذا تاب فقَد زالٌ فسقه. بل المسألة راجعةٌ إلى عرف 
الّاسء فإذا قالوا: إن زناه أو سر قته بُو جبانِ أن تَنقصّ قيميّه فهذا عيبٌ. 
[1] قوله: «وإباقه» أي: هرّبهء وسواءٌ كان الإباق مطلمًا بمَعتّى أن يرب ايام 
أو كان إباقه مؤقنًا مثل أن يرج الصَّبحَ فلا يَرجِمٌ إلا في اليل فإذا كان هذا الرَّقيقٌ 
و 


ع 


قد عرف بالإباق فهرّ عيبٌ؛ لاله هرب فيقوت على سيّدهء والإباق لا شك أنه ينق 
["] قوله: «وبوله ف الفِرَاشسٍ») فإذا كان 00 2 الفراش فهوّعيت» فا 
الفقهاءٌ بعشر سنواتء ولكِنْ يجب أن ن يُقيّدَ بكونه في سن لا يبول فيها مثلّه في فراشه. 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فلو اشتّرى رقيقًا طفلاء الطَّفلُ لا بدَّ أن يَبِولَ في الفراش» فيكون المرادُ بقوله: 
«وَبَوَلِهِ في الفراش» أي : إذا بلع ستا لا يبول فيها مثلّه في الفراش» وقيّدّه في (الرّوض) 
بأن يكونّ قد بلعَ عَشْرَ سِنِينَ!"» ولكّنا إذا كنا تَقولُ: إن العيب ما يُنقصٌ قيمة المبيع 
عُرفًا. فنا ر جم في ذلك إلى العرفي والظَّاهرٌ أ الاس إذا كان الطّفلٌ يبول وعمرُه 
نان سنّواتٍ يُعتقدون أن هذا من العیب» وإذا كان بو سلس فهذا عيبٌ ومرضٌ أيضًا. 

وكوته أعسرٌ لا يعمل بيمينه عملّها المعتاق ويعملٌ باليسارٍ أكثر يما عمل بيمينه 
فيكتبٌ بيّساره» ويرمي بیّساره» ويضرب بيساره. ويّسارٌه هي التي فيها الوه واليّمين 
لا عرف أن تعمل بها شيئًا إلا الأكلّ» ولولا أنه ِي عن الأكل بالشَّمالٍ لأكل بشما 
e e os‏ ل امبر ويد عدت 

وقالٌ بعض العلماء: ِنّهِ لیس بعيب إذا كان عمل بِيَسارِه يمينه لو كان 
غير أعسرٌ وروي POY E‏ لهذا قول 
بعص النّاس: هذه ضربة أشدف. والأشدفٌ هوّ الأعسرٌ الذي لا يَضربُ إلا باليسار 
ويقال: إن ضرب الأعسر أشد. فإذا كان عمل بيتساره أشدّ يمن عمله بيمينه فكيفَ 
یکونْ عيبًا؟! ولدَيْنا قاعدةٌ تبني علَيّها: هل تَنْقصٌ قيمتّه إذا كان أعسر؟ إذا قال أهل 
البيع في الرقيتي: ّا لا ثنة تنقص. فليسٌ بعیب» وإن قالوا: : تنقص. . فهو عيبٌّ» فإذا كان 
أعسرٌ ‏ يرا لم كن عيبا؛ لان هذا زيادةٌ خيرء والأْسرٌ ]لي الذي ی چ 
على حدّ سواءء فيُوجِدٌ بعض النَّاسٍ يعمل باليدٍ اليُمنى واليُسرى سواءً يتب باليُمنى 
ويكتبٌ بِاليُسرىء فتقولٌ: إذا ود أعسرٌ يسر فهو زيادةٌ خير. 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۳ 


O SS َإِذَاعَلِمَالمُشتَرِي‎ 

اقتصَرّ الماتنُ على أمثلة» وزادٌ في (الرّوض)" أمثلة كثيرة لا حاجة لقراءتها؛ 
لأنَ دنا ضابطاء وهو أنَّ العَيبَ كل ما يُنقصٌ قيمةٌ المبيع. 

]١[‏ قوله رثا «كَإِذًا عَلِمَ لسري العَيبَ بعد الفاعلٌ المشتريء هذا إذا كان 
العيبٌ في المبيع» أو البائع إذا كان العيبٌُ في الشّمنِ وهذا يمكن. 

مثاله: بعك شاةً بماعزء الشَّاةٌ مبيعٌ والماعزٌ ثمرنٌّء فإذا عَلمَ سواءً المشئّري. 
د اباتع في من معن 

وقوله: 'بَعْدُ) فيه إشكالٌ بكونِ الكلمة مرفوعة مم أا ظرفٌ زمانٍ. 

والجوابٌ على الإشكالٍ أنه ذف المضاف إليه ونُويّ معنا فصارٌ مبنيا على 
الضّمٌ فالحركة هنا حركة بناء» ولِيسَتْ حركة إعراب. 

وذگروا أن (قَبْل وبَعْد) لهما أربعُ حالاتٍ: 

إِمّا أن يُذكرٌ المضافٌ إليه أو محذف ويُنْوَى لفظه أو يُحذف ويُنوَى معناة أو يحذفَ 
ولا يُنوَى لفظه ولا معنا فهو في ا حالةٍ الأخيرة معرب منوَّنْ» ومنه قول الشاعر: 
قَسَاعٌ ني الراب كنت تبلا 1 دعص بالمّاء الفدَات9) 

والسَّاهِدُ قوله: «وَكُنْتٌ قَبْلا». 

فإذا حذف المضافٌ ووي لفظه» فهو معرّبٌ غير منوّنِء فتقول: أتيتٌ من قبل 
فوجدْت صاحبي. فنا معربٌ غير منوّنِ؛ أنه ُوِيَ لفط المضاف إليه. | 
)١(‏ الروض مع حاشية ابن القاسم .)٤٤١ /٤(‏ 


(۲) البيت في معاني القرآن (۲/ »)727١‏ وشرح المفصل (5/ ۸۸)ء وشرح الألفية لابن عقيل (۲/ ۷۳)ء وخزانة 
الأدب »)7١ 5 /١(‏ ونسب لعبد الله بن يعرب ويزيد بن عمر الكلابي. 


۲۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


NUIT‏ والعيّب'" ا 


وإذا حذف المضاف ووي معناة» فحيتئذٍ ببتى على الضِمٌ فتقوأً : اتيت من 
و 
قبل» أي: من قبل هذا الزَّمن فوجَدت صاحبى. 

وإذا ذُكِرَ المضافٌ إليه فحينئذٍ يُعربُء وبالطبع لا يُنوّنُ؛ لأنَّ الشَّاعرٌَ قول 
لمخاطبه: 


- کور ےہ 17 2 0 کے ہے 4 م‎ ٤ 
كان تنوين ونت إضافة أي تراني لا تجل مَكان‎ 
و 1 و و ا ر و و 2 ص م0 ص‎ 
فهنا تَقولٌ: حُذف المضاف إليه ونوي معناه» ويمكنٌ أن تَنصِب ١بَعْدَ) وتنوي‎ 


يه _ 


اللّفظ؛ لأنّ هذا على ني المتكلّمء فإذا قال مثلا: «فإذا علِمَ المشتري العيب بَعدَا 
نمكت العيات 2 

وقوله: «بَعْدَ) أي: اليا شري سد رم لعا 
ا EN‏ 
لزم البيعٌ» وكذا لو شُرِطً عليه ولكِنْ إذا لم يَعلَمْ م علِمَ به قول الولف وَمَدمه: 

[1]«أَمسَكه) أي : ميك المبيع المعيبَ. 

[1] قوله: «بأرشه وَهُوَ قِسْطّ مَا بَيْنَّ ق ِيمَة الح والعَيْبٍ» والأرش فسَّرَه 
المؤلّفُ: بقوله: «قِسْطٌ» أي: سط ما بينَ قيمة الصّحَّةِ والعيب» وقالّ: «قِيمَة ولم 
يقُلُ: ثْمَنِ. والفرقٌ بين القيمة والدّمنِ أن القيمة هيّ ثمنه عند عامَة النّاسِء والثّمنْ 
هو الذي وقح عليه العقدٌء فإذا اشريت ما يساوي ثانيةً بن فالقيمةٌ ثمانيةٌ والكَمنْ 
السّنَّهُ؟ ولهذا انتبة عند كتابة العقود لا تَقَلُ: باعَه عليه بقيمةٍ قدرٌها كذا وكذا. قَل: 
بشمن قدرٌه كذا وكذا. وما أكثر الكتَابَ الْذينَ يُخطئون في هذا! أو يَقول: اعَه ّم 
فد رة داوكا والقمة راصلة بدلا فخ أن ل الف قل: الثم واصل. 


كتاب البيع ( باب الخيار) Y0‏ 


٤‏ سىس 


e 

ولهذا قال: «قشط ما بَيْنَ قِيمَة الصَّحَّةِ وَالعَيْب» فيقوّمُ هذا الئَيءُ صحيحًاء 
م قوم م تعيباء ووخ التبا الي ب قيميه صحيحًا وقيمته ټه مَعيبّا وتكون هې 
الأر» فيسقطٌ نظيدها منّ المنء وکن التقويم وقتَ العقدٍ لا وقت العلم 
بالعيب؛ لأنَّ القيمة قد تختلفُ فيا بينَ وقتٍ العقدٍ والولم بالعيب. ا 

مثال ذلكٌ: باع سيّارة قيمتها مئة ألفي بحَّمِسينَ ألمًاء ثم تين اغا 
لأهل الخيرة: قدروا العيبَ. قالوا: هى معيبة تساوي ثانينَ» وسليمة تُساوي مئة 
فلار الان اخم ولم كان حمسينَ ألفّه فيَتقص عكّرةً آلاف ولو قُلنا: نق 
ما بِينَ القيمتين. كان النتقصٌ عِشْرينَ» وتَبقَى بثلائينَ ألما وهذا غلط ولو باعها بوتي 
آلف ون بها عيبٌ فقوَمَتِ السار وقيل: اال ال ونا 
فالقسط الخمسء ويَنقصٌ منّ التّمنِ أربَعونَ ألمّا. 

]١[‏ قوله يدانه مّة: «أَوْ رَه وَأَحَلٌ النَمَنَّه أي: مو بعر 
وكاعا الف فالمشتري بالخيار» هذا ما ذهب إليه الفقهاءً رَه ماله لکن شيخ 


8 ۶ 


الإسلام اة قول ما أن باخده غاا وإمًا أن يرد أا الأركن فلا ند فين 


ا 


رضا البائع؛ لاله معاوضدٌ فالبائة , ا نا بعت عليكَ هذا التَّىءَ إِمّا أ أن تأخذه 
وا ا اا قينا بع اجا وناق زليه ال و 
علِمْنا أن البائ مدلّسٌ -أي: عالمٌ بالعيب لكنّه دلّسَ- فهنا يكون الخيارٌ بين الإمساك 


مع الأرش وبينَ الرّدّ مُعاملة لهُ بأضيقٍ الأمرين» وكذلك يقال في حيار التَّدليِسِ 


وخيار الغبن. 


صر ص 


لف 


.)"۲٠:ص( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 


۲۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


2 ° 2 نے ره ” عام > و 
َإِنْ تَلِف المبيع أو عق العَبد تَعيّنَ لش !'!. 


١ 8‏ ص 


فإن باعه بشرط البراءة منّ العيب فَمَدْ سبق آنه إن أبرأه بعد العقدٍ فالإبراءً 


صحيحٌ» وقبل العقدٍ لا يصح على المذهب 7" 


ت 


تدم أنَّ القولّ الصّحيح: إِلّه إن برأ» وهو مدلّسٌء أي: البائ فاه لا بر 
سواءٌ كان قبل العمدٍ أو بعدّه» وإن كان غيرَ مدلْسِ صحٌء سواءً كان قبل العقدِ أو بعد 
العقد. 

]1١[‏ قوله داس مَُ: «وَإِنْ َيف المبيع أو عَتَقَ العبْدُ تَعَّنَ الأرش» لي 
خیارین؛ إِمَا أن يرد وما أن يَأخد الأرش» لكن يتين م الارش إذا تَعذَّرَ اَن فهام 
القاعدةٌ: إذا تَعذَّرَ الرَد عن الأرش» ويتعذّرُ الود إذا تلف المبيعٌ المعيبُ» وحيئكٍ يَتعينُ 
الأرش 

مثاله: رجلٌ اشترى ناق فو جد فيها عيبّاء ولک النَاقةَ مات قبل أن يردها فيتعينُ 
الأر 

مثالٌ آخرٌ: اشترى عبدًا فأعتقّه» نّم وج فيه عيباء فيتعينُ الأرش؛ لأنّهِ تَعَذَّرَ الرَد. 

فإذا قالّ قائلٌ: العبدٌ موجودٌ فكيف يَتَعَذَّرُ الرَد؟. 

قلنا: لأنّ عبوديته الآنَ زالّت» فماليثه تلمّت في الواقع. 


ج 


يتعيّنُ ارد إذا لزم من الأرش الرّباء مثل أن يَبِيعَ حُليًا من الذّهبٍ بوزنه دناني 


SSE EGE‏ ؛ لأنّهِ يلرم منه الوقوعٌ في الرّباء 
إذ سيكو للمُشتري ذهبٌ بوزن الذَّهبٍ الذي دقَعَء ثم يُرَادُ على ذلك الأرش. 


.)۲٠۸ /۳( وكشاف القناع‎ »)5٠١ /٤( انظر: المغني (1/ 775)» والإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الخيار) يفف 


وإِنٍا شتری ما لم َعم عيب بدون كسْرِه گجوز و هنل وَبَيْضٍ عام فَكَسَرَه 


و دە فاش ادا ىا دا وإن رَدَه رَدَ ارش کا 


Û ما‎ 


فالضَابط: إذا تَعَّرَ الّدُتَعيّنَ الأرش» وإذا لزم منهُ الوقوعٌ في الربا تَعيّنَ الرَّ 

يقال لهذا الذي وجد في ا حل عبيًا: ما أن ترد وإمًا أن مُسگه بدونٍ أرش؛ 
لآنّك لو أَحَزْت الأرش لزم مِنْ هذا الرّباء فلا يجورٌ. 

[۱] قوله يََدالنَهُ: «وَإِنِ اه شترى مَالَمْ َل عيبَُبدُونِ كَسْرِو كَجَوْر هند 
عام فَكْسَرَه فده ادا قأفشكة قله ا اب 
ما لم يُعلّمْ عيبُه بدونِ كسره كجوز الهندء وجو الهند كبينٌ وكبيض العام أو حو 
والمقصودٌ يمنه ما كان داخلّ القِسْرء فإذا كسّرّهء فوجدٌ ما كان داخل القشر فاسدًاء 
وهذا فافزل نت الآن بالخيار إن شئت وا تال وإن شعت 
مته وأَحَذْت الأرش» لكِنْ إن ردَدْته وأَحَذْت الثمنَ لمك رد أرش الگسر؛ لان 
قِشْرٌ بيض العام يُنتمَعْ به كأوانٍ. 

سو ESE‏ يار 
کا لو شذبه شذبًا مُتساويًا فصارٌ قطعتین» يمكن أن ینت 000 فحينكل 
تقول: لا رش لهذا الکسر؛ لأنّهِ لم يتأت ثم َقولٌ: إذا كسَرّه كسرًا لا يبِقَى له قيمةٌ 
مله فل أن بك هف صة رصا فإنهحيكد ین الارش لاله تعر الث فصادت 
هذه المسألة لها ثلاث حالات: 

الا ا ي اک و 
فهذا لا رش لهُ؛ لأنّهِ لم يَنقصض. 


۲۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِنْ کان كنض دَجَاج جع َكل ا 


وجار َي اها" . N oo‏ 


الثّانيةٌ: أن يكسرّه كسرً | لا تَبقَى معه قيمة فيتعينُ الأرش؛ لأنّه تَعذَّرَ الكَدُ. 

لثَالئهٌ: أن يكسرّه كسرًا تبقی معه القيمةٌ لكنّها تَنقصٌء فهذا ياد أرشّ الكَسرء 
وإن أبقاةٌ وأخدّ الأرسّ فهو بالخيارء يعني أنه على الخيار الأوَّلٍ. 

]١[‏ قوله رجمَدآلنّه: «وَإِنْكَانَكبيْضٍ جاج رَجَعَ كَل الثمَنِ؛ لأن بيص الدّجاج 
لا ينتفع الس بقشره» بل يُرمَى في الربالق فإذا كر بيش الدّجاج فوجده فاسدًا 
لا يَصلح للأكل فن المشتري يرج بكلّ الثّمن؛ لأنّه تين أن العقدَ عليه فاس إذ من 
شط العَقَلِ أن يكون على عينٍ ينتفع بهاء وهذا لا نَمْعَ فيه. 

ولو قال البائعٌ: أعطني القشورّ إذا كنت قول: إن العقدَ فاسدٌء فإلّه لا يلزمه؛ 
لأنّه لا قيمة لها عادة وتّرمَى في الزبالة. 

وإذا كان بطَِّحةٌ «حبحبةً» فلا شَقّها وجَدَها فاسدة فهَل يرجم بكلّ الشّمن؟. 

الجوا: لا رج بل الشمن؛ لان هذه اليطيخة يُمكنُ أن کون علمًا لَّوابٌ. 
يقال لهُ: لك أن تَردّهاء ولک تَردٌ أرش الشِّقٌّ الذي حصّل منك» والفرقٌ بها وبِينَ 
البيض أن البيض لا يتمع بقشره بخلافي البطّيخة. 

[] قوله رجا: «وَخيار ْب مُتراخ أي: أنه لا يَلزمُ ا لمشتري أن يُطالب بالرَد 
الي ِن حينٍ أن بعلم په؛ بل نبور الطب فإذا علم بالعيب في ؤل الها 
ولم يُطالِبْ بالرّدٌ إلا في آخر النّهِارٍ فلهُ ذلكَ» ولو قُلْنا: له على القّورِ لكان إذا علمَ 
في ول التهار ولم يُطالِبْ الد لاني آخرِه فليس له اليا ولكِنَ الصَّحِيِحَ أنه على 


كتاب البيع ( باب الخيار) ظ ۲۹ 


ٍ جد قليل الا ولا يف 0 تقر إلى كم O ٥‏ فدلا ونه ل نوا لد سيو او اه 


= التراخي؛ ا [لتشترى لا ان ا افولا سقط لعل 
إسقاطه. ولكِنَّ بعص آهل العلم , يقولٌ: إن على التراخي ما لم وخر تأخيرًا يضر البائع» 
وهذا أرجح. 

١13‏ قوله راه ١مَالَمْ‏ يُوجَدْ دلي الرّضًاا ودليل الرّضا له صورٌ: 

الصّورةٌ الأولى: أن يُصرّحَ بذلكَ بأن يَقولٌ لصاحبه: باع فلان علنّ حاجةً 

ره - قر و رباع E‏ ع ے س 

فوجذتها مَعيبة» ولكِنْ نَظرًا لحقه علي فأنا راض بذلك ولن آطالبه بالرّد. وهذا صريحٌ» 
فلا يمكن أن يرد بعد هذا القول. 

الصورة الثانية: أن يتصرف فيه بعد أن علمَ بالعيب بِأَنْ باعه» أو وقمّه أو رهته 
أونا :الك وقمل الا ا عا زوه لآن نض د عل را 

والصحيح أن في ذلك تفصيلاء فإن قال: إني تَصرّفت فيه راضيًا بالأرش وعدم 
الد فة الا ر وان فال: ته فعا هة ما ل لحار مسقم كا وة ان هدا 


عو د إلى نيتِه 
i‏ و ع ع ۶ ۽ ع اه و عن سے سس و ع8 
فإن قالّ البائع: أنا أَريدٌ أن أَحَلْمَه آنه نّا تَصرّفَ فيه راضيًا بالأرش لا بالعيب 


عه 0 ° 
يما 


فاته نلف ويقال: احلِفف أنّك إن تَصرّفت فيه إمضاءً للعقدٍ ورضًا بالأرش» فإذا 


[1] قوله: «وَلَا به يمقر إلى حكم) أي: لا يفتقر يفتقرٌ الفسخ بالعيبٍ إلى حكم حاكم 


فلايّلزمٌ الشتري إذا أراة أن يسح أن يذهب إلى القاضي» وتقول: ي آريڈ أن أف 


(۱) انظر: المغني (7/ 58 7)» وكشاف القناع (۳/ .)۲٠۸‏ 


رف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 2< 2 و 0 ١‏ 
ولا رصاء ولا حضور صَاحِبوا" 


ون اختلقا عند مَنْ حَدَ ره ا O O‏ 


= البيعَ الذي حدتٌ مع فلانٍ؛ لأن هذا حق منّ الحقوقٍ ثابتٌ لصاحبه فلا تحتاج إلى 
حاكمة» ولیس شيئًا محتلَقًا فيه حتّى تُقول: إن الحاكم يَرفعُ حكمّه الخلاف. بل هو 


]١[‏ قوله رجەاله: «وَلَا رصا ولا حُضُورٍ صَاحِبوا كذلك لا يَفتقرٌ إلى رضا 
وحضور صاحبه. و(رضًا) هنا غير منونة؛ لامها بنيّة المضاف إليهء فلا يَفتقرٌ تقر إلى رضا 
صاحبه» ولا حضور صاحبه» أي: فلا يُفتقر يفتقر إلى رصا صاحب المشتريء وهو البائع» 
ولا إلى حضوره. 

ووجة ذللك: أن الح للُشتري» فهو الذي له حن الفسخ فلم bE‏ 
الفسوخ عليه كالطلاقي بيد الزوجء ولا بُشترط أن ترص الزوجة ولا أن تحضر 
ولهذا لو طلَقّ زوجت وهي غيُ حاضرة لمت وإن لم حلم إلا بعد يومينٍ أو ثلائقا 
لألّه لا يُشترطٌ رضاهاء كذلكٌ أيضًا لا ؛ يُشترط ضا البائع ولا حضوره. 


ل 


فإِنٍ اذَّعَى المشتري أنه نه قد قَسَحَ» وأنكرٌ البائعٌ فالقول قول المشتّري؛ لأنّ هذا 


[۲] قوله: ١«وِنِ‏ اخْتَلَمًا عِنْدَ مَنْ حَدَ حَدَتٌ العَيْب) الفاعل البائمٌ والمشتري» ومَن» 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۳1 


سس س ے 
ف 


قول مُشَْرِ مَعَ يميه وَإِنْ لم تول إلا قَوْلَ أَحَدِهمَا قبل با مين" 


= استفهاميّة اختلفا فقالّ البائع: حدثٌ العيبٌ عندّك فلا خيارٌ لكَ. وقالّ المشتري 
بل هوّ ساب للعقدٍ فلي الخيارٌ. 
[1] قوله: «قَمَول مُشْئرَ ر مَعَ وينه وَإِنْ لَمْ تمل | ل قول أَحَدِهمًا قبل بلا يَمِينِ) 
فهذه المسألةء أفادّنا الولف وِمَدَآمَه نا لا تخلو من حالين: 
ا حال الأوى: أن يَمتنمَ صِدقٌ أحدهماء فنا القولُ قول مَن لا يحول قولّه الكذبّ. 
الحال الثانية: أن يكو هناك احتمالٌ» فهنا يون القولٌ قول المشتّري. 
مثالٌ ما لا يحتمل قول البائع: الإصبعٌ الزَّائدة فإذا اشتّرى عبدًا فوجدّ فيه إصبعًا 
زائدةٌ» فأراد رده فقَالَ البائع : حدتٌ هذا العيبٌ عندّك. وقال المشتّري: أبدًا. فالقول 
ول المشتري؛ إذ لا مکی أن يحَدت له إصبعٌ زائدةٌ ولو أمكنّ أن يحَدتَ لكان كل 
إنسانٍ يَتَوقَمٌ أن يحدتٌ له ذلكَ» وإذا قينا قول المشتري فلا به ان ف لاه 
لا حاجة للحلف. 
مثا ما لايحتمل قول المشتري: اشتّرى بهيمة ثم رها والعيب الذي فيها جرح 
اعاه الشتري. فظنا إلى اجرح وإذا هو ثعب دتا جرح طريّ والبيع له مده أسبوع. 
يعجرا OPED‏ 
ا إذا كان يتم هذا وهذاء كعرّج وفسادٍ في طعام» وما أشبة ذلك فالمؤلُفٌ 
E‏ 
وم نرت جز فلي رع كا ب تنظ د 
والأصل عدم قٍ قبض هذا الجزءِ الفا نت والّذي يدعي عدم قبضه الشتري» فیکو ن القول 


ضف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- قول المشتري» وهذا وجهّه؛ لقول التي يكغه: «البَيّئَُ على الي وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ 

م فالبائع الان تة يقول: إن بعت عليك هذا الشَّىءَ سليًا. وهو قول بعته عل 
مَعيبًا. والمسألةٌ حتملة فالقولُ قول المشتري؛ لأن الأصلّ عدم قبض هذا الجزء الفائتِ 

۳ 9 اله رى مُدعَى عليه والبائع مدّعياء وهذه 5 من مفرداتِ مَذهب 


با الثلاثة رهه وهو 
القولُ الرّاجِحٌ؛ للأثر والّظرء أمّا الأثرُ فقول الي يكِ: «إذا اَلَف المَبَايحَانِ فَالقَوْلُ 
ما قَالَ البَائِعُ أو ير ادان “)» وهذا نص صريحٌ؛ ولأ المشتري مدّع أن العيت ساب 
حتّى على قاعدة الفقهاء المدّعي: مَن إذا سكت ترك والمشتري هُنا لو سكت لم يُطالَبْ» 


)١(‏ أخرجه ابن المقرئ في المعجم .)25١7(‏ والبيهقي (۳٤۲٠۲)ء‏ وقال الحافظ في البلوغ :)۱٤١۸(‏ إسناده 
صحيح. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رسعت بلفظ : «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 

(۲) انظر: المغني (5/ »)٠٠١‏ والإنصاف (5/ ۳۳٤)ء‏ وكشاف القناع (۳/ 27577)» وانظر كذلك: المنح الشافيات 
بشرح مفردات الإمام أحمد (۱/ .)٤۳۹‏ 

(۳) انظر للحنفية: الأصل للشيباني (۲/ 57 »)٤‏ وبدائع الصنائع /٥(‏ ۲۷۷)ء وللالكية: والنوادر والزيادات 
»)۳١١ /0(‏ والبيان والتحصيل (۸/ .)٠٠١‏ وللشافعية: الأم /٤(‏ /741), نهاية المطلب (6/ .)756١‏ 

(5) أخرجه أحمد »)٤٤٦/١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» رقم (١٠١)ء‏ 
والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان» رقم (17170)» والنسائي: كتاب البيوع» باب 
اختلاف المتبايعين في الثمن» رقم »)٤٦٤۸(‏ دابن ¿ ماجه: كتاب التجارات» باب البيعان يختلفان» رقم 
))35١185(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَعَلْبَهَعَنُ. والحديث صححه الحاكم (۲/ 50)»: وحسنه البيهقي 
(33737/5) وقال: قد روي بأسائيك مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا. وانظر: التلخيص 
(۱۲۲۲) والإرواء .)١155/6(‏ 


كتاب البيع ( باب الخيار) ضف 


= والرّسول با يقول: «البيهُ عَلَ الذي“ والمدّعي هُنا بلا شك هو المشتري» فتقولٌ 
لهُ: انْتِ نت بِبيّةٍ أن العيبَ حدتٌ عند البائع. 

وأمًا النَرٌ فلأن الأصلّ عدم وجود العيب والسَّلامَةُ ودعوّى أن العيب سابقٌ 
على العقَدٍ خلافٌ الأصلء وإذا كان لا قبل قول المشتري في أصل العيب فكذلِكَ 
لا يُقبل قولّه في زمن العيب. 

ولك يبُ أن تعلم أن كل تن قلنا: القول قوله. فإنه لا بُ من الَمين» وهذو 
قاعدة عام مَه؟ لقول الى كللة: «اليَوِينُ عَلَ المدَعَى عَلَيْها وني لفظ: «عَلَ ه مَنْ أَنُكرَا 
ولو يُعْطى الاس ِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رجَالٌ دِمَاءَ قو وم وََمْوَالَههْ)”". 

فإن قال قائل: الأعى ا علواة ا : لأجل أن يصرّ على قوله. 


وثانًا: طمعًا. 
ا ا ت و و 
ولكِنْ تقول: إذا حلف على يَمينِ هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مُسلم 


4 
و 


لتِيّ الله وهر عليه غضبانٌ» ولا يُمكنٌ لمؤمن أن يُقَدمَ على هذا العمل وقَالَ الإمامُ أحمدٌ 
رجا « 2)( ا “f.‏ ق 8 و 
مَل اليمينُ الفاجرة تَدَعٌ البلا بلاقع'". أي: اها متلفةء وهذا هو الواقع 


)١(‏ أخرجه ابن المقرئ في المعجم (252157).» والبيهقي (۳٤۲٠۲)ء‏ وقال الحافظ في البلوغ :)١5٠48(‏ إسناده 
صحيح. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس يمتها بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب إنَألَدِبنَ يرود بهد آله يم تما ولبلا ادت ل حَلَقَ 
لَهُمَ 4 [آل عمران:۷۷]: لا خير» رقم (50017)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» رقم 
(۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس 'َادَدْعَنْهًا. 

(۳) روي مرفوعا أخرجه الطبراني الأوسط »23١97(‏ والبيهقي )١ /٠١(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإنَهعَنة. 
وقال البيهقي: «والحديث مشهور بالإرسال»» وانظر: البدر المنير لابن الملقن (۸/ .)١945-1١915‏ 


Af‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
قاو "اا ال O‏ 
| دس يار في بر NEE‏ ا ادو ا اا 1 
ولقَدْ حدّئّي أحدٌ الأشخاص الموثوقينَ أنه صارٌ له دعوّى على شخص بدراهم» 


ولص له سااية وهيّ ثابتة» فتحاگموا إلى القاضي» وحكمَ ببراءة المدّعى عليه باليمين؛ 
بعد ياي ارم م عليه فخرج هرّ وعائلتُه منّ البلدٍ التي 


جرّى فيها التحاكمٌ إلى بل قريبة منهاء فأ ضبت صيبّ بحادث وماتٌ هو وعائلته» وهذا 
شاهدٌ لقول الإمام أحد رثا نَُ: إِنَا تَدَعٌّ الديارٌ بلاقع. أي: خالية ليس فيها أحدء 


ر 
ك ٤‏ 


ففائدة اليمين أذ هما اع ا وأخرويًاء ولا يُقدِمُ علَيْها إنسان إلا رأى 
السو ارا 
]١[‏ قوله رِمَدَأنَه: «الساوس» أي: من أقسام الخيار. 


توه «خِيار في البيْع خير ادم بير الثمَنِ» مُتَعلقٌ بالبيع؛ ولیس 


ت 
ت 


مُتَعلّقَا ب(خيارٌ)» أي: فی إذا باعه بتخبیره بالثمن, وخَحبِيرٌ بمَعتى : إخبار؛ N‏ 


ر کیو 


ا شوو اهو تله اخ E‏ 

E‏ -والله 0 أن الفقهاء هماه تناقلوهاء عبر مها الأول نم تبعه 
الاخ ولاق خيارٌ یثہت في إذا أخبره بالشمن. لكان أوضحء أي: إذا باع اللي 
وقالَ لري كم ا قالّ: الشّمنُ مئه ريال. وهو باعه برس ماله. الآن رة 
بالشمنء أن ا ا ال اذا كك أن أسَ الال تسعون زيالا :فيد يقث 
له الخيارٌ بسبب إخبار ر البائع إِيّاه الشّمنِ؛ فتن أ إخباره بالثمنِ غير صحيح؛ لاه 


ى 
Pz,‏ 


قالّ: بمئة. ثم ثبت مك اف عة 
مثال آخرٌ: جاءني رجل فقال: آنا اشتريتٌ سيار انين ألقاء فجاءني رجل وقالّ: 
بعْنيها برأس مالِها. قلتُ: بعتّها عليكٌ برأس المالٍ. فْكَمْ رأس المالٍ؟ قلتُ: مئة ألفي. 


كتاب البيع ( باب الخيار) Yo‏ 


فسببُ ثبوتٍ الخيار للمُشتري التَخبيرٌ الكاذبٌ بِالتَّمن؛ لأنَّ البائ أخبره خبرًا 
كاذبًا بثمن هذه السلعة. 

وهو نوع من الغش والتدليس» نه أظهرٌ السَّلعةً بثمن كثير وهيّ في الواقع 
شمن قليل» وهذا حرامٌ؛ ولهذا جُعلٌ للمُشتري الخيارٌ. ۰ 

والبيع بالتخبير يُقابله البيعٌ بالمساومة فالبيع بالتّخبيرِ فيه نوعٌ من التَقييدِ والبيع 
بالمساومة فيه نوع من التَحرّن فالبائع والمشتري غير مُقيّدَينِ بثمنء والبيع بالمساومة 
أسلمٌ من وجو ولكنّه أخطرٌ من وجو آخرَ أسلمٌ من جهة أنه لا يكون فيه كذبٌ. 
ولكنّه أخطرٌ من جهة أن البائَ ربا يزيد في ثمن السلعة كثيراك ففي كل ينها سهولةٌ من 
وجه وتخطورة ون وا واا ارا ا ا لمشتف 

]١[‏ قوله رجەالل: تی بان اقل أو كيرا «متی بان كل واضح؛ لأنَّ المشترى 
وت أى م ادال أقر اا و 

لك قوله: «أو أَكْثَرَ) تَصويرُها صعب ولهذا لا توجد هذه العبارة «أو أَكَيرَ» 
لا في (الإقناع»» ولا في (التهَى). ولافي (المقنع) الذي هوَ أصلُ هذا الكتاب» ولاغيره 
وهيّ عند اتدل لاوجة لهاء فلعلّها سبق قلم من املف وَحَْلنه. 

فإذا بانَ أكثر فليس بِمَعْبونِء الله إلا إذا قال المشتري: أنا لا ريد أن يَمْنَ عل 

أ 0 


أنا أريدٌ الثم الحقيقىّ بلا زيادة. را کو وأا الاح 


يبت في التو ليق وَالشَّرِكَةَء وَاخرَابَحَةَ» وَالْواصَعة r‏ 1ك 


= الماليّة فمتّى بان أكثرّء فالواقع ر أن الحظ في جانب EE ERT‏ 
الخياث؟ ! 


3 قوله وَمَدْلئَهُ: «ويَْبْتُ في اولبق الشركة وَامَرَابَحَة وَالموَاضَعَةا وجة 
A‏ واي سبد يغوي سه 
ار 

التولية هيّ أن يَبيعه برأس ي ماله وسَمَيّت تولية؛ لأن المشتري صارٌ بدلا عن 
لار ف يرل الهو ا و 
واه ا هم رل عا ر ی الان ف 

والشّركةٌ أن يَبيعَ عليه بعضّه بقِسطه من الثمن» مثل أن بيع عليه الصف 
فيكونُ على المشتري الثاني نصفث النّمنْء أو الثلتٌُ» أو الرّبمُ أو أكثر أو أقلء والبيع 
بالشّركةٍ قد يُكون توليك وقد يكون مرابحة» وقد يكون مواضعة. 

والرايحة أن ةراس ي ماله وربح معلوم» فيقول: بعك برأس ماله وربح 
ENES SÊ‏ 

لمواضعة أن قح من لسن فيول: بك إيه بسارة عكرة ربالا 
أو العشر» أو ا لخمس» أو ما أشبة ذلك. 

أمثلةٌ أخرى على هذه الصّورٍ الأربع 

تقال ال أن قل ار م بعغنيها 
برأس مالها. فقلت: بعتكّها برأس مالها 


كتاب البيع ( باب الخيار) يضف 


° 
وت 


بد في جمِيعِهَا مِنْ مَعْرقة المشْتَرِي راس اكال!". 


مثال الشر كة: اشتّريتٌ أرضًا بمئة ألف» فجاتني رجل فقالٌ لي: اجعل لي نصفَ 
الأرضء آنا أريد أن أعمرٌ مُستراحًا لي. فقلت: أشر كتك بزصف الأرض على حسب 
رأس المال. فهذه شركةٌ لكنّها حسب الثمن تولية؛ لاه لم يَربَحْ عليه ولا نز له منَ 


ص 


و و 


ال ااك قتف سار ب الف فتداقه ان وال ا ردان ا ك 


فبعنيها بربح عشرة آلافي. فل بعتك. . هذه مرابحة» أو يَقولٌ: بعْنيها بربح العشر 


و 


فتكون مئةٌ وعشَّرةَ آلافي. فال مرابحة تكون بالنُسبة» وتكون بِالنّعيينِ. 

اا و اشتريتها بمثة وأضمٌ لكَ عشَّرةً في 
المئة. أو يَقول: العش . فتكون يتسعينٌ. 

]١[‏ قوله رحَةآلنّهُ: «ولا بد في يها مِنْ مَعْركة التي رَأْسَ الال أ ي: إن بعتها 


تولية لا بد أن يَعرفَ المشتري رأس المال؛ لاه إذا لم يَعرفه صارّ مجهولاء ومن شرط 


صِحَة البيع العلمُ بالثمن. 

وظاهرٌ كلام الولف حتی ولو کان البائع من عرف بالمتاجرةء ووٌثِقٌ من شرائه. 
فته 250 المشتّري رأس المالٍ» فلو جاءني وقال: اشتّريت منك هذهو الأرصَ 
برأس مالها. فقال: بعك إِيّاها. والمشتري لا يَعلمُ كُمْ رأسٌ الالء فان البيعَ لايَصحٌ؛ 
لأن الشّمنَمجهولٌ» ومن شُروط البيع أن يكوت المنْ مَعلومًا. 

ويتخرّح ج القول بالجواز على جواز البيع بمثلٍ ما باع به فلان أ إذا كان المشتري 


س 


معروقًا بالحذق في البيع والشّراءِ والمشتري الذي هوّ البائمٌ في | لمسألة الثانية 


۲۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مثاله: اشّر, يث أرضًا بمئةٍ ألفي ريال وأنا عن يَتَجِرٌ في الأراضي ولا يُعْبَنُ فيهاء 
فجاءني رجلٌ وقال: يفت الأرضى لیاف ابراس ي مالها. فقلتٌ: بعنّها عليكٌ. . وهو 
لايّدري بكم اشتریتهاء له عرف آي رجلٌ مناج حاذقٌ لا غير في الشّراء. 


فعلى المذهب'" لا يجوز لكِنْ کا سبق يتتخرّجٌ على القول بجواز البيع كا بيع 
الاس أو کا يَبِيعٌ فلان أنه تجوز وهو الصَّحِيحٌ؛ لأنّ كثيرًا منّ النَّاسِ إذا عَوَفَ أن 
هذا الرّجِلّ بن يُتاجرون بهذه السّلعةء وأنّه حاذقٌ فيها يَثْقٌُ بوه بل رُبَّا لو اراد أن 
55 بشترتها جاء إل يُستشيُء» ولكين لا شك أن الأول والأحسنَ أن بعل بان أن 
الإنسان قد يقدَرٌ ثم هذه السّلعة قليلا ويكون كثيرًاء وهذا بيقع بكثرة. فإذا عمد 
لبي ولزم ابيع فإله ربا يّستحبي أن يَقول: رجَعْت. فون ٿم تقو ل لا شك أن الأولى 
es‏ 


e 


ها 2). ٠‏ 5 ° 7 ؟) كه TT‏ 5304 1 00-7 5 و 
ثانيا: ا ا 
الْني باع برأس لمال عن عرف بالحذقٍ بالتجارة فإنّهِ كفي الاعتمادٌ على حذقِه واتجاره. 
قالّ في (الرّوضٍ)'!": «لا بد من معرفة المشتري والبائع رأسَ المال» الماتنُ حذفَ 
كلمة (البائع) والشارخ قال: «و البائ » وإِنّما حذفها الماتن؛ لأن الغالبَ أن البائع يَعلم 
رأس الالء لكِنْ قد لا يَعلمء بل كثيرًا ما ية يقع وهو لا يَعلم؛ مثل أن يكون البائع 


.)۲۲۹ /۳( وكشاف القناع‎ »)73١١ /5( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۲۴۹ 


= تاجرًا لهُ وكلاءٌ» فاشترى وكيله له أرضًاء ثُمّ جاءَ رجل» قال للتَّاجِر: بعْني الأرضَ 
الذكورة برأس المال. قال: أَبِيعُها عليك» فالبائمٌ حي لا يَعلمُ والوكيل هو الذي 
يَعلمُ واشتراط عِلم البائع برَأس الال أوكدٌ من اشتراط علم المشتري برأس المال؛ لأنَّ 
ر ت و 15 1 500 4 7 7 ٍ و 4 
البائع ربا يغبن غبنا كثيرًاء فربا يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا بمئة 
ألفي. وهي تساوي مِتْتَينِء أو ارتفع السّعرٌ وبلَعَت ضِعف قيمتهاء وهذا التَاجِرٌ لا يَعلمُ 
فإذا باعَها عليه برأس الالء وقال الوكيل: رأسٌ مالها مئه ألفٍ. وهي تُساوي متي 
ألفي أو أكثرٌ. فسيقولٌ البائع: إن هذا المشتري غبتني وخدّعني. ويكونٌ في قلبه حسرةٌ 
لا سيا إن كان مِنَ التريصينَ على الدنياء ويُمثلون قول المتنبّي : 
بيت بل الأَطْكَالٍ إِنْ َم أَقِفْ با وفوف شجيح ضَاعَ في الب اة“ 
المي ان ege‏ 
و که ف انار تخیر لين ول اا والشتري براي الله 
لان عدم مَعرفتِه| بذلكَ جهل» والجهل غررٌ وقد تهى الرّسولٌ اوس عن بيع 
الور 0 
فإذا باع علي رجل سلعة برأ ي ماليهاء فقَلتٌ e‏ أس المال؟ فقا لي: مم 


کے لل کے ر 


Ek‏ 1 بين أنّ رأس الما تمانو فد لي الخيار» إن شعت 3 ت أمسكنّها وإن شعت رددتهاء 


(۱) البيت للمتنبى في ديوانه (ص:٦٥۲).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء رقم (۳١١٠)ء‏ عن أي هريرة 
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هَان اه کہ ول وت 
وال اسبرى ن در 6 ومموةةءمةم ممم ء ةم مةوة ممم ممم وم م ءءء ءءء ممم نل نوه 


= وهذا الذي مى عليه اولب روايةٌ عن الإمام أحمد" له انهلا سان يقال 
له: نضَعُ عنك الزاند وكلزمك؛ لأنّ هذا يِن تصلحيه. فكيف ثبت له الخيار بشيء 
اشتَراهُ برأ المال» وقي لهُ: إِنَّ رأس الال مثة. ورضِي بمئة» فم تَينَ أن رأس الال 
تانود فاليا لدفع الصرر» وهذا الذي اشترى برأس الال على ها بمئقء كُمّتَيَنَ أنه 
بوساحلا الكّمنَ الحقيقيٌ ليس عليه ضر فلا خيارٌ له 
لكِنْ لو رى القاضِي إذا تراقعوا إليه أنَّ مِنَ المصلحةٍ إثباتٌ الخيارٍ له لكونه 
يَعلمُ أن البائ مُدلْسٌء فحيئئٍ يَتَوَجّهُ القولُ بإثباتٍ الخيار تَأديبًا للبائع على التَّدلِيسِ 
والكذب. وآما إذا لم يكن هناك شيء فلا يُمكنْ؛ لأنَّ المشتريّ قد يجعلٌ كونٌ الخيار 
له وسيلةً لتك المبيع؛ لأن قيمته في السو تَقَصَتء فتفتح باب ا لحيل على النَّاسٍ. 
لكِنْ لو قال البائ: غَلطتٌء قلتٌ: إن الثْمنَ مد وظدَدْتٌ أا السلعة 5 
أو أن تی هذه لكان يي غ نه لا ُقبل قول إلا بين وو لالسشو د ا 
عنده بيه فالقول قول المشتّريء فيحلف أنه لا يَعلمُ أنَّ البائع غلط ويَثبتٌ EY‏ 
على القول بالخيارٍ. 
وسبقٌ أنه لو قيلَ بقول وسط في هذه المسألةء وهو آنه إذا ثبت 
err‏ 
]1١[‏ قوله رمآ «وَإِنِ اشتری تمن مُوْجُل» (اشْتَرَى) الفاعل يَعودُ على البائع 
ولي ولم مین مثل أن يقول: بعك هذا الكتاب برأس ماله. وهذا بیع ولیت فقال: 


7 


(۱) انظر: مسائل الكوسج (۹٤۲۱)ء‏ والروايتين والوجهين .)٤١ /١(‏ 
(۲) انظر: الإنصاف /٤(‏ ۳۹٤)ء‏ وكشاف القناع (۳/ 1 71). 


كتاب البيع ( باب الخيار) £3 


= كَمْ رأسٌ ماله؟ قال: رأسٌ ماله عِشْرونَ درهمًا. قال: اشئريته. وكانَ هذا الذي باه قد 
0 5 4 2 002 ع2 ا ع ا 4 هه 
ا SOP A‏ 


سے ت 
o ٣‏ 


شتراه المشتري وصدَّقَه وأَحَدَّه بوشرينَ ثُمَ تن أن هذا الثّمنَ كان ثمتا مؤْجُلاء فهو 
PIDGIN‏ 0 
وإن شاء رد وتعليل ذلك أن البائع غه وخدَعَه وقد قال کلا: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظالم 
خی '''» فجزاؤه أن يَفسَدَ عليه أمرّه» وأن يقال للمشتري: نت بالخيار. 

هذا هر الذي مى عليه الوت -وهو وجية جلّا- وهو الصّوابُ إذا كان البائ 
الذياء برا ي ماله قد حَدَعَه فنعامله بتقيض قصده. 

و حق الفسخ' '"» ولكنّه يأخذه بأجَله؛ وتَعليلٌ ذلك أنه في هذه 
الحال لا ضرَّرَ عليه؛ إذ ِنّهِ زادّه خيرًّاء فهو في الأول قد رض أن يشتريّه قدا بوشرينَ 
والآَنَ صارٌ عليه مجلا بوشرينَ والتَأجِيلٌ أرفقٌ به فيكو قد زاده خيرًا؛ لأنّه سيتتفع 


ت 


ت »ت ا ٠‏ ت ع بير 5 0 
بالثمن فيبيع به ويّشتري» وإذا حل الأجل سلمّه للبائع وليس له الخيارٌ؛ لأن الخيار إن 
ولك ا e‏ 50 و 7 و 
ولكِنْ معَ ذلك يقال: قد کون زادّه خيرّاء وقد يكون زاده شرّاء وربا يقو 
8 ع عل 2# ليع تل م سس 20 1 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم »)۳٠۷۳(‏ والترمذي: كتاب الأحكام. باب 


ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (۱۳۷۸)» من حديث سعيد بن زيد ونث وحسنه الحافظ في 


البلوغ (/841) وذكر له طرقا أخرى في الفتح (5/ )١9‏ ثم قال: وفي أسانيدها مقال لکن يتقوى بعضها 
ببعض» ومثله في الإرواء .)٠١۲١(‏ 
(۲( شرح منتهى الإرادات (*/ °(. 
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of‏ مه > ه لھ ے 
أو ممن لا تقبل سهادته لها" ل ل 
ع8 2 و غر ت ر ت هع ع - 
- الأجل 0 صرفها في مُفيدةٍ لي. وقد لا يَرضَى بالتأجيل» فلا یرید أن يَبقَى 


الئّيءُ دَينَا في ذ ينه ونا يكن -أبضًا- في بل ظالم واليها فيَختّى إن بقيّ عندّه شيءُ 
من Rep‏ التعجيل أحبٌ إل من التأجيل. 

ولك ا لجوابَ على هذا أن يُقالّ: إن هذو حال نادرة والأصل عند جميع النَّاسٍ 
من حيتٌ العمومٌ أنَّ المؤْجَلَ ايسر على باذلِه منّ الحال. 

ولكِنْ كا سبق إذا علِمْنا أن البائ قد قد خدّعه يقيئًا فإنهِ في هذه الحالٍ تقطعٌ عليه 
الطريقء وقول للمُشتري: أنتّ بالخيار إن شت فافسَخ» وإن شعت فخذه بأجله. 

فإذا قلنا: يَأَحَذّه بأجَلِه. فهل يُكمل الأجلء أو يبتدئ الأجلّ من جديد؟ 

الجوات: يأخذه ِن جديد؛ لذن الثّمِنَ ه من أوصافه أن کون مۇ جلا فيأخذه 
بأجله ابتداء فإذا قِدَّرَ أنّه باعه بعد أن اشئراهٌ بثلاثة أشهر والأجل سِتَة أشهر يَستأنف 
سِبَة؛ لان هذا هو الثّمنُ. 

[1] قوله رما اکه: وين لا قبل شماه 5 | أي: أو اشترى البائ بتخبير الشّمنِ 
E‏ باق عل آعر ولم رزه فلن الحا ؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ 
الإنسان مع م لا 0 شهادته له لا يستقصي في الثمنء فالغالتٌ نه یاک 

والّذي لا قبل شَهادتّه له صو له وفروعه الآباء كنات والأجداد والْحدّاتث» 
والأبناءٌ والبناثُ وأولادُ الأبناء وأولادُ البنات» وكذلك الرّوجانِ لا تقب شهادةٌ 
أحيهما للآخر. 

ثاله: رجل اشتری من آبیو سلعةٌ بمئ» ثم باعها على آخرٌ برأس a‏ 
للمُشتري أن الذي باع عليه قدِ اشتّرى من والده» فيقول المؤلفي: لالا 


كتاب البيع ( باب الخيار) €۳ 


ا العادة أنَّ الإنسانَ 
ل تستقصی فيهما إذا اشترى ممن لا قبل شهاده لهُ. 


ووجة الخيار للمُشتري أن البائ لو اشترى من أجنبيٌ لماكْسَه وكاسّرّهء ما أبوه 
»ت 0 ٠‏ - و ٠‏ 
فيستحيي منه) وكذلك يقال في الابن. 


الصَّحِحٌ فى هذه المسألة أنه لا يشت له الخبارٌ إلا إذا ظهرَ فى ذلك غب“ فلهُ 
و يح و 4 یم 2 . عبن 


۶ ع 


و 


الخيارٌ ويكون من باب خيارٍ الغبنء أمّا إذا لم يكن هُناكَ غبنٌ فإنّه كثيرًا ما شري 
الإنسان من أصوله أو قُروعه موحي قي 0 

]1١[‏ قوله رجَهَألنَه: ١أَوْ‏ بكر مِنْ ' ثّمَنْه حيلة» أى: إذا اشتّرى البائعٌ الذي باعه 
خبير الثّمنِ بأكثرٌ مِنَ الثمن حيلةً. 

مثاله: وجل يطلب من آخرّ مِنَةَ ريال» والمطلوبٌُ مُراطل» كلما جاءه قال: انتظر. 
وني يوم من الاّامٍ اشترى ونه لعة ساوي انين بمث» فاا ا شتراهاء قال المشتّري 
-الّذي هوّ الطَّالبُ- للبائع -المطلوبٍ ب الذي اط -: إِذَنْ مقاصّةً. فهذا الشراءُ ليس 
فة ق ليق بل جا عل المسخلاض ته فا جة رل الوذه وال 0 بش 
هذه السّلعة. فقال: أبيعُها عليك برأس الال مئة. ثُمَ تِن بعد ذلك آنه اشئراها بوئةٍ 
حيلةء ليُخلْصَ ديته مِن هذا ال ماطل» وهيّ تساوي تَّانِينَ فللمشتري الخياز. 

وكذلكٌ إذا كان بأكثرٌ من ثمنه ابا أي: أن الذي باع بالتّخبير اشتّرى هذه 
السّلعةَ من شخص صديقٍ له وهيّ لا تُساوي مئةٌ لكِنٍ اشئّراها بمئة؛ لاله صديقه. 
أواشئراها بمعة؛ أله رى أنَّ هذا لجل فقي فقال: أزيدٌ امن ُاباةً لهُ وجبا 
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= لخاطره» ثم إن هذا المشتري بها باتتخبير بالثمن وقال: إن متها مئة. فتقول للحُشتري 
الذي اشترى بالتّخبير بالتمن: لك اليا إذا تن أا أكثرٌ ِن ثمنها من أجل المحاباة؛ 


عن 


لأن الإنسانّ إذا حابى أحدًا لا يمه أن يَزِيدَ عليه ريالين أو ثلاثة أو عدّرةٌ وأنَّه 
باع عليه -أيضًا- لا ممه أن يَنقصّ ريالينٍ أو ثلاثة أو عشرة. 

قال في (الرّوض): «أو لرَغبة و أي : لذي باع بتخبير الشّمِنْء اشترق 
هذو السلعة لرغبة تخصه؛ ليس لأا زادَتُ في السوق» بل لرغبة نخصّه. 

مثاله: رجل اشتری بيتا إلى جنب بيته» فالبيت يساوي مئة ألفي. واشتراه بمئةٍ 
وعِشرينَ؛ لاله إلى جانب بيته ويُداخل البيتَ» فهذو رغبة تحص المشتري» فلو لم يَكُنْ 
جارًالهُ لم شتره بمئةٍ وعِشرين ثم نه طابّت نفس منَ البيتٍ وباعه على إنسان بالتخبير 
بالمن» فقال المشتري الآخرٌ: بكم اشكرر تَرِيئَه؟ قال: بمئةٍ وعشرينَ. قالّ: أخذته برأس 
ماله. كا انه واليغرين 41 من E E‏ 
المشتري» وهو ونه إلى جنبه ومُدا خلا بيته. 

مئال آخرٌ: اشترى شاةٌ حلوبًا بمئة وعشرين؛ لأن عندّه خروقًا من الغنم يتاج 
ال لبو؛ فاشيراها بم وعشريي؛ من أجل أن ُرضیع هذا الروت م تھی رضائه. 
وجاءَ إنسانٌ وقال: أشئّريها منكٌ برأس الال مثة وعشرين. ثم تبن أنه اشتراها بمئةٍ 
وعِشرينَ ومن أجل إرضاع الخروفي. 

قال في (الرّوض): «أو مَوسم فاتَ»" E‏ شتراه في أيام الموسم. 


كتاب البيع ( باب الخيار) 40 


ورس ° 


و باع بَعْضَ | لد ة بقسطها ٠‏ مِنَ امن وَل يسان دَلِكَ في بره بلقن قَلِمُشْتَر 
ا جيار بين الإمُسَاكِ والرد . 


ےت 


مثاله : اقاي دا وا الأفسي ود 31 ا في مالا ر 
قيمتّهاء فاشئرى هذو الشّاةً بمئه وفي غير المو سم يساوي انين نم َه بعدَ أن فاتَ 
الموسم باعها برأس مايها مق وهو أكثرٌ من اللّمِ؛ لاله اشتراها في موسمء والموسمْ 
قد فات. 

أمَا لو باعَها في نفس الموسم فهذا لا بأسّء لكِنّهِ الآنَ قد فات» فتقولٌ: للمُشتري 
الخیار. ۰ 

دن مى بانَ امن أكثرٌ لسبب منّ الأسباب يُتعلّقُ بالمشتري أو يعلق با مبيع» 
فإ للمُشئري الآخر الخبار. 

]١[‏ قوله ردا رباع س مِنَ الشْمَنء وَل ع ذَلِكَ في 
بره ِالشّمَنِء قَلِمُشتر لجار ين الإمْسَاكِ وَالْرَدُ) مثال ذلكٌ: اشتّرى ثلاتٌ سيّاراتِ 
يقبن الث تمن كل وجي ی د ار ات ينها یا اال عفري 
ألما * نّم باع الشتين تولية بأربعينَ ألفَاء ثم د 5 ين آله اشتّرى ثلاث سيّاراتِ وباع واحدةًه 
فللمشتري الخيارٌء وهذا مَعنى قوله: «أو بَاعَ بَعْصَ الصَّفْفَةِ بِقِسْطِهَا ء ا 
َلِمُشْئرِ ايار لماذا لم تقل له: إن بعك سيّارتينٍ من ثلاث تولية من رأس المالٍ؟ 
ادان 


والمذهثُ"" أنه إذا كان الثم نة ينسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار لأنّه ليس 


.)۲١۳ /۳( انظر: المغني (5/ ۲۷۰)ء وكشاف القناع‎ )١( 


۲٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فيه ضررٌء وإن كان يَنقسمٌ عليه بالقيمة ففيه الخيارٌ؛ لأنّه إذا كانَ يَنقسمٌ عليه بالقيمة 
فالقيمة قد تَردادُ إذا زادَالمبيعٌ وقد تَنقصٌء كما هوّ مَعروفٌ في بيع الجملة والتَمريدٍ. 

أا إذا كان الثمن ينة بنقسمٌ عليه بالأجزاء بحيث إن كان جزءٌ له قسطه من امن 
لَه إذا باع بعص الصّفْقةٍ بقسطها منّ الّمنِ وباعٌ الباقيّ تولية ولم يذكر آنه باع منها 
شيئًا فلا خيارٌ لهُ؛ لاه لا ضررٌ عليه» فلو باعَ ثلاث سيّاراتٍ بِسِتَينَ ألفاء قيمتها مجموعة 
ومُفردةً واحدةٌ فإذا باع واحدة بعشرينَ ألهًا فإنَّه بالصًرورة يكون الباقي بأربعينَ 
ولا ضر على المشتري» بخلافِ ما إذا اشتّرَى كيسًا منّ القمح بتِسعينَ درهماء ثم باع 
له بثلاثينَ درهمّاء فإنَّهِ في هذه الحالٍ ربا يكون الباقي يُساوي ستِينَ وقد يساوي أكثرٌ 
فإذا كان الشُمنُ يَنقسمٌ بالقيمة على المبيع فإلّه إذا باع بعضّه ولم مر به فللمُشتري ا لغار 
نإف كان ا اناي ا م اورا ر 
المشتريّ» وهذا التفصيل أقربٌ إلى الصّوابٍ؛ لان المشتري لا ضرَدَ عليه إطلاقاء 
ما ظاهر كلام املف فإنَّ فيه الخيار مُطلقَاء سواءٌ كان الثم بن ينقسم على المبيع بالأجزاء 
أو ينقسم عليه بالقيمة. 

فإذا قال قائلٌ: كيف يُكون لهُ الخياد؟ 

ول لأنّ الناس يُفرٌّقون بين , بيع الُجزتة وبع الجثملق» وقد يزيد الإنسان الثم 
في الجملة أو في النّجِئةٍ حسب الرّغباتٍ» وبهذا عرف حرص العلماء -رحمة الله علَيْهم- 
على الصدق في البيع والشَّراءء وإلا لقال بعص التاس: ما دام أنه باع الصف بِصفي 
ای کن اف ها ا ا ف ا مر ا 


و س 


بخَّمسينَ» وإنا حصَلَ عليه مح البقيّة بمئة» وهذا يساوي خْسينَء فالواجبٌ أن يِبينّ. 


كتاب البيع ( باب الخيار) €۷ 


# هو وه ٤‏ 
وما يراد ذف ثم من او حط مِنْه في مدو حيار" أو و “شا لع" .. 


ت 


]١[‏ قوله رَهاه: «وَمَا يراد فى تَمَن» أي: في مُدَةٍ الخيار فإنّه ڪٺ أن خر به. 


مثاله: اشتّرى شيئًا بمئة» وني أثناء المجلس قال البائع: أنا مَعبِونٌ لا أيه إلا بمعة 
وعِشْرينَ» وإلّا لي الخيارٌ فتَحنٌ الآنَّ في المجلس. قال المشتري: قيلت بمئةٍ وعشرينٌ 
فجاءَ رجلٌ آخرٌ يُرِيدٌ أن يَشتري منّ المشتري برَأس المالِ» هَل يَقول: رأس مالي مئه 
وعشرون؟ 

الجواتث: لكالا ند أن كر ەقل اشتریته بمئق ثُمّ في زمن الخيار زا عللٌ؛ 
لأنْ العقدّ الأول كان على مئة» فيَجبٌُ أن يَصِدُقٌ» حى في هذه الصّورة يِجِبُ أن يُلْحقّ 
الزيادة برس المال وار به. 


مغاله ت 


ل تم البيع بين البائع والمشتري وهما في المجلس قال المشتري: أنا مغبون» 
زرك متك ا وهر لا تناو ات قا على انی فاه ماين فإذا اشئراة 
أحدٌّ منه برأس ماله فلا بدَّ أن يَقولّ: اشتَريهِ بمئة» ثم حاططْتّه إلى ثانينَ مُراعاةً للعقدٍ 
الأوّل؛ اد لى العقدٌ الأرل أمَا إذا كانَ الإسقاط بعد التَّدِّقء مثل: أن اشتريتٌ هذا 
البيت بعكرة آلا ريال وتَفرّقنا وتيت بالدراهم إلى البائع» فقالٌ: إن الان سقط عنكٌ 


ص 


آلف ريالء فَإنّه هُنا لا يحب الإخبارٌ؛ لأنّهِ قالّ: في مدَّةِ خيار. وهنا الإسقاطً وقع بعد 
لزوم البيع. 

['] قوله: «أَوْ يوذ أَرْشا لِعَيْب) مثاله: اشترى رجلٌ شاةً بمئة ريال ّم وج 
بها عييا قوم بِعِشْرينَ» فَدَفَعَها البائع للمُشتري: والّذي اشترى السا باعَها برأس مالها 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فهل د قول ان اف اا اول بمئة» ثُمَ نرت للعيب عِشرينَ ؟ 


الجوات: الثاني» فلا بذ أن يَقولٌ هذاء حتَّى يُكونَ صادقًا في أنه اشر اها بمئق 


]١[‏ قوله آنه : دز جكاية عل عق برس ماله وبژ پو». 
مثاله : اشترى عبدًا بمئ ثم إن العبد جني عليهء بطع بعض أطرافه أو ما أشبة 
ذلكَ» وكانَ أرش الجناية التي جُنِيَ بها على العبدٍ حمسينَ» فباعه برأس مالهاء فإذا باعَه 


وسيم 


ام 


وان ماوع هين قنك لايرل إلى اماق يمنت فقن عاب بلسي 2103 
الواقع. 

[1] قوله: «وَإِنْ كان ذَلِكَ) المشارٌ إليه الزيادةٌ والتق» وليس الجناية. 

[۳] قوله: «بعد بعد زوم الع لَمْ يُلْحَنْ يوا؛ لذن البيعَ استقرٌ قر على المن الأول 
رأقاما 1.11 راكنا لعي اراد ارقا ع باقر a a‏ 
اراد وال ق تسن ا ن ويه ان یکر ذلك قل لزوء الي اقاب 
رو ل ر را ا ا یا و ا ر 
أبراً الشتري مى اللَمنء ت إنَّ المشتري باعه برأس ماله هل يلزمه أن يَقولٌ: إن شري 
بمئة وأبرآني منها؟ 

الجوابٌ: لا يلزمُه؛ لأنَّ هذا بعد لزوم البيع؛ ولهذا قالّ: «وَإِنْ كَانَ ذلك بَعْدَ 
روم الب لم لی به». 0 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۲64 
e a < [1]‏ 
وَإِنْ 3 خبر بال حال 


مسألة: إنسان اشترى ثوبًا مُنّسحًا بعشرة دراه ثم أعطاهٌ القصّارٌ «العَسَالَ» 
مله بد رهن فکرن قن صل عليه بائ عقت درهتاء فجاء إنسان وقال: ارد 
أن تَبيعني إِيّاه برأس ال مال» قالّ: رأس المالٍ اثنا عشرٌ درهما. فلا جور مح آنه لم يتتحصّل 
عليه إلا باد تَيْ عشرَ درهمّاء فلا بد أن يقول: اشتریته بعشّرةٍ دراهم» وغسَاته بدرهمين. 
كل هذا ر للصدق في المعاملات؛ لن 0 ا قال في المتبايعينِ: إن صَدَقًا وسا 
بورك لها في اء وَإِنْ گذبا وکا حْقَتْ برک بَيْعِهم))7". 

وعلى هذا فكل شيء ينغي به ا حال في باب التّولية فلا بل من بیانه. 

]١[‏ قوله يِمَهُنَهُ: ١وَإن‏ ن حبر بِالَالٍ) يعني : حتى ولو بعد لزوم العقدٍ. 

[۲] قوله رِحمَهَاانَهُ 4: «فَحَسَنٌ) وعلل ذلك في (الرّوض) بقوله: لأنّه أبلغ في 
الصّدق'!". 

مُسألةٌ: هل يَزْمُه أن يبر بكسب العبل ونَّاءِ البهيمةٍ المنفصل فيُسقطه مِنَ امن 
أو لايّلزَهُ؟ 

الجوابٌ: لا يلم فلو اشتَرَى عبدا بعشّرة آلاف. وبَقِيَ عندّه شهرًا أو شهرين 
وكسب في هذه المدَّةِ أَلفِينِء ثم باعه برأس مالِه» وقالّ: رأسٌ ماله عشّرةٌ آلافي. 
ولا يُلحقٌّ بها الألفين؛ لأنَّ هذا ناء مُنفصلٌ وهو للمُشتري؛ لأنّه في ملكه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم »)7١14(‏ ومسلم: كتاب 


البيوع» باب الصدق ني البيع والبيان» رقم (۳۲١٠)ء‏ من حديث حكيم بن حزام ينه 
(۲) الروض مع حاشية ابن القاسم /٤(‏ 5715). 


a‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


السَابعٌ: خيّارٌ لإختلافِ اَي ن" فَإِذَا اختلفا في قَذْرِ الثم" o‏ 


2 ت 


]١[‏ قوله يمَدْآمَه: «السَّابعٌ: جيار لإخُتافِ المتبايعبن» والخلاف بين المتبايعين 
من قديم الزَّمانِء فيَختلفانٍ في الجنس أو في القدرٍ أو في الصَّفةٍ أو ني العينِ» أو في أجل 
أو شرطء والاختلافات لا حصرَ لها. 

والعداة عورال ذكروا ما بيه القواعة بي هذ الباب» إد إن جزیات المسائل 
لا من الإحاطة بهاء ولیس كل اتلاني يُوجبُ الخيار بل الاحتلاف الذي دلت 
اغ ثبوتِ الخيار في فكله و لهذا تقول آله في (الرَوض): «في الجملة»'" 
والفقياء إذا قالوا: «في الجملة)» فالمعنى: أكثر الور وإذا قالوا: «بالجملة»» فالمعتى: 
جميعٌ الصّورء هذا مُصطلحٌ عندهم» والفرقٌ أنَّ «في» للظَرفي و«الباك) للاستيعاب. 

1 قوله: «فَإِدًا امَلمًا في قَذْرِ الثمَن» أن قال البائع: بعته بعشّرةٍ. وقال المشتّري: 
اشتريته بتانية. ولم تُوجَدْ بين فإن وَجِدَ بينة تشهد بقول أحدهما فالأمرٌ ظاهرٌ 
يحكمُ بها قالت البينة. 

وهل القرينة هُنا تنفع؟ أي: لو قيلّ: إِنَّ ما اذّعاُ المشتري أقربُ إلى الثَّمن في 
السَّوقٍ يما اذّعاة البائع؟ الجوابُ: في هذا تفصيلٌء فإذا كان ما اذَّعاهُ أحدّهما بعيدًا 
لايُمكنٌ فهذا لا يُقبلٌ» ولا يّلتَقَّتُ له ولا تُسممٌ دَعواةُ» وإن كان تملا فعلى ما قالّ 
المؤلّفٌ وسيذكرٌ إن شاء الله. 

و 5 2 - ٍ 
يشال هذا: باع شخصٌ سيارة على آخرٌ تساوي في السوق سين ألفاء ثم احتلفا 
في العّمنء فقال البائع: بعتها , بِسَتَينٌ ألما وقال المشترئ: اشتريتها بعشرة آلافى. 


.)٤١١ /٤( الروض مع حاشية ابن القاسم‎ )١( 
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= لا يمك إلا لسبب مى الأسباب» والأصلٌ عدم السب ولذلك لو أن أحدًا عرض 
هذه السيّارة التي تُساوي سس ألما بعكرة آلافي لقيلّ: إن هذا سارقّهاء أو فيها بلاة. 
كما ُلنا في العيب فيا سبقٌ إذا لم تول إلا قول احد ما فل بلاَمن. 
]١[‏ قوله رَحَهَآلنَهُ: «تحالمًا» أي: كل واخق غ را روط داك کی 
فإذ قال قائلٌ: كيف تلزمُه] بالحلفي. والبّنٌ اة قالّ: «البَيَةٌ عل المدَعِى وَاليَمِينُ 
e‏ 
قيقَة حقيقةٌ الأمر أن كل واحدٍ منهها مدع منك فتلزم | ھن كل واحل 
منهماء فالبا لع مدع أن ّمه مكو لله انون والشتري مدع ل انود وك 
أنه مئةٌ؛ ولهذا أَلرّمْنا كل واحدٍ منهما بالحلفي. فيتحالفانٍ. 


ا 


[1] قوله: «قَيَخْلِف بائع أَوَلا: ما بِعْتّهُ بكَذَاء وَإِنّا بعْتّهُ بكَذَا)؛ لاه هو لني 
35 ا 6 1 Ed‏ 8 ص ص ر 
انتقل الملك عنهء فكان جانبه اقوى؛ لآن الأضل عد حور للك ون باصا 
ولان البائح يُرِيدُ أن به ثبت والمشتري يُريدٌ أن يَنفيَ» والتَفىُ لا يكون إلا بعد الإثباتِ. 
فيحلف الباقع أوّلا. فقرل والله ما بعته بكذاء وإنَّها بعته بكذا. وعلى الخال الذي 
7 ' و 5 EET e E a‏ 
معنا: والله ما بعته بثَّانينَ» وإنَّا بعته بمئة. فيبدأً بالتفى أوَّلَا ى) هي العادة أن التخلية 
قبل التحلية» ولدفع دَعوّى المشتري 
)١(‏ أخرجه ابن المقرئ في المعجم ».)2١7(‏ والبيهقي »)۲٠۲٤۳(‏ وقال الحافظ في البلوغ :)١508(‏ إسناده 


صحيح. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رَِإيَدعَنْهَا بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 


قى اا ته بكَذَاء وَإِنَّا اشر يته بكلا" yy‏ 


]١[‏ قوله رجا : «نُمَ يلف المشتري مَا اشتریته بکد وت اشتريثة بذاك 
فيَحلفٌ المشتري: والله ما اشتريه بمئقء وألا اشتريثه بشني فإذا تمت المحالفةٌ 
ولم يَرص أحدّهما بقول الآخر فلكل واحدٍ مِنْهها الفسخ. 

وظاهرٌ كلام الولف أنه لا بذ من تَقدّم حلف البائع» فلو بدأ المشتري أوَّلَا 
لم يصح فإذا قلا لبائع: احلف. لات الشتريه فده امار هده ادال 
أن يحلف ثانية؛ لذن المؤلّف : ول «فيَحُْلفَ بائع أَوَلّا). 

وظاهرٌ كلام المؤلّفِ -أيضًا- أنه لا بُدّ مِنَ الجمع بين التفي والإثباتِ» تفي 
Eo‏ وإلَّا شرط ذلكَ؛ ليَكونَ دافا ل اغاغ 
بالتفي متا ل ادّعاهُ هو بالإثباتِ فلو تَقَى ما ادّعاهُ تحصمُّه فقَطْء وقال: والله ما بعته 
بِنَاننَ» فلا يكفي حتى يحلف على ما اعا ولو اقتصرّ على الإثباتِ فقط وقالٌ: والله 
لقَدْ بِعنُه بمئة» وإن هذا المشتريَ كاذبٌ. فهذا لا يكفي أيضّاء فلا بد أن قول بالتفي: ما 
ع انه ونا عه بمئة. ولو قدَّمَ الإثبات على الي فقال: والله لذ عه بمثة وما 
بعت بثانينَ. فعلى كلام الول لا صح فلا بد ِن أمور ثلائة: 

الأَوّلّ: أن تحلف الباقم أوَّلّا. 


E 


الثاني: أن جمع بِينَ النفي والإثبات. 
فى قير ر 
الثالث: أن يقدم النفي. 
ا e‏ د ى ن ع 00 
وكذلك يقال بالنسبة لحلفي المشتري لا بد من أمور ثلاثة: 


0 2 7 7 
الأوّلَ: أن يكونّ هوّ الان في اليمين. 
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الثاني: أن يَبدَأً بالتّفى قبل الإثباتِ. 
الثالث: أن يجمعَ بين التي والإثباتِ. 
وقال بعص أهل العلم: إن القولّ قول البائع. والدَّليلُ على ذلك ما يَلي: 


ص 
4 سے 3 


. 7) قوله يكلِ: «إذَا اختلّفٌ ايعان فالقول مَا قَالَ البائع أو يَرَادّان‎ -١ 


7 5 څل کي اس ت ا اس کے ب 07 
۲- أن الملك خرج من يدهء ولا يمكن أن جرج إلا با يَرضَى به هو ما لم توجَد 
س ۶ 
E aoe‏ چ و ګر ې و و ږو م e‏ و 
وهذا القول اقوی؛ انه يوؤيذه ظاهر الحديث. ويوؤيده المعنى أيضاء ويقال 
٠ 3 i 7 ٠ ٠ «‏ وو 3 2 ٠‏ 7 ۳ ۶ ت 
للمشتري: إن رضِيت با قال البائع وإلا فملكه باق. إلا إذا ادُعى البائع ثمنا خارجًا 
- مه 0 2.6 و 5 ب و 1 راچ 5 
عن العادةء فحيئتذٍ لا يقبل» بأن قال: بعتها بمئة. وهی لا تساوى سين في السّوق. 
فإدا قال قائل: لماذا لا يقبل ادعاء البائع؛ انه لیس عل المشتري صرر إد ابه 
ت 4< ٠‏ لي 4 و ِو 
سيفسخ إذا لم يَرض با اذعاه البائع؟ 
٠‏ و ٠ CS‏ يه ع2 2 هه > هس 1 4 و ا 
فالجوات: أن فى ذلك ضررًا على المشترى؛ لأن المشترى قد تكون حاجته متعلقة 
5 5 50 2 ع ر 2 .بو في ےر ع عِِ ب ل ل ا 
هذه السلعة وقد اشتراهاء أو يُكون السّوق ارتفعت أسعازه أو ما أشبة ذلك» فحينئذ 

٠ 7 7‏ 2 سج ع ن 0 وھ س ر اتير -ه 

تتقول: إذا ادّعى ثمنا أكثرَ يما جرت به العادة فإننا لا تَقبل قوله لبعده. 

»)١١١( وأبو داود: كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» رقم‎ »)557/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان» رقم (۷۰))» والنسائی: كتاب البيوع» باب‎ 
اختلاف المتبايعين 2 الثمن» رقم (65)). وابن ماجه: كتاب التجارات» باب البيعان ختلمان» رقم‎ 
من حديث عبد الله بن مسعود وَََلنََعَدهُ. والحديث صححه الحاكم (۲/ 50)» وحسنه البيهقي‎ )»)( 


(۰/ ۳۳۲) وقال: قد روي بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا. وانظر: التلخيص 
(۱۲۲۲) والإرواء (1517/6). 
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أا على القول بِأتَّهما يَتحالّفانٍ فالصّحيحٌ آنه لا يحتاح إلى الجمع بين الي 
والإثباتِ» والمقصود هو نف ما ادعاه صاحبه فقَط أو إثبات اغا هو 5 
يحصل بإفراد د الثفي أو إفرادٍ الإثباتِ» والجمع بيتهما ليس بلاز م وهذا -أيضًا- أقوّى 
من وجوب الجمع بيته)؛ وذلكَ لأن المقصود منّ الألفاظ هو المعاني» فإذا ظهرٌ المعتى 
اكتفيّنا به بای صيغةٍ كانت» فلا د يُشترط على القول الرَّا جح الجمع بيئّهها بل تُقولٌ: إذا 
3 ثبت كفى سواءٌ جاءَ بطريق الحصر: «والله ما بعيّه إا بگذا»» أو قال: «وَلله لد بعته 


دمئة) . 


وإذا قلنا بالجمع -أيضًا- فالقولٌ الرّاجِحٌ أيضًا: إِنّه لا يُشترط ديم التّفي» 
a E HD‏ 


اار ا لا ثم البائ فتقولة تعيد المشترئ؛ 
لأنّه لا بد مِنَ الترتیب كما قالّ: 2 لف باء ا 


7 a 


وقل :]له لا رطا ف وأ للشتري لوبق | لاعتبرت يميئه؛ لأن 

وقيل: يبدأ اللأعى» فمثلا إذا كان المشتّري هو الذي قال: اشتريته بكذا. قبل 
ع لنت ر و ا م 
أن يدعي عليه البائع آنه باعه بكذا قدمَ المشتري. 

والظَاهرٌ بناءً على القاعدة العامّة: «أنَّ العبرة في الألفاظ بمّعانيها»» فإذا حصلّ 
المقصودٌ فاه صح ويحكمُ به سواءٌ بالتقديم أو التأخير وبتقديم التفى على الإثبات» 
أو بالاقتصار على الإثبات. 


كتاب البيع ( باب الخيار) ¥0۵ 


1 س ر‎ A و‎ 24 8 2 oro 
المَسْحْ إِذَا لم يَرْض أَحَدهما قول الآحرا" فَإِنْ كَانَتِ السَلْعَة َالِمَة رَجَعَا‎ 0 
I 


و € 


وقوله: «فَيحلف بائع أولا: ما عم بكَذَاء وَإِنَّا عة بكَدًَا ا مراد هذا الل ظط 
أو معنا فلو قالّ: والله لست باتعا له بثانيّء بل أنا باتع ياه بمئة. فإن ذلك كاف 
فالعبارةٌ التي ذكرها املف لاه يشترط لفظهاء إن اللقصوةٌ المعتى» لكين بدأ ألا باي 
ثم بالإثبات. 

اا و «وَلِكُلَ المَسْحُ إذَا لَه رض أَحَدُمَا بقَوْلٍ الآخر) أي: بعد 
احالف تقول: الآنَّ كل واحدٍ نكا بالخيار» فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فستّ. 

فمئلا المشتّري لا رأى أن البائع حلف اتهم نَفْسَهء وقال: إِنَّ هذا الرّجِلّ لن 
يحلف هذا الحلفف ابات إلا عن يَقِينِء نّم رضيء فالقولٌ ما قالّ البائمٌ» وكذلك لو أنَّ 
البائع لا رأى المشتريّ قد حلف وأكّد فقال: أنا أصدّقه راوغ ي فإنّهِ ببق 
0 ولهذا قالّ: (إذَا لَمْ يَرْصَ أَحَدُهُمَا قول الآحَر). قولّه: «قَإِنْ 

نت السّلْعَة تَالِمَةَ رَجَعَا إِلَ قِيمَةِ مِمْلِهَا». 


0 پک 


[؟]قوله: قن كَانَتِ السّلْعة اة رَجَعَا إِلَ ق قيمة قِيمّة مثلها». 

مثاله: اشتری شاق م بها وأكلهاء ون راد أن يُسلمَ امن للبائع قال البائغ: 
الثم مئةٌ. وقالّ الذي اشترى الشَّاةٌ وذبحها: بل امن ثمانون. فلو فسَخْنا الق فالمبيع 
تالف فترجع إلى قيمة المثل. 

وصريحٌ كلام الولف اننا لا تّرجمٌ إلى ا ممل » بل إلى القيمة؛ وذلكٌ لأن البائع أقرّ 
ئها خرّجّت من ملكه بالقيمة» فهيّ مَضمونة بالقيمة» وليسّت كضّمان المتلّف يرجم 
فيه إلى المثل» ثم إلى القيمة. 
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وقوله: «قِيمَةِ مثلها» هل ذلك وقت العقدٍ أو وقتّ التلفي أو وقت التحالفى؟ 
هذا ينبني على أن القَسحَ هل هو رفمٌ للعقدٍ من أصله أو من حينه؟ إن قلنا: إنّهِ رفع 
للعقدٍ من أصله. فهو وقتّ العقء وإن قلنا: إِنَّه رفعٌ للعقدٍ من حين المّسخ فالتََّويمُ 

حينَ الفسخ» ولكِنْ هنا قد يُعارضّه أمرٌ آخرٌ وهو التَلفُء إذ هيّ حينَ الفسخ تالف 
نو SPE E‏ باو 

علوم أن بيع قت اير لك لمشتري» وزادًالقهدة لق انك قد عر 14 
عن ملكه وفك العفكه فلي له إلا ها وفك العقك. 

قي النّظرٌ الآنّ في اختلافها في القيمة» فظاهرٌ كلام ا لمؤلفي أنه يرجم ا 
المثل» ولو كانت أقلّ ينا قال المشتري أو أكثر ينا قال البائمٌ. 

مثاله : فال البائع: نا بمئةِ. والمشتري قال: بثانينَ. والسّلعة تالفةء وقلنا: تَرجِمْ 
ما i i‏ وای و سا 
في ذه لهذا الرّجِل نَانينَ وبا قد أو أله لا طالب المشتري بأكثرٌ ِن مئة» والآن 
البائحٌ سيخ مئ وحمسينَ» أو سيّدفعٌ المشتري سين أقلّ يما ادّعىء هذا ظاهرٌ كلام 
الملّي؛ وعللوا ذلك بأنّهِ لا انفسح العقدَ وصارٌ لا عبرةً به رجَعْنا إلى الأصل» وهو 
قيمة الكل فلغي قول البائع والمشكّري. 

وقال بعص أهل العلم: إذا صارَّت القيمة أكثْرٌ ما قال البائ فإنّهِ لا بستحي 

ع ٤‏ 
أكثرَ ينا اأعى» وإن كانّتٍ القيمة أقلّ ما قال المشتري ي آلزم ب أ j‏ 


ج 


كتاب البيع ( باب الخيار) Yo¥‏ 
ا فقول خخ ]1[ 
ل ختلفا في 2 صفتها فهو 0 : 


= هو الورعٌ ألا بأد البائ أكثرَ عا ادعى أله باعَ بوه والمشتري يدفم ما أ 
به ولا شك أن هذا هو طريقٌ الورعء لكنْ هل لزم حكيا؟ 
مااع خوت ال هب آنه يَلْمُ بالقيمة سواءٌ كانت أكثرٌ يما اذّعى ات 
أو أقلّ يما ادّعى المشئري؟ ولهذا قالّ: رجعا إلى قيمة وثلها دون الثلي؛ لا لذن البا 
e‏ بستحق المثل. 
]١[‏ قوله يَِدَأمَهُ: «قَِنِ اختَلمًا في صِمَتهَا فقول مُشّر » أي: صفة السلعة التالفة 
فالقول ا ى 
مثالّه: أن > يَقول البائع : إن العبدَ الذي هلّكٌ كان كاتبًا. وقالٌ المشتري: بل کان 
غير كاتب. فهنا إذا رجَعْنا إلى القيمة فبيتهه| فرق عظيمٌ فالكاتبٌُ أغلى» فالقول قول 
المشتري» وذلكَ بناءً على القاعدة: «أن كلّ غارم فالقولُ قولّه)؛ لأنَّ ما زاد على غُرمِه 
دعوّى فیحتاح إلى بق فقدَرٌ قيمثّه غير كاتب. 
والعِلَه أنه غارمٌ» والغارمٌ لا يلم بأكثرَ ينا 
وقوله: «فَإِنِ اختِلًا في صِمَيِهَا فَقَوْلُ مُشْئ؛ هل مل ذلك إذا اخبَلّا في قدرها 
e‏ إني قد بعت عليك شائَينٍ. وقال المشتري: بل واحدة. وقد تلفت 
الساتان» فالقول قول م* مشتر بناءً على القاعدة؛ لأنَ البائع : يدعي الآنَ أن المبيع اثنتان» 
والمشتري لم بق ايه بل أف بواحدة وأنكرٌ الثاني والبيّنة على المدّعي واليمين على 
من أنكرٌء إذَنْ إذا الا في قدر المبيع أو في صفته فالقولٌ قول المشتّري. 


.)۲۳۷ /۳( وكشاف القناع‎ »)5 417 /٤( انظر: المغني (7/ ۲۸۲)ء والإنصاف‎ )١( 


وَإِذَا في العَقَدُ الْمَسَممَ ظَاهِرًا وَيَاطِئا''. 

]١[‏ قوله رجاه «وَإذا فس العَقَدٌ انقَسَحَ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا» أ ى: ردت السّلعة 
إل البائع يتصرف فها صف لاك في أملاكهم؛ ورجع امن إل مشر يتصرف 
فيه كدف اللاك في أملاكهم» سواءٌ كانَ أحدّهما صادقا أ كاذياء حتّی الكاذبٌ 
نفس العقدٌ في حقّه. وقولّه: «ظَاهِرًا وَبَاطِنَا؛ ظاهرًا في الدّنيا والمكم» وباطنًا عند الله 
وفي الآخرةء فلا حق لأحدهما على الآخر ولو كان كاذًا. ۰ 

مثاله: اختلفت البائ وا مشتّري في قدر الثّمنْء فقالّ البائ: بعت عليكٌ هذو المَّاة 
بمئةِ. وقالّ: المشتّري: بل بعَّانينَ. ولا بيد فتحالفا وتفاسَخاء فتَرَجِمٌ الشَّاةٌ إلى البائع» 
والقيمة المدفوعة للمُشتري. إن انسح العقدُ الآنَ ظاهرًا وباطتاء أا ظاهرًا فواضحٌ 
فلو ترافعا إلى احاكم» > حم برد السلعة إلى البائع» ورد الثمنِ إلى المشتري. 

وأا باطنًا فلو فرَضنا أن البائع كاذبٌ» وأن البيع بَاننَ والسّلعة ردت | به 
لن تقول لهُ: كرف فيها صب ف املك في أملاكهب فإذا بعتها أو أجرتها أو كته 
فكل العقود التي ككونُ بعد فسخ العقدٍ الأول تكو افذة وصَحيحةٌ حتّى وإن كنت 
كاذنا هداما مك عله الولف ا ولک هذا قول شيعيف دا 


والصَّوابُ أنَّ الكاذبٌ منهما لا نفس العقدُ في حقّه باطنّاء أله لا يحل له أن 
يتصرف فيه» أي: فيا رع إليه من تمن إن كان مشتريّاء أو من سلعة إن كان بائعًاء 
كما قالوا ذلك في الصّلح فين عي عليه بين وأنكرء وهو كاذبٌء وجَرَى الصّلحٌ 
بيته وبِينَ المدّعيء فَإئَّم قالوا هُناك: و اق فيقالٌ: 
أي فرق بِينَ هذا وهذا؟! فالصَّوابُ أن الكاذبَ ينهم يَنفسح العقدٌ في حقّه ظاهرًا 
فقَطء أمّا باطتا فلا. 


كتاب البيع ( باب الخيار) 0۹ 


وَإِنِ اقا في أجل اؤ زط فقول من يَنفِيوا"'. 


مثالٌ: حلف أنه لم يَبِعْ بها قال المشتري» وإنَّا باع بها اذَّعاهٌ وفسَخْنا العقدَ 
وكدت a‏ إلى البائع» ته باعَها لشخص آخرَ فالبيعٌ هذا صحيعٌ ظاهرا وباطتا 
حتى لو تَراقعا إلى القاضي فيا بع فيها لو حصلٌ جلاف ب لمشتّري الثاني وب البائع. 
فن الحاكم يحكم بأنّبا ملكه اَم إذا كان كاذيًا فنا عل الخلا فالمذهتٌ 3 اليح الثاني 
صحيحٌ حتى عند الحاكم. 
والقول الثاني: إن ليس بصحيح» وإِن هذا البائعَ يُتبرُ كالغاصب الذي تَصرّفَ 
في ملكِ غيره؛ لأنَّ أصل انفساخ العقدٍ ظلمٌ » إذ إن القولّ هنا ما قالّه المشتري» لكر 
البائ ظلمه» فادّعَى أكثرِنَ الَّمنِ من أجل أن يترد امبيع. 
[۱] قوله ةلله «وَإِنِ اختَلَمًا في أجل أو د درط فقول مَنْ يَنفِيه يه مال ما إذا 
اختلّفا في أجل: أن يُقول البائع: بعتك هذا ايء نقدا غير مؤجّل. فقالٌ المشتّري: 
بعتّنيه مؤجّلا. التول قول البادو» أ قول كن ينفيود ازم المدتري يدفيه ندا 
لان الأصل عدم التَأجيل؛ فلهذا كان القولٌ قول من يفيه يه . 
وكذلك لو الفا في مقدار الأجل» فالقولٌ قول من بن ينفي الريادةء يعني اتَمَّا 
على أن الثم مؤجُل» لكِنْ قال البائع: مؤْجلٌ إلى سن أشهر. وقالٌ المشتّري: مؤ جل 
سَنةِ. فالقولُ قول البائع؛ لأنَّ الأصلّ عدم الريادق فا قد اما على سِتَة أشهر 
واختلفا فييا زات والأصل عدم الريادة. 
فإن قال قائل: هل يُمكنٌ أن رجح إلى القرائن في هذه ا حال؟ بِمَعتى أن هذه 
السلعة لو كانت نقدًا لكات بوئة» ولو كانت مُوْجَلةَ إلى سَنتين أو أكثرٌ لكانّت بوئتين» 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 يًَ 0 1 د 

- والثّمِنُ الآنّ متتانِء والمشتري يقول: إِنْه مُوْجَلُ. والبائع يَقول: غير مؤجّل. فهنا الأصل 
معَ البائع؛ لأنَ القولّ قول مَن ينفيه مك . 

ولك إذا كانت القرينة نويد قولّ أحدهما فالقول قوله. 

مثالّه: هذه السّلعةٌ قيمتها في السّوقٍ ممه وإذا كان الشُمنُ مجلا فسوف تكون 

9 و e. E‏ و ب ا ب ت 

بوتتين» والثمنٌ مثتان» فالبائع يَقول: إِنّهِ تقدٌ. والمشتّري يقول: إِنَه مؤجُل. فالقرينة مع 
المشئّري» ولو سألنا أهلّ السُّوقٍ فقَلْنا: كَمْ تُساوي هذو نقدًا؟ لقالوا: لا تُساوي إلا معةٌ. 

ET NT 
وكم تساوي مؤجلة إلى ستتين؟ قالوا: تساوي مئتين. فهنا القرينة مع المشتَري» وعلى‎ 
هذا فيترجَحٌ جانبه» ويُّقال: يحلفُ على أن الثم مؤْجَلُ إلى سَنتِينِء ويحَكُمْ بذلكٌ.‎ 

وعلى هذا فيكون إطلاقٌ المؤلّفٍ إن كان مرادًا ففيه نظ وإن كان غير مراد 
وأنّ هذه الصّورةً تحرج منه» فالأمرٌ ظاهرٌ. 

إذَنْ إذا اختلفا في الأجل فالقولُ قول مَن يُنفيهه ما لم تَقُمْ قرينة على أن القولٌ 
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قول من يثبته» فيحكم بهذو القرينة. 

فإذا قال قائل: القرينة أمرٌّ ظاهرٌ فكيف تُْلْبونَه على الأصلء والأصل عدمُ 
الأجل؟ 

قلنا: هذه قاعدةٌ في كل الدَّعاوّىء وإِلّا فا الذي جعلّ القولّ قولّ المدّعى إذا كان 
عنده بيه لولا القرينة ة بالشهادة؟! ته ما الذي عل سُلَيانَ ناتوالس يحكم 


n 


أن الولدَ للصّغرى حينّ تَنارّعَت مع الكبرى' إلا القرينة نة؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابناء رقم (575794)» ومسلم: كتاب الأقضية. 
باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم »)۱۷۲١(‏ عن أبي هريرة نة 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۲٣1‏ 


ان کات فيض فد من فل فَصَدَقتَ 
وهو مِنَ الْكَدِيينَ © ون کان ق قميصه. قد قد من در فَكُدَيَتَ وهو من اصقن + [يوسف:75- 
۷ إلا القرينةٌ؟! 

وما الذي جعلّ الأصحاب يقولونَ: إذا اذَعَتِ المرأة المطلّقةٌ بأنَ ولال المجلس 
ومُبخرةً المجلس لهاء وقالّ الزَّوحٌ: بل هيّ لي. فالقولٌ قول الرّوج"". إلا القرينة؟! 

الهم أن القرائنَ دلائل» فإذا اذَّعى الإنسانٌ ما بالف الظَّاهرٌ فن القول مع 
خصيه؛ لأن حالفة الظاهر قرينةٌ على كذبه. 

وَقَوْلهة ار شَرْطِ) أي: إذا اختلّفا -أيضًا- في شر ط فالأصل عدمه. 

مئال ذلكٌ: باع رجلٌ بیته على آخرَ بِكّمنِء ثم ادّعى البائعٌ أنه قد اشترطً سكناه 
لدَّةِ سنةء فالقولُ قول المشتّري؛ لأنّه يَنفي الشَّرطَ» والأصل عدم وجوده. 

باينا عايب سال المي إفْ اشْتَرَطْتَ عليكٌ أن يُكونّ كاتبًا. وقال 
البائع : لم تشرط آنه اتب فالقول قول البائع ما لم تُوجَدْ قرينة وهنا تَضربُ مثلًا: 
فإذا قد أن هذا العبد بيع بعشّرة آلافٍِ ریال» وهو غيرٌ كاتب يساوي ألمي ريال» 
فالقولُ قول المشئّري؛ لوجود القرينة؛ لاله إذا كانَ غير كاتب لا باع بعكرة آلافٍ. 
وإنَّا بأَلمَينِء فالقولٌ هُنا قول المشتّري. 

لك إذا اشتراء صاحب تحارةة خلت غل ظنا أنه انا اشتراه نون كاتا 
عندّه في المحل» فقال المشتري: إِنْ قد اشترّطت عليكٌ أن کون كاتبًا. وقال البائعٌ: لا 


. 07801" 5-87" /١5( انظر: المغني‎ )١( 


بقض الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 
o 01 07 ٠ 0 »‏ ]1[ 
وَِنِ اختلَمًا في عَيْنِ ابيع حالما » 11700 


باررااة إلا يبي ادرو ريال بية ارا ل e‏ 
ومن المعلوم أن المشتّريّ ولو كان تاجرًا يُمكنٌ أن ب يشتريه للخدمة»ء لا للكتابة فهذه 
الشف ووا تحرف انالا ئن قد تَقَوّى وقد تَضعُفٌء لك إذا كانت القرينة قوي 
فحيتئزٍ تَرجحَ جانبُ المدّعي. 

وقوله: «قَقَوْلُ مَنْ ينفيه؛ ظاهرٌه بلا يمينٍ» ولكِنْ لیس مراداء بل قول ن يُنفيه مه 
تع ل ا بو ا و ا وقول الع اها 
اشتريتّه حالاء ونا اشتريته مؤجلا. 

]١[‏ قوله يِمَدآَمَُ: «وَإِنِ اختَلَمًا في عبن المييع تَحَالَمَا» أي: البائع والمشتريء بان 
و بعتك هذه السّيّارة. وقال المشتري: بل هذه السّيّارة. ا 

أو قالّ: بعنّك هذا الجمل. فقال: بل بعتنى هذه النّاقة. فيق ول المؤلفُ: ما 
يتحالفانِ ويفْسَح ابيع والتحالف هّنا كالتّحالف فيا سبق في قدر المن» فيقولٌ البائع: 
والله ما بعك هذوء وإنيا بعك هذه. ويقول المشترى: والله ما اشتريت هذه وإنّا اشتَريتٌ 
هذو. فإذا تَحالّفا ولم يَرضَ أحدهما بقول الآخر فس البي؛ ورجح للمُشتري القن 
إن كان قد سلَّمّه» وإلّا فالكّمنُ عنده هذا هو الذي مشّى عليه الولف وَمَدالَه. 

والقولٌ الا 


ي 
5 1 ا 
أيضاء وهذه المسالة 


ف المسألة: إن القول قول البائع, وهذا هو الراجح وهو الوك 
ی خالف فيها (الرَ اذُ) المشهورَ من المذهب. 


(۱) انظر: المغني (5/ ٤۲۸)ء‏ والإنصاف (5/ .)٤١۳‏ 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۲۳ 


وَبَطْلَ البيع'". و ِن ان منھا تَسْلِيمَ م بيو < حَتَّى يبص العوّضر ا" ش52 


فالصّحيحٌ أن القولٌ قول البائع؛ وذلك لأن الى كلا قال: «إدا احتف اليبَايحَانِ 


سے »ع هه 


الول مَا قال البَائِعٌ أو رادان '» وعلى هذا فتقولٌ للمُشتري: ما أن تَأخذ السلعة 
تي عيّها البائغ» وإما أن ترك البيح؛ ولان البائ غار فهر الذي سمُوخدً ينه الشلعة 
فلا ر ا 


ومثل ذلك الاختلافٍ في قدر الثمن على ما سبق فالقولٌ قول البائع للحديث؛ 
الس OA‏ اين E‏ 
لمشتري بذلك» وإمًا أن يسح البيم» ولا حاجة للتَّحالفء وهّذا الذي اختارّه شيخ 
الإسلام ابن ُ تيميّة؟" في قدر المنِ» وكذلكَ في عينٍ المبيع من باب أؤلى. 

]١[‏ قوله وَمَدُنَه: «وَيَطلّ الب م في هذا التعبيرٍ نظرٌ عند أهل العلم حسبَ 


المصطلح بيتهم؛ أن البيعَ لم يَبِطُلء ولكِنْ فُسحّ» وفرقٌ بين البُطلانٍ وبينَ المَسخء 
فصوابٌ العبارة أن يُقالٌ: وانفسَحٌ البيع. 


[۲] قوله: «وَإنْ اہی کل مِنْههَانَسْلِيمَ ما بیو حَبّى يَقَبِضٌ العِوّضٌ» هذه -أيضًا- 
e‏ 4 ع 
من مسائل الخلافي بين المتبايعين» فإذا اختلفا: أا يسلم أو لا؟ فقال البائع: لا أسلمك 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ٩٤٤)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» رقم »)١٠١١(‏ 
والترمذي: كتاب البيوع. باب ما جاء إذا اختلف البيعان. رقم (۱۲۷۰()» والنسائي: كتاب البيوع. باب 
اختلاف المتبايعين في الثمن» رقم (5 ©» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب البيعان يختلفان. رقم 
(25) من حديث عبد الله بن مسعود روڪن والحديث صححه الحاكم (۲/ »)٤٥‏ وحسنه البيهقي 
/٥(‏ ۳۳۲) وقال: قد روي بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا. وانظر: التلخيص 
(۱۲۲۲) والإرواء (155/6). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ 5 .)١٠١‏ 


۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَالشْمَنُ دل e‏ وا ا ل 


َإِنْ گان دتا حالا جير بائ تم مُشْئَر إن كَانَ لثمن في المَجْلِسا"!. 
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ديعن لي او برقال الي لآ ااك جى للكت ال وم اا 
لها صورٌ. 


وم 


و و 
]١[‏ قوله وَمَدَلنَه: ا معن هذه الصورة الأولى. 
دا 4< - o‏ بق ٥و‏ سوم أو 1 22 ر و 
ا للَهُ: «نصب عدل يقبض منههاء وَيسَلم المبيع ثم وی ب 
لالم ي یسم TE‏ وَالنّاضَتٌ هو وَ الحاكة الشَّرَعئٌ» د يعني أن هذينٍ التبايعين 
تصن إل اطا 8ه يي 9 يُنصّبُ الحاكم رجلا يَستلمٌ منهاء ثم لم ال ارا ¢ 
الشّمنَ ثانيًا. 
2 ت - 2 0 2 و أ 
مثاله: اشتّرى رجلٌ من آخرّ ساعة» فقالّ المشتّري: أعطنى السَّاعةَ وأعطيَكٌ 
ر ٤‏ 0 2 3 5 سا بز بر ر د 
الثمنَ. فقال البائع: أعطني الثمن وأعطيّك السّاعة. تنارّعاء فتقول: اذهَبا إلى الحاكم 
في المحكمة التّرعيّة. نّم الحاكمُ يجب عليه أن يُنصَّبَ رجلا عدلا موثوقاء فيأخذ 
الساعة منّ البائع» ويَأخدٌ الكَمنَ مِنَ المشتريء َه يُسلِمَ السَّاعةَ للمُشتري» ويُسلمَ 
ا 7 ء 9 2 x‏ 
9 ا ل و RL‏ 2 ى وي ° هم اس ر الي 2 
[] قوله: («وَإِنْ گان يتا حَالا جر بائ نم مُشْئَر إِنْ گان الشْمَنُ في الَجْيِس). 
الصَّمِيدُ في قوله: «إِنْ كَانَ» يَعودُ على الثّمِنْ؛ لاله قالّ في الأوّلٍ: «وَالثَّمَنُ عَيْنّ) فإذا 
ار د م2 ر ت عو َه 
كان دَينًا حالا أجبرَ بائعٌ» ثم مُشتر إن كان الشمنُ في المجلس. هذهو الصورة الثانية. 
وقوله: «وَإِنْ کان دَيَا) أي : لم يَقَع قع العقد على عينه؛ لذن الثّمنَ المعيّنَ هو الذي 
وقح العقدٌ على عينه والثّمنٌ الذي لم يََع ع العقدٌ على عينِه مُسمّى ياء فإذا فلت 
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و 
ثم 


كتاب البيع ( باب الخيار) 710۵ 
وَإِنْ كَانَ غَائِيًا في الب < حجر عَليه ني المبيع وَبَقِية ماله حتى يره . 


A‏ فالثّمنُ معي وإذا قَلتّ: بعزيها بعضّرةٍ. فقال: بعتگها 
بعرةٍ. فالتمنُ هنا دين لأنّه غير معن والذَّينُ عند الفقهاء لب هو الديق اللا رف 
لما فكل مالم عنمن من فهو دي 
وقوله: جر بني ليا لم يُسمَّ فاع والمجبثُ القاضي (الحاكم)» وعلى هذا 
د اااي يس 
ئع: سلّم المبيع. ويقال للشترى: لم العم ولا حاجة إلى نصب عدلٍ 

ا عل الفر ف و هلوا لسالة و السمالة درك 

ووجه الفرق بيه أن الشْمنَ في الثانية تعلق بم المشتّري. وأكااق الأول فنع 
لبائع تعلق بعينٍ القّمِِ لأنّه قد عُيّنَ لُ؛ ولهذا قُلنا في الأولى: يُنْصبُ عدلٌ يَقبضُ 
نيا 2 تزه اليه لك القدة الاقا فنا e‏ 

فإذا قالّ: كيف تجبر وني ؟ انصبوا عدلا أنا الآنَّ إذا سلَّمْتَ ابيع ايا 
المشتري» فلاذا تُجبروئني ولا تنصبوا عدلا يَقبض مني وينه ثم يُسِلّمْ المشتريّ 
ولي 

الجوابٌ: عندنا حقَانِء الح في المسألة الارن تل يون اعون أكَا الآنَ 
فحقك في المسألة الَنِية تعلق بذِميه فلا حاجة أن نصبَ عدلاء فسَلَْه ابيع الآن 
وهو يُسِلَّمُك الثّمنَ. فإذا قالّ: كى إذا سلَّمْته ابيع أن يهرب. قُلنا: إذا هرب فهو 
مدرك إن شاء الله. 

]1١[‏ قوله رجه الله: «وَإِن كَانَ عَائبًا في البَللِ < حجر عَلَيِْ في امبيع وَبَقِيِّ ماله تى 
حر ) «إن کانَ» اا يَعود على | الشُمن. 


ص 


E \ o4 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مثالٌ ذلكٌ: قالّ: اشتري يت ينك هذو الشّاعة بعكرة ريالات» وه في بيتى. 
فإننا عطي المبيع» لكِنْ حجر عليه في المبيع» فلا يتصرف فيه» وني بي ماله» فلو كان 
عنده م الأموالٍ عقاراتٌ وسياراتٌ وأدوات جرائق وغيد ذلك حجنا علو فنغل 
الدَكَانَ فلا د ص ف ٤‏ 4 شيءِ من مالك حتّى ل م الساعة «عشّرة ريالات»» 
والدكاكينٌ والعقاراتٌ بمّلاينَ فتقول: الآنَ يُوقفٌ او عط عكر 
ريالاتٍ؛ لأنّهِ كسى أن يَتصرّف في ماله تَصرٌّهًا يَضرٌ البائع» وهذا التعليل يُقتضي أنه 
لا حجر عليه إلا إذا كان التّمِنّ كثيرًاء أمَا إذا كان عندّه من الملايين ما عنده والتّمنُ 
قلي كعسّرةٍ ريالاتٍ فتقولٌ: تحجر عليكِ في هذه السَّاعة فما تصرف فيها ولا في 
أيّ شيءِ من مالك حى تحضر الثّمنَ!! هذا ظاهرٌ كلام المؤلّفي. 

والتّعليل ظاهره: أنه يُقَرّقُ بِينَ الشّمنِ الكثير والثمن القليل. 

]١[‏ قوله وَمَدَآمَه: «وَِنْ كان غَائبًا يَعِيْدَا عَنّْهَاا هذه الصّورةٌ الرّابعةٌ فن للبائع 

مغال ذلكَ: قالّ: اشتّريتٌ منك هذه السّاعةً بعشّرة ريالات. قلنا: 0 قالّ: 

A E‏ و يت 

ئع: لك الفسخ» ف فتفسخ البيع وترجع N‏ وهذا مته عند فصارّت 
وه 
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و م ت r‏ ع ِِ 2 

الأولى: إذا كان الثمنْ مُعينَا فالحكم أن تَنصّب عدلا يقبض من البائع والمشتّري 
12م و و 000 , 
ا لت د و 

الثانية: إذا كان الثم دَينَا حالاء أي: غير مُعيّنِه وهو في المجلس مجر البائع 
لخدي ناما 

الشالثة: إذا كانَ الشّمنُ غائبًا وه في البلد فاه جر عليه في المبيع وبقيّة ماله حتّى 
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الرَابِعةٌ: إذا كان بعيدًا عن البلدٍ فإنَ للبائع الّسح. 

وهناك صُورةٌ خامسة؛ وهيّ أن کون لثمن مؤجلاء ف فيُجبَرُ البائعٌ على التسلي» 
وعلى الانتظار حى يحل الأجل؛ لاله دحل على بصيرة. 

هذا هو التفصیل فیا إذا أَبَى كل واحدٍ منهما أن يُسلّمَ ما بيده. 

والقولٌ الرّاجِحُ في هذه المسألة: إن للبا ب کیان ابيع عل ليده درن ندم 
آنا بعت عليك» ّي لا َم أن ترب ولا تُوْيتي أو ماطلٌ أو ما أشبة ذلك فأب 
عندي بوا حى ُسلّمَني. وهذا القولٌ هو الذي لا يتأتّى العمل إِلّا به ولا تَستقِيمُ 
أحوال النَّاس إِلّا بو؛ لأنَّ هذه الصو التي ذكرَها المؤلّفُء فيها مَشمَةٌ على النَّاسِء 
فإذا اذ فترضنا أن المحكمةً عندها مئه معاملة» تُنجرٌ منها كل يوم معامّلتينٍ فعليو أن 
ب ا وکا سی ا الماكي انوب عدلا يقب منها. ا 
ا إذا أبَى کل واحدٍ منهم| أن يُسلَمَ ما بيه فللبائع 

أن يحبسٌ المبيع. 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
5 2 ووه ي فلأتاء o‏ 112[ 
والمشتري معسر » فلل الفسخ . 


وإذا کان کل منهما لا ی بالآخر فا بأنفسهما يَنصبان عدلًا فيقولُ: أنت لا يی 
وأا لا أ بك تذهت إل قلان.وتعطيه المنٌ والشلعة وسلا هذا هر القول 
الرّاجِحَ 

[۱] قوله رَجمَدَاانَهُ: «وَالْرِي غين فاع المَسح» هذه العبارةٌ فيها قلقٌ؛ أن 
ظاهرٌ قوله: «وَامْشْررَي مع ) نا قيدٌ فے) إذا كان غائبًا بعيدًا عنهاء 30 الواو للحال» 
ولك الواقعَ حلاف ذلك فالواوٌ هّنا بمَعنى «أَوْ) يُعني: وكذلكٌ إذا ظهرٌ أنَّ المشتريّ 
معسرٌ فللبائع الفسخ. 

وقوله: «وَالْشْئَرَي مُعِْدٌ) أي: أو ظهرٌ أن المشتريّ 6 لب د هل ال ركان 
البائعٌ يَعلمُ بعُسرة المشتري فإنَّه لا خيارٌ لهُ وهوّ كذلك» فالرّجِل مثلًا إذا باع على 
إنسانٍ سلعة يَظنٌ آنه غنٌ ته تبيَنَ أنه معسبٌ فلهٌ الفسٌ؛ لأنَّ في إنظاره ضررًا عليه 
آنا ذا باع هذه السَّلعةَ على شخصء وهو يَعلم أنه مُعسرٌ فإنّه لا خيار له؛ لاه دحل 
على بصيرة» فإن ظهر آنه ماطل ليس مُعسرًاء فهل له الفسخ؟ 

الجوابُ: نعم والَذهَّبٌ" لا فإذا ظهر آنه تماطل يُحاكمُ عند القاضي حتّى 
تبي عليه أحكامٌ المماطِلينَ. 

لكنّ الصَّحِيحَ أنه إذا ظهر أنه تماطلٌ فللبائع الفسخ؛ لأنَّ بعص الماطلينَ أسواً 
انا مره تزاف ف لفقي رين نز وله ف اال فرلا اا هنا هاه 
فاه صعب جدًا أن يوق فالصَّوابُ أن للبائع المَسحَ حفاظًا على مالهه وفيهِ -أيضًا- 


(۱) انظر: الإنصاف (5/ 554)» وكشاف القناع (۳/ 5٠‏ 7). 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۲۹4 
و رشت ا ما امت 8 7 و HE‏ 


ETE FOOT OT PO 
لبي فسوف يناذّبُ ولا مطل في المستقبل.‎ 
فشبتَ الآنَّ عندنا خيارٌ ثامرٌ» وهوّ إذا ظهرَ أن المشتريّ مُعسء أو تماطلٌ على القول‎ 
الراجح‎ 
ا لجار لِلْحُلْفٍ في الصّمَةِ) وهذا هو الخيار الاسم‎ CES قوله‎ ]۱[ 
والخلفٌ في الصّفَةِ غيدُ الخلفي في الشّرطٍ السَّابِق, الذي قُلنا: إِنَّه يُشترطٌ أن يكو كاتبا‎ 
أرغيو ااي لت في انوي المراق د نيا موسر ةيال أناترل: طن مار‎ 
: صفتها كذا وكذا. ثم اختلفا في الصمةء فقالٌ المشتري: وصفتها لي بكذا. وقال البائع‎ 


0 


بل وصفتها بكذا وبكذا. فهنا لا مُرجحَ لأحدهماء فيثبت لها الخياز. 

والقول الرّاجحُ ما سبق من أن الول قول البائعء أو ترادًان ان فيقال: إِمّا أن تقتنم 
بقول البائع» ولا فالملك ملكّه. 

[7] قوله: «ولتغبر ما تَقَدَمَتْ رَؤْيَنهُ) أي : لو باعه شیا معيّناء ثم تعر بعدَ ذلك 
قبل العقد فإنّهِ يَعبتُ الخيارٌ للمُشتري» وهذا فيم| إذا كان المبيع عا يُمكنٌ تَعيدهِ في مدو 
وجيزة» مثل بعض الألبانِ التي كونُ لها وقتٌ معيّنٌ أو غيدُ ذلك منّ الأشياءِ الي 
تي قبل العق. 

مثاله: باع عليه لبن وقد شاكَده المشتري بالأمس» فم في اليو الذي عُقدَ عليه 
البيع د َرَت صفته» فتنارّعا في ذلك فإذا تَنارّعا في ذلك فللمُشتري الفسخ؛ لأن المبيع 
تبر عن رؤيته السَّابقةٍ 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص ا 2< مغ[ ؟] م ا ww‏ ۳ 
وَمَنِ اشْتَرَى مکیلا وَنَحْوَهُ صح ولرم ِالعَقدٍ ا ا 


وبذلك تمت مت أقسامٌ الخيار» وعلى هذا فحصرٌ الخيار في خمسة أو عشَّرةٍ أو سبعة 
لا يُستقيمٌ؛ لان الخياز , يبت فيا يفوت به مقصودٌُ أحدٍ المتعاقدين» وإن لم يَكُنْ من 
هذه الأقسام التي عدَّها الولف وَمَدَآمَه. 
]١[‏ قوله رِجَدآلنَهُ: «فَصْلٌ» هذا الفصل عمَّدَه المؤلّفٌ لَسأَلتَينِ: 
المسألةٌ الأولى: الصف في المبيع. 
المسألةٌ الثانيةٌ: في ضان المبيع» هل هو من ضبان المشئّري من حينٍ العقدٍ أو هو 
تضدوة عل البائع؟ وهل للُشتري أن يَتصرّف في المبيع بمُجرّدٍ العقدٍ, أو يحتاح إلى 


[] قوله: «ومن اشتری مكيلا وَنَحْوَهُ) (مَنِ) اسم شرط جازمٌ» وجوابٌ الشَّرطٍ 
قولّه : اصح وَلَرْمَ ب بالعَقد». 

رنّبَ الموْلُفُ رجاه على شراء المكيل ونحوه أحكامًا ابتدأها بقوله: 

[*] « صح لزم بالعقد» هذا هو الحكمٌ الأول والثاني. 

وقوله: مكيلا وتخو ه) كالموزون. والمعدود. والَذروع» فهله ثلاثة أشياء 
بالإضافة إلى المكيل کون اوغا فإذا اث دق شع من ذلك اصح والفاعل يَعودُ على 
الشَّراءِ؛ لأنّهِ قال: من اشئّرّى شيئاء ومَعلومٌ أنه إذا صصح الاشتراءُ صح الشَّراءُ. فيصح 
الشَّراءُ وإن لم يکل وإن لم يُورَّنْ وإن لم يعد وإن لم يُذَرَعْ. 
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وقوله: «وَلَزِمَ بِالعَقَدِ) أي: لزم الاشتراءٌ بالعقلِ» أي: بمُجرّدِه» ولكِنْ حيث 
لا خيار أمّا إذا كان هناك خيارٌ مجلس فلا لزم العقد إلا ِالتّرّق بعد فيزم بالعقد 
إلا أن يكو فيه خيارٌ. 

]1١[‏ قوله رجه الله : «وَلَمْ يصح صر َه فيه حَتى يَقْبِضَهُ فرنّبَ الولف على هذا 
الاشتراء ثلاثة أشياء: 

أَوّلا: اة أي: صخ عق عل الكيل قبل أن يكال وعل الموزون قبل أ 
ورف دعل المدروقل انت رق اتروع قبل أن ليع هله ی إذا نك 
تروط الصّكَّةِ وانتفت الموانع» وهذا آم قد قد يقالٌ: إِنّه معلومٌ من قوله: «وَمَنِ 
اشترّی»؛ لأن الاشتراء الشّرعيّ لا يكون إلا إذا كث الشّروط وانتفتٍ الموانع 

ثانيًا: لزم بالعقدء ويُقيّدٌ هذا حيث لا خيارٌ. 

النًا: لم يصح تَصرّفه فيه حنّى يَقبضّهه بکیل إِنِ اشتراهُ بكيل» وبوزنٍ إن 
اشئراهُ بوزنِء را إن اشتراهٌ بذرع» وبِعَدٌ إن اشتراه بِعدَ. 

وهل بد أو لا 

ظاهرٌ كلام الولف رَه بااا سي ا ونس 
تصرف فيه بيع أو هبة أو جِعَلّه صداقاء أو عوضض خلع أو أجرة إجارة. أو غير 
ذلك؛ لعموم قوله: لَص فُ)؛ ان مف ثفرڈ ضاف فيكون عائا حى قب 
ولكن هذا العموم المستفاد من قوله: ١اتنَصَدٌ‏ فهُ) عموم ل به الخصوص. فالمراد 
التصرف العوضيٌ أي: أن يكو تصرف بووض» ثل البيع؛ والهبة بعوض» وجَعلِه 
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ار 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع س0 سا 


وأمًا نص فه فيه مهبة أو صدقة أو هديّة أو ما أشبة ذلك فلا بأس» هذا هر المرادٌ 
ووا ا کو و ی و 
لابن عمرٌ تة وكانَ راكبها قبل أن يَقبضَها من عمر يڪن" » فهذا تصرف 
بهبة بغير معاوضة؛ ولهذا جاءً في الحديث: tk E‏ مسر 
البيعَ مُعاوضة وإذا كان الي عاصَكؤْرلت ذكرٌ البيعَ وحدّه» فهو دليلٌ على أنّ ما 
شابَّه كالأجرة» وهبةٌ الثواب -يعني: الهبةٌ على عوض - فهيّ مثله أمّا ما لم يُوافِقَه 
في العلّةِ ولم يَقصِدْ به المعاوضة» وإنما قصّدّ به وجة الله إن كان صدقة أو الود 
والتّحبّبَ إن كانَ هدية وهبةء فإِنّه لا يُساويهِ في الحكم» وقياس الهبة والهديّة على 
البيع قياس مع الفارق. ۰ 

وقوله: ١«وَلَمْ‏ يصح تَصَوٌّفَهُ فَهُ فيه حتی يَقبضَةً) هذا هو الحكم الثّالتُ. وظاهر 
كلامه ولو مع البائع» يعني : ولو كان مع البائع. 

مثاله : اشتريت مئةَ صاع من هذا الرّجِلِء وهيّ عِندي الان بيدي. 
عليه بثمنها أو أكثرٌ فيل يَصِح؟ 


ظاهرٌ كلام الولف أنه لا يصح فلا يَصحٌ التَصِدَّف حتّى مع البائع. 


.)7 53١ /۳( والإنصاف (577/5)» وكشاف القناع‎ »)١19٠ /7( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع 
على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه» رقم »)۲۱۱١(‏ عن ابن عمر رَََيَدْعَنْهَا. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي» رقم ,))75١77(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 


كتاب البيع ( باب الخيار) زفف 


الرّسولٍ وَل «فلا يَبعْهُ حَتى يَقَبِضَةُ)!". ) يَبِيعْه على غير بائعه؛ لحديث ابن 
عمرٌ عت كنا نبيع الإبل بالدّر اهم فتأخذٌ عنها الدَّنانِيَ وتَبِيعُها بالدَّنانير فتأخد 


0 
سس 


عنها الدّراهمَ. فسَألتَ رسول الله َة فقال: «لا بس أَنْ تَأَحُدَهَا ب بسِعْر يَوْمِهَا مَا لم 
تفر قا قا ويك ًى" ٠"‏ وهذا هو الصّحيح. 
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واختارٌ -أيضًا- أنه إدا باعه تولية فلا تاس ومعنى تولية ای برأس المال» 


وقال: إن لعل في لهي آله ذا اه بربح فگذ رب فيا لم َضکن أي: فیا لم يدل 
في ضانه» وأيضًا فإن العلَةَ مِنَ النّهَي خرف العداوة والبغضاء. أو محاولة البائع 


ت 


ااا ا حاول 
فس العقلِ بأيّ طريق» فيحصل بذلكٌ نزاعٌ وخلافٌ» ولكِنّ الأولى أن يُقال: إن 
النّمَيَ في الحديثٍ على ظاهره وإِنّهِ يشملل حبّى ما إذا باعَه على بائعه» أو باعه كولية 


< سرع | ”- 


أو مشاركة أو مُواضعة أو أيّ شىء» فهذا هو ظاهرٌ النّضّء والّذي ينبغي لنا أن تأخدّ 


\ 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۲۹/ ۳۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي» رقم »)75١77(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم »)۱١۲١(‏ من حديث ابن عمر رَتَلتَدعَنَُا. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 179)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم (5 0770. 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم (۲٤۱۲)»ء‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة» رقم (5087)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق» 
والورق من الذهب» رقم (77717)؛ وصححه ابن حبان .218717٠(‏ والحاكم (۲/ »)٤٤‏ وصححه على 
شرط مسلم» عن ابن عمر وَدَيََءَْهاه وصوب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف (۲/ »)۲۸٤‏ ورجحه 
الحافظ في الدراية (۲/ .)٠١١‏ 


نمف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بعُموم الحديث» وقد سب لنا أن الله المستنبطة لا وى على تخصيص العُموم؛ لأنّه 
مر الجائز أن تكونّ هذه العلة خطأء وأن استنباطنا لها ليس بصواب» فلا تُخصّصٌ 
DA EN PP EAN‏ 
أقرت إلى dte PINE‏ وتدبرته وجدته أقرب إلى 
الصواب من غيره» لکت لیس بمعصوم لدَيْنا نحو عشر مساق أو أكثر رى أن 
الصَّوابَ خلاف كلامه يدانه الوا عابو PA‏ 
عباس ينا لا سألّه طاوس بن كيسان ذا ل لهُ: لم النْهيُ؟ قالّ: لاله دراهم 
بدراهم» والفبطن ترجا ا وي اشتريتٌ من هذا الرّجل 
سلعة بمئة دينار وأبقينُها عند تم بعنّها بمئة دينار وعكّرةٍ دنانير» صارٌ كاتني بعت 
مم دينار بمئةٍ وعكّرة فقط؛ وهذو السلعة يمر وهذا الاستنباطً مِنِ ابن عباس تة 
قريبٌ جدًا؛ لها في هذه الحال تُشبهُ العِينة من بعض الوجوه. 


وإذا کان ابن عباس -َرَحمَهُ الله رضي عنه- يَرَى هذا التَعليلء وهو صحاي 
جليلٌ فقي نله يدك على قبح المعاملاتٍ المشهورة الآ ولي يُسُوما التّقسيط. 
بأن يختارَ المشتري سلعة مُعيَّة ثم ذهب إلى تاجر مى التجًار ويقول: رغال 
به علي بربح» فهذا واضحٌ آله به ولا يخقَى إلا على إنسانٍ لم يَتأمَل؛ لان حقيقته آل 


0 


أقرضّه الثّمنَّ بزائد» فب دلا من أن يقول: أعطني مثا ق 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۲۹/ ۳۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم »)١075(‏ عن ابن عباس يته 


كتاب البيع ( باب الخيار) كف 


E‏ ینای تمتها عل رارک ی را ادا ولول نذا 
ما اث شتراها بفلسٍ واحدٍء وواضح ح أن اللقصوة هو الرّبا ولا ُشكل هذا على إنسانٍ إذا 
أله وذا کان ابن عباس تة ری أن العلة في لني عن بی الي قبل قب 
ا راس ارا ع ا » فهذو ین باب أؤلى وأعظم» 
وهيّ واضحة جدًاء لكِنْ مع الأسفٍ أن الاس الان انكَبُوا علیھا انكبابًا عظیًاء تہ 
إن هؤلاءِ يُنكرونٌ إنكارًا عظيًا على الَذينَ تايعون بالرّبا الصريح مثل البنوك» فالبنك 
E‏ ووه سر احنه بوهذا شول: 8 هذه الألف بالف 

ومئة. مع اللّتّ والدَّورانِء ومعلوم أن من ياي الشَّىءَ صريحًا أهون عن يأتيه ادع 


وھ ے 


ا الا e‏ د قد دو في من 500 ال بامع ف مسد مر ع إن م 


e‏ سیستمر لی کی نچ مر ا 
خشية الله عََبَجَلّ وخوف العقوبة والإنابة إلى الله ع 171 ٤‏ 


ري ه ابر سم 


وقوله: li nk aS‏ فيه 


فر رای ا ل رسن ۷ ا ررر ا 


3 J 


اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ثا وهو الذي دل عليه حديتٌ عبد الله بن عمرٌ 


.)٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم‎ )١( 
.)۳۹۸ /۲۹( انظر مجموع الفتاوى‎ (۲( 
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تة : «أنّبم كانوا يَتبايَعون الطعاءَ جزافاء فتهاهم ال ية أن ا 
' 2 7 و 7 ل ت 2 ر 
ول A‏ بن حزام نة قال: يا رسول الله إن لي بيوعا فا يحل لي 


# الى 


منها وما يحرمُ؟ فقال: (إِذَا ابْتَعْتَ شيا فلا تَبعْهُ حَتى تَقبضَةٌ)!". و«شَينًا» نكرة في 


مه 


مه ص E. ۰ ٠‏ مس ےجو ٢‏ 0 
سياق الشَّرطٍ فتكون للعموم» ويُؤيّد ذلك تَفقة ابن عباس عة ا قال -حيتا 
ذكرٌ أن النبيّ ا تجى عن بيع الطعام حتى يُقبض-: وَلا أحسبٌ كل شيء إلا مثله". 


٠‏ 0 و ص ل د ہو سقس » 6 َم ت 


ل رص ساح وس 2 ر ° ٠‏ ص 5 ٠ “IE‏ 7 و 
صَلَتَدعَنَْا لم يَسمّع هذا الحديث من النبي ميد وكذلك حديث زيل بن ثابت يكن 


مه 


۶ م a‏ ع ےا م ہے 2 
أن النبيّ ی «تہى أن تباع السّلعٌ حيث تبتاعٌ حتى يحورّها التَجَارٌ إلى رحالھہ»*“» 
فالصَّحيحٌ أن كل شيء لا يُباعٌ حتى يُقبضٌ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله. 
رقم (۲۱۳۷)» ومسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم »)١571(‏ عن ابن عمر 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٤٠١‏ ٤١٤)ء‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 
»)٠٠۳(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم »)55١17(‏ والترمذي: أبواب البيوع» 
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم (17777)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع 
ما ليس عندك وعن ربح ما لم یضمن» رقم (۲۱۸۷)» عن حكيم بن حز ام رَيدَإيهَْنَ. 
وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه ابن حزم /٥(‏ 014)» وصححه الألباني في الإرواء (0/ 177). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك» رقم (75110), 
ومسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم »)١975(‏ عن ابن عباس يته 

(5) أخرجه الإمام أحمد (5/ ١۱۹)»ء‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» رقم 
»)۳٤۹۹(‏ وصححه ابن حبان »)٤۹۸٤(‏ والحاكم (۲/ »25٠‏ عن زيد بن ثابت ونه 


َه 


وقال صاحب التنقيح: سنده جيد كا في التعليق المغني على سنن الدارقطني (۳/ .)۲١۳‏ 


كتاب البيع ( باب الخيار) يفف 


NI eti سينء‎ > 8 ° O ل‎ o 

ون تلف قبل قبضِه فمن ضانٍ البائع 4 UES COREE‏ 
وقيل: إذا بيع جُزافا فلا بأس من التصرّفٍ فيه قبل القبض وهو المذهبٌ"" 

م انتقلّ المولّفْ وما له إلى الكلام عَن ضمانٍ المبيع قبل قبضه» هل يُكون على 

البائع أو ييكونٌ على المشتري؟ 

toi ° CT 49% 18 (G9 E‏ ت رم فير 
]١[‏ قوله ر للَّهُ: «وإن تلف قبل قبضه فمن ضَانِ البَائّع) الضميرٌ يعود على 
4 قا ت بحن RL 00 a‏ بر 
لمكيل ونحوه يما بيع جزافا أو بتقدير فقط. وهذا هو الحكم الرابع 
فالمذهتُ""ا أنه إذا كان بتقدير يَعني: بيع ا لمكيل كيلاء والموزون زنك والمعدود 
عَذَاء والمذروع ذرعاء فهذا إذا تلف قبل القبض فين ضبان البائع» وبعدَ القبض 

5 و 1 ر 

يكون من ضبان المشكري. 

لھ ىس 2 1 5 5 5 ت 5 أ 
وال الك يي علا بها كار ور اكز كس بعد ودرا وول 

le 1 x‏ )تن ا E‏ ع 

أن تكيكه تلف إِمًا بسَرقة أو بأمطار حلتّه» أو ما أشبة ذلك فالصمان على البائع؛ لأنّه 

لم يَستوفٍ حتى الآنَّ» وقد قال التي لا: «ا راح بالضََّانِ»'"» فكم أنْ الشارع معني 

.)1 5١ /۳( والإنصاف (5577/5).» وكشاف القناع‎ »)۱۹١ /5( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (5/ .)۱۸٥١‏ والإنصاف (7384/5)» وكشاف القناع (۳/ 57 ؟). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (57/ ۰٤۹‏ ۲۳۷)»ء وأبو داود: أبواب الإجارة» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم 
وجد به عيباء رقم (004, »)١٠١ ٠٥٠۹‏ والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد 
ويستغله ثم يجد به عيباء رقم (2215486. والنسائي: كتاب البيوع» باب الخراج بالضان» رقم (5595)) 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب الخراج بالضان» رقم (۳)» وابن حبان (/5971. »)٤۹۲۸‏ عن 
عائشة رَعَِلَدعَنًا. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وصححه أيضا المنذري في مختصر 
أبي داود (/77751)» وحسنه البغوي في شرح السنة »)۲٠۱۱۹(‏ وصححه ابن القطان كا في بيان الوهم 


والويهام «(YV1۸)‏ وانظر الكلام حول هذا الحديث في مختصر أبِي داود للمنذري» والتلخيص ۱۸٩(‏ 56 
والإرواء (6/ .)۱٥۸‏ 
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إن تلف بافَةٍ سَنَاوِيّة بطل البيع» O‏ 


۶e 


- من بيعه بيه والكسب فيه فان ضمائّه على مَن هو في ملكه ولا وهذا قد يُشكلٌ عليكَ 
من جهة أن الملكَ انتقلّ بالعقدٍ إلى المشئّري. لكِنّ هذا لجا كان يِحتاحُ إلى حنٌّ توفية 
مع السار منَ المَصرّفِ فيه وجعل انه على البائع. 

[۱] قوله رجهاله: «وإِن تلف بآقةٍ َة سَمَاويّة بطل البيْعْ) ابَطل) به بمَعنى: انفسَح؛ 
وذلكَ لأنَّ هذا الل حصل بو الانفساح دون البُطلانِ فالبُطلانٌ يكن لفواتِ شر ط 
أو لوجودٍ مانع» وهنا لم يمت شرطأء ولم يوجَد مانع» فيَجبٌ أن يسر البطلان بأنه 
الانفساخ» 5 كقوله فيا سبقٌ: «تحالما وَيَطْل البيع» وقلنا: إِنَّ الصَّواتُ انفساخ 
البيع. 

وقوله: «وَإن َف بق ساون بعل اليه الآفة السّماور کل ما لا صنع للآدمي 
فيه» مثل أمطار أَتلمَتُه أو صاعقة أحرقَيْه أو رياح حملنّه» إلى غير ذلك» فالآفة السّماوية 
هي التي ليس للآدميٌ فيها صنع. 

مثالٌ ذلكٌ: رجل باع عل شخص کی ينطق کل صاع یکذ أ أتى اليل 
مي ا ل عاط لاج 
أو هبت رياح فحمَلنّه» فالضَّمانُ على البا: ئع» فإن كان قل استلمٌ امن رده على المشتريء 
وإن كان لم يَستلِمُه فهوّ عند المشتري 

ويُشبهُ الآفةَ السّهاويّة من لا يُمكن تُضمينه. کا لو تلف بأكل حيوانٍ له أ و تلف 
بأكل الجندٍ لهُ» يَعني: مرت جنوه السَّلطانٍ فأحَدَنّه» فهذا يَلحقٌ بالآفةِ السَّماويّة؛ لاه 
لايُمكنٌ تضمينه» فا حيوانٌ الذي أله لايُمكنٌ أن يُضمّنَ» والجيشٌ الّذي مرّ به فأحَدَّه 


كتاب البيع ( باب الخيار) نان 
وَإِنْ أَتْلَمَهُ آدَه و نف 3 ج وَإِمْضَاءٍ وَمُطَالَبَةِ متفه ببَدَ ببَدَلها"!. 


علا لبك أن نفد وك د لقول: إذا كمه ما لا يُمكر تُضميئه أي با لآفةٍ السّاوية. 


ص 


و .0 و 


]١[‏ قوله رمه الله 4 ١وَإنْ‏ أنه دهي معن د م تضمینه. 

[1] قوله: اخ مُشئَر مشار بن سخ وَإِمْضَاءٍء وَمُطَالبةِ مُئْلِفهِ ببدَلِهه فهذو ثلاثة 
أشياءً» وإذا می عا طَالَبَ متلق وعلى هذا فقَولّه : «مُطالبَة ة متلا ليست داخلةً في 
التّخييرء لكتها مُفرّعة على الإمضاءء يعني: فإذا أُممّى طالب مُتلقه ببدله إِذَّنْ: إذا 
تلف المكيل ونحؤه فعلى أربعة أقسام: 

أوٌلا: أن يُتلقه البائع. 

ثانيا: أن يتلف بآفةٍ سماويّة. 

الثًا: أن يتلقه ما لا يمكن تضميئه. 

رابعًا: أن يتلفه آدَمىٌ 7 له 

وك قسم ين هذو الأقسام لأ حك 

القسمٌ الأول: إذا أتلمّه البائع انفسخ البيع» وقيل: إن أتلقه البائعٌ ضمته. وهذا 
هو الرّاجِحٌ 

والفرقٌ بين القولين أنّنا إذا قلنا: انفسح البيعٌ. لم يَرجِمْ عليه المشتري بشيء» 
إن كان المشتري قد سِلَّمْ الثّمنَ فيأخذّه» وإن كان لم يُسِلّمُه فهو عندّه» وإذا قلنا: إن 
يَضمئه. فإِنّه ربا تكون القيمة قد زادّت بين الشَّراءِ والإتلافي» فالمشتري يرجم على 
البائع بها زا على الثّمنِ إن زادَتِ القيمةٌ» وهذا القولُ هوّ الرّاجِحٌ؛ وذلكٌ لأنَّ البائع 
ان سے ان غا 
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القسمُ الثاني: أن يُتلّف بآفة ساويّة فينفسح البيعٌ» ويَرجعٌ المشتري بالقّمن إن 
لوبو Pe‏ ااا (إِذا ببعْتَ 
مِنْ ايك مرا دََصَبَئْهُ جَائِحَةٌ قلا تل لَكَ أَنْ تأَخُدَ مِنْهُ سياه بم ناخد مال أَحِيكَ 
غير حى فجعل ضمانّه على البائع ولا يرع بشيء. 

القسمٌ الثالث: أن يُتلقّه ما لا يُمكنٌ تَضْميئْه من آدَمِيٌ أو غيره» فحُكمّه حكمُ 
ما تلف بآفةٍ سراويّة» أي : أنه يَنفْسح البيع. 

القسم الرَابع: أن يتلفه آدَمِيّ يُمكنْ تضمينه» فهنا حير المشتري بِينَ أمرين؛ بين 
أن يَفسح البيحَ» ورجح على البائع بِالشّمنِء أو يُمضي البيعَ ورجح على املف بالبدلء 
ولرد فرلا الال ووا ر اله رذ ها فلي 0( ا وا 
يَفْسَحْه رجع بالبدل. 

مثالٌ ذلكَ: اشترى شخصٌ كيسًا منّ الجنطة» كلّ صاع بكذاء فجاء ادم ألم 
بإحراقٍ أو أكل أو غير ذلكَ» فقول للمُشتري: الآنَ نت بالخيار إن شعت عت فخت الي 
ورجَعْت على البائع بالأمن» فإن فسح البيع يُعطيه البائعٌ مه ريال أو تقول: أب البيعَ 
على ما هو عليهه وارجغ على امتلف بالبدل. فإذا كان الآنّ عند إتلافِه يُساوي مث 
ع ا SS‏ 
بمثله إن کان مثليّاء وقيمته إن كان مَُقرّماه فالحنطة مِنَ المثليّاتِ فيرجم عليه بمثلٍ 
الحنطة التي أَلَمّها. 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب البيوع» باب وضع الجوائح» رقم »)٠١١٤(‏ عن جابر وة 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۲۸۱ 


ره سمس 


وما عداه كجوز تصرف المشتّري فيه قبل قَنْضِوا' OE‏ 


وعلى هذا فلا يُمكنٌ أن يُكونّ ا مكيل إلا مثِليّا ما لم يَنتقِلُ هذا العام إلى صنعة 
فيَصنمٌ خبرًا أو طبيخَاء فحيتئذٍ يكون غير مثلٌ. 

]1١[‏ قوله َا َُ: «وَمَا عَدَاُ يجُورٌ تصرف الشْتَرِي فيه قبل 5 قَبْضه» أي: ما عدا 
ما اث شري بكيل» أو وزنء أو عدٌء أو ذرع» أو رؤية سابقةء أو صفق فيَجورٌ صرف 
المشتري فيه قبل قبضه. 

مثاله : باع عبداء أو بعيراء أو دارًاء أو سيارة محينة مُعيّنة ولم يقبضهاء EST‏ 

رَفَ فيها قبل القبض؛ لأنّه لا يحتاج إلى توفية» أي: ليس مبيعًا بكيل حتى يحتاج إلى 
كيل وربا يَزِيدٌ أويَنقصٌء أو وزنء وربا يزيد أو ينقصٌء فهذا شيءٌ معن جوز أن تَبيعه 
قبل قبضه ولو في مكان بيعه. 


َه 


والقولٌ الثاني: إِنَّه لا تجوز أن يَتصرّف في المبيع قبل قبضه مطلمًا في كل شىء 
وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس وكا حيثٌ قال «ولا أحسبُ كل شيء 
إلا مثلّه»'» وهو لذي اختاره شيخ الإسلام ابر تيميّةٌ راء وقال: إن المبيع 
لاا قبل ادو يخ کل ارو ار مار تن اروا مایا أو صفة» 
وهذا الذي يُؤيدّه حديثٌ ابن عمرٌ نة آم كانوا يعون العام جزاًا على 
عهد الي كلل في السُوقٍِء فتَهاهّم أن يبيعوهٌ حتى ينقلوه»”" أي: إلى مكانٍ آخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك رقم (5110)) 
ومسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم (١٠١٠)»ء‏ عن ابن عباس نةا 
(۲) مجموع الفتاوى .)٠٥١٦/۲۹(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله» رقم 
(۲۱۳۷)ء ومسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم »)١611(‏ عن ابن عمر رَيَيَةعَنها. 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


واستدلٌ السار أده" لهذه المسألة: بحدیثِ ابن عمر ڪن قال: « کنا د بیع 
الابل بالبقيع الا -وفي لفظ: ا بالدّراهم- أا عنها دانير وبالعکس»» 


oS ه‎ 


أي : بالثثاني فتأخد الدّراهمَ فسَأَلْنا رسولٌ الله ية فقال: ١لا‏ باس أَنّْ وَل بعر 
يَوْمِهَا مَالَمْ فر قا وسته يھا شی . 
والحديتٌ دليلٌ لاُطابيٌ المدلول؛ وجه ذلك أن الحديت إلا هو يم ما ع 


2 + 


ره 


رو اا اد في ذمة 
وعنٍ الدّنائير دراه وكلامُنا نحن في السَّىءِ ی مل اا ل ايض 
أو الاق عليه فلا دلالة في الحديثِ لا استدلٌ به السار عليه'"» وأنا سقت هذا الحديثٌ 
لفائدةٍء وهي آنه بجو بيع الڏينِ على مَن هو عليه بكر طينِ: 
2 و ر 7 
الشرط الآول: أن يكون بسعر يومه. 
والشرط الثاني: أن يتقابضا قبل التَفرّق» لكِنْ هذا فيا د ترط فيه التقابض كالدرامم 
بالدّنانير» والدّنانير بالدّراهمء وال بالشفين: والشعين بالتانوها أشييها: 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (179/7)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم ٤(‏ 0770 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم (۲٤١٠)ء‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة. رقم 0 6) وابن ماجه: كتاب التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق» 


والورق من الذهب» رقم (۲۲۹۲)» وصححه ابن حبان »)۱۸٦۲۰(‏ والحاكم (۲/ 4(« وصححه على 


شرط مسلم» عن ابن عمر رََدَيَهَءَدْهه وصوب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف (۲/ »)۲۸٤‏ ورجحه 
الحافظ في الدراية (؟/ .)٠١١‏ 


(۳) الروض مع حاشية ابن قاسم (5/ .)58١‏ 


كتاب البيع ( باب الخيار) م 


أمّا شرط التّقابض بين الدّراهم والدّنانير ونحوها فظاهرٌ ووج ظّهوره أنه 
لا باع اليءُ بالنَّىءِ في مثل هذه الصورة إلا بالتقابض؛ لقول النْبيّ يك في الذّهب 
والفضّة وا د والتمر والشّعيرِ والملح: «إذَا اخْتَلَمَتْ هَذْهِ الأضتاف فَبيعُوا كيف شنتم 
ذا گان يدا بی وما كوتها بسعر يومها فلئلا ربح فی لايَدخلٌ في ضمانه؛ لأن التي 


كل کی عن ربح ما لم يُضْمَنْ rE‏ 
مثاله: أن يكو لي في ذم رجل دنانيرٌ فبعتها عليه بدراهم» وبع الدّنانير 
بالدّراهم ب يشترط فيه القبضٌء ولا يشترط التّساو ي للحديث: «إِذَا اختَلّفَتٌ هذه 


لاس قَبيمُوا كف شم إا گان ذا بيه فيُعطيني الدراهم قط ولیس بلازم 
أن تحضر الدّنانيرَ» فالدّنانيئ عندّه في دمه قد قبَضّها. ' 

مثا كونها بسعرٍ يومها: إذا قدَّرْنا أن عكر دنانيرَ قيمثّها في السو مع درهمء 
فأبيعُها عليه بمئة درهم لا أَزيدٌ ولا أنقصٌ؛ لأن الى كل قالَ: «بسِعر وما فلو بعت 


بسار 


ت 


الدَنانيرَ بمئةٍ وعشّرةٍ فهذا لا يجورٌ؛ لأني ربخت عقر في شيء في وة البائع لم يدخ 
في ضمني إلى الان ولو بعت الدّنانيرَ العسّرةً -التي تُساوي مئة- بتِسعينَ» فإذا نظَرْنا 


)0110( أخر جه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الفضة بالفضة» رقم )1۷7( ومسلم: كتاب المساقاةء باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (٤۸١٠)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ES‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١۱۷)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم ,0*0٠05(‏ 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك, رقم ))١575(‏ والنسائى: كتاب البيوع. 
ربح ما لم یضمن» رقم (۲۱۸۸)» وابن حبان (۳۲۱٤)ء‏ والحاكم (۲/ ۱۷)ء من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رها . 
قال الترمذي: حسن صحيح»› وصححه ابن حبان والحاكم. 


22 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= إلى ظاهر الحديثٍ قلنا: إِلّه لا يجورٌ ولو نظَزنا إلى العلّةَ والحكمة فإنَّ هذا الرَّجِلٌ الذي 
با العتّرة التي تُساوي مئة بصعي لم برخ بل به أبر أالبائع ين عدر لكن لم يدك 
هذا في الحديث؛ لأنّهِ أمرّ ناد والّذي يُكونُ غالبا هو الرّبحٌ؛ ولهذا قالّ الرَّسِولُ كياة: 
بغر يَوِْهَاا» وتحريرٌ المسألةٍ أن تقولٌ: إذا باعَها بأقلّ فَقّدْ زا المدينَ خيرًاء وإن باعَها 
بأكثرٌ فَقَدْ ربح فيها لم يَدخَل في ضمانهء وهذا حرام ولا يجوزٌ. 

وقوله رجه الله: «وَمَا عَدَاهُ جور تصرف لسري فيه قل قَبْضِه) ظاهر كلام 
الول آله شم حتّى البيع برؤية سايقة أو بصفة ولم يتكلم على البيع بي 
أو صف إلا تكلّمَ على المكيل» والموزونء والمعدود والمذروع» فظاهرٌ كلامه أن 
ما عدا ذلك يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه»ء ولك المذهب'" يُلجقون ما بيع 
بصفة أو رؤية سابقةٍ با مكيل ونّحوه؛ لاله يحتائج إلى حن توفية؛ ولهذا إذا تعر ابيع 

عَن الرّؤية السّابقة ة أو الصّغةٍ فل الخيارٌ کا سب ونحنٌ رجحْنا أن كل مَبيع لا يحور 
بیع عه إلا بعد القبض. 


مسألة: هل تجوز ب بر الكل على ووس ل أي: إذا اشتّريت ثمرّاء ٿه 


ب ليل 
٠‏ ۰ - 0 و ع . 3 1 7 
ضمانٍ البائع» ويّصح التصرّف فيه كالثمر على رؤوس النخل. 


() انظر: المغني (5/ »)١1857‏ والإنصاف (5/ .)٤۷١‏ 


كتاب البيع ( باب الخيار) 2210 


ون تلف مَا عدا اليم يكيل وتخو قَمِنْ صان 000 


فاو ااا الي لا نالرت ادل القهر ين اميه ناريخ 
کیا ا ا ی ر 
حبَّى سوق وكلّها مضمونة على البائع قبل أن ستو ويزاد شيء سابع وهو الم 
عل الشجرء فإله ين ضبان البائوء ومع ذلك يصح تمرف المشئري فيه 

هذا القبضُ الذي عرف تفع في مواضع كثيرة» يَنفحُ في كل ما يُعتبُ فبه فيه القبض 
شرطًا لصحيه أو شرطًا للزومه؛ کل ما بُعتبرٌ القبضُ فيه شرطًا لصحيه كمسائلٍ 
الرّباه أو شرطًا للزومه كمسألةٍ الرّهنٍ والهبة» فإ على المذهب'" لا لزم إلا بالقبض؛ 
فمَعرفةٌ ما يحصلٌ به القبضُ أمرٌ لا بد منه ولیس مَسألة هينة؛ لاله سيّمرٌ في مواضع 
مايه 

[۱] قوله رجه نَهُ: «وَإِنْ تَلِف مَا عَدَا ابيع كَل وَنَحْوه قن ضََانِهِا أي: ضان 
المشئّري» و(ما) ۾ ا و(عدا) بِمعتّى (جاول ا 
(سِوّى)» أي: إن تلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه وهو: الوزدء والعدّ والذَّرعٌ 
«فمِنْ ضََانِه أي: من ضبان المشّري 

وليل ذلك قول الل : «مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَل مال كاله ِي باءَ 


ف 


ت #احب ا اب i‏ ن على من انتقل 


املك لبها لحديث «الخرَاج بالضان»”» أي: مَن له غنم شىء فعلیه غرمُه» فكما أن 


0 


ص 


(۱) انظر: الإنصاف .)٠١١ /٥۹(‏ وكشاف القناع )/ .(TTY‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم (۲۳۷۹)ء 
ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها تمر» رقم (١٤١٠)ء‏ عن ابن عمر ورَلَيَدَعَنعَا. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (7/ 259 ۲۳۷)ء وأبو داود: أبواب الإجارة» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد ‏ 


۲۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


a‏ َ3 © م قيضي" 
مَالَمْ يَمْتَعْه بائ مِنْ قَبضه''. 


= الملك للمشة TRT‏ غرمه» فإذا تلف ما عدا المبيعَ السّابقَ 
وقد عدَدناه سبعة أصنافٍ فهو من صَمانٍ المشتّري؛ ولأن ذلك لا بحتاج إلى حق 


وو ےت 


د ا و 


سے 


ر 


الشتري. ٠‏ 
وهل كلام المولّفٍ م نا على ظاهره؛ لاله لم يَستئنٍ إلا ما بيع بكيل ونحوه؟ 
الخواث: ليس عل :ظاهرة) لاتا تقيول: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل أو وزنٍ 
اون ماو ار روز ااا ار ا لادی فا ملف اسقط ثلاث 
مسائل» وعليه فيكون قوله: «مَا عَدَا الع بكَيّْل وَنَحْوِه» فيه قصورٌّء والصَّوابٌ أن 
يُزَادَ ثلاثة أشياء: ابيع برؤية سابقةٍ» أو يف وار عل الجر 
ت ھا لم ت بای مِنْ قبْضه» e N‏ 
= بهعيباء رقم (۳۰۰۸» .)٠٠١ ۳٠۰۹‏ والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله 
ثم يجد به عيباء رقم (١۱۲۸)ء‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب الخراج بالضان» رقم (١۹٤٤)ء‏ وابن ٠‏ ماجه: 
كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان. رقم (۳٤۲۲)ء‏ وابن حبان 545710 ۹۲۸٤)»ء‏ عن عائشة وَدَلِيََعَنها. 
وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وصححه أيضا المنذري في مختصر أب داود (/71*71), 
وحسنه البغوي في شرح السنة (۲۱۱۹)ء وصححه ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام (۲۷۱۸)» وانظر 
الكلام حول هذا الحديث في: مختصر أي داود للمنذري» والتلخيص (۱۱۸۹)» والإرواء (6/ .)٠١۸‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: كتاب البيوع» باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع» 


ووصله الدارقطنى في سننه (۳/ .)٥ ٤‏ والحافظ في تغليق التعليق (۳/ )١57‏ موقوفا على ابن عمر عة 
وصحح إسناده إليه» وصحح وقفه أبو حاتم كا في العلل »)١١47(‏ وجميعهم دون قوله: مضت السنة. 


كتاب البيع ( باب الخيار) YAY‏ 


شال ذلك: باع عليه سيّارة والسّيّارة ليست بكيل» ولا وزنِ» ولا عد ولا ذرع» 
ولا برؤية سابقةٍ ولا صفةه فأرادَ المشتري أن يَأخدَّها فقال البائع: لا. فمَنعه» فنا 
الضَّانُ على البائع» لكنّه يَضمئُها ضما غصب» ومعتى ضمانٍ الغصب أنَّ عليه جرت 
مده نيه واا ت ع جار الا لا نا وق مله ال رد 
ضينها ضمانَ غصب با تساوي وقتّ الثَلفٍ فإنَّهِ يتضمنها بقيمتهاء سواءٌ زات على 
ثمنها أَمْ تقَصّتء فإِنْ زادّت فالأمرٌ ظاهرٌ؛ لأنّ العم للمُشتري» فزيادة سعرها مِن 
مَصلحته» فإذا قدرنا أنه اشتّراها بحَمِسينَ ألما ومتعه البائمٌ من قبضها واحترَقّت 
وكانت ُساوي حي الاحزراقي ين أله فان البائع يَضمنٌ تين ألا وهذا واضح؛ 
وذلك لأن المشتري له عُنمّها وعليه غرمُهاء وهذا الرّجِلُ يَضمنها ضمان غصب. 


4و 


فإن كات حينَ احتّراقها لا تساوي إلا أربعينَ» فهل يَضمنها بأربعينَ 


الجوابٌ: إذا قلنا: ضما غصب. فإنَّه قد اختلف العُلماءٌ هل تقض السعر مضمون 
على الغاصب أو لا؟ فإن قلنا: إِنّه مَضمون على الغاصب. فإنّه يضمنها بحَمسينَ 
وإن قُلنا: ليس بمَضمون. فإنّهِ لا يضمئها إلا بأربعينَ» لكِنْ ينغي أن يُقال: لَه يتضمئُها 
بخمسينَ على کل حال؛ لاله معتل بمنعها. 

وقوله: ماع نتن ایخ ن تبیه سواء ن ین قب آم لم مگ واختار 
شيخ الإسلام”" 5 مهمه أن المدار على اللَّمكن منَّ القبضء» فا مَك المشتري من قبضه 


.))8 ٠ مجموع الفتاوى (9؟/‎ )١( 


۲۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فعلیه» وما لم يَتَمكَّنْ من قبضه فعلى البائع. وقالّ: إن هذا هو منتصوص الإمام أحمد”", 
وكلامُه أقيس؛ لأنّ الثمرة على الجر إا كات من ضبان البائع؛ لأ لمشي 
لا يَتمكَنُ من قبضها؛ لأن المشترى لن يَأَخَدَّها EE‏ 
فشيئًاء والمبيع بكيلٍ أو تحوه ما دام لم یگل ولم يُعرَفْ مقدارٌه فضانّه على البائع؛ 

لال لشتري لا تمن ين قبضه» وعلى هذا ف بي ايء جزانً لا صح 

وقوله: «ما لم يمع بائ مِنْ قَنْضِا يهم منه أن ما كان ضانّه على شخص فَمُيمَ 
من عاد القن على المانع؛ لان الضّمانَ فا عدا ما بيمَ بكيلي ونحوه يمن ضبان المشتري 
إلا إذا مته البائ والعكسٌ كذلك» أي: فيا سب أله من ضهان البائع إذا سلّمَه البائع 
المشتريّ» ولكِنّ المشتّريّ أَبَى قال: لا أستلم. حى تلف فإنَّ الضَّمانَ حيتي کون على 
المشتري؛ لأن البائ قد بِدَّلّه ولكنّه امتنع» والبائعٌ يَقولٌ: أنتَ الآنّ وضعتّه عندي على 
سبيل الوّديعةء فضمانّه عليك وأنا قد بدَلْته. 

وهذه تجري كثيراء را يکون المشتري لم مب ن مكانًا للسّلع؛ أو أزاة أذ كاذ 
البائع بشخل مكانه بِسِلَعِه التي باعَهاء فحيئئِذٍ تقولٌ: إِنّه ِن ضبان المشتري؛ لأنّه هو 
الذي امتتَعَ من قبضه الواجب عليه. 

فصارٌ البائ إذا منعَ المشتري يمن قبض ما يِب عليه إقباضه فالصان عليه 
وكذلكٌ إذا امتنعَ المشتري من قبض ما يِجِبُ عليه قبضّه فإ الضَّمانَ نتفي عن البائع 
حى في الأمور التي ضمائها على البائع. 


(۱) انظر: مسائل الكوسج .)۱۸۷١(‏ 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۲۸۹4 


مثا ذلكٌ: باع عليه برا مكايلةٌ ثم قال لهُ الباتع: ذه ولكِنّ المشتريّ 
اننظ . م OEE‏ 
رالرى هو الذي ا ولأنّهِ ريا يودي ذلك إلى المضارٌة بالبائع بحيث 
حبس المبيجَ عندّه حتی يتضرَّرَ بشَغْلٍ مكانه. 

تعد الآنّ وتُقرّرْ هذه المسائل» وهي مَسائل عظيمة ولِيسَتْ هينه ةه أوّلَا لتحرّر 
المذهت فيها: 

أرلا الصف جوز التسترى أن تتف فا اشتزاه إلا ف ست مائ 
وهيّ: ما بيع بكيل» أو وزنء أو عد أو ذرع» أو رؤيةٍ سابقةٍ» أو صفة. 

ثانيا: من جهة الضَّماِء الضَّمانُ على المشتري إلا في سبع مسائل وهيّ: ما بيع بكيل؛ 
أو وزنِ» أو عد أو ذرع» أو رؤية سابقة أو صفة» أو الثمر على الجر 3 الثامنة وهي 
NEE‏ ا EL‏ 
للضَّمانٍ فيها سبقٌ؛ لأن الضَّمانَ فيها ضمانُ غصب بِمَعتَى آنا لو تِمّت بافة سماويّة فإنّه 
يرجم المشتري على البائع بالبدلٍ بمثلها إن كانت مِثليّة؛ وبقيمتها إن كانت مُتقوّمة. 

أمّا عند شيخ الإسلام مذ که فکل مبيع لا تیور ر الصف فيه قبل قبضه إلا إذا 
باعه تولِيةَ أو باعه على الباء »كم أله حص الصف بالبيع» نحن ُقول: تُلحقٌ بالبيع 
ما كان بمعناك وأمًا بالبة لضان فيقولٌ: إن المدار في الضَّمانَ على التّمكنٍ من القبض» 


(۱) انظر: TT‏ والإنصاف (5//ا55). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۹/ ۳۹۸). 


۲۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


خضل 5 بض ما بيع بكَْلِء أو وَزِ أو عد أو دَزع بدَلِكَا" e‏ 


= فإن مك امشتري من القبض فالضَّمان علبد» وإن لم تكن فالضّمان على البائع. 
ويُوافقٌ المذهت"' فيا إذا مبَعه 0 فان الضَّانَ على البائع؛ واف للقت" 
أيضًا في إذا بذلّ البائعٌ التَّسلِيمَ فأبى المشتّري -فيها يَضمتّه البائعٌ- الضّمانُ عل 
المشتري. 

]١[‏ قوله يَمَدآمَه: «وَيحصل 3 بض ما بِيعَ بكَيْلٍ او وَرْنِ أو عد أو ذَرْع ؛ بذَِكَ) 
لش لیو ما سب ف ب كل بحصلُ شه بكيلهء ووز بوزيه وعد بعد وفرع 
بذرعه» ولا يكفي أن ستو ل يد امشتري عليوء فلو فر أن امشتريّ قبصّه وهو 
مبیعٌ مُكايلةً» ولكِنّهِ لم يَكِلّه فاته لم يَقبضه فة لاه لا ت ماستقا ء بكيلٍ 
ما يكال ووزنِ ما يُوزنُ وعد ما يُعدٌ وذرع ما يُذرعٌ. 

وظاهرٌ كلام املف أنه إذا حصلّ الكيلٌ والوزنٌ والعد والذّرعٌ جار اصرف 
دون ل ذله عن نكا نده ج ال و سيق اا القول ار 
إن اسَّلمَ لا تباغ حيثُ تبتاغ حنّى تحورّها الجا إلى رحالهم. وعلى هذا فلا ييكفي 
الكيلٌ حتی يَقبضّه. فیکون ما بیع بكيلٍ أو وزنٍ أو عد أو ذرع بذلكَ لا يتم قبضه 


.)51//5( انظر: المغني (7/ ١۱۸)ء والإنصاف‎ )١( 
.)۲۳۳ /۳( شرح منتهى الإرادات‎ )۲( 


كتاب البيع ( باب الخيار) ۹۱ 
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رفي صبرة © وما ينمل بتقله'"» وما يتتَاوَلُ تتا لها" وَغَبْرهِ بتخليته“ والإقال 


et 


= اتا على كلام املف -وهو المذهبٌُ""- فإنَّه مّى حص ل الکیل» أو الوزن 
ا اوا 

]١[‏ قوله رجمهالله: «وَفي صَبْرَة) (الصبرة ) هيّ الكومة منَّ الطّعام. 

[؟] قوله: «وَمَا نفل بتقْلِِ مثل: الثياب والحيوانٍ والسَّّاراتِ وما أشبة ذلك 
تحصل قبضُها بنقلها؛ لأنّ هذا هو العرفٌ. 

[1] قوله: (وَمَا تال ناوه أي: ما يُتناولُ بالأيدي فل تحصلٌ القبضٌ بتناوله. 
مثل : الدّراهم والجواهر والسّاعاتٍ والأقلام» فهذه تقلّها باليدِ يُناولُها صاحبّها. 

[5] قوله: «وَغْيْرِه بتخليته) ای ويحصل قبض غير هذه الأشياء بالتخلية 
ومعنى التَّخْلية أن يحل بِينَ المبيع والمشتري فيُسَلّمَه المفتاح -مثلا- في البيتِ» وينتقلَ 
عن الأرض في الأرضيء وما أشبة ذلكَ. 

وإذا قال قائل: إِنّه يرجم في ذلك إلى العرني. لكان صحيحًا ما دام لا يجاح إلى 
حقٌ استيفاء» أي : لا تاج إلى کیل أو وزنٍ أو عد أو ذرع» فترجع إلى العرف» فا عدّه 
لتاس قبضًا فهو قبضء وما لم يَعدّوه قبضًا فليس بقبض» لكنّ الولف 000 
ما ذكَرّه بناءً على أن هذا هوّ العُرفٌ في هذه الأشياء. 

[6] قوله رجه الله: «والإقالة فسخ الإقالة: : هي أن > يَرضى | أحد المتبايعينٍ ني فسخ 
العقدٍ إذا طالبَه صاحبه بدونٍ سبب» أي: لا يَلزمُه بالعقِ وتفسخه. 


(۱) انظر: الإنصاف (5/ 579)» وكشاف القناع (/ 47 7). 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وحكمُها التكليفيٌ أا سنةء وحُكمُها الوَضعيّ أئَا فسخ» ومعلومٌ في أصولٍ 
الفق أن الأحكام نوعان: تكليفيٌ ووضعية فحكمُها التُكليفيٌ أا سه ولكِنْ هي سنه 
ليس ال وا ا ري ا 
ا باع ا حقٌّ المقيل فهي سُنَة؛ لما فيها منّ الإحسانٍ إلى 
الغير. وقد قال الله تعالى: #وَلَحْيِيْوَا إِنَّ َه حب ألْمُحسِنِينَ € [البقرة:40١]»‏ وقد قال الى 
١مَنْ‏ أَقَالَ مُسْلَِ بيعت أَكَالَ الله رنه يَوْمَ القيامة"؛ ولأن فيها إدخال سرور على 
قال وتَفريجًا لكربته» لا سا إذا كانَ التَّىَءُ كثيرًا وكبيرًاء فتكون داخلة في قول الرّسول 
2 امن َرَج ڪن مُؤينِ کرب ِن کرب انبا رج الل عن کرب ِن کرب بوم 
القيامَة»"» وقال الى كلله: : ارجم الله امْرَ رَأْسَمْحَا إا اې سَمْحا إا | شئرىء سَمْحًا إِذا 
تَمَىء سما دا اقتَضَى)! » فتكونٌ سببًا للدّخولٍ في دعاءٍ اليكل بالرّحة فعليه إذا 
جاءك أخول نادمًا وقال: أنا اشتَريتٌ منك هذا الئّىءَ ولیس بيتنا خيارٌ والعقدٌ لازم 
لكي ندمت فأرجو منك أن تَفسح العقدء فنا تقول: يسن لك أن فسح رجاءَ هذا 
الوب أن الله تعالى يُقِيلُ عَثر ك يوم القيامة مُه إن مِنَ المشاهيٍ اكحسوسي أن الغالبَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في فضل الإقالة» رقم »)757٠0(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب 
الإقالة» رقم (۲۱۹۹)» وابن حبان »)٥۰۲۹(‏ والحاكم (۲/ 50)» عن أبي هريرة ونث وصححه ابن 
حبان والحاكم على شرط الشيخين» وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح (ص:44)» وابن حزم في المحلى 
(۹/ ۳)» وانظر: التلخيص الحبير .)١191/(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
رقم (۲۹۹۹)»ء عن أبي هريرة وَإيدْعَنَ. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. 


ودر 


رقم (۲۰۷7)» عن جابر نة 
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= أن الإنسان إذا أقال اء فن الله تعالى ييار له في المبيع وتّدادُ قيمتّه» وكَمْ من اناس 
أقالوا بيعاتهم؛ م ارقت الأسعاٌ فباعوها بأكثر ِن ثمنها الأول وهذا جزاء ذنيوي 
مُقدَّمٌ ام اللخ لفطل عي داج فيهاء وليسَتُ منّ السوّال الذمو» 
وتظيدها العار ي مباحةٌ للمُستعير سَنّةٌ للمعير» والعِلّةُ في هذا ألا إحسان. 

وبع مامتها المي آي باضخ ]رالا امور 
إنظال وفسخ وعقدٌء والفرق أنّهِ إذا قَلْنا: إا إبطالٌ. صارَ معناءٌ أن العقدَ الأول بطل 
وإذا قلنا: ّما فسخ صارٌ العقدٌ الأول ثابتا ويكون الفسخ من حين الإقالة» وعلى هذا 
فما حصل من ناءٍ بِينَ الإقالة والعقدٍ ييكون للمُشتري. وما حصلٌ من عيب يُكون 
على المشتري» وإذا قلنا: إا عقدٌّ. تَرنَّبَ عليها شروط البيع» فكأءّها تكون بيعًا جديدًاء 
وإذا كانّت بیعًا جديدًا فلا بد أن تُراعَى شروطٌ ال الصَّوابَ أنَّ الإقالة 
فست؛ لأئََّا قبل الإقالة على ملك المشتري» وبعدَ الإقالة ليست إبطالا للعقدٍ الأول 
اتا جديا ربا ربل رای نی ر ج ا00 ا 
فإن قَسَحْت البيعَ فهوّ إقالةء وإن قلتّ: آنا لَنْ فسح البيعَ ولكِنْ أن شتريها منك شراءً 
جديدّاء أن اشتريتها مني بعكّرة آلافٍ ونقَدْت الثْمِنَّ» وأنا أشيّريها منك بنَّانية آلافِ 
ريال. فهذا بيع. 

]١1[‏ قوله وَمَدْنَه: «تجورٌ قَبلَ بض المبيع» ولو كان المبيٌ مكيلا أو موزوتاء 
فلو باع ش: ال أن عل 
أحد ولا على بائعه تيه حتی يَقبصّه بالكيل» لكين لو استقال من البيعة وأقالهالبائع 

صمّ؛ لأنّها ليسَت بيعًا؛ بل هيّ فسخ أي: إلغاءٌ للعقدٍ الأول يرد ما كانَ على ما كان 
عليه» ولو قلنا: هي بِيعٌ. ما جار أن يُقيله حبّى يَقبضّه ويستوفيه. 


۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله رَحَهَالنَهُ :يمل الّم؛ أي 3 : أءها لا جور إلا بمثل الشّمنِء فلا تجورٌ بزيادة 


ص 


ولا نقص ولا اختلاف نوع 
أقلني. 

فقال: أُقيلّك بشرط أن تعطيني بدل الدَّنانير دراهم. فالإقالة هُنا لا تَصحٌ؛ لأنّه اله 

بغير مثل اشم أي : ص آخرٌ؛ إذ إِنَّها انتقت من السح إل العاوضة رالا 


ے 
4 ي م 


شال آخر: ایا ان يتين الفاء ذه عا إلى البائع وقال: أقلني. 
فقالً: يلك برط أن تُعطِيّي خسة آلاف ريال. فهذا لا تجورٌ ا 
i i E EE‏ 
لأمّها تُشبهُ العينةّء حيث ريح البائعٌ على المشتري" 

وكذلك -أيضًا- لو أن البائعَ طلب منّ المشتري الإقالة لهَ فقَالّ: 
تُعطِيّني كذا وكذا زيادةً على الثّمن. فإنّه لا يجورٌ؛ لأتّها تُشبهُ العينةَ حت زِيدَ على 
| 


مئال ذلكَ: اشتّرى هذو السّيّارةَ بمئة دينار» ثم ندم المشتري» وقالّ للبائع: 


ص 


E: 
اقيلك‎ 


ج 


\ ٠ 
اع م‎ 


ولک اقول الرّاجِحَ: مها تجوز بأقلّ وأكثرٌ إذا كان من جنس النّمنِ؛ لأنَّ محذور 
الرُبا في هذا بعيد» فليسّت كمسألة العينة؛ لان مسال العينة 0 قريتٌ» 


ت 


ما هذه فبعيدٌ وقد قال ابن رجب" راه في (القَواعِدِ): إِنَّللإمام أ و 1 


)١(‏ قال في المغني (5/ 777): «وإن باع سلعة بنقدء ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؛ فقال أحمد في رواية حرب: 
لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة؛ لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الرباء فأشبه مسألة العينة). 

(۲) القواعد الفقهية (ص:١7).‏ 

(۳) انظر: مسائل ابن هانئ »)۱۹۳٤(‏ ومسائل الكوسج .)75١705(‏ 
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ماه ا لال OR‏ 00 
ولا خيارَ فيها ولا شفعة 


RR £‏ و 2 و0 8 7 2 1 
= رواية دل على جواز ذلك» حيث استدل ببيع العربونٍ الوارد عن عمر يعت" 


وقالة الإقالة يمره يفل ودار وکر بال راا إلبيا ا ا 
الزيادٍ على الثمنِ والتفص من وهذا هو القول الرَاجحُ» وهو الذي عليه عمل النّاسِ؛ 
وهرين تصلدح e‏ وذلكَ لأنّ البائحَ إذا قال المشتريّ فن الاس سوف يتكلّمون 
ويّقولوتَ: لولا أن السّلعةَ فيها عيبٌ ما ردّها المشتّري. فيَأخذٌ البائعٌ ععوضًا زائدًا على 
المن من أجل جير هذا التقص. 

]١[‏ قوله يَدُانَهُ: «وَلَا خيّار فِيهًا» أي: ليس في الإقالة خيارٌء و «خيار» نكرةٌ في 
سياق التفي» فتتشمل خيارٌ العيب» وخيارٌ الَّرط وغيرَ ذلك؛ لأتّها لِيسَتْ بيعًاء وإ 
هيّ رجوعٌ في الق فلو أقالّه وبع أن أقاله في مجلس الإقالة رجمَ» فهَلُ له ذلكَ؟ 
لا؛ لما سبق نّا ليست بيعًا. 

[۲] قوله: ولا شفْعَةً) أي : ليس فيها ف وال مُعناها: انتزاع حصّة 
الشّرِيكِ عن انتَقَدَت إليه بعوض مالي. 

مثا ذلكَ: رجُلانِ بيتهما أرضُء فباع أحدهما تَصيبّه منهاء فلشريكه أن يُشَمُمَ؛ 
أي: أن يضم هذا السَّهِمَ إلى نّصيبهء فيَأخدّه منَ المشتري قهرّاء فمثلاء زيدٌ وعمرّو 
شريكانٍ في أرض» فباع عمرٌو نصيبّه على بكر فزيدٌ هوّ الذي له حقٌ الشفعة لكِنّ 
اال حا و أريذ أن ا ها اا م اة 
لاي E‏ بياج وا ECE O‏ ان 


وابن أبي شيبة (575557؟2)7 والبيهقي »)٤ ١5‏ عن نافع بن الحارث اَن 
(۲) انظر: 4 ابن هانۍ »)١9755(‏ ومسائل الكوسج .)5١10(‏ 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ثم إن بكرًا جاءَ إلى عمرو وقالَ لهُ: إن نادم وأحبٌ أن تُقيّني. فأقاله أي: اقا عمرّو 
بكرّاء فهل لزيد أن يَأخدّها من عمرو بالشفعة؟ 

الجوابُ: لاء أن الإقالة فسح. 

ولو أن بكرًا باعَها على عمرو بيعًا جديدًاء يعني أن زيدًا لم يأخذّها بالشفعة 
من بكرء تم إن بكرًا باعَها على عمرو بيعًا جديدًاء فهل لزيدٍ أن يد بالشفعة؟ 

الجوات: نعم. 

إِذَّنْ قول الولف ومَبَادَه: دلا فة يعني آنه لو 
الريك شفعته عَنه فإنَّه لا يرجم بالشفعة؛ لها ليست بِيعًا 

٠.6 $e. 
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DP‏ صر ص 


[] اليّبا في اللّغةِ: رادم ومنه قول تعالى: 9ا ارا ع أل اء اهرت وريت 
فصلت:۳۹] أي: اهرت بأشجارها وعُشبهاء وربَّثْ أي: زادّثْء وليس المرادُ الأرض 
نفسّهاء بل ا مراد ما ينبت فيها. 

NENG A‏ ولو قيل: إن ربا الفضل هو 
التفاضل في بيع كل جنس بجنسه 4ا يجري فيه الرّباء وربا السيئة تأخيرٌُ القبض في 

فيو الرّبا. 

فليس كل زيادة ربا في الشّرعه وليس كل زيادة في بيع ربّاء إذا كان المبيعاتٍ ما 
تجوزٌ فيهما الزيادة» فلو بعت lL‏ وتاب بكتابينٍ فلا بأسّ؛ لاه 
لیس کل زيادةٍ تكونُ رباء بل الريادة التي تكون ربًا هيّ ما إذا وق العقد بِينَ شيئين 
يحرم بيتهما الفاضل» وسيّأتي -إن شاء الله- بيان ذلكَ» وأمّا الصَّرفُ فسيّأتي تعريفه. 

والرّبا حدم م بالقرآنء والسنةء وإجماع المسلمينَ» ومرتبته أنه من كبائر الذنوب؛ 
لذنَّ الله تعالى قال: #وَمّرن عاد ریک أضحدب ايارم فیا نيوست 4 [البقرة «[Yvo:‏ 
وقال تعالى: # تایا لذت اموأ اتقو آله ودروا ما تی م الريوَأ إن تُر مُؤْمِنِينَ 9 

ey 


إن ل تعَملوا ادوا بحرت من الله وَرَسُولوء © [البقرة:۲۷۸ -۲۷۹]؛ ولان الكسول طلل: لعن 
آكل الرّبا ومُوكلّه وشاهديهٍ وكاتبّه وقال: «هُمْ سوا ٠"‏ فهو من أعظم الكبائر. وقد 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البیوع» باب لعن آكل الربا ومؤكله» رقم »)١04(‏ عن جابر ونث 


۲۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ذكر شيخ الإسلام "رهآ في كتابه (إبطال التّحليل)» أنه جاءَ منّ الوعيدٍ في الرّبا 
الم بات في ای دنپ آخر وی الشرك والكفر 

وهو جم على تحریوه"؛ ولهذا من أنكرٌ تحريمّه ن عا في بيئة مُسلمةٍ فاه 
مرتد؛ لأنّ هذا منّ المحرّماتٍ الظّاهرة المجمع علَيّها. 

ولكِنْ إذا قلنا هذا فهّل معنا أن العُلماءَ أجمَعوا على كل صورة؟ 

الجوابٌ: لاء فد وقح خلافٌ في بعض الصّورِء وهذا مغل ما قُلنا في أنَّ الرّكاةً 
واجبةٌ بالإجماع'"ء ومح ذلك ليس الإجماعٌ على كل صورء فاختلفوا في الإبلٍ والبقر 
العوامل» واختكفوا في الخُيّ وما أشبة ذلك لكِنْ في الجملة العُماكُ جُوعون على أن 
لبا حرام بل من كبائر الذّنوب. 

ا م إلى قسمين» را الفضل» ريا سيق ًا الفضل هو الؤيادُ يعني 
أن کون الرّبا بالزيادةٍ كا لو بعت عليكَ صاعينٍ من الب بلاثة أصواع من البرٌ. 

وربا النّسيئةٍ هوّ أن أَبِيمَ علي شيئًا بويا بثيءٍ ربويٌ مع تأخير القبض فيهماء 
مثل أن ابيع علِيكَ صاعًا من الب بصاع منّ الشَّعير مح تَأخيرٍ القبض» واعلَمْ أنَّ هذين 
التِسمينٍ قد ينفردانٍ وقد يجتمعان وقد يرتفعان فإذا بعت عليكَ عشرة دراهم بدينار 
مع تأخير القبض فهذا ربا تسيئةء وإذا بعت عليك صاعا منّ البْدّ بصاعينِ من ال مع 
القبض في مجلس العقدٍ فهذا ربا فضل» وإذا بعت عليك صاعًا منّ ال بصاعينٍ ينه مع 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل. 


(۲) قال في الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ :)۲١‏ «واتفقوا أن الربا حرام مفسوخ». 
)۳( قال في الإقناع في مسائل الإجماع :)١97 /١(‏ وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة» والزكاة واجبة». 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) ۲۹4 


- تأخيرٍ القبضٍ» اجَتَمَعَ فيه ربا السيئة وربا الفضل» وإذا بعثُ عليكَ صاعًا منَ الم 
بصاع من الي مح التسليم انتقی ربا الفضل وربا المّسيئة. 
مَسألةٌ: ما هي الأشياء الرّبويةُ؟ 
الجوابٌُ: حدّدها اَن يا بالعدٌ فقال كياد «الذَّهَبُ بالذّمَبء وَالفِضّةُ بالفِضّةِ: 
وَالبِرٌ باليرٌ ل وَالتمْر بالتّمِْءوَالشَعِيُِ بالشعبرٍء َالِ بالج م 
يدا بی ذا اخْتَلَعَتْ هذه الصاف د بيعو وا كتف شم ِا کان يدا بي 
لان خی میا مل سپا جا ف دض اي یع عل 
أئَّا هي الأموال الربو يه وأنّ الرّبا تجري فيهاء واختلف العُلياءُ في سواها"» هل 
یلح بها بالقياس أو لا يَلحقٌ؟ 
فما اهل الظَّاهرٍ فقالوا: لا يَلحنٌ بها شيءٌ» والرّبا حاص بهذو الآشياءٍ اند 
لأن أهلّ الظَاهِر يَمنعونَ القياس 7" 
وقال أهل المعاني: بل يقاس علَيّها ما يماثلّهاء ووافقٌ بعص أهل المعاني -أعني : 
القياسيّنَ- أهل الظّاهرء وأنَّهِ لا يجري الرّباإِلّا في هذه السّنَّةِ فق ط؛ لأنَّ الرَسولَ كله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» رقم (71177)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (585١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ودَيهَُنَ. 
(۲) قال النووي في المجموع (4/ ۳۹۲): «وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص 
عليهاء واختلفوا في) سواها». 
(۳) المحلى (48/ 584-15/85)» وقال النووي في شرح مسلم /١١(‏ 9): «فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه 


معناها) . 


و٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- حصرّه» وقد أعطى عَلَداضَاولتَكة جوامح الكلم"ء واختصرٌ له الكلامٌ اختصارًا'". 
ا ا EY‏ 5 2 و و 
ولو كان الربا يجري في كل مكيل أو مَوزونٍ لقال: المكيل بالمكيل» والموزون بالموزون؛ 
لأنَّ هذا اعم وأخصرٌ وأوضحٌ» فلا عبن لا نَتعدَّى ما قالّ» ولا جاور ما جاءث به 
و يو 5 
السّنْةٌّ وهذا استدلالٌ قوي في الواقع 


وقال ابن عقيل رها E‏ جرال لله وهو ليس من 
أهل الظَاهر بل من أهلٍ المعاني والقياس» قال: له لا يجري الرّبا إلا في الأصناف الس 


لذن العلاء اختلفوا في العلّة فلا اختَلّفوا تَساقَطت أقوالّهم» فترجمٌ إلى القولٍ الفصل 


وهو تخصيصٌُ الرّبا بهذو الأصنان الست وعلى هذا فهر يَرى أن الربا لا يجري إلا في 
الأصناف السَّنَّهَه لك مأخدّه غب مأخذ الظاهرية. 

ولكنّ الرّاجِحَ أن الشَّريعةَ عمومًا لا يُمكنٌ أن فرق بينَ مُتَائِلين؛ لأنَّ الشَّرِيعة 
محكمة من لَدَنْ خبير» والقياس فيها ثابتٌ» فاي فرق بين پر بير وأررٌ بأرزٌ؟ 
فقديكونٌ الأرزٌ في عه الرّسِولٍ اة لم يَكُنْ موجودًاء فالسَّارعٌ لايُمكن أن يُفرٌقَ 


»)۲۹۷۷( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي يَكِهِ: انصرت بالرعب مسيرة شهر)» رقم‎ )١( 
عن‎ »)٥۲۳( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم‎ 
أبي هريرة عن‎ 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير كا في المطالب العالية )۳۸١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ربكن 
قال الهيثمي في المجمع :)١۷١ /١(‏ فيه عبد الرحمن بن إسحق ضعفه أحمد وجماعة» وأخرجه الدارقطني 
»)١54 /5(‏ عن ابن عباس تًا قال في التعليق المغني: في إسناده زكريا بن عطية قال أبو حاتم: منكر 
الحديث. قال الألباني: لكن في معناه قوله يَكهِ: «أعطيت فوات تح الكلم وجوامعه وخواتمه» وهو حديث 

صحيح» انظر التعليق على بداية السول في تفضيل الرسول َد )۷٤(‏ والصحيحة .)١5/87(‏ 

(۳) انظر: الفروع (5/ ٤۲۹)ء‏ والإنصاف (17/17). 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) ۴۰۱ 


بن متائلين» لكدّنا تحص العلّة على أضيق نطاق؛ ن ا لار اش و کون اا مرل 
بيا ذكرٌ هذ الأشياءَ فعلى سبيل الّميل؛ لأنّه هوّ الذي كان موجودًاء مثل صدقةٍ 
الفطر قالّ: «ضَاعًا مِنْ بر وَصَاعًا مِنْ شير“ '» مع آله يُوجدُ أشياءً أخرىء ولكِنْ ما 
هو مَناطً الحكي» أي: ما هي العلَةُ الدّقيقة الى يُمكنٌ أن تلحق نبا ما وى هد 
الأصنافي السيدِ؟ زاك عاض زر اع. 

فقال بغضن العلاء: الع الكيل والوزنٌ؛ لذن هذه الكشيناة رما مكيلة أو موؤونة 
فالكيلٌ في الأصنافيٍ الأربعة» والوزن في الذّهب والفضَّةِء وهذا هو المشهورٌ من مذهب 
الإمام مد" وبناءً على هذا تقولٌ: يجري الرّبا في كل مكيل قياسًا على الأصنافٍ 
ا وي 1 موزونٍ قياسًا على الصنفينِ الآخرين الھب والفضَّةء ولا تجري 
الرّبا في غير المكيل والموزونء ولا يُشترطً أن کون مَطعومًا حتّی ولو كان لا يُؤكلٌ. 
وعلى هذا فالاشنان يُكالٌ ولا يُؤكلٌ» فيّجري فيه الرّبا؛ لأنّه يُكال. 

ولال برتقا بْتقالتنٍ فهذا يحون إذ لیس مكيلا ولا موزوئاء ويُعتبُ من 
لمعدودِء والدّليل حديث: «الذهب بالڏهب والفضّة بالفضّة وال بال" » ولْتَنظَرْ 


يو 


هل اللي يُطابقٌ المدلولٌ أم المدلولٌ أعمٌ؟ ومعلوءٌ أنه إذا كانَ المدلولُ أعمَ فإنّه لا يصح 


الاستدلال؛ لأنّه الدَلِيلُ الأخصٌ رح ماعدا المخصوصٌء وإذا كان الدَليِلُ أعمّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١601(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485)» عن ابن عمر وَأنَهُعَنهُ. 

(۲) انظر المغني (5/ »)٠١‏ والإنصاف »)١١/65(‏ وكشاف القناع (؟/ .)2١‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةء رقم »)7١177(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)١685(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 


¥ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= واستَدْللنا به على أخصّ تجوز لذن الأخصضص فردٌ من أفراد العموم» فهذه قاعدة في 
الاستدلال أنه مى كان الدَّليلُ أخص فإنّه لا يصح الاستدلال به على الأعمّ والعكسش 
بالعکس» فالرَّسولُ بك عيّنَ أشياء ولم يَذْكُرْ أشياء» فإذا استَذْكْنا با لحديثِ على كل 
مكيل أو موزونٍ فَمَدِ استَذكلنا بالأخصٌ على الأعم. 
وقالٌ بعص العُلماءِ: العلَهَ الَّعمُ في الأصنافٍ الأربعة» والثّمنيِّةُ في الهب 
والِفِضَّة وهذا هوّ المشهورٌ من مذهب الشّافِعيٌ"» وبناءً على هذا إذا أبدلٌ برتقالة 
بيرتقالينِ فاته لا يجورُ؛ لها مطعومةٌ وأيضًا إذا أبدلّ طنًا من الحديدٍ بطبين من الحديدٍ 
فهذا يجوز وعلى القول الأول لا يجوز. 
وأقربٌُ شيءٍ أن يُقالَ: إن العلّةَ في اللّهب والفِضَّةٍ کو ذهبًا وفضّةَ سواءٌ كانا 
قدَيْنَ أو غير تقدين» والدَلِيلُ على أن الرّبا يجري في لهب والفضَّةِء وإن كانا غير 
تُقَدِين حر القلادة الذي رواه فال 1 عبيك دَاانَدْعَنَهُ: «أنّه اشر قلادةٌ فيها 
ذهبٌ وخررٌ باثي عكر دينارّاء ففصلها فوجد فيها أكثر» فتهى الى ا أن باع حبّى 
تفصل»". ومعلومٌ أنَّ القلادة حرجت عن كونها نقدّاء وعلى هذا فيّجري الرّبا في 
الب والفضَّةِ مطلقًا سواءٌ كانا قدا اَم تبرًا أمْ حلي على أي حال كاناء ولا يجري 
الرّبا في الحديد والرّصاص والصفر والماس وغيرها من أنواع المعادن. 
أمّا العلةٌ في الأربعة فكوا مكيلةٌ مطعومة؛ يعني أنَّ العلّةَ مركبةٌ من شيئّينِ الكيل 
والطّعُمء إذ هذا هو الواقعٌ» فهيّ مَكيلةٌ مطعومةٌ» ويَظهرٌ أثرُ الخلافٍ في الأمثلة: 
(۱) انظر: الأم (37”7/0)» وروضة الطالبين (۳/ 717/94). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم »)٠١۹١(‏ عن فضالة بن عبيد رَيََإيَُعَنْه. 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) ۴ 


فإذا باع صاعًا منّ الإشنانٍ بصاعَينِء منه» فإذا قلنا: إن العلّةَ الكيل. فلا يحون 
وإن قُلْنا: إن العلّةَ الطّعمُ. جار وإن قلنا: العلّةُ الكيل مع الطَّعم. جار أيضًا. 

وإذا باع فاكهةٌ بجنيسها متفاضلة» فإن فنا العلهُ الطّعمُ. فلا يجو وإن قلنا 
العلّةَ الكيل. جار وإن قلنا: العلّةٌ الكيل مع الطّعم. جار فالأمثلة تبن على الخلافٍ 
في تحديد العلّةِ. 

فان قال قائل: سلَّمْنا أتها مطعومةٌ في الب والشّعرٍ والتّمر» لكِنْ ما القولُ في 
اللح؟ أجابَ عن شيخ الإسلام ذال مه" بان ال ملح يُصلحُ به العام فهو تابعٌ له 
ولهذا ال «التحو في الكلام ترم ٤‏ الطّعام» فاللح من توابع ا وبناءً على 
هذا التعليل يجري الرّبا في التوابل التي يُصلَح بها الطّعام؛ لأا تابعةٌ له. 

فإذا تَأَمَلْنا هذه الأقوالٌ الثلاثة وجّدنا: 


e 


أوََا: أقربما إلى الصواب هذا القول؛ ووجة 5 ذلك ّنا إذا تَأْمَلْنا الأصناف 
الأربعة التي ينها الرّسولٌ 1 وجدنا 9 مطعومة مُكيلة 

0 ال الأصل في البيع والشّراءالحل؛ ونی 
فيه الحل» حتّى يتين نا ذلك على وجو بن فا دام لم يت إلا ما اجتمع فيه للا 


الكيل والطّعم» فنا تّقول: ما عدا ذلك باق على الأصل» وهذا القول هو اتيا 


0 خ الرسلام ابن ا ماله ر 


.)۲٠۳ /5( انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) لما أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةء رقم (١۷٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (1585١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري رنه 

(۳) انظر: تفصيل ذلك في مجموع الفتاوى (۲۹/ )٤۷١‏ وما بعدها. 


يحرم ربا القضل في 1 مکيل وَمَوْرُونٍ بيع د م بجنس و« وَكجِبُ فيه الول" 
000 

]١1[‏ قوله يمَدانَهُ: «يحرم ربا القَضْلٍ في کل مكيل وَمَوْرُونٍ بيخ حدس بناءً على 
اذ لعن الكل والوز ةف الكل في بالأزيمة»والوزن فى اذهب الفط E‏ 
مكيل ومَوزونٍ بيع بجنسه. 

وقوله: «ربا الفضل» أء ي: ربا الزيادة في کل مكيل بيع بجديه بر بير يحرم فيهها 
ربا الفضل» حي بشعير بجر گر بتمر بحرم ملح بعلح يحرم ذهب بذهب چرم 
فضَّةٍ بفضَّةٍ يحرم حديدٍ بحديدٍ يحرم على كلام المؤلِّ؛ لأنّه موزون. 

وقوله: «في كل مکيل وَمَوْزُونٍ بيع بجنسوا فير بشعيرٍ لا يحرم لأن المؤلّفت 

NE yS‏ لل اله 
عل توف لها لمشيل وال لأن هذا معلومٌ أله مى حرم ربا الفضل حرم 
ربا السيئة. 1 ۰ 

[۲] قوله: «و يب فيه الْلُول» أي: في مكيل أو موزونٍ بیع بجنيه «الخُلُولٌ 
َال يعني أن يكو ابي حال وأن يقبصٌ» فلو باع ذهب هب موبلا فهذ 
كر لاله يدث فيه اللو ونا وجك ابه الخلول» للا يذ له ربا السيعة: 

[] قوله: «وَالقَيْضُ» إذا قال قائل: أليس القبض يُغني عن الحلول؟ يَعني 
لو قال: د يُشترطٌ فيه القبض»؛ ا جاءَ في الحديث؛ لقوله: يدا بير »ني الواقع آله يُغنيء 


60 أخرجه. البخاري: کتاب البيوع» باب بيع المضة بالفضة. رقم (۲۱۷()» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (١۸١٠)»ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ي نة. 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) 0 
ور ۶ ر 1 0 ر۶ ر روي 4 ° 
لا یباع مکیل بجنسه إلا كيلا» ولا موزون بجنسه 


= لكِنْ قد تأي صورةٌ يكو فيها القب» ولا يكون فيها الحلولٌ» مثل: أن بيع عليه ذهبًا 
بذهب مؤْجَّلُا لشهرء ويّقول: حذْ هذا عندّك وديعة وإذا جاءً الشَّهِرٌ فاقيضه. فهذا 
افقيه قي يولي :قن الد رلاب الولف اا وط الخلول 
الق 
فإذا قال قائلٌّ: الحديثٌ ليس فيه إلا القبض» وكلامٌ الرّسول سملم 
لا شك أنه أبلغ من كلام المولف. 
نا ليسّ في كلام امنب إلا زيادةٌ الإيضاح فق فهر للحديث بمَنزلةالشّرحء 
وكلام الي يل إن تحمل على المعهودء والمعهوة أنه إذا قاب الرّجلانِ في البيع فالبيغ 
حال انهم كس أن يقولّ: اشئرِيتٌ منك كيلو من الذَّهبٍ بكيلو منّ الذّهبء 
وخ هذا الكيلو عندّك وديعةً لمدّةِ شهرء ثُمّ بعد ذلك اقبضه لتفيىك. فهيّ صُورةٌ 
نادرة أو لا توجد أيصًاء والب كله إن يتكلم في الأمور الدّائمةٍ المعروفة والغالبة. 
فالقاعدةٌ: «أنّه إذا بيع مكيل بِجِنْسِهِ وَجَبَ شَيْئَانٍ التساوي والقبض قبل 
التَفرّق). 
ين الول وتلق الشاب فا يحرم فو الب يناري لذي تصل بو إل 
الساواي؛ لان بيع اليه , ةم الأمؤال الزيولة تشرط فيه الول وال 
فبأي شو اا 
1 شرل ا «وَكَا يُبَاعٌ مکیل بحن | إلا كيلا ولا مَوْرُونٌ بِجِنْسِهِ 
إلا ناء وعلى هذا فالساوي في المكيل عن طريق الکیل» وفي الموزون عن طريق الوزن 


ي شيء عرف به المساواة؟ 


8 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فيْضافٌ للنّساوي قيدٌ بناءَ على ما ذكَرَه الولف وهو التساوي بالمعيارٍ الشَّرعيٌّ وهو 
كيلا فيا کال ووزئًا فیا یوز والفرقٌ بيتهما أن المكيلٌ تقديرُ اونغ با لحجم» والوزن 
تقديره بالتقلٍ وَالفَة فال مكيلٌ» فإذا بيع بر فلا بد من أن کون طريق النّساوي هو 
الكيل» فلو بیع بجنسه وزنًا فاه لا صح ولا يُعتبرٌ ذلك تساویاء حتی فيا لا يختلفٌ 
بالوزنٍ والكيلٍ كالأدهانٍ والألبان فإّهما من قسم المكيل؛ لان كلّ ا يجري فيه الرّبا 
فهر مكيلٌ» فعلى هذا تكونٌ الألبانُ مِنَ المكيلات ولا يحتلفٌ فيها الوزن والكيل» ومع 
ذلك لو يبعت وزنًا فإئها على كلام الولف لا صح فلو بعت لبتا بلب يمن جنيسه وزنا 
O‏ اتوي لكان E‏ 


0 
٠ 


واختارٌ شيخ الإسلام رثا أنه إذا كانَ الكيل والوزن يُتساويان فلا بأس أن 
باع المكيل بجنسه کیلد أو ورن الى با قال: «مثلا بوثل 1" والمثليّة هنا 
مُتحمّة آنا ما يحتافُ بالكيل والوزنٍ فلايدٌ أن يباعَ الکیل كيلاء والموزوث باع وزنا. 

وقوله: «وَكَا مرون بِجِنْسِهِ إلا وَرْنَاه مِثلُ الحم فلو باع الإنسانُ لحا من 
خروفي بلحم من خروفي آخرٌ فهذا موزونٌ فلو راد أن يقطع اللّحمَ قطعًا صغيرة 
ويضعه في إناءِ ويه بجنسه كيلا فإنه لايَصحٌ؛ لأنّ معيار اللّحم هو الوزن. 


سر 5 ۶ 7 و 7 
وقالٌ بعض العلاء: يجوز أن يُباعَ المكيل وزنًا فيَعتبرُ بالوزن» ولا العكس» يعني 


فلا يُباعٌ الموزون كيلاء لك الاحتياط ألا يُباعَ المكيل إلا كيلاء ولا باع الموزون بوثله 


.)6 ١7 /۲۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاري: کتاب البيوع»› باب بيع الفضة بالفضة. رقم )۲۱1۷70(« ومسلم: كتاب المساقاة» باب‎ (۲) 


الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)٠١۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََإََهََنَ. 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) %۷ 


2 o Io 
SECO AE E O O وَلَابَعْضْه ببَعغض جر افا ونان لوي‎ 


0 


2 0 7 1 و 2 سه ىع تنه 5 حخ ام 2 
= إلا وزثاء إلا ما يَتساوّى فيه الكيل والوزن فلا شك في أن بيعّه كيلا أو وزئًا جائز. 


وقول المؤلّفي: «ولا ياء اع مکیل“ کلم (مكيل) نكرة في سياقٍ التفي تشمل القليلٌ 
والكثير والمساويّ في الجودة والمخالف فلو باع الإنسان تمرةً بتمرةٍ فالتساوي 
بالکیلء فلا بُدّ ِن أن يُتساويا كيلاء لكِنْ كيف نکال التّمره؟. 

الجوابٌُ: يُؤتّى بإناءء صغير كملعقة مثلاء تُوضع الثّمرةٌ في هذه الملعقة ووضع 
التّمرةٌ الأخرى فيها. 

وقال بعص أهل العلم: ما لا كال قله وحقارته فإنَّه لا يُعتبرٌ فيه التاثلء كتمرة 
بتمرتين -مثلا- فلا بأس» فمن أت بعموم الحديث: «التَمْرُ بالتمر ملا بمثل). قالّ: 
OIE‏ وك اعد تعارفة عل ادلو وال للك أن 
كال التّمرةُ. قال: هذا تحمولٌ على ما یعرف الاس ا يُمكنُ فيه الكيلٌ» لكِنّ ظاهرٌ كلام 
المؤلّف: «ولا يبَاعٌ مكيل» أنه يَشمل القليلٌ والكثير. ۰ 

]١[‏ قوله يمَدَامَه: ولا بض نض راذا" يقال: جُزافاء جزافا وجزافاء فهيّ 
مد أحيانًا يَقولونَ: مثلّتُ اللّام أو مثلّتُ العين. وأحيانًا يقولود: بالمثلئة. والفرقٌ 
بیتھا اہم ê ME‏ 


ومعنى الحزاف: أي : لذي يكونُ بدون کقديرء أي: ولا يباع , بعض المكيل با لمكيل 
جزاقاء ولا بعص الموزون بالموزونٍ جُراقا؛ لألّه لا بد فيه منّ العلم بالتساوي» والجهل 
بالنّساوي كالولم بالتّفاضلء يَعني: حتّى لو فرص ننا نينا بخارص حاذقء وقالَ: هذه 


أ 7 


الكومة من الب تُساوي هذه الكومة من البرٌ. فاته لا جور َبايعُها؛ لأنّه لا بد منَ العلم 


۴۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بالتساوي عن طريقٍ الكيلء إلا أنه يُستفتى مسألةٌ واحدةٌ تأتينا -إن شاء الل وهي 
العَراياء فن العَرايا جور أن باع خرصًا. 

وقوله: «وَلَابَعْضْهُ يعض جُرافا» فلو باع بعضّه ببعض جزافًاء وقبل التّقابض 
کال کل منهما ما آل إليه فوجدّه مساويًا للآخر فيص العقدٌ؛ لأن المحظورٌ قد زالً 
وليس هُناكَ جهلٌء فالمبيعُ معلومٌ من الطَرفيِنِء وإنَّا العلهَ هي معيار» وقد علِمْنا 
الآنَ أا سواءٌ في المعيار الشرعي. 

: قوله وَمَهَآمَه: «قَإِنِ اَلَف الجنْسٌ جَارّت التَكَانهُ؛ إن اختلفت الجنسٌ أي‎ ١ 
بين البيعَينِ بأن يُباعَ بر بشعير» فإئها جور الثلاثة وهي: أن يُباعَ كيلاء أو باع وزاء‎ 
أو يُباعَ جُزافا.‎ 

مئال ذلكٌ: اشتّرى شعيرًا بير أي: كيلو بر بكيلو شعير فهذا جائرٌ؛ لاله من غير 
جنيه وإذا اختلف الجنسٌء فَقَدْ قال ال يكلِ: «قَإِدَا اَلَقَتْ هَذِهِ الصاف فَبيعُوا 
كَيْفَ شِتْتم إِذا گان بدا 07 وإذا باع شعيرًا بتمر وزناء كيلو من هذا بكيلو من هذاء 
فهذا جائزٌ؛ لاختلانٍ الجنس» وإذا اختلف الجنس لم يشرط التساوي. 

وإذا باع قرا بر من غير تقدير لا بالوزنٍ ولا بالكيل» فهذا جائڙ أيضًا؛ وذلكَ 
أنه لا يشرط فيه التساوي. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» رقم (١۲۱۷)»ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 


يي 


الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)۱١۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) ۴۹ 


1 


٠ 8 <4‏ ص 0-0 د و 
وخلاصة الكلام نه إذا بيع الرّبوي بجنسه يشترط فيه شرطانِ: 


الأَوّلَ: التّقابض من الطرفين. 

ت ت 0 5 و o2‏ 4 ره 

الثاني: التساوي بالمعيار الشّرعيٌ» ا مکیل بِالكَيْلِ والموزون بالوَرْنٍ. 

وإذا ب يع الربوي بربويٌ من غير جنه اشتّرط شرط واحدّء وهو التقابض قبل 
التَمرّقِء أمّا التساوي فليس بشرط؛ ولهذا جور ببغهما مكايلة وموازنة وجزاقا. 

إن اختلفا في المعيار الشّرعي بأن كانَ أحدّهما مكيلا والآخرٌ موزوئاء قول 
الفقهاء: ا کل شيء . يعني: يجوز الكيل والوزن والجزافٌ والحلولٌ والتأجيل» 
مثل أن أَبِيعَ عليكَ رطلا منَ الحديدٍ بصاعَينٍ منّ ال موْجَلِينٍ إلى شهر» فهذا جائرٌ؛ 
انار ادا ا 

ا ۶ لو ا a O‏ ونان a‏ 

وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القبض» ويجوز التفاضل» مثل 

أن يَبِيعَ شعيرٌ ا ا ارت وا دا أوبنا ا نينا رخ فيه ر 

قبل القبض والتفاضل» هذا هو خلاصة ما ذكره الولف يمَدآمَهُ تعالى. 

ماله كور ر آن بيع ورَهًا نقدديًا مثة ريال مثا بخمسة وتسعينٌ ريالا ِن 
المعدن. والفرق: تن هذه المسألة ة والمسألة السَابِقَةَ ة أن هذا اا الجنس؛ لأن ا 
الأمر أن هذا جنس مقصودٌ بتفيه» وذلكَ جنس مقصوةٌ بتفيه أيضًاء وکونا تقول: 
إِنَّ هذا الريالَ الورَة قي يقابل هذا الرّيالَ المعينٌ في قيمتِه التظاميَّة لا يَلزمُ أن 
يكو مساويًا لة في قيميه الحقيفية وهذا هر اذهب" واختياز شييخنا عبد لحن 


.)7555 /7( وكشاف القناع‎ »)١5 /5( انظر: الإنصاف‎ )١( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وا لجنس: ما لَّهُ سم حاص يَشْمَل أَنْوَاعَا؛ ؛ کر وتخو 


= ابن سعدي وَمَهَالدَه نك" أيضًا آله تجوز بيعُ الفلوس بعضها ببعض ولو تفاضا ولو تخر 
القضُء لكِنْ بشرط ألا يكونّ وجلا بأن أقولٌ: بعت عليك مه دولار بأربعة آلافٍ 
ريال إلى سَنة. فهذا لا يجورٌ عنده» لكِنْ إذا قال: بعت عليكٌ مئه دولار بأربعةٍ آلافِ 
ريال. ولم تتقابَض» فهذا صحيحٌ عنده؛ لكِنْ فيه نظرٌ؛ لأنّهِ مب على أن هذا كالفلوس» 
والفلوسٌ على المذهب'" ليس فيها ربا سيئة ولا ربا فضل» وفي ال مسألة قولٌ آخرٌ في 
الفلوس: إِنّه يجري فيها ربا السيئة دون الفضل» وهذا هرّ الأقربُ؛ لأنّ الفلوس في 
الحقيقة قيمتها قيمة رسميّةٌ فقَطء فالأوراقٌ التّقديّةُ مثل الفلوس. وهذا قول وسطّء 
وهناكٌ قولٌ آخرٌ: بحرم ربا التسيئة وربا الفضل. وهنا قول آخرٌ: إِلّه لا جوز التعامل بها 
مطلقًاء وإِنَّ التعاملَ بها حرام؛ لأا دين على الحكومةء فأنتَ إذا اشتَريت بها أو بعت 
فقَدِ اشئَرِيتَ دیتا بدین» ولكن تتعامل بها للضَّرورةء فتَتَقدّرُ بقدرها. 

فأرجحٌ ما يكون عندي أنه يجري فيها ربا النّسيئة دون ربا الفضلء فلا يجورٌ أن 
تَتفرّقَ إل بالقبض» وهم الآن تجوّزون أن ييح الإنسان ماني ورقاتٍ وثانية قروش 
بريالِ واحدٍ منّ الفضَّةٍ مح أنَّ هذه الورقة مُعتبرةٌ ريالاء فهذه مثل ِلك المسألة. 

[۱] قوله رَمَهالنَهُ: «والجنس: ماله له اسم اد ص يَشْمَلُ أَنوَاعًا؛ گب وَنَحووا ا لجنس 
ضابطه» هو اللَيءٌ الذي يَشْملٌ أشياءَ مختلفة بأنواعها. 

والنّوَعٌ ما يشملل أشياءَ ختلفة بأشخاصهاء هذا هو الفرق» فمثلا ال جنسٌ؛ 
لألّه يشملل أشياءَ ختلفة بأنواعهاء والبرٌ فيو مايُسكّى بالحنطة» ومايُسكّى با معية 
)١(‏ الفتاوى السعدية (ص:۳٠١).‏ 
(۲) انظر: الإنصاف (5/ .)٠١‏ وكشاف القناع (۳/ 5115). 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) 11 


عونا على بالحوواي نويا ME Na‏ 
أنواعا. ْ 
والنّوعٌّ شيءٌ يشملل أشياءً ختلفة بأشخاصهاء كالجنطة مثا تَشَملٌ أشياءً تلف 
بأشخاصهاء تَشْمِلٌ الحنطة التي عندي والَّتى عِندَكء وما أشبة ذلكَ. 
الإنسان جنس أو نوعٌ؟ 
الجوابثُ: جنس يشملل أشياءً مختلفةً بأنواعهاء وهو ذكرٌ وأنتى. 
ولوان جنس» لکنه اعم منّ الإنسان؛ لأنّهِ يَشْملٌ الإنسانَ وغ الإنسان. 
فيشمل الإنسان والإبلّ والبقرّ والغنم» وغيرٌ ذلك فهر أعم. 
والجسمٌ جنس آعم با سب فيشمل الماد والحيوانَ والإنسانّ» وكيا سبق 
e‏ 
فتن مهذا أن الئّيءَ قد کون جنسًا باعتبار ما تحن ونوعًا باعتبار ما فوقّه؛ وقد 
واي سي 
لا الأعمٌ؛ ولهذا لويغنا بقرة يعر فقي أثقق في الحنس الأعمٌ وح الحبوانيةء لكين يجوز 
التفاضل ويجورٌ التَرّقُ قبل القبض» لك المراد هّنا ا لجنس الأخصٌء أي: أخصٌ 
الأجناس» وإذا أَرَدْنا ال ورك امم يم ول لي والتم 
والشَّعِيدُ والملحُ» والذَّهبُ والفضَّةٌ)». ما تَحتاجُ أن تقولّ: الجنسٌ الأعجٌ والجنس 
الأخصٌ؛ لأنّه قد يُشكل على الإنسانٍ هذا اللىب وعلى هذا فإذا قلْنا: لا يُباعٌ الرّبو 
بجنسه. فمّعناه لا يباع الي بال م أا الشعير فاه جنس مستقل» > فإذا أَرَدْتَ أن تبيع برا 
بن فالواجبٌ شيئان: 


9 0 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے س 
ع ومس س 


7 ¢ م 3 0 م مه ص ع ص ص ًه ت ° £ o‏ 4 
7 فروع الأجناس أجتاس؛ كالأدقة» والأخبّاز وَالأَدْمَانَء واللحم أجتاس 
ھەر بي 
باختلاني أصولے'' E yy‏ 


e‏ 2 د و 
الأول: التقابض قبل التفرّق. 
الثاني: التساوي بالمعيار الشرعي. 
٠‏ گے r <C ٥‏ : و و و اد ال ا 0 
وإذا أرَدت أن تبيع برا بشعير فالواجب شيء واحد» وهو التقابض قبل التفرق. 
7 م و 2 2K‏ ۶ ّ 0 2 ا 
]١[‏ قوله رحمدالله: «وفروع الاجناس أجتاس ؛ كالادقة وَالاخباز. وَالادهان. 
7 أ و 1 
و oF‏ كي د م KIA‏ > 00 فى ° م ۴ 6 فو 
واللحم أجناس باختلاف أصوله» فروع الأجناس آجناس» لكِن هل هي أجناس 
ع ع چ 
مُستقلة أو هي أجناس تابعة لأصولها؟ 
سه 0 داعي 2 0 5 
أفادنا المؤلّف مهفي كلامه هذا أا أجناسٌ تابعة لأصولهاء وعلى هذا فإذا بيع 
ل ل - ا 3 ¢ 2 و 
بر حَبًا بير دقيقا فإنه لا كجوز لتعذر التساوي؛ لأن الحبّ إذا طحن انتشرّ ولا يمكن 
تَعَديرٌه بالكيل» ولا يُمكنٌْ -أيضًا- تقديرٌه بالوزن؛ لأن الب لا يُباعٌ بال إلا كيلا. 


وإذا بيع بر حا بشعير دقيقا جوز بدونٍ كيل ولا وزل؛ لأن بي البرٌ بالشّعير 
لا بأس فيه بالتفاضل» والدَقيق جنس باعتبار الأصل. 

وكذلكٌ -أيضًا- الأخبارٌ» فإذا أَرَدْتَ أن تَبِيعَ خبرًا من الب بجريش» وال 
عار عع بعر لعن تطحو 3 لب ادا کے نهدا لور لار اللسنارى؛ 
لذن الجريش قد تَرَطّبَ بالماء» ولا يُمكنٌ كيلّه؛ وحنَّى إذا أمكنّ كيلّه فالخبرٌ لا يُمكنُ 


و 


كيله. 


فإذا قال قائلٌ: يُمكنٌ أن تملا إناءَ منَ ا جريش» ونْفتّتَ الخبرٌ وضع عليه ماءً 


و 2م 5 7 
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قلنا: لا يُمكنٌ التساوي والجنس واحد. 


و فر ا ا زُ؛ لعدم اشتراط التساوي» هذا ما ذگره 


الموْلّفْ باه آل فروع الأجناس تُعتدد اجناسا بحسب أصولها. 

Ok‏ اک : !ا ما صح من هذه الأجناس فإن خرَجَ عن القوت 
بسبب هذا الصّنع حرج عن كونه ربويّاء بناء على أن العلَّة في الوّبا هي كونه قواء 
وإن لم برج فهو جنس مُستقل ليس تابعًا لأصله» وعلى هذا فيجورٌ أن بيع خبرا 
من الب بجريش من ابر لأن كل واحدٍ منههما اختّلّف اختلاقا بين لا بالبة لأكله 
ولا بالنُسبةِ للقصدٍ منه» فيكونُ جنسًا مستقلاء ولك الاحتياطً ما ذهب إليه الولف 
ES‏ اه؛ لموم قوله كلِله: «البُ بال ثلا بوثل»» وهذا : يعم الي على أيّ حال كان» 
«وَالشَعِيرُ بالشّعِيرِ)”" » كذلكڭ د يعم الشّعيرَ على أي حال. 


Pl 


الردىء". 


0 


ذا قالّ: أ اماعندي إلا خب وأنا ريه جرينًا 
ل لهُ: بع 


ے يټ 
ر 


وقوله: «الادقة ة وَالأَحْبَّازِ) الأدقة جع دقيق» والأخباز جمع خبز. 


(۱) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى .)١١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةء رقم (١۷٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)٠١۸٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يكن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم (۲۳۱۲)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »)٠١۹٤(‏ عن أبي سعيد الخدري نة 


1€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقوله: «وَالأَدْمَانِ» هذا بناء على ن الرّبا يجري في الذهنِ؛ لأنّه باع بالكيل في 
عه ا 0 فهو و کیل د داع فهو دَمكيل 0 والزیت وغيره. أمّا إذا 


وقوله: 57 5 -أيضًا- أجناش 15 الإبل جنس» ولحم الضَأنِ 
aS‏ ع عدر امبر يض زياع الأرابي يدي 
a e ooo‏ 
و ابا جدش» واللّحمٌ موزوٌ» فلا يود أن أي كيلو ين لحم الغنم بكيلوين 
من لحم الغنم -أيضًا-؛ لأنّ ا لجنس واحد فلا كجوز فيه التّفاضل. 
5 اد ا : ٠‏ 
وكيلو من لحم البقر بكيلوينِ من لحم الخروفِ يجوز؛ لاختلاف الجنس» وهذا 
-أيضًا- ناء على أن اللّحمَ يجري فيه الرّباء وهو وجيةٌ إذا كتا في بلاد ويم الحم 
أمّا إذا كنا في بلادٍ لا د بعتب اللّحمٌ فيها قو فإ لا تجري فيه الوب لأنّه لیس بقوتء 
والمذهبُ'": أله يجري فيه الرّبا؛ لأنّه يما يُوزنُ والعلٌَّ على المذهب الكيلٌ والوزن 
فإذا بعت عليكَ خروفا بخروفينٍ فهذا جائرٌ؛ لأنّه لیس بمكيل ولا موزونٍ؛ ولهذا كان 
الي يكل: ايستقرضٌ على إبلٍ د فيأخدٌ البعيرَ بالبعيرين» والبعيرين بالثٌّلائة»!", 
وعلى هذا فلا ربا في الحيوانٍ ما دام حي اّما أا إذا ذْبِحَ فإنَّه يكون لاء فيجري فيه الرّباء 
)١(‏ قال الماوردي في الحاوي :)٠٠١ /٥(‏ «كانت الحبوب على عهده مكيلة» والأدهان مكيلةء والألبان مكيلة». 
(۲) انظر: المغني (5/ ١۹)ء‏ والإنصاف (0/ 5 .)١‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد »)217١/7(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرخصة في ذلك [الحيوان بالحيوان نسيئة]» 
رقم «(TTovV)‏ والحاكم (۲/ »)٥٦‏ والبيهقي (5/ ۲۸۷)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص تھا . 


وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وصححه البيهقى» وقال الحافظ في الدراية (0 © في إسناده 
اختلاف» لكن أخرجه البيهقى من وجه آخر قوي» وحسنه الألباني في الإرواء .)٠٠٠ /٥(‏ 
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وَكَذَا اللَبرئا'أء وَاللّحُْمُ وَالسَّحْمُ E‏ 


2 ره 


5 لے سه ° 
ولا یح بع لحم يحَبَوَانٍ ون جنه وبح بعر جنر 


]"[ 


= فإذا بيع بجنيه فإلّه لا بد مِنَّ التساوي وإلا فلا يَصحٌ. 


]١[‏ قوله يمَدَامَهُ: «وَكَذًا الل ابر أجناس باختلافي أصولهء فلن الإبل 
جنسٌء ولبنُ البقر جنس آخرٌء فلو بعت صاعًا مِن لبن الإبل بصاعَينٍ من لبن البقر 
فهذا جائرٌ؛ لأن ا لجنس تلف ولو بعت صاعًا من لبن بقرة بكر وصاعَينٍ من لبن 
بقَرةٍ عجوز فهذا لا يجورٌ؛ لأن ال جنس واحد. 

["] قوله: «وَاللّحُمُ وَالسَّحْمُ وَالكَبدُ أَجْنَاسٌُ» انتقل الولف مِنَ الجنس باعتبار 
استقلال البهيمة إلى الجنس باعتبار د البَهيمة) البهيمة فيها لحم منرم ففيها لحم 
وشحم م وكبدٌ وقلبٌ وألية وطِحالٌ ورئة ة وكراعٌ وعينٌ ورأسٌء فهذه كل نراق ا 
جنس» وعلى هذا فيتجوزٌ أن بيع عليك رطلا منّ الكبدٍ برطلينِ من الزن ولو ِن 
الضَّأنِ؛ لاختلافِ الجنس» ومو أن ايح رطا من الرئةٍ برطلينٍ مى الحم من الشّاة 
نفسهاء لاختلاف الجنسء إِذَّنْ نفس البهيمة بأجزائها أجناس» وكل جزء يُعتيد جنسًا 

مستقلاء وعلى هذا فيَجورٌ بيع بعضها يبعض معفاض لاء ولكن هَل يب التقابش؟ 

الجوات: : نعَمْ؛ لاتفاقه) في المعيار ال فاللّحمُ کله مَوزونٌ فل َا في 
المعيار الشّرعٌ كان لا بدَّ من أن يتقابَضا قبل ارق أما النّساوي فليس بشّرطٍ. 

[۳] قوله رحمَةآلنّه: ولا يصح بيع خم بِحَيَوَانٍمِنْ جنيو جِدْسِِ وصح بعر جلو 

مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضَّأنٍ فرذت أن أبيعَها بشاةٍ فلا يجورٌ؛ لأنّه 


ت 


من جسه. 


1" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا قال قائل: لذي عندي لحم والّاُ أو الخروفٌ فيها كبدٌ وقلبٌُ ورئة وأنتم 
دكن أذ هنو الاشنياة كل والحل ينها جل م 
قلنا: إذا كان الذي عندّك لحم وفي السا لحم فقَدْ بعت حًا بلحم ومعه من غير 
الجنس» فيكونٌ هذا من باب ما يُسمّى عند الفقهاء: بد عجوة ودرهم فلا بجو 
وإذا بعت عليك عكرة أصواع من التمرء بصاعينٍ م لَّمرِ ومعها انيه أصواع 
منّ الشعير فهذا لا يجورٌ ؛ لأنّك بعت جنسًا بجنسه ومع الثاني من غير جنيسه» فهذه 
مسألة مد عجوة ودرهم بِمُدٌَ عجوة, أو بِمُدَّيْ عجوة ودرهم» كما سيّأتي إن شاء الله. 
إِذّنْ بيع الحم بحيوانٍ من جنيه يقولُ المؤلّفُ: لا يجورٌ. 
أوَلا: : بعموم تبي کی الوّسول كل عن ؛ يم الح بالحيوان”', وهذا ا لحديث لو أحَذن 
بظاهره لقُلنا: إِلّه عام بشم ما إذا كان الحيوانُ من جنس الحم أو من غير جنيب 
وهذا لا يَنطبقٌ على كلام المؤلف» فالمؤلف يو إن لا يُباعٌ اللّحمُ بحيوانٍ 


من جنسه. 


ر 2 SEET‏ لي i?‏ 
مثاله: خسون كيلو من لحم الخروفٍ بخروفٍ من جنه فلا يجوز للنهي عن بيع 
الحم بالحيوانِء وهذا الحديث في تصحيحه مَقَالُ بينَ أهل العلم وفيه اختلاف. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ )٠٠١‏ رقم »)٠١(‏ وأبو داود: كتاب المراسيل ص(۱۷۸)»ء وعبد الرزاق 
)١51١55(‏ والدارقطني (؟/ ١‏ والبيهقي (7477/60)» عن سعيد بن المسيب مرسلا. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 7”37): لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن 
النبي َة وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب. اه. 
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که 


ين غير الجنسر؛ لاله إذا ْنا أن هذو الكومة لحي أي: هبب فالحيواٌ الذي بيع ف 
2 و 5 و ت 
e‏ .. إلخ» فيكون كالّذي باع 

بويا بيوئله ومع الآخر شن غر جنه وهذا ما 
EN‏ 
ل E‏ 
اموا راد للاكل وللتّسة # وللتجارة ولخبر ذلك» والنّحمْ برا غالا لاكل. فا 
ا ا ا له بالآخر ولصعف الحديثِ 
وّرى بعص أهل العلم أنه لا يجوز بيع الحم با حيوانٍ مُطلقا سواءٌ من جنوه 
أو من غير جنيسه؛ لأنّه بيع حي بمَيتِ» ويَزُوونَ عن الرّسول يكل أنه تہى عن بيع ال حي 
اميت ولك هذا القولّ صَعيفٌ؛ لأنَّ الحديتٌ الوارة فيه ضعيففٌ» والأصل في 
البيع الحلء لقوله تال وا اله ابيع . 
وفص بعص أهل العلم فقال: إن اراد بالحيوانٍ اللّحمَ فإنّهِ لا يصح بيعُه بجني 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ )٠٠١‏ رقم »)٠٥(‏ وأبو داود: كتاب المراسيل ص(۱۷۸)» وعبد الرزاق 
( »© والدارقطني (۳/ »)۷١‏ والبيهقي /٥(‏ ۲۹7)ء عن سعيد بن المسيب مرسلا بلفظ: !من ميسر 
أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم». 


وقال ابن عبد البر في التمهيد :)۳۲١ /٤(‏ لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن 
النبى بيا وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب. اه. 


يعبر عنة الفقَهاءٌ بمدّ عجوة ودرهمء 


۳۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وإن أرادَ بذلكَ الانتفاع بالحيوان بركوب أو تَأجِيرٍ أو حَرثٍ أو غير ذلك 
فلا بَأسَ؛ لأنّه إذا أراة به الحم القََتِ مقت المقاصدٌ فصارٌ المرادُ مبذا الحيوانٍ هوّ اللّحم 
و 


والأعمال بالييّات» وإذا اراد انتفاعاتٍ أخرّى فإنّهِ تختلفٌ المقصود. 


0 


وهذا القولُ أصحٌ الأقوالٍ الأربعة: أله إن أرادَ بالحيوانٍ اللّحمَ فَإنّهِ لا يجورٌ؛ لاله 
صارٌ كأنّه باع لحا بلحم من غير تساوء أي: مم التّفاضل» وإن اراد بالحيوانٍ الانتفاع 
بغي الأكل فهذا لا بأسّ به وهذا القولُ لا يُعَارِضُ حديتٌ النّهي عن بيع اللّحم 
بالحيوانِ؛ لأنّهِ يُمكنٌ أن حمل الحديث على ما إذا اراد الإنسانٌ بالحيوانٍ اللّحمَ. 

وهل يمكن أن يريد باللّحم الحيوان؟ 

الجوابُ: لا يُمكنٌ؛ لأنَّ هذا اللّحمَ لا يُمكنٌ أن يَعودَ حيوانًاء لكِنْ أن يُريدَ 
بالحيوانٍ اللّحمَ فيُمكنٌ بأن يَذبحَه ويأكلّ اللّحمَء فهذا الحديث إن صم حمل على ما 
إذا اراد الإنسان بالحيوانٍ اللّحمَ. 

وقوله: «وَيَصِح بِعَيْر جنسه» مثل أن يَبِيعَ لحم ضأنٍ ببقرة؛ لأن اختلافٌ 
امسن دل في قوله عَلاصَكاةولتَكَم: «إذَا اخْتَلَقَتْ هَذِهِ الأَجُتاس فَبِيعُوا كيف شه 
ذا گان يَدّا بی فإذا باع لما مأكولا بحار جارٌ؛ لاختلاني الجنس» واختلافٍ 
المقاصد أيضًا. 


ن س 


]١[‏ قوله رَحَهآللَهُ: «وَلا جوز ببْعٌ حب بِدَقِيِقِ؛ ولو تَساوَيا وزئًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» رقم »)7١177(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)۱١۸٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وْإيَدعَنه. 
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مثالّه : إنسان عندّه صاع من الب باه بصاع ومن دقيتي | بر فاته لا يجوز لعدم 
التساوي؛ أن الحب بالمطلّحن ب م تنتشر أجزاؤٌه. 

فإذا قالّ: أنا أزيدٌ على الدقيتى بوقدار ما يُساوي وزنّ الحَبٌ. 

قُلنا: لا جور أيضَاء لأنَّ ا لمعتب في ا لحب والدَّقيق هوّ الكيل فلا يَصِح. 

وقال بعص العلماء: إِنّهِ إذا اويا في الوزن فلا حرج؛ لأن تَساويهم| في الوزن 
دل على تّساويه) في الكيلٍ حَبّاه واستّدلُوا لذلك بأمرين: 

أحذهما: قول الرسول عدالتكرالتام: «البك بال ملا بول »'» والمثلة هنا 

الثاني: أن الرسول عَدالتكةرالكام اجار بيع العرايا بخَرصِها مرا" والعرايا بيع 
رطب بتمره والرّطبُ أثقل 111111111 
الرّطبٌ إلى ر ويباع بخرصه» وهذا إذا وزد نه قد حول إلى حَبٌّ» وهذا القول هو 
الصَّحَيحٌ؛ لأنَّ الال حاصلٌ والحاجة داعية إلى إبدالٍ هذا ببذاء أو حول الدّقيقٌ 
إلى حب وذلكٌ بالميزانٍ. 

وهذا كما قالوا فيا إذا ج النَّمَرُ -أي: صار ترا مرصوصًا عدر كيله- فإنَّه 
يُعترُ بالوزن» وإن كان لا نتقل عَن كونه مكيلًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةء رقم (١۲۱۷)»ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 

الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (٤۸١٠)»ء‏ من حديث أب سعيد الخدري رَيَيَهعَنَ. 


)۲( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير العراياء رقم (95١51؟),‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم »)١014(‏ عن زيد بن ثابت رَِإيَهعَنَه. 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ولو باع شعيرًا حَبًا بر دقيقا جار لاختلافٍ الجنس؛ ولهذا جور أن يَبِيمَ صاعا 

من اليرّ بصاعين م ار 

فإذا قالّ: أنا بيع عليكَ صاعًا منَ الحَبٌ بصاع مِنّ الدقيتي. واعتر الزيادة 2 
مقابلة الطحن فهذا لا يجورٌ؛ لان الريادة بالصنعة كالريادة بالصّفق» وقد مح اللي 446 
التفاضل مم اختتلافٍ الصفة وَالدَّلِيلٌ أنه جيءَ إليه بتمر جنيب جيل فقال: «أگل تَمْر 
حير هَكَذًا؟2 فقال: لا یا رَسول الله ولک اخ الصاع e‏ ن والصاعين بالثلاثة. 
فقا : «لا َفْعَل؛ بع ٣١‏ مع بالذرَاهِم ثم بالدرَاهم جن 

هنا زاد القدر؛ لتقص الصفةوفا القدرٌ باعتبار الطيب؛ لجودة الصفةء فجودة 
الصفة زيادةٌ في وصفي خلَقّه الله» والريادة من أجل الصنعة زيادةٌ في وصفب من فعل 
الاد ميّ» فإذا كان لا يجو فيه) فعَلّه الله فلا يجوز في| فعَلّه الآدمىٌ» وهذا القول هو 
الراجح» وإن كان بعض العلماء يقولٌ: إذا زاد بقدر الصنعة فإنّه لا بس به. 

]١1‏ قوله يَمَدَآمَة: «وَلَا سيقو الفرقٌ بينَ الدَّقيقٍ والسّويقٍ أن الدَّقِيقَ بُطحنْ 
ا لحب بدونٍ أن حمَص على التارء والسويق يُحمّصٌء أي: يُشْوَى على التارِء ثم يُطحنْ 
0 یری باءِ أو عسل أو حو ا امس أن يُباَ ا لحب بالدّقيقٍ غير 
اص فنع به بالق الحطص من بألل هكبد 

الأول: م فرق الأجزاء بالطّحن. 

الثاني: اختلافها بالتحميص» فهو أشد مِن بيع الحبٌ بالدّقيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم (٠٠۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »)١595(‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رَعَإيدَعَنَهَا. 


كتاب البيع ( باب الرباوالصرف) 1 
را وا را 
و نيئه بمَطْبُو خه 4 بعصِيرو' » وحالهة 4 بمسوبة TTT TE‏ لاه 


]1١[‏ قوله رحَهَآلنَهُ: «وَلا ني بِمَطْبُوخه) مثل جنطة بكريسة ينوج املد فو 
فلا جور أن يُباعَ ا لحب بالهريسة. 

والجريش هو عبارةٌ عَنِ الحَبٌ يُطحنٌ طحتا لیس دقیقا بحيث يَتكسّرٌء ويكون 
اجات م ب 5 طخ عل مزق دن سل أو خود ی جیا وس 
ريسة» وأحيانًا عل مه نيءٌ ه ِن الحلوّى» فيُوضع علدت أن روه ى يكون 
لهُ حلاوة المهم أن الڻيءَ بالمطبوخ لا يجور؛ لتَعذّرِ النّساوِي» فلو نا حب شعير 
بهريسةٍ الجنطة فهذا يجورٌ؛ لاختلافٍ الجنس. 

مِثالٌ آخرٌ: مُبادلة كيلو منّ اللّحم التّيءِ بكيلو مِنَّ اللّحم المطبوخ فلا يجوز 
لذن الح بور في الوزن إذيدخلٌ فيه أشياءٌ كالماء؛ وإذا کان من غير الجنس جارٌ. 

[1]قوله يَمَدَامَه: «وَأَضْلِهِ بِعَصِيرو) الأصل لا يبا بالعصير کا لو کان إنسان 
عند زيتون وزيثٌ» -والزيتٌ مِنَّ الزيتون- فباعَ زيتونًا رطلا ينه أو أكثرٌ أو أقل برطل 
من زيتٍ فاه لا ص ومئله أن يَبِيمَ هرا ببس» -والدَّبِسٌ هو الماءٌ الذي برج مِنَ 
م 

[۳] قوله: «وَخَالِضِهِ مشو به) بدا الخالصٌ هو الذي لم الط غيره» والمشوت 
و ل يي ل اليد و A‏ 

مثالّه: رجل عندّه صاعٌ مِنَ الب ا لخالص» وآخرٌ عندّه صاحٌ منَ اليد المخلوط 
عير فلا يجورٌ أن يُباعَ هذا بهذ لتعذر النّساوِيء إلا أله يُستِتّى من ذلك الخلطٌ اليسيك 
أو ما كان لإصلاح ا مخلوط كالح في الطّعام فالخل ط اليسير لا يضر فإنّك لا تكادُ 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وا ]1[ 
وَرَطْبهِ بیابسه 


دقز 1 اخالضا ليق فوع : شعير» وكذلكٌ ما کون للإصلاجه کا لو بنا خبرًا من الب 
ين لحا دول ی لر ولك عنائا ساون غلابي أو حم 
ات تف الى الس هوالت + ء الذي حلط للإصلاح من قوله: 
«خالصه بم بمشوبه). 


[1] قوله يَمَدلنَهُ: «وَرَطْبِهٍ بيابو» (رَطْبِهِ) الصَّمِيرُ يَعودُ على الرّبويٌ أي 
أجل رطب الزبوى N‏ رطب تعره فار ابس والدُ طب رطب 
فلا جور حى وإن تساويا وزا؛ لأنَّ الرطَبَ أثقل منّ الكّمر» والّذي أثقلّه من غير 
جيه فیکود ا وهذا | شل لي عن بی اشر بلكب فقا ينص 
إِذَا جَففٌّ؟2. قالوا: نعَمْ. . فتهى عن ذلك لكثه يُستدتى من ذلك العرايا. 

والعرايا هي أن يكونّ عند إنسانٍ تمر مِنَ العام الماضي» وجاءَ | 0 هذا 
الغا كدو آزاة أن بدك بالأطي» لكنه ليان TC‏ عقنه ل قز ايل 
نالعا مضي هنا حح ارغ بجواز شرا الطب بار وشئيتت عر 


بي 


ص 


لعروها عن الثمنء فياتي هذا الكجل الفقير الذي عنده َر من العام الماضي إلى 
صاحب المُستانِء ويَقولٌ: بعْني تمر هذو النّخلةٍ الذي هو الآنَ رُطبٌ بالتّمر. فهذا جائرٌ؛ 


)١(‏ أخرجه مالك (7/ 575)., وأحمد (١/۱۷۹)»ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم 
(059» والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنةه 0 وابن 
ماجه: كتاب التجارات» مي ا ا ا ا ا ا دعنك 
والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» رقم (50505)» عن سعد بن أبي وقاص هَن 
قال الترمذي: حسن صحیح» وصححه ابن حبان »)٤۹۹۷(‏ والدارقطني في سننه (۳/ »)٤٩‏ 0 
التلخيص .)١١57(‏ 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) 24 


- لذعاءِ الحاجة إليه فن هذا الفقير يُرِيدٌ أن يَتفكّه کا يَتَفكَّهُ النَّاسُء ولیس عنده 
دراهمٌ» فيّشتري الرّطبّ على رؤوس التخل بالتّمر» لكِنْ بشروط هي: 

الشرط الأول: ألا جد ما > يشتري به سوّى هذا التمر» فان وجد ما يشتّري به 
سوى هذا التّمرء كالدّراهم والثياب والحيوانٍ وما أشبة ذلك فإنَّهِ لا يجورٌ أن يتشتريّ 
رطبا بتمر. ْ 

الشرط الثاني : أن تكون من خمسة أوسق فأقل» والوسقٌ سِتَونَ صاعاء فتكون 
خمسة الأو ست ثلاث مئةِ صاع. 

الشرط الثالث: أن يكو مال هذا لوطب بقدر التّمِ » أي: أن ياق اخراص الماهر 
العاف وقول: e EN‏ فرق نه 


فإن قالّ: إِنَّ الرّطب إذا جف سيكونٌ أكثرٌ من هذا التَّمِر أو أقلّء فإنَّهِ لا جور 
فلؤيد أن کون اوتا وهنا اكتَفيّ بالمساواة خرصًا؛ ه من أجل دفع حاجة الفقير. 

الشرط الرابع: أن یکو ماج للوُطبء بمعنى أنه ُریڈہ للاكل الك لا یرید 
أن يُبقيّه إلى أن يُتمرَ؛ لأنّه قد يَقولٌ: أنا ارد أن ا اشرق الكو ےک 
ترّاءِ لييكونّ هذا التَمدُ ٤‏ هر هذا العام» وهو أَجَدٌ من تمر العام الماضي. فتقولُ: لا بد أن 
تكونّ محتاجًا إلى الرّطب؛ لتَأكلّه؛ ولهذا قال العلماءٌ: لو آنه اشترَى عريّةٌ رُطبّاء ثم أُمَرَتْ 
بطل البيعٌ؛ لأنَّ الشّرطَ الذي من أجله جار هذا فُقِدَ. 

الشرط الخامسٌ: أن كود الطب على رؤوس النَّخْلِء فإن كان في أوانٍ بمعنى 
أنَّ صاحب البستانِ خرف البّخلّ» وجعلّه في أوانِ وعرضّه للبيع» فجاءً إنسانٌ فقي 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فقالٌ: ا ر فاخرُض هذا الإناء من الطب وأعطييك 
بوثل خرصه ثمرًا. فهذا لا كجورٌ؛ لاه يفوت التَفكْة؛ لان كوته على رؤوس النّخْلٍ 
يَتفكهُ به الإنسان شيئًا فشيًا. 


فإن قال قائل: كيف جارّتٍ العرايا وهي حرامٌ ون أجلٍ اماج دون اورف 
والقاعدة أن الحرم لا جور إلا للصرورة؛ لقول الله َِدَويَدكَ: «وَمَدَ فصل کم مَا حرم 


1 


ما أَضْطررَمُمٌ إليّهِ 4 [الأنعام:9]119؟ فهذا إيرادٌ جيذ لا شك فيه. 


"م 


فالجوابٌ: أن رده بالقاعدة المعروفة عند العلماءء وهي: أن ما حرم تحريم 
الوسائل جار للحاجة»؛ لذن المحرّ مات نوعان: 

محرّمات تحريمَ غاية لذاتهاء ومحرّمات تحريم وسيلة. 

وربا e‏ تحريم غاية أو وسيلة؟ 

الجوابُ: قول العلماءٌ: إن تحريمّه تحريمٌ وسيلق عبان و على ذلك بقول 
الكل في حديثٍ أساماً بن زيو 2 نة قن إن ال في اليئ وعد التي اة 
E TPE E‏ الوّبا الرّبا الذي هوّ الغاية 
أمّا ربا الوسيلة فمو جود في التفاضل إذا بيع التَيءٌ الرّبوي بجنسه. 

مثالٌ آخرٌ: الحريرٌ حرام على الڏكورء وجو أن يَلبسَه الإنسانٌ إذا كان فيه حكة 
من التهاب في جسيه؛ ليف هذه الحَكَّةَ ومع أنَّ هذا لیس ضرورةً لكِنْ جار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الدينار بالدينار نسأء رقم ١/4‏ 21/97 ومسلم: كتاب البيوع. 
باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »)١ ٠ 5()١095(‏ عن أسامة بن زيد ىكن 


كتاب البيع ( باب الريا والصرف) ۵ 


- لأ أصلّ تحريم الحرير على الذكور له غر لاتق ب هبه أنه وسيل پل أن یکو الإنسا 
لكر اي كله لل بالّجولة بمنزلةالأتى الي تدا ني اللي ولهذا حر م الذَّهبُْ 
وار هلالد كور 

مئال ثالثٌ: آنية الفِضَّةِ حرام فإذا كان عند إنسانٍ إناءٌ من غير الفضَّة وانكْسَي 
أزاة نتيا ب زل ای ب انناو بع 1 اسمخ ا سرت يسول هه 
الإناه وفيه شيءٌ مِنَّ الفضَّةَء لكِنْ يقال: يجوز للحاجة مع آنه في الأصل حرم لاله 
خُرّمَ تحريم الوسائل» إذ إن اذهب والفضّةً استعمالّهه| في الأواني يۇد 0-6 

ر 


و 


a7 


والمنيلاء اا و ولهذا قال ابن ككللة: «إِنَا لَهُمْ في فى الدنيًا مف 
الآخرة)7". 

والخلاصة أن قول المولف يَمَدْمَه: «وَرَطْبهِ بيَابسه) يُستثتّى مِنهُ العّراياء وهيّ 
ا و 

فإن قال قائل: حاجة المشتري واضحةٌ» أي: أن المشترى حتاجٌ إلى وُطب؛ لكِنْ 
لو كان البائعٌ حتاجًا لتمر» ولیس عندّه مال إل ما في رؤوس التخل مِنَ الرّطبٍ فهل 
يجوز أو لا؟ والفرقٌ بينَ الصّورئَينِ واضحٌ» ففي العرايا التي ورَدَ فيها ا لحديث يكونُ 
المشتري هو المحتاج للرّطبء فإذا كان صاحبٌُ الرّطب هو المحتاج للتمر» فهل يجوز 
أن تَدفمَ حاجته إذا لم يَكُنْ عنده درام وتُقولٌ: لا بأسّ أن تشتري تهرًا بالطب 
بالشروط التي ذگڙناها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء رقم (0477)» ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم »)7١71(‏ عن حذيفة وََإيِهَْنَ. 


۲۲۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ال حفن اللا لا خر لان هده الور متا وال الا قا عل 

وقال بعص أهل العلم: إِلّه يصح القياس؛ لأن المقصود دفع الحاجة. 

والأقربٌ عندي: فيك ذلك ال كانت الاه لصاحب الطب فلا بأس؛ 
إذ إن اللقصود دفمٌ حاجة الإنسانء فلا فرق بِينَ كونه هو البائ أو المشتري. 

فإن قال قائل: وهل بور العَرايا في غير التٌخل؟ كإنسانٍ عندّه زبيبٌ وأراد أن 
شري به عِنبا يتفه به» فهل يجوز أو لا؟ 

فالجوابٌ: في هذا خلافٌ بين العُلاءِه منهم مَن قالّ: إِنّه تجوز قياسًا على التّمر 
والزبيبٌ طعا کيا في حديث آي سَعيدٍ الخُدري 5 نة في زكاة الفطر قال: «وَكان 
طَعامُّنا ومذ الثّمرَ والشّعيرَ والزَّبِيبَ وَالأقطّ»! ٠‏ فهرٌ طعامٌ فإذا احتاجَ الإنسان إلى 
عنبء ولیس عنده إلا زبيبٌ فلا بأس بالشّروط التي ذكَرْنا في العريّةه وهذا -أيضًا- 

أقربٌ إلى الصَّوابٍ من المنعء واختارّه شيخ الإسلام ابن تيمية ذا 1"؛ لن العلّة 

التي من أجلها رخص في عَرايا التّخل موجودةٌ في عرايا العنبء وهكذا ما كان مثله 
ما يحتاج الاس للتَفَكه به ولیس عندّهم مالٌ. 

الدَّليلُ على منع بيع الطب بالتمر أن الي كل سنل عن بيع الطب بالتّمر 
فقالّ: «أينْقَصٌ إ إذا دَاجَففَ؟» قالوا: نعم. فنهی عن ذلك" فأرادَ ا أن کون السَّائلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد» رقم »)٠١٠١(‏ عن أبى سعيد الخدري. 


(۲) مجموع الفتاوى (19/ 555). 
(۳) أخرجه مالك (7/ 575). وأحمد (۱/ ۱۷۹)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم »)۳۳١۹(‏ - 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) ۷ 


ص عو ره سمه م چ ص ص و » م سے مھ ۳ 
ووز بيع دَقِيِقِهِ بدّقيقه إِذَا استيا في النعومة'' © ومطبوخه بِمَطْبُوخوا"ل 


2ه 4 7 ن سا ص » 22 ٠‏ ۳ 
وحبزه بحبزه إدا استويا e‏ النْسشَافٍ! 1 O O OO ETP‏ 


كفا قافا فقال: ١أيَنْقَضصُ‏ إِذَا جف ؟ قالوا: «نعَم» فتهى عن ذلك» أي: عن بيع 
الطب بالتمر. 


أمّا التعليل؛ فلأن بيع الرُّطب بالتّمر يقد شرطًا منّ الشروط وهو النساوي. 


م سے 


id 5‏ 7 صەگ ھم ”سس وم إن گے + َ 7 
]١[‏ قوله يََدَمَُ: «وَيَجُورْ بيع دقيقه بدَقِيقِهِ إِذَا اويا في النعومَة» مثل أن يَكونّ 


- 


الطّاحونٌ الذي طحَنَ ا لحب طاحوئًا واحدّاء ووزتّه وزنًا واحدّاء فأبيعٌ عليكٌ دقيمًا 


ت 


7 30 0-7 َه 5 5 كك 0 أ أ وو 
منَ الحنطة بدقيق منَ اللقيمي» -وهو نوع من حب الم ليس بجنس -» فيَجوزٌ بشرط 
أن يَستويا في النعومة» وإِنِ اختّلّفا في النعومة بأن كان أحدّهما ناع] جدًا والثّان دون 
ذلك فهذا لا يجوز لأنّه كلما كانَ أنعم كان انتشارٌ الحبٌ أكثرٌء فلا يُمكنُ التساوي» 
لكِنْ کا قَلْنا ارلا لو ورَّنَّاهما فكانا سواءً فلا بأس. 


[۲] قوله: «وَمَطبو خو بمَطبوخو» كسمن بقر بِسَمنِ بقر طبخاء فيَجورٌ بيع هذا 
بذا؛ لأنّه لا اختلاف بيتها. 


[*'] قوله: «وَخبْرِهِ بَخُيْرهِ إِذَا استيا في النشافي» أي: وكذلك يجوز بيع خبزه 
٠‏ س ٠‏ ت 2 72 و 
بخبزه إذا استويا في النشافي. لکن الخبرٌ بالخبز كيف تكيله؟. 


-202 والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم »)١770(‏ وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم (7775)) عن سعد بن أبي وقاص نة والنسائي: كتاب 


و 


قال الترمذي: حسن صحیح» وصححه ابن حبان (5491): والدارقطني في سننه (۳/ 49)» وانظر: 


۴۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجواث: يقولون: إل اعتبارٌ ا مساواة في الخبزٍ بالوزن لتَعَذَّرِ الكيل» ولكِنْ هل 
إذا قلْنا: لَه يُعتِِرُ بالوزن. يحرج عن كونه مكيلا؟ 

الجوات: لا جرج ؛ لأننا إا عدَلْنا عنٍ المعيار الأصلي» وهو الكيل إلى الوزن 
للضّرورةء لكِنْ لیس معتى ذلك أن هذا الخبرٌ يَنتقلٌ إلى كونه موزوناء ولو قُلْنا: يَتتقل إلى 
كونه من الموزوناتٍ جار أن يُباعَ الخبرٌ بحبّه مع التفاضل» وحار بيه -أيضًا- بحَبّه مع 
التمرّق؛ لان بيع الكيل بالموزون لايُشترط فيه الساوي ولا بُشترط فيو التقابش؛ ولهذا 
يخلط بعص التاس إذا رأى الفقهاء وره قالوا: إِنَّه يُعتررُ بالوزنٍ في هذاء أو الثَّمرِ إذا 
جم ظنون آنه يقل من كونه مكيلا إلى كونه موزوئًاء ولكِنّ هذا غلطٌ؛ بل هوَّ باق على 
كونه مكيلاء لكِنْ يُعتِبرُ بالوزنٍ للضَّرورَةِ؛ لعدم إمكانٍ كيله. 

وإذا قُلنا: إن ابر يُعتبرٌ فيه التساوي بالوزن. وفلنا: إِلّه انتقَلّ من كونه مكيلا 
إل كولة مو ون أي: جنسًا موزوتاء لزم من ذلك آنه تحور أن نبيع مئة خبزة بعكرة 
أصواع منّ اليد ولو لم تلم النّساويَ؛ لأن بيع اميل بالموزونٍ لا , بشترط فيه التََاثل» 
وكذلك جور أن أي هذا احبر بال وإن لم يحصّلٍ القبش» وهذا غلط بل تقول: 
ن ا اف قا ااب رلا وديم امبر ابا داواي 

وال المعجون اف احور المفرد كل تمرة وحذهاء فهذا الأخير يمكن 
كيلّه؛ لأنّه حب مُتنائرٌ» أمّا المعجون فلا يُمكنٌُ كيله. فل قول: في هذ ال حالٍ لا كان 
لا يُمكنُ كيله انتقلّ من كونه مكيلا إلى كونه مَوزوئًاء وبناء على ذلك يبور أن أَبِيعَ 
مرا مكنورًا بتمر غير مكنوزء وإِنِ اختّلفاء وور -أيضًا- أن أبيعّه بو وإن حصل 
التَفْرّقُ قبل القبض؟ 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) خف 


[rl ر‎ Ee 
TT 4 و يبع روي بجنسه وَمَعَهُ مَحَهُ أو مَعَه] م من عبر جنسههً‎ 


الجوابٌُ: لا تقول بهذا؛ لأنَّ معّى قولهم: (إِنّهِ ينتقلُ لوزن إِنَّا يقصدون به 
تقديره بالوزن فقَطء لا أنه ینتقل إلى كونه موزوتاء فهذو مسالة بُ اله لها د 
فا اا 

[1] قوله يَمَدُلنَهُ: «وعَصره بِعَصِيرِه) أي: عصير الربوي بعصيره» كعصير 
عنب بعصيرٍ عِنب؛ لأنَّّما مُتساويانِ» ولكِنْ بأيّ معيار يكون هذا النّساوي؟ 

الجوابُ: يكونٌ بالكيل؛ لأنَّ العصيرَ مائم» وكل مائع فهر مكيل. 

[؟] قوله: « وَرَطْبِهِ برَطبه» كرّطبٍ بِرّطَبٍ بشرط أن يتساويا في الرُطوبةء فإنٍ 
اخملا في الرّطوبة فإنَّه لا يجورٌ؛ لان الجافٌ ناقصٌ عن الرَّطْبٍ. 

[۳] قوله: ولا روي بجيو وَمَعَهُ او مَعَها مِنْ َر ديهم هذه المسألة 
يُعيرُ عنها الفقهاءٌ ابِمَدَ عجوةٍ ودرهم). 

مثالٌ ذلكٌ: باع ترا بتمرء ومع كل واحدٍ ينها درام يَعني: باع صاعًا مِن تمر 
ودرهمًا بصاع ين تمر ودرهم» فلا يجوز هذا مَعنَى قوله: تأرو اة مِنْ عر جنسهً)». 
فهنا مع المبِيعينٍِ من غير جنسه|. 

وقالٌ بعص أهل العلم: إذا کان مهما من غير لجنس جار ولا حرج؛ لأننا جعل 
ا لجنس مقابلًا لغير جنسه وتَسِلَّمُ من الرّباء مثل ما لو بعت عليكٌ مدا ودرهمًا بِمُدٌ 
ودرهم» هذا ليس فيه تحظورٌ؛ لأنّك إن جعَلّت المد مقابل الم فقَدْ تساوياء وإن جِعَلْتَ 
امال ا فف 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقوله: (وَمَعَهُ) مثل أن يَبِيعَ صاعًا من التمر ودر هما بصاع منّ التّمر فلا جور 
أيضَاء لان مم أحيهما من غير الجنس» وهذا مبنيٌّ على أنَّ الصّْقةٌ إذا بجعت بين شين 
رع امن على الشَّيئنِ على وجو الشيوع» وحيئذِ تجهل النّساوي بينَ الربونِ. 

مئال ثان: باع صَاعَينٍ من التمر بصاع ودرهم من التمر» فلا يجورٌ؛ لعدم التماثل 


مثالٌ ثالثُ: باع دِرهمَينٍ بدرهم وتر فلا يجورٌ؛ لأن مع أحيهما من غير جنيمه. 

والدّلیل هوّ: حديث فضالةً بن عبد يعن أنه اشتَرى قلادة فيها خررٌ وذهبٌ 
اي عشر دينارًاء نّم فصل الذَّهب مِنَّ الخرز فوجَدَ فيها أكثرٌ مِن اثنَيْ عشرّ دينارّاء 
فنَهَى النْبيّ اة أن تباعَ حتّى فصل أي: حتى فصل بعضها من بعض» ويُعرفٌ 
قدرٌ الّهب منّ الخرزء ووجة النّهي أنه تين الآنَ أله اشرى ذهبًا بذهب أقلّ منة؛ 
لأنّه لا قصل هذه القلادةٌ وجدّ فيها أكثرٌ من ثنَيْ عشرّ ديناراء فلا كان الاحتال 
واردا في مثل هذا فإنَّهِ يُمنعُ من سدًا للباب» حى لا يتجرّأ أحدٌ على أن يَبِيمَ شيئًا 
يسيراء مثل أن يَقول: أنا أَبِيعٌ مثا كيلو من 
الذّهبٍ بكيلو إلا يسيرًاء وأجعلٌ مم الثاني (الّذي تَقَصّ) أجعلُ معه منديلا مثلًا. 
هدوا لأ شك قشل الات 


1 


ي ب ع و 
ربويا بجنسه ويضيف إلى أحدهما شيئًا 


١ 


وهذه هيّ قاعدة المذهب" (أَنه لا باع بوي بجنسِه ومعههما أو مم أحدهما من 
غير الجنس» على أي حال منّ الأحوال» حتَّى لو قال قائلٌ: إذا باع صاعًا من ر ودرهمًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم »)٠١۹١(‏ عن فضالة بن عبيد عَلََهعَنه. 
(۲) انظر: الإنصاف (0/ 77). 


كتاب البيع ( باب الريا والصرف) 1 


= بدرهمين» والصّاعٌ يُساوي درهمًا أفلا تجعل الضَّاعَ في مقابلة درهيي والذرهم في 
بقايلة لر وا ورا فل ت هذا الصا درک وار ناك 
Ra‏ قر قيب :أن أقرل: Ns‏ 
بدرهمينٍ ما دام أن الصّاعَ لايُساوِي أكثر ِن درهم ولا أقلٌ؟ 
قال العلماء يَمَهُرانَة: هذا سدًا للذّريعةِ؛ لأنَّ باب الرّبا أمرُه عظيجٌ» فيَجبُ أن 
ا ل ارد E‏ و 
Nl‏ 
وع ال هر أن شيم شعن مولي م یشرو قدا بقل اع پو فصورة 
المسألةٍ ليس فيها شي لكِنْ لتلا يَكونَ وسيلةً إلى التّحيّلِ على الرّبا بان يُعطيّه ثمانينَ 
درهمّاء وکود مئه درهم في ذمّتهه فمِنْ أجل هذا تسد کل باب يُوصّلٌ إلى الرّبا. 
ولكنّ شيخ الإسلام رثا" ناح في هذا وقالٌ: إذا كان المفردُ أكثرٌ من الذي 
ا ا هذه و الزيادة ا الكيءَ الآخرَ فان ذلك جائ ولا باس به 


ماله : ا صاتيي من الم بصاع ورهي» وا لي الأ ان يتر 
فيه إلا التّمرُ يُساوي درهمّاء قالّ: هذا لا بأس بو؛ لأنّنانَجِعلٌ الصاح الزّائدٌ في مقابل 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۸)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» رقم (7577)» من حديث 
ابن عمر يََوَليَدعَنَهُ. وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام »)۲٤۸٤(‏ وابن القيم في تهذيب السنن 
(ه/ 5 .)١٠١‏ 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى .)١9 /٤(‏ 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الدّرهم والضّاعَ الثاني الذي مع الدّرهم في مُقابلة الصّاع الآخرء وليسّ في هذا حيله 
إطلامًاء واا قد تدغ إل ذلك فقد کون هذا الإنسانٌ عندّه مر من السَكَريٌ 
والوروات ا وروا ال ا 
دراهمٌ» فقالَ: أنا أعطيكٌ هذا الصَّاعٌ ودرهمًا. والصّاعٌ يساوي الصّاعَ الآخرٌ لا يزيد 
ولا يُنقص 


وما ذهب إليه شيخ الإ سلام رمه ذاه أصحٌ» فإذا تعن أنّه لا رباء وأن القيمة واحدةٌ 


له لا بأسّ بو ولا حرج» والشارع ا کیم لا جر شيًا ي: تبن أنه لا را فيه إطلاقاء 


مثالٌ آخرٌ: إذا اء شرّى کیا من ال صب كيس من ال ومع الا سار ما 
فلا يجوز لأن الب لا يُقابلٌ السَيّارة فلا يصح حنَّى على رأي شيخ ا ا 
eT N TT‏ 
يقابل الزَّائدٌ ما مح الآخر ولا يزيد عليه. ۰ 

إن قالّ: أنا أَريدٌ أن أَبيعَ صاعًا ودرهمًا بصاع ودرهم. فهذا لا يجورٌ على المذهب» 
وعلى رأي الشيخ يجورٌ إذا كانت القيمة 0 أو قال: صاعٌ ودرهك. لكنّ هذا 
الدرهم مقابل الصاع وهذا الدّرهم الثاني مقاب الصاع. فهذا واضحٌ؛ لان هوا ف 
وإن كات واحدة. ع كأئّا صَفْقتانٍ. ۰ 


مسألة: إذا كانَ الذَهبُ مصوعًا وأراد أن يُعطيّه ذهبًا غير مَصوغ. فهل يشرط 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) ۳ 


ولا تمر بلا نوی با فيه نَوَى 4 SEARED SECDE ASS OSES‏ 


الوا خي الاد عل اله ةط اللساوى واد اله د 
وقال بعض آهل اليلم كشيخ الإسلام ابنٍ تيمية EOS‏ ابن القيّم "': يجوز أن يُعطيّه 
بوقدار الصّنعة مثلا إذا کان هذا الذَّهِتُ TT‏ ولکن اعطاهُ ا لان مصنوع 
فعندٌ شيخ الإسلام رجا که جائز وتجِعلُ هذو الزيادة في مقابلٍ الصَنعق لكر او 

على المنع واستداوا بحديك” التمر -بيع م الطَيّب بالرّديءِ- لكِنْ مُحِابُ عن هذا 
الاستدلال أن ال الط : ب والرّديءَ لس من صنعة الإنسان» وهذا من صنعة 
الأنسافة و اسان ان اغا اخ أن سدّ الباب لبلا تقد ف 
الصنعة قد يحصل فيه اختلافٌ» وقد يَطمعٌ صاحبٌ الذهب المصوغ وحمل الثاني 
أكثرٌ من قيمة الصنعة. ۰ 

مثال ذلكٌ: ر ذهب مكمسّرٌ فجاءَ صاحبه إلى الصائغ وقال: اذل هذا 
الذَهبَ بل آخرّ وأعطيك مقابل الصّنعة. ايكون صاحب الايد أكثر من 
قيمة الصنعة نظرًا لرغبة هذاء فس الباب أؤلى وأصح 

]١[‏ قوله يََهَلنَه: ولا تمر بلانَوَى يتا ف توَى هناك تمر يُعجن» وينزع 
و عا لطا ود جا شان وقال: اا عا اى 
بتمر لا نوّى فيه أي: بعَبِيطِء فلا جور حت لو تساويا کیا أو وزًا فإنّه لايَصحٌ؛ 
)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى .)١١ /٤(‏ 

(۲) إعلام الموقعين (۲/ .)1١1/‏ 
(۳) المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 17). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم (۲۳۱۲)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »)٠١۹٤(‏ عن أبي سعيد الخدري وَإيَدعَنْه. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


روس ره 


11[ 
وَيْبَاعٌ الى بتَمْر فيه تَوَى 4 ابش عع e ERASED LIDS OLE‏ 
- وذلكَ لأنَّ النوَى زائدٌ على التَّمرِ فإذا ورَنّاهما جميعًا فإنَّ النَوَى سوف کون لا مقاب 
له» فلا يَصِحٌ. 
فإن قالّ قاتلٌ: إذا كانَ هذا الذي اشتَرَى الثَّمرَ لا يمه النوّى ولا تخطِرٌ على 
اله رل لوول ا ول رل بعد هذا 
7 ر 0 ع 0 5 0 
إكرامًا -حسب العادة- وأنا أريدٌ أن أشتري تمرًا. فذهبً إلى صاحب التمر واشتّرى 
اة انعط فقول هااا دل کور لأنّ النّوى حجمُّه كبيد يسم مساحة 
بالنسبة للكيل وبالنسبة للوزن أيضًاء فلا يُمكنُ التساوي» ولو اشْتَرّى تمرّا بلا نوّى 
بتمر بلا نوّى مح التساوي فهو جائزء وأيضًا تمر بنوّى بتّمر بنوّى مح التساوي جائز 
كما جاءَ في الحديث"". 
وإذا قَدّرَ أن بعص التوى أكبرٌ من بعض فهذا شيء مُغتفرٌ وإلّا فون المعلوم 
آنه أ أحيانًا يَكونُ نوی بعض الثّمرِ كبيرًاء لكنّ الشَّرَعَ لم يفت لهذا لأنّه أمرّ شق 
اعتباره» وليس مقصودا في الغالب. 


ا 


]١[‏ قوله رِجَدَاانَهُ: «ويبَا اخ النوَى بتر فيه نَوّى» هذا غريبٌء النُوى يُباعٌ بّمر 


ك و و 
فيه نوّىء والتمرٌ لا باع بتمر لیس فيه نوّى. 
ضر ¢ 5 1 5 ع 1 ص 3 5 بك ص و 
ووجة ذلك أن هذا غيرٌ مقصود؛ لأن الذي باع النوى بتمر فيه نوى يقصد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» رقم «(Y1V%‏ 00 كتاب المساقاة» باب 


رسول الله یا : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والير بالبر. والشعير بالشعير. ا والملح 
بالملح» مثلا بمثلء يدا بيد فمن زاد» أو استزاد. فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء» واللفظ لمسلم. 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) ۵ 


وَلَبَنٌّ وصوف بشَّاةٍذَاتِ 9 وَصوفٍ'". 
= الثَّمَرَ لايتقصدٌ النَوَى؛ لاه لو كانَ قصده التَوَى لعرف أن النَوَى سوف يَنقصٌ 
عا اشتراةٌ به فن هذا أن القصد له أثدٌ في الل والتّحرد 
[ قوله وَمَدنَة: «وَلْبنُ وصوف بِشَاةٍ ذَاتِ لبن وَصُوفٍ) لبن والصّوفُ على 
المشهور منّ المذهب" يجري فيهما رِبًا؛ لأنَ اللَبنَ مكيلُ» والصّوفَ موزونٌ» وكانَ 
اللَبنّ مكيلا؛ لاله مائعٌ» والصّوفٌ كان موزوئًا؛ لألّه لا يُمكنٌ كيلّه فإذا باعَ لبا 
وصوقًا بشاةٍ ذاتٍ لبن وصوفي فان ذلك جائرٌ ولا يُقالُ: إن هذا من مسألة ١مُذّ‏ عجوة 
ودرهم)؛ لاه باع ربويًا بربوي. ومع أحدهما من غير الجنس» > فلا ر كول اعد هذا 
القولّ» فلبنٌ وصوف بشاةٍ فيها لبن وصوف أمّهما الزّائدٌ على الآخر؟ 
الجوابٌ: الشَّاة أي: زادَ اللّحمُ والسّحمُ والعَظمٌ وغيدٌ ذلك» فلا يَقولٌ قائل: 
إن هذا يمن باب مسألة ة «مُد عجوة ودرهمٌ» فلا يَصحٌ؛ لذن ال الفاغ 
مقصود فبا إذا اشرّى إنسان شاةً ذاتَ لبن وصوفي بلبن وصوفيء والدَّليل أنه غير 
مقصود أله سوف يُقَوّمُ الشَّاةَ نفسَها باللَِّن والصّوفٍ الذي معّهء ولا يُعيدُ اهتمامًا 
لصوفها الذي على ظهرهاء ولا للبنها الذي في صَرعِهاء فلا لم يَكُنْ مقصودًا لم يَكُنْ 
من باب مسألة مل عَجِوةٍ ودرهمٌ) وبهذا تَعرفٌ أنه ذا کان مح الرّبويٌّ شيءٌ من 
الجنس لكِنْ غير مقصوي. فإنّه لا يُوثّرٌ مثل الأبازير وما أشبة ذلك يما يُصلّحُ به 
الطَّعامٌ فإلّه لا يضر والمسألة السَّابِقةٌ بناءَ على أن اللَبنَ ربويٌ» والصّوف ربوي. 
والصّحيح أن الصوفَ ليس ربويّاء وأمًا اللَبِنٌ فإن كان أهل هذا البلدٍ قد اعتادوا 


(۱) انظر: كشاف القناع (۳/ .)٩۱‏ 


وا E‏ ابي دا ا 


= أن کون قوتہم اللَّبنَ فإنّنا ُلحقّه بال والكّمر والشعیرء وأمًا الّذِينَ لا روه قوئًا ك 
عندّنا في َج فليس ربويًا؛ لأنّه لم ينص عليه ولا هو في معتى المنصوصء بل هوّ من 
جنس الراب الذي يشرب من غير اللين. 

]١[‏ قوله يَمَدُآمَهُ: «وَمَرَدُ الكل لِعْرفٍ المَدِيَةه والوَرْنِ لِعْرْفٍ مَكَةَ رَمَنَ لبي 
6خ" أي: مرد كون التَّىءِ مكيلا أو كون الَّىْءِ موزونًا إلى عرف مكة والمدينة 
فالكيلٌ درج فيه إلى عرف المدينة» فلو كان هذا الكَيءٌ مكيلا في المدينة» وموزوئًا في 
مك فإنّنا تعتيرٌ ا مكيل بالمدينة» ولو كان هذا التَّىءٌ موزوئًا في مكَةَ مكيلا في المدينة 
رجَعْنا إلى مك فعليه يختلفُ اكم في إذا كان الإنسانٌ في مك أو إذا كان في المدينة 
فإذا كان في المدينة فالمكيالٌ مكيالٌ المدينة» وإذا كانَ في مک فالميزانٌ ميزان مكذ فإن 
فق البلدانٍ على كونٍ الشَّىءِ مكيلا أو موزونًا صارٌ هذا الشَّىءٌ مكيلا أو موزوناء سواءٌ 
كان في مك أو في المدينةء والمعتبر عرف مكَّةَ على عهدٍ الرّسول كَل وهذا قد يجهله كك" 
من الاس فلا يَعلمّه. 

وقد ذكر أهل العلم هرت ضوابط للمكيلٍ والموزون فيها ما سبق من أن كلّ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب قول النبي بيا: «المكيال مكيال أهل المدينة)» رقم (١٤۳۳)ء‏ 

والنسائي: كتاب الزكاة» باب كم الصاع» رقم »)۲٠٥۲۰(‏ من حديث ابن عمر ريئ ياء قال: قال 
رسول الله يَكهِ: الوزن وزن أهل مكة. والمكيال مكيال آهل المدينة». 
وصححه ابن حبان (۳۲۸۳)» من حديث ابن عباس تة . 


وصححه الدارقطنى والنووي وابن دقيق العيد والعلائي» قاله المناوي ف فيض القدير (5/ «(TV‏ 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) A4‏ 


E 


وما لا عرف له هْنَاكَ اعت عُرْفَهُ في مَوْضِعِوا". 


ومنها أنَّ ما تَعذّرَ كيله يُعتبرٌ بالوزنٍ كالخبز والتَّمِرِ المكنوز امجن وما أشبة ذلك 
نه يُعتيرُ بالوزنء لكِنْ لايحرجٌ عَن كونه مكيلا. 

]١[‏ وهناكَ أشياءُ لا يُعرَفٌ لها كيل ولا وزنٌ في مكَة والمدينة» فإلى آي شيء 
تَرجِمٌ؟ قال الولف وَمَدُلمَه: «وَمَا لا عرف لَه هُنَاكَ اتر عُرفة في مَوْضِعِه) ترجع إلى 
العرفف في موضمه: فإن كان الاس يتبايعوئه بالوزن فهر مَوزودٌ» أو بالكيل فهو مكيلٌ؛ 
أو بالعددٍ فهو معدوةٌ؛ لأنّهِ ليس هناك ضابط درجم إليه بالنّسبةٍ لمكَةَ والمدينة. 

وقالٌ بعص العُلماء: رده إلى أقرب الأشياء شبهًا به في مكة والمدينة» فإذا كان 
أقربُ الأشياء إليه الكل في المدينة فهو مكيل» أو الوزن في مكة فهو مَوزونٌ» وهذا 
القول أقربُ إلى النّظرِ؛ لأنَّ ما لا يُمكنٌ فيه اليَقينُ يُرجِعٌ فيه إلى غلبة الظَّنّ وقد 
يُقال: بل إِلّه إذا لم يَكُنْ له عرف في مكَة والمدينة فإنّنا تطرح الشبة وتقول: يُرِجَعٌ إلى 
ما تعارقه النَّاسُ. وهذا القولٌ الثاني من جهة السهولة على المسلمينَ» والتيسير أقربُ 
إلى الصواب؛ لد تحصل التّرَاعٌ فيقول: هذا يُشبهُ ا مكيل في المدينة» وهذا يُشبهُ الموزونَ 
في مَكّة. فيقال: ما دام لیس له له عرف في مكَّةَ والمدينة» و إنَّا طرَاً حديئًا فإِنّنا نَعترُ عرقّه في 
موضعه» هذا هوّ الذي مسّى عليه المؤلّفْ ردا وذلك لقول الى يكللة: «ا لمال 
مِكيَالٌ المديئة» وا ميان ميد “ار مك00 . 

وقال بعض العُلاء: ما نص الشّرِعٌ على أنه مكيل فهو مكيل» وما لم ينص عليه 
الشَّرعٌ فا مرجع فيه إلى العرني؛ لأنّه يُضِعّفُ هذا الحديت: «الِكَْالٌ مِكْيَالٌ الَدِينَة) 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


۳۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- وَاليرَانُ مِيرَانُ مء ويقولُ: ما نص الشّرِعٌ عليه مثل التّمر مَكيلٌ» وال مكيل؛ 
والشّعرِ مكيلٌ» والرّبیب مكيلٌ» والملح مکیل" والدَّلِيلُ أن الى يل قدّرَ زكاةً الفطر 
بالكيل» فقال: «صَاعٌ مِنْ تَر عا مِنْ شَعِير)"'» وكذلك قال أبو سعيدٍ الخُدر 
ڪنة: «کتا نُخرجّها صاعًا من طعام» وكانٌ طعامُّنا يَومَِذِ التّمرَ والشَّعيرَ والزَّبِيبَ 
لاف فا ا غل ار فيو 2 1 ور لنا آنا ا اا 
ينص عليه فاه يُعتبرٌ عرفه في موضعه إن كانوا يَبيعوتّه بالوزنِ فهرّ مَوزونَ» وإن 
ئا ناا ةق كدر رون اا هالعا فير معدوة. 

لْنْطبّقُ هذا القولّ على حالنا اليوم» فالآنَ النّاسٌ يتبايعون الرزَّ والب بالوزن. 
هل تَعتبرٌ الوزن فيه؟ أو تقولً: هذا مُنصوصٌ على آنه مكيلٌ؟ 

الجوات: الثاني فإذا أَرَدْنا أن نبيع برا بي فلا عت الوزن بل عت الكيلٌ؛ لأن 
هذا مكيل بالئّصّء فلا تَتعدّى التصّ. 

لَوْ فرَضنا أن هناك ذَرَة يتبايَُها الاس بالوزنٍ فهل تقولٌ: هي موزونةٌ بناء 
على العرن؟ أو هيّ مكيلة؛ لأئّها كال؟ 


(A ماع‎ ١ 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (1۳۳۳) من حديث عبادة بن الصامت وينه قال: قال رسول الله كَلِِ: 
«الذهب بالذهب. تبره وعينه» وزنا بوزن» والفضة بالفضة. تبره وعينه» وزنا بوزنء والملح بالملح» والتمر 
بالتمر» والبر بالبر» والشعير بالشعیر» كيلا بکیل» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» ولا بأس ببيع الشعير يالب 
والشعير أكثرهما يدا بيد). 
وأصله أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)٠١۸۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١16٠١1(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم »)۹۸٤(‏ عن ابن عمر يكن 


- 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد, رقم »)١51١(‏ عن أبى سعيد الخدري. 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) ۴۹ 


فضا" 


الجواب: ترجع إلى العرفي؛ لأنّه ليس هناك نص على أل الذرة منَ المكيل» وهذا 
القول يُريح الإنسانّ أكثر؛ لأنّنا إذا قلنا: إن المردَّ مرد المدينة أو مكَّدَ فمَدْ يتحصل اشتباةٌ 
وقال بعص أهل العلم: المرجعٌ إلى العُرفِ مطلقاء فما كان مكيلا عند التاس فهو 
1 4 1 7 ىو 5 و َه 
اق 


القولٌ الثاني: الأصناف السّتّة تبقى على ما كانّتٌ عليه: ابر والتّمرٌ والشعير والِلح 
كلو ال دو لقح فو نوات ! وما عدا ذلك فرج فيه إلى العرفي» إن كانوا 


صر سل 5 ىو ت ف 03 ر 
تبایعون بالكيل فهرٌ مکیل» وإن كانوا تايعون بالوزنٍ فهو مَوزون. 


| 


القولُ الثّالثُ: إِنَّ المرجعّ في ذلك إلى العُرفِ مطلمًاء؛ لأنّه هوّ الذي يُكونٌ به 
التساوي أو التتقص أو الريادة. 


م > ى # اع ٠.‏ م 9 2 27 و 
]١[‏ قوله: «فصل» أي: في ربا النسيئة» فالذي سبق البّحث فيه ربا الفضل. 
> هه و 
8 ¢ .۰ و ل ٠‏ _ ب ۹ / او له 
وربا النسيئة وهو تأخيرٌ التقابض في بيع الربويين» وهو الأاصل» ومن أجله حرم 
)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى (1۳۳۳) من حديث عبادة بن الصامت ووَدَلَتََعَنَكُ قال: قال رسول الله كيا: 
«الذهب بالذهب. تبره وعينه» وزنا بوزن» والفضة بالفضة. تبره وعينه» وزنا بوزن, والملح با ملح» والتمر 
بالتمر والبر بالبرء والشعير بالشعير, كيلا بكيل؛ فمن زاد أو ازداد فقد أربى؛ ولا بأس ببيع الشعير بالبر 
والشعير أكثرهما يدا بيد). 
وأصله أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)٠١۸۷(‏ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ے 


= ربا الفضل» كا جاءَ في حديث أسامة بن زيدٍ: إت الرّيَا في اميا" وقد اختارٌ 
ابن عباس نةا هذا في أوَّلِ الأمرء وقالّ: إن ربا الفضل جائ وإِنّك إذا بعتَ 


5 


0 ارسيو ادر و 


وشل على طالب الدليل قول التي لا: إت تا الربا ف فى النْسيئَة)؛ لذن (إنّ) 


فن أدوات:الخضر» وتكون الجا لأريا إلا النُسيئة. 


ت 


وأجاب العلماءٌ عن ذلكٌ: أن هذا الحصر مَنقوص بالأحاديث الصحيحة الدالة 


ص 


على ثبوتٍ ربا الفضل» والّذي قالّ: «إتا الرَبَا في النّسيكَةِ». هو الذي قال: «مِثْلُا بول 


ص 
3 
ما 


سَوَاءَ بِسَوَاءِء فَمَنْ رَد أو اسْتَرَادَ فقد أربّى»" 


فإذا قال قائلٌ: إذا كانَ كذلك» فلماذا قال التي بل: «إتا اليا في التسيعة»؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نسأء رقم (۰۲۱۷۸ ۲۱۷۹)» ومسلم: كتاب البيوع, 
باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »)١ ٠ 5()١095(‏ عن أسامة بن زيد نة 

(۲) أخرج البيهقي )١87/5(‏ من طريق حيان بن عبيد الله أبو زهير» قال: سئل أبو مجلز لاحق بن حميد عن 
الصرف؟ وأنا شاهد» فقال: كان ابن عباس يقول زمانا من عمره: «لا بس ب) كان منه يدا بيد» وكان 
يقول: «إنا الربا في النسيئة» حتى لقيه أبو سعيد الخدري فذكر الحديث بنحوه إلا أنه قال: «عين بعين مثل 
بمثل» فمن زاد فهو ربا قال: «وكل ما يكال أو يوزن فكذلك أيضا» قال: فقال ابن عباس: «جزاك الله 
يا أبا سعيد عني الجنة» فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته» أستغفر الله وأتوب إليه» وكان ينهى عنه بعد ذلك 
أشد النهي. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» رقم (١۲۱۷)»ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (١۸١٠)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه-. 


واللفظ لمسلم. 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) 2 


» بف 
ر ص ص 


م ومو و سس 11[ 
ورم ئا النسعة ووه و و و هو ووو وات وو و ووو و و ووو و ووو وو ووه 


فُلنا: ليه على أن ربا التسيئة أعظمٌ من ربا الفضل؛ لأنَّ هذا هو المعروفٌ في 
ا لجاهليّةء حيتٌ إِنَّ الإنسانَ إذا استّدانَ من شخص آخرّه ثُمّ حل الأجل ولم يُوفٍ 
قال: نخر وتَزِيدٌ. فكأنّه قالّ: إا الرّبا الأعظمٌ والأكثرٌ إت هوّ ربا السيئةء ومن هنا 
تَعلمُ أنه لا يُمكنُ أن يكونّ هناك تناقضٌ بين كلام النْبيّ ية الأول والآخر إذا صم 
عقيس 39 أن كر العمل 4 EE TE‏ 

فإذا قال قائل: إِذّنْ ما الفائدةٌ من حصره في هذا؟ 

قلنا: لاه أعظم نوعي الزّبا؟ فلهذا قالّ: دنا ارا في التّسسِيئَة). 

فما الأشياء التي يحرم فيها ربا السِئةِ؟ 

]١[‏ قوله رجاه «وَيحرُمُ ربا لَه التسيئة معناها: ا مۇر كا قال تعالى: 
نما ألسَىَءٌ زبادة في pen‏ صل به الييس كتروا» [التوبة:۳۷]ء يعني : التأخينَ 
ولكِنْ ليس المرادُ بالآية ربا التّسيئة» بل المرادٌ ما بيته الله في آخر الآية: ية عام 
رموه اما 4» وذلكَ أن الأشهرٌ الحرم وهيّ: رجبٌ وذو القَعدةٍ وذو الحبَة 
ورم لا يجوز فيها القتالء فكانَ العربٌ يتلاعبون فيهاء أحيانًا يُوجُلون المحرّمَ إلى 
صَفْرِء فبُحلُون شهرٌ حرم ورمون صَفرّاء قال تُعالى: «لْوَاطِتُوا عِدَدَ ما حَرَمْ اد 
ا ا ا قر او افر المي رة 
قا : #تينيلوا مَا ححرّم أمّه4» فالسيءٌ المذكورٌ في الآية غير السيءِ الذي تَتكلّمْ عنة 
هُناء السيء الذي تكلم عليه هّنا هو تأخيدُ القبض في بيع كل جنسينٍ اتّفقا في علّة ربا 
الفضل عَن مجلس العقدِ؛ وذلك أن البيعَ ما أن يَقَعَ في جنس واحدٍ ربويٌ أو في جنسينٍ 


€۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ر 2 ا ف اك 3 س يوم o‏ 
في بيع كل جِنْسَيْنٍ الَمَهَا في عِلَّة ربا المَضْل!" E a‏ 


= بوي اقا في عل ربا الفضلء » أو في جنسين ريون لم فقا في العلّة أو في سَيئِينِ 
ليسا ربويين» فالأقسامُ أربعة: 

الأوّلُ: إذا كان ابيع في جنس واحدٍ بوي حرم فيه التفاضل والنّساكُ. 

الثني: إذا كان في جنسينٍ رِبِويِّنٍ انّفقا في علّة ربا الفضلء حرم بيتهما النّساُ 
فقط دون الفضل. 

الثالثُ: إذا كانَ بِينَ جنسين رِبويَّنٍ لم يتَفقا في العلَّة» جار الفضل والنّساءً. 

کی كين ا رر نيجار كل ول و 

]١[‏ قوله جاده ّه: ني يع گل جِنْسَْنِ انما ني عِلَِّ ريا المَضل» «كُل جِنْسَيْنِ) 
احټرازا من ا لجنس الواحدٍ. فا جنس الواح فيه ربا دَسيئة وربا فضل» وكلام امف 
لن يي ربا السينة؛ ولهذا تقول قاعدة: «أنَّ كل يئين جري بيئّهما ربا الفضل فبيتّهها 
ربا َسيئة ولاعكسٌ»؛ ولهذا قالّ: «في بَيْع كَل جِنْسَينٍ اَمَف عل ربا القَضل»» فيا هي 
علّة ربا الفضل؟ 1 

الجوابُ: سبق نا في أوَّلٍ باب الرّبا أن العلماءً اختلّفوا فيهاء والمذهبٌُ”" عندّناء 
وهوّ المشهورٌ الذي مسّى عليه المتأرونَ من أصحاب الإمام أحمد أن العلّةَ هيّ الكيل 
والورن سيو كان ھا المكيلٌ نا يُؤكلٌ أو لا أو ينا بقتاتٌ أو لاء وكذلك الموزون 
فكل شين بيهم اتاق في الكيل فإنّه يجري بها ربا الت وهُما قطمًا ربويّانِ؛ 
لأنَّ العلّةَ هيّ الكيل. 


.)١105١ /۳( انظر المغني (5/ ١٥)ء والإنصاف (5/ ١١)ء وكشاف القناع‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) € 


فقوله: تفي عِلَة با الفَضْلٍ» إذا بنا مكيلًا بمكيلٍ من غير جنوه وجب 
التقابض قبل التَفرّقء سواءٌ كان مطعومًا أو غير مَطعوم» ولو ينا صاعًا من ال 
صاع من الإشنان -والإشنان عبارةٌ عن دقبق يُشبُ الصًابود الذي في الب تسل 
واا وهو ون شير انك ونو دان مل فإذا باع صاعًا من الشعير 
بصاع من الإشنانٍ وجب التفابض قبل الَفرَقِه ولا بُ التساوي؛ لاختلافي الجنس؛ 
لقول النْبىّ كلل «مَإِذا اخْتَلَعَتْ هذه الأَصَْافُ َبِيعُوا كيف شِمَتَمْ إِذَا كَانَ دا ب . 
قوله: « كيف شين أي: بزيادة أو نقصء ولكِن ١يَذَا‏ بيده وإذا باع صاعا منَ ال 
صاع من احص فلا بد ِن اتقابضش؛ لان ا جص ياځ كيلا مذ کانوا بالأولٍ بيعو 
بالكيلء فتأتي إليهء وقول له: أعطني صاعًا من ا لجص. فيُعطيكٌ. 

]١[‏ قوله رجه اده که: الَبْسَ أَحَدَّهُمَا تَقْدّاه فإنْ كانَ أحدّهما نقدًا فإ 
كا لا يحرم التفاضل. 

ثا ذلك: باع حديدًا بدنانير» فعلةٌ ربا الفضل موجودةٌ فيهماء فكلاهما موزون. 
فمُقتقى القاعدة آله يرم السا ولك الولف وجا e‏ «لَيْسَ أحَدههًا 
قدا ودليل هذا الاستثناءِ حديث عبد اله بن عباس رن e‏ بيا قم المدينة 
وشم يفون في الار الل والشعين فقال: من اشاب فى كن ا في َيل 
علوم وَوَرْنِ مَعلُوم إل أجلٍ مَغْلُوم)" "» وجه الدّلالةٍ مِنَ الحديثِ الم لابا به 


ت 


له لا يحرم السا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةء رقم »)۲۱۷١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (٤۸١٠)»ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََيََُنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم ,))5١515(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
السلم» رقم (5 )١1١‏ عن ابن عباس وَآنَهَعَنْها. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= يمن تقديم امن وتأخير المثمّنِء وهذا نسيئة وقد أقرّه التي بلا ومعلومٌ أن الإسلافٌ 

کون في الدّراهم وهيّ موزونة أو في الدنانيٍ وهيّ موزونةٌ؛ ولهذا قال: (أَوْ وَرْنٍ 
مَعْلُوم) فدلّ هذا على آنه إذا كان أحدّهما نقدًا فإِنّهيَصحٌ التساء لتلا سد باب السَّلم 
في الموزونات؛ لأنّنا لو لم تقل بهذا الاستثناءِ لم يَصِحَّ السَّلمُ في الموزوناتٍ إذا كان 
الثم دراهم أو دنانيرَ. 

ومعلومٌ آنه إذا كانَ أحدّهما نقدًا واشتَرِيّ به مكيل أنه جور فيه التساء لأ 
اختلفا في علَّةِ ربا الفضلء لكِنّ المشكل الذي يَرِدُ عليه هذا الاستثناءٌ هوّ إذا أسلف 
في شيءٍ موزونء فلولا هذا الاستثناء لقَلّنا: لا يجورٌ الإسلامُ في الموزون إلا إذا ألم غير 
الذّهبٍ والفضّة. 

والتعليل: لأن الس يكل لو لم يجوز النّساءَ في بيع النَّقَدِ في الموزونٍ لانسَدَّ باب 
السّلم في الموزوناتِ غالباء ومعتّى قولنا: غالبا أنه ربا تقولُ: إن السَّلمّ في الموزوناتِ 
الحديد. فنا جور النّساءٌ؛ لأنَّ العلّهً حُتلفة فهها لم يا في عل ربا الفضل؛ ولهذا 
تقول لانسدّ باب السّلم في الموزوناتٍ غالبًا. ولا تقول: دائ)؛ لأنّهِ يُمكنُ السّلمُ في 
غير الموزونٍء كال مكيل» والحيوان. 

وقوله رَيِمَدَانَهُ: الس أَحَدَهمَا تَقَدًا»» لم يقل: لس أحذهما ذهيًا ولا فضَة؛ 
لأنّه لو كان أحدّهما ذهبًا أو فضَّةً فلا بد مِنَ التقابض في مجلس العقد فلو بعتك 
درهما بدينار فلا بد مِنَ التقابض في ججَلس العقدٍ كما جاءَثْ بذلك الأحاديث الكثيرةٌ 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) €0 
هركس fl].‏ ^ 1.7[ 
كالمكيلن والمورويين . 


ر 50 € ر 2 2 
= عن النبّ يلاء فلو بعت عليكَ خليًا منَ الذهب بشيء مِنَّ النحاس فلا بد فيه مِنّ 
التقابض؛ لن الولف فول ليس أحذهما نقدًا. ولم يَقل: ذهبًا أو فضّة. 


]١[‏ قوله رجاه «كَالمَكِيلَيْنِ) أي: إذا بيع بعضههم| ببعض. 


[؟] قوله: «وَالوْرُوئَيْنِ» أي: إذا بيع بعضهما ببعض فإنَّه يحرم فيه النساءً. 

ولد هذا: قول 2 له : «مَإِذَا اختَلَعَتْ هذه الأَصْنَافُ فبيعوا كيف شِنْتم 
إا كَانَيَدَا ب" فأو جب القبص» وإِيجابٌ القبض يَعني: تحريم النساء. 

الأمثلة: 

باع شعيرًا بر لا جور التساء؛ لأ اقا في عة ربا الفضل» وهي الكيل. 

باع برا بحديدٍ جور النّساء لاتا اخملا في علَّة ربا الفضل. 

باع طتا من الرّصاص بطنٌ من النحاس لا يجورٌ؛ لأته) فقا في عل ربا الفضل؛ 
وهيّ الوزن. 

باع صاعًا مِنَ الّمر بصاع من الب لا يجوز السا لاك اما في علّةِ ربا الفضل 
وهي الكيل. 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةء رقم (١۷٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 


باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (٤۸١٠)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رنه قال: قال 


رسول الله کیا : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد» أو استزاد. فقد أربى؛ الآخذ والمعطى فيه سواء) واللفظ لمسلم. 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة. رقم «(TV‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 


2 


الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (٤۸١٠)»ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ريا كنة. 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 

a O SS O 

وإن تفرقا قبل القبض بطل 1 

اشترّى صاعًا منَ ال بدرهم يمور التساء؛ لأا لم يفا في علَة ربا الفضل. 

اشترى طتا من الرّصاص بمئة درهم يجوز السا لأكه) اقا في علَّة ربا الفضل 
وهىّ الوزن» لكن اسبَّدْنِيَ إذا كانَ أحدهما نقدًا. 

واستثناءٌ التَقدِيَدلّ على أن الموزوناتٍ ليس فيها ربا كا رجّحناه من قبل وقلنا: 
إن الصَّحِيحَ في الذهب والفضّةٍ العينُ والتّقديّة فنفسٌ الذَّهب والفضَّةٍ يجري فيه 
لزيا غه كان نايل تبي الفلادزا"'» وأيضا شا تمد الاس راما وقيم اشام 
لیس لأئهما موزونان الم يدل على هذا القول؛ لان رسو -صل الله ٠‏ عليه وعَلّ 
آلو وَسلّم- قول أو وَرْنِ مَعْلُوم)" ", ومعلومٌ أن الوزود سيُشرَى بدراهمَ» فدلّ 


هذا على أن الموزوناتٍ ليس فيها راء وهو القولٌ الصّحِبحُ؛ إلا ما كان قونًا فهر يرجم 
للعلّة الأخرّى. 


]١‏ قوله يَمَدَآمَة: «وَإِنْ تََرَهَا قبَلَ القَبْض بَطَلَ) إِذَنِ القبضُ شرط لاستمرار 
صحَّةٍ العقدِء أي: أن العقدَ تم وصح لكِنْ يُشترطً لاستمرار صكَيِه القبصُ» ولهذا 
قالّ: «وَإِنْ تمَرّهَا قبل القَبْض بَطَلّ» والدَّليلُ الحديث الذي ذكَرْن”. 


ياه عون كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم »)٠١۹١(‏ عن فضالة بن عبيد 

ل ا ا 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةء رقم »)7١177(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (٤۸١٠)»ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري يئنه أتَدْعَنهُ قال: قال 
رسول الله َي: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعير والتمر بالتمرء والملح 
بالملح مثلا بمثلء يدا بيدء فمن زاد» أو استزاد. فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء» واللفظ لمسلم. 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) €۷ 


ع ا و ق و ج کک ق 2 ° O‏ ل ا تنس دس OLN‏ 
َإِنَ بَاعَ ميلا بِمَوْزُونٍ جَاز التََرّق قبل القَبْض وَالنسَاء ‏ وَمَا لا کیل فيه 
لا وَزَْ؛ كَالئيَابٍ وَالوَانِ ور فيه التاء". 


مثلا: باع عليه برا بشعير في الذَكَّانِ لكِنّ الشّعيرَ في المخزنٍ وقال: اني بعد 
ساعة في المخزن لأعطيّك الشّعير. فهذا لا يجورٌ؛ لأتّها تَفرّقا قبل القبض» فإِنْ قال 
أعطني يدّك. ومسَيًا إلى المستودع وسلَّمَه فهذا جائرٌ؛ لأا لم يَتفرّقا. 

]١[‏ قوله رتاه «وَإنْ باع مكبلا بمَوْرُونِ جار التَمَدّقُ قَبْلَ القَلْض وَالنَّسَاءُ) 
مثالّه: با مئةَ صاع منَ البرّ بمئة كيلو منَ انحاس فهذا يجورٌ؛ لأتّهم| لم قا في عا 
ربا الفضلٍ وفي الجنس أيضًاء فيجوز انرق ويجِورٌ النَساءُ. 


مه ا كه ۰ 2 رم © س ا 7 عر عو ثم ,م ت x‏ 
[۲] قوله: «وَمَا لا کیل فيه وَلا وَرْنَ؛ کالثیاب والحيوان جوز فيه النسَاءً»؛ لأنه 


4R A 


لیس بربويٌّ» إِذْ إن الرّبويّ إا مکیل وما موزونُ» فا لا كيل فيه ولا وزد فإِلّه جور 
فيه النّساءُ ولم يَقَلَ: ربا الفضل؛ لاله إذا جار النّساءُ جار المَصْلٌ ولا عكسٌء فَمَدْ بور 
الفضل ولا جور النّساءٌ كالب بالشعير -مثلا- يبور فيه الفضلء ولا جور فيه النّساءً. 

مِثالُ ما سبَقٌ: لو بعت عليكٌ ثوبًا بتَوبَنِ: الوب حاضل الثوبانٍ بعد سن أشهر 
جارٌ؛ لأ الثيابَ لا يع فيها الرّبا؛ لأئّها ليست مكيلا ولا موزونًا. 

مثالُ آخرٌ: إنسانٌ احتاج إلى بعير ولیس عندّه دراهمٌ» فجاءً إلى شخص وقال: 
أعطني بعيرًا الآنّ وأعطيّك بعيرين بعد سَنٍ. جارٌ؛ لأنّه لیس بربويٌ؛ لاله ليس فيه 
كيلٌ ولا وزدٌ؛ ويّدلٌ له أنَّ عبد الله بنَ مرو بن العاص تة أمرّه ال يكل أن 
يد جيشّاء فكانَ يَأ على قلائص الصّدقةٍ البَعيرَ بالبَعيرَينِء والبعيرَينٍ بالثلائة". 


- وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرخصة في ذلك [الحيوان بالحيوان نسيئة]»‎ »)171١/7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


۳٤۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- وهو مُنطبقٌ على القواعد حيثٌ إلّه جار على التّعليل الذي ذگزنا. 
]١[‏ قوله وَمَدَُنَة: «وَلَا يجوز بَبْعُ الدّيْنِ بالدَيْنٍ» هذا ليس على إطلاقه» ولكِنْ 


له صور: 
م وء 7 
الأولى: بيع الذين على الغير» فلا تجوز أن يُباعَ بالدين» بل ولا بالعَينِ على 
اذهب فظًا: 


مثال ذلكٌ: إنسان في ذِميِه لشخص مته صاع بر فجعل هذا الرّجِل يَطلبه يقولٌ: 
أعطني يا فلان. وهو بُياطلٌ په فقيلٌ للرّجلٍ الذي له الحن: تُعطيكٌ عَنها مثة درهم؛ 
ونحنٌ تأخذها منَّ المطلوب. فلا يجوز حتّى وإن كان بعينء فإنّه لا يجوز فلو قل لهذا 
الرّجلٍ الذي له مِم الصّاع في ذمّة فلان: سوف تُعطيكٌ عَنها مئه ريال تَأَخَذّها نقدًا. 


N x 8 2‏ م ري 1 ا و 
فاته لا يجورٌ؛ لأنه يشبهُ أن يون غير مَقدور على تسليوه وإذا كان كذلك فإنّهِ يكون 


4 


فيه غر إِذْ إن المطلوب قد يوي كاملا وقد لا يُوف» وقد يوي ناقصًاء فلا يَصحٌ. 
لكِنْ لو كانّ الذي اشتّرى دين فلانٍ قادرًا على أخذه مِنه» كرجل له سشلطة يستطيع 
أن يَأخلٌ هذا المالّ الذي في ذِمّةِ الرّجلِ» فالصحيح آنه تجوز وهو اختيارٌ شيخ الإسلام 


ابن تيم يميه ةا ؛ لان لعل في اهي عَن بيع ما في الذّمم إلا هيّ الخو من الغررء 


2 “رقم (۳۳۵۷)» والحاكم(031/7). والبيهقي /٥(‏ ۲۸۷)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ورَآدَدْعَنَها. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وصححه البيهقي» وقال الحافظ في الدراية (۲/ :)١69‏ في إسناده 
اختلاف. لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر قوي» وحسنه الألباني في الإرواء (5/ .)٠٠٠١‏ 

.)7760 /7( والإنصاف (5/ ٤٤)ء وكشاف القناع‎ »23٠١7/57( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ 17 0). 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) ۳۹ 


- وعدم الاستلام فإذا زالّتِ العلّةُ زال المعلول وزالٌ ا كم ته إن عجر عن أخذه فلهُ 


القسخ» وبشرط ألا يَربِحَ فيه البائعٌ بمعتى ألا يبِيعه بأكثرٌ من ثمنه؛ لأن التبىّ يكل 
ديا دوين TT‏ + مبشرط الا کرد ينه 


7 


0 و ت ص as‏ 3 
الثانية: بيع الدين على مَن هو في ذمته. 
و 


مثاله: أنا أطلبُ شخصًا مئه صاع ب بر فجاءَ إل وقال: أ 
ولكِن أنا أعطيكٌ عَن مئة الصّاع ء متي ريال؛ فهنا بيع دين بين ففيه oT‏ 
إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس» وإن باعه بأكثرَ فإنّه لا يجورٌء والدَّلِيلٌ: 


حديث عبد الله بن عُمرٌ ينعت قال: «کتا ر بيع الإبل بالدّراهم فتأخدٌ عنها الدَّنانِيرَ 


9 
© 
»© © 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 217). وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده رقم (5 ,0"0٠‏ 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم »)١7775(‏ والنسائي: كتاب البيوع» 
باب سلف وبيع» رقم (5774)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن 
ربح مالم يضمنء رقم .)35١8/4(‏ وابن حبان »)٤۳۲۱(‏ والحاكم (۲/ ۱۷)» من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص عة . 
قال الترمذي: حسن صحیح» وصححه ابن حبان والحاكم. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (14/7)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم ٤(‏ 0775 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم (53757)» والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة. رقم »)٤٥۸۲(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق» 
والورق من الذهب» رقم (۲۲۹۲)» وصححه ابن حبان »)۱۸1۲١(‏ والحاكم (۲/ »)٤٤‏ وصححه على 
شرط مسلم» عن ابن عمر وتء وصوب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف (۲/ »)۲۸٤‏ ورجحه 
الحافظ في الدراية (؟/ .)٠١١‏ 
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9 6 ا ا ل ا 29 
= وتبيع بالدنانير فتأخذ عنها الدراهم)» فسالنا رسول الله َة عن ذلك فقال: «لا باس 
أن تاخڏها بعر يَومِها ما لم تتفرّقا وبيتىا| شيءٌ» فاشترط النبي بيا شر طينِ: 


6 ا و و 


ن 


0 8ھ ت 7 5 98 

الشرط الثاني: ألا يَتفرّقا وبيتهما شىءٌ. 

ووجةٌ ذلك: آنه إذا أحَدّها بأكثرٌ فقَدُ ربح فيا لم يَدخل في ضانه» ملا الدّينارٌ 
يُساوي عكّرةً دراهم فقال: أنا آخذ مِنكٌ بأحدّ عشرّ» فهذا لا يجورٌ؛ لأن الذي أخدّ أحدَ 
ê‏ ا 2 “| ع > ىده ع ا و ا ل مين 
e 00 a‏ ا ا E‏ 1 
مَن هيّ في ذْمَيّه» ولم تدخل عليه إلى الآن» وقد تبى النبي ب عن ربح ما لم يضمن 

7 7 
وقُلنا فيا سبّقٌ: المفهومٌ لا عموم له إذ يَصدقٌ المفهومٌ بالمخالفة ولو في صورة واجدق 
فإذا أحَزَّها بأقل من سعر يومهاء ای الدينارٌ يُساوي عشَّرة فاده الطَالبٌ بتسعة 
فمَفهومٌُ الحديث: «لا بأ أن تأخدّها بعر يومها» أن هذه الصورة لا تجوز لكِنّْها في 
So‏ ال م e‏ 

الواقع تجوز؛ لآنه لم يربح فيا لم يدخل في ضانه» بل نزل بعض حقه» فأبرأه من بعض 
2 ' 8 01 0 م وله 01 7 5 ع له 
حقه» وإبراؤه من بعض حقه لا بأ به» فصارٌ المفهومٌ الآنَ ليس له عمومٌ. وهذه مسألة 
سے ص س 0 و 
ينغي لطالب العلم أن يَفْهمّهاء أن المفهومَ لا عمومَ لهُ» بل يَصدقٌ بصورة واحدة 
خالفة والصّورةٌ الواحدةٌ المخالفة في المثال إذا ادها بأكثرٌء أي: الدّينارٌ يساوي عشَّرةٌ 


ع > 4 ع اس 2 ا ےم 34 ع م 2 0 
وأخذها بأحد عَّرَ فهذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في ربح ما لم يضمَنْ. 


ص 6 
ع ه اعيعٍ > 


فهمْنا العلّةَ في قول الرَّسولٍ عَلَيَهاصَلاةُوَاَكت: «لا بَأسَ أنْ تأخذَهًا بعر يَوْمِهَا). 
و 


فا هي العلّة في قوله: «مَا لَمْ فقا وَبَيتكُا مَىْ۶؟». 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) 01 


الجوابٌ: العلّةُ ظاهرةٌ أيضًاء لأنّه سيأخذٌ عن فر دراهم»ء وبيعٌ الدّنانير 
بالدّراهم لا بد فيها من القبض في مجلس العقدء وحيئئذٍ لو لم يُقبَض لبط العقدٌء 
کا لو باع دای بدراهم ولم قيض فإ يطل العقث فين أن حديك عبد له بن 
عمرٌ ودَئَدعَنعَا مُتمش على القواعدٍ العامّة في الشريعةء والمعروفة في أبواب الْرّبا. 

ويُشترطً -أيضًا- ألا خد حبلا على الرباء فان اتد حيلة على الرّبا فهر حرام 
مثل أن يَبيعَ الدّينَ ذي حل بدن أكثر مؤجُلاء فيقول: وعدم ماو 
وقد حل ولكِنْ ليست عندّكء أأبيعُه عليكَ بمئةٍ صاع مى التّمر مؤْجلًا؟ ومئةٌ الضّاع 

مِنَّ التمر أكثرٌ قيمة مِنَ مئة الصّاع من البرٌ. 

الجوابٌ: هذا لا يجوز لئلا يُنَخلٌ حيلة إلى قلب الدَّين. 

دن بيع الدّين بالدَّين: إذا باع ما في ذْمّةِ الغير لتفسه وهو ما يُشترطٌ فيه التقابض 
وجب القبضٌء وإذا كان لا بحب فيه التّقابضٌ فلا بأس أن يُتأخرٌ القبضء لكِنْ بشرط 
ألا تيد القيمةٌ؛ لتَأخر القبض. 

مثاله: هذا الرَّجِلٌ في ذْميهِ لفلانٍ مئةٌ ريال» فجاءً المطلوبٌُ وقالٌ: ليس عندي مئة 
ريال» بل عندي عشّرةٌ دناني والدّينارٌ يساوي عسّرةً ريالاتٍ. قالّ: أعطني عشّرةً دنانير 
عن المئة. فهذا جور بشرط التقابض؛ لأنّه بيع دراه بدناني» أمّا لو قالّ: أنا ليس عندي 
مئة ريال» وليس عندي دناني لن عندي بر والصَّاعٌ منه يُساوِي ريالا» فيكون 
ا E o‏ ا 
الفضل. 


ص 
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أمّا لو قال: أن أقبل الب لكِنْ أعطني عَن مئة الدّرهم مئه صاع وعشّرةً أصواع. 
فهذا لا يجورُ؛ لأنّه ربخ في شيءٍ لم يَدخل في ضمانه. 

أمَا لو قالّ: أنتَ فقيرٌ أعطني بدلّ من الدّرهم ثمانينَ صاعًا. فهذا يجورٌ؛ لاه يعت 
إحسانًا منه حيث اق قتصَرٌ على بعض حقهء إذ إن حقه أن يكونٌ من صاعء لته اختا 
ثانينَ صاعاء فصارٌ كلام املف لیس على إطلاقه: «لا ر يصح بيع م الدين بالدِينِ). بل 


لا بُ فيه من التّفصيل» وصارٌ حديث ابن عمرٌ نةا ميزانًا في هذا الأمرء أي: ف 
بيع الدّينِ على مَن هو عليه. 

ما بيع الدّينِ على غير مَن هوّ عليه فلا جور إلا على قادر على أخذه ولكِنْ 
إذا قلنا: يجو إذا كان قادرًا على أخذه لا بد أن یکول المدينُ قد أقرّ بالدينء أمَا إذا 
كان مُنكرًاء وجاءَ إنسانٌ وقال: نا أريدُ أن أشتري دينَ فلانٍ الذي هو للكَ وهو منكرٌ 
ولم يُقرَّ ولكِنْ قالّ: أخاط” فا شتريه وأطاليُه عند القاضي. فلا يجوز لأنّه مخحاطرةٌ 
ES‏ 
اله جائرٌ لاله لا دليلٌ على منوه» والأصل حل البيع؛ لقول الله تعالى: *#وأحل اله لبهم 


م ص د 


وَحَرّم روأ © [البقرة:٠۲۷].‏ 


]١[‏ قوله رَحَهَآلنَهُ: «فَصْلٌ» هذا الفصل ذكَرَ فيه الولف حكمٌ الصَّرفٍ وهو بيع 
لد بالق وهذا لا رج عَن ما سبق منَ القواعدٍ في الرّباء لكِنْ خصّوه بفصل لطولٍ 
فروعه والكلام عليه 

[۲] قوله رَمَْائَ «وَمَتَى افْتَرقٌ المتَصَارِقَانِ) المتصارفان هما المتبايعانٍ بالضَّرفِء 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) بحن 
f 12 ox‏ ° ع كم ده" .م NJ Sof‏ 
قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فعا لم يقبض 


= والصَّرفُ في اللّةٍ الضّوتُه ومنه ما جاءَ في حديث المعراج: احَتَّى بع مَكَانَا سو 
فيه صَرِيفَ الأقلام»'"'» يعني : صوتهاء والصّرف بيع نقد بتقد بيع مثلا ذهبا بفضَّةٍ 
أو فضَّةٌ بفضّة يعني: دراهمَ بدراهم أو دراهمَ بدنانيك وسُمّيَ صرقًا لأئَّهم كانوا 
ينون الدّراهمَ والدَّنانير يَتبايعونَ بالوزن» حيتا نَضعُها في الميزانٍ يكون لها صَريفٌ» 
أي: صوت؛ ولهذا سمي صرفا. 

١‏ قوله وَمَدآمَة: «قَبْلَ نض الكل أو ابض بَطَلَ العَقُدٌ فا َم يُقْبَض) أي: 
وصح فيه| قبص. 

مِثالٌ ذلكَ: :اه شتری مغ درهيم بعکرة دناني فهذا صرفٌ» فإذا اسم كل واح 
منها ما آل إليه صح العقد أي: كين أن العقدّ صحيح؛ وا امل وه 
فقَطْ وتفرّقا صح العقدٌ في حمسينَ الدّرهم ويُقابِلُها خسة دناني» والباقي لا صح 


عِسَهَ و 


وهذا بناءً على تفريق الصَّفْقةء وأنه يُمكنْ أن يَصحّ بعضها دون بعض؛ لأن الحكم 

2 َه 9 کک 4 اك لام . س 5 و ك ت 

يدور مع علتِه» فيا وَحِدَ فيه شرط الصحة فهو صحيح, وما لم يوجَد فيه شرط الصحة 
52 لهم < e‏ و ر ر هم ت 

مثال آخر: أعطاه دينارًا يَصرفه بعشّرةٍ دراهمَ فلم يجد إلا خمسة دراهمَ» فهل 


ل و ياقا ر د ع وى ره 2 ETE‏ 

نقول: يصح العقد في| قبض» ولا يصح فيا لم يقبّضء فيّصح العقد في نصفي 
- َه 8 ٣‏ 9 2 2 3 ٍِ د 2 م 
الدينار» ويبقى نصفه أمانة عند البائع» فيكون هذا الدينار مشتركا بين البائع والمشتري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم (7569). ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الإسراء بالرسول ية إلى السموات وفرض الصلوات» رقم »)١77(‏ عن أنس ينة. 
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لع 


وَالدَّرَاهِمُ والدتاني تعن بالتَعْيينِ في العَقَدِء قلا دل . 


م م 


OOOO PETTY 
وجد الآخرٌ بقيّةَ الدراهم فإذا تَغيَرَ السّعرٌ فهو على حساب صاحبه» فمثلا لو كان حينّ‎ 
صرف الدَّينارٍ بالدّراهم يساوي الدّينار عمّرةٌ دراه ثُمّ صارٌ يساوي عِشرين درهمًا‎ 
فاته يبقّى نصفف الدّينار بعشّرةٍ دراهم؛ لأن ما بقِيَ منّ الدّينار بقِيَ عند الآخر وديعة‎ 
ولا يصح العقدٌ فيه.‎ 
إن لم يُسلِمْ شيتا إطلاقا بطل الق في الجميع» وهذو المسألة تظيرها إذا اشتررى‎ 
و او ا ا‎ 
سآئيك بالّراهم بعد العصر وأعطني اخ الان ث‎ OY 
بطل العقد في الجميعء فإن قال المشتري: نا لي عندي دراه وأريد أن أ شتری‎ 


فب 
دضو 


منك حليًا. E‏ أنا أسلفك. فسلَقّه عشرة آلا ريال ثم رها على البائع. 
فيذا حل اا فا ر لأن اند ال مات لا تول ار هال إن 
ا لحيل لا تَزيدٌ المفاسد إِلّا مَفاسد, أمّا لو سلَّمّه آخرٌ فلا بأس. 

وقوله: ١بَطَلَ‏ العَقد فيا لَمْ يُقبَض ا يم 
لقول النبی :بيعو كيف شِنْتَمْ دا كَانَ يدا بيِ)!" 

]١[‏ قوله جاده َه «وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِءُ عبر تَعَيّنُ انين في العَقَّدِء فلا تُبَدّل) 
هذه مسألة خلافية» ويترنّبُ على الخلافٍ فيها عدَّةٌ مسائل ذكَرَها ابن رجب -رَحمَه 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةء رقم (71177)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)٠١۸٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَيَْنَ. 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) 0۵ 


ےہ 


= الله تَعَالَ-/ ' في آخر ر تاب (القواعِدٍ)» هل الدراهم والدّنانيرُ د تعن بالعقد أو ل 
ذلكَ خلافٌ بين العلا ينهم من قال: تا لا تعن لأنّ المقصوة واحدٌء فالمقصوة 
عدت والدّينارٌ هذا واحدٌء إن اختلفا في عينهما فقَطء هذا لآ غل 
الذراهم د نَتعينُ بالتعيين بالعقل. 

ومنهم مَن قال: بل تَتعيّن. 

مئال ذلكَ: اشيَريتٌ منك هذا الثوبَ بهذا الذرهمء الوت الآن ف 
ولا إشكالٌ فيه؛ ولهذا لو اراد الباء ا 
المشتري» لكِنَّ المشتري عيِّنَ هذا الدّرهم» فهل يتعيّن 1 

فإذا قُلْنا بالتَّعينٍ فن المشتري لا يُمكنه أن يدها لأنّهِ لا عيّتها ووقعَ العقدٌ 
على عينهاء وتم العقدٌ صارّت ملكا للبائع» فلا يُمكنٌ أن يدها المشتري» كما أن البائع 
لا يُمكنٌ أن يبدل الوب أمّا إذا قَلْنا: ا اا وھ ي 
درهنا غير الذي عله یلته للبالوه هذا عا پرا تب على الخلاني. فإذا قلنا: لبا تعن 
بالتعيين بالعقد. فاا لا دل وإن قلنا: إا لا ب تع فاته له لاله لا فرق بي هذا 


الدّرهم وهذا الذّرهم. 

وفي الأوراقٍ التّقديّة كذلك» لو قالّ: اشتريتٌ منك هذا الثُوبٌ هذه العضّرة. 
ا له أن يُبدّلّها؟ على الخلافي. إن قلنا: 
نا تَتعيّنُ بالنّحِينِ لم يَملِكُ أن يُبدَكّهاء وإن قلنا: لا تتعيّن. ملّكٌ. والأقربٌ إلى مقصود 


(۱) قواعد ابن رجب (ص:5 5 .)7١‏ 


۲0٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَإِنَ وَجَدَهًا مغصوبة بطل '. 

= الاس عدم التَِّينِء إذ إن البائع لاء همه أن تكونّ هذو العشّرةً أو العدّرةً الأخرى. 
م نه -أيضًا- يُمكنُ أن يختلفء فلو أنه اختلف بِأَنْ أخرج العشّرةً فإذا هى 

دار يده فرادَ أن يُيْرَها إلى ورقة أخرى قديمةٍ قد تكونٌ آيلةَ إلى انلف عَن قرب» 

هَل لهُ أن يُْيّ؟ على الخلاني, لکن حبَّى إذا قُلنا: ها لا تتَعيُّ. فإنّه في هذه الحال 
e‏ > م 5 أ س ت 

لبائ أن يَقول: لا آریڈ هذاء ففرق بين ورقق آي للتلفب عن قرب» وورقق جديدق, 


ا هّنا يختلفُ فالظَّاهرٌ أله حى لو قلنا: إنَّا لا تَتعيّنُ. فإئََا في هذه الصُورة 


عع لال لخب عند الاس تختلفُ بين هذا وهذاء فإن بدت فهر عقدٌ جديدٌ على 
هذه الذر اهم الجديدة. 


]١[‏ قوله رجهالل: «وَإِن وَجَدَهًا م نے فر بطل ال رة عل ادرا 
أو الدّنانير التي عيّتها في العقبء أي : NEE‏ د فان العقد يبطل؛ لاله وقع 
على عينٍ مغصوبةٍ لا يَملكُ الغاصبٌ أن يتصرف فيهاء وتصوٌّفه فيها باطل» فيبطل 
العقد. 

مال ذلكَ: إنسانٌ غصب درهمًا ِن شخصء تُمّ جاء إلى صاحب الذَّكانِ وقال: 
اشتّريتٌ منك هذا اتوب بهذا الدّرهم. فين أن الدّرهمَ مَغصوبٌء فلك هذا الدّرهم 
ني اشرق قينا E E e EE a‏ 
باطل» قیکون العقد باطلاء کہا لو کا الأمرٌ بالعكسء بان اشتری ٹوا بدرهيء فين 
أن الثوبَ مَغصوبٌ فلا يصح العقدٌ؛ لأن ابيع ب تعب بِالتَّعبِينِء لا إشكالٌ فيه» وعلى 
القولٍ بأنَّ الدّراهمَ لا تعن باللّعيينِء إذا ت أن الدراهم التي عيتها مغصوبةٌ أو مسروقةٌ 
أو ما أشبة ذلك فهنا لا بطل العقدُ ويرد المغصوبٌُ إلى مالكه. ويّلزمٌ المشتّري ببدله. 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) 0% 


ب ° 9 ا م م سس 1 
وَمَعِيبَة من جنها أُمْسَكَء أو رَ15'". 


4 


أن فسح ال العقد انآ ل أن ب بي. فا د 


الجوابُ: على الخلاني هَل يفسخ لإعسار المشتّري أو لا؟ لكِنْ في هذه الصّورة 
يَنبغي أن يُقالَ: بأن له الفسخ قولا واحدًا؛ وذلكَ لأن هذا الرَّجِلَ خدعه وغرّه 
وكات ول فى أن ل اد لاوا ردغ كن غات 

إن إذا وجَدَها مخصوبة أو مسروقة أو منهوبة؛ الهم 3 نا ليست ملكا 
للمُشتري. فإن العقد يَبِطلٌ على القول بأئّها تَتعينٌ. 


کے 
لزاع من 


مثال ذلكٌَ: اشتّرى دينارًا بدينان تہ وجد أن الدينارٌ مَعيبٌ من جنسه» أي : 
مخلوط مه ذهبٌ ردي فالبيعٌ واقعٌ على دينار بدي ره ويُشترطٌ في بيع اينار بالدّينار 
NS‏ موحد أن التاق الذي تدمع بون ستيه ناذا تقول تقر 
لهُ: نت الآنَ باخيار إن شئت فأَمسِكُ بلا أرشء وإن شت فرُدً. أما كوثه يَردُ فواضت؛ 
لأله معيت» وهو لو يشر لا شينًا سالا وأا كوثه بلا أرشي» فلن الأر يستازم 
زب ايديم اناس ونيد دار سخ ماع يناعن اترا 1 بيع الجنس 
جنينة خط فيه التّاثل؛ ولهذا قالّ: «أَمْسَكَ) أي: بلا آرش ١و‏ رد 


وعُلمَ من قول المؤلف وداه نَّهُ: من جِنْسو)ء أنه إذا كان من غير الجنس فإنَّه 
لا يصح العقدٌ إذا وجدها مَعيبةَ من غير ا جنس» فتقولٌ: ليس فيه خيارٌ» بل هوّ باطل. 


0۸ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


2 ړo‏ ك ory‏ 5 أ م6 هك 
وَيحْرَمُ الرّبايَيْنَ المشلم وَالحَربي'. 0 


- ِالُ ذلكَ: باع درهما بدرهم» وو جد أن أحد الدَّرهمَينِ مَعيبٌ بنحاس فهنا بطل 

العقد؛ لن اسرد اسن فيكون مِن باب 1 عجوة ودرهم)؛ لاله باع 
جنسًا بجنسه ومع أحدهما من غير الجنس فلا يَصح. 

وهذا كله بناءً على أنَّ الدّنانيرَ والدّرا م تعن بالتّعيُنِ بالعقدء أمّا إذا قلنا: إنّها 
لا تين فإنّه إذا وجَدَها مَعيبة يَبقَى العقدٌ على ما هو عليه» ويُطالبٌ ببدلِها سليًا. 

]١3‏ قوله وَمَدَآمَة: «وَيِحومُ الرّبا بن لسم وَاحَرِيَ) تحريمٌ الرّبا ثابتٌ بالكتاب 
والسُّنِ وإجماع المسلمينَ وهذا يمن حيثٌ الجملة إذ إن العلماء يحتفو في بعض المسائل 
اختلافا كثيراء آم الكتابُ فنص صريح في قول الله تعالى: #وأحلّ اله اليم وَحَرّمَ ربراه 
[البقرة:ه77]» وأمًا السنَّهُ فقَدْ ثبت عن النَِيّ يك آنّه: «لعنَ آكل الرّبا ومُوكِلّه وشاهديه 
وکاتنه»» وهذا يقتضي أن يكون الرّبا من كبائر الددرية وما الإجماغٌ فلم يختلفي 
السلمون في أن الرّبا حرم وإِنِ افوا في بعض المسائل» مثل اختلافِهم في عل الرّبا 
وهل يَتعدَّى الحكمٌ إلى غير المنصوص عليه أو لا؟ وكا مرّ علَيّنا فيا سبق أن هُناكَ 
اختلاقاء لكِنْ في الجملةٍ هُم عون على تحريم الرّباء كا تقول مثلا: إن العلماء مُجُمعونَ 
روا و فيهاريكا أو لان فها: 

وقوله: (يخرُُ الربانَ لمم وَالرِي» كما يحرم بينَ المسلمينَه وا لحري مباحٌ الدّم 
والمال بالشّسبةٍ لَناء فيالّه حلالٌ لو أححذّناه قهرًا فهو لَناء لكِنْ عند المعاملة تُِرَى المعاملةٌ 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب البیوع» باب لعن آكل الربا ومؤکله» رقم »)١59/(‏ عن جابر ردَيهَْنَة. 


(۲) قال في الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ :)77١‏ «واتفقوا أن الربا حرام مفسوخ». 
(۳) قال في الإقناع في مسائل الإجماع :)١91 /١(‏ «وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة» والزكاة واجبة». 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) 0۹ 


0 اللو 1 رإسلام ل 


ص و 


- على ما تقتضيه عبد ا a la SS‏ 
قال الله: انیا لیے ا أوَفواً بالعقود ¢ [المائدة: ١‏ ]» وقالّ: وأ بالعهد ل 
لْعَهَدَ كانت مسولا € [الإسراء Yt:‏ والرّبا في الشّريعةٍ حرم والنصوصٌ عام فيحرم 
لبا بين المسلم وا حر فلو أن إنسانًا وجدّ حرييًاء ومعه مال وليس بقادر على أخزِه 
منه قهراء فقَالّ: آنا ارد أن أشتريّ منكٌ مه دينار مسين دينارًا. فان ذلك لا کون 
البو بي و لأنّه متّى جَرّى 
الأمرٌ بصورة العقد وجب أن يطب على ما تق تقتضيه الشّريعة. 

وقال بعض العُلماء: إِنّهِ لا بحرم الرّبا بِينَ المسلم وا لحري وأنّه جور لك أن تتعامل 
r 7‏ ا )01( لوي ي 
مع الحربي بالرّبا؛ لأن ماله مُباح كما أن دمه مباح > ولكِن هذا قياس في مقابلة النص 
و / 
وعد اسل وال یناب أو یکو لري جار للا المي م 
]١[‏ قوله رجمَدآلنة: «وَيئْنَ المسْلِمِينَ مُطْلَعا) ق يحرم -أيضا- الرّبا بين المسلمينَ 
مُطلقَاء وهذا الإطلاقٌ فسَّرَه 
["] بقوله: ابدَارِ إِسْلَام وَحَرْبٍ» بدارٍ إسلام كالبلادٍ الإسلاميّة» ودار حرب 
كالبلادٍ الحربيّة إذا دَحَلَها المسلم بأمانٍ وتبايع مع حربي» أو مع مسلم فإنّهِ حرم الرّبا؛ 
)١(‏ قال الماوردي في الحاوي (0/ :)۷١‏ «وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا على المسلم من الحربي في دار الحرب» 
سواء دخل بأمانء أو بغير أمان. احتجاجا بحديث مكحول: أن النبي ية قال: «لا ربا بين مسلم وحربي 
في دار الحرب»؛ ولأن أموال أهل الحرب مباحة للمسلم بغير عقد» فكان أولى أن يستبيحها بعقد». 
وقال ابن حزم في المحلى (۸/ ١0‏ 0): «وقال أبو حنيفة: «لا بأس بالربا بين المسلم والحربي» وهذا عظيم جدا». 


۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


ومن العلماء مَنِ اعتبرٌ الدَّارَ وقالّ: إن الدَّارَ إذا كانت دارٌ حرب فلا ربا فيها 
بين المسلمينَ وأهل الحرب”"» وهذا أبعدٌ مِنَ القول الأوّلِ؛ أن دار الحرب لا تغب 
الحكمء والنصوصٌ عامّةٌ والعقودٌ يِِبُ أن تُجرَى على ما تقتضيه الشّرِيعةٌ. 

مسائل في لزه وض 

يَقولُ وَمَدَْنَ: «لا ربا بِينَ السَّيّدِ ورَقيقه» فيَجورٌ للإنسانٍ أن يُشتري ثلاث 
دراهم بدِرهمينٍ من رَقيقِه؛ لان المالّ مالّه؛ لقول التي : «مَنْ بَاعَ عَبَا لَه مال قال 
لذي بَاعَه70". 


مسقل وکود الأب يلك أن يتملك ين مال ولیه ما شاء لا يعني أن مال ول 


ت 
ص 


ملكٌ لهء وآمًا قو له كلد : «أَنتَ وَمَا مالك لبيك“ فمراده أن لأبيك أن يَتَملّكَ من 
مالِكَء وليس معنا أك ملكٌ لأبيكٌ» أو أن مالَكَ ملك له فإن هذا يمنعُه الإجماعء 


)١(‏ قال الماوردي في الحاوي (5/ :)۷١‏ «وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا على المسلم من ال حربي في دار الحرب» 
سواء دخل بأمان» أو بغير أمان. احتجاجا بحديث مكحول: أن النبي ية قال: «لا ربا بين مسلم وحربي 
في دار الحرب»؛ ولأن أموال أهل الحرب مباحة للمسلم بغير عقد» فكان أولى أن يستبيحها بعقدا. 

(۲) الروض مع حاشية ابن قاسم (5/ 079). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم (۲۳۷۹)» 
ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها تمر» رقم (47 »)٠١‏ عن ابن عمر رََلْبَُعَنْها. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۹ 5 »)۲٠١ 07١‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأكل من مال 
ولده» رقم »)۳٥۳۰(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲)» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسن إسناده في الإرواء (۳/ 0 377). 


كتاب البيع ( باب الربا والصرف) ۳۹1 


فالا لبيك ملكا لاه و ةا كان الأب لن ملكا لا ف له ليس هلكا ل 
ولهذا قال الله تعای: ل ویک ادف ولد کڪ لادک مِثْلُ حط الْدنمَييْن © [النساء:١ ١‏ 
فجعلٌ الميراتٌ جاريًا بِينَ الآباء والأبناءء ولو كانَ ملك الأبناء للآباء لم يَكَنْ هناك 
جَرَيان للإرث. 

وهل يجري الربا بين الزوج وزُوجته؟ 

الجوات: َعَم تجري. 

مسألة: تَشْئري الأختانٍ أحيانًا حليّاء نَم إذا وصَلَّا إلى البيتٍ قَالَتْ إحداشًا: 
هذا ا لحل لا أريدُه. فقالت الأخرى: اة فقالّتٌ: تتبادل. وبيتها تفاضل. يعني : 
هذه أسورئها واسعة وثقيلة وهذه بالعكس» فقالَت: ليس بيئّنا حسابٌ» خذي الأسورة 
لي لي» وآخدٌ التي لك وأتنازل. فهذه أسورمّها مثا عشرٌ أواق» وهذه س عشرةً 


- 


أوقيةّء والفقهاءٌ يَقولونَ: اليم مُبادلةٌ مال بمال. فهذا الذي في هذه المسألة بادلء فن 


قالوا: تَنَارُلُ. قلنا: التَنازْلُ لا جور إذا ی إلى فعل رم وهذا يودي إلى فعل ُرّم» وإذا 
كانت تُريدٌ أن تناز عَن الل لأخبيها جانا فلا مانع» لكِنْ بووض والتفاضل بيت 
منو ع ولا ينفع كلمة «تَنَازُلٌ)؛ فالحقائق إذا سمّيَت بغير اسوها لا تتغر وإ فالكُمائ 
يُسمُون الخمرٌ الراب الرّوحيَّ» وقد شار لنب بيا إلى قوم يَشرّبون الخمرٌ يُسمّونها 
بغير اسوها""» فالأسماء لا تعر حقائق المسمّياتِ. ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۳۷)ء وأبو داود: كتاب الأشربة» باب في الداذي» رقم (/7758)» وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم »)5٠70(‏ عن أبي مالك الأشعري نة وأخرجه النسائي: كتاب 
الأشربة» باب منزلة الخمرء رقم (/075)» عن رجل من أصحاب النبي كله وصححه الألباني في الصحيحة 
(:9). 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إِذَنْ يجري الرّبا بِينَ الأقارب كلهم ولیس أحد عامل أحدا بربًاء ولیس بيتهما 


2 1 ا e Ra‏ ك 5 7 م و 
ربا إلا السّمِّدَ 7 ا تعامل ا ا 


وإنَّا هي صورةٌ معاملة؛ إذ إن مال الرّقيق لل 


ر ص 


قوله: «وَ إا کان لَه على آخر دَنَانِيرٌ فَمَضَاهَا دَرَاهم شيا فَشَيئًا)'". 

مثاله: إنسان في ميه عشرةٌ دنانيرَ لشخص فقضاها دراهمَ شيئًا فشيتاء فإِنْ 
كان يُعطيه کل درهم بحسابه منّ ادنار صحّ؛ فالدَّنانِيكُ عشرةٌ تُساوي مب فصارٌ 
هذا المطلوبُ كلا جا بعكَّرة دراهم قال: هذه مقابل دينار. فهذا يَصحٌ؛ لأنّ 
ماح عي جا قع إذ هيّ عنده» وإن كان لا قول هكذا لِه أن 
کل يوم بعر دراه کان و ذا 

ا ١وإِنْ‏ لم يَفَعل ذلك ثم تحاسبا بعدّه فصارّفه بها وقتّ المحاسّبة لم َجُز؛ 
لأنّه بيع دين بدين» ون قبَصض أحدهما منّ الآحَرٍ ما لهُ عليه ثم صارّقه بعَينِ وذمَةٍ 


«إن لم يَفعل) أي : إن لم يُعطِه کل درهم بحسابه يقولٌ: هذا في مقابل كذا. 2 
تحاسبا بعد يَعني: بعد أن تَنَتِ الدّراهمٌ تَحاسَبَاء وصارّقه بها وقتّ المحاسبة لم يُرْ؛ 
لاله بي دين بدَين» صر يَأني كلّ يوم بعشّرةٍ دراهم فانتَهَتٍ المع وقال: الآنَّتَتصارَفٌ 
ا | با هل م ا ولا در اسم ]دن عد 
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ف دينٍ بدَينِء بِيعٌ ما في ذِمّةِ المطلوب -دنانير- با استَلّمّه الطّالبٌ منَّ الدّراهم 
والطَّرِيقٌُ أن يُحُضِرَ إحداهُما؛ ولهذا قالّ: «وإن فيص أَحَدّهما منّ الآخر ما له 
عليه ثُّمّ صارَقّه بعين وؤِمّةِ صحً» فيُقال: أَحضر عمّرةً دنانير ثم بعدَ ذلك قَل: هذه 
اناير هي مُقابل ما عندَك منَ الدراهم» وهي مئة» فيكون الصَّرفُ الآنَ عي دم 
رار ال ارون مالساي واي أبن الالال سرت وبين 
ب في هذه المسألة وفيا إذا تصارفا في الدَمَة؛ لأنّ ظاهرٌ 


سے و سے د لے 


حدیثِ ابن عمر ی ڪت: (كُنَا بيع الاب بالدّراهم وكأعد الا وبي بالدنانر 
ا الدّراهم»! ' أنه لا تحضر الدراهم ويقع العقد على عَينِه» فهذا ظاهرٌ الحديث. 
و التقابص قبل التفرق قد حصل» فالدراهم الآنَ في ذِمّتِك والدنانيرٌ الآنَ في ذِمّتى. 
وترّفنا ولیس بيئّنا شىءٌ» فالصحيح آنه يصح» وأنّه ليس من باب بيع الدَّين بالدينء 
ت 1 و و 0 ے 0 © 4ه 2 
وإنما المنهي عنه من بيع الدينِ بالدينٍ ما سبق تصويره ومر علينا. 
مسألة: إذا اد E‏ اسان أشناء من بقالة ةِ وكان حاسبه کر شهرء فإذا انتهی الشّهد 
قَالَ:كَمْعلَ؟ فال لقال ناو كنا درن أن يُعيّنَ الدّراهمَ حينَ تَسليمها 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (21779/7» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم (5 0 77), 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم »)١۲٤۲(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة» رقم 0 )»© وابن ماجه: كتاب التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق» 
والورق من الذهب» رفم (۲۲۹۲)» وصححه ابن حبان »)۱۸٦۲۰(‏ والحاكم »)٤٤/۲(‏ وصححه على 


شرط مسلم» عن ابن عمر وَدَنَهءَدْهه وصوب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف (۲/ »)۲۸٤‏ ورجحه 
الحافظ في الدراية (۲/ 6 .)١6‏ 


اسن 


فهذا يجوزٌء وهذا يما يويد القولّ بأنَّهما إذا تَصارفا في الأ 


٠. © $ © ٠ 
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ن م ت 
مة» وكان كل واحد منهما قد 
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٣ 


باب بيع الأصول وَالثُمَارا 7 7 
f? © ٠‏ ه. : 


11] قولة: اب بيع الأصُولٍ وَل أَفرَدَ الولف ذاه بيع الأصولٍ والعَّار 
يباب مُسْعَقِل ؛ لكثْرة ة فُروعِه» واا فهو دال ضمنّ باب البيوع. 
فالأصولٌ جمْمُ أَضلء وهو في اللّةِ ما يَتََرَعُ منه ايء أو يُبنى عليه اللي 
فالأث أَصْلٌ للايْن؛ لأنَّ الاب فرع منه» وأساسٌ الجدار أصْلٌ للجدار؛ لأن الجدارٌ 
ا ا لأدلة 
فاا نعني بالأضل الدَّليلَ؛ ولهذا تمد ني الكتب التي تَعْتَني بالأدلة إذا ذَكَرَ حك 
اة قال: والأضل في ذلك قولهُ تعال أو: قولة يك وتارة طا على ل ماع 
ا 5 5 + ع0 
عنه غير كالقواعِدٍ والصوابط وما أَشْبَهَ ذلك» وني هذا الباب الأصولٌ هي الأشُياءُ 
الات من العقارء أي: الأراضي والدور والأشجار. 
والثاد: جَمْعُ تمر وهو ما ينتج منَ الأشجارِء فالتخلة تُعْتَبرُ أصلاء وتّمْرُها 
ee‏ 
سكت الولف عن الزروع مع أنه قد تَكَلَّمَ عليهاء إمّا افصارًا وإمّا اختصارًا. 
وليس المقصودُ بهذا الباب الكَّلامَ على شروط البّيع؛ لأن شروط البيع قد سبق 
ذِكْرّهاء ولا على مَواِع البَيع؛ لأن مَوانِعَ ايع -أيضًا- سبق ؤِكْرُهاء ولك المقصود 
بيان ما يَدْلٌ في ابيع وما لا يَدَخَل. 


۴۹٦‏ | الشرح الممتع على زاد المستقنع 


RE O O O NR ec إا باع‎ 
O ولل وَالرّفَ الَسمُورَن'" ا‎ 


]١[‏ قولهُ ومَدادَة: «إذَا بَاعَ دَارَا» فقال: بِعْتٌ عليك هذه الذَارَ بكذاء فلا بد أن 
یکو اَن مغلوما کا هو ظاهرٌء ولا بدٌ ان تکود الدَارُ ملكا للباِع أو له له ولاية عل 
أو وگال وا مهم هنا: إذا باع دارٌ افا الذي يذخل ف الدار؟ 


1 «شَمِلَ أَرْضَهًاا إلى الأزض السًابعة ويَشْمَل -أيضًا- هواءها إلى السَّماء 
الدقاء a‏ لد ما افاة لف لذ الكت دالدقا سكت لليف ملكا 

[*] قولّة: «وَبنَاءَهَا) كذلك -أيضًا- بناءهاء أي: ما 5 فيها من ا حجر 
والسور» وما أَسشْبَه ذلك. 

[5] قولَُ: «وَسَقَْمَهَاا؛ لأنّهُ تابع ليا بني 

[6] قولّهُ: «وَالبَابٍ الَنُضُوبَ» اي -أيضًا- الباب الَنُصوبء يعني اركب 
فإذا باع أحدّ دارا ثم أراد أن يَأَحَدَ أَبُوابهاء قلنا: لاء لأنّ البات داخلٌ في الدَّار هذا 
إذا كان مَنْصويًا بالتَسَميرٍ أو مَبْنِيّا عليه المهةٌ: إذا كان مَنْصِوبًاء فإن لم يكن مَنْصويًا 
أن كان هذا البابٌ على فرّهةٍ الحجرة ينْقل» يَأْحَذَهُ بيَدّيه إذا أرادَ أن يَدْخْلَء وإذا َكَل 
الحَجْرةً وأراة أن يُغْلِقَهُ رده إلى مكانه» فالبابُ هنا غي مَنْصوب فعلى قولٍ المْوَلَفٍ 
ES‏ لا يذخل» فللبائع أن يأل أنه لبن ا إذْ لو أراة البائع أن کون 
هذا تابعًا للدار لَمَصَبَه فهو كالخرقة -مثلا- - فإذا كانت الل ق ة -أيضا- غر مسَمرة 
رع ير و 

["] قوله: «وَالسّلَم وَالرَفَ الَسْمُورَيْنِ) ال شُلَّمُ الذي يُضْعَدٌ به إلى السَّقَِ إذا كان 
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5 2 فن لم ل نا بتر وكذلله O‏ ان يدا 
َكَل وإلّا فلاء فإذا كانت أَيْدي الرّفّ مُسَكَرة وا لبه التي هي الرَّفَّ مَؤْضوعةٌ على 
هذه العضائِدٍ فهل يَدْخْلٌ في البيع؟ 

ا أا العَضائِدٌ فتَدْخَلٌ؛ لأنّا مُسَمَّرَة وأما اسب المؤضوع فَإِنّهُ لا يذخل؛ 

ومثل ذلك الرّحَىء أَسْفَلّها يَدْحْلُ في البَيع؛ لاله مني ثابتٌ» والمَوْقاننٌ لا يڏخل 
في البيع ؛ لان ينرَع. 

]1١[‏ قوله يَمَدَامَه: ١«وَا‏ نابي ة الذفونَة» اا ا فوخ قَخَارٍ كانوا يَجْعَلونَ فيه 
التَّمْدَ ويب إذا كانت مَدْفونة ّت ون كانت مَؤْضوعةٌ على سَطْح الأزض فإئها 
لا تخل كسائر الأواني. ۰ 

ا Oa ON‏ فيد فوته امه 
في أء را ل لاير ايع عايلة نوا لكر لو الت ررب 
داخلا في المبيع» سواءٌ كان مَنْصويًا أو غير مَنْصوب» فهل يَدّحل؟ 

الجوابٌ: نعم» وكذلك -أيضًا- مَسْأَلةٌ الَف الذي ملا به» فعضايِدٌ الرّفٌّ 
مُسَمَّرةٌ ثابتة» ولكنّ الحَسَبَ الذي يُوضَمٌ على هذه العَضائِدٍ غير مُسَمِّر جَرَتٍ العادةٌ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ما ae‏ فاضا خرف ار د A‏ 
دون مَا هو مُودَعٌ فيها من كنز ور > وَمُنفصل ينها ا او اا O‏ 

فعلى كلام الُوَلّفٍ: العْليا لا تَدْحُلُء ولكن لا شك أن الطبقة العلْيا تذحل؛ 
لأنّهُ لا يُمْكِنُ أن تكونٌ رَحَى بدون طب أغْلى» ثم إذا خد البائع هذه العليا لن ينتفع 
اال 

فالصَّوابُ -أيضًا- في مَسْأَلةِ الرّحى أا داخلة إذا كانت مَنصوبة في الأزرض 
يعني مَُبَة» فإنّهُ يذخل الأغلى كا يَدْخَلٌ الأسمل. 

]١[‏ قولة را ا الكنز مُودَعٌ في الأزض 
فلا يذل في الع ؛ لاله مُْمَصِلٌء فإذا وَجَدَ المشْتَري في هذه الأزض كرا فاه لا يذخل 
في البَبع» بل کون لصاحيه إذا كان مَكُتوبًا عليه أو ما أشبة ذلك» ون لم يكن مَكْتويا 
عليه فان ن وَجَدَهُ؛ٍ ن قلق اجر ت یل عفرو ل ار 
في البّيتِء وأثناء احفر وَ جدوا هذا الکَنر کون للغمّال إلا إذا اسا جرهم فر الکنز 
فیکون له. 

وعلى هذا: فلو وَجَدَ شري كنرًا مدفونًا فليس للبائع أنْ يُطالِيهُ ويتقول: إن 


030 


اگنر ي حتى يبت بين أنه له؛ لأن الكَثْرٌ لا يتْبَعٌ الأض. 


کے کے لا 


[1] قولة: «وَحَجَر» بعص الأخجار يكون لها قيمة فقن في الأزضٍ» فيَجدّها 
هذا الرجُل» فتقولٌ: إن هذا الحَجَرَ لا يَدْحْلُ في الدَّارِ لأنّهُ مُودَعٌ فيهاء فإذا كان 
مُودَعَا فيها فإنَّهُ لا يَدْخَلٌء أما ا لحَجَرٌ الذي من طَبيعة الأض فيدخل؛ لأنّهُ من طبيعة 


الأزض. 
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o‏ ر آذه عي" و a‏ ]1[ 
ل 


]1١[‏ قولة ردا «كَحَبْلٍ وَدلوِ وبَكْرَةِ وَفْلٍ وَفرَشٍ وَمفَْاح) و 
ا فا انيا وها فيه بكر وفيه كل لقا 
وفيه دلو فإن البكرة لا تَدْحُلٌ والبَكْرةٌ هي الَحالة التي يَدورٌ عليها الرّشاء والرّشا 
-أيضًا- لا يَدَخْلء والدلو ج 

وظاهرٌ گلام الولف وم أله أن البكرة لاتذخل ولو كانتت مشر ون هذا 
االو PE EY E‏ 

أا الرّشا والدَّلْوُ فمُنْمَصِلانِ فلا يَذْخلانِ في البيم» وكذلك القَمُلُ ليس دالا 
في بيع الدّار؛ لأنَّهُ مُْمَصِلُء وأمّا القَْل الذي في الأبُواب نَفْسِها فهو تَبَعّ للّبواب» إن 
دَحَلَتْ دحل وإِنْ لم تخل لم يَدُخل. 

والفْرّشُ -أيضًا- لا تذخل؛ لأا مُنْقَصِلة وظاهرٌ كلام الولف حتى وإِنْ كانت 
و اه قار ا E‏ ا ل 50 اا م 
هر ەم ا A Gat e e‏ ۾ و م 
كَمَلُء لكن قد يُقال: إن الفرّْس الْلْصَقَةَ كالرَّفٌَ المسَمَرِ دحل في البيع ولا ثنرَعُ. 

فالفرش فيها تَفْصيلٌء ف) کان مُلْصقَا ثابتا فهو داخلٌ» وما كان منفصلا يقل 
فهو غيرٌ داخل. 

وكذا المفتاح لا يَدْحْلٌ في البيع» وعلى هذا: فإذا بعْتٌ عليك دارًا أَحَذْتُ المفْتاح؛ 
ر د غنوت الماد وال :فو ولاك أن اوغا كذ لك 

و . تبح 
ليود يفاح بدون تفل والأثفال مك :هي كرح عن الفا فتكوث تاب لأففال 
لا شك وعليه: فن الماتيح إذا كانت لأففال معي فهي داخلةٌ في ابيع وا فلا. 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


وَإِنْ باع رصا وَلَوْلَمْ يقل ب بحقوقها سول ع غرسّها ور بتاءَها'. 


۱١‏ قولة يَمَدْآمَهُ: «وَإِنْ باع أَرْضًا وَل لَمْ يقل بحُقوقها شل عَرْسَهَا وَبَِاءَهَا 
ي: إذا باع الأز وفيها عَرْسٌ فن الهس يبع الأزض؛ لأن العَرْسٌ بالنسبة للأزرض 
ی دايعا أَصْلِهء وكذلك البناء» فإذا باع أَرْضًا وفيها بناءٌ فَإنّهُ يَدْحْلُ في بيع 
الأزضي؛ لأن البناء بالنسبة للأزضي فَرْعٌ يبع الأضل. 
مَسْأَلةَ: إذا كانت الأَرْض بَيْضاءًَ ليس فيها بناءٌ ولا غَرْسٌ ولا رَّرْعٌّ فإذا باع هذه 
r‏ 
ا جواب: لا يَدْخَل؛ لأنه ٠‏ لا يُمْلَكَ بوأكِ الأزض؛ لقول النبىّ كلا: «الناس 


م وي 


فى ثلاث: لاء وَالَكَلَ وَالئَار) روا رص الا دعل 


س 


عن و 


ا ولو لم یق بخ 02000 '" إشارة إلى خلا في هذه الَسألة وأنَّهُ إذا لم 
ا بحُقوقِها فإنَّ البناءَ والغراس لا يَدْحَلانٍ في الأزضء وعلى هذا: فيقَدَرٌ لها قيمة 
من جَديدء واا فللبائع أخحذهماء والصَّوابٌ: ّيا داخلانِ في الأزض تَبَعَا لها. 


وان باع غَرْسَا -تخاد مثلا- فهل تَدْحُلُ الأرْضُ؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في منع الماء» رقم (۷۷٤۳)ء‏ عن رجل 
من أصحاب النبي يا 
وأخرجه ابن ماجه: كتات الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث رقم )۲٤۷۲(‏ عن ابن عباس وك 
حميعا بلفظ: «المسلحُون شر كَاءْ في ثلاث. ..» الحديث. وضعف إسنادٌ حديث ابن عباس : البوصيريّ في 
زوائده (۳/ ۸۰). 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» رقم (47) عن أي هريرة نة اَن بلفظ: «ثلاث لا يمنعن...) 
الحديث» وصتحتحة البوضيري فق زوائده (6/ 4083 والحافظ فى التلخيضي ٠‏ » وانظر: 3 
(00۲)(. 

(۲) وهذاهو المذهب. 
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ل 0 o‏ سرود فلاء ور ل 
رن کان فيا رع كبر وَشَعِير قلا رباع مبقى ۰ 00000 EN OSES‏ 


للجوابٌ: لا؛ لأن الَخْلَ قَرْعٌ فلا يَْبَعْهُ الأضلٌ» فالأزض أصل والتخل در 
ولا يُمْكِنْ أن يَنْبَمَ الأضْلُ المَرِعَ» ولكنْ في عُرْفِنا نحن وإلى عَهْدِ قَريب: إذا باع عليه 
تَخْلَهُ أو باع عليه أنه أو ما أَشْبَه ذلك فاه ْمَل الأزص» ولا يَعْرِفٌ الس ! إلا هذاء 
وعليه: فيجبُ أن تَُزَّلَ الألفاظً على الحقائق العْرْفيّة: ما لم ينص على ا 
الحقائق الل فيتبّع ما دص عليه» وأا عند الإطلاق فالواجبُ حمل الألفاظٍ على 
لسانِ أَهْل العُرْفِ. 

وهذه قاعدة مُطَردةٌ: «أن الواجب حمل الألفاظ على لِسان أَهْل العُرْفِ» فم 
اقتضاء سان أَهْل العُرْفٍِ وَجَب كمل اللّفْظِ عليه وما لا فلا. 


]١[‏ قوله وَمَدَلمَه: «وَإِنْ كَانَ فیها رَرْعٌْ كبر وَشَعِر فَلِبَائ بقَىا أ أي: إذا كان في 
الأزض رَرْعٌّ فهو على نَوْعَينٍ: ۰ 

الأَوّل: أن يكون مما يؤخذ ر واحدة كالبرٌ والسّعير فهذا يُبَقَى للبائ» 
ا فیکون للباء تع مالم يا رط الشْئي» ویبقی -أيضًا- للبا Ee‏ 
رطا ی أن غ ا هین ا یه ال ا 
وفيها ارزع ومعْلومٌ أنَ الع يى إلى الحصاد والجذاِء ومُؤنة فيو على الباِع؛ لأ 
لبا لم ملک من قبل الُشتري» بل إل مِْكَهُ اسَْمَرٌ عليه. ۰ 

فإذا َع ا حصا ويي بعد بُلوغ الحصاد فهو للبائع» قال العُلَّاكُ: وعليه أن بره ني 
الحال» فإن تَرَكَهُ حتى تا بطل البَيع؛ نوه يكون ينا فكي ولا تذري ما ود 
الاد بعد مو فيَعَودُ ذلك إلى جَهالة الأصلء وإذا كان ججْهولًا فإن اليح يطل 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا قال المُْئَري 1 احص خْصٌدَه لما لأن الرَرِع يَصْلْحُ أن يكونَّ عَلََا للبَهائم؛ 
وقال البايع: لا أنا ارد بقيه؛ حتى کون با وحباء فهنا بم قولَ البائع؛ لأنَّ 
البائِعَ يَمْلِكَ إبْقاءَ هذا الرّر زع إلى الحصاد فإذا جاءَ رَمَنُ حصادو فللمشتري أن يُطالبه 
بحتصادوء فإِنْ لم يَفْعَل كان عليه أَجْرةٌبَقَائه في الأزض؛ ؛ لأنهُ مُعْتد. 

1 النَّوْعٌ الثاني من ارزع ذَكَرَهُ مهاه بقوله: 

«وِنْ گان جز أو بلط رازا فصول ِلمُشتري وا رة وَاللَْطةُ اهران عن 
البيّع للبَائع» إذا كان هذا الْرّرْ ع الذي في الأزض جز مراراء مثل البرسيم (القَتَ) فهذا 
2 ا الوم ثم ينمو فيا بعد ومُحْصَدَ مَرَّةَ ثانية وثالثة» ويَبقى سَنة أو سَنَنينِ 
ع قى أكثرٌ ِن ذلك حَسَبَ طِيبٍ الأض ورّداءتهاء فهذا يقال فيه: 
الأصولُ للمُشتري يعني العُروقٌ واذوع للمُشتريء والجرّة الظاهرةٌ تكونٌ للبائع 
قاد إلى أوان ر عااعادةً. 

والَْطةٌ كذلك» فإذا كان هذا الرَرْعٌ مُق مرًا كالباذنجان واللُوبا والطّاطمء 
وهأ اها فاسل 0ى ينعا تًا للأزض» وَاللَقْطةٌ المؤجودةٌ تكو للبائع ناء 
إلى أوان أخذها. 

ين بهذا أن الأ إذا يعت وفيها غراس جر فهو تيع للأضل» وإذا ریک 
وفيها رَرْعٌ لا * ل مر إن لا يبع الأض بل یکوت للباقع» وإذا كان فيها ززع 
أو شَجَرٌ د غي لق رار أو جز مراراء فالأأصولٌ للمُشْتّري والجرة الظاهِرةٌ واللّقطةٌ 
EER‏ 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) AA!‏ 


ون اشْترَط المشْئرِي ذَلِكَ ص 
ا و ی 
كَمَط؛ ولهذا قال ْوَلَف د حمَدالنَهُ: ه: ١وَإِنِ‏ اشر يرط شري ذلك ب المشارٌ إليه اللَقطة 
الظّاهِرةٌ وال جره الحاضرةٌ» فإذا قال الْشترَي: آنا لا رید أنْ تذل عل كل يوم تلط 
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الل الاه اوك اة ة الظّاهرة أنا أَشْتَرِطُ عليك أن كود لي قبل البائ 
فلا بأس. 

ودليل هذا قول النبيّ ككلله: امن باع خلا بد عد أَنْ ثور مرج َِذِي بَاعَهَا إلا أذ 
تشرط رط الخ أي المُشْرَيء وقولّة: «مَنْ يَاءَ عدا لَه مال اله لِلَذِي باعه إل 


برط اعا "", وكذلك تقول مَنْ باع أَرْضًا وفيها رَرْعٌ جز مِرارًاء واشْتَرَط الُمْترَي 
أن تكونَّ ا رَه الظاهرةٌ له» فله ذلك؛ لأنَّ الَسْألةَ حق دمي وحَق الآدَميّ له إسقاطة 
إذا لم يضمن سينا محرّمًا. 

فلو قال قائِلٌ: كيف يزو أن يَسْتَرَطَهُ المشْتَرَي وهو للبائع؛ وَالمْْشْمرَي إذا 
اشْتَرَطَهُ فلا ب أن يريد النمَنُ؟ فلو بِعْتَ الأَرْضٌ وفيها عَسَرَهُ آلافِ كيلو منّ الب 
شط الشتري لنفسه فإنه َهُيَْرَمُ زيادةٌ المَن» فكيف يصح ذلك وقد : نهى النبی لا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب من باع نخلا قد أبرت» رقم (٤۲۲۰)»ء‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب 
من باع نخلا عليها ثمر» رقم )۱١٤۳(‏ عن ابن عمر وَعَيَعَنًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط» رقم (۲۳۷۹)» ومسلم: كتاب 
البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم )٠١٤۳(‏ عن ابن عمر تًا بلفظ: «ومن ابتاع عبدا وله 
مال ..» الحديث . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۲۲۱)ء وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
(۷) والترمذي: كتاب البيوع. باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء رقم (۱۲۲۸()» = 


۷€ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


ومن باع خلا تسق لع لبائ م مُبَقَى ِل ا جلا لا أَنْ يشرط مشا .. 


ذإ 


الوك لأن هذا وََمَ تبن للأزض وقَرْعًا لهاء كما لو بعْتَ الشَاةً وفيها لَبَنُ نه 


يصِحّ مع ن بِيمَ ابن وَحْدَهُ لا يصح وكا لو بِعْتَ السا وهي حامل فنه يصح مع أنه 
لو بيع ا لحمل لم يح فهذا مِثلة. 

فصارتِ الأشجار والزروعٌ التي على الأرض الَبيعة نمسم إلى ثلا أفسام: 
الأوّل: الأشجارٌء فإذا بيعّتِ الأرْصُ وفيها أَشْجَارٌ تكون تَبَعَا للاأَرْض وتكون 


الثاني: إذا كان فيها رَرُعٌ 2 جز مرارّاء فال جره هُ الَؤجودةٌ تكونُ للبائع والأصول 
للمشتّري» ولو اشَط لسري أن تكون اجره هة الظاهِرةٌ له صَحَ. 


الثالث: : إذا كان فيها رَرْعٌ لا يُخْصَدٌ إلا مره كالرٌ والشعير فهو للبائع ع إلى حينٍ 
حصاده. 


رس 0000 ٠‏ َه ۶ 
وهل يَلرَمٌ البائع في هذه الحال أجرة للمُشتري؟ 
الحَوابُ: لا يَلْرَُ؛ لان له حقا ثابًا. 


ر لار 


1 8 قوله وَمَدانَه: «وَمَنْ باع تَخَلَا تشَقَقَّ ف ق طلعَه فَلِبَائِع‎ ]١[ 


يشرط مش NES‏ مله تسيا 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها (۲۲۱۷) عن أنس رنف 


الألباني في الإرواء (17557). 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) ۵0 


HE‏ ى لها يعني الْترَ؛ ول لأن الا ال ما تمر نبا تكو ن طا لک مجه 
E YT‏ العامة الكافور ثم إذا مى هذا العِذّقٌ داخله انْسَقّ و ور فإذا 
باع خلا كق عَم فالطلعٌ هنا كود للبيي إلا إذا اشترطة الح وإن لم يق شل 
فهو للمُشتّري؛ لان بع للتخلة والدليل قول النبيّ يَكِِ: ١مَنْ‏ باع خلا بعد أن وبر 


مرا ِي بها إلا اَن يشرط الماع 6" ولتنظر هل الدليل مُطَابِقٌ للمَذّلول أو لا؟ 
ا لجواتُ: لاء لأن الولف ونا َه علق الحَكمَ بالتشقق سَواءٌ بره البائ أم لا 
والتأبي: الَلْقيح» وهو أن يُؤْحَدَ ِن طَلْع المَحْلٍ عَيْءٌ يوضَعٌ في طَلْع النَخْل فإذا 

ضع صَلحَتٍ رة وان لم يوضع َسَدَتْه ولهذا ل يم اليك ادبن وهم 

برو قى الفلا إل القحل وبأ الوذ تفع منه على رة الل بضع فد 
مره يِل وخر مره ينل مع التّحَبء فقال ليه الصلاة والس : ١لا‏ أَرَى ذلك يُعْنِي 
سینا“ فلا قال الرسولُ اة هذا الكَلامَ تركو فلم يُوبّوا اَّل فصارت التَتِيجةُ أن 

النَخْل فَسَدَء ثم قال اة بعد ذلك: أ َل بأمُور یاک" ركهم يؤبرون. 
ورا أت اغ امور نیام ليس بالأحكاء الَّرْعيَ فيهاء ولكنْ بتضر 

والتّصَّة ف فيهاء فنحن أعلم بالديا من ج الات ما ِن جهة الأخكام ف فهى إلى 

الله ورسوله يَللِ؛ ولهذا أخطأً مَنْ قال: إِنَّ الدّينَ الإشلاميّ لا بم العاملات: 

وا لا 

(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله الرسول یاه شرعاء رقم )۲۳٠۳(‏ عن عائشة 


۲۷٦‏ | الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فتقول: هذا خطأ عَظِيدٌ الذي الإشلامث سم جل كىب السا سل 
نبى أن 8 الا قبل بذ صلاجها"؟! أليس هو الذي قال: «مَنْ باع تَخْلا َعْدَ ار 
وبر مرا لِلَّذِي يَاعَهَا'" ؟! فهذه أخكامٌ مَرْعِيّة لكنّ مَسْأَلةَ التأبير وعدم النَا 


هذا 05 في الصناعة. 


فال على اخم بالق مس بع ابوط تخد 5 ل اط ل 


وان و 


سَواء ابره آم لم يؤّيره. 

کک ادي قال فيه ال موك كله ا مَنْ باع خلا بد أن وير اا 
الاسْتِدْلالُ بهذا ا لحدیثِ على ما حَكَمَ به الولف رها والصَّوابُ أن الحكم مُعَلق 
بالتَأبيرِ؛ ليا يلي: 


أولا: لأنّ النبيّ ي عَلََهُ به» وليس لنا أن تَتَجَاوَرٌ ما حَدَّهُ الل سول كللة. 


¢ 50 عر PE yT‏ 5 ل اس ه 
ثانيًا: أن البائع إذا أَبْرَهُ فقد عمل فيه عملا يصلحه وتَعّلقت نفسه به» بخلاف 


ما إذا لم وبر فإنّهُ لم يَصْنَعْ شَيئًا فيه. 


2-7 


وعلى هذا فالصّوابٌ: أنه إذا باع خلا 5ه قق طَلْعُهُ قبل أن يُوَيرَهُ فالثمَرٌ للمُشْئري» 
وإن أَبْرَهُ فهو للبائع. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب من باع ثاره أو نخله أو أرضه» رقم »)١585(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 


(۲) سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) ۷% 
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فإذا ا تله و يوي الأخرى فلكُلٌ حُكْمُهُ ٠‏ فتكون كَمرةٌ الَّخَلةِ الوب للبائع؛ 


° 


وثَمَرةٌ النَخَلةِ غير الموبّة للمُشتري. 

إن أب بعص الَخْلٍ - لأنَ الطَلعَ قد لا يكون مُعَساويًا كا هو الواقعٌ- فللبائع؛ 
ليبا لتب ولأنّهُ من اللوم أنه ٥‏ لا یمکن أن بو الل معا إِلّا فى هذه السّنوات 
د الم كانوا يَُبّروتها جما يترون قليلا بعد أن قل 
ازل يَشُقُونَ الصَّخارَ قبل أن تتفي ليور عليهم الَلوعٌ والتزول للتخلةء وني 
امن السَّابِقٍ ا كان الاس نُشَطاءً متَمَرّغينَ كان الشحْص يُمْكِنْ أن يَصَعَدَ للنّخْلةٍ 
عِدَّةَ مرّاتِ يُلْفّحُ أو الثْمَرِ ووَّسَطَهُ وآخرة. 

إذا قال قائلٌ: لماذا عَدَلَ بعص المُمَهاء وَمَُرئَه عن التَأبير إلى التَصَقَقٍ؟ 

قالوا: لأن لمق هو سَببُ الأب فعلّقَ النييٌ كل | > م بالتاہیںء وراد دس 

:ین أبن لديل عل أن هذا هو ثرا الول به وگلا ریځ واضخ؟ 
فكيف يجوز لنا أن نَحَرفَةٌ إلى معتی ار حلاف ظاهر اللَْظِ؟ ثم إن الل في گن الشمر 
لباق وا ا بدون تَأبير» وحيتئذٍ لايَصِحٌ 
القیاس ولا تَحُريف الحدیث إلى معتى 1- 


لَه مُشْئر» فإنٍ اشْتَرَطَهُ التي کون له» والدليل على 
أولا: : عمومٌ م قول الله تعالى: ##يكأنها الْد 1 e E‏ 7 ِالْعمُودٍ € [المائدة:١]»‏ 
والأمْرٌ بالوفاءِ بِالعَقَدٍ أمْرٌ به وبأؤْصافه روط التي تشر تشرط 


چ 2 و ل * ١‏ ارصن نك عط ا مھ ضح ساو 2 ضح ساس ر جرد 
انيًا: قول الله يَارَكَويَعَكَ: #وأوها بالْمَهَد إِنَّ المهد کات 559 [الإسراء: 4 ۳]» 


مض الشرح الممتع على زاد المستقنع 


_- الط الذي لْدَرَمَهُ الإنسان هو عهد على نفسه. 


النًا: ما جاءً عن النبيّ يل «الْمسَلِمُونَ عَلَ شر وطِهمْ إلا مَرْطًَا أَحَلَّ حرام 
أو حرم حَلَالُا»!' وهذا لا حرم حَلالُا ولا محلل حرامًا. 
فإذا قال قائلٌ: أيه أولى للمُشَْرَي أن يَشْتَرْط أن تكونّ الثْمَرة الموَبَّرةُ أو التي 
تسق طَلْعُها له أو أن يها للبائع؟ 
الجَوابٌُ: أن يشرط أنه له؛ لأنّهُ يَسْلَمُ من تَرَدّدِ هذا البائع على الثّمَرِ ومنّ 
علوم آن البائع اذا باع الل صاوث لگا للمُشتري ليس له عليها َيل طلا 
فإذا كان فيها مره موب مُوَبرة ولم يَشْرَطْها الى صار البائع يَتَرَدَدُ على هذه الثْمَرق 
فهذا الذي اشْترْط أنْ تكون لمر له بعد الاير -أعني اَي - ا ربا يضر إذا لم 
يشرط أو على الأقل يَتَأَذّى برد البائع عة فر أن الأؤلى في هذه الخال أن يشرط 
أن تون الثَمَرةُ له؛ إبُعادًا عن ليرا والعداواتِ وَاْمْكِلاتٍ. 

هنا مَسْألةٌ ينبغي لطالب العلم أيضًا أن يَفْهَمَهاء وهي: ن ا قوق التي يَذْكرُها 


صر تم 


سے لے 
مغ © م 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة» قبل رقم )۲۲۷٤(‏ ووصله ابو داود: 
كتاب القضاء. باب المسلمون على شروطهم» رقم (59095), والحاكم (۲/ 47) عن أبي هريرة نة 
لفظ: «المسلمون عند شروطهم). دون بقية الحديث. 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله اة في الصلح بين الناس» رقم )٠١١۲(‏ 
عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رن بتمامه» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۸-۲۷)» والحاكم (۲/ 20-494) عن عائشة وأنس يمتها بلفظ: «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق) وصححه النووي في المجموع (۳۷٦/۹)‏ والألباني في الصحيحة ,)591١6(‏ 
الإإرواء .)١33*:9(‏ 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) ۳۷۹ 


وكذلك شج جر العِنّب وَالتوتٍ تِ والرمًانِ وغَيْروا ا 


والتمَاح"" وَمَا َرَج مِنْ أَكَامِهِ كَالوَرْدٍ وَالقطْ نا" وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَالْوَرَقُ 
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ص 


د الثقباة بوا البااحق الإنسان او يس عقا سم لكروكها عل شرل الجا کن 

ينبغي لطالب العلم؛ تربية للعالّم أن ب يقولً: الأَفضَلٌ كذا إذا رأى أن هذا السَّرْط ينْعدٌ 
عن اللصومة والتزاع» فلا تحَنْ فيا كالقاضي بل كن يها مر » فإذا جاءَ إِنْسان 

ا ق هل ترى أن الأَفْصَلَ أنْ اء شْتَرِطَ أن تكو لمر ةلي وقد أَبَرَها البائعٌ 


ع 


أو أن أَدَعَها له؟ 

نقول: الأفصل أن تَشترِط» فَسلَمَ من ادد لذي وربا تكون هذه الل 
في بيت وسوف ردد على البَتِء فهذه مُشْكلة. 

]١[‏ قوله: «وَكَذَلِكَ ٤‏ سجر ال وَالتوتِ الان وروا يعني: وشجرٌ غيره. 

0 ما َر ِن وره الفح وَالتناح» گل هذا یکون للباقع إذا كان 
قد ظَهَرَ؛ اانه يشب ية الشذل الوب عل القول الراججء أو الَخلَ الذي مَشَقَقَ طَلعه. 

[؟] قولة: «وَمَا حرج ِن أكْهَامه کالورد رًالقَطْن» آکام جَنْع: كِمْ وهو ما كان 
مما على الثمرةء فإذا حرج من أكمامه فهُو للبائع؛ وان ل يرج فهو للمُشتري» فهنا 
م تزا على قاعدّتهم في أنه إذا تفتّح الشيءٌ وظهر صار للبائع» لكن قد يُقال: ِنّ الذي 
رج من أكامه كالوَرْد والقطن لا يحتاج إلى َلْقیح بخِلان ؟ را 

[1] قولّهُ: «وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ» (ما): اش فول ندا و 
مَعْطوفٌ على (م1). وقولة: «قَلِمُشْئَر) حبر الْبْتَدأء يعني: والذي قبل ذلك والوَرَقٌ 
للمُشْترَي. ولکن حَسَنَ أن به ون انر بالفاء لفائدئين: 


0 


4١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


U 0 


ولا يباع تمر ق ¥ و انين لاقي ان جوع سخ ا ل OE‏ 


و0 ے 


الأولى: أنَّ (م1) N‏ ومن اللوم أن الشّرْط 
إذا كان جوابة حملة ا فنا رن بالفاء؛ فلذلك تق يرن الفاء بخبرو دام . 


- ے 


الثانية: : أنه وصح في المعنى؛ أنه لو قال: «وما قبل ذلك والوَرَقٌ شر را 
الإلسان أن قَولَه: «يْشْئرا متَعَلَقّ بمحذوفي حالَا من الوَرَق» يعني: والوَرَقُ حال كونه 
ل ؛ فطلم إلى اخير » فإذا جاءت الفاءٌ قَطَحَتٌ هذا الاختال. 


وعل كُلّ حالي: ما كان قبل الم -على ما مشى عليه ول - أو قبل الب 
-على القول الرّاجِح ولو تَسََقَ - وكذلك ما ظَهَرٌ من العِنّب وما ظَهَرَ من نَورهِ -أي: 
الزَّهْرِ- وما أَشْبَهَ ذلك فإنَّهُ للمُشْتَري. 

[۱] قوله وَمَدَآمَة: «ولا باع تمر قبل بدو صلاجو» أي ثَمرِ لا يُباعٌ حتى يلح 
نمثل بالنَخْلٍ: فلا جور أن بيع َمَرةَ النَخْلةٍ حتى يَبْدُوَ صَلاحُهاء ويجورٌ أنْ تييع 
النخلة قبل بُدُوٌ صَلاح تَّمَرِها. 

ِذنْ: كلامُهُ الأخيد في الثَمَرِ أنَّهُ لا جور أن يُباعَ قبل بدو صَلاحِهه فا صَلاحْهُ 


صَلاحُةُ: أن مر أو يَصْمَكّء والدَّلِيلُ على ذلك أن النبيّ کیا «تهى أن تُباعَ الثارُ 
حتى ب يدو صلا جه مى البایع وامْشيرِي » وسثل أنسش 25ائئغنة: ما بدو الصلاح؟ 


o%‏ أن تميقا 


قال: أن تیار أو تَصْفادَ)' '"» وهذا دليل أَتَرَيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من باع ثاره أو نخله أو أرضه. رقم .)١5485(‏ ومسلم: كتاب البيوع»› 
باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم )١675(‏ عن عبد الله بن عمر رَعَرَيَدَعَنَْا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحهاء رقم (۲۱۹۷). 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) ۲۸۱ 


ووي 


وهناك دلي ريه وهو: ها ئها إذا یٹ قبل بدو صَلاجها فإئها لا تضاح للأخلِء 
وکو عر للآفاتٍ والفسادء وإذا حَصَلَ هذا صارَ نزع بين البائع وَالمُْرَيء 
والشّريعة نط کل شيء َون سَببا للتراع والبَعْضاء والفزقة. 

فلو أن سان باع رة اة عضرا ليس فيها لوين فاليم فايد؛لأنّ الي 
قح على حَفدالبَيع» وکل بي وقح على حَمَلٍ -سواءٌ كان عبادة أو مُعامَّلةَ- نه يقتضي 
الفساد. 

إذن: نقول في هذه الحال: اليح فاس والثْمَرُ للبائع» والعّمَنُ للمُشْتَري. 

مَسْألةٌ: إن بدا في النّخْلةِ صَلاحٌ حَبَّة واجدةٍ فهل جور بَبْعُها؟ 

الجوابٌ: نعم تُجوزٌ؛ لأنَهُ بدا الصلاح. 

فإن اد الحَبةَ التي بدا صَلاحُحها فهل جوز البَيعٌ بعد أخذها؟ 

الجواث: يحون وكذلك لو أَحَدَ الوه بعد اليم فهذا تجو يعني: و 
فوا واا ا ثم إنها أخدَّتْ وبيعَتْ بعد ذلك فالظاهِرٌ الجوارٌ؛ لأ 
بدا صلاخهاء فتذخل في الحدیث. 

مَسألة: إذا بدا صَلاح النّخْلِةٍ فبيعث» فهل تُبَاعٌ جارَمها التي لم 
من توعِها؟ 

الجوات: إن باع هذه النَّخْلةَ التي بدا صَلاحُها على فُلانِ» ثم باع جاربا عليه : 
أو على غيره بقل خر جَدِيدٍ فهذا لا تجوز لأن العَقَدَ عَفَدانٍ في هذه الصّورة ما 
لو باعَهم| جمِيعًا وما من نوع واحِدٍ فالبَيع 2 صَحيحٌ» وإذا كانت من وع آخرَ فالبِيع 


e 


رە 


یبد صَلاحها 


TAY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ك 


ولا زَرْعٌ قبل اشْيَدَادٍ حَبَه ا 0 00 0 3237070 


فمثلا: عندنا تخل سَكَري وإلى جانيه برح فباع سكريّة بدا را او 
يبڏ صلا ځها فهذا لا يجورْ؛ لايا توعان محتلغان» فإذا باع كر نذا صَلاحها 
شري أغرى لم يلاها صنق 0 صَفقة واحدة فهذا كحور لابا من توع واحِدٍ فكأتا 
حل تخد 


"7 


وقال بعص أهْلٍ العلم: إذا بدا الصَّلاحٌ في البْستانٍ في َخلة واحدةٍ منه جار بيع 
جمِيعِهِء سواءٌ كان حمل أم َفْرِيدَا؛ لأنّ هذا التّخْلَ الان بدا صَلاحَهُ 

نوسح آتحرون فقالوا: إذا بدا صَلاحٌ نَم ح تَمَرةٍ القَزية جار بَيْعُ جميع النّْلٍ فيها. 

لكنّ القَوْلَ الأول ا اصح نا تعتر 5 واجدة بتسهاء فإن بیع ميا فنا تر جع 
إلى النوع» فما كان من توع واحِدٍ فصّلاحُ الواحدةٍ منه صَلاحٌ للجميع» وإذا اختلمَتِ 
الأنواغ فكل وع كمه" 

وقولة: (ولا باع تمر قبل بدو صَلَاحِه لا نافية والثمَيُ هنا للتخريم ون 
كان يحتملٌ الكراهة» لكر الاسْتِدْلالٌ بالحديث يذل على أنَّ القَقَهاء يمره أرادوا 
التَحْريم؛ لأنَ النبيّ يي ہی عن بيع النَخْلِ حتى يَزْهُوَ وعن بيع ستل حتى يبي 
العاهةء هى البائع وَالُْشْرَيَ!". 

]١[‏ قولة صَمَدامَه: «وَلارَرْعٌ قَبْلَ اسْيِدَادٍ حب ارزع يُشترى أجل الحبٌ الذي 
في سمل والح الذي في السَّنْبلٍ يكو ن لين حتى بم نموه وحيشذ يَشْمَدٌ ويشُوى. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» )٠٠١١١(‏ 
عن ابن عمر وَلَنَدعَنْها. 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) TAY‏ 
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ولا ll‏ ل ولا ناء ونحوه كَبَاذْنْجَانٍ دون الأصل 


Us. 
1 
67 
o 
\ 
0 
\ 


ن ر 


يكين ف لحب من السنباة بيص فلا باع الرَّرْعٌ قبل أن يَسْتَدَ حبَة؛ ليا ذَكَرْنا 
عابنا يق ر فاا لأن المشْتريَ سوف يُبْقيه حتى يَنْضَجَ وبَضْلّحَ 
للأكلء فربا يَعْتَرِيهِ القساد في أوانٍ نموي وحينئِ يَقَعْ الثزاع والخُصومة» وربّا 
EE‏ الباِع في سَفيهِ فيِحْصْلُ راع بينه وبين الُْترَيء فقَطْعًا لهذا التّراع 
ہی النبيّ اة عن ب بیع المَرٍ حتى يَبْدوَ صلاحُهُ ''» وعن بیع الحَبٌ حتى يشتد. 
وقولة: و ع رن قبل اتاد حي هذا ما لم يُبَعْ للعلّفيء فان بيع للعَلَفٍ 
فإنّهُ لا يشرط أن يَسْمَدَ حب بل مود ما يبلغ ا لحصاد يُباعٌ ولا حرج في ذلك. 


]1١[‏ قول ب رمه الله ه: «وَلَا رَطْبَةٌ وَيَقْلٌ, رلا قثاءٌ وَنَحوهُ كباذِنجَانِ دُونَ الأضل 
اط لقني الخال كذلك -أيضًا- 0 ثباعٌ الرَطْبةُ -وهي الَعْروفة عندنا بالبَرسيم 
أو القَتٌ- دون أَضْلِهِ إلا بكَرْط القَطْع في الحال؛ لأنَّهُ لو بي دون أَضْلِهِ بدونٍ شَرْط 
القَطْع في الحا فإنَهُ إذا تأخرٌ ولو يُومًا واحدًا سوف ينْموء وهذا النَّاءٌ الذي حَصَلٌ 

4 رم ۹ و r 2 e‏ عو ره o KK ٤‏ 
بعل ببعه د ن للبائع وهو تجهول» فيؤدي إلى أن تكون الصفقة مجهولة؛ لاننا لا دري 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من باع ثهاره أو نخله أو أرضه» رقم »)١587(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 
باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم (5 )١157‏ عن عبد الله بن عمر يته 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۲۲۱)»ء وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
«((TTTY)‏ والترمذي: كتاب البيوع»› باب ما جاء في كراهية بیع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء رقم «(YYA)‏ 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها (۲۲۱۷) عن أنس ينف 
قال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان »)٤۹۹۳(‏ والحاكم (۲/ ۱۹) على شرط مسلم» وصححه 
الألباني في الإرواء .)١55(‏ 


A4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= مِقْدارَ تُمُوٌهِ فيا بين البّيع وجَذّو؛ ولهذا تَقولٌ: لا تَِعْ هذا القَتّ إلا أن تَشْرّطَ على 

المشْتَرَي أن يَقَطَعَهُ في الحالء هذا ما ذهب إليه الولف رذآ 

يكن اسن يرط ذلك إذا كان قَطُْهُ في فت مغل لأ تأخير 
صا ووم أ تين أو أسبوع عند الاس لا بع جهالةء ولا يوجبٌ يزاعاء 
والأضل في البيع الل والصّكَةٌ حتى يوم دليلٌ على انم» وهذا هو الذي عليه 
لل 

وكان النّاس فيا سَبَقّ -ولَعَلّهُم إلى الآنَ- إذا نَم تنامي الرَطبة -يعني القت - 
باعوهاء مع أله رتا أ الكصاة إل عكرة م لذأ هذه الأ الوا التي 
كُلّها تلوءةٌ قا لايُمكِنُ أن صد في يوم أو يَومينِ. 

فالصّوابُ: أنه إذا كان ذلك بعد تناهي تمتها فنا إذا بيعت لا يشرط القَطْمْ 
في الحالء بل ڪجڙها الشْترِي حَسَبّ ما جَرَتْ به العادةٌ. 

وتلق ريق CO NUE OE‏ 
وهذا ريف لا بأ به؛ لأنَّهُ عُرْفيٌ» ويُذْكَرُ أن بائحَ باذجانِ عَرَصَهُ للبم في السُّوقٍء 
ولكنّ الئاس لم يَشَْروا منه» فقالً: حدَّئنا قُلانّ عن قُلانٍ إلى أن بَلَمَ الي كل نهنا 
«البَاذْنْجَانْ ل أكلّ ل ! وقصده بذلك تَرْغيبُ الناس فيه» فتساقَط الناس يَشْئَرَونَ 
منه» وهذا ما مَل به العْلَّاءُ في المْصطلّح للمؤضوع عرض الدنيا؛ لان اعرا 
الوَضَّاعِينَ كَثِيرةٌ منها: إفساد الدَّينِء والدنياء وغيرُ ذلك. 


ع 


ا 


(۱) انظر: تدريب الراوي للسيوطي (555/0) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۲/ ))۲٠١‏ المقاصد 
الحسنة للسخاوي (۲۷۹)» كشف النخفاء للعجلوني ٤(‏ ۸۷). 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) A۵0‏ 


a ال عت م اتير 8 شوق ر ا عر ا‎ ٠ 
وهذا لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن ير ويه للناس إلا مَقرونًا بِبَيانٍ وَضِعِهِ.‎ 


وقولة: ١دُونَ‏ الأصل» َرَج به ما لو باعَهُ مع أَضْلِهِ فن ابيع صحيح؛ ولهذا 
لو باع تَمَرةَ التخلة قبل بدو الصَّلاح لم ير ولو باع النّخْلةَ وعليها ثَمَرةٌ جار فإذا 
باع هذه الأشياءَ البُقول والقِماء وما أَشْيَ ذلك مع الأصْلٍ فهو جائ فلو أنَّ إنسانًا 
عنده أَرْضٌ كُلْها طبخ فجاء إنسان يُرِيدٌ أنْ يَشْتّرَيَ هذا البِطّيحَ» وَاشْتَراُ بأَصْلِهِ 
كان ذلك جائراء وما حَدَتٌ بعد البيع فهو للمُشتريء وما تَا بعد البّيع فهو -أيضًا- 
لممْئري؛ لان الع يََُ الأضل» ولاعَكْسٌ. | 

وقولّةُ: «إلا برط القَطْع في الحال» فإذا باع التَمَرةَ قبل بدو صَلاحِها واشْيَرّطً 
لسري أن برها في الحال كان ذلك جائرٌا؛ لأن الْمشْتَرِيَ لا یرید أن يها حتى يبدو 
صَلاحُهاء ولكن يُشْئرَط في هذه الحال أن تكونٌ الثّمَرة ما يتتمَعُ به إذا قُطِعَتْ في ال حال 
فان لم تكن ما ينْتَمَعُ به فإنَ البَعَ باطِلٌ؛ لاله سبق لنا أن من شروط البيع أن يقح على 
عن فيها تع مباح. 


I1 
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فإذا قال: أنا أريد أن أَشْريَ هذا الثَمَرَ الأحصَر مى النّخْلةِ وأَمْطَعُهُ الآنّ. 

قلنا: ابيع صَحيحٌ لكن بَِّرْطٍ أن يَنْتَفِعَ بهذا البَلّح. 

وكيف ينتفع به؟ 

الجوابث: للبهائم مثلاء أو لطيو أو ربا ری عليه التَجِارِبُء أو ما أَشْبَّه ذلك 
لمهي آله إذا باع رة قبل بدو صَلاحِها برط القَطع فايع جائرٌ بشَرْطٍ أن تكونَ 
مره ما يتمع به إذا قُطِعَتْ في ا حال وإلّا فلا يجورٌ. 


1" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مثالهُ: باع زَرْعَا فيه سبل ولكنّهُ لم يَشْتَدَّه واشْتَرَط البائ على الْمُشْئَرَي حَصَادَهُ 
في الحا فالبَيعٌ جائرٌ بِسَرْطٍ ان يکو ن مُنْتَمَعَا به والزَّرْعٌ إذا جر قبل ان يَسْتَدَ يكون 
عَلَقَه وهذا أمْرٌ قد يكون فيه مَصْلّحة للبائع ومَضْلَحة للمُشْئريء أمّا مَصْلّحةُ 
ع يعوو و ا 
بني عليها أو يز زْرَعَها رَرْعا آخرَ 

سيق المَقَهاءُ هت ما إذا باع الثمَرةَ أو الرَرِعَ مالك الأضلء فلا بأس. 

وكيف يَبيع على مالِكِ الأضل؟ 

مثاله: الفاح رَوَعَ هذه الأَْض لالكهاء ثم أراد أن يَيِعَ الزّرْعَ على صاجب 
الأزض قبل اشْتِدادٍ حب فھذا يجوز على كلام الفقّهاء؛ لأنّهُ باع المع الك الأضل» 
وكذلك في ارق فالمَرةٌ للبائم؛ لان باع النَّخَلة بعد أن أ بها فال لک بعد 
أن ك الصّفْعَةُ لَب المُشْترَي منّ البائع الذي كانت الثّمَرةٌ له أن ييح عليه ار 
فرَعِبَ أن يَبيعها عليه» فعلى كلام الممَّهاءِ يَصِحٌ؛ لأنُّ باع المَرْعَ على مالِكِ الأضلٍ 

ولهمُ اسْدْلالٌ في الحديث؛ قالوا: إذا كان النبيٌّ اة أجار أن به يشرط المُشْئرَي 
الَمَرة التي يَسْتَحِقَها البائع م لاه مَلَكَ الأصلّ. فكذلك -أيضًا- إذا باعها البائع عليه 
بعد تام الصَمَقَة فقد باعَها على مالِتِ الأصل. 


ع 5 يوه" ° . 5 3 ونع ھر ¢ ر ت 
ولو أن البائِعَ باع النخلة وفيها تمر مُوَبْرَ واشترّط المشتّري أن يكون الثمَرٌ له 


أليس هذا جائرًا؟ 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) AY‏ 


الجوابٌ: بلىء بص الحديثِ؛ لقول النبيّ كله: دا أن يَشْبَر طَهُ رطَهُ المبتَاع00". 

هم يقولون: إذا كان ڪور اث شتراط الثّمَرةٍ ة التي للبائع لتكون للمُشتري فكذلك 
إذا باع البائ الشّمَرةَ على مُشْتَرِي الشَجَرة لتكونٌ لمر له. 

تو هذا يس بحي ولا عع الا لا ارال اراي لياع 
إا كان فى صَفْقَةَ واجدة» فكانت الَّمَرةُ: َبَعَا للأصْلِ» وأا إذا انَهَتٍ ب الصَّفْقةُ الأول 
ثم أراد الْتبايعانِ أن يَعْقِدا N a E‏ فان ذلك 
لا يجورٌ؛ لأن النبىّ کي نبى أن باع لار حتى يَبْدُوَ صلاحه. 

إِذَنِ: القَولُ اراح في هذه الَسأل: أن لمر لا تباعٌ قبل بدو صَلاحِها ولو على 
00 وأنْ الرْرْعَ لا باع قبل اسْتِدادٍ حَبّهِ ولو على مالك الأضل. 

]1١[‏ قولَة ه يمَدأنَهُ: «أو كر جد( ال طبة ذَكرنا أَنََّا الرسيم أو القت تان 
مَعْروقَتانٍ. 

مثالهُ: قال: أبيعٌ عليك هذا البرسيم جَرَّة جر يعني: زه انه فقال: نع 
فيَجورُ؛ لاله هنا سوف جز قبل أن يَدْمُوَ ولا جَهالةَ فيه؛ لاله مُشْاهَدٌ ومَعْلومٌ ولكنّ 
ا جره لا بد أن تكونّ في الحالٍ کا سَبَقّ. 

والصَّحَيحٌ: هب في ذلك العُرَفُ» قد رها في الخال وقد تخر عر آيام؛ 
لأ الإساحة واسعةٌ وهو برها يَوْما بعد يَوْم. ۰ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من باع نخلا قد أبرت» رقم (٤۲۲۰)ء‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب 

من باع نخلا عليها ثمر» رقم )۱١٤۳(‏ عن ابن عمر يَإيةعَنهًا. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من باع ثاره أو نخله أو أرضه» رقم »)١54857(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 
باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم )١575(‏ عن عبد الله بن عمر رَََنَدعَنْهَا. 


AA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کے 0 ساسم سا ےك 


أو لَقطة لفط" وَالحَصَادُ وَاللَمَاط عَلَ الْشّْري""'. 


]1١[‏ قولة وَمَديَ: أو عة لطا الَطة غي الجر والذي يق مث الباذئجان 
والقِنَّاءِ والكوسة والبامية واللُوبيا وهكذاء هذا باع لَفْطةَ لَقْطة أي: اللَقطة الحاصلة 
الآنَّ المُؤجودةٌ يبيعهاء اما ما لم يو جد فَإنّهُ يجُهولٌء وينْطَبقٌ عليه ؟ 0 بي النبي وك عن بيع 
ار 

[۲] قوله: «وَاسَصَادُ وَاللَقَاطُ عَلَ المشْئرَي) الحصاد في الَّرْع؛ واللّقاطٌ للقِنَاء 
زت رادا لفل وکر اا ی اا ی لاله ن o‏ 
فهو الَسْؤولُ عنه» لكنْ لو اشْترَطَ شري على البائع أن يكون ذلك عليه فصَحيح. 

فلو قال الْشئَي: اشرت فنك تمر َمرَ الَخْلِه لكنْ ليس عندي من ده فأنت 
أيها الفاح جُذَّهُ ي وأتِ به» فقال البائع: لا باس فاجَذادٌ عليه بالط وهذا َر 
E NENE NEY‏ 
إلا ماقام الدَليل على مَنْعِهِ ولأنَّ غاي ما فيه أله أضاف إلى البَيع مايص عَفْدٌ الأخرة 


5 


br 


عليه» وهذا جائز ولا حرج فيه. 


[] قوله: «وَإِنْ بَاعَهُ مُطْلَقَا الصَّمِيدْ يَعودُ على ما سبق ريم بيه أي: إن باعَهُ 
مُطْلَقَاء والإطلاق يفول العام بم معناة من ترط سايق أو لاتق ق» أى ي: باعه من 


ووي 


غير رط القَطْعء يعني: باع اثر قبل بدو صَلاجها ولم ي رط لقم ولا الق 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم )٠١١۳(‏ عن أبي هريرة 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) ۸۹4 


اظ الغا ارا قن لاوا بشَرْطٍ القطع وَثَرَ تَرَكَهُ حَتّى 


يل" 

]١[‏ قولَهُ صَمَدُلمَة: أو برط البقَاءِ) فإنَّهُ لايصِحٌ البَيمُ؛ وذلك لأنَّ الأمْرَ لا يخْلو 
من أخوال تلاثة 

اا زط القَطع في الحالِ» أو كنظ لقوق أو کل 


لذ يقاء ولا قطمًا. 


نفي الحالٍ الأولى: يصح البيع : برط أن َنِم به» وإلّا صارٌ البِيعٌ حَرامًا من جهة 


وني الحال الثانية والثالفة: لايَصِح. 


رە 


مال ذلك: اسان اتی إل فلاح وعنده تخلةٌفيها مر لم , ید صَلاحَة» فقالّ: ٠‏ بعني 
هذا العم فباعة ياه واشترط الُشتري على الباع انیقی إل الاج فهذا لايح ؛ 
لأ النبىّ بيا تجى عن ذلك» وإِنْ سكت كذلك لا يَصِحٌ)؛ لأنّ هذه الصّورةٌ الثالغة 


تذځل في عُموم تي النبيّ ل عن بيع الشمرة قبل بد صلاجها ولان ابيع مُطْلَعَا 
معنا تَكينُ الْشْترَي من إِبْقائِهِ وإذا أبْقاهُ عاد إلى الجهالة كا سَبَىّ؛ ولهذا قال: ١وَإِنْ‏ 
عه طلقا -أي: بدون كزع أز بكزط لباه لم صح وكذلك بُقال في الع قبل 
اشتداد حبه. ۰ 


ص 


[؟] قولة: «أو اشْترَى تَمَرَا َم يبد صا حه بشَرْطٍ القطع و تَرَكَهُ حَتّى بَدَا) فإنَّهُ 
بطل الب أي: اشْترَى تَمَرًا قبل أن يبدو صلاخ برط الققطع, لكنّه هاون وتَرَكَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه» رقم »)١585(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 
باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم )١675(‏ عن عبد الله بن عمر يتك 


۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o£‏ ر ے0 ے۶ سے ا 


أاوجزة أو لقطة فنمتا TOES ECCS Oê‏ .ها "وا اله واوا و لالد ل وا تاه 11 21 


= حتى بدا صَلاحَهُ فان الي َبْطل. 
والبُطْلانُ هل هو لأَجْل ما حَصَلَ منّ الَّاءِ الزَائِدِ أو لأنّهُ ينَحِذَهُ دريعة إلى بَبْع 
الشْمَرِ قبل بُدُوٌّ صلاجو؟ 
اججوابٌُ: الثاني؛ لأننا لو قُلْنا بِصِحَةَ البّبع في هذه الصّورة لَزِمَ ِن هذا أن يَتَحَيلَ 
بیع الشُمَرَ برط القَطع ثم يرک حتى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وحينئظٍ يقم فیا ہی عنه النبي 
اَذَه عَلدِدِوْسَلر . 
وإذا بَطَلَ ابيع فأين يَكون الثْمَنُ؟ 
وا لتم يرع به لشي على البائ إن كان قد أَمْبَصَهُ ياك ويسْقَطُ عنه 
إن كان لم يقبضه يقبضه إياه. 
]١[‏ قول ردا ١أَوْ‏ جَرَة أو لَقْطَةٌ فََمَنَاه يعني : فان يطل البِيعُ» وال جره فيي 
دو ولط فع 
4 
لأول: كالرَطبةء يعني (القَتَ) أو ما يُسمِّى بالبرسيم. 


57 الثاني : مثل الباۆنجان و الما وما أَشْبَّه ذلك. 

مثالُ: رَجُلٌ اشترى جَرَةَ أو لَفطة بِكَرْطٍ القَطع» ولكنَّهُ برها حتى نَمَثْه يقول 
الموَلّف: إن اليم يطل ؛ لأنَّ الَّاءَ الحاصل بعد العَفْدِ يْهولٌ يودي إلى اختلاط اللوم 
بِالَجْهولٍء واختلاط الَجْهولٍ بِاَغلوم يُصَيْدهُ يجْهولا؛ لأنَّهُ مَنِ الذي يُخْصي نمو هذه 
الباؤنُجانة؟ أو نمو هذه الجرّة؟ فيبقى حيتكلٍ ججْهولَا. 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) ۳۹1 


ا 


اشْتَرَى ما بدا صلاحه وَححصّل آخر وَاشْيبهَ]!'أ 517110( 


ولک اكَسْأَلَةَ فيها حلاف والصَّوابٌ: اه إذا تمت الجر أو اللَقَطةُ برضا البائع 
فان ابيع ا يطل فإذا اسْتَأدنَ شري البائِ» وقال: أنا أريدٌ أن مهلي عَسَر يام 
اد يواح قرات ما عدي مثا أو حی يق شتی فال: اپات 
ف ف هذه الد ة فالأضل 93 النّاءَ انمه لک البائع سَمُحَ وقال: لا بَأسَء فالبيع 


مثاله: إنسان اشترى لقطةً > حبحب (البطيح الأ حمر) ثم قال للبائع : ريد أن هني 
كر يام حتى يَكقِع الصف أن السخْرَ نا قصٌء قال: 0 
نَمَتْ وأَصْبَحَتْ كبيرة فيا بين العَقَدِ عليها ولُقطهاء الزيادة في الأضلٍ للبائع؛ 
شى واكارلا على قثي قارب لك الب / قد سَمَحَ وقال: ا 
سَمَحَ وأَسْقَط > حَقَهُ فإنّنا تقول له: أنت مشكور على ذلك» ولا خيار للبائع. 

وأا إذا كان بغيرٍ اه بأن اود لشي حتى كَيْرَتْ ونم فللبائع الخبارٌ ِن 
شاءَ أُمُضى البيع ؛ لأنَ الزيادةَ له» فإذا رَضِيَ أن تكن للمُشْئرَي فلا حَرَجَ عليه وإِنْ 
مع لأن مِلْكَهُ الآنَ اختَلّط بيلك غيره على و O EES‏ 
والمَدّط في ذلك المُشْترَيء فيقال: الخيارٌ للبائع. 

وهذا القَوْلُ هو الرَّاجِحُ ؛ لأ هذا ليس كبيع الدمَرةٍ قبل بُدُوٌ صَلاحِها ودر 
کے دو a‏ إِذ أن بيخ الشمرة قبل بدو ا الصلاح 
مالف للنّصّء أمّا هذا فليس فيه مخالفة للنص. 

]١[‏ قولة رحمَهآلنّهُ: «أو اشْئرَى ما بَدَا صَلاحَهُ وَحَصَل آخَرٌ وَاشْتَمَهَا) أي : فان 
| بيع بء فالزَّرعٌ يمن أن يلاح فيكون وَل الزَرْع قد اشد وفي النَخْلٍ أيضَاء 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= في بعض الشخیل رح في النة مركي * فييمَ الطَلمُ الوه لأت بدا صَلاحُه ثم ت 
الثاني واشتبة الأول بالثاني» يقولٌ الوَلْفُ: إن اليح يَبطُل؛ لاله انط الاح بالحترام 
على وجه جو امن اير ينها وجناب ا حرام واجبٌ» وما لايم الواجب إا ب 
فهو واجبٌء ولا يَِمٌ اجتَنابُ ارام a‏ 

ولكنّك إذا تَأَكَلْتَ هذه العِلَّةَ وَجَدْتَ أا لا نَم تَقْتَضى البُطْلانَ؛ وذلك لأن الحقّ 
بينهم| الآ فإذا اصْطلّحا على شيءِ» أو قال مَنْ كانت له الثّمَرةٌ الَانيةً: هي لك» 
لا أريدُهاء فا الماع منَّ الصّحَة؟! 

ربا قول قائلٌ: المانِمُ منّ الصَّحَةٍ أن هذه الثّمَرةَ الأخيرة وَقَمَ عليها العَقّدٌ قبل أن 
ترك روع اد عليها إن كانت قد يقث قبل بدو ادها #ديقول ااال 


هكذاء أي: ليست العِلَّةٌ الاختلاط والاشتباة فالعِلَةٌ أن هذه الثَّمَرةَ ا لجديدة إِمَا أَنْ 


ع8 


تكون محلوقة عند بيع الأوى یکو يمه قل بُو اللا وإما أن تكون تغدومً 

لكن: ْک أن اب فيُقال: إِنَّ نار مَنْ له الثّمَرةٌ الثاني ليس بَيْعَا 
ولکنه هبد مضو 9ر الإنسان ب قمر النَخْلٍ قبل بدو صَلاحِه؛ 
لأنَ انه عنه إِنَّا هو البَيِعٌ» وأ به والتَّعٌ فإِنَ الَؤهوبَ له وامْترَعَ له إِمّا غانمٌ 
إما سال 


إا انم إِنْ ب بق الثَمَرُ وصَلَحَ وإلا سالب فليس فيه عَرَرٌ ولا جَهالة ولا مير 
وهذا اَل الثاني أَصَحُ» آله إذا حَصَلَتِ الثمَرة ات الأول فقول :الح 
فان كنال مَنْ له الثَّمَرة الثاني فقال: الكل عندي سوا والنَّمَرةُ التي حَصَلَتْ بعد ابيع 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) ۴۹۴ 


oer < ص‎ 0٤ 


او عريه يه فَأَتَمَرَت ET‏ 


3 5 م06 و 7 س0 و َه 
لكنْ يبقى إذا أا أن يَضْطلِحاء وأبى مَنْ له الثَمَرةٌ الثانيةٌ أن بها للأوّلء فماذا 


6 


ل ء الذين قالوا بعَدّم بُطَلانٍ البَيع: بر ونَ على الصَلْح اى 
MS‏ الجديدة على الصلح؛ أنه لابن الاتفکاك إا بهذاء وكوئنا ل 
ليع فد يكون فيه عدر على البائع أو الرَي» إن كانت الثمرة قد رَحْصَّتْ فَالضَرَرُ 
عل الائي» وان كانت الثمرةٌ قد زا قيعثها فار عل اليه فإ أب إلا بلي 


يُصْلِحُ بينهما قلنا: لا باس» ف فتقِيمُ ثالًا يُضْلِحٌ بينها وهي الْمشْكِلة. 


[ قوله رجاه e‏ عوك الك تاخرة هن الذا ث بعتن e‏ 
تالش في نسر ها فقال . بعض أُهْلٍ العلم: إن الحَريةَ هي هبة الثمَرة وسمَيَتُ 


عاركة؛ ف انه 3 ا 
إلى الطب وليس عنده كم شري به؛ معت بذلك؛ لأا عاريدٌ عن ادي فاه 
رص الرَطَبُّ؛ حتى یکون مُساويًا للتَمْرِ القدیم في الكيل» ثم َشتَریما صاحِبُ التمرٍ 
القديم» وبشَرْطٍ أن تكونَ حمْسة أوستي أو أقَل. 

فهذا الفقيرٌ الذي ليس عنده مال وعنده مر مر قدِيم جاءَ للفلاح» فقال له" أنا محتاج 
00 الا ا 
٤ ID‏ و 1 
حتاج» ولیس عنده مال. 


۹٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و2 
رر 


بطر" وَالکل للب 
كن ےا را ر e 2-6 a‏ [4] 
ل واشتد ا لحب هوه هه 6و ةو وو ووو و ووووووووونوووهة 


فهذا أعطاءٌ الثّمْرَ وذاك كل عن النَّخْلةَ َقَبْضُ َمَيْضُ التَمْرِ بالكيل وَقَبْض التّخْلةٍ 
شغلا تسای انق علا نه رند اند قت کر للا شخ وي 

حتى أَعرَتْ. 

]١[‏ قول وَمَدلََُ: ١بَطَلَ؛‏ أي: إن ابيع يَبْطُل؛ لأن الشّرْعَ إنَّا أجار بِيمَ الطب 
بالتثر ك لو 208 E r‏ 
بيع الطب بِالثَمْرٍ. 

ا ی انا تنا ارخ الزن 


مک کک 


بائ المّخَلٍ ببقاء لتحيل الاس على هذا؛ فلذلك يقول الولف إذا اشر عرية 
فأَعرَتْ بطل البيع. 

[1] قولة: الكل لبائ » أي : الكل في هذه المسائل كُلّها إذا بطل البَيعُ رَجَمَ 

بائع؛ اا ا وإنْ كان 

لم يقبضة إياه ه سقط عن ذِمَتهِ 

|[ قولّة: كا له صَلَاحٌ في الَمَرَةٍ٤‏ يعني بالتمَرة تمر ة النخل» وة 
الوب ول ما يُسّى مرا وهو ما خرِجُهُ الأشجارٌ؛ لأنَّما يرح قن الجر قد 
وما حرج من الأزض رَرعٌ. 

]€[ قولة: «(و اشد الح ی الرَرْع. 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) 4۵ 


جار بيعه مطلقا' أ وبك ط التق" 0 


٠ 
ص‎ 


5 س و و وب or‏ 2 00 ت و ¢ 
]١[‏ قولة يَمَدأَنَة: «جَار بَبْعْهُ مُطلّقا يعني بدونٍ شَرْطِء ودليل ا لجواز أن النبيّ 


لم ١؟)‏ 


باه > ص چ 9 رهم سمس وءر١)‏ 2 0 5 20 
ا ہی عن بیع الثمّر حتى يبدو صلاحه » وعن بيع ا لحب حتى يشتد 

م ° ت e‏ رت ۰ا » e‏ 2 1 ۰ * 

وجه الدلالة: أن (حتى) للغايةء وما بعد الغاية حالف ل) قبلهاء فإذا كان ما 
قبل بدو الصلاح واشتدادِ ا لحب محَرّمًا كان ما بعدَه جائرًا. 

0 2 ع ترق © سك ۳ @ اس 

وقوله: «جَار بيعه مُطْلَمَا» يبي إطلاقٌ قوله: 

[۲] «ويشرط التبقية» وبِشَّرْط القطع من باب أولى. 

> ٠۰گم‏ 1 ۾ اس 7 لس ر 

وعلى هذا فتقول في بيع الثار بعد بدو صَلاجِها والب بعد اشْيِدادٍ حَبّهِ: له 
أ و 5 
ثلاث حالات: 

2 ء 2 ذو 4 5 5-6 وم 2 رم وي 3 معو 


۶2 م م و ۶ ی 
الحال الثانية: أن يبيعه بسر ط التبقيةء فهذا جائز. 


ل ل ا ار روم هع ت ب 6 1 نرق ا ٤‏ 
ا لحال الثالثة: أن يَبِيعَهُ ويَسكَت» فهذا جائ والدليل كي النبي ية عن بيع الثار 


رە ر ص 


و ص ن ر © سنن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من باع ثاره أو نخله أو أرضه. رقم (١۸٤۱)»ء‏ ومسلم: كتاب البيوع» 
باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم )١1675(‏ عن عبد الله بن عمر رَيَََدعَنْهًا. 

(۲) أخرجه الومام أحمد (۳/ 1(« وأبو داود: كتاب البيوع. باب في بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
«((TTTY)‏ والترمذي: كتاب البيوع»› باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء رقم «(TYA)‏ 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها (۲۲۱۷) عن أنس ينف 
الألباني في الإرواء (1755). 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


: لِلمُشْتَرِي يفيه إل الححصَّاد وَاجْجَزَاذا' أ» ويا وَيَْرَمُ البَائعَ سَقَية"' إن اتا 
ن 2 ص TE‏ 


]١[‏ قولّهُ وَمَدَآمَُ: «وللمشتري قي إل الَْصَادٍ وَالجَلَاذا للمُشْتري أن يميه إلى 
«الحَصَاد) و هذا في الرْرْع > «وَاْجَذَاذْ) و هذا في الثمر » وله أن ذه قبل ذلك؛ لأنه مِلْكه. 
ا ا اا أوان جذهاوبولة أن فنا 


3 وان جَذهاء وكذلك في الرّرْعَ: له أن خصده قبل وَقتِ الختصادء وله أن يميه 
قت المختصاد؛ لک 


لكنّ هذا ليس على إطلاقهء بل يُقَالُ: بكَّرْط ألا يتَصَجّرَ الأصل بعد تأخيرهِ عن 
وَقَتِ الحصاد والحذاذ فإن تَصَدَرَ فليس له ذلك. 


ويقال: إن ثم مره النَخْل إذا لم جد في أوانٍ جَذّها َر النَخْلكه > فإذا تَبَتَ قلنا 


وت 
وس عه 


للمشتّري: إذا جاء وَقَتّ الجحذاذ لا بد أن جڏ ولا يُمْكِنْ أن تُوَّخْرٌ ل ليا في ذلك من 
الَّرّره كذلك وني الخصاد: إذا جاءَ وَفْتُ التصادٍ وقال: ليس عندي آله صد تقول: 
لا بد د أن َء لأن الحقّ للبائع ش 

إِذا: قول الولف رجاه الَهُ: ١تَبْقِيتَهُ‏ إل الحصَّادٍ وَالجَذَاذا يمهم منه أَنّهُ ليس له أن 
يُبِْيَهُ إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائم» وهو كذلك. 

[1] قوله: «وَيَْرَمُ البَائِعَ سَفيهُ» أي: سَفْيٌ الرَرع» وسَقَيّ الثمَرٍ» والمراد: 
الشَّجَرٍ لكنه قد ذلك بقوله: 

['] (إِنٍ اتاج إل ذَلِكَ وَإِنْ تَمَدَرَ الأضْلٌ» بأنْ كود الوقتٌ حارًا تيبم 


و و 


صوله لَه فض ل و وس يتخ فتَقُول: يلرم البائم أنْ يَسْقِيَةُ حتى وإن تَضَرّ 9 ا 


سويد 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) 4% 


َو 


فإِنْ قال قايْلٌ: كيف تقول: إِنَهُ يَلرَمُهُ سَفْيُهُ وإِن تَصَجَّرَ الأضلٌ» وقد قال النبىّ 
يكإله: دلا ضَرَرَ ولا ضر ا ؟ 

قلنا: ليس هنا مَضارَةٌ البائ باع والعادةٌ جرت أنه يْرَمهُ حِفْظهُ والقيامُ عليه 
إلى الْجَذَاذِء فهو الذي ألرَمَّ نفسَه بذلك» وهو الذي رَضيَ لنفسه بالضرر فيلزمه. 

ا 5 مث اومس f‏ )2 2 - ° 

وقوله: «إِنِ اختاج إلى ذلِك» مَفهو و فاه لا يَلْرَمه» وهذا هو 
الصحيح» > خلاًا للمذمّب في هذه الَسْأَلة؛ حيثٌ قالوا: يَلْرَمُهُ سَقَيْةُ سواءٌ اختاج أم 
لم َج والصّوابٌ: أنه لا يَْرَمُهُ إلا إذا اختاج. 

1 قوله وصَمَدُلنَة: «وَإِنْ تَلِفَتْ بِآقَةٍ سََاويَةِ) الصمير يعو د على الثمَرةء أي 


e‏ ب مثل عر دیو أفْسدَ اَن 


رت 


و برد أَسْقَط الثّمرَه أو جراد أَكَلَّهاء فالآفة السَّماويّةُ أعمٌ ما يَظْهَرٌ من لَفْظِهاء إِذْ أن 
a‏ ي تَضْمِينهَاء سواءٌ كان بآفةٍ سَاويّة لا صُنْمَ للآدّميّ فيهاء 
أو بصع آدميّ لا يُمْكِنُ أن يُضَمّنَ م ئا لط أو ها كما لو نول الجند -الأعدا- 
فا حَوْلَ الب وأثَلُّوا البَساتينَ فهؤلاء لا يُمْكِن تَضمينهُم» فيكون إثلافهم كالتَّلَفٍ 
بالآفةِ السّماويّةء وهذا قول وَجية. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/٣۳۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(7150) عن عبادة بن الصامت يعن وأخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١۳٠۳)»ء‏ وابن ماجه في الموضع السابق» 
رقم )۲۳٤۱(‏ عن ابن عباس ويَََتَدعَنْهًا. وأخرجه مالك (۲/ )۷٤١‏ عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه 
ركن مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؛ ولذلك حسنه النووي في المجموع (۸/ ۸١۲)ء‏ وابن 


رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ )5١١‏ والألباني في الصحيحة .))236٠0(‏ الإرواء (845, ١٠٠٠ء‏ 
4€( 


۳۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله وَمَدُلَمَة: «رَجَعَ عَلَ البائع» أي: يَرْ َع الُشدري على البائع بل الم 


الذي دَقَعَهُ له والدّليلُ قول النبيّ كله كِ: «إِذَا بعت مِنْ أخيكَ مرا كَأصَابَئهُ جَائِحةٌ : 


0 عه عع م 


لا يل لَكَ أن تأر خد من ينا بع تأَحُدُ َال جيك بعر حب ؟!:". 


ا أ 01 و ص فا چ واس 0 
وثْبْتَ عنه 45 أنه أمَر بضع اتوائح 7" واللَّمْظ الأو : «إذا بعت مر 


آخيك كَمَرًا تَآَصَابَئهُ جَائِحةٌ قلا ڪيل لَك أن تاخ مه ياء بم خد مَالَ أخيك بغير 
حَقّ؟!). 


فإنْ قال البائِعٌ: كيف أَضْمَنٌ وهو في مِلْكِ لسري الآنَ؟ 

قُلنا: لان بعك ياه ايرام منك بحِفْظِه والقيام عليه حتى يأ وَقْت الجذاذي 
فهى الان في حِفْظِكَ وإِنْ كان المُشْتَرَي قد مَلَكَها وله أنْ جُڏّهاء وله أنْ يَبيعَهاء لكنّها 
مَضمونة عليك؛ لكَوْنِكَ أنت الُطالّبُ بِحِفْظِها إلى وَقْتِ الجذاذ. 

نى من ذلك ما إذا أخر لسري جَذَّها عن العادة فن الضَّمانَ عليه لا على 
البائع» فإذا قُدّرَ أن لسري هاون في جَذَّها في وَفْتِ ال حذاذ حتى جاء المطرٌ فأفْسَدَهاء 
o2 ٠‏ و 5 
فهل يرجع على البائع؟ 
لا يَرْجِعٌ؛ لأنّهُ هو الذي قَرّطَء فإذا قال الُْشْئَري: أنا لي سيّاراتٌ أَجُذ النَخْلَ 
HE‏ وبي وسو يديت e‏ 


00 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح )٠١١ ٤(‏ عن جابر نة 
(۲) أخرجه مسلم كتاب المساقاة» باب وضع الحوائج )١١/ /٠٠١١٤(‏ عن جابر نة 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) ططا 
وإن أَتلَمَهُ آدَمِىّ 7 2 0 مه > الم خ وَالإِمْضَاءِ وَمُطَالَيَة ا لف لاا 


FT PIT E POT 
القنوان تح صارَ حَسَّفَاء فهل يَّضَمَنْ البائع التقص؟‎ 

نعم» يَضْمَنُ النَقُصّ؛ لأنّهُ إذا َون الكل ضَمِنَ البعص. 

فهذا التَّمْرُ الذي حَسَّفَ وصار لا يله إلا الام هو كالتالف في الواقع» فصان 
لقص عل البائم» فان كان الَقصُ بسبب الُتري» كان يكو شري لا غرف 
ا جني الاقف فا فهل يَضمَنه البائع؟ 

الجوابث: لاء لأنه من فِعْلٍ المشْتري. 

]١[‏ قوله رما ا E‏ انان بلطا ولا 
امف إذا أثلَف الثّمَرَ آدمي معن يكر كذ ضميئه فللمُفْئري الخيائ إن شاء كَسَيَ 
ليع وحينئذٍ يكون الضَّمان على البائع» وإ شاءَ أَمْضى البَبعَ وطالب الْتْلِفَ؛ ولهذا 
قال: «وَالإِمْضَاءُ وَمُطًالبة الّلف». ۰ 

ومن اللوم آل إذا كان الخيارٌ له فسوف یلا ما هو الق ل فإذا ق E‏ 
الثّمَرَةِ زاد والسلف تَسْهُلٌ مُطا لبته٬‏ فما الذي ڪختاره؟ 

تار الإمضاءء ومُطالبة الثلفي. 

فمئلا: إذا َر ن اشترى الثمرةَ بوئة» ثم جا إأسان وأتْلمَها وصارث تُساوي 
مين أا أحْسَنْ أن يَفْسَحَ اليح ويد عة منَ الباقع» والباقخ برع على الف 
بِوَِئيِنِ؟ أو أن يَأخد لسري من انلف متين؟ 


الثانن. ل شك. 


+5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَصَلَاحٌ بَعْضٍ الشّجَرَةِ صَلَاحٌ لَهَا وَلِسَائر ر التوع الي في البُسْئَانِ!"". 


والعَكسٌ بالعَكس» إذا كانتٍ الثُمَرةٌ قد تَقَصَتْء فسيّخْتارٌ القَسْحَ» ويزجع 
على البائ 

وكذلك لو كان الف ماطلا أو فَقيرًا والبائعٌ عَنِيّا فسيّختارٌ المَسْحَء والحكس 
بالعككس» يختارٌ الإمضاءً. 

فإذا قال قائِلُ: كيف ثرو بين المّسْخ والإمضاءء والتْمَرةٌ مك وقد تَلِفَتْ 
عل als‏ ترقت مط الم N‏ 

قلنا: هذا سُوالُ وجي وواردٌ لكنْ لا كانت الثَّمَرةُ في ضَمانٍِ البائم فعليه حِفْظّها 
وجراستهاء فكأنّهُ هو المَرّطٌ في ذلك حتى امه م ن أل من امن فصَحٌ أن تقول 
للمُشتري: إِنْ شِنْتَ فافسَخ البَيَ؛ لأا وإ كانت في ملك أيها الُشتّري لكتها في 
صان البائع» فهذا وجهه. 

لكنْ لو قيل: بأنَّهُ لا يَسْتَحِقٌ الفَسْحّ لكان له وَج لأنَّ حَقيقة الأمر أن الثمَرة 
لقث في مِلْكِهء ومُطالَبة الف نة فلا يَرْجِمٌ على البائع . 


نعم لو تين أن البائع رط -كما سبق - ورا 1 A OT‏ 


ص 
0 
o7‏ 


الثْمَرَة فحيتئذ تقول: الول أنه يد بين القَشخ وبين الإمضاءِ ومُطالَبة اسلف قول 
وَجيه. 
]١13‏ قول اه «وَصَلَاحُ بض الشَّجَرَةِ صَلَاحٌ ها وَلِسَائِرِ النّوْع الَّذِي في 


البستان». 


te‏ للاح في هاه الجر: صلا له 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) 5١‏ 


= ولسائر التوْع؛ الذي هو البَدْحيٌ» أمّا السكري وأ الحمام فلا يكن صَلاحٌ البَرحيَ 
صَلاحًا لهما؛ لأن الع حتلف. 

وظاهرٌ كلام لولف رَه آنه آنه سواء بيع النّوْعٌّ جميعًا أو بيع تَفُريدًاء بأنْ ْنا 
التي بدا صَلاحُها واْتَقَلَ مِلْكُّها إلى اْشْترَي» ثم بعْنا البق ِن نَوْعِها على آحَرينَ 
فالكُلٌ صَحيسٌ؛ حيتُ ذَكرَ الولف أنَّ صَلاحَ بَعض الثَّمَرةِ صَلاحّ لها ولسائر التَْع 
الذي في البُستانِ» وهذا أحد القَوْلَينِ في مذمّب الإمام أحدّ ردا : أنه إذا بدا 
صَلاحٌ في شَجَرةٍ فهو صَلاحٌ لها ولسائر النْوْعَ الذي في الجُستان. 

أا المذهَبُ!": فَإنُّ إذا بيع النوْعٌ جمِيعًا فصَلاحٌ بعض الشّجرةٍ صَلاحٌ للتوع؛ 
نه تا بيع جمِيعًا صارٌ كأنَّهُ نَخْلةٌ واحدةٌ وضلا بعض التَحْلة صلا لجميعهاء 
فالعقد يَقَعٌ عليها جَمِيعًا. 

اکا إذا أَفْدَ فنك إذا بعْتَ ما دا صَلاحَهُ ثم جَدَّدْتَ عَفَدَا ا لم يبد صَلاحْهُ 
حتى بدو صَلاحُهَا"» والمذَمَبُ اصح ما مو ظاهِرٌ كلام افير 00 

وقال بعص العْلماء: إن صلاح بعضٍ الشّجَرةٍ صلاخ لها ولتَوْعِها ولجنسهاء 


60 


فمثلًا: إذا كان عند إِنْسانٍ يتان فيه عكر وع من النَخْلِء وبّدا الصَّلاحُ في تزع منها 


\ 


A 


ع 


(۱) الإنصاف (۲۰۳/۱۲) 

.)۲۰٠١ /۱۲( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب من باع ثاره أو نخله أو أرضه. رقم »)١545(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 
باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم (5 )١167‏ عن عبد الله بن عمر رَيَلتَدعََْا. 


51 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= جار بَيِعٌ الجميع صَفْقَةَ واحدةء الذي من نَوْعِهِ والذي ليس من نَوْعِه لكنّ المذَمَبَ 
eT 2‏ م ا ۾ ok‏ , م 2 م3 ى #2 ن 
لا يعْتبرون ذلك" يَعْتبرون النوع» والمذمَبٌ أخْوّط وإن كان هذا القول قويا جدا؛ 
لأن الصفقة واحدةٌ واختلاف الأنواع لا خرجهاعن الجنس. 


وَالتَمْرٌ جنس واحدٌ ىا في حَديثِ عبادة بن الصَامِتِ رنه نة «التَمْرٌ بالتمْر 


2 


مثا بول" ف اعْتبرَهُ النبيّ َك شيا واحدًا قلنا: إِنَّهُ إذا بي جمِيعًا وقد لوّنَ منه واحدةٌ 
كفى . 

لكنْ: هل يجوز بيع العِنّب؛ لان بدا صلاح َم َم النَخْلٍ؟ 

الحوات: لا؛ لأنّهُ ليس من جنيو فلكُلٌ واحدة حُكُمُ تَفْسها. 

]1١[‏ قولة رجاه : بُو الم لاج في مر لحل أن تَر أو تضفر وذلك 
للحديث للدم ولأنَّ ذلك علامةٌ على ضجهاء يعني: اواولا 
E O Ty‏ 
التخل أخضرء ثم إذا قارب ا صارٌ أَسوَدَ مثلاء فا کم يدور مع العِلَق وتقييك 
ذلك بالاخيرار والاصفرار بناءً على الخالب» وما جرى بناءً على الغالِبٍ فليس له مَمْهومٌ. 

[1] قولة: «وّفي التب أَنْ يَكمَوٌه حُلوا» عَرَط شَرْ طَن: أن يَتَمَوّه وأن تَظْهَرَ فيه 
ا حلاوةٌ ومعنى يمو يعني يلين يَصيرٌ ماء؛ لأنَ العِنّتَ مادام حَُضْوْمًا فهو قاس» 
)١(‏ الإنصاف (۱۲/ .)۲٠٠١‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم .)6١ /٠١۸۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحهاء رقم (۲۱۹۷)» عن أنس ري ككنة. 


كتاب البيع ( باب بيع الأصول والثمار) 4 


رةس 


وني بَقِيّة الشمَرِ أن يدر اله لنضج وَيَطِيب أكُلَهُ کل 


= فإذا لان فهذا هو التَّمَوَهُ لكنْ لا ُد مع ذلك أن کون حُلْوّاءٍ اخترارًا ما لو وه بآفة 
كقلَّةِ الماع -مثلا- فَإِنَّهُ لا يكون ذلك صَلاحًا بل لا بد أن يَتَمَوَهَ خُلُوًا. 
وعبّرٌ بعض العلّاء بقولهم: «العتب أن يَسْوّدَ) قياسًا على لوين النخل» وهذا 
صحيح ج بالنسبة لل) صلاحه باسودادو. لكنْ هناك عت ب لا يسود ولو بَلَعْ الغاية 2 
التضوج. 
ورا يوجَد -أيضًا- عِنَبٌّ لا يَتَمَوَهه عِنَبّ قاس ولو كان قد بدا صَلاحَةُ؛ ولهذا 
بعش أل العلم بعبارة جايعة > قال: «أَنْ يَطيب اکلہ کا ذَكَرَهُ الولف رجاه لَه في 
م ولذلك يوجَدٌ الآنَ عِبَبٌ مَوْجِودٌ في الأسواق ليس مُتَمَوْهًا ولا مُسْوَدَا 
ل اضر قاس» ومع ذلك هو حر بطي كل 
]١[‏ قول وَمَدَآَه: وني بق لمر أ يدو في النح وَيَطيبَ يَطِيب أَكله» هذا في بقيّة 
ال > مثل البرّتقال و والتفّاح وغير ذلك» وكليا تدورٌ -حتى ار النخيل وثار 
العتب وبر ھما- على إمْكانِ أله وَاسْتِساغَتِه؛ لأنّهُ إذا وَصَلّ إلى هذا الخد أَمْكَنَ 
الانْتفاعٌ به» وقبلّ ذلك لا يُمْكِنٌ الانْتفاعٌ به إلا أحياناه وهو -أيضًا- إذا وَصَلَّ لهذه 
ا حال مى النضح قَلَّثْ فيه الآفاثٌ والعاهات. 
ويُسْتََادُ من هذا النّهُي!' أن الشَّارعَ ينْهَى عن كَل ما يوب الخصومةً والبَغضاءً 
والعداوة؛ لاله إذا حَصل ا ومُنازعات ضار هناك عداوة ويَغضاءٌ وضو 


2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م ر هسل سا ۶02 E TE‏ |1[ 
ومن باع عبدا له مال فاله لبائوو OE O‏ 
و ع سو جو رر 0 سس سروت E‏ 
لكر حمَةَالنَهُ: ا ا فاله لمائعه») ئِعِه) مُناسَبة ذكر هذه الْسَألة 
421 و 


في باب بيع الأصول والثّار؛ لأنّ العبد أَضْلٌّ والمال فَرْعٌ فِالَهُ كالثمَرةِ وهو تَفْسّهُ 
كالأصْل؛ فلهذا دگروها في هذا الباب. 

وق اعَبْدَاه هنا تَشْمَلُ العبيد والإماء» يعني: مَنْ باع لوكا له مال فلَهُ لبائعه. 

قد يّدو للإنْسانٍ أن هناك تَناقُضًا في العبارة» «لَهُ مَالٌ» ثم قال: «قَلَهُ لبائعه) 
فعلى هذا يَرِدُ على الما الواحِدٍ مالكانٍ وهذا غير تُكِنء أن يرد على مالٍ واحِدٍ مالكانٍ 
من جهة واحدة» لكنّ قوله: «و مَنْ يَاعَ عدا أ له مَل اللا هنا ليست للولْكِ ولكتها 
للاخيصاصء كا تقولُ: للفَرَسِ جام وللدَابّةِ مِفْوَكُ وما أَشْبَهَ ذلك» فاللّامُ هنا 
للاختصاص. 

إدا: ما هو الال الذي يّكون للعبد؟ 

هو المال الذي اختصه سيد د واه د أيها العبدٌ هذا امال انیز به گرا 
أو أَرْرّا أو سيّاراتِ أو غير ذلك أَعطاء إِيَّاهُ قال له: هذا بدك أنت بِعْهُ وار به 
نقول هذا الال ا اوا هاا 

إذا: قَولَهُ: «عَبْدَا له مَالّ» إضافة الال للعبدٍ هنا إضافة اختصاص. 

8 اله لبائعه» هذه الام في «بائييد» ُ اكه يعني: لتَمَلّكِ فالمال 

ِع» وَالدَليلٌ قول النبي كل: ١مَنْ‏ يَاعَ عَبْدَا ا َه مال اله لذي بَاعَهُ َه إلا أنْ يَشْئر طَهُ 
ا ذا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب من باع نخلا قد أبرت» رقم (5 »)77١‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب 
من باع نخلا عليها ثمر» رقم )١557(‏ عن ابن عمر نه 
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سانا رَأى عَبدًا عليه 


إ 


A‏ 0 يا 


ص 


م عا ت ع ع 
وهنا تَسْأَل: هل العبدٌ يَمْلكَ بِالتَّمْلِيكِ أو لا؟ يعنى: لوأ 
توه فقال: خذ هذا ثوبًا لك» هل 


ثيابتث ر ويحتاح إلى یاب تقيه البرْد فملگۀ 
يَمْلِكُ هذا التَوْبَ؟ 
احَوابُ: عُمومٌ قول الرّسولٍ صرَائتعيووسَةَ: اله لذي بَاعَه) يَشْمَلُ ما كان بيده 
اختتصاصًا أو ملكا وأَنهُ لايَمْلِك. 
وقال بعض أهْل العلم: إِنَهُيَمْلِكُ بِالتَمْلِيكِ. 
وَفصّل أخرون فقالواة بيلك ميلك دة 
يعني رف مله عن هذا الذي مَلَكَهُ ياه ل للسَيد. 
وعلى هذا: کون ما مَلَّكَهُ سَيّدَهُ ملكا له» ليس لِسَيّدِه فيي| بعد أن يرع فيه على 


مھ سر 


ع2 ع5 يم ير.:ك سو 
دول عیره؟ لان تمليك سَيده إياه 


سَبيل الرّجوع في الهبة» و للعبْدِ أن يَتَصَرََفَ فيه كما شاءَ بدونِ إِذْنِ | 
وظاهر الحديثِ العموم «قَالَهُ لذي بَاعَهُ) حتى لو قلنا: يَمْلِكُ بِالتَّمَلْكُء صار 

الذي مَلَكَهُ السّيّدُ له» وإذا كان له دحل في عموم قول النبيّ يا «مَالَهُ لِلّذِي بَاعَهُ). 
ىو وي 


ر 1 ى # ۽ ے ف 3 
مَسألة: إذا مات العبدٌ وبيده مال أعطاة له السيد؛ ليتر به» وللعبد ابر حل 


و 4 
فمن الذى يرث هذا المال؟ 
مع ورن 2 ت e. 2 EL‏ 
إن قلنا: بانه يُملك بالتمليك فاله لابنهء وإن قلنا: لاء فاله للسيد. 
وقد َر ابنُ رَجَبٍ يمَهلَنَهُ في (القواعِدِ) هذه الْمسْأَلة'"'. وفرّعَ عليها مَسائل 


كَثِيرة وهو اختلافٌ العُلَّاءِ: هل العَبْدُ يَمْلِكَ بالتَمْليك أو لا يَمْلِك؟ 


(۱) قواعد ابن رجب (۳/ (TY‏ 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1 أن يَمْترَطَهُ الُمْئري'. ما کان قصده اال اد شترط عِلَْمُهُ وَصَايْرٌ شُوُوطٍ البيع 
رالاق ا له 


]١[‏ قولهُ رجاه :: «إِلَّا أَنْ يَشْئرطَهُ الْئرَي (الهاء) في «, ا 
المال» فإذا اشترَط المشْترَي لمال فهو له؛ للحَديثْ: ِل أن يش يَشْتَرِطَهُ بتاع فهو تصن 


و 


في ذلك» وحتى لو لم يَرِدِ النّصّ في هذا فإن عُموءَ قول الله تاك ال: ا لدت 

اموا وهو بألمُمود € [لمائدة:١]‏ يَشْمَلّةُ؛ لأنَّ الوفاءَ بالعقود يسمل الوفاء بأَصْلٍ ا 

ووَضْف العَقدء والشروط المشروطة في الَف أوْصافٌ له وتديي: «المْسْلِمُونَ عل 
شر وطِهمْ إلا شَرْطَا أَحَلَّ حر راما أو حَرّمَ حلالا0”". 

لکن هنا يُشْكِلٌ علينا إذا قَدَرْنا أن هذا العبدَ عنده عَكَرَةٌ آلافٍ ريال نمدا 
واشْتَراهُ الْئرَي بوئةٍ ألْفيء واشتَرَط أن المالّ الذي معه يَتْبَعْهُ فتكون هذه الْسَأَلة 
من مَسْأَلةِ (مُدَّ عَجْوَةِ وَدِرْهَم)؛ لاه فيه دَراهِمُ براه ومع أَحَدٍ العِوَضَينِ من غير 
ا لجنس فهل يَصِحٌّ هذا ار ا 

[1] قولة: 56 گان كَضْدّهُ الَالَ ارط عِلْمُهُ وَسَايْرُ شُرُوط الع َل ت 
يعني: إذا كان قَصده ا مال فلا بد مِن a‏ 
)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة» قبل رقم (771/5) ووصله أبو داود: 

كتاب القضاءء باب المسلمون على شروطهم» رقم (595)» والحاكم (۲/ 47) عن أبي هريرة يكن 


لفظ: «المسلمون عند شروطهم)» دون بقية الحديث. 

وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله َة في الصلح بين الناس» رقم )٠١١۲(‏ 
عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده نة بتامه» وقال: حسن صحيح. 

وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۸-۲۷)» والحاكم (۲/ 20-44) عن عائشة وأنس رَيَزَتَدعَنْهًا بلفظ: «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق» وصححه النووي في المجموع (7377/9) والألباني في الصحيحة (51160)) 
الإرواء .)١۳١۳(‏ 
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= البّيع النّانية» ولا بد أنْ يكونٌ خاليًا من الرّبا ولا فلا. 
و سس 


إذا: كيف تَعْلَمُ أن قَضْدَهُ امال أو أن َضْدَهُ العبدٌ؟ 

نعلم ذلك بالقرائن» إذا كان هذا الرَّجُلُ تبجا إلى حادم -أعني الشْترَيَ - 
تعن وير بنك ECG COE‏ له؛ لاه 
لا نب أن يَضْرفَ هذا العَبْدَ عن د تَصَدٌ فْهِ الذي كان عليه من قبلٌ؛ لأن المالّ لو أَحَدَهُ 
البائ الأول ربا يار الع فاط أن کون نال يما له من أجل راحة العبدء 
فهنا: لا يشرط عِلْمُهُ بالمال» ولا رط ألا یکو بينه وبين عِوَضِهِ ربا ولا ؛ شط 
أي شيءِ منّ الشروط. 

فو للقن ی اا ان تكون ماله كا له» فهل تَعْلَمُ مالّه؟ 

او ا ماله مني العبدء قلنا: لا يضر أن هل 


لكنْ لو قال لني قَصْدي المال؛ حيث إن رأيتٌ هذا العبد ينجر في محل 
تجارة وهو ناجح. والمحل فيه و من الجارة. فنقولٌ: إن الأغمال اليا 
َضدّكَ امال لا بد أن رد امال کل حتى علبة الکزریتِ ولا ب بد أنْ کون هذا امال 
لا ري فيه الرّبا بينه وبين الثمَن» فليفرَدِ امال بعَقدِ والعبدٌ بم بعقد آخر؛ حتى لا ترد 


و 


عا مال ومد ع ةا ولا بن أن کون ابيع مُشِاهَدَا مَعلومًاء المهم: ا 
جمِيعٌ شروط البيع. 
فإذا قال قايِلٌ: ما الدَّلِيلٌ ؟ 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وياب الال للبائع» وَالعَادَةٍ للمُشْتَرِي!". 


بي 


2 5 2 و 2 4 7 
عليه كل مَسائل الدّينء وهو: تا الخال بالئيّاتِء وتا لكل امرئ ما نَوَى)!" فإن 
كان ڀُريد هما جَمِيعًا فلا بد مِن عِلْمِهِ وسائرٌ شروط البيع. 


2 ا ا 0 کا و ےر و 8 3 " 2 
قلنا: عندنا حديث عمَّرٌ بن التطاب نة هذا الحديث العَظيم الذي تَنبني 


[ قولّهُ ماه «وَئيَابُ اال لِلبَائِع» وَالعَادَةٍ للمُشتّري» أي: ثيابٌ ا جال 
للبائم؛ لأئّها خارجةٌ عن حاجة العبلء وأمّا ثيابُ العادة فهي للمُشْئرَي. 

وهل سلب الأعغرافٌ في هذاء بمعنى أن ثيابَ جما في عَرْفٍ ثِيابُ عادة في عر فٍ 
آخرٌ وبالعکس؟ 

الججوابُ: نعم لا شك أن هذا يب العادة في ذلك فيُقالٌ: إن عد هذا مِن ثياب 
ا لجال فهو للبائع» وإن عد من ثياب العادة فهو للمُشتّري. 

فإنْ كان معه ساعةٌ وقَلَمٌّ فهي للبائع؛ لأئّا ليست من الاب لكنْ -على الأقلٌ- 
منَ المال. 


٠. © ©9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الو حی» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله م رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله: «إن) الأعمال بالنيات»» رقم )۱۹٠۷(‏ عن عمر رََإنَهعَنه. 


كتاب البيع ( باب السلم) ۹ 


[1] قوله وَمَداَمَهُ: ياب السَلّم» السّلَمُ خود من اليم والشلام ويقال: 
السَّلَفُء فرَعَمَ بعض العْلاءِ أن السّلَف لَعْةٌ الوراق» وأن السَّلَمَ لُه الججاز. 

ؤقال اخرون بل ها بم واتحذه وشل هذا هنا وهتاكة وهاهو 
الصحيح. 

الیل على هذا: أن لوول يكل من الحجازئَ بت في مه وهار إلى للدي 
وكلاهُما من الججازء ومع ذلك يقول: من ضام في تيء اه 0 

فالصّوابُ الذي عليه المُحَقّمَونَ ِن أهل اللّحة: كلاق ينهاء وأ شت 
ولم بمعنى واحدٍ في لغ الججاز والعراقء فهو إذنْ مَأَخودٌ من الّسلِيم؛ وذلك 
لأنَ للم يقد الى إلى الْمسلّم إليه» وأا اسل فهو مَأحودٌ من التفديم. 

وصورة ذلك: أن تأي لرَجُلٍ فلاح وتقول: يا فلان حل هذه عَكَرة آلافي ريال 


ص 110 
قل 


بمئة کہ من التَمْرِ تيل بعد سنق فهذا هو الكل لأن الست لمشتري قد م الشْمَنَّ والمتَمّنُ 
والسَّلَمُ جائرٌ بالكتاب الف الإجماع والقياس الصحيح: 
أمّا الكتات فة فقول تعالى: تاها الد اموا ذا تَدَاِيَئجُ دين ال أجل کی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم »)7575٠(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
السلم» رقم (5 )١١١‏ عن ابن عباس يته بلفظ: «من اسلف في شيء» ففي كيل معلوم» ووزن معلوم؛ 
إلى أجل معلوم». 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ب وو 


= ڪت بوه # [البقرة:۲۸۲] وقد ال ابن عباس يته هذه الآية على جَوازه'"؛ لذن 
قولة: 5ا دایم ٍَ4 يَعُجٌّ ما إذا كان الدَّينُ هو القمَنَ أو التمّنَّه فإن كان الدّينُ هو 
امن فهذا هو السَّلَمُ. 
وأمًا السنَة: ففي الصَّحبِحَينِ عن عب الله بنِ عباس ن أن النبيّ جيه قال: 
١مَنْ‏ أَسْلّمَ في َيْءِ َليْسْلِمْ في في كَبلٍ غو وَوَرْنٍ علوم إل أَجَلٍ علوم أو ١مَنْ‏ 
سلف في سَيْءِ ميف في گب طلم و وَوَرْنٍ ن علوم | ِل أجل مَْلُوم ا 
وأما الإجماع: فقد انعقَدَ عَقَدَ الإجماع على ذلك. 


وجَوارٌ السَكَمٍ هو القياسٌ الصَّحبحُ الُواِقُ للأصول خلامًا ن قال: إن السّلَمَ 
على جلافي الأصول؛ لاله بي مغدوم» والواقع أ ليس بيع خدوم في الحقيقة لذن 
َبعٌ مَوْصوفي في الذَّمة أنا لم ابع عليك شنا مَعْدومًا ليس في ملكي حتى يَدْخْلَ في 
ا لجهالة والعَرّر» هذا مَوْصِوف في الذمَة. 

وأيضًا القاعدة: أن كَل ما كَبَتَ ت بالتّع لیس الَا للقیاس» بل كَل قياس مالف 
ای ا ا 


فقوم 


فالصّواث: أن ر القياس؛ لان فيه مَصلَحةٌ لبائ ول ىة 


2 


أمًا المشتري فاا ا على أكثر» وأمًا البائع فاا م له الشمَنُ. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۸/ ٠‏ (075٠5١)؛‏ والطبري في تفسيره 5/ 55 (9١57)؛‏ وابن المنذر في تفسيره 
۱ (57). والحاكم (7587/7)؛ والبيهقي (18/7١)؛‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 


كتاب البيع ( باب السلم) 11 


وقول فيها اذّعيَ أنه على جلاف القياس: إِنّهُ على وَفْقٍ القياس» ونين ذلك 
أو تَقولُ: حالف القياس يَصْلَّحةٍ راجحة, والَحُظورٌ التَّرْعيٌ إذا قَابلَنْهُ مَصْلَحةٌ 
راچحة أزبججخ منه أضبح جاوزا بمفتضى ترج الاح 

وإذا كان الشّرعٌ بحرم الشَّىْء؛ لذن اه اکن ف فاته يح السَّىْءَ إذا كانت مصلحته 
اکر ولهذا العبارة الَشْهورةٌ (دَرْءٌ الفاسد أو مر“ لب للصايح) هذ يب أذ كود 

مُقيّدةَ با إذا ساوت ل سات المفاسل. وإ لا فإنّهُ قد“ کو 
في بعض الأشياءِ مضلحةٌ َرَو فرَرْجُحُ الَصْلَحةٌ فيَحَللٌ من أجل هذا الرّجْحانٍ. 

كذلك فإنَّ السّكَمَ يَنْصَبِطُ بالصَّفَاتِ؛ ولهذا لا يَصِحٌ فيا لا ضط بالصّفاتِ» 
فكيف يصح أن يكونَ حالما للأصول وعلى خخلاني القياس؟! بل هو القياسٌُ والأصول؛ 
وذلك لأنَّ الدّريعةَ الإشلاميّة واسعة سَهْلةٌ مسر والعُقودٌ فيها مِن هذه الجهة أزبعة 


أنُواع : 
و 
ر 3 2 dé‏ ےہ اس 
A‏ ل ل جل مککنه 2 E‏ ا 
- 
وو 


الأوّل: الحالٌ اال كأن تقول: اشْتَرَيْت منك هذا الكتابَ بعَسَّرة ريالات. 
هاا الالو ل نکال نه 

الثاني : وجل بِمُوّجَلِء أن تقول: اشْتَرَيْتٌ منك كِتابًا صِمَتْهُ كذا وكذا تُسَلّمَنيهُ 
بعد سَنةٍ بعَشَّرة ريالاتٍ مُوَجَلةٍ إلى تة َه وهذا لا يَصِحُ؛ لأنهُ بَبعٌ كال بكالئ» 
أي: مُوَّحْر بمُوّخر. 


لت 1 E‏ تردق اوت كن ع ا : و 
الثالث: ان يعجل الثمن ويو حر المثمن: وهذا هو السلم. 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الرَابعٌ: أن يُعَجَّلَ المتَمّنُ ويْوَّحَرُ الشْمَنُء وهذا كَثيُ في الُعاملاتِ. 

ذَكَْ نا الصورة الثانيةٌ: أن کون كل مى النّمَنِ والتَمّنِ مُوَجَّلَاء وقلنا: هذا 
لا يَصِحٌ وهذا يَقَعْ كَثِيرًا بينَ التاس اليو لكتهُم لا يَعْلّمونَ عن حُكْمِه فيَشْئرَي منه 
النَّْءَ مرجلا -مثلا- إلى سنو ثم يُخطيه شيكا مجلا لدو سنّة أَشْهُر يعني : لا يَقْبِضْهُ 

فالثّمَنُ موحل وَالمْتمّنُ مُوَجَلُء فهذا لا يَصِحٌ؛ لان كلا منهما مُوّجَلٌّ ولا بد 
أن کون أحدّهُما أو کلاشا مَقْبوصَاء ما مع تأجِيلهما فلا يصِحٌ. 

فان َأَحرَ القَبْصُ بدون تأجيل» مثل أن يَقول: اشْتَرَيْتٌ منك مئه صاع بر بمئة 
ريال ولم يُسَلمْك على أن يأ به العصر أو الغد أو بعد غل لكنّ الم غي مُوّجلِء 
هل يَصِحّ أم لا؟ 

المذمَبٌُ: لا يصح" قالوا: لأنَّ هذا بَبعُ دين بدَين؛ إذْ أنَهُ ليس واحِدٌّ منهها 
مين لا عبن الشْمَنُء ولا عبن لمن 

نكن اخ اوا ر اک فو كلت أما رن 
لم يَكُنْ فيه تأَجِيلٌ فإنَّهُ لا يشرط اقيض إلا شّئَا واحدًا لا بُدّ فيه منّ القَبْضِء وهو 


ره فير يوسا كه 


بيع الرَبَويٌ بجنسه. 


يب 


: 012 مه 1 
فا السَّلم؟ هل هو بيع مُسْتَقِل أو نوع من البيع؟ 
و 


الصحيح: أنه تَوعٌ من البيع» لا َرَج عن كونه بَيعًا. 


.)١76/١7( الإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ( باب السلم ) 4۴ 


ر ب ۾ ٠‏ 5 ت ده ]١[‏ 
وهو عَقد عَلَ مَوْصُوفٍ في الذمَة مُوجُل بِثمَنِ نه "انمه ا 


موصو 


]١[‏ قول رھداة: «وَهُوَ عَقد على مو 
خلس افده الي لا کو جاتا ماقا دعر اط من قل م تو 
ول خد فهنا يَصْلُّحُ أن تَقولٌ: عرف السَلَمَ ويل أن تقولّ: حَدّ السَّلَم 
وِيَصْلّْحُ أنْ تقول: تَغْريفُ السَّلّم كذاء وعد الم كذاء والتعریف لا بد أنْ يكونَ 
عارقاما جا جار شيع انراد A‏ لم ا انا 
أل لمكن جافتانالة لاب 

تْظرِ الآ إلى حَدٌَ السّلّم: 

قوله: «عَفَدٌ عَلَ مَوْصُوفٍ) اختّرارًا من الحَيّنِء فلا يَصِح السَّلَمُ في المعينِ؛ لأنّه 
لا حاجة إلى الإشلام فيه» ما دام حاضرًا باع بَيْعَا بدونٍ أن كود سَلَا. 

مثال ذلك: رَجُل عنده مئه صاع بر في أكْياس» فقال له آحَرٌ: أسْلّمْثٌ إليك مئة 
ریا بهذا الب فهذا لا يَصِحٌ؛ لأنّهُ ليس على مَؤْصوفيء فهذا على مُعَيّنٍ. 

إا: لايح حتى وان كانا قد انا على أن البائ م لا يُسَلُمُ هذا الب إلا بعد 
سَنة فإنّهُ لايصِحٌ ولايكون سَلا. 

وقولّة: «في الذَمَة» اخترارًا منَ الَؤْصوف الُْحيّنِ؛ لأن هناك شيا مَوْصوفًا مُعَين 
ليس في الذّمّةَ مثل أنْ يَقول: أَسْلَّمْتٌ إليك أَرْبَعِينَ ألْقًا بسيارَتَكَ ك التي في الكراجء 
صِمَنّها كذا وكذاء فهذا ار ا د ال فيه؛ لان هذا كاين 
00 

ما إن قال: ات زوع يسيع و أنه 
صوف في الذمة ولم عة وليست مَوْصوفة مه مُعَيَةَ في مَكانٍ مُعَينِ 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقول مُوَجَلِ) أيضًا لا بُدٌ فيه من التََجيلِء فان لم يكن مُوَجَلًا لَه لا ص 

مثال ذلك: أنْ : قول أَسْلَّمْتٌ إليك مه الرّيالٍ التي بيدي الان بمئة صاع بر 
نح هذا العف لا ب2 NEE‏ مو جلا والدليل قول 

لاله ٠‏ 84 ےه )1( 
الرسول ككل «َلَمُسلِفْ ني شَيْءِ علوم | ِل أجَلٍ علوم 0 

فهل قولّه: ١ل‏ أَجَلٍ مَعْلُوم' اقرط في الأ رين جَمِيعًا أن کون ن أجَلا وأن يكونَ 
مَعْلومّاء أو الط عائدٌ إلى الَعْلوم فقط؟ 

إن فنا بالآوّلٍ فلا بد أن : ن مُوَجَلَاء وإنْ قلنا بالثاني فلا يشرط التَأجيا 
ولك إن أَجَلْتَ جلت فلِيكُن الأجَل مَعْلومًا. 

ومن نم املف الغلماة ماله فمنهم مَن قال: لا بد وه ۽ أن کون اله اء 
ومنهم من قال: لاس أن يكون يدوق ن أجَلٍ. 

والذي يَظْهَرٌ لي آنه يصِحّ بدون أَجَلء وتقول: سمه ما شِيْتَ: سلا أو بَيعَا؛ 
لأنَّ هذا ليس فيه غَرَدٌ ولا ربًا ولا طلم ومّدارٌ امُعاملاتٍ المُحَرّمَةِ -أي: مُعاملاتِ 
الُحاوّضة- على هذه الثلاثةء الرّبا والظلْمُ والعَرّرُء وهذا ليس فيه غَرَرٌ وليس فيه 
ظلم» ولیس فيه ربًا. 


4 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم :)775٠0(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
السلم» رقم (5 )١1١‏ عن ابن عباس روتء بلفظ : «من أسلف في شیء» ففي كيل معلوم ووزن معلوم» 


كتاب البيع ( باب السلم) 0 


وقول الرسولٍ كله إلى أجل مَعْلُوم) يَعودُ إلى عِلم الأجَلء يعني: لا إلى أجل 
تجهول» وهو الرّاجِحَ 

ور 3 ن مقبُوض» يعني : لا بد دان يكون ا مَقبوضًاء فان لم يض يقس 
ابم ا ا 


وس ع 


وقولة: «بمَجُلِس العَمَدِا يعني: لا بد أن يق ِ. بص الْسْلَمَ إليه المَنَ بمَجْلِسٍ العَقْدا 
فإن قَبْصَهُ بعد التَمَرّقٍ فلا يَصِح. 

وهل يُشْتَرَطُ أن يكونَ في اكَجْلِسٍ الذي وَقَعَ فيه العَقدُ أو المراد: ألا يتََرّقا قبل 
القبض؟ 

الحوات: الثاني فارادُ آل يرقا قبل القَبْض» ٠‏ فلو انمق على السَّلَمِ في السّوقِ ثم 
اصطحبا EEN VER‏ يس 0 لاه 
حَصَل القن قبل التَرقِه فمراد اللي بقوله: في لس العَقَدِ) أي: 5 
قلنا في خيار الَجلِسِ: يَمْتَدّ إلى أن يمر قا ولو فا رقا جس الق فالهم: : ألا يتك قا 

وجَوازٌ السَّلَّم من حَاسن الإشلام aE‏ انا فيا سكن 
تاجو إلى در ایم ان الفاح إلى الاجر فيقول: أغطني -مثلا- مئه ريال» فيقولٌ: 
لا أَعْطيكٌ» فيقولٌ: أعطيك بعد كَام َة شر أو سَنٍ بالئة ريال مثهٌ صاع بز فق 


هذا وهذا. 


1 ا و ی ا ر وهاو ر عت‎ a 
المسلم إليه -اي: البائع - منتفع بالثمَن الذي قدم له والمسلم انتمع بانه سوف‎ 
0 ا 7 . رب و‎ 
يكون الثمَنُ أقل من بيع الحاضرء يعني: إذا كانت وئة الصاع بر تساوي حمسينَ سيْسْلِمُ‎ 


إليه أَرَبَعينَ؛ لأنه لا بد أ 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَيَصِحٌ بأَلفَاظٍ اليم" وَالسَّلَم O TS‏ 


¢ 


ن ينتفع ولو راد أن يُسْلِمَ إليه الثم العادي ما قبلَ؛ لاله 
لو أَسْلَمَ إليه بالفّمَن الحاضر صار كأنّهُ قَرْص» فيقولٌ: بَدَلا من أن أَعْقِدَ السَّلَم 


8 


والع ساق ا 
از نو اتدل راا ای تاقينا بماد ااا لم إليه يع بالشراهم 


م. و ہے 


التي حَصَّل عليهاء وأمًا المسْلِمُ ينتفع : : بتقص الثَمَن؛ لأنه سيَأخذُها ب من أقَلء فهو ِن 
حاسن الشَّرِيعة في الحقيقة. 


]١[‏ قولۀ ردا رح باط ال بم ابح ا ا و 
اشْتَريتَ منك مئة ة صاع ب ب بعد سَنة مهذه الذّراهِمء وإذا أراد الل إليه أن يعقده 


فقالّ: بعك مئة صاع بر حل بعد سنو بمئة ياء فيح بألفاظ الببع. 
إذا قال قائِلٌ: كيف يصح بألفاظ البيع؟ 


نعم لاله آي م اليو» لبي آعم مته 
[1] قوله: «وَالسَّلَم وَالسَّكفٍِ» أي: يَصِحٌ بالفاظ السَلّم والسَّفِ مع أن السّلّف 


للق خا عن ا ف کر تاكان لقند عل سنا ار جو قا ان کر 


لاقَرهُ 
قرضا. 
ed‏ 


والصّواتٌ: أن بيع قود نِد با َل عليه اللَفظُ راء وأته لا َي بشيءِ؛ 
لأنّ هذه الأمور لم يرد الشَّرْع بتخيينها وتفييد تقبيدهاء وليست من أمور العبادةٍ التي يميد ق 


الإنْسانٌ فيها بِاللّفْظِ ويُسْتسْنى من ذلك على المذهّب عَقدُ الاح" فإنَّهُ لاي 


.)46 /۲۰( الإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ( باب السلم) 4¥ 


ر © سمه رە ٠‏ ا 
1 وط سبعة 0 : أَحَدمًا: انضباط ل صِمَاتِدا'' بمكيل ومورول وَمَذْرُوءا"ل E‏ 


ع 6 د 


کک فكي ديج أ و ايد ای أَعْتَقنّكِ وجَعَلْتٌ عِنْقَكِ صَدافَكء ولك 
اوح ووم كل ما دل عليها من قَوْلٍ أو فِغْل. 

]١[‏ قولة وَمَدَآمَه: 5 بشرٌوط سَبْعَةٍ سَبْعةه هذه الشروط قال بعص أل العلم: گا زائدةٌ 
على الشروط التي للبيع؛ لا هذه الوط الب مط مع روط التي اتاب 
ا على ذلك» ولكنٌ الصّحبح أن هذه الوط بعصا دال في شروط الي 

بِقَة قو وشا زايد عليهاء وهي شرو للضّحَة ليست لأزوم؛ لان شروط الوم 

هي هی الوط في ال وأمّا شروط العَقْدِ فهي شُروط لِصِحَته. 

[۲] قولة: «أَحَدَا: انضِبَاط صفاټه» أي: أن کون CEE‏ 
لمان ليا باكيم اكلم فيه؛ لوجِودٍ العَرّر والجهالةق 
ويَحْصل الانْضباط بم ذَكَرَهُ الولف رهآ في قوله: 

[] «بمَكيلٍ ومو رق ن ومَذرُوع» فقولة: «بمَكِيل» إا أن تَجْعَلَ الباءَ بمعنى 
الكافٍ يعني: كمكيلٍ ومَوْزونٍ ومَذْروعء وإمًا أن تَجْعَلٌ «بمكيلٍ» أي: بكَيْل مكيل؛ 
لأ باط فاو بگيل ليس بتكيلء واكك هو الذي وق عليه العف ابا 
الصَّفاتٍ يَكونٌ بالگیل والوَزْنِ والذَّرْعه والظّاهِرٌ أن المعنى الأول أحْسَنٌء وهو أنَّ 
الباءَ بمعنى الكاف؛ الأوان أذالقيى بكر تفي بسر درك 

وقولة: «بمكيل» مثل الب 

وقولة: «وَمَوْرُونِ» كاللّحُم والسكر» وما أَشْبَه ذلك 


وقولّة: «وَمَذْرُوع» كالأفوشة والفرّش والجبالء وما أشْبّهها. 


14+ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَأَمَا الْْدُود المختلفت كانراك اوالغول "وااو" 1100 


هب هار چو و 


وقد تقد بين ا بالكل وبالوزن راا لذن لكب وف 
والصنجة التي يُورَن مها مَعْروفةٌ» والذّراعٌ الذي يُذْرَعٌ به مَعْروفٌ. 

لكنّ الَعْدودَ هل يصح فيه السَّلَّهُ؟ 

نقول: فيهتفُصيلء إذا مگ اباط صح ون لم نکن فلاء فالْتقال لانن 
انُضِباطُة؛ لأنَبَعْضَّهُ صَغيِدٌ وبَعْضَهُ بي والبطّيح لا يَنْصَبِط وهم جَرًا. 

]١[‏ قول وَِمَدأنَه: «وََمًا اللَعْدُو د املف كَالقَوَاكِه» فلا يصح السَّلَم فيه؛ لاله 
َف احتلانًا عَظيًاء فبعض البرْتقالٍ مثل الأَيّرْح وبَحْضْهُ مثل اليوسفيّ, فتَخَْلِفُ 
اختلافا عَظيَاء فإذا قلتُ: أَسْلَمْتٌ إليك مئة ريال بألفي يُرُتقالق فهذا لا يَصِح؛ إِذ 
كيف تَضْبطّها؟ لذلك لا يَصِحٌ. 

[۲] قوله: «وَالبْقُولِ» جمع بقل» وهو الذي لين له ناق من الزورع» مثل : 
البَصَلٍ والكُرّاثِء وما أَشْبَه ذلك» فهذه -أيضًا- - لائَصِحٌ؛ لأنّا لا يُمْكِنُ انْضباطّهاء 
َأَسْلَّمْتُ إليك مثة ريال بمئة حزمة من البَصَلِء ؛ فهذا لاب لا ل يبك لياط 
لكنْ لو جَعَلْتَها وَرْنَا صَحَّ؛ ؛ لأا لا تختلف. 

["] قولة: «وَالحَلُودِ) أيضًا لا يكن أل نضباطهاء إذا قلتٌ: أَُسْلَّمْتُ إليك ألْفَ 
ريال بمثة ِلد شاق فهذا لا يَصِحٌ؛ لها كلف اْحتِلانًا عَظيًا بالكير والصّعَرِ والقَرَة 
سن اللخ؛ أن بعص الذين يخود بأ للد وکا منشٌ؛ له ل بغرن آذ 
سلح وبَعْضْهُمْ يكو سَلْحُهُ جَيّدا وبَعْضْهُمْ يُلْحِقُ اللَحمّ با جلد 


فالمهم: أنه لا يصح في الجلود. 


كتاب البيع ( باب السلم) 4 


ص ر ص ع E‏ 
وَالرؤُوسِ/" وَالأوَاني امُختَلِفَةٍالرؤُوسٍ وَالأَوْسَاط كالقاق"" n‏ 


وقال بعض الفْقّهاء: إل يصح في ا لود إذا قال مثلا: جلد رَباعية أو ية وعَينَ 
السّنّء فن هذا لا بَأسَ به؛ لأنَّ الاختلاف فيه يسيث. 
]١[‏ قوله وَمَدانَه: «وَالرُووس» أي : إذا أُسْلَّمْتٌ إليك الف ريال بمئةٍ 


o2 


شَاةٍ بعد سَنْقَه فهذا لايَصِحٌ؛ ؛ لأنَّ اووس تلف لا شك حتى لو قُلْتَ: مئة 
شاة رَباعية -مثلا- - فهنا لا يَصِحَ؛ ؛ لأنَهُ كلف و 1 
هذا رأس بََرةٍ تقريباء وبَعْضْهُ کون صَغيرًا جِداء فالمذمَبُ لا يصح لكن لو بعْتها 
e sl,‏ 

[؟] قولّةُ: «وَالأَوَاني المخمَلمَة َة الرُؤُوسِ وَالأو ساط گالقاقم» القَاقِمْ نوع من 
الأواني كود الها وايسمًا وأغْلاها اء فالأواني قشمان: َم تلف لوس 
والأؤساط وهي التي تكون مُنتفِحةً في الوَسَطٍ ودَأسه 0 مين لجخ اشام 
نها ر الف ف ى صاع الول أن عط الت ان فالصّناعة 
بالآلاتء فإذا قَلْتَ: َسْلَمْتٌ إليك بأوان من طراز كذا وكذا نك حط لوا 
ضَبْطًا می اككيل واؤْزونِء اما فيا سَبَقَ فلا كانتٍ الأواني تُضْتَمٌ باليد كان صَبْطُّها 

وفهم من قولِه يَمَدَلَه: «المْخْمَلِمَةِ الرؤُوسٍ وَالْأَوْسَاطٍ) أنه له لو كانت رووسها 
وأَؤْساطُّها سواءً لجار عَفَدٌ المَّلّم عليها؛ لأنّهُ يُمْكِن صَبْطّهاء فمثلا إذا كانت مثل 
الكيوو ةك EE E‏ لأا لا تحتف 
أمّا التي تَحْتَلِف فلا جوز السّلَمُ فيها؛ ! 


¢ 
$ 
0 


.)۲۲۹/۱۲( الإنصاف‎ )١( 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ی 


وَالأَسْطَالٍ الضَيّعَةِ الروؤوس'' وا واه" O‏ 


هذا فيا كان في رّمانهمء وأمّا في رّماننا فن يُمْكِنٌ صَبْطُّهاء لکن مُحَدََدُ من أي 
شيءِ هي . 

]١[‏ وقولة صَمَدَابَه: «وَالأَسْطَّالٍ الصِيقَة | رُووس» الأشطال جع سَطْلِء وهو 
مَعْروفٌ» وَالأَسْطالٌُ بَعْضُها ضَيْقُ الاس بمعنى أن أسْمَّلها أَوْسَمُ وبَعْصها بالعَحْس 
أغلاها أَوْسَعٌ» وبَعْضُها مُتَساوٍ أغلاها وأَسْمَلُها. 

أما التي تساوى أغلاها وأَسْفَلّها فالسَّلمُ فيها جائرٌ وصَحيحٌ؛ لأا تَنَضَبطٌ 
بالصفة وليس فيها عَرَرٌ وأمًا ضَيّقة الرّؤُوسٍ فلا يصح السّلَمُ فيها؛ لِعَدَمِ انُضِباطِها؛ 

قد كرن راشها ف اوا يفون ا 0 الوق كون ا 
وقد يکن أكثرٌء فهي حُتَلِفَةٌ. 

فإذا كانت الأشطال مُتَساوِيةٌ ألاها وأَسَْلُها فالسَّكَمُ فيها جائرٌ وكُلٌ هذا كما 
قُلْثُ في) كانت الصّناعة فيه باليّدء أما إذا كانت الصّناعة بالآلات -كا هو الموجودٌ 
الآنَ- فإنهُ يُمْكِنّ انُضِباطّها ولو كانت صَيّقَةَ الرُؤوس؛ ولهذا فالأباريق الَعْروفة 
الآن يَمْكِن می أن نکم عليه باد إذا قلتَ: من وع كذا حم كذاء فإئهَا سوف 


و 
چ 


[1] قولة: «وَاجَوَاهِر) وهي ما يلقَط من البحرء وهي لا يُمْكِنٌ ن يُسلَمَ فيها؛ 
لأتها لا يُمْكِنْ انُضِباطُّها؛ لأنَّ منَ المجواهر ما يَصِلُ إلى الآلافِ» ومنها ما لا يساوي 
العَكّراتِ؛ ولذلك لا باع بالصّفَةِ فلا يُمْكِنْ أنْ تبَاعَ الجواهرٌ إلا بالُعاينة؛ لأنَّ 
انُضباطُها بالصّفَةِ غير مْكِنٍ. 


كتاب البيع ( باب السلم) ف 


و ۳ 


را حال مِنَ اليوَان''» وکل مَعْشُوشٍ 000000 


]١[‏ قولّهُ وم 70 اليد يدا 
ا حم يكن نع ينهم تله وذ أت فلك. سابل سد 
فلا صفة؛ لان الحامل إن أَرَدتَ أن وها وتوف نها فهذا معد إن اطا 
فهذا فيه عَرَر؛ لأنّ هناك قَرْقًا بين ا حمل الگبير لها والحامل الصّغْير حَمُلّها. 


وعلم من قوله: «وَالحَامِلٍ مِنَ الحَيّوَانِ) نه يصح السَّلمُ في الحَيّوانِ؛ كن 
الضباط فاته ولهذا أمَرَ النبي بيا عبد الله بنَ عمرو بن العاص ليعنها: «أَنْ يأخدَ 
ف ]بل االكنفة: اسه بال رق والتع او انادف" وهذا عكس السَلّم» لكن 
يذل على جوز ابيع بالصَّفَةٍ بالنسبة للحَيّوانِ. 

: ج 5 _ 

وهل يَشْمَلُ الحامل منّ ا يوان الأثى من بني آدمَ إذا كانت حايه؟ 

نعم يَْمَل؛ لن الإنسالَ سی حبواناء لكثة یوان ناطقٌ؛ ذال لوال ما فيه 
الرُوح» لكنْ لا بد أن تُقَيّدَهُ بالنسبة للآدّميّ بقَوْلِكَ: ناطقٌ؛ ولهذا يعتبر د قول القائل: 
اا ان مُطْلَعًا. 

[1] قولة وىَ؛ أنَه: « وکل مَغْشُوش» لايْصِحٌ السّلّم فيه» وهذا -أيضًا- ل 
سيو LS‏ اي 
أا الآنَ فإن قَدْرَ ال مَعْلومٌ بكم عليه بأدق ما يكون فيقالٌ: هذا الذَّهَبُمِن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ».)١17١/7(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرخصة في ذلك رقم (7761), والحاكم 

(201/5)» والبيهقي (0/ ۲۸۷) عن عبد الله بن عمرو بن العاص َء وقال الحاكم: صحيح على شر ط 


مسلم. وصححه البيهقى» قال الحافظ في الدراية :)١694/5(‏ في إسناده اختلااف» لكن أخرجه البيهقى من 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وما يت أخلاطا ع غر ا متميرة د کالال' والمعاجين فلا ر يصح | Tas‏ رصح 


UC a‏ وا 


و 


لكنْ إذا وُجِدَ مَعْشُوساتٌ أخرى لايمْكِنُ انْضِباطُّها فلا يَصِحٌ السَّلَمُ فيها. 

]١[‏ قولة يَمَدُلمَهُ: «وَمَا يجْمَعٌ أخلاطًا غَبْرَ عر مُتَمَّرَة كَالعَالِيَة" الغالية أنواع من 
الطّيب حاط تمع وكذلك ما يخم م الأذوية) أخلاطًا غير م متميزة» قالوا: لا يصح 
ا و 

وعلم من كلامه يمه ل أنه له إذا كانت مُتَمَيرَةَ فلا بَأْسَء مثل أن يُقَالّ: هذه 
ابر موسو ووب ع 
ويا و ا 

ھا متميز نر شاه ونا O‏ ولف كل هذا نهر إلى :فاق من امكان 
انْضِباطٍ الصّفْةء فَالبَِيعٌ بالصّفةٍ أَضْيَقَ من ابيع بالرّؤية. 

[Y]‏ ف «وَالَعَاجِينِ فلا يَصِحّ | لل فيه) وهذه الاج هلا الاس 
للمرضىء فلا يصح السَلَمُ فيها والولَة الجَهْلُ؛ لأنّنا لا دري ما قَدْرُ الَخْلوطٍ في هذه 
E O PE‏ ا 
صفاته. N‏ يصح السّلَمُ فيها؛ لاله وإنْ كانت النسية + ججهولة لَكنّها قليلة: 

[*] قوله: ١و‏ يصح في الحَيوَا ن» هذا مُطلَیّء فيَشْمَلُ أي حَيَوانِ من إيلٍ أو بَقَر 
أو عنم أو حمر أو 7 أو أرانبَ. 


كتاب البيع ( باب السلم) زفة: 


والثياب الَنْسُوجةٍ من وَين وَمَا خلطة غَيْرُ مَقصودٍ كا يل !"ا 00 


العاص يڪ قد أَمَرَهُ لني بك أن هر جَيْسًا فتَفِدَتٍ الإبلء فأمَرَه أن يأخدَ على 
إبل الصَّدَقَةٍ البَعيرَ بالبَعيرَينِ والبَعيرَينِ ادق" 
و 
فهذا دلي على جوا السّلَم في ا خيوان» لکن لا بد ِن ضَبْطِهء فيقال: ثني أو رَباعٌ 


وس عه 


ارا يي ضيفت عل ددم ال اشا بطل وضي برت به لين 
وهل يستشتی نى من الحَيُوانٍ شي2؟ 
نعم الحامل كما سبق 
نو یز 
]١[‏ قولة وم راتيا الجن نِم يصح الم فيهاء مثل از 
مَنْسوجٌ من الخترير ومن قطن أو من الصّوفِء فيصح ؛ أن هذا مَعْلومٌ وينضبط 


َو 


بالصَّفَةِ فِيَصِحٌ ال م فيها. 


4 د س 


الدَّلِيلُ أن النبيّ يك اسلف م من رَجُلٍ بكرا" وكان عبد الله بن عمرو بن 


و 
[1] قولة: «وَمَا خلطة ع مه مَقْصُودٍ كَالَبْن) لشن فة عاط زهو الإنْمَحَة 
24 6 
وهذه الإنْفّحةُ توضَمٌ في الل فيكو جب 
3 و فس 4 . . م چ 2 ا TE‏ 
22111111111 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان» رقم »)٠٠٠١(‏ عن أبي رافع وصََإْتَهعَنه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۱)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرخصة في ذلك» رقم (077”01, والحاكم 
(0/5). والبيهقي /٥(‏ ۲۸۷)» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وصححه البيهقي» قال الحافظ في 


الدراية (۲/ :)١159‏ في إسناده اختلاف» لكن أخرجه البيهقى من وجه آخر قوي. وحسنه الألباني في الإرواء 
(۱0۸). 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الذي في موديو بن ڪن الأشياة» فلو وَضَحْتَ منه يئا ليلا في ماءِ وَجَذَْهُ مد 
فهذا الجن : قول ا لان ها قە ل غ ا 

]1١[‏ قوله صَمََاكَه: «وَحَلّ لمر يعني: الماءَ الذي يوضع فيه التَّمْرُ؛ ليكونَ 
لا فيصم الم فيه مع أن عر فيك مطلوم لكل غك فصوي فالذي اشر حل 
لمر إلا أراد الراب (اَلّ) ولم برد اهر لكنْ قد يكو هناك فَرْقٌ بین ما إذا كان 
التَّمْمُ كَثيًا فيز داد حلاوة أو قَلِيلَا فتنقص حلاوتة. 

1 قولّه: «وَالسَّكَنْجَبينِ) لاور آنه غ غر ربو وهو نوع من اشراب 
وعلى كَل حال: الصّابطً: (مَا خِلْطْهُ غَيْدُ مَقُصُودِ). 

وكذلك -مثلا- امبر فيه الملْحُ غير مَقُصووء فَتَأَحَذ بالضَابطِء وأمًا الأمْثِلة 
فاا 

[*] قولة: «وَنَحُوهَا) يعني : فهذه السَّلَمُ فيها صَحَيحٌ؛ لأنَّ خَلْطَّها غير مَقَصود. 

]٤[‏ قولة: «الثّاني) أي: من شروط السَّلّم. 

[o]‏ قولة: وکر الجنس وَالتوْع) لا بد من مَعّرفة المْرْق بين هذه الأمود الثلاثة: 
الجنس والنوعٌ والواحد بالعَين. ۰ 

الما لا اص مل أنواعا: 


)١(‏ في المطلع (ص:2 5 :)١‏ «وأما السكنجبين فليس من كلام العرب» وهو معروف مركب من السكر والخل 
ونحوه). 


كتاب البيع ( باب السلم) ۵ 


والنَوْعٌ: واحِدٌ الجنس. 

والواحِدٌ بالعَينِ: واحد التوع. 

فالحبٌ: جنس وال وع وزنبیل من البر: واجد بالعَينٍ. 

ففي السَّلّم لا بْدَ من أن تَذَكْرَ الجنْس والنوع» فإذا أُسْلَمْتٌ إليك في بر وقلت: 
دع وال عا صاع بر تُوَفيني إِيَّاهُ بعد سنق» فإن ذلك لا يفي؛ لاك لم تَذْكْرٍ 
ا لجنْس» بل لا بد أن تقولّ: أَسْلَّمْتٌ إليك مئه ريال بمئة صاع حَبٌ بر حَبٌّ: هذا 
a‏ هذا تزغ :انالك أذ را م إن ف ا سناع 2 ل ا 
ما ذَهَبَ إليه الولف وهو قول ضَعيفٌ. 1 

والصّوابُ: أنه لا يُشْتَرَط كر الجنس؛ لأن ذِكْرَ انوع كافي؛ إِذْ أن مَنْ َر 
انوع فقد كر الجنس؛ لذن انوع أخص؛: والأتَصٌ تذل في الاق فلا حاجة ين 
ذِكر الأعم. 

هذا وو لذمَب؛ لأنّ صاحب (النتّهى) -وهو 
ال في مذهَّب الإمام أحمد ردا عند المتآخر ر لدو اي 

وعلى هذا: فإذا قلت: أسلمتٌ إليك مه ريال بمغة صاع بر فلا بَأسَء لكنّ هذا 
ال جنا إلى ذكر ر نوع اع لن اله في الواقع أنواع كا أ التَمْرَ أنواع» فتذكر 
ارك Ly‏ کا هو مَعْروفٌ يبن هذه الأنُواع في 


.)۱۸۸/۲( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وبناءً على ذلك تُقولٌ: هل لا بد ِن ذِكْرٍ ا جنس الأغْلى ثم الأَوْسَطٍ : ثم التّوع؟ 
أو تتفي بالجنس الأَوْسَط؟ 

لحَوابُ: الثاني وعلى هذا فلا يحتاحُ أن تقولٌ: حَبٌّ؛ لأن هذا هو ال جنس الأغلى» 
فإذا قال: ألمت إليك مةً ريال بمئة صاع جنطةء فإِنّهُ كفي على القَوْل الذي رَجََحْنا 

بهذا عرف أنَّ ا جنس قد يكون نَوْعَا باعتبار ما قَْقَه ففي الخال الذي ذَكَرْنا: 
حب جنس أغلىء بر جنس أذنى. جنطة نوع فامفصودُ ذِكْرٌ الجنْس الأذنى» يعني 
أرب جنس للتوع هو الواجبُ ذِكْرُ وأمًا الأعْلى فلا حاجة لذِكره. 

فمثلا: أَُسْلَّمْتٌ إليك في يمة الأنعام» وأنواعها تَلاثةً: ابل وبق وغتم. 

کک ة العام جنس ثم الإبل جنس أذنى» ثم كَوْها خا -ذات سَنامَينِ- 
أو ذاتٌ سنام ااا ذلك هذا توع. 

والَم نس وكوثها ان أو ماعزا ع » قد يقنا e‏ 
أنواع أخر ی» فقد يُكون الماعرٌ -أيضًا- أَنْواعَاء وا لهم أنه بد أن تَذّكْرَ ا لجنس الآذنى» 
والنوع الذي يليه وهو أحص يا 

والصَّوابُ الذي لا سك فيه : أنه یحتف بذِكْر أخصٌ شيء. 


۶ ده 4س o ٠°‏ أ سَّ عه س 2 ت 
فمثلا: عندما ريد أن نُسَْلِمَ في تمر فعلى كلام الولف لا بد أن تقو ی 
شكري» أي: أسلمت إليك مئه ريال بمئة صاع كر سكريٌ. 
0 ص و r‏ 
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روم س 0 هو 9ے د د عد “جر 2 
وَكُل وَضْفٍ لف بو الثّمَنُّ ظَاهرًا!'أوَ اوق 


]١[‏ قوله يمَدَأَنَهُ:ْ «وكل وَصفي تلف به 4 الثم ظاهرًا» فمثلا: إذا كان ذا 
لْوانٍ فتقولٌ: ابيص أو أَحمرُء أو أُسْودٌء وكذلك -أيضًا- إذا كان النْسْجٌ في الثياب 
لاء يكر الوَصْفَ الذي تلف به التَمَُ اختلاقًا ظاهرًا. 

أمَا الاختلاف اليس فاه يَعْفى عنه؛ لأنّهُ قل أن نط الَؤصوفٌ على وَجْه 

سوس .بير 


لا اختلاف فيه إطلاقا؛ ولهذا قال الإمامُ أحمدٌ وَمَدُلمّها"": :کل سَلَم َل لاب بد؛ لأنه 
موز كان الإلسان قن A‏ تدر كل الارساف: 

فمثلا: نُسْلِم في سارو فتحتاج إلى كر اللّونِ؛ لأنَ امن لف به» وتذكر 
الموديل (الطَّرارٌ)؛ لأنّ الشّمَنَ يحتف به. وهل هي عَمارةٌ أو عَمارتانِ؟ 

وما لا تختلفُ فيه الثم -مثلا- اسل فالسّيّاراتٌ تَخْتلفُ فيه» كأنْ يكونّ 
في بعض السَيّاراتِ بِالوَسَطِء وفي البعض الآحَرِ إلى جانب السَّائْقِ» وكذلك يُكون 
الحال في السَّاعة بَعْضُها کون -مثلا - قوق وبَعْضُها یکون أَسْمَلَء وبَعْضُها یکون 
ماتا للجانب الأيمّن» وبَعْضُها ماتلا إلى ا لجاب الأَيْسَرِء فهذه الأؤصاف لا تَذْكْرُها؛ 
لأنها ليست ذات أهمَيَةٍ ولا يَرْفَعٌ الإنسان بها رَأسّاء وكذلك بقيّهُ الأؤصاف التي 
لا تلف بها الثمَنْ اتِلانًا ظاهرًا فإنَّهُ لايِجبُ ذِكْرُها؛ لأنَّ الإحاطة بها مَعَسرة. 

[۲] قولة: ١(و‏ حَدَانَيهِ وَقِدَمِه) يعني : لا بد أن يَذْكْرَ أنه جديد أو أنه قديم وهذا 
حق لا بد منه؛ لان الشَمَنَ تلف امحتلاًا ظاهرًا بين الجديد والقديم» فلا بد أن تقول 
فق الحم من ر هذا العام أو من ر العام الماضي؛ لاه تلف اختلافًا ظاهرًا. 


.)7١75/117( شرح منتهى الإرادات (۲/ ۸۸)ء والإنصاف‎ )١( 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولا يصح شَرْط الآرأ وَالأَجْودا'ل o‏ 

لكنْ كيف يّكون من تر العام الماضي؟! 

اجوابٌ: بان يكونَ -عنده- مَكْنورًا في التنكٍ" قدي منَ العام الماضي. 

إِذَا: لا بد أن يڏک انه حدر أو قديم ولا بد أن ا ورداءته؛ أن 
ا لجردة والرّداءةَ تلف ا الم اختلافا ظاهرًا. 

]١[‏ قولهُ ومَدَاكَة: «وَكَايَصِحٌ رط الأَرْدَأْ وَالأَجْوَد) أ : لوقال: من أَجْوَدِ 
ما کون أو: أَرْدَأْ ما يكون, يقولون: إِنَّهُ لايَصِحٌ. 
يثالة: أسْلَمْتُ إليك مئة ريال بمئة صاع جنطة أجود ما يكون» يقول الولف 


1 1١ 


لا يصح؛ كله مانم ا بواخرذها يكون هذا الاداقد 
یکو ن أَرْدَاً ما کون في البلَدِ الآحَرِء فماذا تَعْمَلُ وهو يَقولٌ: أَجْوَدُ ما یکون؟! ثم حتى 
َجْوَدُ ما يكونُ في البلدء قد يَكونٌ ما عرص في السُّوقٍ أَجْوَدَ ما يكونٌ في السُوقِء 
لكنْ في البِوتِ ما هو أَجْوَّدُ منه» فاشتّراط الأَجْوّدٍ لايَصِحٌ. 
يي ياغ 
فيها العْلَّاءُ على تَلانةِ أقوال 
القَول الأول: ما قال الموَلْفْ وِمَدآئَه أنه لايَصِحٌ رط الأَْدأ ولا الأَجور"؛ 


)01 جمع تنكة: وعاء من صفيح لحفظ التمر وغيره» والتنكة: الصفيح بالتركية. وانظر: المعجم الكبير 
(/؟8١).‏ 
(۲) وهوالمذهب. 


كتاب البيع ( باب السلم ) 4 


= والعِلّةٌ هي أنَهُ ما ِن جَيدِإِلّا ويوجَدٌ أَجْوَدُ منه» والأزْدأ تمس النَّيْءِ فيا مِن رَديء 
ل ومو كد اا 
ذا فهذه الصّفةٌ لا يُمْكِنٌ تَحْقيقهاء فلا لم يُمْكِنْ تحْقيقها صارَ كالذي لا يُمْكِنْ 
انضباطٌ صِفاتِهِ كالجواهر وغَيْرها. 
اقول اثاني: وځ شط الآزدأ دون الأَجْوَدِ بأن يَسْتَرْطَهُ المْسْلَمُ إليه» فإذا 
ا البائع الذي هو امنا إليه أنه أرْدَأً ما يكن ورّضيّ اللي وقال: نَجُرې 
العقَدَ على أَرْدَأْ ما ييكون» صمّ. 
وهذا هو القَوْلُ الصَّحِيحٌ؛ لأنّهُ إذا قال: أَرْدأَ وقال: هذا اَرْدَاً ما یکون» وكَبلَ 
للم فاح له؛ إذْ أن المْْلِمَ لا يمْكِنُ أن يَقولّ للمُسْلّم إليه: اذْمَبْ فابْحَتْ عن 
أرما فق اا وال لا افا وک :لو ایک أن يفول هک فقن قال الا ا 
ارجا او يرحتو رھ الأبوله: وإذا كان اا ای ماو بتع من وناو 
محرا ا م حَسَبَ الواقع لا يق م لأن المسْلَمَ إليه 
يكرك نذا ها كوت با ستول سأَبِيعُكَ طعامًا ليس بِأَجْوَدَ شيء. 
القَوْلٌ الثّالث: نه يَصِحّ رط الأَدَأ أو الأَجْوَدِ ويْمَلُ على ما يكون في سوق 
اللاي أخرذ ها يكون ف انوا ما گرد ف الوق .وهنا رون عند 
أهل العْرْفِء والاختلاف الذي يُمْكِنّ أن يَقَعَ م فيه اختلاف لا يد ؛ أنه ما ين سَلَم 
إلا ولف کا قال الإمام أحمدٌ راك . 


.)57 4 /۱۲( شرح متتهى الإرادات (۲/ ۸۸)» والإنصاف‎ )١( 


ا ر 0 he‏ 1[ فنا 2 ا 
بل جيد وَرَدِيء » فان جاء بأ و اجو د منه من نَوْعِهِ 525255 


فالْْأَلةُ فيها ثَلاثهُ فوا أَقْطَعّها للتراع أرما للصواب هو الثّانيء الذي هو 
مط الأَرْدَأ دون كر ط الْأَجْوَدِ؛ لأنَّ رط الأَرْدَأْ لو أراد اأ" لْسْلِمُ أن يزم الْمسْلَمَ إليه 
چە لع .اه . 
بطلب ما هو اردا فإنه لا يلر مه مه حتى على المذهّب» وإذا كان لا يلر مه فى المانع 0 


و مه 


]١[‏ قوله ردان ابل جَيّدٌ وَرَدِيءُ» أي : يصح أن يَقول: 1 أو يقول: رديءَ. 

ولو قال قايِلٌ: إن كلمة ١جَيدٌ‏ وَرَدِيِءٌ) قد تكون أشدَّ جهالةً منّ الأَجْوَّدِ والأزدأ؟ 
لأنَّ امْسْلِمَ إذا جاء الْسَلَمُ إليه بها عَمّدا عليه البَعّء قال: هذا ليس بِجّدِ هذا ردي 
وذاك يَقولٌ: جَِّدٌ فيَحْصٌلٌ النْرَاعُ لكن مع ذلك قالوا: إن هذا يَصِح؛ لأن هذه 
الأؤصاف يُمْكِنُ الإحاطة بهاء وإذا اختَلّفا في كَوْنِهِ جَيدَا أو رَدِيئًا يرجم إلى اهل الخارة 
في ذلك. 

[۲] قولة: «قَإِنْ جَاءَ با شَرَط» يعني: من جد أو رَديءِ. 


«إنْ جَاء» الفاعل يَعودُ على ال إليه» وقولّه: «يَ) شَرَط» أي: اللي لَرْمَه 


عه ړو 
اخذه. 


ص ص 
of of‏ 


[] قولة: (أَو جود مِنه مِنْ نَوعِه) يعني : كان الوط عله 22 وقطاء ا 
الأجَلٌ وجاءَ الْمسَلَمُ إليه بتَمْرِ مل َي فقال الُْسْلِهُ: بيني وبينك مر وَس والآن جِمُدّني 
بجَيّدء فأنا لا أفبل» فهنا قول الموَلّف: يَْرَمُهُ القبولٌ. 

فإذا قال المْمِمُ: كيف جبروتني أن أف هبة بدون رضايّ؟ 

قُلنا: إن هذا المسْلَمَ إليه لم يأتِ إليك بعَون زائدة» يعني: ليس الذي عليه م 
صاع جاءَ بين إا جاءَ بزيادة وَضْفيء فَاللَشُروطٌ عليه وَسَطٌٌ فجاء بِجَيّدِه فلم يَأتِ 


كتاب البيع ( باب السلم ) 1 


و و 


۴ س س سس ٠‏ ص مي رم 0© ه. .]2 عي > و 2 ر 
= بأكثرٌ ما وَجَبَ عليه» وهذا عبارة عن هبة وصي. فيلزمك قبوله» ک) قلنا بان | مرا 
E‏ ا 
لا يشرط رضاه» إذا: یلرمه 


£ 


وق امن توو باجودَ منه من نَوَعِهِء فلو كان الوسلام في سكري 
وأتى إليه بحي والبَرْحيٌ أكثرٌ قيمة من السّكّريٌ فهل يَلْرّمُهُ قَبولة؟ 

ا لجوابُ: لا يَلرَمُةُ؛ لأنّهُ ليس 5585 فهنا ليس الاختلاف اختلاف صفةٍ بل 
اختلاف ذات؛ لاله اتی بتوع آخرَ٬‏ فهنا لا يَلرَمُهُ 

وإذا أتى بعر جنه -مثلا- كان الإشلام في بر ثم أتى إليه بتَمْرء فهذا لا جوزٌ. 

إذن الأقسام تلاثة: 

الأَول: إذا أتى بِأَجْوَدَ منه من لوعو لَمَهُ القبولٌ. 

الثاني: إذا أتى باجو منه من جِنْسِهِ لم يَلْرَّمُْ القَبِولُ لكنْ يجوز له القَبولُ. 

الثّالتُ: إذا أتى بر جِنْسِهِ حَرْمَ القَبولٌ. 

اله : 


و عه بم 5 2 207 0 J‏ 0 
الأول شلك هد فا اة الول 
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الثان ب ألم إليه في سُكَّريٌ فجاءً إليه , برح لا يلرم 5 القَبولُ» ولک يجورٌ له 
القبول. 
الثالث: أَسْلَمَ إليه في ٤‏ ر ري وجاء إليه لقا عور الفبو لس لو رق 


ا إل إذا أت عه دلا ين غير لجنس صار ذلك بع وبي الم فيه 
لايِصِحٌ قبل قَبْضِهِء وهذا على قاعدةٌ المذحب» وسيّأتي. 


شف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ھا القِسّْمٌ الأَوّلُ: فنا نرى آنه لا يَلْرَمُهُ قَبولّهُ إذا جاء بِأَجْوَدَ من نَوْعِهِ؛ لأن 


هه 


ذلك قد يُفضي إلى من عليه في الُْسْتَقْبَلِ» فيقول: ال 

عن الرّديءِ؛ لأني وأقرفعنا لزعل متابتط رن في الَجاِس» فيقول: أنا أو فين 
اخسن ِن عق وهذا جزائي قان أي لي وأغطيو خت ين عقو ثم هو ُء 
لي ! وهذا واقع؛ لذن كثيرًا من التاس الآن يبُطلون صدقات تم بال والآذی؛ ولذلك 
تقول ا آنا آرية آذ ی عنى ولا أريذ ع 

فترى آنه لا رمه م إلا إذا عَم أن هذا الرّجُلَ لانن أن نيمُنَّ عليه في المسْتقبلٍ 
ذلك فر تقول بار مه + لأنّ هذا من باب التيسبر على أخيك؛ مه إذا قال: آنا لا أَقبَلٌ 
هذاء فسيذْهَبُ يَبيعْهُ في السُوقِء ثم يَشْتَرَي له حَسَب َرْطه» وقد صل بهذا تَحَبّ» 
وقد صل فيه -أيضًا- حي اواو 
صَرَرٌ بال رمه الخد ولا لم رمه 

وأا القِسْمُ الثَالتُ: فنرى -أيضًا- آنه إذا جاءة بشيءِ من غير جنه ورَضي 
الا قلا م أن يقول: هذه مٿ صاع منّ ال بمئة صاع كر شري 
ET‏ اذه والتمْرَ ليس بينها ربا قَضْلٍِء 
وهنا :ا تقر و ر ا فى نه ريا 
ولا ظلمٌ ولاغَرَرٌ. 

فنحنٌ تُخَالِفُ الان الموَلْفَ في مَسالتين: 


هٍ ا 
الأول: وجوبٌ قبول اليد عن الوَسَطٍ من النوع. 


كتاب البيع ( باب السلم) زفرة: 


ولو بل له وَلَاصَرَرَ في قَبْضه لَرِمَهُ دة 


ص 
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الثانية: جَوارُ أخذٍ غير الجنْس إذا أَحْضَرَهُ وصار القَبْض قبل التَمَرّقِ؛ لأنهُ 
لا يحض يضمن ربا ولا ظّلّا ولا غَرًَا. 


3 قولة وَمَدكئ: «وَلَوْ قَبْلَ بحل وَلاضَرَرَ في فَنْضهِ e‏ 


الحا بمعنى حُلولِء ول بفتح ا حاء بمعنى مضع أي: مَكانٍ 
فإذا قَدّذنا آنه يل في رَمَضانَ وجاء إليه في رَجَبء زمه ل 


لكن ١‏ شط الولف اوھ الا يكون عليه عر ق تلقن والذي عليه 
الصَّرَرُ هو الْملِم» فان كان عليه صَرّدٌ مثل أن يُسْلِمَ إليه تمر أ ي: أعطاه دَراهِمَ على 


يبَر في مضا وجاءة بال في رجب فهنا جاه به قبل جل فقال الُم 
لاقل وقال لمم إليه: كفب لن هذ بت في متي والتَجيل إفاقٌ بي» وأنا مقط 


ه رعو معو 


لهذا الإزفاق» فلا بد أن تأخده. 

010 5 2 ج > اه > د مو ے 4 كوا ٠‏ 

فقال المسلم: التمر الآن يملا السّوقء» والتمر يكون رائجًا في رَمَضان؛ حيث 
تحتاج النّاسٌ إلى الشّمْر ٤‏ الإفطارء فالآن السعر ل فع ضر ففى هذه الحال 
للمُسْلِم أن يَمْتَنِمَ من قَبْضِهِ؛ٍ لأن عليه ضَرّرًا. 

وكذلك لو حَدَتَ توف في البَلّدِ قبل حُلولٍ أَجَلِهِ -مثلًا- حلول الأَجَل في 
رَمَضَانَ وحَدَتٌ حَوفٌ في الب في رَجَبء فجاءَ الْمسْلَمُ إليه با أَسْلَمَ فيه فقال المْْلِهُ: 
آنا لا أله البَكَدُ الآنَّ تحوفٌ» وأخشى أن يُسْطَى عليه وَيُؤْحَدَّ فلا أله إلا في رَمَضانَ 
فهل يُلْرَمُ بقَْضِهِ؟ 

الجواث: ل لان عليه صَرَرًا. 


4{ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الثَالثٌ: ذکر قَذَرِهِ ويكيْل أو وز أو درع يعدم" 9 E‏ 
إذّا: إذا جاء الَْلَّمُ إليه بها وَقَمَ عليه العقّدٌ قب حُلولهِ لزم المْلمَ بول إلا أن 


يکود عليه صَرَرٌ في قَيْضِه فلا يَلْرَمُةُ؛ لأن النبنّ -صل الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- 


قال: «لَاضَرَرَ وَلَاضِرَ ار 

وما هي العِلَه في وجوب القبول؟ 

الججواب: العِلّةُ أن التَأَجِيلَ إزفاقٌ بالُسْكّم إليه» فإذا أَسْقَطَ حَقَهُ من الإزفاق 
وقاله اله a NEE‏ 
فِحُذُْ فهنا يَلْرَمُ ذاك قَبولهُ إذا لم يكنْ هناك َررَرٌ؛ لأن في ذلك مَصْلَحَيَنِ مَصْلّحةٌ 


ملم ومضلحةٌ للضم إليه. أما اسل إليه فمضلحته َة من هذا اَن 


و و سسب 


Se‏ كن لمكت ا ا ا ا 
الَصلَحة له. 


]١[‏ قوله رجاه 4: «الثالثٌ: زكر قرو بكَبلٍ أ وَزنِ ا ع بعلم يعني : لا يد 
أن يذکر قَدَرُ ه بكَيْلٍ في امكيل» ووَرْنِ في ا زونه وزع في اموه ولم يقل: أو عد 


لأن العد فة فضي إن كان الَعْدودُ تلف فإ فاه نه لا يَصِحٌ الإسْلامُ فيه» وإِنْ كان 


ر © سر 


لا تلف صح الإسلامٌ فيه. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (05/ 20777 وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(:74) عن عبادة بن الصامت نة وأخرجه الإمام أحمد (1/ ١١۳)ء‏ وابن ماجه في الموضع السابق 
رقم )۲۳٤۱(‏ عن ابن عباس وَدََتدعَنْها. وأخرجه مالك (۲/ 0745 عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه 
ونث مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؛ ولذلك حسنه النووي في المجموع »)۲١۸/۸(‏ 
وابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ )۲٠١‏ والألباني في الصحيحة »)۲٠۰(‏ الإرواء (895, 2176٠‏ 
€( 


كتاب البيع ( باب السلم ) 0 

Ee a ay 
. وإن أسلمَ في المكيل وزنا أو في الموزونٍ كيلا لم يصح‎ 

ق 21. وو ك ا. 3 - عن 7 لا أن ا 

وو : (يعلم» يعني يعلم بين | س» ويُكون مَعهودا بینهم» ان يعلم بين 
الطْرَقَنٍء مثلٌ الصّاع واد والرّطل والوَرْنةٍ والكيلو وما أَشْبّه ذلك. 

فقولّه: ١يُعْلَمُ)‏ اخيرارًا مما لو قيّدَ بشىءٍ لا يُعْلَُ مثل أن يَقولٌ: مِلْءَ هذا الإناء 
عَثْرَ مرّاتِ -مثلا- لا يجورٌ؛ لأنّ هذا غير مَعْلوم بين النّاسِ؛ لأنّ هذا الإناءَ ربا يَضيع» 
وحينئذٍ لا يبَقى لنا شّيْءٌ ترجع إليه. 

فلو قال -مثلا- الْسْلِمُ للمُسْلَم إليه: أُسْلَّمْتُ إليك بمئةٍ مِلْءَ هذا الإناءء فَإنّهُ 
لا يصِحٌ؛ لأنّهُ ليس مَعْهِودًا وقد يَضْيعٌ» وحينئئٍ خضل التَّراعٌ» والشّرِعٌ جاء سد كَل 
ما يوجبٌ التزاع. 

مَسْأَلة: لو عَيّنهُ بصاع قُلانٍ؟ 


f olo 2‏ 0ه ٠‏ 2 ا 9 
يقول الفقهاء: يجوز لكن يَبْطل التَعْبِينَ» فما دام أن صاع فلانٍ هو صاعٌ الناس 


32 
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فلا فرق إلا أن بَعْضَهُم قال: إذا كان صاعٌ فلانٍ مَعْروفًا فن يلرم الخد بِالنَعْيينِ 
ولكنّ الصَّوابَ أنه لا يَْرَمُ النّعْينُ؛ لأنَّ صاع فُلانِ هذا ربا يَتْلَفْ. 

]١[‏ قولّهُ وَمَدآمَة: «وَإِنْ أَسْلّم في اکيل وَرْنَا أَوْ في لورُونِ کيا لَمْ يَصِحَّ)؛ لاه 
يجب أن يُقَدَرَ ايار الشّرْعيٌ» فال وتحوة يقد بالکیل» والسَكَرٌ واللَّحْمُ وما أَسْبَه 
ذلك يُقَدَّرُ بالوَزْدِء فلو أسْلَّمَ في المكيل وَرْنَاء أو في المَوْزونٍ كيلا لم يَصِحّ» وهذا 
ما ذَهَبَ إليه الولف راه وهو الَشْهورٌ من مذهّب الإمام أحمد”". 

والصَّوابٌ: أنه يصح أن يُسْلِمَ في اميل ورن وفي الَوْزونٍ كَيلا؛ لاه مَعلومٌ 


.)۲٠٥۲ /۱۲( الإنصاف‎ )١( 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الرّابع: كر أجل مَعْلُوم لَه وَفَعٌّ في لدم نا" لا يصح کیا yy‏ 


= والتساوي هنا ليس بِشّرْطِ وا وجب في بيع الرَبّويٌ بجنْسه أن َد بيار الشّرعيٌ؛ 
أنه نش ط فيه المساواةة فلهذا لا يَصِحٌ أن أَبِيعَ عليك وَرْنَّ عَسَرة كيلواتٍ من الي 
بعَكَّرة كيلواتٍ من ال وذلك لأنّهُ لا بد من التساوي في الِعيار الشَّرْعيٌ والمعْيارٌ 
الشَّرْعيٌ للحخبوب ونَحُوها هو الكيل. 

وأما السَّلَمُ: فالقصوة انُضباطٌ الصّفاتِ والقَذر» وهذا خضل فيا إذا اسم 

في المكيلٍ وَزْنَا أو في المزونٍ کیلاء فالصّوابٌ: آنه يجوز وهو أحَد القَوْلَينٍ في 
المذمَب”" 

أمَا الَعْدودُ: فإِنْ كان لا ڪلف يُسْلَمُ فيه عَذَّا وإِنْ كان لف يُسْلَمُ فيه وَرْنًا. 

]١[‏ قول يَمَدَمَه: يك وکر أجلي مغو لَه وَفْعّ في الشمن» هذه نَلانةُ فيود: 

ِكرٌ أَجَلِء ؛ علوم له وهم في الدْمَنِه ومعنى: لَه و َم في الثمَن» أي: له كأ ير في الشمَن 

بالزيادة أو التقص. 
وعل هذا:فإذ شام في شيء حال فة لا يح اللا لله لا بد E‏ 

ولا بُدَّ -أيضًا- أنْ يُكونّ الأجَل مَعْلوماء بان يُقال: أُسْلَمْتُ إليك مه ريال بمئة 

صاع بُ تيل في وَل يوم من رَمَضالً. 

وق لَه وَفْعّ في الكَمَن» يعني له تَأئيد ره فان لم يكن له تَأثيرٌ فإنْهُ لا يصح 
الأجَل؛ لاله لا فائدة منه» وقد صرح الولف د لَه بمَفهوم ذلك فقال: 
جل» 


["] امَلَايِصِح حال هذا مَمْهومٌ قَوْلِهِ: ١‏ 


\ 
e 


.)۲٠۲ /۱۲( الإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ( باب السلم) 4 
ولا إل ا حصا وا لاذ" ولا إِلَ يو" O‏ 


]١[‏ قوله وَمَدَادَة: «وَلَا إِلَ الحصَادٍ وَالجََّاذا هذا مَمْهومٌ من قوله: امَْلُوم. 
أي: لا صح؛ لأنَ الحصا واب ذا غي مَْلومنِء والنَّاسُ منهم من حص ميك ر 
ومنهم مَنْ يَتَأَخرٌ Cas‏ لوعي تر Ey‏ تن الاجر 


0~ 


جهولا. 

ولكنّ َه يصح إلى المتصادٍ والذاذ. وهو اختيارٌ شيخ الإشلام | بن 
وه و إلى رَمَن الخصادٍ والْجَذاذٍ وليس إلى الجذاذ نفسِهِ أو الحتصاد 
بل إلى زَمَيْهِ. 

فإذا قال المْسْلَمُ إليه لان نذا الاش ا ق 
الأَجَلُء وكأنّك ترى أضحاب النبىّ يكل وهم يُسْلِفُونَ في الثار السّنةَ والسََّيْنٍ إن 
يُوَفُونَ منَ النَخْلٍ في اذاف أو ال في التصاد. 

ولكن ُن أن تلص ين ذلك عل الذي بشيء سيط ف متی یکول 
وقت الجذاذء فإذا قالوا: وَ فت ال حذاذ في بيع الأول فتقول: إلى رَبيع الأول وينتهي 
الإشكال» فنكون بذلك قد اتبا بِالشَّرْطٍ الذي اشتَرَطَهُ هؤلاءِ بدون إخلال بالمقصود. 
وما دام الأمْرٌ يُمْكِنْ أن يُؤْتى به على سبيل الاختياط فهو أولى» إِنَّا التَحْدِيدُ بالحصاد 
والجذاذِ من حيث هو فالصَّحَيحٌ جَوارُهُ. 
[] قولة: «وَلَا إل َوم»؛ لأنّهُ لیس له و فع في الشمَن. 
ولماذا اشْتَرَطْنا أن يكو له وقع في الّمَن؟ 


(۱) الفتاوى الكبرى (5/ .)١۳‏ 


۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قالوا: لأنَّ هذا هو الفائدةٌ من السّكَمء أن المَْكَمَ إليه فع بالّمن لمم والُسلمَ 
ينتفع بزيادة المبيع؛ فإذا لم يكن للأجلٍ وفع ني الَّمِ ات فائدة الصّلّم. ۰ 

والدّليل: قول يك في حَديث ابن عباس ونإ «إلَ أجل" فمَيّدَ اسلف 
بالأجل» و١مَعْلُوم)‏ فيد الأجَل بکونه مَعْلوماء وهذا الذي دکره 2 هو ظاهرٌ 
TT‏ 


ص 


حون اداه 2 O IS‏ کا ا و 
وس ع 


ا ا نا و ا و ی oh f‏ 
إذا كان مُوَّجَلا فلا بد أن يَكون الأجل مَعْلومًاء ويوَيّدَ ذلك أن الحديت فيه أن النبىّ 
يِه قدِمَ المدينة وهم يُسْلِفُونَ في الثار السَّنةَ والسََتَينِء فقال: «مَنْ أسلف في شىء 


ت 
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للف في کيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم إل أَجَل مَعْلُوم»"" فكأنّهُ أراد أن يتقول: هذا الأجَل 
اذى ع قد أن كود تقار ماه كليس ا الأجَلء وبناءً على هذا 
القَوْلِ قالوا: يجوز السَلَمُ حالاء وهذا قول لبَعض أَهْلٍ العلم. ا 

وما امْيِراطُ أن يکود له وَقُمٌ في النّمَنْء فليس في الحديثِ ما يذل عليه ففي 
الحديث: إل أَجَل مَعْلُوم) وليس فيه قَيْدُ أن يكونٌ له وَفْحٌ في النْمَنْ؛ِ ولذلك لم يَشْتَرِطْهُ 
وااو ا اشتراط أنْ يكو له وَفْعٌّ في الثمَّن مَبْنيّ على تعليل» 
والتَعلیل ينْظَرٌ فيه هل يكون صَحيسًا فيفل أو غير صَحيح فلا يبل ؟ ۰ 

فمن تَر إلى ظاهر الحَديثِ قال: هذا لا دلي عليه ومَنْ َر إلى الع التي من 
أَجْلِها شرع السَّلَمُ قال: هذا الاستراطٌ لا ُد منه؛ لأنَّهُ إذا كان من الصاح إلى الّساء 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم »)۲۲٤١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
السلم» رقم (5 »)١١١‏ عن ابن عباس رَََنَهَعَنها. 


كتاب البيع ( باب السلم) 4 


= والأَسْعارٌ لا تَخْتَلِفُ في هذه الْمدّةِ القصيرة فلا فائدةً من السَّلّم فهو في الحقيقة كالذي 
ليس له اجا : 1 

وعلى كل حالٍ: فمثل هذه المسائل إذا لم يِن فيها الدَّلِيلُ منّ الجانبينِء فهل 
تُراعي الأخوَط أو تَأََذٌ بال خصة؟ 

ی ا حُوَطٌ هو الذي يکون 
فيه الحُكمٌ إذا ر EOE‏ إلى المحكمة؛ لتك إذا صَحَحْتَ هذا السشَّيْءَ والحكم 
امود بين الاس خلاف ما صَحَحْتَ يودي إلى فاي في اتیل هذه المفاسك 
قد تَعودُ عليك أنت وقد تَعودٌ على غيركَ» فإذا كنت لست ذا ثقة بين الاس فإنّه يعو 
عليك أنت» يُقالٌ: هذا رَجُل لا يعر فُ؛ ولهذاأبطلّتِ الحْكَمةٌ ما تی به وإذا كنت 
ا فا عل لمتكا توم القاضي بالقّصورٍ في العلم؛ أو بايلٍ إلى 
أحَدِ المْتَخْاصِمَينِ. 

فلا بد من أنْ کون أَجَلٌّء والثاني: مَعلومٌ» والثالث 

مثالٌ ذلك: ألم إليه مئة ريال بمئة سوب 
ا مذو لهاو نه فا د فإذا انا د لاتيم ا وا 
وذلك لألنا شغي وو عن اكلم فيه 

ولكنّ سيخ الإشلام حوس الله يكال - ا چ السَلَم الل خرو 


ا 


الام الشافعيّ -رَحِمَه اله تعا-؛ لأثة إذا لم يصح أن يكو سلا صارَبيّة 


َب ع 
ثالث 


010( مجموع الفتاوى (۲۰/ ۱۹۸). 
(۲) المجموع شرح المهذب .)٠١۹/۱۳(‏ 


4( الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o& $‏ سم ه [1J‏ 
لاي شَيْءِ يَأَذَهُ نه كل يوم گخبز وم وتخو 
25 


يُوجَدَ غالا" في مله وَمَكَانِ الوَا!"ا 0000 


= ومتى أَمْكَنَ تَضْحيحٌ العُقود فإنهُ حب 
]١1‏ قول رجا امّة: «إلّافي مَيْءِ حه مئه کل يم كَخبِْوَلَحم وَنَحوِ هما أي 
OT‏ كاك لو O‏ في يأ شلوا امن ال 
نبذارة نيه ESE‏ فع في المن. 
[9] قولة اا أن بو جد غالا لاله لا ينك أن تقول اء لان هذا 
الأمر مُسْتَقْبَلُ» والمستقبل لا يَمْكِْ لأحد أن ن کم عليه حك يقينيًا. 
[۳] قولّة: «في يله وَمَكَانِ الوّقَاءِ» -أيضًا- لايْدَ أن يكونَ الْسْلَمٌ فيه ما يوجَدٌ 
غالبًا في يَلَه أي: في وَفْتِ حلولِه ء: 
وقولة: راا واو ا 
في الزَّمَنْ واككانٍ عند الخُلولٍ؛ فن جَعَلَهُ إلى وَقْتِ لا يوجَدٌ فيه المسْلَمْ فيه فإنّهُ لا يصِح 
مث أنْ يُسْلِم إليه في عب كيل في الشَّتاءِ فهذا لا يَصِحٌ؛ لأ الِب في الشَّتاءِ لا يوج 
لكنْ في وفنا الحاضر يُمْكِنٌ أن يوجَدَ بواسطة التَلّاجاتء فیکون كلام المُقَّهاءِ َم 
قدا مهذاء فمتى وج في حَلَّه ومكانٍ الوفاءِ فإنّهُ يَصِح. 
وقولّة: «وَمَكَانِ الوَقَاءِ؛ ليس مَكانّ الحَقَدِ؛ لاه ربا تَتَعاقَدُ في عَتَيْرَةَ والوفاءً 
کون في الرّياض» فلا بد أن كود في الرّياضء فَالعِبْرةٌ بمكان الوّفاءِ لا مَكان 
العقد. 


والدّليل على هذا الشَّرْطٍ: ما يُفيدَهُ حديث ابن عباس يت: «كانوا يُسْلِفُونَ 


خ سس 
س 
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و و 


N‏ إن اذغ أو قَسْحْ الكل أو البخضء وَيأخذٌ 
EE‏ 


= في الثار السَّنَةَ والسَّيتيْنِ)”"2 وم م أن الإشلاف في الثار إِنَّا يكون في مَكانٍ وُجودها؛ 
إذ كيف يلف الإنْسان في الثار في مَكانٍ هي غير مَوْجودةٍ فيه؟! 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى التَعْليلُ؛ لاله إذا لم يوجَدُ في مَكانِ الوَفاى 
ورّمَنٍ الوّفاِء أنَى ذلك إلى التّنارُع والخصومة بين الم والْسْلّم إليه. 

[1] قوله وداه : لا وَقَتَ العَقَدِ) يعني: لا يشرط أن کون المسْلَمُ فيه مَؤْجودًا 
وَفْتَ العَقدِ؛ وذلك لأن المسْلَمَ فيه مُتَعَلّقّ بالدّمَةٍ لا بشيءِ مُعَيّنِء فإذا حَدَّدَهُ بأجَل 
يود فيه فلا يشرط أن كود مؤجودا فت الَف وان ص على ذلك الا وت 
العَقَدِ)؛ لتفي الخلافٍ في هذه الَسَأَلقَ فان من أَهْلٍ العلم مَنْ قال: شط أن يُكونَ 
للم فيه مَوْجودًا في وَقْتِ العَقِدِء وني وَقَتِ الوفاءء وهذا مذهّبٌ الإمام أبي حنيفة 
راد ولكنْ لا دلي عليه. 

فن كان لا يوجَدٌ في وَقَتِ الوَفاءِ لكنْ يوجَدُ في مَكانٍ خر فظاهِرٌ كلام الو 
لَه لايَصِحٌ؛ وذلك لي يََنَّبُ عليه من اكَسّقَةِ في تحصيله من مَكانٍ خر 

[۲] قولة: «قَِن تَعَذَّرَ أَوْبَعْضَهُةَ هالص أو ق نسح الكل أو البَمْض» وَيَأْحُلُ التّمَتَ 
جود َوْعِوَضَه يعني: لو أنه عل الم تهي إلى وف يوج فيه الك فيه لكن 


تَعَذَّرَ ما أن تون الثّارٌ قد أصابَتّها جَوائِحُ ولم يَتَمَكّنْ من الوّفاءء أو عدا عليها جُنْدٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب السلم» رقم (5 )١1١‏ بلفظ: قدم النبي ية المدينةء وهم يسلفون في 
الثار السنة والسنتين. 
(۲) البحر الرائق (5/ .)١7/5‏ 


: الشرح الممتع على زاد المستقنع 


السّادس: أن يَقبض الشَمَنَ ا" و ا و ا O‏ 


= وأَحَذوهاء ففي هذه الحالٍ قول للمُسْلِمٍ: أنت باخيارء إن شنت قَسَخْتَ الَف ورَجَعْتَ 
التكوورؤإن :لك ازتنك التداصض رلور المنلة البدعل ت و تقول 
الولف رجه الله: 91 فسخ الكل أو البّعض» وا لقم الموجود) وَالثُمَنُ الو جود مثل 
أن کون دراهمَ أَسْلّمَ فيها إلى الَسلّم إليه. 
هل يَمْلِكُ القَسْحّ في البعض؟ 

لات aa‏ جف تن اا ال ؛ إِذْ أن 
ا فا 

وضرب مثلا لذلك: اشم ليم يز بحسن صاعا من ا یل في يمادى 
الكّانيقه وجاءً حمادى الثاني وإذا العا ا بآفات أنَمَتّهاء نقولٌ للمُسْلِم: أنت 
بالخيار إِنْ شِيْتَ قَسَخْتَ العَقَدَ في الكُلء وإِنْ شِنْتَ شِئْتَ فَسَحْتَ في البَعْض» وأعطيناك 
ما يُقابلهُ من الشْمَن. 

فإذا قال: أنا أُسْلَّمْتُ في عمْسينَ وأنا فَسَخْتٌ العَقَدَ في نضفها فتَردٌ إليه سين 
راء فن قال: فَسَحْتٌ في الكل فَإنَّهُ يرد ا عة كاملةء فإِنْ كان الْْسْلَمُ إليه قد 

و 


الشّمَنَ ولم يبق عنذده منه شيع قال الموَلَفف: اا عِوّضَه وال فن مِثْلَهُ إن كان 


0 و‎ 7 
e 


]١[‏ قولّهُ يَمَدَآمَهُ: «الساوس: ن يض الثَّمَنَ تاا“ الفاعل د إليه» وهذا 
الي ١مَنْ‏ اسف في سىء يلف فن هذا يَقْتَضى أنه لا بد مِن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم ,)5١10(‏ ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب السلمء رقم (5 »)١١‏ عن ابن عباس يََيَدعَنْهًا. 
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لا و الوا" 19 


و 


قرا اوس الي له إذا لم يقَدّم الم فقد يأر وحيتئل يكون الضَرَرُ 
E E ETE POP EE‏ 

فإذا تأَخْرٌ امن حير مَرَنين: 

اال و ا ن نية. 

وال لثنية: حي تأر عليه بش الن فلم بیع به 

ثم إن می سلا وسلفاء وهو مُه مشق من التقدِيم؛ فإذا خر صار مُنافيًا ل) اشْيْقّ 
منه» فيد على هذا الدَّد ط المعنى واللَّفْظُ والقكك. 

]١[‏ قولة رجا «مَعْلُومًا قَذْدُ ه» هذا في الكمية. 

[1] قولة: «وَوَصَفهُ» هذا في الكَيْفيّةه يعني : ليد أن ةة حكن النعة E‏ 
الس واو و او ب 
نا لو قلتُ: بحت عليك هذا الي الح ولو لم يلم َف وز لکن هذا لا بد أن 
يكو مَعْلومًا وَضْفَهُ أي: م يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالوَضْفِ؛ وذلك ين أجل الرّجوع إذا تَعَذَّرَ 
الوفلة إن هنا لعن EC Ng O‏ 
الأمر جهولا. ۰ 

]۳[ قولة: «قبل التَمَرّق» لا بد -أيضًا- أن يكونَ لقيش قبل التق من بلس 
العَقَدِء ولو قَمْنا عن المكانٍ ومَسَيْنا حميعاء مثل: ألمت إليه بمئة زعم مئة صاع منّ 
ابن ولك ليس معي م الهم كتا جميعا إلى أحدٍ أضدقائي وتسَلُفْتُ منه من 
الدَرْمَمِ وأعطيتها الرَجْلَ يجوز لأثنا لم تتمَرق. 


64 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ون قبَِصَ البَعض ثم افترََا بطل في عَدَاة!'. 


إن اسم في جنر إل أَجَليْن! "او عَكْسَه "اصح إن بين كل جنس وَكَمَيَه1'ا 


ت 


وعندنا قاعدة» وهي: نه يشرط في الَمَنِ والَعَكّن آلا َون بينهما ربا سيئ فن 
كان بينهم| ربا سيئ لم يه يح إسْلامُ أحَدِهما في الآحَرِ؛ لان ما يخري فيها ربا الس 
يُشْئَرَطُ فيها التَّقَايْضء والسَّلَمُ يشرط فيه الََخيدُ وهذا من النّصَادٌ فلو أَسْلَمْتٌ برا 
بتر لم ُز ولو أَسْلَمْتٌ دَهَبً في فص لم يج 
]1١[‏ قولة وَمَدَانَه: «وَإِنْ بض البَعْض د ثم افترَكَا بطل فا عَدَاهُ) البعض» أي: 
بعص الثَّمَنْء فإذا قُدّرَ -مثلا- آنه أ أَسْلَمَ لف ركم بمئة صاع ب وسَلَّمَهُ حمْسَ مث 
وك اقول لدي بع لال ينه فر اباكتبيون N‏ لالهلا لمن 
بض الجميع» فا لم يُقبَض لا يصح وهذا مَبْنيّ على ما سبق منَ القَوْلِ الصحيح يمن 
تَْريقٍ الصّفْقةِ» وأا إذا فنا بعَدَم كفريقها لم يَصِحَّ في التميع. 
[1] قولة: رن َم في جنْس لى أجلن مثالة: شل الف ريال إلى شَخْصٍ 
في ولكنة جل بق بي في رجب والبعض الَا يل في شوالي» فقد سكم في 
جنس إلى أَجَلينِ. 
[۳] قولّهُ: «أَوْ عَكْسْه» أَسْلَمَ في جِنْسَينٍ إلى أجَلٍ واجد. با 
إلى أجل واحِدٍ. 
[] قولة: ١صَحٌ‏ إن بن کل جنس وَتَمَنَهُ) كأنْ يقول: مئه صاع بر وشعير بالف 
دزکم؛ فلا نْب ودار عل چن فيقول ملد e‏ 
صاعًا من الشعیر» ولا بد -أيضًا- أن يبن تَمَنَهُ -مثلًا - مسون صاعًا من الب يُقابلّها 
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2k‏ ل 


58 أجَلٍ 
أَنْ يلم ف الذمَة "فک لا يصح ٤‏ ڪين 


سے ٭ 


0 TT EE 
هذا حتى إذا تَعَذّرَ البَْضُ يُعْرَفُ قِسْطْهُ من لثمن وإذا كان الأمْرُ يْهُولًا أدى إلى‎ 
التزاع.‎ 

]١[‏ قولة يدنه «وَقِسْط ا كل أجَلٍ» هذا فيا إذا سم في جنس إلى الین بان 
3 ر E HO e‏ ن يبن سط کل أجل» 

تقولٌ: الأجَل الأول ب ن والثاني حمُسونَ؛ وذلك أنه إذا حَصَلَ الحتلافٌ 

أو تَعَذَّرَ وَفاءٌتَرْجِعْ إلى ما عن 

i a‏ يحتاح أن بين قِسْطَهُ منّ المَمَن؛ لأنّهُ سيْقَسّطٌ عليه 
بالقشط؛ لاه معْروف. 

["] قولّهُ: «السّابِعٌ: أَنْ يُسْلَمَ في الذَّمَه أي: ِم للم إليه 


000 


[۳] قولة: ١نَلَايَصِحٌ‏ في عَيْنا بان يَقول: يتك مئة دِرْهَم بمئة كيلو بُ إن 
اللي عيبا ل أسْلَْثُ إليك من ِْهَمٍ بهذه العَنِ فإنّهُ لايصِحٌ؛ لأنَّهُ ما دام 
اسل فيه فيه مُعَينا فلا حاجة فيه إلى السَّلَّمِ يُعْطيهِ الدَّراهعَ ويأخدٌ هذا النَّىْء» ولا يَبْقى 
وديعة عند البائع» لا يَسْتَِيدٌ منه البائع ولا يستفيد يَسْتَفِيدٌ منه الْسَْري» ولأنَّهُ قد قد يَف قبل 
خُلولٍ الأجَل. 

وقال بعض أُهْلٍ العلم: إِنّهُ لا يصح سلا في عَينٍ ولكنهُ يصح بَيعًاء وهذا يَرْجِعْ 
إلى قاعدةٍ» وهي: هل إذا وقح اعد على صورة نالف ذلك العَقَدَ ولَكِنها صح على 


ئ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 سے کر 


ب 2 ن و ب سب 2 اس و 
= وَجْهِ آخرّء هل تقول بالصحة أو تقول بالبطلان؟ 


مَعلومٌ أني لو بِعْثُ عليك هذا النَّىْءَ المعيتَ جارٌء ولكنْ لو أَسْلَّمْتٌ إليك فيه 
إنّهُ لا يجوز فهل نقولٌ: عدر تحقيقٌ السّلَمِ في هذا لمحي يتحول العَقدُ إلى بيع ؟ 

أو تقولٌ: لا يِصِحٌ؛ لأن السَّلَمَ له أخكامٌ خاصّةٌ به والبِيمَ له أخكامٌ خاصّةٌ به؟ ْ 
هذا المذهَبُ”"» وذَكَرَ ابن رَجَبٍ راه في (القواعِد)"'" أن الَسْأَلةَ فيها ولان 


عاو وس 


م )11> 0 2 ص 1 رو ا ل ا 2 9 7 
في المذمّبء قَوْلٌ بالصّحَة» وأنّهُ يرل على العَقْدِ الذي يَصِحّ عليه» وقول ثان: أَنّهُ لا 
أ 2 ٭ سا قير 
يصح وهو المذهب. 
ولک هذا الدَّدْ طَ فيه نظن بل إِنَّهُ يه يصح أن يُسْلِمَ في عَين» وتبقى هذه العَينُ 
2 - ر چ و ¢ و ى أ و خلس ر 
عند السْلّم إليه حتى كل أجَلها؛ لأن عموم قول الله تعالى: *#وأحل اله اسيع وح 


2 7 صر 02 رو 


اربوا 4 [البقرة:۲۷] وقوله: ##يتأيها أَلَذِت حَامَنوَا ذا تدايع إل كن مك 
رص اهس ره 3 a:‏ س مي 0 ا 
َتوه 4 [البقرة:۲۸۲] يَسْمّل هذاء والأصل الصحة حتى يموم دَليل على الفساد. 
e‏ + مھ 678 ۰ 0 0 ON‏ 2 ع سي اس 
مَسألة: إذا قال: أَُسْلَّمْتَ إليك في هذا البّسْتَانِ فلا يصح -أيضًا- على المذهَب؛ 
ص 0 5 و ت 
نه ليس في الذْمَّة» وهذا البستان قد يثوِرٌ وقد لا يشمِرٌء وإذا كان الشارعٌ هى عن بيع 
الثمر قبل بدو صَلاحِهِ فهذا من باب أؤلى. 
ه سس 2م عه موس ٠‏ اس ت o‏ ر م ٠‏ 
ولكن يصح أن يُسْلِمَ في بَساتينِ القرية عامّة» مثل أن يُقول: أَسْلَمْتَ إليك في 
٠ 2‏ ڪت و -_ دوروو ر لل كي ٠‏ ¢ شر ت ٠‏ 1ك 90 
ثمَّر هذا البلد؛ لآن بعض البلدانٍ يحون ثمره جيدا؛ وذلك لآن لف الثمّر ف البلد امر 


5 * 


.)۹ /۱۱( الإنصاف‎ )١( 
.)۲۷۲ /۱( قواعد ابن رجب‎ )۲( 


كتاب البيع ( باب السلم) 3 
وجب الوَفَاءُ مَوْضِمَ العَقدأ '' وَيَصِحّ شَرْطَهُ في غير وا '!. 
خاو ی ل بخلاف ما إذا كان في بستا مي معن فقد يلف كَثيرًا؛ 


ولذلك لا يصححوته. 

وقيل: يَصِحٌ أن يُسْلِمَ في بُسْتانٍ مُعَيّنِ برط أنْ كود أقلّ ما ينر عادةٌ فإذا 
نَأ هذا باد ان بلب كيلو فيكوةٌ لصم بان مث ونحوه؛ اختياطاء ولك 
لو قلت: اَن كيلو» فهذا لا يجورٌ؛ لأنّ ما زادَ على ما > شمر عادة كالَعْدوم بل كالوؤهوم 
في الواقع 

فصارٌ عندنا الآنَّ ثلاث مّراتب: في شَّجَرةِ مين في بُسْتانٍ مُعَينء في البَلّدِء أمّا في 
البَلَدِ فيص وأما الشَّجَرةٌ المعيّنَة فلا يصح وأمّا البستان المعينُ ففيه خلاف. 

]1١[‏ قول را «وَيجِبٌ الوَفَاءٌ ضع العَقِه يعني: لو لم إلى شَخْصٍ في 
عة مته وزهم بمئة صاع بره ولم بذك حل الوفائء فإ الوفاء ءَ کون في مَکانِ 
العقده » فلو قال الُسلمُ: اا ی ا ل ا الواح ا 
یکول في مَوْضِع العَمَدٍ. 

[؟] قولة: «وَيَصِحٌ شَرْطهُ في روا أي: في غير ضع العف لو عد الك في 
عير وقال: ري أن َون الوَفاء في : بَرَيْدةَ -مثلا- - فة يب الوَفاءٌ بِالشَّرْط ما لم 
يتساتحاء فان تساعحا فاق لهما. 


0 


إلا إذا شَرَطْناةٌ في مَكانٍ لا يُمْكِنٌّ الؤصولٌ إليه» كما لو قلتٌ: , بسر ط أن 


تَوفيتي 
إِيَاه اء عل سَطْح القمر فان لا يمن فإن لم يشرط في عبر مَكانٍ العقدٍ فإ إِنَّهّ في مَكانٍ 
العقَدِ حتى وإِنْ لم یکن مکان العمْدِيَلَدَا لهماء فلو تعاقدا عَقَدَ سَلَم في مَك وها 
رو راع dg N‏ 


4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
َإِنْ عد بر أو , Ae‏ 


ولكنْ ذَمَبَ بعص أَهْلٍ العلم إلى أن ارج في ذلك إلى العُرْفِه فيجبٌ الوَفاءُ 
لكان الذي دل الله فقس زعوي ر و ل ا 
وهما جاح فن العادة أنه يوي في مكان الْمْلِم ولكن على المذمّبٍ تَتَخَلّصُ من 
ذلك بأنْ تَشْترطَهُ في بل المْسلِم. ۰ 

]١[‏ قولة ردا ِن عق ِب أو بر َرَطَاة أي : وا يَشْتَرِطًا مكان 
الوّفاء؛ وذلك لاه لا يمك أن يو يوي في البحر أو في لبر وليس البَكَدّ الفلا أؤلى من 
البَلْدٍ الفلانٌ» فيجبُ أن يُعيّنا مَكان الوّفاء. 

فمثلا: لو أن شَخْصًا أَسْلَمَ إلى آخَرَ مئه رهم بمئة صاع بر في الب وهو قادمٌ 
من مَكَةَ -مثلًا- نقول: في هذه الحالٍ لا نَ أن يُذْكَرَ مَکان الوَفاءء وكذلك لو كانا في 
سفينة في البحرء وتك العَقْدُ بينهما في السفينة فإنّهُ لا بد أن مُذْكَرَ ل الوّفاء؛ وذلك 
نرا ةنا وای 

والقَوْلُ الثاني في الَسأَلةِ: أن يُرْجَحَ في ذلك إلى العُرْفِء والعُرف أن يُسَلَّم في بل 
الملِِ» وعلى هذا: فلا حاجة إلى الَّمْين؛ اعْتِهادًا على ما جرى به العف 

مَسَألةٌ: لو عَمَّداهُ في بلي ثم تواققا في بلي آحَرٌ وأؤفى الْْسْلَمُ إليه المْسلِمَ فهل بحب 
المَبِولٌ أم لا؟ 

مثلا: أَسْلَّمَ إليه في المدينة» تَواققا في مَكة وأؤفاه المسْلَمَ فيه في مَكَهَه فلا يجبُ 
عليه القَبِولُ» فن قبل باحتياره فلا َس وإلّا فلا. 


و 


ولو طَلَّبَ الُْسْلمُ من السْكَم إليه أن يوقي يا في مَكَةَه وأبى» فهل يُلْرْمُهُ بذلك؟ 
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لا يلم - الواجب ع العَقّدِه فلو قال: أنا أُوَفْيكَ إِيّاهُ في 
مَكَةَ لكن أضيفُ إليه الأَجْرة فالمذَمَبٌُ”": لا بور أن يُواقِقَ؛ لأنَّالمسْلَمَ فيه لا يراد 
ولا يُنْقَصُء فتقولٌ: بدون أَجْرةٍ وإلّا فلا. 

]١[‏ قولهُ ر مَة: «وَلَا يصح بيع ال آم فيه قبل قَبْضوا سواء بيع على الْمسْكَم 
إليه أو على رَجُل أَجنبيٌ؛ لال بي دين في الع والُشتري قد يتمَكّنُ من الَبْضٍ 
وقد لا يمک ولحديث: «مَنْ ألم في شَيْءِ فلا يَضْرفة إل عبرو لكنّ هذا الحديتٌ 


فان قال قايئلٌ: إِذَا: هل يجوز بيع لمكم فيه قبل قَبْضِهِ؟ 


فالجواتٌ: : نعم» يريع على نكم | اليه وعند شيخ الإشلام: تجوز بيه حتى 
على أَجْتبِيٌ!"'. لكنْ ذ فيه نظ”؛ لار نه حَقيقة إذا بِعْتَهُ على غير مَنْ هو عليه قد يَتَعَذَّرُ عليه 
n A AS‏ نُسِيئَةٌ معناة: ا 


.)۲۹۰ /۱۲( الإنصاف‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب‎ »)۳٤٦۸( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب السلف يحول رقم‎ )۲( 
من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» رقم (۲۲۸۳)ء عن أبي سعيد الخدري ريا يَوَلنَدْعَنَهُ. قال ا لحافظ : (فيه‎ 

ةين شغد التو وهر ر عله ارخا راي رد اللو و ان اد 
الحبير (۳٠١٠)»ء‏ وانظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٤۸۸)ء‏ ونصب الراية »)١١ /٤(‏ والإرواء 
.)۱۷٥(‏ 

)۳( مجموع الفتاوى (005/594). 

.)٠٥١٦/۲۹( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


0١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لكن: إن باعَهُ على الُْسْلّم إليه فإنَّهُ يشرط تلاثة ة شر وط: 

الشرط الْأَوّل: الا يَرْبَحَء بأنْ بيه بسعر يَوْمِهٍِ لأنّهُ لو باعَهُ بأكثرٌ من سِعْر 
يُومِهِ لَرَبِحَ في| لم يَضْمَنْ وقد : نهبى النبي 4ة عن ربح ما لم يَضْمَنْ'". 

فمثلا: أَسْلّمَ في مئة صاع بر حلّتْ وقيمَّها عند الوفاءِ متا رهم فقطء فقال: 
أا ر رع ف هذا الل قل انز لق 
ا َه لم يَمْلِكهُ و ا بع ما لم يُضمن؛ ودی ابن عر 


ص 
0 
هھ Se‏ 


ينها و فيه : لا باس 3 تاخذها ب بسعر يَومهًَا)!" حتى ا يربح فيا لم يضمن 7 


إن كانت مالاع اوي ر ن وذو وباقها علي بم وسيل بو ل 
اذا جلا پیر يها فبا دوئة ين باب أؤلى» ولائنا علا ارد 


1 


بَحْ بل حير والمراد بقوله «بسعر ريَوْمِهَا ألا تَرِيدَ فان تَقَصَتْ 


o سوس‎ 


يضمن وهذا لم ير 
فقل ذف ا 


)١١١٤( أبو داود: كتاب الإجارة» باب الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم‎ »)١74 /۲( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والنسائي كتاب البيوع»‎ »)١۲۳١( والترمذي كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم‎ 
والحاكم (۲/ ۱۷) عن عبد الله بن عمرو‎ )٤۳۲۱( 151/٠١ باب سلف وبیع» (۷/ ۲۹۰)» وابن حبان‎ 
.)١7١7( ِوَِتَدعَنًْا. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان والحاكم. وانظر الصحيحة‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۳۹)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب اقتضاء الذهب من الورق» رقم (105؟) 
والترمذي كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم )١1157(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع الفضة 
والذهب» (1/ ۲۸۱)»ء وابن ماجه: كتاب التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق» رقم (5557), 
وصححه ابن حبان ۱۱/ ۲۸۷ »)٤۹۲۰(‏ والحاكم (۲/ 5 4) وصححه على شرط مسلم» وصوب الترمذي 
والبيهقي (۲/ 185) أنه موقوف» ورجحه الحافظ في الدراية (۲/ .)٠٠١‏ وكذلك ضعف الألباني في 
الإرواء )١175(‏ المرفوع. 
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ت 


وھ ت عه سم وام 7 5 ت 27 

الشرط الثاني: أن يخصل التقابص قبل التفرق فيا إذا باعه بثىءٍ يَجْري فيه ربا 
التّسيئة مثالة: أنْ : بيع الب بشَّعيرِء مئة صاع بر بوتي صاع شَّعيرء فهذا جائز برط 
التقابُض قبل التمَرْق؛ لأن بيع الب بالشعير رط فيه التائ قبل الق؛ ولحديث 


۴ 4 


ابن عمَر نة «آا بس ن تَأَحدَهَا بعر يَوْمِهَا مَاكَمْ فر فا وبين ي لان يي , 


ت 


دراهم بدَنانيرَ أو دنانيرَ بدراهم وبيع م الدراهم بالدنانر 1 فيه التقا بض قبل 
التمَرّق. 

الشَّدْط الثَالتُ: الا عله تمتا لملم آحَر اا ا فان 
الغالب أن يَرْبَحَ فيه» وحينئلٍ َون رَبِحَ فيا لم يُضْمَنْ 

مثالّة: م اس وا بي » فقا لا : ا 
ل لذن العالت ا لامعل هذ إلا برج وأنّ هذه الم المحم 
نُساوي من وعِْرِينَ صاعًا؛ ولأنُ يودي إلى قلب الدينِ بحيث يكونُ كلها حل يه 
جَعَلَهُ سلا آكَرَء وهذا حيلةٌ على قَلْبٍ الدّين وازدياده في ذِمّةِ الدين بهذه الطريقة 
وكلَّا حَلّ الدَّينُ قال: اجْعَلْهُ سا آحَرَ وهكذا حتى تَثَرَاكُمَ عليه الديون. 

فالرّاجحٌ: أن بَيْعَهُ جائرٌ لكنْ بالشَّروطٍ الثّلاثةِ الذكورة أما المذمَبُ فإن بيه 
ل يور نطلا ةلهم حدیت: امن َم في کي كا بضر إلى رو کا سبق 
لک هذا الحديتٌ ضَعيفٌ کا حققة ابن الة بم في تِذيبٍ ب الستن". 
)١(‏ الإنصاف (۱۲/ ۲۹۲). 
(۲) تبذيب سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (9/ .)757١‏ 


t0۲‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و رس سه رعو عه 


وعل تقدير صِحَيْه: فان تعن أن يکود معناة: مَنْ اسف في شيء فلا يَضْرِفْهُ إلى 
غيرو» أي : إلى لم غيرو أي : لا عله راس مال للم جَديي. وأمًا إذا قُلنا: إن ا لخدي 
ليس بصّحيح فإ 7 a‏ لموم قوله تعالى: #وَأحلّ اله اليم 4 
[البقرة 0/٠‏ ولان ديت ابن عر تاذل على جواز مثل هذه امد إِذْلافرْقَ 
ين َينِ السَلَم وغيرو» ومَنٍ ادع قَرْقا بين دَينِ السّلَمٍ وغيره فيَأتِ به. 

]1١[‏ قولة ومداي لنّه: «وَلَا هِبَنهُ) أي: هبة المسْلّم فيه فلا يجورٌ أن َه وهذه العبارةٌ 
تحتها وعانِ: | 

الأول: أن يبه بن هو عليه. 

الثاني: أن بوب لجل آخر. 

وموم كلام الول يَْمَلَ هذا وهذاء فلا وڙ ن عيب اسم فيه ن هو حليه؛ 
لابجل اح الاج لحر علي الوا إن هذا داخلٌ في قوله: «قلا ۶ ضرف إل 
کرو»""» وأيضًا الهبة كه تقتضي عَيتا لو كة تعْطيها لشخصٍ. 

وابَوابُ: أ الحديتُ فقد قال: بضر ل ثرو وهذا لم يضرف إل غر 
وأمًا التعليل فتقولٌ: RA‏ ازمر طارقا يتاك بال و3 
من ال فهذه الهبة بمعنى الإبراء» وهم قد دگروا في باب الهبة أن من ابرا غُر نمه يلفظ 
الإبراء أو الهة أو الإشقاط أو ما أب ذلك رئ فكيف تُحيزونَ الإثراء بلفظ الهبة في 
الذيونِ ولا يزو في دين السَّلّم؟! أليس دين السّكّم من جُمُلةٍ الديونٍ؟! فلا سك أنه 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا 


كتاب البيع ( باب السلم) t0‏ 
07 ر 3 ان سا ماج 
ولا الحَوَالّة به ولا علي" ش15 


ا َم فيه إلى المسْلَم إليه جارٌ؛ لا لذن أك ماه آنه ارا مه وال ا ت 


وا 
ما إذا وَهَبة لغيرو» مثل أن يأق رَجُل فقي فقي إلى الس » فيقول: أنا تاج إلى قوتٍ» 


0 > 


فقالّ له: عند فلانِ لي سَلٌَّ» مئة اع بر َبتك إياهاء فعلى رآي الولف لايَصِح؛ 
e‏ 

ولكنّ الصحیح أنه ب بصخ لن هذه العَامَلةَ ليس فيها صر إطلاقًاء فكأنة 
امل ماخر یش دد هن تعاب راما کرم وا 
هذا؟! وليس هناك غَرَرٌ فلو كان بَيْعَا نعم إذا باع المسَلّمّ فيه فيه لغير الم إليه 
Eg E‏ ا 

وعلى هذا فالقَوْلٌ الصَّحبحُ: ئه جور هبة المْلّم فيه» سواءٌ وَعَبْتهُ للمُسْلّم إليه 
أو لآر. ۰ 

04 قوله > الد : ولا الحَوَالَةٌ پو» مثل أنْ ب يقول الدكم إليه الم‎ ]١[ 
بيك على فلان؛ لاي طب فهذه حوالة به أي: ا مك اشم‎ 
إليه وقال: أَعْطِني السَّلَمَ » قال: إن فلاا عنده لي مته صاع بُ على قر ما أنت تَطَيي‎ 
وإ أَحَيلّكٌ به عليه فقول المْوَلف: ِل لا يَصِحٌ؛ لأنّهُ ريا يودي إلى أخذٍ شىء من غير‎ 
جنه ومَنْ أُسْلَّمَ في شىء فلا يَضْرفَةُ إلى غيره.‎ 

[1] قولة: «وَلَا عَلَيْه) أي : ا لحوالة عليه» وذلك بأنْ يُكونٌ الُْسْلِمُ في ذِميهِ دين 
لتسخْص» فلا اة قال: يلك على قادن لان في ملي مع صاع بسكا 


404 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


RR 5‏ م ك2 Ty A‏ ر 
- فيقو الموّلْفَ: لا يَصِح؛ لأن هذا يَقتَضى صَرْفَ الْمسْلّم فيه إلى غيروء وقد ورد النهى 


5 


وَيَعَللوَنَ ن أنه يُشْتَرَط في الدَّينِ امُحالٍ عليه أن يكونَ 0 مُسْتقره ودين السّلّم ليس 
مُستَقرٌ | لاله سبق أنَّهُ إذا تَعَذَّرَ الوَفاءٌ فله الصَّيْرُ أو المَسْحْ. 


8 ا 


عه 


4 قد ع iS‏ ر ر 
وأما الحدیٹ: E‏ انه ا إِمّا ضعيف أو م سبق . 


5 


و جاور 


و أنه د صح فيَصح أن > | 
من أَحِيلَ د على ليه فَليبَعْ)"". 


و 
ن محال به وان حال عليه؛ عموم قول النبيّ وَل 


]1١[‏ قولة و َهُ: «وََا أَخْذٌَ عِوَض اليس هذا هو البَِيمَ» وقد سَبَقَ أنه لا يجوز 
ب 
فتقولٌ: الُراد بالبتيع في سَبَقّ إذا باعَهُ بالثقودء أا أذ العوَض هنا إذا اغتاض 


٠‏ ورت 


عنه بير الثقود فلا يجورٌ؛ وذلك تَظرًا لام جاؤوا جار تن فلا بد أن رل كل واحدة 
عل معتّى حالف الأخرى؛ حتى لا یون فى ذلك تكراة. 

فتقول: ولا اد عِوَضِهِ فيا إذا اغتاض عنه ما ليس بَِقْدِه فلا يجوز أي: لو أنه 
ئا حل الأجلٌ قال اكلم للمُسْلّم إليه: في ذِمّتِكَ لي مئةٌ صاع بُ وأريد أن تُعطبّني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (۲۲۸۷)» مسلم: كتاب 
الساقاةء باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم )١975(‏ عن أبي هريرة تكن بلفظ: مطل اني 


َه ل 5س وع 


ظلبُ وَإِذا اتبع أحَدكم عَل مَلِءِ فَلبتْبَعْ». 
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وَكَايَصِح الرّهْنُ وَالكَفِيل بوا". 


شَعيرًا أو أَزْرًا فإنَّ هذا لايَصِحٌ؛ لاله حَوَّلَهُ وصَرَقَهُ إلى غيره؛ ولَديث: ١مَنْ‏ أَسْلَّمَ في 
شَيْءِ قا يَضْرف إلى عرو“ لكن کا م سبق آن هذا الحَديتٌ غي صَحيح. 
وعليه: فإذا أذ عَوّضَهُ فلا بس .لكر بالشّر وط الثلاثة السّابقة. 


3 قولة وه د که: ولا يځ ارهن وَالكَفِيلٌ بو أي: لو أن المْملِمَ قال للمُسْلَم 


إليه: آنا أَريدٌ ان تَرَْتَي شنا توق به» فقال: أَزْمَئَكَ تَخْلء أو ارهَنكَ سيّارتي؛ أو ما 
ابه ذلك» فَإنّهُ لا صح؛ اعارا ما هذا ارهن فیکون قد 
صَرَفَ السَلَمَ إلى غيره. 

وكذلك لا يْصِحٌ اخ الگفیل به؛ لأنّهُ إذا تَعَذرَ الوَفاءٌ من امكفولٍ أذ من 
الكفيل» وحيئئذٍ یکون الْسْلَمٌ فيه قد صرف إلى غيروه وهذا ضَعيففٌ أيضًا؛ لاه إذا 
تعَذَرَ الاشتيفاءٌ منّ اككفول وأَحَذْئُهُ من الكفيل لم أَصْرِفْهُ إلى غيروه صحيح أنه اَل 
من دة إلى ذم وأمًا الم فيه فهو نفسّهُ لم أَضْرفهُ إلى غيره. 

فالصَّوَابٌ إِذَا: : جوارٌ أذ الرّهْنِ والكفيل والضَّمينِ بهء كلّها جائ لله لبي 
فيها ححظورٌ ولا ربا ولا ظَُ ولاغَرَرٌ ولا جهالة وهذه عقو د َوْثقةء والأضل في العقود 
ادر 

‘e © © ٠ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب السلف يحول. رقم )€1۸(« وابن ماجه: كتاب التجارات» باب من 
أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» رقم (777)؛ عن أبي سعيد الخدري رََزيَدْعَنَُ. قال الحافظ: «فيه عطية 
ابن سعد العوفي» وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم» والييهقي» وعبد الحق» وابن القطان». التلخيص الحبير 
( © وانظر: بيان الوهم والإ بام لابن القطان (٤۸۸)ء‏ ونصب الراية (5/ ١‏ 5)» والإرواء (17176). 
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]1١[‏ قولَهُ رجه آلنَهُ: ديات القرض» القَرْض من عقود الترّعات؛ لذن العقود 
تَنْقَسِمُ إلى أقسام: منها عقودٌ مُعاوضاتء ومنها عقود تَبَرّعاتٍء ومنها عقودُ توئيقاتِ» 
فالرهن والصَّمانُ -مثلا- عقودٌ تَوْثيقاتِ» والهبة والوّصيَّة والصَدَقَةَ وما أشْبَهَها عقودٌ 
تبرّعاتٍ ومنها الَرْضُء وعُقو د الُعاوضاتِ كالبيع والإجارة وشبهها. 

والقَرْضُ في اللّغةٍ: القَطْمُ ومنه القراض» أي: المقَصٌ؛ لأنّهُ يَفْطَعْ الثُوب. 

ما في الشّرع: فهو إِعْطاءٌ مال هَن ينْتَفِع به ویرد بَذَلَه. 

فقولنا: هي دَبَدَلَهُ) خر بذللك العارية؛ لأن العاركة لاي ديدلا وإ رد عا 

وهذا التَعريفٌ فيه نظن والصحيح أن يُقالَ: «ليك مَال..»)؟ لأنّك إذا قَلْتَ: 
«إعطاء مال لن ينتفع به..) معناة: أن امرض لا يَمْلِكَ إل الانتتفاع, وة أنه 
يَمْلِكُ العَينَ مِلْكا تامّاء فهو ليك مال يِنْ ينتفع به ويرد بَدَلَّه. 

وهو عَقَدُ إزفاق» يُقَصَدُ به ليك القَرَض للمُفَئرضء أي: ليك الرَّجُل الذي 
َفرَضته لا تَقَرضصْة من أَعْيانٍ أو مَنافم -على القَوْلٍ بجَواز الإقراض فيها- فهو إذا عَقَدُ 
إزفاق» ولا يُقَصَدُ به المحاوَضة والرابحة وألا هو إخسان عَخْض؛ ولهذا جار القَرْضُ 
مع أنَّ صورََةُ صورةٌ باه فإنّهُ إذا باع ركا بدِرْهَم ولم يحْصُل بينهما تَابْضُ كان 
كوك رركا eSNG E‏ 
ولا يتف إلا بالمَضْدِء ولا كان الَقْصودٌ بالقَرْض الإزفاقٌ والإخسان صارَ جائرًا 


كتاب البيع ( باب القرض) 00 


[١1]وأمَا‏ حکمه فيقولٌ الولف رجاه 


«وَهْوَ مَنْدُوبٌ) فهذا بالنسبة للمُقرضء أمّا بالنسبة للمُسْتَقَرض فهو مُباحٌ» 
ولا تقال إن غاا الال المهومةانهتا طوفان: مشر من تسر مو 


E 0‏ 01 0ھ عن . ” 0 
المقرض: القرض في حقو مَندوب» أي: مُسْتَحَبٌ؛ وذلك لأنه من الإخسان. 


ص 


و 


فيذځل في عُموم قول الله تعالى: وار أ يحب َلْمُحَسِنِينَ ‏ [البقرة:946١]‏ ومن حيث 
العنى فإ فيه دح حاجة أخيك الم ورا یکو لض أحيانًا أكثر وبا من 


الصَّدَّقةِ؛ لاه لا يج رض إِلْاعُتاحٌ في الغالب» والصَّدَقة أفضل من جهة أ نا لا تَشْعَلٌ 


ا 


الذم َة فإذا أَعْطَيْتَهُ لم يكن في ذْمتِهِ شيءٌ. 


ے0 سر 


ويجبُ القَرْض أحياًا فيما إذا كان رض مُضطَراء لا تنْدَفِعُ صَرورَثُة 
إلا بالقَرْضي» ولكنْ لا يجبٌ إلا على م مَنْ كان قادرًا عليه من غير ضَرَّرِ عليه في موه 


ولا مَؤُونةٍ عِيالِه. 
کا أنه يَكون ی غرانا إن كان لرک ارقي لعل ر او بدالا 
و FAK‏ ع الاثم والعدٌ ون ©* [المائدة ١‏ ولكتّة من حيث الأصل هو بالنسبة للمُقَرض 


مَندوتٌ؟ 8 نه مر الإحسان. 


وأمّا بالنسبة للمُسْتَفْرِض فإنَّهُ مُباحٌ» ولا يقال: إِنَّهُ من الَسألة الَمومة» وقد 


ع 


بت عن النبيّ ل أله رض" 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان...» رقم )١1٠١(‏ عن أبي رافع 
وَدَْنَدعَنَُ: «أن رسول الله َة استسلف من رجل بكرًا فقدمت عليه إبل من الصدقة» فأمر أبا رافع أن 
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م رص 2 رموو ر سي مم في ۱ 
وما بيه صح فرضه ' SESERRA OULU ILOSCEDAS EOD‏ 


e مر‎ e 


5 وظاهرٌ گلام الفقّهاء ء أنه مُباح مط مُطْلَقَاء وينبغي أن يقالّ: نه ماح ين له وَفاءٌ 
وأمًا م ا لني له وا قز تل ألخو اله لكر اده O‏ شِدٍ النبى يك الرَّجْلَ الذي 
أراد أن يَترَوّحَ وقال: «لَيّسَ عِنْدِي َي إلى أن يقير ّ» بل روّجَهُ بها معه من القرآن”". 

فدَلّ هذا على أله ينبغي للإِنْسانٍ ما دام عنده مَنْدوحةٌ عن الاقتراض أن لا فرص 
وهذا من حن الي لأنَّ الإنْسانَ إذا عرد نفسَهُ الاقتراص سَهُلَ الافتراض عليه 
ثم صارَث أَمْوالُ التاس التي في ايديم كأتّا مال عنده لا همه أن يَقئرضَها. 


فلهذا ينبغي للإِنْسانٍ أن لا يقدص إلا لأمر لا بد منه هذا إذا كان له رفا 
اد أن 


س کے 


لإا يكن ارا فإن أقل أخوال له الگراهة وربّا تقول بِالتّحْريمء وفي هذه ا حال: 
جب عليه أ ن يب للمُفْرِضٍ حالّة؛ لأجل أن كود الْقْرض على بصيرة. 

ولكن إذا قال قال : الول على مال اليتيم هل يندب له أن يُقَرضَ؟ 

فالجوات: لا؛ لأنَّ الله يقولٌ: # ولا مربأ مال اليم الد بای هى لَحَسَنُ 4 [الأنعام:158] 
لكنْ لو كان إِقْراضُهُ من مَصْلّحَتَهِ فهنا يكون الإفْراضٌ مُسْتَحبًا من وَجْهَينِ: من جهة 
الإخسان للمُسْتَقَرض» ومن جهة الإخسان في حِفْظ مال اليتيم. 

]١[‏ ثم ذَكْرَالموَلْفْ رةه ضابط ما يصح فَرْضْهُ فقال: 


«وَمَايَصِح بيه صح د قَرْضْهُ» (مَا) هنا جور أن کون اسيا مَوْصو أي: والذي 


- يقضي الرجل بكره» فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رَباعيّاه فقال: أعطه إياه» إن خيار الناس 


أحسنهم قضاءً». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة. باب وكالة المرأة الإمام في النكاح» رقم (۰ 1(« ومسلم: كتاب النكاح» 


باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم )١5475(‏ عن سهل بن سعد ووَدَإيَدعَنه. 


كتاب البيع ( باب القرص) ۵0۹ 


- يصح بيع صح قَرْضْهُ وأجيب با شه وات الشَّرْطِ؛ لأن اسم المؤصول يُشْبَهُ 
ارط في الحُموم» ومنه امال الشهوز: الذي تأتيني فله وزم فهذه بعثرلة ولك 
مَنْ يني ويحتمل أن کون اسم رط ويكونّ فِعْل الشَّرْطٍ «يِصِحَ) على 

انها ججزومة ت مة حرّكتَ بالفتح لالتقاء ء الساكنين» وجوابه د 
ماهو الان فل ماص اص اوري يصح بَبْعْهُ لا صح 


وعلى هذا: اا بيخ ا ت 
حتى بن حَلتْ له ف لا صح قَرَضْهاء لال لا صح بها وارهون لا صح فرص 
أنهُ لا يصح بَيْعْهُه والمؤقوفٌ لا يصح قَرضه؛ 0 لا يصح ببْعْهُ وهَلُمٌ جرًا. 

وظاهرٌ کلام الولف في قَوْله: وما صح بع أله يصح رض النافِع؛ لأن المنافع 
جور ييُعْهاء مثل اكْمَرٌ في الدَّارء فَأَمْلِكٌ الَتْمَعةَ في هذا الَمَرّ لكنْ لا آمك الْمَرّ فبيع بيع 
نافع جائ أمّا إقراضهاء فالمدمَتٌ: لا كجوز » انعا لاشلام ا جو 
ذلك بأن أقول: أقرضني مسك الَيوم؛ لتساعدني على الخصادٍ وغدًا أَوَْيْكَ» أي: ا 
55 "» وهذا هو الصحيح؛ لوَجْهين: 

أولا: أنَّ الأضْلّ في المُعاملاتٍ الإباحة. 

انيًا: أن المنافِ جور الُحاوَضةٌ عنهاء فإذا كانت تجوز امُحاوَضةٌ عنها فَإنّهُ جور 
إُراضُهاء مث ما أقولُ للعامل: اشْتَِلُ عندي بأَجْرةٍ قَدْرُها كذا وكذاء فهو عَمَلُ يَصِحٌ 
)١(‏ الإنصاف (۱۲/ ۳۳۰-۳۲۹). 

(؟) الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (0/ .)١۹٤‏ 
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= العَقَدُ عليه ويُقابل بالعوّضء فَتَشْتَخِلُ عندي يَومًا وأَشْتَغْلَ عندك يَوْمًا اح والاختلافٌ 
اليَسيدُ لا يَضُوٌ؛ لان قد تلف مَنافِمُ هذا عن منافع هذاء والاختلاف الكَثيرُ لا يُرْمَى 


به. 


]١[‏ قوله ردا َه «ٳلا بتي 51م فان بني آدمَ يصح بَبْْهُم ولا بص تَرْضْهِم 
ويعني بذلك امالك فإذا كان عند الإنْسانٍ ملوك فإنَّهُ يصح بَْعْهُ لا شك لكنْ 


له م 


لا يصح فَرْضْهُ؛ SN E‏ ولانه يحشى 


من الفننة والمّسادِء فيَخْسْى أن يَفْرَصَ الإنسان أَمةَ ثم جامِعها لد يام ثم يَردّها؛ 
لأنَّ الإنْسانَ إذا رَد المَرْض وَجَبَ قَبِولُ عي فيضي إلى أن يَسْتَفْرضٌ الإنسان ام 
و وت 


ثم جامِعُها مُدَةَ آيّام» ثم يَرّدّها إلى مالكها. 


وقال بعض الغلماء: يح قر الدكر للذگر» يعني . ا الإنسان رجلا 


ار لصي وذلك لان تأمون أن ا كاه بولح ا ضت أَنتَى لاش فلا بَأْسَ 
ويصح EE‏ امراًة لحارمهاء ولك هذا فيه إشْكال؛ له سيأتي ن شاء الله 


ت 


تعالی- في باب العِنْقٍ أنَّ مَنْ مَلَكَ ذا رَحِم حَْرّم عليه فَإنّهُ يَعِْقٌ عليه. 


7 ا ا سے ےو و ے م ه ٠.‏ ر 7 
على كل = اسْيِثناءٌ الولف وهال بني آدَمَ له وَج فيقال: بنو آدمّ صح 


م عدو 


مه 


أمَا و وغَبْرها يجورٌ قَرْصه؛ 
لأنَّ النبىّ بك اسلف بكرا ورد حيرا منه» وقال: ركم أَحْسَئْكُمْ قَضَاء0". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان...» رقم )١٠١(‏ عن أبي رافع صََإيدعَنَه. 


كتاب البيع ( باب القرض) ٤1‏ 
و 7 م ا رة سه [؟]ر؟ رو و ا ؟"]. .تت €| 1 0 
وَيَمْلَك بِقَبْضِدا فلا يلرم رد عَينه بل يبت يلها" في ذم“ ايها د 


وعلى هذا: يجوز للانْسانٍ إذا نَرَلَ به ضيف فجاءَ إلى جاروء وقال: أقرضنى شاه 
اسالا فو اانه عور 
را 0 2 ° » ت 08 5 ل 
1 قول رهآ «وَيُمْلَكُ بِقَبْضِا الصَّميرُ يَعودُ على الفْرَضٍء فإذا قَبَضَهُ 
د اسه 5 ير + ر لع 54 ود يرع ق 
اطغ 


[1] قولة: ا Sk‏ : إِنَهُ يَمْلِكهُ فلا يلرم 
شار ر عن أي: عن الَْض» فلو طالب افرش امرض بان برك فله از 
بقولّ: لاء أنا مَلَكْنَهُ بقَبْضِهِ ولك عل بَدَلَّهُ ولا يَلْرَمي أن أَرُدَهُ بِعيْنِههِ ولهذا قال: 
ی ای كلدو ادم لت عد من کر را 
لم يكن مثليًا لم يلر َبِولَهُ» کا سيّذكر الولف إِنْ شاء الله. 

: قولّة: ابل ثبت له أي: بَدَلُ افر ض» وهذه عبارةٌ جامعةٌ لم يقل‎ [YJ] 

ثبت مله بل قال: يعبت يَدَ لان اد فد كود ا وقد يكو قيا ولذلك 


ص 
ل و 
ب 


ع َرَت ية صاز للوَجْهَينِء فإن القَرْض ما أن کون مثليًا أو قيمياء ويم 
اه ل ھن ت ریب أب رند ی ناته 
]٤[‏ قولّهُ وى نَّهُ: «في ذِمَيهِ) أي : في ذِمَةَ رض 
[o]‏ قولّه: خالا لا مُوَجَلا حتى وإن أَجَلَهُ لا تأجل أن القَرْض موضوعة 
الخلول» فإذا أَجَلْناهُ فقد حَرَجْنا به عن مَوْضوعِهِ فخالفنا مُقَتَضى العَقْد و ا 
حالف مُقْتَض العقدٍ فهو باطل؛ لاه رج بالعَقدِ عن مَوْضْوعِه الشَّرْعيّ» فيك ون حال 
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(af 


O O e 


لتاب الله عل وکل درط ل ليس في كتاب الله فهو باطل؛ ولأنّهُ ليس مُعاوّضةً فكيف 
لزم هذا المُحْسِنَ ألا يُطالِب إلا بعدَ الأجل؟! 


8 ي ه 


فإذا قال إنسان: أَقْرِضْني صاعا من بر فأفْرَضْتَه إِيّاه مَلْكَهُ وتَبَتَ في ذْميهِ دل 
دل صاع الي صاع بر مل أنه مي يلرم صاع بر في ذه حالاء يعني: للمُفْض 
أنْ يُطالِبَ المُستَفْرِض بالوفاء حالّا ولو بعد نصفي ساعة. 

]١[‏ قولة وَمَدَامَه: «وَلوْ اجه هذه إشارة خلافي» أي: قال الَْفْرض للمُفُرض: 
ويك بعد ست فإ لايح هذا اط ويُلخى» ويكوثٌ لض حال أن الإما 
أحمد هاه نص على أنَّ القَرْضَ حال فقال: «كُلُ كَرْض فَهُوَ حال»!" أي: لا قبل 
ایل رعلا ون حيث ام لطعي هإذا رع التأجيل كان كريط اجا تفي 
اعفد وکل رط يحالف مُقْتضى العَقدِ فهو زط فاس وکل شط فاسل فهو حرام 
وهذا من حيث اكم التَكُلِيفَيٌ هذا ما ذَهَبَ إليه الموَلْف. 

والصّحبحٌ: نه إذا أَجلَهُ ورّضي امرض فإِنَّهُ ينبت الأخروويكون لأزما 
ولا ل للمُفْرِضٍ أن يُطالِبَ افرص حتى جحل الأجَل. 

وهو نتيا يخ الإشلام ذاه ؛ لأنَّ هذا لا يُناني مُقْتَضى العَقْدِه بل هو من 
ام مُقتّضى العَقَد؛ أن الَقصود بِالقَرْضٍ الإزفاقٌ والإخسانء وإذا أَجَلْتَهُ صارٌ ذلك 
من تام الإخسان. 


.)۳٤١/۱۲( الإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ( باب القرض ) €۳ 


فالأزكَقُ للمُفترِض التَأَجِيلُ» ومن وَج اسر أن الله تعالى قال: يكم NE‏ 
و روا بالعقود € [المائدة:١]»‏ وهذا عق شط فيه التأجيل» فيجب أن رن به؟ لذن 


أَمْرَ الله تعالى بالوّفاءٍ بالعُقودٍ يَشْمَلُ الوّفاءَ أضْلِها والوّفاءً بِوَضْفِهاء وهو الشّروطٌ التي 
سط فيها؛ وقال الله تعالى: #وأَوَفوا بِالْعَهَد إِنَّ الَعَهَد کات مسوا # [الإسراء:؛ "]. 


والُقْرض الذي أَجَلَهُ قد تَحَهدَ ألا يُطالِبَ إلا بعد انها الأجلء فيكون هذا العَهُدُ 
مَسْؤُولّا عنه عند الله؛ ولأنّ النبىّ ية قال: 1 شَرْطٍ لَبْسَ في کاب الله فَهُوَ يَاطِل)!" 


ت 


اين د أن الط الذي لا يناي كتابَ الله فليس بباطِل؛ ولقول الني 2/6 
1 يمون عل سروه اط حل حر راتما أَوْ حَرَّمَ ڪا ؛ ولأنَ المطالََةَ به وهو 
و ى ال عو دمو ات اا ف هوا لعل 


نه | نه إذا كان مُوَّجَلَا وَجَبَ أن يَبْقَى مُوَّجَلَا؛ ولأنّهُ ربا يكون في ذلك صَرَدٌ عظيمٌ على 


| لمستقرض. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الشراء والبيع مع النساء» رقم »)۲٠٠١١(‏ ومسلم: كتاب العتق» 
باب بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم )٠١١ ٤(‏ عن عائشة ته بلفظ : «مَا گان مِنْ شر ط». 

(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة» قبل رقم (۲۲۷۲) ووصله أبو داود: 
كتاب القضاءء باب المسلمون على شروطهم» رقم (70915)» والحاكم (۲/ 97) عن أبي هريرة يئنه 
لفظ: «المسلمون عند شروطهم)»»؛ دون بقية الحديث. 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله اة في الصلح بين الناس» رقم )1١107(‏ 
عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده ديعن بتهامه» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۸-۲۷)ء والحاكم (۲/ )٠٠-٤۹‏ عن عائشة وأنس يمتها بلفظ: «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق» وصححه النووي في المجموع (9/ )۳۷١‏ والألباني في الصحيحة (۲۹۱۰)» 
الإرواء .)١١١۳(‏ 


44 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے © 


إن رَه امرض لَرم م ق قول SRO OS‏ 5244 ممع السو رونو سوم انرما 


ص 


مثلا: هذا الرَجُل فرصني حَمسينَ ألما لشراءِ سيارة انمع هاء فاشْرَيتٌ السيّارة 
على أن القَرْض وجل إلى سنق فعلى كلام الول إصاجب القَرْضٍ أن يُطالِيي الآنَ 
ويقول: أني» لز بان أي السيارق واي وني ذلك ڪر طم 

وكذلك لو أن اد ستَقَرَّضتٌ من شخص دراهم؛ اشر ا و ف 
وَسَكَنْتٌء وكان هذا القَرْض مرجلا إلى سنة أو أكثرٌ » ثم جاء يطالبني ود ل أعطني 
رضي فهذا فيه رر لا شكه ويَسفيحة العقل والعرف والأروءة قضلا عن ازع 

إِذّا: دلا الكتاب والس والمعنى كلها ممَقِقة مَُّفِقة على أن التََجِيلٌ في القَرْضٍ جائ 


ويُقال: إن قولّ الإمام مد وَمَدَانَهُ: «كل ل قَرْضٍ قَهُوَ حال»”" يعني: هذا هو 
الأضلٌ» لكنْ كم من أشياءَ حَرَجَتْ عن أصولها بالشّروطٍ التي ثدحل فيها. 

إذنِ: القَوْلُ الرَاجح: أنه أجل بالتأجيلء ويَثْبْتُ الأجَلُ» وليس للمُفْرضٍ الحق 
في أن يُطالِبَ؛ لاله هو الذي رضي بِتأَجِيلِهء وللادلّة التي ذَكَرْناها من قبل. 

]1١[‏ قولة ومدايّه: «فإنْ رَه امرض لزم ا وله الهاءً في قوله: «رَدّه) تعودٌ على 
الَْرَضٍ إِنْ «رَدَهُ التَرضُ» على القِْض «لِمَُ» أي: لَزِمَ امرض قَبولُة؛ لاله عن ماله 
لکن نظ الا نوالا کون مُتَقَوما؛ لأَنّهُ لا أَفْرَضَهُ متت القيمةٌ في ذْمته فيقولٌ: 
انال تل امكل لكر وج جَبَثْ لي القيمة» فأعَطني القيمة. 

EA E A 


.)۳٤١ /۱۲( الإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ( باب القرض ) 0۵ 


و 


وَإِنْ كَانَثْا'مُكْسَّرَةا'' أو فلوسا" هَمَتَعَ السلْطَان العامة أ o‏ 


e 
ر عبر أم لم تكب فإذا قال افرص‎ 
للم رضص: هذا مالك أنا دده عليك» فقا له: أنت رض وض فصار لكا لك‎ 

فلا يَْرّمي أن ابه واذخلَةُ مِلکي. 

وهذا الول هو الصحيح: أن إذا رَه رض فإنهُ لا يَْرَمُ افرص قَبولُه لكنْ 
لو قَبلَهُ فلا بَأْسَ؛ لأنّ الحقّ له» ولا قَرْقٌ بين أن کون مِثْليا أو مُتَمَوْمّاء فان لا يلرم 
القَبولُ على القَوْلٍ الرّاجح 

]١[‏ قولهُ ES‏ ١وَإِنْ‏ كَانَتَ» يعني العنْ اة 

[۲] قوله: «مُكَسَّرَةً) والمكْسّرةُ هي المجَزَأةُ لاهم كانوا فيا سب روون الدَراهِم 
اا اا رو مخ الو راو الت يبال ا كال ت وك 
ربع وهذا من زَّمَنِ. 

[*'] قولة: أو فُلُوسّا الفُلوسُ هي كَل تَقْدِ مِن غير الذَّمَبٍ والفِضَّةِ مثل التق 
لخدن الآنَ عندّنا -ومن رَمَانِ أيضًا- يُسمّى فلوسّاء ع قَلْس. 

]٤[‏ قولهُ: «قَمَتَحَ السّلْطَانُ امل ا أي: الغاهاء وهذه ا مله عَطْفٌ عل 
قوله: «وَإِنْ كَانَتْ مُكَسَّرَةٌ أو فلُوسًا». 

ربا يُفهَمُ من ظاهر كلاه أنَّ السّلْطانَ لا بحرم إلا امْسَّرةَ والفُلوسٌء أمّا أصلٌ 
الدّراهم والدَّنانر فإِنَ السّلاطِنَ لا يحْرّموتهاء بل يبق وتا تقد عامل به به النَّاسُء ومع هذا 


٤1٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
et FI“‏ ر 2 0 11[ 
فله القيمة و فت القرض 


- قال العْلّاءٌ: يِحْرُمُ على السّلْطانٍ أن يحم السك الجاريةً بين التاس؛ ليا في ذلك منَ الصَّرَرٍ 

الععظيم؛ لأنّهُ إذا حَرَّمَها صارّث سِلْعة من السّلّع ولم تكن نَقَدَاء وهذا قد يضر 
بامُسلمِينَ؛ ولهذا رُم على الإمام أن يَْعَلَ ذلك» لن ربا تدعو الحاجةٌ إلى هذا بحيث 
يلها الخش وال وسا أشن ذلك فيرى السّلْطانٌ أن من الَصْلَحةٍ أن يرم التَعامُلَ 

1 قوله يَمَدُلَنَة: «قلَهُ القِيمَةٌ وَفْتَ القَرّض» مال ذلك: رَجُل أفْرَضَني أَرْبَعِينَ 
راء أي: عَشَرةًَ دراه لكنّها بعد النَحْريم لا تُساوي إلا سء إذا: له القيمةٌ وَفْتَ 
القَرض» وهي عَكَرة دّراهم. 

وكذلك الفُلوسٌ وهي -مَعْدِنُ غير الذَّمَبٍ والفِضَّة- فإذا أقرضني ألف قرش 
يمتها مه ِْهَمء ثم إن السُلْطانَ حَرَّمَ هذه الفُلوسٌء فالواجبٌ على الْقَرَضٍ مثة وزم 
أي: القيمةٌوَهْتّ القَرْض. ْ 

ووج ذلك: أنَّ هذا المَفْرِضٌ مَلَكَها من حينٍ القَرْضء فكَرَجَتْ بالقَرْض 
عن مِلْكِ الأوَّلِء ودَحَلَثْ في مِلْكِ الثاني» فحينعِ يَضْمَئْها بقيمَتِها وَفَتَ القَرْض. 

ذا لو افرص مُكَسّرةً أو فلوسًا ثم حَُرّمَتِ امُحَامَلة بهاء فهل له القيمة وَفْتَ 
القَرْضٍء أو وَقَتَ الوّفاءء أو وَقتَ التخُريم؟ 

فمثلا: كان وَفْتُ القَرْضٍ سنة تلات عَشْرَة ووَقْتٌ التّخْريم سنة س عَشْرة 
وو اا ويك ر ا ی تلت عقر آي اذل هه 


للقزض» وهذا هو الْمذْهَبٌ'". 


)١(‏ الإنصاف (۱۲/ 75") وما بعدها. 


كتاب البيع ( باب القرض ) 1۷ 


ويرد المثلّ في اللات وَالقِيمَةَ في غَيْرهَا' 0ظ25ظ2525 


لقو الثاني: أن محر ينها وَفْتَ الع ووج هذا القَوْلِ أن الواجِبَ للمُفّرضٍ 
نفس هذه الفلوس إلى أن مُيْعَّتْ ۰ 

القَوْل الثالت: أنَّ له متها وَفْتَ الوّفاءِ؛ لأكها واجبةٌ في ذمَة امرض بأغيانها 
إلى أن يُوَقٌّ فيكون عليه القيمة وه قت الوفاء. 

وأَقْرَبُ شيء: أن تبر القيمة وَفْتَ النم؛ وذلك لأنّهُ ثابثٌ في ذِمَّيهِ عَكَرةٌ 
لوس إل أذ يته يعني قبل امع بق واجدة لو لي لاط تكرة لوم 
ولكانَ الواجبُ على امرض قَبولّهاء فإذا كان كذلك فإننا مرها وَقْتَ انع . 


سا ور 


]1١[‏ قوله راد «وَيَرٌدُ المثْلّ في المثْلِيّاتِء وَالقِيمَة في غَيْرهَا) يعني: إذا راد 
سرض الوفاءَ فالواجبُ أن يرد الع في الْليَاتِ والقيمة في غير الْليَاتِ» وتُسمّى 
المَعَرّمات. 

لمث على كلام الأضحاب رم (کل مكيل أو مَوْزونٍ يَصِح السّلَمُ فيه 
وليس فيه صناعةٌ باح 

فقولنا: « ك مکیل أَوْ مَوْزونِ» خرَجَ به ما سواهما كالَعْدودٍ والذروع وَالْحيّوانٍ 
والثياب» وهل جرا | ۰ 

وقولنا: 210 ا 
أشي ذلك ف ليس مدا بل هو 


0 ۰ م ر ٠‏ ره +“ ٤‏ ر 
1ط 


(۱) شرح منتهى الإرادات (۲/ ۳۱۷). 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= گنه مَؤْزونًا؛ لأنَّ فيه صناعةً مُباحة والذَّهَبُ مَوْزُونٌ فإذا صّنْمَ أواني فالصّناعةٌ هنا 
غير مُباحة» فيَبّقى مَوْزونًا. 
فإذا اسْتَقرَضْتَ من شَخص أواني ذهب مقدارها يَسْعونَ جرامّاء وهي تُساوي 
إذا لم تكن آنية نَّانيةَ آلاني ريالٍ» وإذا كات آنية تُساوي عكر آلاف ريال فالأكثر 
الأواني» لكل هذه الرّيادة في مُقابَلةِ صَنْعة حرّمة فلا تُعْتَيرُه ولذلك نقول: هذه تحت 
ِْليَةُِ لأنّ الصّناعةٌ غير مُبِاحَةَء وإذا كانت غير مُباحة فلا قيمةً لهاء وتقولٌ: عليكَ 
أن تق دا هذ الذهت ا الطناعة ع قاس 


2 


مثالٌ آخحرٌ: الالام مُتَقَوّمةٌه وكذلك السّاعاتٌ مُتَقَوٌمةٌ؛ لأ فيها صناعة مُباحة 
فعلى المذهّب"": يجب أن يرد قيمَتها. 
ولكنْ كيف عرف القيمة؟ 
الجوابٌ: أنْ تقولٌ: ماذا يساوي هذا اللََّنْءٌ حين القَرْض؟ 
ا es‏ ل o‏ .4 000 
يثبت في ذمَةٍ المستقرض قيمَته» هذا هو القول الراجح 
اله لاقني تش يبنا با ق ارفا 
قال: قَيمَتّهُ عمْسة آلاف. إِذَا: يت في ذْمّةِ امستفْرض حَمْسةٌ آلاف؛ لأن غير الل تنيت 
قىمتەه؛ 25257 «وَالقِيمَة في غَيْرِهًا». 
5 مه : 2 5 کا ا ست ر ابي ع سا م ه 0ے 
لو قال قائلٌ: لماذا لا تَجْحَلونَ القيمة وَفْتَّ الوّفاءِ؟ تقول: لأنَهَا مَحَلَتْ مِلْكَ 
المْتَفْرض من حين قَبَضَهاء فاغْبرَتٍ القيمة في ذلك الوَّقْتِ. 


)١(‏ الإنصاف (۱۲/ 5*") وما بعدها. 


كتاب البيع ( باب القرض ) 4 


7 ال 0 5 َه 7 سج م نوو 5 3 
وقيل: إن المع وقت القَرْضٍ إلا في الجواهر وتَحوها ما يتير بسَرْعةَ ولكنّ 
الصَّحيحَ أن ميب القيمة وَفْتَ القَرْض؛ لأنّهُ هو الوَقْتٌ e‏ 


: الذي ينبت في ذم المستَفْرض الل في المدْلِيّاتِء والقيمة في اله 0 


هه 


ial “f 21 ~4 0‏ وء ر ۴ ره 4 
ولكنْ هل تُسَلّمُ أنَ امي هو كل مكيل أو مَوْزونٍ يصح السَّلَم فيه وليس فيه 


ع * 
صناعة مباحة؟ 


الصحيح: لا فالمئنٌ ما كان له مَثیل مُقارِبٌء ولیس بلاز أن يَكون مُطابقًا؛ 


وى 


maga. 
بل"‎ 
١ ل‎ 


بيه 


ولهذا تَعْلَمُ لو أن إِنْسانًا أَقْرَضَ بَعيراء : لم أراد المسْتَفْرض أن يرد بَعيرًا مِْلَهُ في السّنّ 
واللّونِ والسّمَن والكرء فهو أُقْرَبُ إلى الئل من القيمة؛ لأنَّ القيمة حَالِفةٌ له في التّوْع 
ومُقَاربةٌ له في التَقْدِير لکن المثْلَ من ا يوان اقرب بلا شَكُ. 


ولهذا كان القَوْلُ الصَّحيحٌُ: أن المثْنَ ما كان له مغل أو مُقاربٌء وعلى هذا: 
فا يوان مِئْلنّ؛ ولهذا اسلف الب يكل بكرا وَرَدَّ يارا رَباعيًا('"» فجَعَلَهُ مِثْلياه ول 
ولا جاءَ علا إلى النبيّ ا وهو عند إخدى نسائ بطعام» صَرَيَتِ اله -التي كان 
النبيّ اة في يها - يَدَ الغُلام حتى سقط الطّعامُ واْكَسَرَتٍ الصَّحْفَة فقال الي 6: 
اء بإِنَاءِ وَطَعَامٌّ بطَعَام)" ' وأَحَدَ طَعامَ التي كان عندها وصَحْمَتَها ورَدَهما مع الغلام. 


۶ 
ص 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض ال حيوان» رقم )٠٠١٠١(‏ عن أب رافع رأككنة. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله» رقم (27074)) والنسائي: كتاب عشرة 
النساءء باب الغيرة» (۷/ »)/١‏ عن عائشة رَدَنََعَنّهَاه وحسن إسناده الحافظ في الفتح (0/ .)٠١١‏ وأخرجه 
الترمذي: سعد بو يوريو E‏ ووو ان يل 


UK 


ولاع الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إن أَعْوَرٌ المثل قَالقِيْمَةُ إِذا!'!. 


با ا يي جا ی 
هذا القَوْلَ هو الْأَقْرّبُء وعلى هذا: فإذا اسْتَفْرَض بعيرًا نَبَتَ في مه عير مِثْلّهُ وإذا 
افرص إناءً تَبَتَ في ذِمَيه إناءٌ مله وهذا أرب من القيمة. 


ا 


إِذَا: خالمُنا الولف في هذه الَسْألةِ في معنى الِدْلِء لكننا فق معه في أنه يرد الث 
في المثليّاتِ والقيمة في غَيْرها. 

]1۱ قول رجاه «قإر أَعْوّرٌ لمثْل قَالقِيمَةٌ إِذَا ويصح م «فالقيمَة) النَضْبٍء 
والتقدير : فرد د القيمة فقوله: «قَإِن اع المثل». أي : ا أو he‏ 
الوّفاءِ لم تمد امرض مهلا فتَرجِمٌ إلى القيمة» والعِلَهُ أنه إذا تَعَذَّرَ الأصل رَجَعْنا إلى 
البدَل وهو القيمة» حتى في العباداتٍ لد لم يد مَصِيَام َة ام4 [البقرة:197] لكن بماذا 
يَكونُ الاغوارٌ؟ 

الوا يكو اور 

أوَلَا: العَدَمُ أن ينْقَطِع من السّوقٍ فلا يوجَدُء فهذا إغُوارٌ لا شكٌ. 

انيًا: العَلاءٌ الفاحشء فمَثلًا: هذا النَّىْءُ يساوي عَكَرة فارْتمَعَ في السوقي حتى 
صار يساوي مه فهذا غَلاءٌ فاحش مض افر ض. 

NS جوقاة لكن‎ NNE 
في يكين وهي عاصمة الصّينٍ.‎ 

فالحاصلٌ: أنَّ الإعُوارٌ يكونٌُ بواحِدٍ منّ الأمور الثَّلائة: وهي العَدّمُ والعَلاءُ 


الفاحشٌء والبُعْدٌ الشَّاقٌ؛ ولهذا قال الْمُوَلّف: «قَإِنْ أَغوّرً)؛ ليَهْمَلَ التَّعَذَّرَ وَالتَّعَسّرَ. 


كتاب البيع ( باب القرض ) 1 


و 
2 ړo‏ 9 م ا 
و يحرم كل شر ط ج E ESSE OT E‏ 


وقولّة: «قَالقِيمَةٌ إِذَا أي: وَقَتَ الإعوازء فإذا أعورَ فإنه يرد القيمة وَقَتَ 
الإغواز» أي: قبل أن يُعْدَمَ. 

فإذا قال المقُضُ: أنا أريد الل فقال له المُمضُ: والله ليس مَوْجِودًا إلا في 
بلاد بَعيدة» قال: اذْمَبْ واشَْرِو فلا يَلْرَمُه؛ لأنَّهُ إذا اشْئَرَاهُ سيأتي بأضعاف أَضْعافِ 
فيصل إلى بَكَدِ الْفْرض بِأَضعافٍ أَضعافٍ القيمة» وهذا إِضْرانٌ وقد قال النبي كلله: 
رلا ضرَر ل ضِرَارَ)7". 


و و2 


]11 قول مهاده «و يحرم كل شَرْطٍ جر تَفعًا) (يحْرم) يعني: في القَرْض» کا 
نَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ افرص كر إليه تفع أمّا إذا كان ر فعا إلى المسْتَفْرض فهو الأضلء 
إذَا: گل رط جر فعا للمُفْرض فهو خُرّم. 

وقولَهُ: «كُلٌ كط الشَّرْطُ يقمُ في هذه الحالٍ منّ امرض وهو حَرامٌ على 
لمر ض؛ لوقه على الُحَرّم» فيكون من باب التَعَاوّنِ على الإنّم والعُدُوادِء لكنَّ 
ا أن الشاوط هرای ۰ 

وقولة: هيومُ كُلّ رط جر تَفْعا) مال ذلك: جاءً رجل إلى شخص» وقال: أَريدُ 
أن تُقَرِضَني مثة أف قال: ليس هناك مانع» لكن أسكن بَيْنَكَ لد شَّهْرِ فهنا الفَرْضُ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (07377/5)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم 
)۲٠١(‏ عن عبادة بن الصامت عن وأخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٠۳)»ء‏ وابن ماجه في الموضع السابق 
رقم )775١1(‏ عن ابن عباس وَيَءَْا. وأخرجه مالك (۲/ )۷٤١‏ عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه 
دعنك مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؛ ولذلك حسنه النووي في المجموع (۸/ »)۲١۸‏ وابن 
رجب 2 جامع العلوم والحكم (۲/ ۲۱۰( والألباني ف الصحيحة (0۰(« الإرواء (5اى ٠6”ل‏ 
(٤€‏ 


شف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= جر فعا للمُقَرض» فهذا حَرامٌ ولا يجورٌ. 

ولاذا لا تجوزٌ؟! أليس الْسَلمونَ على شروطهم؟! 

نقول: بلى» لکن إلا شَرْطًا أحَلّ حَرامًا أو حَرَّعَ حَلالَاء وهذا أحَلّ حَرامًا؛ 
وذلك أن الأضْلّ في القَرْضٍ هو الإرفاقٌ والإخسان إلى عرض فإذا َحَلَهُ الشَّرْطٌ 
صارٌ من باب العاوّضةء وإذا كان من باب المُعاوّضةء صارَ مُشْتَولُا على ربا المَضْلٍ 
وربا النسيئة فَاجْتَمَعَ فيه الرّبا بَوعَيْه. 

مثا ذلك: لا اسْتَفْرَضٌ متي مئه ألْفٍ, وَاشْيَرَطْتٌ عليه أنْ أَسْكُنَ دار شر 
صارٌ كأ بعت عليه مئة الف بمئة ألفيء بزيادة سُكنى البّيتِ شّهْرَاء وهذا ربا نسيئةٍ 
وربا قَضْلء ربا قَضل؛ لأنَّ فيه زيادة» وربا سيئة؛ لأن فيه تأخيرًا في تَسْليم العِوَض؛ 
ولهذا قال العلماء: ك قَرْضٍ جر مَنْمَعةَ برط فهو ربّاء وقد وَرَدَ «كل رض جر 
مَنْفَعَةَ َه ربا“ لكنّهُ حديث ضَعيفٌ أما مَعْنَاهُ فصَحِيحٌ. 


ت 


3 1 0002 م 04 ري 62 س2 عنس 
وعْلِمَ من قَولٍ الولف ركمهالله: «كل سَرْ طِ جر تَفْعَا) هلو لم يكن رط فإنَّهُ 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أسامة في مسنده عن علي نة مرفوعا كما في بغية الباحث »)٤۷( ٠٠١ /١‏ والمطالب 
العالية .)١5155(‏ قال الحافظ في التلخيص (13777): في إسناده سوار بن مصعب» وهو متروك. وقال في 
بلوغ المرام (875): إسناده ساقط. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۳/ :)۳۸١‏ هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف سوار بن مصعب الممداني» وله شاهد موقوف على فضالة بن عبيد. وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (55 57). 
وأخرجه البيهقي (5/ )٠١‏ موقوفا على فضالة بن عبيد وَِتَْعَنهُ. قال الألباني في الإرواء (5/ :)۲١١‏ 
أخرجه البيهقى من طريق إدريس بن يحبى عن عبد الله بن عياش قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن 
أبى مرزوق التجيبي عنه. قلت: وإدريس هذا لم أجد له ترجمة» ومن فوقه ثقات. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 514/٠١‏ (۲۱۰۷۸) عن إبراهيم. 


كتاب البيع ( باب القرض) زفة: 


= لا ڪرُم أي: لو جَرَّ مَنمعة للمُقَرض بدون شَرْطٍ فإنّهُ ليس حَرامًا. 

مثا ذلك: رَجُل عنده زص قد زارَعَ فيهاء فجاء رارع إلى صاحب الأزض» 
ا ايد 0 شري مواشي 
2 ٿ عليهاء فهنا فيه مَنْفَعَةٌ للمُقَُرض؛ أن أرضَةُ الان سعد نمر لزع وسيب 
امو رط ثم الَصلَحة هنا ليست 
متمَحُضْةً للمُفْرِضٍ بل هي لها جميعًاء فَالقْرضُ ينع بعمارة رض والمستَفْض 
ينْتفِعُ بها صل له منّ الزَّرْعء فيكونٌ هذا جائرًا: 

أوَلَا: لأن القع لم يتَمَخَض للمُقرض. 

ناكا أن ف ملع لبن يما 

انا ألم يكن برج 


ولوا تيده يخا إل اوو تی مه كرادم لق و وال انی أنا 
ريد أن أسافِرٌ إلى الرّياض؛ لأَشَْيَ بضاعةً وأَشْيَرِطُ عليك أن يُوَفيني في الرّياض» 
فسيأتي -إِنْ شاء الله- الخلاف في هذا. 

والصَّحيحٌ أنه جائرٌ؛ وذلك أن المْرصٌ لم ياه زيادةٌ على ما أَفْرَضء فإِنَّهُ 
اتر مه معلا هة آلف وأوفاة بيع القن لكن تلفت الكان فقط4 ولهذا بعضّن 
العْلَّاءِ قول في هذه اكَسْأَلةِ: رط آلا يكون نره مؤونة والصّحبحٌ أن هذا ليس 
برط كما سَياتي -إِنْ شاءً الله- 0 دنه 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
5 |1[ ۶ه o£‏ ° 0 عه س E‏ م [l7‏ 
با شر ط أو أعطاة بعد الوفاء جاز 3 


a DT 


[1] قولة: «أو أَعْطَاُ أَجْوَدَ) بلا َر ط. 


Ee 


[*'] قولة: «أَوْ هده بَعْدَ الوَقَاءِ جار يعني بلا شَرْطِء هذه صو َلاتُ. 


هه س 


مثال ذلك: رجل افرص ؟ شَخْصًا مه لف ثم أَوْفاه ثم أَعغطَى عرض ا 
للضي ا 211 رة أياو؛ مُكافأةً له على إخسانهء فهذا لا باس به؛ لأنَّ هذا 
من باب المكافأق والَسألة ليست م مَشْروطة حتى تقول : اھا ا 


وكذلك إذا أَعْطَاهُ أَجْوّدَ لَه لا بَأسَ به ودَليلُ ذلك أن النبىّ اة رَد خيارًا 
باعتا بدلا عن بَكْر» وال اَي ركم أَحْسَنكُمْ قَضَاءً)7". 

وكذلك إذا أغطاة هَدِيّةَ بعد الوّفاءء بأنْ أهُدى إليه هَديَّةَ قليلةَ أو كثرةٌء لكنْ 
بعد الوَفاءِ فإِنَّ ذلك جائرٌ؛ لأنّهُ في هذه الحالٍ لم يَكّنْ مُعاوَضةء أي: القَرْضُء بل كان 
باقيًا على الإزفاقٍ ولك انرص أراد أن يُكافِئَ هذا المقُْرضَ با أَعْطَاهٌ وقد قال الب 
:من صَنَعَ إِلََكُمْمَعْرُوفًا فَكَافنُوه!" 

وعَلِم من قول الولف وَمَدمَه: «أو أَعْطَاه جود أَنّهُ لو أَعْطاهُ أكثر بلا َر 


على المذمّبٍ لا جور والقَرْق أن الأَجْوَدَ في الصَّفْق والأكثر في الكميّة, و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان...» رقم )١٠١(‏ عن أب رافع رَيعَآَْهعنَه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 278 ۹۹)ء وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (1717/5), 
والنسائي: كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عَربَزَّه (5/ ۸۲) عن ابن عمر اء وصححه ابن حبان 
»)۳٤۰۸( 4‏ والحاكم (۲/ “57) وقال: على شرط الشيخين. وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(0* » والصحيحة (555). والإرواء .)۱١١۷(‏ 


كتاب البيع ( باب القرض) 220 


والصحيح: أنه جائرٌ برط آلا يکود مَْروطاء بان فرص منه عَشَرةَ ثم عند 
الوفاء يُعْطيه أَحَدَ عَكَمَ فإنَهُ لا بَأسَ؛ لاله إذا جارّت الزيادة في الصفة جارّت في العَدَدِ؛ 
إِذْ لا مَرْقَّء بل قد تكون الصّفةٌ أحيانًا أكثرٌ منّ العَدَّوه | لو كان جَيّدَا جدًا فإنّهُ قد 
يكون أكثرٌ من العَدَدٍ فائدةً للمُفْرض. 

لكنْ قد قول قائل: إذا جَوَّزْنا هذا لَرِمَ أن نُجَوْرٌ القَوائد النكية؛ لأنّك تُغطي 
البَنْكَ مئةً لف ويعطيك بعد سَنة مئةَ وعَشَرَةً. 

ا أن البنك زيادئه تحت تحت م مَشْروطَةٌ رطا عَرْفيا والشَّرْطٌ اعرف 
شط اللَْيٌ» أن هذا تعلومٌ ين تعالهم. اا و 
العلم قال: نه بور أخذ الفوائد البَكيد لأن الإنْسانَ حينا أَعْطَاهُمُ م الدّراهم لم يشر 
عليهم أن يُوَفُوهُ أكثر مع أن امدعب رون آله لا بو بول الأكثر'" 0 
دون الأكثر» لكنْ على القَوْلٍ بالجواز لا ترد علينا مَسْأَلةَ البنوكِ؛ لأا مَشروطة شَرْطَا 
ا ف ب الك إذا قال ماف ید قال: أريدٌ اا اوهد ا ماه آنه وريد 
الفوائد. 

وهم من قوله: ايَعْدَ الوّقَاءِ) أنه لو كان قبل الوفاء فإ فإنّهُ لا ا 
أن يمدي امرض كلما مضى هران أو لائ شه وبهذا يز 
یکون كالرّبا الرائد لکل شَهْرِ أو لکل سَنةٍ 

مَسْأَلةُ: لو قال: أَعْطيكَ قَرْضًا ية أف على أن تُرَوّجَني اْتنَكَه وقال: آنا لم 
أَشْتَرطْ مالّا! 


.)7957/5( الإنصاف‎ )١( 
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3 


ون ع برضو قبل ائه گيٰءِ كم کر ائه يهلم يز" 


أن 7 [؟] 


٠. 7‏ کا >5 . لم لم 7 ه سس ° ےم © سم علطا 
الجوات: هذا لا تجور؛ لأن فيه مَنفعة» وأصبَح مُعاوّضة. ولم يرد به وجه الله 
ر ۴ء رہ ت و 


إا أراد به امْرَأةٌ يَتَرَوجها. 


ا ر 0ے o‏ أ 
مال لو قال: قر ضْكٌ مه أف على أن تو جرز ني بيتك ة سنه سَنة وأعطيك الإ مار 


م 


ر90 


كاملا وبَيْئّكَ الآنَ مُتَعَطَلْ وأنا تاج إليه! 

فهذا على المذَب لا يجِورٌ؛ لأنّهُ إذا لم تكن مَْمَعةَ فهي زط عَفْدٍ في خر ولاه 
ال أ ئ ل رما جل ناج كز في ضيه هو يضم عل نه 
بتَأَجيرٍ هذا الرَّجُلٍ -وإِنْ كان يَكْرَُ أن يوجر من أجل القَرْضٍ 


]١[‏ قوله وَمَهُآمَهُ: «وَإِنْ تَبَرَعَ) أي: المقرّض 
2 ل 2 چە °4 ساس چە بوه 
[۲] قوله: «لمقرضه قبل وَفَائِه شىء جر ڪادته به 1 ) سواء كان ذلك 


وعَلِم يمن قوله: ا 
هذه الْاسَبة فَإنّهُ لا بأ س أن يبل وإن لم يحْتَسِبْهُ من دي ينه. 

مِثالهُ: أن يكو الذي أَقْرَضَهُ صاحبًا له» وجَرَتٍ العادة أنه إذا سافر يعطيه هدي 
بعد رُجِوعِهِ منّ السَّمَّرِه کا هو مَعْروفٌ فيا سبق فهذا افيض ساقْرٌ ورَجَعَ من 
سَمَرِوه وكان من عادَتِه أن يُعْطيّ الذي أَقْرَضَهُ هَديّةَ السَّمَرِهِ فأغطاهُ هَديّةَ السَّمَرِ بعد 
ا ھال ار الام لهو 
لوده وا مصاحبة بينه وبين صاحبه. 


[”] قولّة: «إلا أن ينوي أي : المفُرض. 


كتاب البيع ( باب القرض) ۷۷ 
مگافاتة أو احْتِسَابَهُ من ديني'". 
[١1]قولة:‏ «مكافأتة» أي: افا ار قر 


مئال هذا: سان افرص من شَخْص ألف ريالء ثم إن امرض أَمُْدى إلى هذا 
A ee f o 0‏ ا f‏ 
المقرض ساعة تساوي مئتي ريال» فله أن يقبلها بشرْط أن ينوي المكافاة بمثل قيمَتها 
أو أكثرٌ. 

فإِنْ قال قائِلٌ: لماذا لا يردها أَضْلًا ما دامت الَسَألةٌ حَرامًا؟ 


قلنا: إِنَّهُ قد ي قد يَمْتَعْةُ الحياءٌ والحَجَلٌ وكَسْرٌ قلب صاحِبه منّ الَّد لاله منَ الصَّعْبٍ 
أن تقول لاس فأنا قد أَمَرَضْتَكَ فتقول: خذها وانو المكافأة كأن تُعْطَيَهُ ساعةً 
تساوي تى ريال» أو تلات مئة ريال ما أقلّ من ذلك -مثل أن تكونّ السّاعَةٌ بمئة- 
فلا يجورٌُ؛ لأئّها ليست مُكافأةً فالمئة لا تاف الميتّين. 

[۲] قوله وَمَدَنَهُ: «أ أو اخْتِسَابَهُ مِنْ دين فيقبَل امرض الهَدِيّة ولا يكافئة. 

مثالٌ هذا: أَةٌ َة آلف ریال» ثم إن افيض ادى إليه دة ُساوي و" متَنَيْ ريال 
فقبلهاء لكنْ قيِّدَها له. فقال: Ss‏ رامد أنه 
الآنَّ نوى اختِسابها من دَيْنِهه فسَقَطَتْ عن ذِمَة لتر ض. 

مَسْأَلة: هل تَحْسَبُ ا 


الجوات: قول المقَهاء: 2 حصب الضّيافة من الدَّينِء يُقال: كم أَكَلْتُ مِن كر 


ومن خبْزة» ومن بُرْتقالةِ؟ ويُحْسَبٌُ من الدَّينِء وهذا هو المذهَبُ ا 


.)۱۰۳/۲( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


€۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے کے 


وَإِنْ أفرَضَه'" أَنَانَا' فطالب با بب آحرَ لز مت ا 120000 


س 


لکن ذَكَرَ صاحبٌ (الفروع) رَه ا 
لأنّ الضّيافةَ ما جرت العادةٌ أا عا الرَّجُلٌ الْفْرضُ تَحَمَّدَ ذلك» 
E O Ea‏ ين A‏ يالل 
َنْزِلُ على مَنْ أَحْسَدْتُ عليه بالقَرض, فإذا تَعَمَّدَ ذلك فربًّ| تقول: هذا لا يجورٌ؛ لأنّه 
جر إلى نفسه تفعًا. 

مَسْأَلةٌ: إذا حَصَلَ عند امرض مُناسَبة من الناسباتِ» وليمة عرس » أو ولبمة 
ی غ انب ار وای ار اا كلفد لها ارقن ن لقا سن عل 
المذمّبء والعِلَّة أنه في الدَّعَواتِ كغير؛ ولهذا القاضى إذا دَعاهُ أحدٌ من أهل البَلّدِ التى 


مِثاله: أَفْرَضَهُ دَنانيرَ في مكَّةَ وطالبَةُ بها في الدينةء فيَلرَمُهُ الوّفاءٌ إذا كان معه 
الدّنانير؛ لأنّهُ لا عَرَرَ عليه القيمةٌ واحدةٌ في مَكَّةَ أو في اكدينة؛ لأن التقد كله َد 
واحدٌء ولا كلف بين بَلَدِ واس فله الحقٌ أنْ يَلْرّمَه بخلاف ما سَبَقّ في باب السَّلَم 
N a NS‏ فاك وعد 
من باب الإخسان ولا عرز عليه أن عط الئان في الل الاتر. 


.(Tor /5( الفروع‎ (010 


كتاب البيع ( باب القرض ) ۹ 


5 أا | إذا كان في بَلَد لف عن البَلّدِ الذي أَفَرَصَة فيه» فهنا قد يَلْحَقَهُ صَرَرٌ فقد 
تكونٌ قيمَيْهُ اغى وحينئذ تُقولٌ: لا يَلْرَمُهُ الُواققة» إِنْ واف فذلك اكَطْلوبٌُ وَإِنْ لم 
يوافی فلا يلرمه. 

فإذا قال: أَمْرضْكَ الف ريال , بكر طِ أن ئوفيلى إِيّاها في المدينة دعي العلم ان 
افرص في مَكَّة- قالوا: إذا كان لحَمْلِهِ مَؤُونةٌ -وهذا لا يُتَصَوّرُ في مَسْأَلةِ الثقوو- 
فاته لا تحور أنه في هذه ال حالٍ ير إلى امرض تَفْعَاء وإذا لم يَكُنْ مله مَؤونة 
كالأنانٍ فاته يجورُ؛ لأنَهُ ليس فيه تَفْمٌ؛ لأنّهُ لم يرد العَدَدُ ولم يزد التّوعٌ» وإنّا هو 
يُرِيدٌ أن يكون وَفَاؤٌَةُ في بد أَحَبّ إليه. وَالفُْرضُ من أهْل المدينة. 

شال ا يا يان از رای مده فیا ر لقي رند ال اال 
وان كانت ذو عُسَرَوَ مَنَظِرَهُ إل مَيِسَرَ4 [البقرة:٠۲۸]»‏ فإِنْ قال المْفْرضُ: نعم» هو الآنّ 
ليس معه إلا مقداز تممه فقط» لكنّهُ غَنٌِ يَسْتَطيعُ أن يَذْهَبَ إلى أيّ ذُكَّانٍ ويقولٌ: 
َكُرضنيء فلا جور له مُطالَبتُة؛ أنه إذا طَلبَهُ فإنّهُ لا يوي إلا بعد إشغال ذْمه. 

قولّهُ يَمَدآمَه: «وَفِيَا مله مؤُونة قيمََه» يعني: إذا أقْرَضَهُ شنا مله مَؤُونة 
فله القيمة في بَلَدِ المَرْضٍ 

مثا ذلك: لقاب سار بزل 2 ونالة ياي البق ومن 0 
مه م بر لحَمَلِها 5217 فيقول الممَترَض : لا يلرَمُني» وَمَكان الوفاءِ هو ۰ 
القَرْضٍ» وي ی أن يوَق. 


00 
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إن لم تكن يَلَدِ القَرَضٍ ا 


]1[ »| نَم تكن ر الَرَضٍ أنْقَصَ » والصَّوابٌُ: «أَكْثْرَ)؛ لأنَّهُ إذا كانت أَنْقَصَ 
فلا صَرَرَ عليه» فون باب أَؤلى أن تَحبَ القيمة. 

مثال ذلك: أَهْرَضَهُ معد صاع بر في مَكَةَ وطالبَهُ بها في اكدينة» وقيمَيُها في مَك 
نا ريال» وقيميّها في المدينة ثلاثُ مئة ريال» فهنا يَلْرُّهُ الوّفاءُ في المدينة؛ لاله لن 
يوي برا بل له القيمة في بلدٍ القَرْضء ففي بلدٍ القَرْضٍ القيمة مِتَتَانِء وفي المدينة 
القيمة ثلاث مئة» فتقولُ: سَلّمْ مسين الآنَ؛ لأنَّهُ ليس عليك صَرَرٌ. 

أا إذا كانت في مَكَةَ -وهي بلدُ القَرْضٍ- بثلاثِ مئ وفي المدينة -وهي بل 
الطّلّب- بِدِتَتّْنِء هنا لا يَْرَمُهُ مُه القيمةٌ في مَك لأن عليه ضصَرَرَا؛ لأئََّا ستزيد» فيقولٌ: 
نا شري لك الآنّ من صاع من المدينة بوتي ريال يد هنا الل حتى ون كان 
مله مَؤُونةٌ؛ لاه الآنّ كَسَبٌه فُلْتُ الثَّن سيَنْزِلُ عنه» والمَؤُونةٌ ريما تكون عَكَرةَ 
ريالاتٍ تأي بها من مَكَةَ إلى الّدينةٍ. 


ج 2 عاو 


فالحاصل الآنّ: آنه إذا طالب امرض امرض باه بغير بل القَرْض فإِنْ كان 
مله مَؤُونةٌ فإنّهُ لا يلْرَمُ ترص أن يَدْقَمَ المثل» وإنَّا يدقع القيمةًء إلا إذا كانت 
م A N RE‏ 
وکل عرف آله إذا تر مه صاع من المدينة بون أحْسَنُ الو اشتراها من مكة 
بثلاثِ مء وحيئلٍ يرم بدَفع المثلٍ. 

ونين gE‏ خت ال e‏ 
لقَرْض أَنْقَصَ ( اوا ت ا( و ا 0 کک 


(۱) الروض المربع .)۳١۳/۱(‏ 


كتاب البيع ( باب القرض ) ۸1 


- لأتّها إذا كانتٍ القيمة في بل القَرْضٍ أَكََرَ فلا صَرَرَ عليه في هذه الحالٍ أن يَشْتَرَيَ 
ليل ويَرُدَّه وما قالَهُ الشَّارحٌ مداه هو الصَّوابُ. 


‘e © © 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 5 


باب الرهن و ]١[‏ 
e $.‏ 


> راس سس له سس a‏ 


[ قولهُ يم نّهُ: «بَابٌ الرّهْن) الرَهنْ: مَصَدَرٌ رَهَنَ يَرْهَنْ رَهْنا 


وهو في اللّغَةٍ: الح وط عل الوت فمو الأول قوأة ا 
وکل نفیں يما كيت ره هين 4 [المدثر ۸ أي: حبوسة با كَسَبَثْء وقوله سبحانش وتا : ل 


ری ما كسب رهين ن [الطور: ١‏ ؟] أي : محبوسء وأما الثبوثُ فمنه قَولّهم: ماء راهر“. 


مالهُ: إنسان في ذِمّتِه لي الف ريال» فأعطاني ما قيمتَة الفا ريال رَهْنَا بالدّين» 
ا ءالدّينِ من بعض الرّهْنِ. 

مثال آخحَرُ: رَجُل في ذِمَيْهِ لي الف ر ريال» وأعطاني رَهُنا يساوي حمس مئةٍ ريال» 
فهذا يمكن استيفاء بَعْضِهِ منها. 

15 جائرٌء يعني: سواءٌ كان الرَّهْنُ أكثرٌ منّ الدّينِ أو ادي أكثرٌ منَ الرَْن؛ 
لأَنّهُ إن كان ارهن أكثرٌ من الدين فالتَوثقة ظاهرةٌ وإِنْ كان أل منَ الدين فالتوثقة 
في بعض الدَّينٍ خير من عَدَم التوثقة. 


وقولنا: انوئَِةُ دين بعَيْنٍ) يفيد أنه أنه لا بد أ أن يكون نَ الكَهٌْ عَيْنّا؛ أن الاستيفاء 


الكامل لايكونُ إلا العَينِء فإن كان مَنَافِعَ أو ديا فَإنّهُ لايَصِح على کلام الان 


كتاب البيع ( باب الرهن ) A1‏ 


بال رر ب الان اذ رل ر کان هذا ای ۷ ای د 
بین بل تُقولٌ: هَن البَيْتَء فإذا قال: البَيْتُ وَقْف لا يُمْكِنُ بَيِعْهُ أنا سأَرْهَنْهُ الَنافِم» 


مال الدّين: أنا أَطْلّبُ فلانًا عَسَرةَ آلاف ريال فَأَمْسَكْتّهُ وقَلْتُ: أغطني عَكَرةَ 
آلان ريال» فقال: ما عندي» قلتٌ: أنت تَطْلْبُ فلانا عَسَرةَ آلافٍ ريال» اجعل ديه 


الذي لك رَهُتا لي» فهنا وثقة دين بدَّينِ فلا يَصِحٌ) وذلك لأن الدِّينَ الذي في ذْمَةِ الآخر 
لا يجوز يغه إلا على مَنْ هو عليه فإذا كان كذلك فإنَهُ لايَصِحٌ أنْ يكون رَهْنًا. 


ت 


وقيل: بل يصح أن يوق لين بانافع ؛ لأ المقصوة التَوْثقةء وبالدّين» ويكون 
ادي الاي كانه ضامِنٌ» فيقول: نعم» أنا مُسْبَعِدٌ أن أَوَفْيّكَ ما في ذِمّتي لمُلانِ إذا لم 
وهذا هو الصَّحِيحُ» فقد ييكون رّجائي لصوي على الدّين م من ذْمَّةِ فلانٍ 
من رّجائي لِخْصولِهِ من الأضلء فمثآا: باعَ على فلانٍ هذا الشَّيْءَ بمئةٍ لف يال» هو 


اي مُعِْرٌء لکن له دين على فلانِ الور فَرَهَنَهُ يا فقد اسْتَفَادَ من هذا الرّهْن أنه نه إذا 


حل الأَجَلُ ولم يُوَفَهِ يَذْمَبُ إلى قُلانٍ وهو موسر فبكُلٌ سهولة يُعْطيه هذا الدَيْنَ: 


و و 


وأمًا المنافْع فكذلك أيضاء فإنّهُ إذا رهه مَتْمَعَةَ هذا البيت فيو جره ويأخذ 


ص سن ص ص 
0 


الأجرة ْنَا ففيه فائدة وليس هذا من باب المُعاوّضة حتى تقولً: إن الْتْفَعَةَ حهولة 


بل هو من باب التَوْثْقة؛ ثقة؛ لأنهُ إن حَصَلّ على شيءٍ واا رَجَحَ على الأضْلٍ الذي وَهََهُ 
هذا ىد وله كِب أن ق قاعدة مفيدة 8 وهى هى: أن الأصل 2 الْعاملات 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا مه ol‏ سو بد رورر ]١[‏ 
يصح ي كل عون جوز ببعها OTST‏ جح لوو نو عه اب ا له 


2 م عن “29 اس َه 4 ۰ E‏ 
= الجل والصّحَةٌ ما لم يوجَدْ دَلِيلُ على التَحْرِيم والمّسادِا وهذا من نعمة الله» أن الطَريقٌ 
لمو صل إلى الله -أي: العباداتِ- الأضلٌ فيها الَنْمُ حتى يُقومَ دَليلٌ على أنَّا مَضْروعةٌ 
وأمًا الُحَامَلاتُ بين النّاسِء فون رَحمة الله وتَوْسِعَتِهِ على عِبادِوء أن الأصل فيها الإباحة 
و ت ت 
واخرء إلا ما ورد اندلا عل من 
yT‏ و 5 ع ؟ و ع 2 س 
وعلى هذا فتقول: ما المانِع مِن أن بوث الدّينَ بالدين؟! 
ما دام ليس فيه ظُلْحٌّ ولا غَرَرٌ ولا رِبّاء فالأضل الصحة. 
جم هو 2 و ف ل ف Se A E a‏ 
والرهن: من عقود التوثقات. وعقود التوثقة ثلاثة أشياء: الشهادة والرهن 


ع سم 


ت و هه و 
والضان» ومنه الكفالة ايضا. 


و 


عٍِ 5 و ن م »> سمه رص روه 
أا الشهادة فقول الله تعالی: #وَأَشهِدُوا ذا تََايِعَتَمَ © [البقرة:۲۸۲]. 
o o‏ ےم ار م ص > 
وأمًا ارهن فقوله: #هرهانٌ مَقَبوصَة € [البقرة:۲۸۳]. 
عي و ا 1 الف انه ام ار عام 6-6 07 كير 1 
وأمّا الضمان والكفالة فقوله: #وَلِمن جَاءَ به حل بعير وأنايه- رَعيم 4 [يوسف:77] 
A‏ ل د د 
اي: كفيل وضامن. 
e ٠ 8 2 2 7 0 * ٠.‏ ,© 
فهذه الأمور الثلاثة يركون بها توثق صاحب الحق حقه؛ ولهذا من التفريط أن 
تَتعامّل مع شخص بدون شهادةٍ ولا رَهنٍ ولا ضَمانٍ. 
4 رو س صو او 2 ء. و o‏ ہو 4 ىوس 0 غم 5و ٠‏ 72 ب 
]١[‏ قوله آله «يصح في كل عبن يجوز بيعها» بين المؤلف ما الذي يصح 
° رمع وو 5 ع صم 9 2 o‏ 
رَهْنهُ» ورب تأخذ من ذلك -أيضًا- حكم الرّهْن. 


كتاب البيع ( باب الرهن ) A0‏ 


2% . ی ° س م2 ر a‏ ن ی ے ل اا“ 
فالأضل في الرهن الصحْة كا قلناء ودليله من كتاب الله» وسنة رَسولٍ الله بيا 


والإجماع» والنّظر الصحيح» فأد له أرعةٌ: 
ما الكتات: فقالَ الله تعالى: #وإن 6 نشم على سَهَرِ ولم ت دوا كيبا فرهلن هان مَفَبوَضَة 4 


[البقرة:۲۸۳]. 
وأمّا السنة فقال النبىُ يكل : «الظهر: برب بتمَقَيِهِ إِذَا كَانَّ مَرهُوئاء وَلَبَنُ الدرٌ 
يُشْرَبٌ بِنَقَقَيهِ إِذَا گان مَرهُونَاء وَعَلَ الَّذِي ير كت وَيَدْرَث الم . 


وأمًا الفعغل: فقد تبت أن النبىّ ية مات وَدِرْعَهُ مَزْهونةٌ عند يهوديٌ". 


والإجماع مُنْعَقِدٌ على هذاء والنظرٌ والقياس يقتضي ذلك؛ لأن الاس محتاجونَ 
إلى أن شي مُعاملائهم» فیشتفید الرَامِن امون '؛ لأن ارهن يقولٌ: أنا لا أَقُرضْكَ 


o£‏ 9ے الى سس 2 مل و ۽۶ 


إل برهن» فإذا أعطى الرَاهن الل رهن انتفع المرتهن» والراهن ينتفع -أيضًا- 
حيث بد من يفره وتفضي اجه وکل شيء ء يضمن مَصلَحة بدون مَفْسَدةٍ راجحة 
فان القياس يفضي حِلَّهُ وجَوارّةُ؛ لأنّ أصل الَّريعةٍ مَبْننّ على الصالِح الخالصة 


ع 


أو الرّاجِحةِء هذا مى الشَّريعةٍ الإشلامية 


الو ع ١‏ 0 و چې ورم فير 
له: ( غ» آفاد | 0 وأنه ه اجب 
وقوه الع ل كل و ا 
Ey‏ 
ن 
م ۰.234 4 6 چاو پر ےہ ع ة, ل صاش سي سمس تر & . )هم 
و جوز في الحتضر والسفر؛ لانه ثبت أن النبي يو رَهنَ دزعه عند يودي في المدينة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوبء رقم )١0١7(‏ عن أبي هريرة ية 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي يك والقميص في الحرب, رقم (19157) 


1 


عن عائشة رضالڪتها. 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و قا له تعالی: #وإن كسم عل سر ولم دوا كيبا رھ هلن مَقَبوصَة # [البقرة:۲۸۳]» 
فلن الحاجة هنا تَدُعو إلى الرََّهن أكثر م إذا كان في ایر ووج كاتب؛ لأنّهُ إذا كان 
في الحَصَر ووَجَدَ كاتبا توق ِو بهذا الکاټب» فإذا كان على سَمَرِ ولم يد كاتا فإ 
يتحتاج إلى الرّهْنٍ أكثرٌ 

ولذلك الذين قالوا: إن رن لا يح إلا ني اسم تناقضواء فقالوا: يح في 
O GS‏ لوین کشم عل سَمَرٍ ولم تو دوا کا 4 
فالصحيح -ما أشار إليه الولف - الحو ار مُطْلمًا 


ره ووم صح 


وقولة: يصح في کل ين وڙ بیعها» ف لا بیع لا صح رَهْنْهُ 
سيأتي ين رَهُن الثْمَرة ا ا 0 
مع أن بيه في هذه الحالٍ غير جائز . 

إِذنِ القاعدة: کل عَبنِ ڪور بيعم ور رَهْنْهَاء وما لا فلا». 


و و س سا 


لمال الأَوَلُ: إِنْسانٌ أرادَ أن يَسْتَدِينَ» فقال له الدَّائنُ: لا أَمَيْنْكَ إل إذا رهنتني 


ج 


ولدكء. فقال: : لا تاس س اهنك ولدي» فهذا لايَصِحٌ؛ لأن الولدَ لا يصح بَبْعْهُ. 
المعال الثاني: سان يدوي لله ماشية وله كَلْبٌ يخرس هذه الماشية فجاء إلى 
إِنْسانٍ وقال: أريد أن د مرضي ألفَ ريال قال: لا أُفِْضْكٌ إلا بِرَمْنْء قال: أَرْمَنْكَ 


لی فهذا لايصح؛ لذن الكلب لا يح بعد يْعْهُ فإذا كان o‏ دارا 
فلا يكون فيه تَوْئْقةٌ فإذا كانتٍ العَينُ لا يصح بَيْعُها فلا فائدة في رَمْيِها إِطلاقًا؛ لاله 
إذا حل الدَّينُ وأراة صاحبُ الدَّينٍ أن يبي الرّهْنَ؛ لِيَسْتَوْيّ حقَهُ صارٌ الرَّهْنُتمُنوعًا 


رهم رزو 


بيْعْهُ فلا يَسْتَفيك. 


كتاب البيع ( باب الرهن ) AY‏ 


و ت وو 0 0 ر ر 2 ت و6 کا جردو ا ى 
المثال الثالث: إنسان عنده بيت مَوقوف عليه وعلى ذريتهء فأراد أن يستدينَ من 


آخر فقَال: لا من رهن» قال: أَزْهَنْكَ هذا البَِتَء فلا كحور لاله لا صح بيع 


E‏ # ر معو 
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. 
و -” 


7 5 ہے ء 
المغال الرّابعٌ: إِنْسانْ آحرٌ قال: أريدٌ منك رَهْنًا. قال: أَرْهَنْكَ بيتي. وكان البَيتٌ 
مَرْهونًا لإنْسانٍ سابق فلا يَصِحٌ؛ لأنّهُ لا يصح بيع والمشُغولٌ لا يُشْعَل. 


وإذا قال: رَهَنْتَكَ ما في بَطْن هذه الشَّاةٍ فلا يجورٌ؛ نه لا جوز بَيُعْها والصحيح 
نه يصح رَهْنْها؛ لأن الرّهْنَ ليس عَقَدَ مُعاوّضة؛ حتى تقول: لا بد من ريره وعلْمِه 
فهذا احمل الذي في البَطن لا لو من أرب بع حالاتٍ: إمًا آنه أكثرٌ ِن قيمة الدَّينِ 


20 
و ي تك 


أو کون أقل؛ أو كود مساو يا أو توت فإذا مات أو خرّجَ مَعيبًا بحيث لا يساوي 
قيمة الدين فلم يضع الحَّء وغايةٌ ما هنالك أن الوثيقة التى كان يُوَّمّلَ عليها تَقَصَتْ 
اا ان 


٤° 


فإذا َرَج الحَمْل أكثرّ من احق فقد زاد على الحلٌّء ويجورٌ أن أَرْهَنَ عَيْنَا أكثر 
من الدَّينِء فا دامتٍ الْسْأَلة توثقة ذ فقط والحقٌ باق لن يَضيع فالصحيح أنه جائ 
والرسول ب4 إا هى عن بيع العَررٍ"» وقَرْقٌ بين الي الذي يُقِصَدُ فيه التَحَرّي في 
ثقابلة وض بالعِوّض وبين َء لا يُقصَدُ منه إلا التو ن حَصَّلَتْ فهي كَالّ 
وِنْ لم صل فالحقٌ باتي. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الخصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم )٠١١١(‏ عن أبي هريرة 


و مجر 


ركن 
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ا رم أنه : في الا »وهو العبد الناى اشتاى اد سَيِهِ بشن 

والكتابة مَطْلوبةٌ شَرْعَاء بل قال بعص العْلاءِ: إا واجبة إذا طَلَبّها العبد» وعَلِمَ 
السّيّدٌ فيه حيرًا؛ لقول الله تعالی: #وَالدِنَ عو كنب یا ملكت أَيْمْدَكُمْ کوش إن 
لمم فم خَيرا * [النور:٣٣]‏ أي: صلاحًا في دينهم وكَسْبًا في دُنياهم. 

فهذا الرَّجُلٌ له مُكاتّبٌء يعني: له عَبْدٌ اشْتَرَى نفسَهٌ منه» وأراد أن يَرْهَنَهُ فإنّه 
جور رهه لأن اكاب يصح بيع ولأن اَن سيتقُِ بهذا الرَهْن؛ لأنَ هذا لكاتب 
إن عجر عاد رقا مكمه ببح وان قَدََ إن َسبَهُ في هذه ایکون ْنا وهذا ما 


م عو 


0 يويد القَولَ بجواز الرهن | إذا كان مَتْفَعَةَ إِذَا: فالمكائبُ يَصِحٌّ رَهنه. 


و 


وما امك : وهو الذي عل عِْقَهُ بِالَوْتِء أي: لا م 
فهل يجوز له أن ينه ؟ 

الحوات: 0 لاد جوز ان غ نجار آن ره لآن هذا الذي ل :+ 
حتى الآن» ویعتق إذا مات سيده. 

]١[‏ قولة يَمَدْآمَُ: «مَعَ الَقِّ» أي: يصح الرَهْنْ مع ا حى أي: مع الدّين. 

مِثالّهُ: قال: بعك هذا اليك بمنة أيه على أن ترهتي بيتك الثاني فقال: قيلت 
فهنا اَن مع الحق» فيجور؛ لاله صادف ثُبوت کي في ذم الان فصَح. 

[۳] قولَهُ: «وَبَعْدَهُ) أي: بعد ا حى مثالَهُ: رَجُل أَهْرَض شَخْصًا من الف ثم جاءً 

تطلىة فقا : أعطني مته الألفٍ؛ لأني افر رَضْمُكَ بدون تأجيل؛ قال: ليس عندي» قال: 
1 أزهني بيتك قال: رَهَنْتَكَ إيّام فهذا يصح وهذا ار 


كتاب البيع (باب الرهن) ۸۹ 


ص 


ويدل لذلك قول تعالى: اجام ارت کے امیا دا ا تَدَايَئمُ بدن إل جل سی 
إلى قوله: #وإن نتم عل سَمَر وَل تدوأ كيبا فرهان مقبوضة € [البقرة -188] فل 
على اَن الرَهْنَ کون بعد الحقّ؛ فهل يصح قبل الحنّ؟ 

لاء وف رثا يذل على آنه لا بص لأنّهُ قال: «مَحَ الح وَبَعْدَه» أ 
قله فلا. 

ل ا اجا طا داه اوو 1 لا ند انا 
لقني تك قال: نعمء زهك بيتي بالقَرْض الذي ستفرشني لباك فهنا اله 
بل نعي نانم لا يَصِح؛ لاع م ا ا رن بی 
رفت قبل الدَينِ فال لايَصِحٌ؛ لان قبل وُجودٍ السبَبِ» وكُل شيء يدم على سبيه 
e E EY‏ 
خف لم رنه؛ لأتها قبل جود السَبّب. 

وما ذَّمَبَ إليه الُوَلْف هو الَشهورٌ عند فقهائنا يَمَهُرئَه أن الرَهْنَ لا يصح قبل 


: 00 
بوت الحق . 


وقيل: إن يَصِحّ قبل احق وكَوْنُُ قبل السَّبَبِ لا يضم کا لو أن الإنسانَ اشكر 
ي ابيع شَرْطًا قبل العَقَدٍ فإِنّهُيَصِحٌ» وهذا -أيضًا- إذا انما على الرّهْنِ قبل العقدٍ 
فا المانع ؟] 


7 ۾ * ماه د ° 2 ما الأو ص 2 م ےت کے ر 2 
فلا مانع في الحقيقة» ولو أننا فتحنا الباب» وقلنا: إنه لا يصح؛ لتحيل المتحيلون. 


.)١٠١7/17( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 3 غ 2 e 3238 -_ o‏ 0 
فا الي لدا وال اريرك مك الف ولك اعرف انلك لق ري 
إلا برَهْنء وأنا الآنَ أكتّبُ لك رَهْنَ بيني فرَهَنتك بيتي با ئة آلف التي تقرضني» فقال: 
لا مانم ما دُمْتَ رَهَْئَنَى البَيتَء هذه المئة ألفي. ولا انتهى الِعَقَدُ قال له المستدير: الكَهْرثُ 

غير صحيح» ولیس لك رَهْنٌ فيكون بهذا فتحَ باب لأَهْلٍ ال جيّل. 

فالصّوات: أن الرهنَ جائرٌ مع الحقٌ وقبل ادن وبعد الى وان لا مانم؛ لاه 
عقد َوثقة. 

]1١[‏ قولة وَمَدَامَُ: «بڌين نَابت» هذا مُتَعَلّقٌ بقوله: «يَِصِح) أي: لا بد أن يَکونَ 
الرَهْنُّ بين ثابتٍ على الرّاهن» فالكَّاهِنٌ هو الذي يذل الدَهْنَء وهو الذي عليه الذي 
فلا بد أن يكون دين ا -أي: الدين الذي عليه- فان كان غير ثابتٍ كدين الكتابة 
-مثلا - فإِنَّهُ ليس ثابنًا على المكائّب؛ إِذْ في إمْكانٍ المكاتّب أن يُعَجْرٌ نفسَهُ» فلا يصح 
ارهن به. 

وكذلك الدَّينُ الذي على العاقلةء فإذا جاءَ أحدّ إلى عاقلة شَخْصٍ قال حصا 
وقال: أعطوني الدَّيَةَء فقالوا: الدية مُوَّجَلةّ فقال: أَعطوني بها رَهْنَاء فإِنَ الرّهْنَ هنا 
لا يَصِحٌ؛ لأنّ الدّيةَ ليست دَينًا ثابا؛ إذْ ّما لا تجبٌُ على العاقلة إلا إذا كانوا أَغْنِياءَ في 
وقت الدّفع» فلا يصح الرَّهْنُ بها؛ وذلك لأن الرَّهْنَ عََدٌ لازمٌ» والدَّينُ غيرُ الثابتِ 
ليس بلازم» ولا يُمْكِنُ أن يرق غيرُ الثابتٍ بالثابتٍ؛ فلذلك قالوا: لا يصح أن يَزْهَنَ 


إلا بين ثابت. 


6 ت 7 2 7 ت 
هن بالدين غير الثابتِ» ويكون الرّهن تَبَعَا للدين» 


6 


200 و0 چاو ے 2 
والقول الرّاجح: أنه يصح 


كتاب البيع ( باب الرهن ) ۹۱ 


يلرم في حَقٌ الراهن فَقَط'"'. 


رک ص 0 


أ 
اة“ د 6 س هوم قو 


سعَقر الدير وتَبّتَ تبت الرهر واستقك » وإلّا فلا؛ أن الرّهْنَ فَرْعٌ عن | ين» فإذا 


ص ل 


= إن | 


ت 


كان الدين غير ثابتِ صار الْرَهن م كذلك غير ثابتٍ حتى يبت الدين. 


وقولة: بدي ين نَابتٍ» ظاهِرٌةُ ن الرّهْنَ ع بالعينِ لا يَصِحٌ» مثا ذلك: چاو 
وقال :اطي لير فقال: نعم؛ لكن أرية أ مركي کیت فهذالايَصحُ؛ 

َه ليس ديتا ثابتاء وكذلك لو اسْتَعارٌ من شخص کتابا فقال: لا أَعيدكَ إلا إذا رَهَنتتي 
ياء فإنهُ لا يَصِحٌ؛ لأنهُ لم ثبت عليه دين حتى يَرْهَنَه. 

والصّحيحٌ: لَه يَصِحٌ أن يُؤْحَدَ رَهٌْ بالأعيانِ؛ لأن ذلك عمد جائرٌ لا يتضمن 
EET‏ سو OT‏ 
على کل حالٍ» سواءٌ حَصَّلٌ الَّقَضٌ أم لم خضل أمّا هذا فهو رَعَنَهُ هذا الشَّىْء فإنْ 
حَصل على السيارة تلف أَحَدَه منَ الرَّهْنْء وإن لم خضل تَلَففْ فالرّهْنُ لصاحبه 
وكذلك الكتات. 

[ قولة وََدَايَه: وير في حقٌ لزان قط يأر أي: حب الوفاءٌ به» أفادنا 
الولف رثا أن الرّهْنَ عفد لازم من وَجْوء وجائڙ من وجو آخَرَ والمرادُ الأزوم 
وا جواز هنا ليس الشَّرْعِيَنِء بل ا مراد الوَضْعيٌ» فهو لازم في حق الرَاهنِ» جائڙ في حى 


C1 


كال للك وجل اشتدانَ من شَخْص مئةٌ أل وأَرْهَتَهُ سيره فالسيّارةٌ الآ 
بيد الْرْحمِنِء فالرّهْنُ لازم في حق الان لا يمكِنة أن يسح ارهن ويه تقول: أغطنى 
السَيّارة» والرْعِنُ في حَقَهِ جائِرٌ. 


44۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ووّجْهُ ذلك: أن الرَهْنَ حقٌّ على الراهِنِ للمُرْمَينِه وح للمُرْتَينٍ على الرَاهِنِ» 
وك لس قله ان تقبط عن نَهُ يَمْلِكُ ذلك فإذا قال الْرَِْنُ: أنا براك من 
رَهْنِكَ وَذٍ الرّهْنَ وأنتّ في جل» بقي الد ین مُرْسَلا لا رَهْنَّ فيه. 

لكنْ هل يوجر اومن على ذلك أو لا؟ 

الجَوابُ: يُنْظَرٌ فإذا كان هناك مَصْلّحةَ» بان كان الرَّاهِنُ محتَاجًا للرَّمْنْء وكان 


چو وي ذو ء 5 ع و د 2007 
رجلا عاقلا تعرف أنه يقَدَرّ الأمورء وأَنّهُ لن يَلْعَبَ بالمال» فهنا قد تقول: من الَصْلَّحةَ 


أن يَتَارّلَ عن الرَهْنِ؛ لأجل أن يَنَْفِعَ به صاحبة. 

ما إذا عَلِمْنا أن الرَاهِنَ فيل لو SEU EAN‏ 
وأضاع ذْمََّهُ وأضاعَ حقٌّ الآَكَرينَ» فهنا تقولٌ: الأفصَلٌ ألا ينارَلَ؛ لأنَّ الله تعالى 
قال في العفو -وهو ما به الله عَرَجلَ- : من عقا والح جره على أنه [الشورى:٠٤]‏ 
فأمّا بدونٍ إضلاح فعَدَمٌ العفو هو الخيرٌ والصلاح. 

فأفادنا الولف مداه e N E E‏ 
وهناك قِسْمٌ حر من العُّقود لازم منَ الطَرَقَينِ مثل عَقَد البَيع؛ لقول النبئّ طَلِ: «وَإِن 
كايند أن تناتقا وك يوك وعد ونه لبه ا يني ارم هن 
ااانه 


ص 


ص 


وهناك ع جائو مر الجانيين» كعقل الوكالة: إنْسان و ا أن 2 له 
سيار فلكُلٌ واحدٍ من الوكيل أو الكل أنْيَفْسَحَ الوكالةه لكنْ لو فرص أن ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه» رقم (۲۱۱۲)» ومسلم: كتاب البيوع» باب 


كتاب البيع ( باب الرهن ) 4۹۴ 


- يضمن صَرَرَا على أحدهما فان عُموم قَولٍ الڑسول کا لا صر لا ضرا" يمع 
الصَّرَّن وقياس قوله تعالى لولَا مُِكوُهْنَ راا عدوأ 4 [البقرة:١۲۳]ء‏ مع نها رَجَعيَة 
يريد إمساکھا قبل ان َم أجل الود قول الله عَرَيَملَ: ولا كه ضرا ن 
يعني: لتَقَعوا في العَدُوانٍ. 
NY‏ الوؤكالة في وسم الاس فيه تَشيطونٌ على اليم والشّراء؛ 
ثم لا فر التاس َس الوكا له أو لا رأى 4 الوكلاءَ المغروفينَ قد انْشَعَلوا فيا 
ولوا فيه فسح الوّكالة؛ من أجل أن يُضْطَرٌ الكل إلى البحثِ عن وكيل ولا يد 
ففي هذه الحالٍ تقولُ: إن فَسْحَهُ يضمن َررًا على الآَخَرِينَ فلا جير له ذلك 
إلا بعُذِْ كعَجْز أو ما أَشْبَهَ ذلك» لكنْ بلا عُذْرِ تقول: إن النبيّ بل قال: ١لَاصَرَرَ‏ 
وَلَاضِرَارَ» والقرآن الكَریم + يشِيرٌ إلى هذا لبد العَظيم وهو قولّهُ تعالى: ولا مهن 
ضرارا لِنعندوأ *. 
إذا: الغقودُ تَنْقَسِمُ إلى تلاثة أقسام: 
لازم من الطرَقِء جائرٌ من الطْرفين لازم من طرفي دون آحرَ وذلك حَسَب 
ما ضيه الْأَدلَةٌ ال عي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0377/5)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(73750) عن عبادة بن الصامت رنف وأخرجه الإمام أحمد /١(‏ 07717 وابن ماجه في الموضع السابق» 
رقم )715١1(‏ عن ابن عباس رََلَدَعَْهَا. وأخرجه مالك (۲/ )۷٤١‏ عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه 
نةه مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؛ ولذلك حسنه النووي في المجموع (۸/ 704)» وابن 


رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ )۲٠١‏ والألباني في الصحيحة »)۲٠١(‏ والإرواء (895, ١٠٠٠ء‏ 
(٤‏ 
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44 
وَيَصِحّ رهن اماع 
وَيجُورْ رهن البييع غر اليل وَالُوْرُونِ عل تَمَنِهِ 
]١[‏ فول رمه الله: : وصح رهن المتَاع) أي : 7 على 9 1 
وه س رهی المشاة!". / 1 
» فَرَهَنَ أحذهما تصيبة 


مثا ذلك: بيت بين وَجُلَينِء لكل واحدٍ منهما الضف 1 
لدائيه» فإنّهُ يَصِحٌ؛ لأن هذا المرْءَ المشاع جور بَيعْهُه فإذا حل أجل الدَّينِ ولم يف 


ص 
5 % 


والَلبلُ على جواز يع الا تول جابر 5هن اققَى الذي َك شفع 
و وی ا نايل عل جوري 


ام 0 يسم فَِذَا وَقَعَتِ ادود وَصُرّفَتِ 
َه إذا حل أجل الدَّينِ ولم يُوَفَّ 


اي 


المشاع» فإذا كان بيع المشاع جائرا كان رَهْْهُ جاتر |؛ 


8 المشاع جائ إذَا: يصح رهن شاع ! 
[۲] قولة: و ڪور رَهْنْ ابيع غَبْرِ المكِيلٍ امرون على ليد زره روا أي: جوز 

ا ق 

i Ek 


فهذا رَهْنْ المبيع على ثَمَيِهِه وهو رهن مع الحق. 
وقولُّ: «وَغَيْرِ؛ أي: كما لو كان عند شري له دين سابقٌ فقال: سأَبِيعُكَ هذا 


الى أَرْهَْهُ بدَيْنِكَ السَّابقِء فهذا جائڙء وهو رَهْنٌ بعد الحق. 


أن ير هته تفس الكتاب. 


و < 


)١(‏ وهو المذهب. 
(۲) أخرجه البخارى: كتاب الشفعة» باب الشفعة في| لم يقسمء رقم «(TYoV۷)‏ ومسلم كتاب البيوع» باب 
ضَاللَةَعَنَهُ. 


الشفعة» رقم (۱۹۰۸/ 11"5)؛ عن جابر 
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وتجوزٌ رَهْنَُ على ثَّمَنِه وغيره جَمِيعَاء فمثلا: باعَه كتايًا بِعَشَرَةِ درام تمتا مُوّجلاء 
وعليه يمن قبل عَكَرةٌ دراه فقال البائع: أزهني هذا الكتاب على تَمَيهِ وعلى الدين 
السَّابِقِ» فهذا يجوز 

َرَهْنّهُ على تمنو رَه مع الح وبالنسبة لين الاق رَهْنٌ بعد الح فكل مبيع 
جور أن يُرْمَنَ على نَّمَِهِه وعلى غيره من دين سابق. 

وقولة: «غَيْرِ الكيل وَالَوْرُونِ) الكل وَالْوووَن لاو ره عل لعل 
غيرو» وهذا إن شتی في| إذا رَهَنَهُ قبل القَبْضٍ؛ أن لكب وا لز تون ل قوذ ينها 
إلا بعد القَبْضء أي : و سنت ا اة 
السام مسن ی مي الريال» فالوَلف يَقول: لا يجورٌ؛ لأن ما لا يصح بيع 
لا بص ا i‏ فر الأ عور لا رها ال 
ومثل ذلك: ادود والَذروي لا لا تجو الَف في اكخدودٍ حتى بف فر 
ما لا كجوز ره 

إذا: کل مبيع رة الإنسان على تمه إنْ كان بعد القَبْضٍ فلا بَأسَ به مُق 
بدون تَفُصيلٍ» وان كان قبل الَبْض َرَت فان كان يَصِح يِه قبل صو جار رَه 
واا فلا؛ لأنَ ارهن رع ليه وهذا هو الدج . 

بف ا لجواز؛ لان النبّ يكل إلا مجى عن بيع الب قبل بو 

نع و لكي للم للد ات ا ادي 
لل 


.)۳۷۷ /۱۲( الإنصاف‎ )١( 
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و 


وها لا و ةل يصع ر مره وَالرّوْ ع الأخصر قبل بد 
صلاجها بذونِ شَرْطٍ القَطع''". 

لازنا 7 عل ا رعو تكيل أو رور ی ا ا 
الام الذي باع عليه مئةَ يه بوني ¿ ريال: أنا لا أَسَلَيْكَّ e‏ إل أن ا 
ی ؛ وذلك لأن النبىّ كَل 
لہا نمى عن بيع اككيلٍ والمؤزونٍ قبل قْضِهِ على غير بائعِهه وهذا رَهْنٌّ على بائعه» فإذا 
حل الأجل وكات الد ين مُوّجَلَا ولم يو باع بع وانتزق عله 

]١[‏ قول وَمَدْنَُ: «وَمَا لا کور بَبْعْهُ لا تح رهن کل ما لا جوز بع لا يَصِحٌ 
َي لأ رة حيتز لا فائدة منه؛ ولهذا لو أنّك رَعنْت و نه لا و 

إذَنِ القاعدة: اما ا صح ية لا يصح رَهْنةا؛ لان وَهْنَ ما لا يصح بيع بیع لا فائدة 
منه» والځقوڈ التي لا فائدة منها كلها لَْوٌ لا ترما الشَارع ناه فاي فاد أن رن 
سينا لا يصِحٌ بَيْعْةُه فإذا حلّ الأَجَلُ ماذا أَعْمَلُ؟! ليس إلا زيادة عناءِ ومَشْقَةٍ لا فائدة 


منها. 
[۲] قولة: «إلا الكَمَرةَ وَالوّوْعَ الأحصَر قل بدو صَلاجِوت دون شد طِ 0-8 
وُذ صلا المَرةٍ إذا اضفَرّث أو اخمَرّتْ؛ والرّرْع إذا اشد حب 0000 


مدو 0 


صلاج) بدون َرْطٍ القَطْم لا صح» لکن رَعَْهها قبل پد و صَلاجه) بدونٍ شر 
القطع صَحيحٌ؛ اوم ا ا 00 
حتى يبدو | لصلاح. 

اومن إذا كان يعرف أنَّ الصَّلاحَ قد بقيّ عليه شَهْرانٍ أو ثّلائةٌ قد دل على 
بصيرةٍ» فليس فيه إِشّكالٌ» وهذا الاسْيَثْناءُ واضحٌء فيجورٌ أن رهن الشَمَرةَ قبل بدو 
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= صلاجهاء وإن لم يشرط القطع؛ لأنَ حقٌّ امن لا يَضيع؛ بل إن رط القَطْم قد 
يَكون مُفْسِدًا للعَقد؛ لأَنّهُ لا فائدة منه. 

مَساله: رَهْنُ الثمَرة قبل خروجهاء والرْرْع قبل رَرْعِهِ و لا يضح يوذ من قوله: 
لا شمر وَالزَرْعَ» وقبل اروج الثمَرة مَعْدومةٌ والرَهْن توثقة دين بعينِ» وهنا 
لا عين. ۰ 

وعلى هذا: فإذا جاءً الفاح إلى الاجر وقال: آنا أريدٌ أنْ أَخْرْتَ هذه الأرْضَ 
أَرْرَعَهاء فأريد أن تُفْرِضَنيء قال: نعم» أنا أَمْرضُكَ عَهَرءَ آلافٍ ريال لکن برط 
أنْ أَرْمَنَ الزّرْعَ الذي سوف تَرْرَعْهُ في هذه الأزضء فال لا يَصِحٌ؛ لان الزَرْعَ الآنَ 
ليس مَوْجوداء فكيف يَرْهَنُ شيئًا مَعْدومًا؟! لكنّ عَمَلَ التاس على خلافٍ ذلك» 
فَدْمَنونَ ذلك باعتبار المآل. 

فإِنْ قال قائلٌ: لماذا لا تَعْدِلُ عن رَهُن الثمَرة E‏ اشر انم 
وعن رهن الررْع إلى رهن الأزض» فالأزْض قائمة؟ 

نقولٌ: الأزْض قد تكون لغير الُشتدينء فيكون الْمسمَدِينُ نجرد زارع» وكذلك 
السَّجَرُ قد يَكونُ لغير المْتَدِينء فالتَدِينُ فلاح ليس له إلا تمرم والشَجَرُ لالِكِ 
الأْض فلا يُمْكِن. 

عزاو كيان بغرة التغريخ عو بالك الآشل ا : لايس ازهَنٍ 
السَّجَرَةٌ وتَدْحُلٌ فيها القمَرةء أو ارْمَن الأَرْض ويَذخل فيها الزَّرْعُ؛ أي ايكون اله 
مدعي و اي 
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م 5 
نا أريد أن 


ع 


٠ ٠‏ ع 2 س 
= على خلافٍ ذلك. فيّأتي الفلاح» ويقول للتاجر: أ 
و ء 5 وباس ع ساس ىس و ر 9ه وس _ 3o‏ 
وأريد أن تذينني وأزهتك الزرع» فيعْطِيّه ما يَطلب. 


حرث ف هذه الارض» 


واا تَأَكَلْتَ اوا نه ليس في الشّرْع ما يمع ذلك؛ لأن الُعامَلاتِ الَمُنوعة 
كما قال شيخ الإسلام 5 ل" وول صحیځ بها عل لاثةٍ ياء الم الَو 
والس إذا وَجَدْتَ معاملةً ول على واي ين هذه الأمور للحن ت فاعْلَمْ أن 
الشَّرعَ لا د َقِرّهاء وأمّا ما عدا ذلك ما يَنْمَعْ التاس» ويسر أخوَالَهُّم فَاسْتَعِنْ بالله وأفتِ 
بِحِلَّهه حتى يمن لك التّحْريمُ. 

وأنت إذا أَقْتَيْتَ بحل ما لم يَتَبَيَنْ تريمُةُ فأنت على حَقٌّ؛ لأن الأضلّ في 
الُحَامَلاتِ الجل» ويَوم القيامة سوف يَسْأَلْكَ الله عََملّ: لماذا حَرّمْتَ على عبادي ما لم 
و 
أَحَدَّمْهُ؟! فماذا کون الجواتُ؟! 


لبس عندك واب لکن لو أحللْتَ لهم شيا لا َم أنه حرام قلت ار 
مَشَيْثُ على قاعدة شرعية أن الأضْل الإباحةٌ» وك رط ليس في كتاب الله فهو باط 
وليس في كتاب ال بطلا هذ الي امو عل شروطهنء وقال لف تعال 
#يكأيهَا الد ءَامَنُوَا أَوَهُوأ بالَحْقُود © [المائدة:١].‏ 


e ك‎ 


فالإنْسانُ في هذه الَسالة بالدّاتِ ينبغي أن يُكَلّتَ جانبَ الجلٌ؛ لان تحليلَ الحرم 
هون من تَحْريم الحلال؛ اد كليل الحرم في امُحامَلاتٍ بين عل أضلء ل 
الحَلالٍ مَبْنَيّ على غير أَضْلء وفيه تَضْبِيقٌ على الاد بدون بُرْهانٍ من الله عل 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (5/ )57٠١‏ وما بعدها. 
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J 0مه.‎ i A ° Ct SI 
EEE O ولا يلزم الرهن إ بالقبيضٍ للفو ان 1 وي‎ 
¢ ب م 1 ج اس ل و. 2 و ° و 0 0 ت و‎ 
وهده القاعدة دال شاء الله - مفيدة» تنفعنا وتنقع غيرّناء لكن عسى الناس أن‎ 
٠ ت ص ر رت 2 و 2 ۾‎ 0 ٠ 2 
يَمُْوا على هذاء لك الناس الان بَدَؤٌوا يتَعَلَتونَء والحلال ما حل باليد» فهذا يسموته‎ 


ص 


اميا تعاونيًا وغير ذلك» فبداً اناس الان يَظْهّرونَ علينا بمُعامَلاتٍ تناج إلى تَأَمّلٍ 
كبير» هل تَنْطَبقٌ على الشّريعةٍ الإشلاميّة» أو هي لُعْبةٌ منَ اللعّب» أو ماذا؟! ۰ 

13 قول َمَدلنَة: وكا يلرم الرَهْنٌ إِلّا بلقَيْض» ١لا‏ يرم أي: في حي مَنْ هو 
لازم في حقو وهو الرَاِن لا لض من ارون يعني: لايد أن يفيض ارون ارهن 
فلا يلرم بِمُجَرّدِ العَقَدِء فإن لم يقبضة فالعقد صَحيحٌ» 0 

دلیل هذا: قول الله يدول" #وإن كسم عل سَمَر وَلْمْ تی دوا اتا فرِهان مقبوص ةه 
[البقرة:۲۸۳] فوّصَفَّها بأنَا مَقبوضةٌ 

وقول النبيّ يكيه: «الظَهرُ يُركَبٌ فيه إا گان مرمُوئاء ون ار يُْرَبُ 
به دا گان روء وَعَلَ الَِي يرگب وَبَفْرَ رت التَقَقَة)! ' وهذا يدل على أن الْْهنَ 
ا هن ولأن السو لون رَمنَِرْعَهُ لليهُود يَّ أَْبِضَهُ إا" فإذا كان كذلك 


ص 


إِنَّهُ لو لم يَقبِضْهُ لم يكن الرَّهْنْ لازمًا. 


اشا ل أنه لا يتم الاشتيثاق إلا بِقَبْضٍ الرَهْن؛ لاه قبل القَبْضٍ على وَشْكِ 
أن ب يَتَصَدَّ ف الْرَاهِنْ فيه حل ل شيءِ منه أو ب بيعو وما ابه ذلك» وهذا هو المشهورٌ من 
مذ" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب. رقم )۲١٠۲(‏ عن أبي هريرة وَعَيدعَنهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي ب والقميص في الحرب» رقم (51157)) 
(۳) الإنصاف .)"590/١5(‏ 
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٠‏ ا ر ا رەگ سس 0 ے9 ° ت 
وعلى هذا: فإذا رَهَنَ شخص بيتا بدين عليه» ولكن المرتهنَ لم يقبضه» فلار اهن 
أن يَبِيمَ الت ويَتَصَرَّفَ فيه؛ لأن الرّهْنَ لا يَلْرَمُ إلا بالقَبُضء ولا فص هناء وهذا أحد 
القَوْلَين في هذه اكَسْأَلةِ. 
e‏ 2 ع ر ب ٠‏ 2 رە ۰ 2 8 م 
القول الثاني: أنه يلرم بالعقدِ في حق مَن هو لازم في حقه بدون قبض» وأن 
الَبْضَ من التمام؛ لأننا مُتفقونَ على أن الرَّهْنَ يشت بالعقد, فإذا كان كذلك فد قال 


Ea‏ ص ا ص چیہ 2 راس باهم تج كر هه ووم ٠ 2 ٠‏ جو 
الله تباركتعال: #يكأيها الَذِبت ءامنوا أؤفوأ بالْعمود € [المائدة:٠]»‏ وهذا يدخل فيه عقد 


A $ 


ص 
٠‏ 


الرَّهْنِء سواءٌ بض الَرْهون أم لم يُقْبَض. 

وقولَهُ تعالی لوو لَه إن لَه دكا مشولا 4 [الإسراء:4] لان بمح الاس 
يحون مناه أى: إن 7ع ولف قلف يعد ذلك وي وولف N‏ 
ّنا لو قلا بِعَدَم الوم لكان في ذلك ن باب لكل متََيلٍ يحل عليه بعدم الهَبْض» 
ثم إذا تم العَقْدُ 0 دَهَبَ فباعَة» وما كان ذريعة إلى الباطِل و وهذا 
القَوْلُ هو الرّاجِحٌ؛ للأدِلّة التي ذُكِرَتْ. 

وأا قولَهُ تعالى: وین کسر عل سَمَر وم دوا كنا ورهن مقو 4 [البقرة:185] 
فليقراً الإنسان ما بَعْدَها؛ حيث قال: إن أن بَعَضُكُم بعصا كلمو الى وين مه 
فإنَّ جر الآية يذل على آنه إذا حصَل الانْتانُ بيننا فإِنَّهُ لا يجب رَهْنٌّ ولا إِشْهادٌ 
ولا كتابةٌ» وأيضًا ظاهرٌ الآية أنَهُ لا بجو الرّهْنُ إلا في حال السَمَرء وأنتم تَرَوْنَ جَوارَه 
في السَّمَرِ والحشر وهو الحق. 

ونا نص الله تعالى على القَبْضٍ في الَسألة الأرل؛ SENN‏ 


و 


ىل ٢‏ ارت 00 1 > ملك 
التوثقة حق التمكن إلا إذا قَض» فهو على سَمْرِء وليس عنده كاتبٌ فلا يتوق من 
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كيدا O‏ 5*00ظ' 
= حمّه إلا بالرّهْنِ اُبوض؛ لأنّهُ إذا لم يفيض فاه تجوز أنْ ينر الَدِينُ الرَّهْنَ كما أن 
الرهنَ إن كن من أجل آل نشل هنك نف ين اباقع والمتري 


١ 


عل هال لبن ا ما عل أن ا وا يذل عل أن 


4 


القَبْضَ من كال التوثقة؛ لأنَ الله تعالى ذَّكَرَهُ في صورة مُعيّنةِ: وان سم على سَمَر وَل 


ره 


ت دوا كيبا فرهلن مَْبوصَة€ ثم أَعْقَبَ ذلك بقوله: لکن امن بعضکم بعصا قل بود الى 
تهر € [البقرة:۲۸۳]. 

اا اكيت وخر هو: «القلَّههُ كب ب بنفقيه» ولبن الدر يشرَّتُ ب بتفقتو» ٠‏ فهذا نعم» 
نقولٌ بموجبه إذا بض وهل هذا يَدُلّ على أنَّ لض رط لّوم؟ 

الجَوابُ: لاء وكذلك تقول في مَسْأَلةِ رَهْن النبيّ كل دِرْعَهُ عند اليّهودي". 

فالصوات: أنه يرم بمُجَرّدِ العقيء وهو الذي عليه عَمَل الاس يمن ديم الزّمانِ 
-وهو خلاف المذه- فتجدٌ الفلّاح يدي رذع الشخص وترعر او و 
دي أ O‏ ا 
صاحبهاء وكُلّ يَعْرفُ أنَّ هذا المرَهونَ لا يُمْكِنٌ أن يتَصَرّفَ فيه الرَّاهِنٌ وأنَّ الرّهْنَّ 
لازم ولا يَمْلِكُ الرَّاهِنٌ أن يَفْسَحَهُ. 

11 قولة را ير ضيه 
القبْضٍ شط في اللزوم فلو قَبَضَه اَن لدوِيّوم أو يَوْمَينِء ثم رَه على الرَاهِنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوبء رقم )30١7(‏ عن أبي هريرة نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي با والقميص في الحرب, رقم )79١15(‏ 
عن عائشة را للدعنها. 
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قن أَخرَجَهُ إلى الرّاهِن باختيّارو رال لَرُومُهُ إن رَه لي عاد لوم يوا" 5 


= زا اللّروه؛ نه لا يد أن تى القنض. 

مثالٌ ذلك: رَجُل رَهَنَّ سَّارَتَهُ عند إِنْسانٍ بين عليه وقَبَضَها لرن - صاحبٰ 
الّين- وبعد مضي يَوْمَينِ أتى إليه الرَّاهِنُء وقال: أزجو أن تُعْطِيي السيّارة؛ لأني 
تاها وهي عندك واقفة لا تَسْتَفِيدٌ منهاء قال: نعم فَرَدّها الزن ُ إلى الرّاهن» ففي 
هذه الصورة يَزولُ لّزومٌ الرّهْنْء وللرّاهِن أن ي يتصرف فيه هذا على كلام الو 


وقولَهُ: «باخييّارو) يُفْهَمُ منه آنه إن رج رما فالروم باق مثالة: أنى 
اراهن إلى الزن بعد أن سَلَمَهُ الرَهْنَ وقال: لَُْطيئّي رَهني أو اتك وهو قاد 
على تَنِْيذٍ ما هَدَدَ به» فقال الرهن: ل حن الرَهْنَ فن اللوم يَبْقى ؛ EN‏ 

ولو أن الْرمهِنَ قال له أبوة: عط الرَاهِنَ سارت “الخ اوی ان 
ل يده بوالده أضلى اراوح سيرك فلا تی الوم لال ولد لم برخ ومو 
باختياره. 

ولو فرص أن الزن أراد أن يُسافرَ فر الرَْنَ إلى الرَاهِنِ على أنه وَدِيعةٌ عنده 
ااه ب سناب فالزومٌ على رأي الول يَزولُ؛ نه رَد إلى الرّاهنء وقد أطْلَقَ 
الولف و ا شَرْطًا واحدًا وهو «بِاختيّارو). 


وعلى رأي الولف رهآ لو تَصَرَّفَ فيه الرَّاهِنُ بع وتَحْوء فتَصَرٌّفَهُ حَلالٌ؛ 


كتاب البيع ( باب الرهن) 0۴ 


لان اللروة زاله :وهنا 27 يذل على يُطْلانٍ هذا القّول؛ لن القَوْلَ إذا ارم منه شيء نكر 


وقولُ: «قَإِنْ رَدهُ َيه عَادَ لُرُومُهُ إِلَيِْ » فإن رَدَهُ الرَاهن إلى المرْجمْنِء فلا يحتاح 
لَرومُهُ مَرّةَثانية إلى كدي العَقْبِ فيَعودُ لازما بمْجَرّدِ رَد إلى ارهن فصارٌ هذا 
الرَهْنْ يَومَ السَّيْتِ لازمّاء يوم الأحدٍ غير لازم ويوم الانْتِينٍ لازمّاء ويوم الثلاثاء غير 
د 

وقولة: «قإِن ا خرّجَة لل الراهن» عَلِمَ منه أنه لو أ : خْرّجَهُ إلى غير الرًاهن فلا يَزولٌ 
اروم مثل أن ُووعَه يق بق لكثة لا يُكِنْ أن يُووعَهُ أحدًا إلا بمُواققة َة الرّاهِنَ؛ لأن 
الرَاهنَ له حقّ اللْكيّة والمرْعِنَ له حى التو 

107 «فَإِنَ رده إِلَيْها فلو رده الرَاهن لعي ارين 500 
لو كان هذا الشَّخْصٌ وكيد متهن فرَه اراهن إليه عاد اللَومٌ. 

وقولّهُ: «فَإِنْ رَدَه َيه عَادَ لُرُومُهُإلَيْه ولم يقال : باختيارو» فلو ذَهبَ امن إلى 
لاهن وقال: أغطني الرَْنَ وإلا فَعلْتُ وقَعلْتُ حتى رَه إليهه فهنا يَعودُ اللْوم؛ 


بف 


0 


2 


لأنَّ هذا الإكراة بِحَقٌّ؛ لأنَّ حَمَّهُ ما زال مَوْجودًا في هذا الرَّهْنْء فهو لم يُكرهة على 
۽ ليس من حَقه. 

هذا ظاهرٌ گلام الولف لكن قد يُقالُ لُ: إن المْوَلْفَ أَسْقَط قولَهُ باختياره؛ لان 
الأصْلّ في الفعل أن يُكونَ اختياريًا. 

والصَّواتُ: خلافٌ هذاء فليس القَبْض مَّرْ طًاء ولا اسْيِدامَبَهُ شَرْ طًا. 
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ولا فاخن نينا" E PTET‏ 


]١[‏ قوله مهاه «وَلا نفد تَصَرٌّفُ َالِ نها فيه) يعني : لو أن أَحَدَهُما أي: 
الرّاهِنَ أو امن تَصَكَّفَ فيه بأيّ تَصَدٌ ف فإنّهُ لا يتمذ لماذا؟ 

الجَوابٌ: اما کون الرّاهِنِ لا نفد تَصدّفَهُ؛ فلن الرّهْنَّ مَشْعولٌ بحن غير 
وتَصَدَّفهُ فيه إنَطالُ ق الغَيرِء وأا كونَ امن لا يَمْلِكُ التَصَدّفَ؛ فلانَ ارين ليس 
GB EEE‏ ملك للرَّاهِنء له عَنْمُهُ وعليه عَرْمُةُ فلا يصح 
ن يَتَصَرَّفَ لا الرَاهنٌ ولا الرممِنُ في الَرهون. 

وظاهرٌ گلام الولف سَواءٌ كان هذا الصَرِفُ تفا يلك الَنِ أو إنافوهاء فمعناة 
أن الرّاهِنَ لا يَبِيعٌ الَرْهون ولا يُوَجُرُه وعلى هذا: فيبقى الوَّهْنٌ مُعَطَلُا إذا امع كل 
منهما أن يَأَدَنَّ للآحر. 

فلو أن الإنسان رَهَنَ ْنَا في دين والدَّينُ كمس مئة أَلْفٍ, والبَيتٌ تساوي أ 
شی أن ملب الام ال لج یت لع بأخرة ای ی 
أو طَلَب الْرْجمِنُ من الرًاهن أن يُوَجْرَ البَيتَ فأبى الرَّاهِنُ» فان البَيتَ يبْقى معاد 
ES‏ 


3 


چاو 


والصوات: أَنّهُ إذا طَلَبَ أحدهما عَقَدًا لا يض , ل إن فإنَّ الواجب إجابتة 
وأن الْمْتَيْعَ منهما َب على استِغلال هذا التقع. 

52200 7 عا ¢ م ع 8 7 چس ے 5 foe 2 o‏ 1 

فإذا قال الرَاهن: أنا ريد أن أَوّجُرَ ايت وأَنْتَفِمَ بالأجرة» سو ن ألما ممل قِسْطَا 


كيرا منَ الذي الذي علي وأبى ارهن فإ يح أن واف لکن برط أن يکود على 
وَج لا يضيع به حق المرعِن. 


كتاب البيع ( باب الرهن) 0۰0 


إن كان بَضيع به حم ارهن مثل أن يَطلْبَ الرَاهِن جيه على ن يدم 

لیت فيكَسرُ الإبوات» ویگسر الزجاج ويْفِْدُ العا وما e‏ 
نيتيم أن ذلك بَضُرٌ به؛ إذ أن هذا المزهون عند بيو سوف ينص فله أن ييح 

أمّا إذا لم يكنْ هناك َة ص فان اميم منهما يجي رب يب لأن في تَرْكِهِ وإِعْمالِهِ إضاعة للمال 
وضّررًا على الراهن. 
ِن أَحَدُهُما للثّاني أن يَتَصَجَفَ 
نه جائ فإذا قال ارهن للرّاهِنِ: اجره مَن شعت فأَجَرَهُ فلا حَرَجَ. 

ولك أبن کنا 

لجَوابُ: کون تبعَا للرّهْنء تَحْمَظُ في أيّ مكانٍ تَحْمَظُ فيه الدَّراهِمُ حتى ڪيل الدَينُ. 

وكذلك إذا أَدْنَّ الرَاهِنٌ للمُرْتَنَ» وقال: لا بَأسَ! اجره نه يوجر وإذا قب 
ا جرة اسقط قَدْرَها من دينه. 


وهذا هو الْمحيّنُ أعني: أَنَهُ إذا امْتَتعَ أحَدُّهما أَجْبرَ ما لم يكنْ هناك صَرَرٌ على 


[1] قولة: «إ إلا عن الرَاهِن َه ِء َع الم ونود بم رهن گانه» يعني : 
إلا عِنْقَ الرَاهن» وهذا ون باي إضافة الَصدَر إلى لفاءِلء يعني: إلا تق الان 


ال هون فإنَّهُ ينهذ ويَعْيَقٌ ى العبدُ ازهون» لكن مع الإثم» ويْضَمَنْ من الراهن قيمته» و ن 
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مئال ذلك: رل وو يصب ابم 
عتَقٌ العَبْدَ قول الموَلْف: إغتاقةُ العبدَ حرام لكنّ التق ينْمد. 

أمَا کون إغتاقه حَرامًا؛ فلاأنهُ م 7 صرف يفط به ق امن فكان حَرامّاء وأ 
وة نافدًا فلأ التق مبْنيّ على السّراية والتغليب فيَنْفدُ مع الّْريمٍء ولأن الشَارع 
مو إل اق یٹ عليه ورب فيه 

ولكن ماذا عن > یال 

و «وَنُوْ حل قيمته رَهْنَا مَكَانَهُ) تؤخ القيمة منَ الرّاهِن الذي 
أعَمّه و ا يوخذ تَمَنه؛ لان لم يبعْهُ» وعلى هذا فيقَوّمٌ هذا العبدٌ 
ثم ْمَل القيمة رَهْنَا مَكائة 

فَيَعَلَى ؛ وتن الاين ازعو اد ة أحكام: النفود والتَّحْريمُ وأنْ تُؤْحرَ 
فتكون رَهئا. ْ 

فإذا كان الرّاهِنْ ليس عنده شيءٌ فماذا يَصَنْع ؟ 

بطل حقٌ رمن لاله ليس عنده شي ويبقى الدَّينُ الأَصْلِحٌ في ذمّة الرّاهِن. 

وعلِم من ول الوٍ: الا عق الان أن نق اتن لا بص ولا يده 
والعِلّة آنه ليس مالا له. فَالرْعِنُ لا ينُْدُ عِْقَهُ مُطْلَعًا. 


دمع و 


أمّا لو باعَ الرَاهنْ هذا 5 ُعْتِقَهُ فهذا بحرم ولا يصح وتَمَدَمَ لماذا تَمَدَ 
التق مع التّخريم» وأن العِلَةَ فوَّةٌ سَرَيانِ العنْقء لكنّ هذا القَوْلَ ضَعيفٌ جدًا. 


)١(‏ وهو المذهب. 


كتاب البيع ( باب الرهن) 0۷ 


اء الرّهْنِ وک كَسبة وَأَرْشُ الاي ة عَلَيْهِ مُلْحَقٌ يوا 8 شسظ152”5 


TT 


ما كَونْهٌ حرامًا؛ فلأنٌ في تَنْمِذْه إشقاطا حى ال تهن. 


وما كونة لا يَنفلٌ؛ فلات أ مر ليس عليه آَم الله ورسولِه ه لِ؛ِ إذ هو حَرامٌ» فكيف 
تقول: هو حَرامٌ» ثم تقول يَنْمُذ؟! 

فهذا تناق بل حادة لله ورسوله اة وقد قال النبيّ اا: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلا لَيْسَ 
عَلَيْهِ أ مرا فهو رَد وكيف يقرب إلى الله بمَعْصِيَيِهِ؟ ! 

وأا قَوْلُّهم: إن هذا من أجل قُوَّةٍ سيان العِتقء فتقولٌ: قُوَّةٌ سَريانٍِ الوق 
ما لم يطل به حق الغَيرِه وإذا بطل فلا يجوز العِنقٌ عبادةٌ؛ ولهذا جاء كَمَارَ في القتل 
والظَّهارٍ واليّمينِ فهو من أعَظم العباداتء فإذا وَقَعَ على وَجْهِ حرم كان باطِلّاء فإذا 
َون لعن للدّاهِنٍ أن يمه فهذا بجو ولا إشكال. | 

[ قولة ومََآمَه: «وَتَءٌ الرّهْنِ وَكَسْبْهُ وَأَرْشُ الجتّاية عَلَيْهِ مُلْحَقٌ بد الرّهْنْ 
أي : رون فهو مَضلَرٌ بمعنى اشم افعو والَصدَرُ بمعنى اشم الْفعول أي كثيرا 

في الغ ة العَربيّة كا في قوله تعالى: #وأَوْدَتُ الَْمَالٍ 4 [الطلاق:؛] الأحمال جمع حمل 

بنش کر ا ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ امنا فهو رَد أي: مَردوفٌ فنَّاءٌ 
الرّهْنِء أي: ما صل منه من تَمَر ودر وتَسلء مُلْحَقٌ به وكَسْبَهُ مُلْحَقٌ به» وأرش 
الجناية عليه مُلْحَقٌّ به» يعني أنه يكون رَهْنًا. | 

النَّهُيكونٌ مصلا ویکون مُنْمَصِلَاء فإذا رَهَنَهُ شاةً مَزِيلة ثم سَمِنَتْ وزاد مها 


مه وو or‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم )١17١(‏ عن عائشة رَودَيَدعَنها. 
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= وک جِسْمُهاء فهذه الزیادة لا سك أا تذخل في الرَّهْنْء ولو فلنا: إا لا تذخل لقال 
لاهن للمُرتہن: ليس لك إلا قيميُهُ هزیا ولكنّ الأمْرَ کا قال ْوَل فالزيادة 
صله ْح ولا إشکال والرٌيادة المعيل E‏ 
مغالة: رَهَنَهُ شاه فحَمَلّتٍ الشَّاةٌ بعد الرَّهْنِ وولَدَت.» وأؤلادها وَلَدوا فالأولاد 
منها ومن أؤلادها يتبعون الرّهْنَ؛ لأئها تاو وكذلك يُقالٌ فيها لو هته خلا فت 
النَخْلَ وکر فان الَاءَ يب الأضل» وكذلك لو أَثمَرَ الَحْل بعد أَنْ رهن ان EO‏ 
تون وغ ثانا له 
وقولّة: «وَكَسْيّهُ) أي: ما اكْتَسَبَهُ الرَهْن كعبد اتج ر يعني: رَهَنَ عَبْدَا وار العيد 
كَسَبَ» فَكَسْبٌ العبدٍ رَهْنْ تَبَعَا لأصله. 
وكذلك لو أَذِنَ الرَاهنْ للمُريِنِ ل ا iE‏ 
تون رَهْنَا؛ لأن المَرْعَ يَتْبَعُ الأضل. 
وقول «وَأَرْشٌ الجتاية عَلَيْه مُلْحَقٌ بدا -أيضًا- ارش الجناية عليه» أي: ما يو خد 
بسبب الجناية على الرّهْنْء يَتبَعْ الرّهْنَ. 
مثالُ هذا: رَهَنَ شاةً عند إِنْسانِء ثم إن أحَدًا من التاس اغْتَدَى عليهاء وكْسَرٌ 
ِجلهاء وتقَصَتْ قبمتهاء فإ الرَاِنَ صاحب الشاة سوف يَأَْذُ لص من مدي 
الذي جَنى» فهذا النقص الذي أذ حَدَهُ من الجاني يكون رَهْتاء وهكذا -أيضًا- لو كان 
عَبْدَا رَهَنَهُه ثم جنى عليه إِنْسانُ» فأتْلّف منه عُْضْوًاء فن دية هذا العْضْوٍ کون رَهْنًا. 
نعان 1ن ناو اكيت رانك كيان تنعت لتقن لباقي ما كع مز 
الرّهْنِ يَلحَقٌ به. 


كتاب البيع ( باب الرهن ) ۵۹ 


وو ر 


َمووئنة على اراهن" وكفنة ‏ وَأجرة عزنا" 

]١[‏ قول يَمَدَآلمَة: (وَمَؤُوئتهُ عَلَ الرَاهن» مَؤُوتَتهُ يعني: طَعامَةُ وراب وكِسْوَتَه 
إن كان يتاج إلى كِسْوةٍء على الرَّاهِنِ؛ لقول النبيّ كَل «لا يعلق الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ 
لَه عَنْمُهُ وَعَلَيّهِ عُرْمُُ)!' فله عَنْمُةُ وعليه عَرْمُهُ. 

مثالٌ ذلك: إذا كان الَهْنُ ماج إلى ججراسية» واشتاجزنا حاريًا يرس فتكون 
الأَجْرةٌ على الرّاهن؛ لأتها جراسةً لِك ولام يقول قائل: لَه بين الراهن والرتهن ن؛ لأن 
كلا منهها سوف يَسْتَفِيدُ. 

سحي سي 


[؟] قولّة: (وَكَفْنهُ) كذلك كفنة كَمَنْهُ لو مات يعني : : لو كان اأ شون عدا فهات» 


o ص‎ 


فإذا 0 إلى أَجْرةٍ غال» رقا مات وق کن کون هذه عل ال اه 
REO‏ ل 


[] قولة: وخر ره رنه يعني : لو كان الرَّهْنُ يحتاحُ إلى حَرْنْء واسْتَأجَرْنا مكَانًا 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ترة تيب سنجر (۳/ »)۲۱٠١‏ وابن ماجه: كتاب الرهون» باب لا يغلق الرهن 
0 ران حبان 194/15 (0421) والدارقلي (7/ e‏ 


0 
وأخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۷۲۸)»ء والشافعي في المسند ترتيب سنجر (۳/ 7١5‏ 717)» ومن طريقه 
البيهقي (57/ ۳۹)ء وعبد الرزاق في المصنف ۸/ ۲۳۷ .)١6١75(‏ وابن ن¿ أبي شيبة في المصنف 000/۱۱ 
«(YTY0°*)‏ وأبو داود في المراسيل 1A7)‏ ۷ عن الزهري عن سعيد مرسلا. قال البيهقي: «وهو 
المحفوظ». ورجحه ابن عبد اهادي في المحرر (۸۹۲)ء وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ :)57١‏ وهذا 
الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسلء وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها. وانظر: بيان 

الوهم والإمهام لابن القطان (7175)» ونصب الراية (5/ ۳۲۰)» والتلخيص .)١777(‏ 
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0 أَمَائة في يَدِ اريم ہن إِنْ تلف من غر تعد مئه قلا َيْءَ عليه . 


عو اوو 


= نرنه فيه» فأَجْرةٌ الَخْرَنِ على الرّاهن» ولا يُقالُ: إن خرن فيه مَضْلَحةٌ للجميع؛ 
فينبغي أن تكونٌ اجر ة الَخْرَنِ على الجتميع» ل لاء أن عينَ هذا الال للرَّامِن 
فَعْنْمُهُ له وعَرٌمُهُ عليه. 

]١[‏ قولة رجا نَهُ: «وَهُوَ) الضْمِْ يَعودُ على المزهون. 
[۲] قولة: «أمَائ في يد لمزم مهن فيد ارعن يد أمانة؛ وجه ذلك أنه حَصَلَ امال 
ي يده بإذْنِ من مالكه» وكُل مال حَصّل بإِذْنٍ منّ الملِكء أو إِذْنٍ منّ الشّارع فهو بيد 
جيه أمانة. ۰ 


بإِذْدِ منَ المالِتِ كالوكيل -مثلا- فهو يَقبض الال بإذْنِ صاحبه فهو إذا امن 
وإذنِ م الشارع مثل ول اليتيم فال فض مأل ای زت يد بالتى سآ 
بإِذْنِ من الشّارع. 


و ذلك الاد فإن الال و اا ونيد 2 
فيقول الموَلّفُ: «وَهُوَ أَمَائة في يَد امرعمِن)؛ لک َه بحل 
لَه لا كور له أن يَتصََ ف فيه» إلا ما اسْبَدْنَى شى الشَّرْعٌ في قوله: وك 
إِذَا گان مَرْهُونَاء وَلَبَنُ الدَرّ يُشْرَبُ بِتَقَقَيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا» یخوټ 
الصف فيه» وقد سَبَقّ. 


[۳]و فرع على قوله أنه نه أ مانة قو لَهُ: «إنْ تف مِنْ خَبْرِ تعد نه تَا مَْءَ 
عليه إن تف الصَميرُ د يَعودُ على الشَّىْءِ ھون لين مهدي كلدك عل 


مھ کے ےا او و 


كتاب البيع ( باب الرهن) 01١‏ 
02 ا 2 [ا] ۾ e‏ م6 ر“ [Y]‏ 
ولا سقط مبلاكه سىء من ديية 4 EROS SEE‏ 


- فإِنْ كان منه تَعَدَّ فالضّانُ عليه» أي: على الرتهن» وكذلك لو قَرَّطَ فإنَّ ضَانَهُ عليه 

وعلى هذا ينبغي أن يراد في كلام الموَلْفٍ: «من غَيْر تَحَدَ وَكَا تَفريط» والفَرْقُ بين التعدّي 
والتفريط ۰ 

أن التَعَدّيّ: فِعْلُ ما لاايجورٌ. 

وَالتّْرِيطً: ترك ما يِبُ. 

مثالة: ا من ناقة من آحَرَء ثم لم تُحِطها بعناية» فقضى عليها البَرْدُ 
إنَنائقولُ: هذا تَفْرِيطٌ؛ لأنّ الواجب عليه أن يجعَلّها في مَكانٍ دافي؛ لثلا َوتَ. 

مثالٌ آكَرٌُ: رَجُلٌ رَهَنَ بَعيرًاء ثم إن ارهن صارٌ ڪول عليه وده فإنّنا سمي 
ذلك تَعَدَيًا. 

فان تَعَدَّى أو رط لرن فهو ضام وإذ ل يعد ولم تقرط فليس يضايريا 
وَالعِلَهُ في ذلك أنه فَبَضَهُ من صاحبه اذه فهو أمانة بيدِو. 


]١[‏ قولهُ را َه «وَلَا سمط بَكاكه) أي : الرّهن. 
[؟] قولة: ١«شَيْءٌ‏ مِنْ ينه أي: اقفن !| الدّين | Ea‏ 
عليه. 


يفي 


م سا سير 10 


مثالٌ ذلك: : جل اسْتّدانَ من شَخْص وأَرْهَتَهُ ساره ثم إن السّيّارةَ اقث 
وكانت مَرْهونةٌ بخَمسينَ أل ريال» فهل يَسْقَط شيءٌ من الدَينِ في مُقابلٍ الاځتراق؟ 


الجواث: لا ولهذا قال: ايء وهي رة في سياق الثَفي» فلا يَسقَطُ منّ الدّينِ 
لاكَليلٌ ولا كث إذا هَلَكَ الدَّهْنُ كله ١ E,‏ لايَسقطٌ إذا 
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لم يكُنْ بعد أو تفِْيطء فإ كان بعد أو تفْريط ألم رن بالضَّمانء وحيتئف لا بد 
أن يَسْقَطَ من الدَّينِ بوقدار ما لَزِمَهُ ِن ضَانِهء لكنّ الگلام فيا إذا لم يعد أو يُمَرَطء 
فإنّهُ لا يَسْقَطُ لاه شيءٌ منّ الدّين؛ لأنَّ الجهة مُنْفَكةٌ فهذا رَهْنُتَوْئِقََ وهذا دين 
ثابتٌ في الذَّمّةِ فلا يَتَساقَطانِ. 

مثال آمد: رَجُلّ رَهَنَّ كس شياو مُتقاربة المَن بحَمْس مئةٍ ريال فتلقت 
واحدةٌ هل يَسْقَطٌ مُقابلّها مئة؟ 


الَوابُ: لا؛ لالفكاك الجهة» فإذا تَلَِتِ اتان فإنَّهُ يبت امش مق وهل 


فإن أَسْقَطَهُ اَنُه يعني أن لمعن رَحِمَ الرّاهِنَ الذي تَلِف ماله ارون فأَسْقَطَ 
کا قنع فهذا عور لآن الى ھل دوک كن ان لا قد 
شيءِ من الدّين مُقابل ما تَلفَ. 

[ قولّه يَمَدآمَهُ: «وَإِنْ تلف بَعْضْهُ ابه رَهْنْ بویع الدَّيْنِا أ ي: بعض الرهونِ 
فباقيه رَهْنٌ لكنْ هل هو رَهْنٌّ في يقابل منَ الدَينِ أو رَهْنٌ بججميع ال ين؟ 

الجوابٌ: بمجميع الدذين. 

مئال ذلك: رَجُلُّ رَهَنَ عَشّْرَ شياو بمئةٍ ريال» وتَلِف من الشّياٍ العَشْرِ سء 
وبقي سء هل تقولٌ: إن هذه امس ر مياد الي يا وان 
وهو عَمْسونَ» ويبقى التَضْفُ الثاني من الدَّينِ مُرْسَلُا ليس فيه رَهْنٌ 


كتاب البيع ( باب الرهن) بدك 


2 مو ور 


وا ِبَعْض الذَيْن!' أ“ وور الْرْيَادَة فيه دون دَيْنها". 


الحواث: الآول؟ لآن هذا عفد تة ولس عفد فعاو خت قول ما اف 
اله يقابل بووضي» فالرّعْنُ عََدُ تونق والّرائحمٌ فيه راحم | ستَحقاق» وعلى هذا 
فتقولٌ: إذا لف بَعْضْه فباقيه رَهْنٌ بكُلٌ الدَّينِء ولا تَقول: | إن الد بن تضفة له ره 


صر 


ونصفة ليس له رَهْنٌ؛ لأن الرهون تلف بَعْضُْ» أي نصفة. 


1 قولّه يَحَدَآمَة: «وََا ينك بَعْضْهُ مَعَ بَقَاء َعْض الدَّيْن) هذا -أيضًا- مهدٌ: 


2 


لا ينمك بعض الرَّهْن مع بَقاءِ بعض الدّين» ومع بقاءِ كل الذي من باب أؤلى. 
مثاله: َجلَوَهَنَ هس شيا بس مث وزم ثم إن أؤفى من الدراعم انس 


ى 


مئ لات مئة رهم والزهونُ مس شياوء فهل تقول إِنَّ ما يقابل الوفاء يَنْفَكُ به 


لَوابُ: لاء بل تقولٌ: يَبّقى الرّهْنٌ بسجميع الدَّين؛ ولهذا قال: الا ْمَك بَعْضْهُ 
مَمَبَقَاءِبَعْض الدَيْنِ» بل قى على ما هو عليه رَهًْا بباقي الدَّينِ. 

[۲] قوله: «وَتَحُورُ الرْيَادَةٌ فيه دون دَيْنْه) جور الزيادة في الرّهْنٍ دون دَيْئِف 
ارا e e RF O EER‏ 

هريد أنْ يَشْعَلَ هذا الرّهْنَ بالدّينِ الثاني مع أنه مَمْعْولٌ بالدّين الأوّلِء والَشغولُ 

مثالٌ الزّيادةِ في الك ْنِ: رَجُل اسْمّدانَ من شخْصٍ حمسينَ لماه وقال له الشخْصٌ: 
ريد رَهْنَاء فقال: هذه سيّارق» فأحَدّهاء وانتهىٍ العقدُ على هذاء أن الدَهْنَ سيّارةٌ 
واحدةٌ ثم إن صاحبَ الذَّينِ وهو انرون N EO‏ ره لا تكفي في الڏينء فطّلّبَ 


من رَهَنَهُ السيارة أن يرهنه سيارة أخرى فهذا وز 


01 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 .رو ,+ :سم سم ر ° 

لكن هل يبَر المدين على أن يَرْهَنَ الأخرى؟ 

الجَوابٌُ: لا يجي لکن لو اتّمَقا فلا بَأسَ؛ لأنَّهُ ليس فيه ظُلْمٌ ولا ريًا. 

وأمّا الزيادة في الدّين فلا. 

مثاله: رَجُل اسْتّدانَ من حص حَمْسينَ ألمًاء وقال له: لك البَثُ رَهْنَاء ثم إن 
الَّدينَ اختاج زيادةً مالي فجاءً إلى ارعن وقال: أَقُرضُنيء قال: أَعْطني رَهْنَاء قال: 
o‏ و 000 ء هر يي ه س ET‏ و يه فى 72 0 
الرّهْنْ الأوّلء فالدينْ الأخير يَتبَعْ الرَّهْنَ الأول يَقول الموّلف: إن هذا لا يجوز لأن 
ضنة انك © و و 
الرهن مَسْغول بالدراهم الاولى. 

والصَّوابٌُ: الجوازٌ وأنَّهُ لا بأس بزيادة الدَّين؛ لأنّهُ برضا الطَرّينِ وفيه مَصْلَّحةٌ 
للرّامِنء وهو قول لبعض العُلَاءِ؛ٍ وذلك لأنَ لرن قد تونق لنفسيء فإذا 
جاءَ لزاه وَطَلَبَ منه أن يُضِيف إلى الدّين الأول شيا يَدْحَلٌ في الدَّهْن صار من 
5C2. ٤‏ ا 2 
تصيب الرّاهن» وما المانع أن يكون لأحدٍ الطرَفينِ مَصلحة» وهي مَصلحة ليس فيها 
رِبًا؟! 

وَوْلّهم: إِنَّ الَمْغولَ لا يُمْخَلُ فصّحيحٌ إذا كان الشَّاغْلٌ أَجْمَبيّاه ما إذا كان 
0000 ا ] ا د 
الشاغل هو الشاغل الأول ورَضي بذلك فم المانع؟! 

ولهذا عَمَلٌُ الاس على جَواز الريادة في الدّينء أي: خلافٌ المذمب. فيأتي 
الفلّاحُ عندنا ويَسَْدِينُ من التاجرء ويقول: اَمَك الفلاحةً بهذا الدّينء ثم يَسْتَدِينُ 

ر ٤‏ 8 5 0 ك يي 0 0 2 4 7 
منه مره ثانيةء ويّقول: هذا الدَّينُ داخل في الرَهْن الأول والقضاءٌ يَكُمونَ بصِكَةٍ 
ذلك. 


كتاب البيع ( باب الرهن ) 0_1 


وم 0 عر 3 [2]1 


ران رَهَنَ عند انين سيا قوف أَحَدَهما!'' أو رَهَنَاهُ سينا فَاسْبَوْقَ مث خد" 


ا الدين وَامْتتَمَ من قائ“ ا ل 


سے ر ص ت o‏ 2 ع م فر ٠‏ ت of‏ 2 
]١[‏ قولۀ ب ماله اله «وَِن رَهَنَ عِنْدَ : تين شيا فْوَفى أَحَدَهمَا) هذا النَّْء المزهون 
© في 9 ع ا ا o4‏ و2 ١‏ أ 
ملت لواجد» رهه عند ان فوَقُ أحَدَهمَا فإنه نفك الرّهْنْ في تَصيبهِ دون تصيب 
صاحبه. 


و 5 م > سام فد ار رية Se‏ و ع و ص 
مثال ذلك: استدان ريد من عَمْرو وبكر مئة ألفي». فكل واجدٍ أدائه حمسين 
ألما س / ٠ 000 <of‏ رە ت »< 
الفا ثم قال: هذا البَِتٌ ر رهن بدينكاء ثم أف عمْرًاء فهل يَنفك في تصيبه؟ 
٠ 2.0 Ee 1‏ م الل مره ين 7 . وا له 5 ١‏ 
الجواب: نعم» ويبقى هذا البيت مَرهونا نصفه فقطء وباقيه غيرٌ مَرَهونٍء هذا 
5 7 ر 0ے 8“ > وم 000 عر ماني 
معنى قوله: (إن رهن عند اثنين شيئا فوق أحدهما». 
عو 5 سير يو كرو موه م م of‏ ا 7 
[۲] قوله: «أو رَهَناه شيئا فاستوق من أحَدهما» المرهون شر كة. 


أ و 


مِالهُ: هذا بيت مُشْتَرَكُ بين ريد وعَمْرِوء اسْتَدانَ الرَّجُلانٍ من شخْص فَرَهَناة 

[*] يقولٌ الموَلْفُ: «انْقَكَ في نَصِيبه' وذلك لان الصّفْقة اك على عَفدَين 
فإذا انْمَكَ الدَّهْنُ ي أحدٍ العَقدَين بَقيّ الرّهْنٌ الآحَرٌ. 

[؛] قوله ذاه «وَمَتَى حل الدَّيْنُ؛ على امّدين الذي هو الرَّاهِنُ. 


]٥[‏ قول َاه: «وَامْتَتَعَ مِنْ وَقَاقِهِ) أي: امْتَدَمَ الَدِينُ الذي هو الرَّاهِنُ من 


وفائه. 
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¿ او العَدْلٍ في بَيعِهِ بَاعَهُ وو الذي ولا اجره 


ت 


عَذْلِء يعني: عند رَجُل عَذْلٍ اقا عليه» فإن كان الرَاهِن اَن 


ع 


الدّيْنَ) أي: 0 و کان الرَهْن ۳ 0 2 أو 5 إذا كان الرَّهْنّْ عند 


َيِه باعَهُ وو ا 
مِثالهُ: رَهَنَ سّارتَهُ عند شَخْصٍ اسْتَدانَ منه ممه أف ثم حل الدَّينُ وكان 
قد أَذْنَ للمُرْمَيِنِ له إذا عل اله ولم أُوَف فبغ» فهنا نقولٌ: إذا حل الدَّينُء وقال: 
أَؤْفِنيء فقال: ليس عندي َي فهنا يَبيعُهُ ولا يحتاج إلى تَجدِيدٍ الإِذْنِ؛ لأنّهُ يفي 


وقولّة: «أَو العَذْلِ» مثل أن تكو السَيّارة التي رَََها عند الدَائْنٍ بيد سخْصٍ 
ثالث يعني: أنَّ الرّاهِنَ الذي استد ستّدانَ لم یی ارهن وجَعَل السّيّارةَ عند شَخْصٍ 
ار عَدْلِ مَأُمونْ» وقال له: إذا حل الَّينُ ولم وف فيع السَيارة وأؤف ارهن فتقول: 
ااا وَامْتَتع الرّ ا م ال اتون العَذْلّ يَبيعُهاء ولا يحتاح إلى تَجْدِيدٍ إِذنِ؛ 
لذن السّابق؛ ولهذا قال: «مَإِنَ کان الرَ اهن أَذِنَ للمرتهن أو الحذل في بيعو باعه 

ا 

[۲] قولة: «وإلا َيه اام َل وَكَاِهِ أو , ببْع الرَهُن» يعني: إِنْ لم يكنْ 
أذ يعني كن الع ولم أذ في بها عند لول الاجر إذا امْتَتَمَ من الوفاءِء 

يترافع الطَّرفَانِ إلى الحاكم ما لم يَرْضَ الدائِن ببقاء الدّينِ بدونِ أن يُباعَ الرّهْنُ 
د وهذاإن كان المدين بيده شَيءٌ) هُ وإن كان ققيرًا أو تماطلا 


كتاب البيع ( باب الرهن ) ۵1۷ 


ِنَم عل بَاعَهُ ا ام وَوَفى ديت '. 


o £ 


ل بره على بيع الرّهْنِء فقال: بِعْهُ أو ائڏن للمُرعين ني أو العَذلِ في البَيع» ا ان 
عه مناد رة أو أن يأدَنَ للعَدلٍ أو للمُرْمَن في بيع 

[1] قله يَمَدلنَه: «كَإنْ َم يفْعلْ بَاعَهُ 5 5 و ااال هده 
اراټب» مع إمكانٍ الحاكم أن يرل بنفيو ِن أوَّلٍ الأمر يح الرّهْنٍ والوفاء؛ حفاظًا 
على أَمُوالٍ التاس» 1 لا يعدي على أَمُوالٍ لتاس إلا إذا 
تَعَذَّرَتْ مُباهَرَئْم إيّاها نهم فإذا لم يَتَعَذَّرْ فن الواجبّ أن تكون أمؤال الناس 
ترم فلا نيع عن الرَاهِنٍ مِلَكَهُ بدونٍ أن يَعْجِرٌ عن وَفائِد» فإذا عَجَرٌ عن وَفائه فحينئل 
تول الحاكِم بيع يع الرَهْن ووفاءً الدين. 

وحيتئذٍ إِمًا أن يكونّ تَمَنْ الرَهْن أقلّ منّ الدّين أو أكثرٌ أو مُساويًا. 

فن كان مساويًا فهذه بتلك» أَعْطَيناءُ تَمَنَهُ وهی الأمرٌ» وإِنْ كان أقلّ -يعني : 
الدَّينُ عَشَرةٌ آلافٍ ريالٍء وتَمَنْ الرّهْن ثّانية- أعَطيناه تَمَنَ الرَّهْن وبقيّ له على 
الرَاهن ألْفَانِء ولا تقول: ا ا 
إلا ما ارْعهنَ؛ لأن الدَينَ مُتَعَلّ بالذمَة والذَّمّة الآن لم تَبْرَأَ فالدَّمَةُ مَشغولة بعَكَّرة 
آلافِ» وهذا ارهن بيع بثانية» فبقىّ 

ê‏ » اسوق اَدِينُ حَقَُه والباقي رَد إلى الرّاهِنِ 
وهذا واضح. 
وإذا كان الرَّهْنُ من جنس الدَينٍ دون كا اف 2 يقولون: لا حاجة 


لبيعه ليیو بل تقول للمُرعون: خذٍ الرَّهْنَّ فإ كان بِقَدْرِ مالِكَ فالأمْرٌ ظاهرٌء وإِنْ كان 
أقلّ أَحَمْنا لك الحَنَّ وإِنْ كان أكثرَ أَحَذْنا منك الرَّاِدَ. 


014 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
o 2‏ مي 


و من انما ما عا" انا E‏ 000 


]١[‏ قولة يَمَدَآمَة: «وَيَكُونٌ عِنْدَ من انَقَهَاعَلَيِْا کن الصضْمُ يَعودٌُ على 
لرّهْنء «اتمَقَاه الألف تعودٌ على الرَّاهِنِ والرْتمِنِء هذا ما لم ير ص الرَّاهِنْ بكونه بيد 
رحن فن رَضيَ فذاك الَطْلوبُ وإِنْ لم يَرْضَ؛ لعدم ثيه به» قيل لهما: اختارا مَنْ 
کون بين قدا ارا فاا ضار ید ۰ 

فإنٍ اختلفاء قال أَحَدُهُما: أنا أَرِيدُ فلاناء وقال الثاني أنا أريد قُلانًا الآ 

هل دم قول لزاون لاله الاك الذي تی عل ولعب أ تدم قول الرتبي 
َه الطَالِبُ للحَق الذي يريد ن يتَوَنَّقَ» أو تقول: لا َأخڏ بِقَوْلِكً)ا وتزجعٌ إلى 
القاضي؟ 

الال أفرَبُ إلى الصّواب؛ لاه ِن راعَيّنا قول الراهن؛ أنّهُ امالك فقد يختاد 
امالك رجلا لا يق به ارهن وِنْ قَدَّمْنا قَولَ الرمن؛ لأنّهُ صاحِبُ حى ويريد أن يتوق 
بحَقَهِ فإنَ الرّاهِنَ قد لا يق به» فيقولٌ: أَحْشى على ملكي إذا كان بيد هذا الرَّجُل؛ لذلك 
فى كا الث رركا فشكل أن اقم إل ا قرا ف قعل ما 
ويون عِنْدَ 3 مقا عَلَيّه) إِنِ اتَمَقا على أحد, وإِنٍ اختلفا فالرجِع إلى القاضي؛ لن له 
الولاية العامة 


ص 
ذذ 


اٿ 


[؟] قولَّه: «وَإِنْ أَِنَاا الصمبر يَعودُ على الرّاهن والمرتهن. 
و 


[] قولة: «لَّهُ) أي: للعَدل. 


كتاب البيع ( باب الرهن ) نطف 


في البيْع لم بيع بغ إلا تقد الب" وَإِن قيض التَّمَنَ ِف في يدو قَمِنْ صان الرَّاهِنَا 


]١[‏ قولة وَمَدَايَه: في الع َم تيع | إلا تقد ابد ولا تبي بت آحََ فمئلا: 
Nh‏ بدرلار تما لاه إذا أطي العقدٌ د 
إلى العُرْفٍ بين التاس» والتعارفٌ بين الاس هو التَقَدُ الحَداوَلُ بينهم» فهو لا بيع إلا 


٤ م‎ 


ولو قال: أنا أريدٌ أن ن أبيعَهُ بمثل الدَيْنِ يعني: أن هذا مَرْهونٌ بدولارات وأَذِنا 
له في البيع» هل يَبِيعٌ بالدّولاراتٍ أو بنقد البََدِ؟ 

الَوابٌ: بنقد الب هذا ظاهرٌ گلام الموَلْفِِ لاه ربا تَرتَفْعُ قيمةٌ الدّولاراتٍ 
َخْسَرٌ الرَاهِنْ» وربا نحفص فيكون في هذا صَرَرٌ على المرْمّون. 

وعلى هذا: فلا عِبْرةَ بالدّينٍ أو بجِنْس النْقَدٍ الذي هو الدّينُ» بل العِبرة بكمب اَل 

والصَحيح: : أنه يبيعة بِيعْهُ ألا بجنس الدين ثم بتَقَدٍ البَلَد. 

وهل يَبِيع بذ بفئة خمس مئة» أو يفئة مئةٍ 5 أو يفئة مسين أو فة عَشَرَةٍء أو ف ريال؟ 

لجَوابُ: له أَنْ يبِيعَ بها شاء؛ لأنَّ الأمرَ كُلّهُ واحدٌء لكنْ في ظنَّي أن الدَِينَ إذا كان 
OTT‏ 

وعلى کل حالی: لاد من تفر ابي گا نون فل كبيرةٍ أو صَغيرةه فهذا زی 
أله ااا 

[Y]‏ قولة: «وَِنْ بض الثْمَنَ لف في يَدِهِ َمِنْ ضََانِ الرَاهِن» وذلك لذن الذي 
ثابثٌ في ذِمَة الرّاهن حتى يَسْتَلِمَه ارهن 2 فال پر ِن الآنَ لم يَسسَلِم الثمَنَ فلم يوَفّ 
ينه فإذا تلفت فون صان الرَّاهِنَء ولكن يُشْترَط في ذلك آن کون بلا تعد ولا تَفْريطِ 


۵۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- فإِنْ كان بِتَعَدٌ أو ريط صار هناك ضامِنٌ حر وهو العَدْلُ الذي وكَلَ من قِبَلٍ 

مِثالَهُ: باع العَدْلُ الرّهْنَ وقَبَضَ الثْمَنَ ثم شب حريقٌ في البّيتِ وتَلِف الثْمَنُ 

فهنا ا ج هن يرع على الرَّاهِنِء ولا إشكالء ولا يَرْجِعٌ الرَاهنْ على العَذْلِ؛ لأنهُ تَلِفَ 
اودر تي 


مئال آتَرٌ: قب العَدْلُ الثّمَنَّ ووضَعَهُ على عَتَبة المحل» ثم سى وذَّهَب يصَل» 


o 
e 


ان ا هن يرع على العَذْلٍ. 


ما جوع ارون على الرَاِنِ فظارٌ؛ لأن اين ني ذم وهو لايرف إلا اران 
وأما رُجوعٌ م الرّاهِن على العَدُلِ؛ فلأنّهُ َيَطَ؛ِ لأن هذا ليس حِفْظًَا لللال» فالأمْوالٌ 


ع اد لوو عن الف r‏ 
المهمّة توضّع في الصندوق؛ لأن الإنسانَ مُعَدَ ض للسيان. 
وهذه -أيضًا- مَسالة ينبغي للانسانِ ان يَسيِرَ عليها في حَياتِه؛ e‏ عليهاء 


ع ت 


وهي أن يبدا الإنْسانُ بالأَمَمٌ ودَّكَرْنا هذا في حَديثِ عِنْبِانَ بن مالك عة أن 


و۶ ي عو 


الدّسول بلا لا جاءَ إليه قال: أبن رید أن صل وقد صَبَعَ له طعامًا ولک لم يندا 
بالطّعام؛ أنه إن جاة لا ف مكان نهذ فان 122 ". 
ا 0 » ع ۶ ع م 0 م و ٠‏ ° ۾ 6س ل 0 0 و 
وذکرنا -أيضًا- آنه لا بال الصَّبئ فى حجره دعا بمءٍ فأتبعة إياه""» فالإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسسء رقم (۲۲۲)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (۳۳)» عن 
عتبان بن مالك رَانَدْعَنهُ. 
(۲( خر جه البخاري: كتاب الوضوى. باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)» ومسلم: كتاب الطهارة. باب حكم 
بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم »)۲۸١(‏ عن عائشة ينها 


كتاب البيع ( باب الرهن ) ۵01 


1 رضي 4ه رر 6 ول 
إن اذَعَى دَفْعَ المن إِلَ لمحن فَأَنْكَرَهُ ولا بيه وَلَمْ يكن بَحُضُورٍ الرّاهِنِ 


[Yl 2 


- لا يفرط فلا يَقولٌ: انرك هذا وإذا الْتَهَيْتُ ضعت في مكانه» حتى في الْراجَعة, 
فالإنسان يُراجعٌ -مثلا- خمسة کب كََُ كتاب في رف فإذا راجَعْتَ واحدّاء لا تَقَل: 
عة عندي؛ لاك الآن لست نابا إليه ضَمْه ولا في مكانه؛ لأنّك ا ولا ذا 
EN‏ ين اليم الب را A‏ 

فالدّراهِمُ إذا أَعْطِبتها أمانة لا تجعَلْها أمامَك» وتقولٌ: إذا قُمْت وَضَعْيّها في 
الصندوق» ضَعْها مُبِاشَرَةٌ؛ لأن الإنْسانَ بكر ربا يَنْسىء وكذلك إذا عَنَّ في ذهْنِكَ 
وأنت طالبٌ عِلْم مَسأَل فلْتَ: هذه سه أراجمُها فيا بعت الأؤى أن راجيا أو 
يذلاك ل جلت لياه وليك ايها كنات فقن ون ده آنا فكت تراج مَسَأَلة 
مُعَيّنةَ من قبل فلا تَتَلَهّى بِغَيْرها فتضيمَ عليك. 
أيضًا يَمُرٌ بك فائدةٌ قد لا تراها في أي كتاب. وقد لا تون هذه الفائدةٌ في 
الموضع الذي نظن أا فيه فيقولٌ الإنسان: آنا أَضْبِطُّها في قلبي ولا أنُساهاء ولا يدها 
أو على الأقلٌ *: دز ال وای جائب ااب قي ود د لاما رای عليه 


وهي تت فائدة درق 1 ان أن الإنسان شر 


3 قولّه يَمَدكنَة: «َإنِ اذى دَفْمَ الثمَن» أي: العَدْلُ. 


ص 
د 0 مر 


قولة: ل ال كر ولا َم ين بحُور لون ضَهن» أي 


صورةٌ الَسألةٍ: اَِنَ اراهن للعَدْلٍ أن : يم ارهن ويي صاحِبَة فباعَةُ ثم جاء 
إلى صاحبه في دُكَانِه وقال: يافلانهذاكمَ” تمن الرهن الذي از متته فاد الدراهم 


3 


ادم 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وکیل" 


- وشّكَرٌ له» وفي آخر التهار ذّمَبَ ارهن ¿ إلى الرّاهِنِ وقال: أَوْفِني» فرَجَع الراهن 
إلى العَدلء وقالة الت تقول : إنك أز 2 قال: بلى» فذهبا إلى ارهن ¿ فقال: لاء 

ما وَفَانء وَالعَذْلٌ ليس عنده «بينة والرَّاهِنُ لم يضر 
فهنا بض سكن ادل لاله فرط دم إشهادو. وكان عليه أن يُشْهِدَ؛ حتى , 


ص 
تس 


ي1و واس م 


مووي الاما كا أي جع رع عل الرَان؛ لان الي ابت في ذم 


لكن لو ن العَدلَ اسْتَأدنَ من الَاهِنِ» وقال: لان إن ارهن رَجَلٌّ سريف 
كريمٌ» وليس هناك حاجةٌ لأ حير إليه ‏ هذه ماوق ای م 
في حَقَهِ فقال: أَوْفِهِ ون لم تُشْهِدْء وكَبَتَ أنَّ الرَاهنَ قال هذاء فهنا لا يَضَمَنْ ل 

وذلك لو كان بحُضور الرًاهن الذي عليه ايء فلا ضَمانَ على العَدْلِ؛ لذن 
مط هنا الرَّاهِنُ الذي عليه الحَقّء فلماذا لم يَطْلَْبْ شُّهودًا يَشْهَدونَ أنَهُ أؤفى؟ 
فيرْجعٌ اَن على الرّاهن؛ لأن الدَينَ ثابثٌ لم يبت قَصَاؤٌه ولا يرجم الرَّاهِنُ على 
العدل. 

والخلاصة: ُ: أن العَدْلَ إذا أؤفى ارهن بدون بين ولا حُضور الراهن وآنگر ارهن 
فل الان 


]١[‏ قولة ردا ١«كوَكيل)‏ يعني : كا لو فَعَلَ الوّكيل في قَضاءِ الدَّينِ وقال: 
إن وَفيْت» وأنْكَرٌ الدَّائِنُ ولم يكن هناك بء ولم يكنْ بحُضور الول فته يَضْمَنُ 
وهذه المسأَلة تَقَعُ كثيرًا. 


كتاب البيع ( باب الرهن) 0 
وان اک ال 2ط 


مال ذلك: ضاخ :بقالة اشرَية ت منه كيس خبز ثمنهُ ريال وبعد أنْ ذَهَبْتُ به 
إلى البَتِ ذَمَبَ جاري د بتري حبرا فأعْطَيتُهُ ربالا قيمةً الكيس؛ ليعْطية للبقَالِ فأحَدَ 
الرّيالٌ وأَعْطاهٌ للبَقَالِ وقال: هذا عن الرّجُلٍ الذي أَحَدَ منك كيس احبر ولم يكن 
هناك شوم ثم إن صاحبٌ البقالة ا مر به اَي قال: أغني قيمة امبر فقال: 
أَعْطَيْتَةٌ جاري ودَفَعَهُ لك» فقال: ما أغطاني شين فهنا يَضْمَنُ ال جار الرّيالَ؛ لاله لم يشْهِدْ 
عليه بشاهدين. 


° ب 


لكنْ ينبغي أن يُقالَ: لكل مقام مقالٌء فالدّاهِمٌ التطرة ة الكثيرة لا بد أن يُشْهِدَ 
عليهاء فان لم يَمْعَل فهو ا اليّسيرٌ الذي جَرَتٍِ العادة أنه لا يشهد 
عليه فاه لا يعد مُمَرَطّاء والرَّجُل الّدينْ قد التَمَنَهُ ورضي بأمالته. 

فالصَّحيحٌ في هذا: أله لايَضْمَنٌ؛ لأن هذا الوكيلٌ يَقولُ للذي وَكّلَهُ: أنت لو ذَهَبْتَ 
توق مهذا الرٌيال ما أَشْهَدْتَ عليه فكيف تعد مُمَرطا وأنت بنفيىك تَفْعَل ما أَفْعَلٌ ؟! 


عو م 


ولو أَعْطى صاحبُ الذّكان فاتورة للوكيل بأنَّهُ تَسَلَّمَ نّم فالأضْلٌ أن الإقرار 

ل فيكفي إعطاءٌ الفاتورة عن الإشهاد. 

]1١[‏ قولة مَل «وَإنْ شر رط الفاعل هو الدَّاهن. 

["] قوله: «ألا بيع مَهُ) أي : 0 

[۳] قولة: «إِذّا حَلَّ الدَيْنُ مُ» مثالة: قال: رَهَبْئَكَ هذه السَّيّارة مسين ألما بكر ط 
اها إذا حَلّ الدَّينُ فالرّهْنُ صَحيمٌ والشَّرْط فاسدٌّ» ولو أن أحدًا قال بعدم صِحَةِ 
رهن والشّرْطٍ لكان له وَج لأنَّ هذا اقرط لو ناء لكان منافيا َْضى العقد؛ 


0۲4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
IE NE‏ اي 111 
و: إل جاءه بحفه في وفك لرهن له لم يصِحّ الشَّرْ وحله . 


= إِذْ مُقْتَضِى العقَدٍ هو التَوثقةء وإذا كان إذا حل الذي لم يَبِعْهُ فأينَ التوثقة؟! لكنّ 
المذَمَبَ أن العقدَ ضحي والشَّرْط فاس“ 


وبناءً على ذلك: إذا حَلّ الدَّينُ فهل يجورٌ للمُرِْنِ ن ن يِيعَةُ؟ 
نعم؟ ل 
]١[‏ قولّه وِمَدَالنَهُ: «أو: إن جَاءَه) الفاعل الك اهن والمفعول المرْعهِنُ 


- 
ت ص 


[1] قولهُ: «بِحَمّهِ في وَفْتِ كذَا وَإلا ثَالرّهْنُ لَه لَمْ يَصِحّ الشّرْط وَحْدَه) 558 


المي يعو عل الواح هو الل فان جا بح في الوه لَك لوه 
وإِنْ لم يأتٍ بِحَمَّهِ في الوَفْتٍِ الْمحََّدِ بق الرّهْنُ بحاله» وبقيّ الدَّينُ بحاله؛ لأن الشَّرْطَ 
مثالٌ ذلك: رَجُلَ ارهن حصا سيّارة قال: خذ السّّارَةَرَهْنَا عندك فإِنْ جَيْدكٌ 


کر 


r 
ب سے کے‎ 2 0 
و‎ 


بحقك أول يوم من رَمَضان وإلا فِالسَيارةٌ لك فقال: ليس هناك مازع فإن هذا 
لط لا بصخ فإذا جاء وَل بوم ِن مضا ولم يَف بح تقِيّتِ الا على 
رَهُِهاء وبي الدَّينُ في َة الرَاهنء يعني: کان يئا لم يَكُنْ. 

والدّليل قول النبيّ ي ١لَا‏ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاجبو»" يعني: لا يود منه 
قنراء والتَعليل نَع مَل ومن شروط التي أذ يکود متَجَا فليم الحأ غر 


)١(‏ الإنصاف (۱۲/ 555) وما بعدها. 


كتاب البيع ( باب الرهن ) ۵ 


= أمًا الحديث: ١لا‏ يَغْلَقُ الرَهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ وا ار ا ای بين ساعيو: وار 


من صاحبه. آنه ااا ولم ات ارهن وه ا الدَّينَ 


أو أكثر أو قل هذا الذي يُقال: لَه علق من صاجبهء وكانوا في الجاهليّة إذا رَهَنوا 
السشَّىْءَ الأجل ولم i‏ امتلکه اا وأخذة ملكا له» رضي الرَّاهِنْ آم لم 
تكفي نينا لا كك آله ی وملك لر رونا ذا كان ا ار انمه 
فإِنّهُ لم يعلق عليه أَحَدٌ 
وأمًا التَعْلِيلُ بأن البيحَ الحلَقَ لايَصِحٌ فيحتاحٌ إلى دليل» فا اللي على أن ابيع 
علق غيد صَحيح؟ 
فصار هذا التَعِْيلُ غير صّحيح والاسْيِدُلالُ غير صَحيحء فبَرْجِمٌ إلى الأضل» 
2*۴ . 5 و 73 Ey‏ ص لګ دت 
والأصل في العقود وشروطها ا لوار والصّحََة؛ لقول الله عَيَتجَلّ: لبا الت 
ءامَنوا وفوا بألمقود € [الائدة:1]» وهذا يَشْمَلٌ الوفاءَ بالعقدٍ أصله وكَّرْ طه؛ ولقوله 
تعالى: ووا بالق إن الم كانت نعو [الإر١:٠٣]‏ والّزط عَهْنٌ ولقَّولٍ 
الي يك: «كُلّ رط ليس في کاب الله كم مم ا O‏ 
لا ينافي كِتابَ ا ولقول النبى كا: «الْنِمُونَ على روطي ! لامر 
ا 00 4 حَرَّمَ لالا ابا واي ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب الشراء والبيع مع النساء رقم (هه١؟)‏ ومسلم: كتاب العتق. 
باب بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم (5 )١6٠‏ عن عائشة يتا بلفظ: «مَا كَانَّ مِنْ شَرْط). 
(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة» قبل رقم )۲۲۷٤(‏ ووصله أبو داود: 5 


كتاب القضاءء باب المسلمون على شروطهم» رقم (0095)» والحاكم (۲/ 47) عن أبي هريرة يكن 
لفظ: «المسلمون عند شروطهم)ء دون بقية الحديث. 
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= ما ادل به الأصحات ب رھدا 


وحينئذٍ يكونٌ القَوْلُ الثاني أن هذا الط صَحيمٌ فإذا قال الرَاهن للمُرتهن: 


ِن جِبْدّكَ بِحَقَكَ في وقتٍ كذا وإلّا فالرَّهْنُ لك» وقبل» فهو صَحيحٌ. 
وبهذا أَححَدّ الإمام أحمدٌ راه في فِعله'". فة اشْترى من بقال شَيئًا ورَهَتَهُ 
عليه وصارٌ مشي حافيّاء وقال له: إِنْ جنيك بِحَمَكِ في وَفْتِ كذا وإلّا فالتعال لك» 
فوافق صاحبٌ ابعال لذن النعالّ يُمْكِنْ أن تكون أكثرٌ من الدين. والله أعلّم. 
وبع يفا 
الرواية القَوْليّة: آنه لا يَصِحٌ؛ لدَّخْولِه في الحديثِ: «لا يَعْلَقُ الرَّهْنُّ مِنْ 
صَاحِيه)!") 
الرّوايةٌ الفِعْليةٌ: وهو أنه قََلَ ذلك بنفسه» وهذا هو القَوْلُ الرّاجِحُ 


بقيّ علينا أن يقال ر انالف عن العق د اوا لل وک عد حول 


عله 


2 


-202 وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام, باب ما ذكر عن رسول الله اة في الصلح بين الناس» رقم )1١17017(‏ 
عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده نة بتامه» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۸-۲۷)» والحاكم (۲/ 00-44) عن عائشة وأنس يمتها بلفظ: «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق» وصححه النووي في المجموع (7177/9) والألباني في الصحيحة (5916) 
الإرواء .)١177(‏ 
)١(‏ الإنصاف .)۲٠١ /۱١(‏ 


(۲) سبق تخريجه قريبا. 


كتاب البيع ( باب الرهن ) 0۷ 


0 o2 


N oo اهن في قَدرِ الدين'‎ EE 


و ر 1 


مثالة: رهه هذه السا مس لاوق إن متك بِحَقَكٌ ني أ 


ر 0 - 


رَمَضَانَ وإِلّا فالسّيّارةٌ لك» وهي تُساوي في ذلك الوّقتِ عَمْسينَ ألما : ا کت 
نتضاً صارث ثساوي ريل أ صارث تاو تین له یکو حي له 
ججهولاء وقد نہی النبی کلا:: : لاعن ب يع العَرّرِ»"". 

قال ما إذا قت فة ارهن فن لرن قد أَسْقَط بعص الدَّينِ باختياري 
وَل على صرق وأمًا لو زادث فان الرَاِنَ لا يمكِنْ أب أن يور الوفاء عن وَفيه؛ 
لعلا فو كه هذه الريادةٌ. 

ذا فلا عَرَرَ وذلك بالنسبة للمُريين أنه جوز أن يُسْقِطَ بعص حقه» وحصوله 
على بعض حقَهِ خير من عدي بِالكُلَيّة اما بالنسبة لاهن فهو كا سبق آنه لا يمْكِن 
بدا أن يُوَّحَرَ الوّفاء عن وَقْيِهِه إذا كان يَعْلَمُ أن قيمة الرّهْنِ أكثرٌ منَ الدّينِ؛ لأنّهُ لا أحدَ 
يَرْضى بهذاء ولو ذَمَبَ يَسْتَفْرِضُ ويْوَفْ لمَعَلَ؛ لئلا فوته هذه الزيادة وبهذا يجاب 
عن هذا الإيرادء فيّزول الإشكال. 

إذن الصَّحبحٌ: أنه إذا رَهَنَهُ شيا وقال: إن جَنْتّكَ بِحَقَكَ في الوَفْتِ الفلا 
انالك لهذا كز مع رازم 


7 قولةُ رجا ه: «وَيقبل قول الرّامِنِ في قد‎ ]1١[ 
E الراهن الف ریا 3 للمرتين: هذا دك أَعْطِني الرهن لّ: الدين‎ 


e 


لف ريال الدَينْ مسة آلافِ ريال» فقال الرَّامِنُ: بل هو الف ريال يقول لولف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم )٠١١١(‏ عن أبي هريرة 


او دو 


رجانه 
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- ايل َل الراوِن» وهذا مقي با إذا لم يكن للمُرتون ن بين أا إذا كان للمر تين بينة 
o‏ 0 و رده تج س 5 5 
فالقول قول مَنْ شَهِدَتْ له البنة وهي شهدت للمرتهن رمه فى امال كل 
آلاف. 
كذلك --أيضًا يبل قو الَاهِنٍ مع يَمينو» فلاب أن خف لقَولٍ النبيّ كل 
«البَينهٌ عَلَ الذي وَالِيَينُ على : ا ونح الآن عدا فان 
الطَرّفُ الأَوّلٌ: الرّاهن ينك أن يَْرَّمَهُ سه آلاف. 


or‏ کر س 


والطرف الَاني: ارهن يدعي أن له سه آلاني. 


و ميو 


نطب على الحديث ي: «البيْةُ عَلَ المدّعِي وَاليَِنُ َل مَنْ ألْكَرَ. فتقولٌ: القَوْلُ 
قول الرّاهِنِ بيَمينهِء وأما ارهن فلا قبل قَْلهُ إلا بالمينة. 

وظاهِرٌ كلام الموَلْفٍ رها أنّهُ لا مَرْقّ بين أن يكو ن الدَينُ الذي ادَعاء الرَاهن 
لبان رن e‏ 

EE POR YS 
اا ا حَمْسة آلافٍ ريال» فقال: لاء بل مئة ريال» فهنا عندنا أُصْلٌ وعندنا ظاهرٌ.‎ 


.)50٠ /4( عن ابن عباس وَعَيدعَنْه. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير»‎ »)707 /٠١١( أخرجه البيهقي‎ )١( 
إسناده صحيح» وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس يعت‎ :)١504( وقال الحافظ في البلوغ‎ 
بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه. وصححه‎ 
.)19178( الألباني في «الإرواء»‎ 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه رقم‎ 
عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «البينة على المدعى» واليمين على المدعى‎ »)۱۳٤١١( 
١ .)77751( عليه»). وقال: «في إسناده مقال». وصححه الألباني في الإرواء‎ 


كتاب البيع (باب الرهن ) ۵0۹ 


فالأضل عَدَمْ ثبوتِ ما ادّعاه المرمِنُ؛ الاھ قل أبَدَا لا يَلَرَمُني 
إلا مئة ريال. 


و 


وَالظَاهِرٌ تُبِوتٌ ما اذّعاهُ لرن في هذه الصورة؛ إِذْ لم جر العاد ده أن خض 
يَرْهَنُ سيّارةَ تُساوي عَمْسينَ ألما بمئة ريال» فإذا كان هناك ظاهرٌ وأصلء فكلا الموَلفٍ 
ظاهرَة ما دَكَرناه من أنه لا فرق بين أن يكو الدَّينُ الذي اذّعاهُ الرَاهن قَريبًا من قيمة 
الرَّهْنِ أو بَعيدًاء لكنْ إذا أَرَدْنا أن ُطَبّقَها على قَواعِدٍ الشّريعة فَإنّنا ُقَدُمُ الأقوى من 
الظَاهِرِ أو الأضل؛ ولهذا لو تَبَتَ ية أَحَذْنا بيا قالتٍ البينة» ولو كان ال اهر قد ادّعى 
أقل. 

وعلى هذا تقول: إن الظَاهر يُكَذَبُ قَولَ الرّاهن» فيكون الأضل مع الَرتن. 

وف الْمسَأَلة د كَل كالث: 3 مَل فول و رسكيه فال ليان 
القَوْلَ قول الرّاهِنَ مُطْلَهَا ضَعيف. ولول أنه قول الرتمن مُطْلَقَا -أيضًا- ضَعيف. 

والصَّوابُ في ذلك: التَفْصيلٌ» دأ لول عن به ال 
إذا قوي علب على الأضل» فإذا وَجِدَتْ قرينة قوية َد ل على رُجحانٍ من ادّعى الظَاهرٌ 
علب على الأَضْلٍ كما سَبَقَ. 

ولكن قى النّظَرٌ: إذا ادّعى اومن أن الدَّينَ مسون ألما بن على أن قيمة الس 

مَاه ولكن لا رأى أَنَهُ غيرُ مَقَبولٍ قال: إذَا: لين أزعونَ ا 


١ 5. 8 
3 
e 
o 
05-5 
e 9 
E: 
— 
0 ١ 
\ 
لاعس‎ 
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الجوابُ: الظَّاهِرٌ الثاني هو الأؤلى» وعليه فتقولُ: يكون الدَينُ ما اذَّعاهُ الرَاهن. 
وعلل هذا فالقاعدة: «متى اذَّعى أَحَدَّهُما ما يحالف الظّاهِرَ عالَمة بيد فت 
لا تَعبَلَهُ). 


]١[‏ قولة رجا «وَالرَّهْنِ) إذا قال امْرْعنُ: رهَنتني شَيكَينِء وقال الرَّاهِنْ: بل 
رَهَبْتّكَ سينا واحدًاء فالقَولُ قول الرَّاهِن؛ لأنَّ الأضْلّ عَدَ عَدَمُ الزيادةٍ. 

مثالٌ ذلك: قال المرْعَنُ: : إنّك رهنتني البيتَينِ جميعًاء وقال الرَّاهِنُ: بل رَهَنتك يبنا 
واحدّا فالقولُ ول اران وعلى هذا فيكونٌالبَيتُ الثاني طلا لا راء لدان أن 
يَتَصَدَّ ف فيه کا شاءَ. 

ووّجَهُ ذلك ماسَبَقّ من الححديث: «البَيِنَهُ عَلَ المدّعِي وَاليَينُ عَلَ مَنْ انكر(" 
فالرَاهنٌ وارْتِنُ اما على أنَّ البَيتَ الأول مَرْهونُ» واختَلفا في الثاني فقال الَرْمَنُ: 
اه م هون وقال :اله ا ليس بِمَرْهونه فالبَيثُ الثاني فيه مدع منك واليينٌَ عل 
المدّعِي وَاليَِينُ عل م ل 

وظاهِرٌ كلام الولف راه آنه لا رق بين أن یکول هذا الاختلاف د يشهد الْعَرف 


لأحدههما أو لا يَشْهَك فمثلا: إذا أة َرَضَهُ مئه أللفيء ثم ادعى الَرمَهِنُ ر لبت الول 
والثَّانَ» وكلاهُما لا يُساوي مد ألفي, وادّعى الرَاهن أنّهُ لم يَرْهَنْه إلا البيت الأو 


فالأثرَبُ إلى الصواب قول اْرْحِنِ؛ لأنَ اين جميعًا قيمتها سِنُونَ أ 6 


كر يرهن البيتين أقرّبَ من أن يَرْهَنَ واحدًا لا يساوي إلا ثَلاثينَ أ ألفا. 


A 


(۱) سبق تخريجه قريبا. 


كتاب البيع ( باب الرهن ) 01 


5 وو 5 


وعل هذا نقول: الول الثاني في السأل ة أن القَوْلَ قو 
ةا كان قرول أحدها ل ال عل اة كان أزل أا ر فيُطردون 


يي 


القاعدةً على أن اليه عَلَ المدّعِي وَالِيَمينَ عَلَ مَنْ 5 

]۱ ١]قولة‏ يَمََلمَه: "وَرَدُوا أي: يبل قول الرّاهِنِ في رَد الرَهُنء يعني: لو ادَّعى 
ارهن نه ر الرَهُنَ إلى الرَاهن» وقال الرَاهن: لم تَرُدّه فالقَوْلُ قول الرَاهن؛ لان 
الأصْلّ عَدَمُ ال ولأا نا على أله في يدك واحْمَكَْا في ايقاله عن بدك والأضْلٌ 
بَقَاءُ ما كان على ما كان والرَّهْنٌ الآنَ بيد الَرتين. 


فإذا قال قايِلٌ: ألستم تقولونَ: إن لودع إذا ادّعى رَد الوَديعة إلى المُووع قبل 
قول فلماذا لا تَقبَلونَ قول الرتهن في رَد الزّهْن؟ ۰ 
ا اا ا او وقال خد هة ال اغ امان غدل وول 
مُدّةِ جاءَ صاحبٌ السَاعة يَطْلبهاء فقال المُودعٌ: إن قد اعطينگهاء فيل قَولُ المودع 
وهذا رمن لا قبل قَولَُ؛ لأنّ ا مودعَ حيس وال تعالى يقولُ: ما عَلَ انیت 
من سیل € [التوبة:۹۱]» وكثيرًا ما صل مثل هذه الأمرربدون إشهاد. 

فلو أَعْطاني مالَهُ وقال: خد هذا وَدِيعةٌ عندك فجاء يطلب فقلتٌ له: لا أَعْطيكَ 
ياه هيه نأك لابلا شهويه ذكيف لا نبي ا بشهوو؟' 

فلا كان العْرْفَ يفضي عَدَمَ الإشّهادِء وكان هذا الرَّجُلُ خستاء لم يكن عليه 
مِن سَبيلٍ. 


(TT /) شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
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سّهة. ‏ اس 0222 مهس ]١[‏ 
وکونه عصررًا لا حرا . 


ولدينا قاعدةٌ: «أنَّ مَنْ بص الَيْءَ لظ تَفْسِهِ كالُستعير لم يبل قَوْله في الرّدّ 
ومَنْ قَبَضَهُ لظ مالكو اودع قبل قَولَهُ في الرّد ومَنْ قَبَضَهُ لظا جميعًا مثل الرّهْنِ 
ال الجرةلم يب تفي الك كك کیش الث تأ نب ذل ايب اهل 

وعلى هذا: فلا يُقْبَلُ قول المسَْأَجِر في رَد العَينِ الموجَرة إلا بين 

الاو قاب ل زعا و ا ا 
في الَف مَقْبِولٌ» إلا إذا اذّعى التَلّفَ بسبب ظاهرء فان يلْرَمٌ بإقامة ll‏ 
و e‏ 

عليه: يبل قَوْلُهما -أي: ارهن 0 جمِيعًا- يعني: لو ادّعى امن أن 

الرّهْنَ تلف قبل قَوْلِ؛ لأنَّهُ أمينّء وني نَظْم القواعِدٍ 

وعلى هذا فتقولٌ: إذا ادّعى الْرِْنُ أنه رَد الرّهْنَ إلى الرّاهن فإنّنا لا قبل قولَة 
فالفَوْلٌ قول الرّاِن. 

لْيُعْلَمْ أن مَنْ كان القَوْلُ من اليّمِينِ؛ لقول النبيّ كَكّ: «الِيَمِينُ عَلى 
كن انك 

]١[‏ قوله رمه أللّهُ: «وَكَوْنِهِ عَصِيرًا لا را يعني : قبل قول الرّاهِنِ في كوه 


عَصررًا لا عبرا ولكن هذا في صورة مُعيِ في عَقَدِ فرط فيه الرّهْنُ؛ ولهذا لا بُ منَ 
القيد «ني عَقَِ شط فيه الرَهْنْ». 
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af 2‏ ع 5 
وإن أقر أنه ملك عرو 29000 


بأنْ قال الرعهِنُ: بنك هذه السّلْعةَ على أن َرْهَتني هذا العصير فواقق فَأَرْهَتَه 
العصيرَه ثم رَجَعَّ لرن وقال: إِنَّ العصيرَ كان مرا يعني غلا تبرخ الزن أنه 
إذا كان مرا لم يَصِحّ الرَّهْنُ وإذا لم يصح الرَّهْنْ 36 قول البائغ: فلي المَسْحْ؛ لأني 
امَْرَطْتُ راء وتيينَ آن الرَهْنَ غير صَحيح فلي القَسْحُ؛ لأنّ العقدّ الآنَ صارَ 
بلا رَمْنْء وأنا لم أَِْهُ إلا برَهْنْء فقال الرَّاِنُ: إِنَّهُ كان عَصيرًا وليس راء وإذا كان 
عصيرًا كان الرّهِنْ صَّحيحًاء وإذا كان صَّحيحًا فلا خيارٌ للبائع. 


إذا قال قايلٌ: لماذا نبل قَولَ الرّاهِن في هذه الَسألة ولا بل قول المرْعهن؟ 

لَوابٌ: لأنّ الأضْلّ بَقاءُ ما كان على ما كان عليه؛ فالأضْلٌ السَّلامةٌ وعَدَمُ 
الَحَمر؛ لَه في الأضل عَصير فيكون تمه في عَهُدة ارهن فالأضل أن هذا العصير 
باق لم يَتَحَمَّر وحينئذٍ لا فسخ للبائع. 

إّن: کلام اولي وة يماع إلى قيد» باعي زتتق ا 
فْرّهَنَ عصيرًا : ثم ادّعى الْرْعِنُ أنه كان راء و من أجل أن ي يفسد الرّ هن» ام ايكون له 
الخيازٌ في عد البيع. 

]١[‏ قوله وَمََامَةُ: «وَإِنْ قر أنه مِلْكُ غَيْرِ) (أََ قَرّ) الفاعل يَعودُ على الرَّاهِنء 


ي: أو زابخ الاباك فى ول عل انيد نفد ولم قبل على ارْتمْنِء وهذا لا شك 


ا 


ص 
> يي 


32 


٠ 


مثالة: رَجُلٌ رَهَنَ سيّارةً لشَخْصٍ اشْتّدانَ منه مته ألْفٍ» ثم بعد يَوْمَينِ أو ثلاث 


0 


رَجَعَّ الرّاِنٌ وقال: السَّيّارةٌ ليست لي» السّيّارةٌ لفلانٍ وهذه اسْتَارَعْباء فهنا تقول: 
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أو أنه 


47 لعل 4 َفْسِوا"أوَحْكِمْ بإِقرَارِه o Ee‏ 


= القَوْلُ قول الرّاهِنِ من وَجْوِء لكن لا على حقٌّ ارهن فتقول: يُقْبَلُ إفْرارُكَ لكنْ 
لانَحْكُمُ بمُفْتَضاهُ حتى يَنْفَكٌ الرّهْنٌ» فتَبّقى السّيّارة مَرْهونةء وإذا امَك الرّهْنْ قلْنا: 
أَرْجِعْها يِن أَفرَرْتَ أَها مِلْكُهُ أمّا الآنّ فلا؛ لأنَّ هذا يودي إلى إِنَطالٍ حى امن وحقّ 
ارون سايق على هذا الإفرارء يدم عليه 
وهذا لا سك أنه عينُ ا ليكمة؛ لأنّنا لو لم مَل بذلك لكان كل راهن مُبْطِل إذا 
رَمَنَّ عى أله ِلك لُلانِ بان يق هو ولان وقول آنا ريد أن أ 
لك؛ من أجل أن أقولّ: أنا رَمَنْتَ مِلّكَ غيري. 
فنقول: الرَّهْنُ باق بحالهء وإذا امَك الرَّهْنُ أَحَدَّهُ لمر له. 
مَسَأَلةٌ: إذا قدَّرْنا أن الرّجُلَ لم يُوَفّ الدَّينَ فهل باع الرَّهْنُ؟ 
لجوابٌ: نعم يبا يرجم لمر له على الرّاهن؛ لأن الرَاهنَ هو الذي انمه 
هذا إن بَقيّ على إقراره أنه لغَيرِهِ. 
[١1]قولة‏ ومَداكَه: «أو أنه جَتى) أي: الرهن. 
[1] قولّه: «قُبلَ» الصَّميدُ يَعودُ على الإقرارء أي: إقرار الرَاهن. 
['] قولة: «عَلَ نَفْسِهِ) الصَّمِيدُ هنا يَعودُ على الرّاهن» يبل على نفسِهِ لا على 
]٤[‏ قولة: وحم بإ ُرَارِه بعد فَكَوِ) أي : بمُقتضى إقراره بعد فکه» فإذا أقر أنه 


مِلْك غيره تقول: إذا انك الرهن ينتزعه لمر له. 
وإذا کان جانیاء فإمًا أن يديه سید ويقول: آنا فع الجناية كُلّهاء أو ل العبد 


كتاب البيع ( باب الرهن ) ۵0۲۵ 


لا أَنْ ” ا يصدقه لرن 4 


= للمَجنيٌ عليه أو يَبِيعَ العبد ويه قِيمَنهُ للمَجنيٌ عليه. 

صورةٌ الَسألة: رَجُلُ رَهَنَ عَبْدَاه وبعد أن َم عَقَدُ الرّهْنِ قال: إن هذا ا | العبد قد 
جنى على قُلانِ إا بالنَمْسِ أو با دوه أو بالماللِ» والعبد إذا جنى تعلق الجناية برقب 
فال ما أن لم او 50 

لعبد وتُسَلّمَ كَمنَهُ للمَجِنيٌ عليه كلاثة أمور 

مايش اام ب م ده مر ين م 
ارق ری من علي حل ارون وحَقٌ ارهن مُتَعَلَق بالرّهْنِ تَعَلَقَ تَوئِةٍ ليس 
شمان فهو راد أن ييل حقٌّ الرتن بهذا الإقرار» فيال له: إقرارك ل 


ا 


٠ 


مَقبول من وَجَه. 
راا تا الا عليه فالاتراذ ل 


a 


جهة حى الرتَهن غير مَقبول. 

إِذًا: ماذا تَعْمَلُ بالنسبة للمَجْنِيَ عليه؟ 

نقول: يَبْقى العبدٌ الآنَّ رَهْنَا ثم إذا امَك الرّهْنُ أَوْقيْنا الَجْنىٌ عليه حَقَهُ. 

]١1[‏ قوله را مّة: «إلا ن يُصَدَكَهُ لمن 2 (يصَدَّقَُ) ا 
واأزكرة ی ود ا د 
جنی» فإذا قال الْرْجِن: E e E RS‏ ۽ لن ارهن 7 
لر غي صَحح؛ إذْ أن لرن هَن مالا يَمْلِكُ فيطل الدَهْنُ iN‏ 
ال اهن 
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فصل 


ا م ص رو م دن 8 ١ 2 0 0 o‏ 
ولل ان کت قار کت وَكَحْلبَ ما حلب بقدر قتي" ه5ظهظ2 


وكذلك إذا قال اْرْعِنُ: نعم» العبدُ جنى» نقولٌ: الآنَّ الجناية مُقتَضاها تَعَلَنَ 
رقيو فسَلّم العبدَ لسَيدِه. 


لکن هل يُمْكِنٌ آن المرحِنَ يُصَدَّقُ الرّاِنَ في أمر بطل حَقَه؟ 

لحَوابُ: يُمْكِنُ إمًا أنْ يَعْرفَ أن هذا الرّاهِنَ ل توق انز نكيب 
0 عر أو وی الخداع ف في اول الأمر ثم تابه وإما أن ينبت نة لکن إذا ثبت 
ينو حَكُم بمُقتضى البَينةه سواءٌ صَدَقَهُ المر او يه 
الإقرار. 

]١[‏ قول ردا «فضل : ولِلمرتہن : ن نرگب ما برب وَيخْلِبَ ما لَب بِقَدْرِ 
فقوا للمُرْجِنٍ أ ای ای ا ا ت 
ايلب عدر تققد 

وق ابقدر تَمَمَته) علق عار كت ويخلبَ» فقد تَنارّعها عاملان. 

يعني: إذا كان الرهن ما يُرْكَبٌ منَ ا يوان من بَعيرٍ أو حمارٍ فله أن رگبۀ بقدر 
التققة) سوا َكِبَهُ في داخل البكَدِ أو رَكِبَهُ في سَمَرِء بشرط ألا يكونَ عليه في السّمّرِ صر 
فإِنْ كان عليه صَرَرٌ فليس له ذلك. 

يقال -مثلا-: هذا البَعيدُ الذي يَرْكَبهُ لرن لو اسْتَأَجَرَهُ دو عَشَرةٍ يام لكانت 


EN aE 
شى ء؟ دنه رکب بقدر التَمَقَة.‎ 


كتاب البيع ( باب الرهن ) 0۴¥ 


فإذا كانت أَجْرَئُةُ أكثرٌ من التق فلا بُ أنْ يَدْقَمَ ما زادَ على المََةء فإذا قدَّرْنا 
أن تمه سود وأنَّ أَجْرَتَهُ مئه فعليه أن يَدْهَمَ حمْسينٌَ؛ لأنّهُ لو لم يَفْعَلُ لكان ظا 
للراهن» وإذا كان دَينهُ فرصا صار دين قَرْضًا جر تَمَعًا. 

ولو كان بالعكس. لمعه مد وأَجْرَثهُ سود فيَدْجعُ على الرَّاهِنِ بها زاد عليه 
فالشقة متك وو اخرة متلق يون افتطالة اال اه ها واف هل التق ونور يو 
وكذلك يقال فيا يُحْلَبُ كالسَاةٍ والبقرة. 

مئال إنسان رَهَنَ رة وصار ارعن يحْلبُهاء فتقول: لك أن كَحْلِيها بقدر النفقة 
فإذا كان كر حَلييها مث في الأسبوح. وها في الأسبوع مث قفي هذه الحال لاله 
ولا علیه» وإن كان الخليبُ يساوي وتن في الأسبوع. والَقَقةُ من دهم لاهن مم 
لكر هذه اميه تكون رَهْا؛ لها من ائه وإنْ كان بالعكس التََقَةُ نان واللّيّنُ يساوي 
مد فإنهُيَرْجِعٌ على الرّاهِنِ بها زاد على تَّمَنِ الحليب 

فإذا قال قايّلٌ: ما الدليل؟ وما الجكمة؟ 

ُلنا: الدَليلُ قول النبيّ -صلٌ اله عله وعَل آله وَسَلّم -: «الظَهرُ بكب فقي 


دا كَانَ مَرْهُونَاء وَلْبَنُّ الدَرٌ يُشْرَبُ فيه ا گان مَرْهُونًاء وَعَلَ الْذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ 


ص 


النَمقة»'. 
ولو قال قايّلٌ: ظاهرٌ الحديث. أن اللَبّنّ في مُقابل التَمَقةِ وأنْ اكوب في مُا 
اة سواءٌ كان أكثرٌ أو أقلّ ؟ 


مو سجر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوبء رقم )70١7(‏ عن أبي هريرة نة 
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الجوات: ُن هذا ليس ظاهرٌ الحديثء فالحديث يقولٌ: ١بتَمَقَتها‏ فإمًا أن تَجْعَلّ 

الباءَ للعوّضء وإمًا أن تَجْعَلَها للسببيةء فان جَعَلْناها للعِوّض فالأمْرٌ ظاهرٌ في أنه 

لايد أكثر من التق وإنْ جَعَلناها للسّببية فكذلك؛ لذن السّبّب لا يتجاوز مَوْضِعَهُ 
و 


فيقالُ: إن الباء هنا للسّبية والسببية لا جاور مضع السَبّبٍ. 


وعلى 0 0 ود والخَلْبَ <- 5 5-5 


ام الشاب ولو قتا نار 3 قوم ذا يحم عل لزاون صل في 
هذا ِزاعٌ وشِقاقٌ» فكل يُوم ياي للرّاِنِ وقول له: أعَطني تَقَّقَةَ هذاء ويحصّل بذلك 


سے 6 
چ 


وتدفئة في 


ف 


فمن الحَكْمة أن الشّرْعَ جَعَل اكوب ير ر کت اة والحلوت كلت بالتققة: 


وما شوق دلك اليس للغر ون ن أن ْح به أبدّا فلا سكن الدَانَ ولا ستول 
السار ولا يقرأ في الکتاب» ولا يمب بالقلم بل ب ييه لصاحبه؛ لأنَّ الأضْلّ في مال 
الغير أنه حم لا يجوز الانيفاحٌ به ولان َه لا يحتاحٌ إلى تَمَقَة واسْتْدْييَتْ هذه المسَألة؛ 
رالا تدعو إن ذلك 


]١[‏ قولهُ رجاه : با إذْنِ» أي: بلا إِذْنٍ من الرّ اهن؛ اكْتفاءً بإذْنٍ ٍِ الشارع» بإذْنِ 


3 


يا :. حيث قال: «الظهر پر کب ولب الدر يشت رب ٠‏ ومَعلومٌ أن إِذنَ لماع 


رت 


مُقَدَمُ معلل ع إِذْنْ؛ ولهذا إذا لم دن نِ الشَّارِعٌ بشىء وأَذْنَ المالك به لاد فد فإذا أذْنَ 


وي سے سا او مو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب» رقم )70١7(‏ عن أبي هريرة وََإَْهعَنَه. 
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ر ر 11 ]1[ 


وَإنْ افق عَلَ الرّهْن بعَبْر ِن الرَّاهِنِ مَمَ إِْكَانِهِ لَه يرجم وَإِنْ تَعذَرَ درجم 2 


َ نج 11 e EET E‏ 
= الشارع بشيءٍ نفذ وإن لم يدن به المالك» وهنا صَرَّحَ المؤلف بقوله: «بلا إِذنٍ). 


١1‏ قول ومَذلئة: «وَإِنْ أنقَقَ عل الرَهْن بعر إذْنِ الرَاهِن مَعَ كانه لم برج 


ِن عدر رَجَعَ). 

قوله: «وَإِنْ أَنْقَنَ) الصَّميِرْ يَعودُ على لرن أي: إن انمق رمن على الرَهْن 
بغير إِذْنِ الرَّاهِنِ. 

مئال ذلك: احتاج لبت اكَرْهونٌ إلى تَْميرٍ فعَمَرَهُ بان أتى بأناس يوتف 
أو بلحو باب قط أوما هبه ذلك فهل برجم اعت عل اراهن أو لايجة؟ 

الحواث!قنه تنصيل: 

أولا: إِنْ كان الاه قد أَذْنَ له رَجَحَ عليه» يعني: إن كان الرَّاهِنُ قد قال له: 
ٳن ترب شيءٌ من البّيتِ فَأَصْلِحْهُ هيج عليه؛ أنّهُ إذا عَمِلَ ذلك صارَ وكيا 


ع 


م لي دل قي 


فيَدّجِعٌ عليه» وحيتئذ يبل قَوْلَهُ في قَدْرِ ما آلف بيَمِينِهء إلا أنْ يدعي سيا يُكذَّيهُ اجس 


بحب | بارس 8 


° 
فلو قال: أَذِنْتَ لى أَنْ ن ضح الأبواب | إذا تَكَسَّرَثْء قال: نعم» أَؤْنْت لك» قال: 
mna‏ ل باب أَلْفَ رِيالء والتَمَقة المُعْتادةٌ مث ريال في مثل هذا 


و و 


ل فلا يقل َو ؛ لأنّ هذا 7ك الح أا إذا اأعى سينا قَريًا فإنَّهُ يبل قولة 


ثانيًا: أن ؛ ينفِقَ بلا إِذنْهِ على الرَّمْنْء فينظرٌ -أيضًا- - هل يِن ساون منه؛ 


لكونه قَريبًا منه» أو بالهاتفيء أو بالمكاتبة» فإنّهُ لا يرجم إلا إذا اساد فن کان لا یی 
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- لكون الرّاهن رَجُلا مَغْمورًاء دَحَلّ هذه الّدينة الواسعة ولا يَدْري أين هو؟ والرَّهْنْ 
يتا إلى مير عاجل» فهنا مره ويَْجِعٌ وإنْ لم ساون نه لا يُمْكِنْ اسْتِعْذَانهُ. 

فصارت الَسألة لها أخوال: 

الحالٌ الأولى: أنْ یکو الرَاهِنُ قد أَذْنَ له بالتَّحْمِ فهنا يَرْجِمُ؛ لاله صارَ وَكيلًا 
ال حال الثانية: ألا ادن له بالتَعْمِير ويَتَعَذّرَ اسْيِْذانُةُ» فهنا يرجم -أيضًا- حِفْظَا 
لأصل الرَهْنِ لاله لو لم يُعَمّرْهُ اداد خرابة» والْتَكَرَه وفَسَدَه وصارٌ في ذلك صَرَرٌ على 
نراي 

ألا يان له بالتْميرء ويُمْكِنٌ اذاه ولكنّهُ عَمَرَهُ بدونِ اسْيَنَْانه 
فهنا لا پر نه إن أنْمَقَ بخير نة الجوع فهو مُتَبرعٌ» ابرح لا زجع في تروء 
ا بو ون كان قد نوی الرّجوعَ فهو مُفَرّطُ؛ 
َه لم يسْتَؤِنِ المالِكَ» فهو مُفَرّط؛ لوّجوب الاسْيْذانٍ عليه فلم يَفعَلُ 

فلن قال المرعَِنُ: أنا عَمَرْتُ؛ لأخل الَصلَحة لي وله. 

قلنا: وإذا كانت الَصلَحة لك وله» فليكن التَعْميرٌ منك ومنه» بمعنى أنك تُعَمَرٌ 
اذه وحيتعزٍ تَرْجِمٌ» ما إذا لم َسْتأذِنْ منه مع إِمْكان إِذْيْهِ فالَمََةٌ عليك. 

مَسْأَلَةُ: إذا قُدَرَ رَأنَ الإْفاقٌ عليه وق في حال شتذعي الفَورية قبل أن اذه 
مثل أنْ يَكونَ الرّهْنُ قد سَقَطَ في بثْرء فلو َبَْيناهُ حتى نَذْهَبَ وتَسْتَأَذِنَ الرَاهنَ هَل 
وإذا ّنا إنْسانٍ يَسْتَخْرِجَهُ من البئر في الحا يكم فهنا يَرْجِمْ؛ لأنَ في ذلك إِنْقادًا 
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وَلَوْلَمْ يَسْتََذِنِ ااي" O‏ 
= لال الغير من الهَلاكِ وكل مَنْ انمد مال غيره من مَلَكةٍ فله الرّجِوعٌ بوثل عَمَلِه. 


وقولَهُ: «وَإِنْ تَعَذَّرَرَجَعَ) لكن برط أن ينوي الرُجوعَ» هذا ما ذَكَرّهُ في 
(الرَّوْضِ)' '» وظاهرٌ كلام الماينِ ما لم ينو التبرّع؛ لأنَ الاين لم يَشْتَرطَ نه ية الرجوع. 
والصواب مع اشن وأنه ير جع ما لم ینو اع فان نوى الع لم بزجع؛ لان جوع 

ية نية التبرع ر رُجوعٌ في الهبة وهو حرام ولا يشرط أن ينوي الرجوع. 

فإذا نمق بيه الزجوع رَجَعَّ بكُلٌ حال» وإذا أَنْفقّ بي ابرع لم يَرْجِعْ بكُلٌ حال 

على القَوْلَيِنِء وإذا أَنْمَقَ وهو لم ينو لا رُجوعا ولا د برعا فعلى المذهب لا يرجع؛ لاه 
يشرط أن ينوي الرّجوع» وعلى ما قالهُ امن يَْجعْ؛ لأن الأضل أن ما فة على ِأكِ 
غيره فهو له يرع فيه إلا إذا عارص ذلك نيه ليع . 

]1١[‏ قولَهُ رجاه «ولو َم يسان الحَاكمَ) الحاكم أي : القاضي. هذه إشارة 
خلاف» فبعضٌ العْلاءِ يَقول: لا جع حتى يَسْتَاَذِنَ الحاو بمعنى: أنه إذا تَعَذَّرَ على 
امجن أن َتاذ من الرّاهِنَ» قُلنا له: الحاكمُ ينوب مناه فاستأذْنْ منه» فن لم تَفْعَلُ 
فلا رُجوعَ لك» وهذا القَوْلُ يريد اكسْأَلةَ تَعْقيدَاء لأنّهُ حتاح إذا تَعَذَّرَ اذا المالِكِ 
دوهن لاف - آن يدهت إل لو ال ا ينه ر بل ا 


چاو ے 


ابه على أَنَّهُ تحتاح إلى تَعْمير» فإذا أتى بالبَيَةِ أَؤِنَتْ له» وهذا قد د يَصعب. 
والصَّحيِحٌ: ما ذَهَبَ إليه الولف أنه لا يحتاحٌ إلى إِذْنِ الحاكم, وأنَّهُ إذا تَعَذَّرَ 
اسْيِْدَانُ الرّاهِنِ الذي هو المالِك فإن ارعن يُحَمَرُهُ ويَرْجِعٌ فقتو سواءٌ اسْتَأَدنَ الحاكم 


[1] ص هه م ع ر ر هه اص سه سس الملل تم[ ؟] 
ركذا وَدِيعة ل ير ۵ هرب ر- . 


أم لم يَسْتَاوِنْهُ؛ لأن بقاءه في يده بِذْنِ الرّاهن معناة الْتِزامٌ بها َيب له من التمقة. 
[ قول يََدُآمَُ: «وَكَذَا وَدِيعة» اختاجث إلى تمي ورَيُّا مَوْجِودٌ فهنا نقولٌ: 


و £ . 


إن كان رَبّ الوّديعةٍ أن لك في تَعْميرها فعمرْها وزع عليه؛ َه أَذِنَ له فهو وَكيلٌ» 
وإِنْ لم يَأَدّنْ له فهل يَتَعَذَ يَتَعَذْرٌ استعذانه؟ 

الججوابٌ: إِنْ كان يَتَعَذَرُ فإنّهُيَرْجِمٌ -أيضًا- E‏ تدعو الخاحة اليف 
وصاحبها الان بعيدٌ لا يمک اسْتِعْذائ» وإن كان يمْكِنْ وعَكَرَها 
على الودع؛ ؛ لاله مَكّنَ من اسْيعْذَانِهِ ولم يَفْعَل . 

[؟] قولة: «وَدَوَاتُ AE‏ هرب 0 ( مثاله: إنْسان عنده ناقة أَجَرَها 
اا علنها إل و من أجل أن يُوَرْطَهُ ويف عليهاء 


1 وَ الدواتٌ 


بلا دن نِ فلا يَرَجع 


والدَّوابٌ تحتاح إلى تَمَقةٍ مق فهي تُرِيدٌ عَلَهَا وشّراباء فهذا الرَّجُلُ الذي اسْتَأَجَرَ 


قد أَذِنَ له رَما بأن يُْفِقَ عليهاء فَأنْمَىَ عليهاء فصار يَشْئَري لها عَلَفًا ومَاءَ ويقوم 
7 © لس و ڪڪ 
برعايتهاء فير جع على رما ؛ لأنّهُ أَذِنَ له فيكون وكيلا عنه. 


وأا لو لم يَأذَنْ له رما وتَعذَّرَ اسْْذائه والحاجةٌ مُلِحَةٌ في الإثفاق عليها عاجلا. 
فيَرْجعٌ عليه فن كان مَوْجودًا وتَسْهُلٌ مُرَاجَعَتُهُ وأنْقَنَ عليها بدون إِذْنِه فإنّهُ يَضْمَنُ 


بع ان 1 يرجم با أف على صاحب هذه الدّوابٌ. 


ىه ص 


کر لب فرص أن هذا الْتَأجِرٌ َبَحَها وَاحْتَمَظ بلَحْوها لصاحبهاء وادَّعى 
صاجبھا ہا لم تَصِل إلى حال يُضْطَرٌ فيها إلى دبجهاء وقال: أنت دَبَحْتَها وهي صحيحة 


وء و 


معافاة فقال: إله ذيكها بعد أن اف أن قوت فتفوت» فالقَوْلُ قول الُستَأجر؛ ەف 
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والقاعدةٌ: «أن كُلّ إِنْسانٍ أمين فاه يا فیه» وإلا حَصَلَتْ مَشاكل کشر 
رە سس أ 

إذا لم نقل بقبولٍ قوله 
وقول "هرب َيه أي: E‏ قال النبيثُ يك في 


ص و 


اللقَطة: «قَإنْ جَاء رما إلا فََأنُكَ بها" وفي بعض ألْفاظ حديثِ عُمَرَ بن ا خطًاب 


ص 


صر ص 


نة «أن مَلِدَ الامة جه" بل ره وهنا جا سائغ شَرْء اول 


314 2-7 


[١1]قولة‏ رَه َهُ: «وَلَوْ خرب الرهْن فُعَمَرَه ب als‏ 
الرَهْنْ كالدار -مثلا- n‏ ارهن هن رَجَع ر بِلَتِهِ فَقَطْ) والآلة عندهم أي: ماد 
اللَيْءِء يعني مواد البناءء أي: بها جَعَلَ فيه فقط» کاللین والحديدِ والأبواب وما أشْبَهَهاء 
و و وه ث5 للك ونوا نةا و ا 
أن الحيّوان تحتاح إلى تَفْقةٍ أمّا هذا فلا. 


مثال ذلك: إِنْسانٌ ازن دارا وسَقَطَ جُزءٌ منهاء فقامَ بإضلاجه» وأخْصَر اللْبنَ 
0-2 ت I.‏ ر - 5 
والموادٌ والأبُوابَ وبناهاء فمادَة البناءِ بعَسَّرَةٍ آلافِ ريال وأجرة العمَّالٍ وجَلب الماء بعَشّرةٍ 
آلافِ ريال فباذا ير جع؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم (۲۳۷۲)» ومسلم: كتاب 
اللقطة» رقم (۱۷۲۲)» عن زيد بن خالد ره َة بلفظ: «فإن جاء صاحبها». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الويان» باب سؤال جبريل النبي اة عن الإيان» والإسلام. والإحسان. وعلم 
الساعة» )٠١(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيهان ما هو؟ وبيان خصاله. رقم (9)» عن أبي هريرة يكن 
بلفظ: «إذا ولدت الأمة رمها»). 
أما حديث عمر فأخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الإيهان ما هو؟ وبيان خصاله. رقم (۸) بلفظ: «أن تلد 
الأمة ربتها». قال النووي في شرحه :)١5/8/١(‏ وفي الرواية الأخرى: «ربها». 
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لجَوابُ: عَشَرَةٍ آلافٍ ريال التي هي الآلهَ فقطء وأما لباقي فلا يَرْجِعٌ به» هذا 
إذا كان لم يَسْتََذْنُ من رَبُ البَّتِ الذي هو الاه أمَا لو اسَأدَن فإنه بر جع با جمیع؛ 
لأنهُ وكيل. ۰ 

وقال بعض العْلّاء: بل يَرْجِعٌ بالجميع؛ لأنّهُ ليس كالإثفاتٍ على ا يوان فالإفاق 
على الَيَّوَانٍ إذا أَكلَه ا يوان ذهب ولم بع به الرّاهِنُ لكن هذا ينتفع به الرَّاهِنْ؛ 
اكلم ر العَمَلٍ باق والَصْلّحةٌ للجَميع للرّاهن؛ لأنَ مِلْكَهُ عور وللمرتہن؛ لأن وَثِيقَتَهُ 


ھپ سر 


بَقِيَتْ؛ لأنّهُ لو حَرِب ما بقيّ له شيءٌ. 

وفَصَّل بَعْضْهُم فقال: إِنْ عَمَرَهُ بها يَكفي لِتَوثيقٍ ننه فقط برع وإنْ كان باز 
لم يَرْجِمْ؛ لاله ليس في صرورة إلى أن يَعْمْرَهُ بأكثر ما يوت الدَينَء فلو فَرَضُنا أن الذي 
َب عُرْفتانٍ ولو أَضْلّحَ واجدة كفى لوقه في ديه ولكنة ع عَمَرَ الائتتين جميعَاء فهو 
يرجع ا ولا يترجع م بالثّانية إلا بالآلٍ فقط. 

وعدا القرل ول وَسَطٌ بين القَوْلَينِ أي: أن يُقال: إن ارج را 
به ديه فقط. ووّجهُة: أن ما زاد لم يَعْمَرْهُ لظ حَمَّهِ بل زادَ على ذلك. 


۶ 


وبعض العْلّاء يَقولُ: إذا كان لو تَرَكَهُ -أي التّعميرَ- لتداعى بيه البيتِ» وهذا 
لعي يديه بيد يو يا ج بالجميم؛ لأنّ هذا 
لظ البَيتِ كُلّهِه وأمًا إذا كان ما قي منّ البيتِ لا يأر بها اندم فعلى التَفُصيل الذي 


سے 
گم 


. © f? ©٠ 
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[1] و 5 رةآكة: «بَابٌ الضَّمانِ) الضَّمانُ هو انوع الثاني من عقود التَوثقة 
والضان لَغة 37 ا م الضَمْنٍء والضمن اة ول الشَّىْءِ ءي الشَّىْءِ؛ لذن دمه 


وأمّا في الشر : فهو الْتََامُ جائز ئز التَصَرّفٍ ما وَجَبَ أو يِجِبُ على غيره من حق 


ت 


مثال الأوّلٍ: الْتِامُ ما وَجَبَ: أنْ کون شَخْص مَديئًا لآحَرَ بدراهم فِيَمْسِكَهُ 


صاحِبُ الدَّينِء ويقول: أَعْطِني يني الان وإِلَّا رَقَعْثُ أَمْرَكَ إلى السّلطاتِء فيأتي 
إنسان م من اهل ار قول أنا أ يي 


صل عليه فقال: « اَل سا قالوا: نې فار وقا: لوال اکب فنا فقال 
أبو قتادة: الذينارانِ عل. فتَقَدَمَ النبيّ يه فصل عليه" . 

ما لرام ا فك ان فيفط ل رة اانا ما 
هذا الرّجُلُ ين هذا امحل الجاريّء أي: إنسان آراة أن شري يضاعةٌ ِن صاجب 
ذُكَانِ ولیس معه مال فجاءً إلى رَجْلٍ آخَرٌ غَنَيّ فقا له: أنا ريد أنْ شري بضاعة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم (0 )؛)») عن سلمة 
ابن الأكوع ES‏ وأخرجه مسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته. رقم .)١119(‏ عن 


مھ کا لسا او و 


أبي هريرة وَعَلَتَهعَنهُ. وقول أبي قتادة نة أخرجه الإمام أحمد (۳/ .)١۳١‏ 
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ِ 2 2 ك ° 0 ور 2ه مام م ٠‏ هلره دعام م 
= من المحل الفلانٌ» ولكنْ ليس معي نقود» أعطني وَرَقَةَ صان فيعطيه وَرَقة ضَانٍ 
ولا ما اسْبّدائَهُ هذا الرّجُلُ من هذا المحل فضَانه نه علي فهذا الْتََامُ ما قد يحب 


وهو لم يجب بعد. 


نا وسح الْهُ في ذلك ين أجل اليْسيرِ على النَّاسِ؛ حتى سير موه 
هول ولان الأضْلّ في الُعاملاتِ كُلّها الل إل ما قا الدليل على مَنْعِهِه وهذا 
PA‏ نه 

شري سينا كَثِيرًا وقد يَسْتَّري سينا قليلاء لكنْ تَظَرًا للمضلحة الرَتّبة على ذلك 
صارٌ جائرًا 

وإِنْ شاءَ الصَّامِنُ حَدَّدَ فقال: أنا أَضْمَنُ ما اْتَرى مِن هذا التاجر في حُدودٍ ألْفٍ 
ريال -مثلا- فهذا صان شيءِ ححَدَّهِ وهذا أَوْلى» أي: أن الأول لضان إذا ضَمِنَ ما لم 
یب أن جد دار ما يَضْمَنْهُ؛ لعلا يَسْتَّدِينَ الَضمون سيا تجْحِفُ بال الضّامِن. 

أا حُكْمُ الضَّمانِء فتقول: في حقٌّ الَضْمونِ عنه جائرٌ؛ لأنَّهُ لو جاء شَخْصٌ وقال 


لحر : اضمَني جارٌء ىا يجوز أن د يقول: أَقرضني. 


ر ك 


مالسل الشاون قور 23 ANA RAN‏ 
و سنه بقَيْدِ وهو رة الضّامِن على الوَفاء إن لم يكن قادرا فل ينبغي ان أ 
العاطفة في مُساعَدة اة ل هون هداس الط ويو د الان لاس او 
وسَبَبُ العُزْم الضَّمانُ فتقول: هذا خطأ لا َيس إلى غيرك وتء إلى نفسكَ؛ فإنَّ هذا 


ليس من الجكمة. 
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0 


آل 2 0 س ت 
لا يصح إلا مِنْ جائز التَصَوّني'. O‏ 


س 


2 7 چ 7 و ٠۰‏ 
والفوان ون عقوو و 37 ثي صاحِبٌ الدَّينٍ بِدَيْنِهِه وقد مَرٌ علينا 
چە ۶ 


الْرّهِنْ» وسبأتينا عإن شاء الله- الكفالة من الشهادة فالأشياء التي حفط مهأ الُقوق: 
الشَهادةٌ وهذه يتوف بها الح ولان والكفالة والرهن» وهذه ستو ف نها اجى 


فالصان 7 شی به الحقّء ا إذا لم أَتَمَكنْ من قَبْضِهِ من الَضْمونٍ عنه أَحَذْنُهُ من 
الضامن. 
[ وللضَّانٍ شر وط منها: 


قولة: «لَايَصِحٌ إلا مِنْ جَائز التَصَرّفي»» «لَا يصح الفاعل يَعودُ على الضَّمانِ 
وجائرٌ اصرف هو البالِغ العاقل ا حر الرّشيد أي: مَنْ ممع أرْبَعةً أوْصافي: 

الأول: و سا و E‏ 

: سن التَصَدٌ فَ؛ لقول الله تعالی: “(وابئلوا الب حو إذَا بلغو لياح فان ءاسم مهم رشد 

ا ا آمو € [النساء:1]» فاشترط الله لدّفع لمال شر شَّرْ طن : 

الأول لدا بلغواً أليكاح 4 . 

الثانی: أن نُبْصرَ منهم الزَّشْدَ؛ لقوله: ءاشم مهم رشا 4. 

:هرخا لژ ف اله وهو گل ضع كته شد ف 
في الدين استقامة الدِينِء 0 في باب الول في التكاح: ا ومصالح 
التكاح؛ والرَّشْيدٌ في العباداتِ هو الذي قَامَ بالواجباتِ ودرك الْمحَرّماتِء والرّشْدُ في 
الال خسان الصف فیه؛ لان هناك كليات نر في كل توج نما تاضيب 


و © سس 


الثاني: أن کون عاقلا و هُ الَجُنونُ» ودَلِيلُهُ أن الله اشْيرَطَ إيناس ال شد 


و ه وو 


وَالرُّشْدُ لايكون مع انون أبدًا. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الثّالتُ: أن يكونَ حرا وات دة لبد فالعبدٌ لا يصح أن يَضْمَنَ؛ لان العَبْدَ 


ر راس ,2 ت ؟. هك 
لا يتصدّ ف إلا بإذنٍ سيده. 


الرَابعٌ: أن يكونٌ رَشيدًاء والرّشيد هو الذي سن التَصَدّفَ في ماله قال الفقَهاءُ 
جره بألا يَصْرِف المالّ في + محرّم» ولا فی لا فائدة فيه. 

فهل هذا القَيدُ مَقَبِولٌ؟ 

الجوابٌ: لا لأنّنا لو قَبْنا هذا لكان جَميعٌ المدَحَنِينَ سُفهاءَ غير رَشيدينَ» وحَحَجَرْنا 
عليهم كُلّهِم. 

لكنْ تقول الرّشِيدٌ هو مَنْ اخسن التَصَدّْفَ في ماله يبعا وشراءً وكَأجيرًا وإيجارًا 
ورَهُتا وازتهانّاء وما به ذلك. 

E E 
ECE أن‎ TS سَفيٌ لكنْهُ ليس السَّفَهَ الذي يَمَْمْ‎ 

فلا يصح من صَغيرِ» فلو أراد الصّغيرُ أن يَضْمَنَ فإِنُّ لا بح حتى وإنْ كان 
شيك د سير فلو أن يان يعون في التّجاجء فباع حدم على الآحر, وقال البائع : 
لا ابل حتى تأي بضامنء فقال: هذا صاحبي» وصاحِبَه مله صَبِيٌّ» فهذا لايَصِحٌ؛ لاه 
ليس جائرٌ التَصَرٌّفِ؛ لكونِه صَغيرًا. 

وكذلك يُقَالُ في الَجْنونٍ وفي السّفيه. 


هذا الذي ذکره د ترط والشَّرْطُ التالي ما سيأتي -إن شاءَ الله- في آخر الباب» 


٠ 
ص‎ 
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وَلِرَبٌ الح مطالبة مَنْ شَاءَ متها في الحبَاة رالوت" 520 


- وهو أن يکود الدَينْ واجباء أو مألَهُ إلى الوْجوب» فإِنْ كان غير واب ولا ماله إلى 
الؤجوبء فلا يصح قيال کان 

]١[‏ قوله وَمَداَنَة: «وَلِرَبٌ اق مُطَالبةٌ مَنْ شَاءَ متها في ا اة وَالمَوْتِ) رب الح 
هو الدَّائنُ له مُطالّبة مَنْ شاءَ منهماء أي: منّ الضَّامِنِ وَالَضْمونِ عنه في الحياة وي 
الموت. 

اا يكن كل ا فنا رصانو ا لحق لري الذي هو الصَامِنُ» 
أو لعَمْرو الذي هو الَضْمون فيُطالِبُ هذا وهذاء وله أن يُطالِبه) جميعًا أن ياي هذا 
في الصّباح وهذا في المْساءء أو يَطْلَْبَ واحدًا منها وسكت عن الآخر. 

وأا في الموت: فلو مات الان فله أن الي في رگ أن بحي 


وم 


ر دتا على الصامِن كأنّهُ أصيلٌ» ف أن الإنْسانَ إذا مات مَدينة يُطالِبُ الورَثة 


7 فهكذا الصَامِنٌ فان لم يحل مالا فإنه يُطالِبُهُ في الآخرة؛ لاله المَرَ ديف 


ت 


هذا الدَّينَ. 


أمّا الَضمون عنه فواضٌِ» فلو مات الَضْمونُ عنه فان لصاحب الح أن طالب 
في تركته وه فن لم يُحَلّف تركة طَالْبَهُ يَومَ القيامة. 


ت 


وقول لوت الك NE E‏ 
صاحبٌ الحقٌّ من استيفاء الح منَ الَضْمونِ عنه أو لا يَتَمَكَّنُ أي آنه لا يشرط لجواز 
مطالبة ةِ الضامِن أن تَتَعَذَّرَ مُطَالَبة الَضْمونِ عنه» وهذا هو المذهت 0 


)١(‏ الإنصاف /١(‏ 00) وما بعدها. 


00۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فلو أن صاحبَ الدين جاءَ إلى الصامِن» وقال: أَعْطِني» أنت صنت فلانًا بعسّرة 


آلاف ريال» قال: اذهب إليه هو الأضل. فهل بيلك ذلك؟ 


القواك: لذ الات ا لوخطائية اها هداعا ی 
لولف 

وتَعليلٌ ذلك: 9 الصامن الَْرَم وفاءَ الح بدونِ رط أي: لم يقل الصّامِنُ حين 
مواق إن ا اوك م ال مون غه فاا ضام : فلى قال»هذا لكان المساهون 
على شرِوطِهِمْ لكن تا لم يقل هذا بل الَْرَمَ راما مُطْلَقا فلرَبٌ احق أن يُطالبة. 

القَولُ الثاني: أنَّهُ لا يَمْلِكُ مُطالّبة الصامن إلا إذا تَعَذَّرَتْ مُطَالبةٌ الَضمونِ عنه 
بمَوتٍ أو عَيْبةٍ أو تمَاطَلةٍ أو مر N E ET‏ 


حجَةَ هؤلاء نه لا يُرْجَعُ للمَرِع مع كن الاستيفاء من الأضل» فإذا أمكن 

إلى الأضل فا ى غ الفرع» وهذا اختيارٌ شَيْخنا عبد الرَّحمْنِ السَعْديٌ 
ا 5" وعَمَل الاس اليُومَ على هذا القول. 

أا في المحاكم: فالظَاهر م يْكُمونَ باكَذْمَبِء وأن صاحب احق إذا طالَبَ 
الصَامنَ ْم بأنْ يَدْقَمَ عنه احق الذي صَمِبَهُ. 

ولو أَنّهُ كَمَط فقال: ك لا تُطالِبي إلا إذا تَعَذّرَ مُطالّبةٌ الَْمونٍ عنهء فالقاعدةٌ 

على المذهَب: E‏ درط حالف مُقتَضى العقدٍ فإِنَّهُ لا يصح ومَعْلومٌأنَّهُ إذا كان 


.)۸٤-۸۳( المختارات الجلية من المسائل الفقهية‎ )١( 
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- مُقْتَضِى العقدٍ مُطالبة الدَجُلَينِ جمِيعًا فإنّهُ إذا هَرَطّ آلا يُطالِبَ الضَّامِنَ إلا إذا تَعَذَرَ 
مُطالبة الَضمونِ عنه صارَ مُنافيًا لمَتَضى العقد. 

و اسح -حتى لو قلنا: بأنَّ له مُطَالْبةَ الرّجُلَينِ- أنه إذا ارط الضَامنُ 
ألا طالب إلا إذا تعد عر ماب الَضْمونٍ عنه فالصحيح 8 لحمو قوله: 
شون عل مُرُوطِم إلا رطا أَحلُ حر حَرَامًا أَوْ حرم خلال » وهذا ارط لا محل 
حَرامًا ولا بحرم حَلالاء وغاية ما هُنالكَ أن صاحب الح اسقط مُطَالَبَة الصامِن 
باختیارو فقد أَسْقَطَ حَقا جَعَلَهُ الشّارِعٌ له ولا يناي الشّرْعَ. 

وعْلِمَ من كلام الولف را الله أن الَضمون عنه لا در َأ َة لو ارم به الضَّامنُ) 
َه قال: له مطالبته] حميعًا. 


هه 


ص 


وقال بعض العلماء: إذا ضَمِنَ عن اليب بر 1 َتْ ذْمَةٌ امَيْتِ؛ لأنَّ المت لا ذه pe‏ 


ع8 


فإذا ضَمِنَ عنه صارت الذَّمَةٌ واحدةٌ وهي ذِمّة الضَّامِن؛ لأنَّ ذِمَتَهُ عاميرةٌ بخلافٍ 


واسْتَدَلُوا لذلك بأد الت لالا صن أبو قعادة د يعن الذينارين عن اليِّتِ 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة» قبل رقم (7717/5) ووصله أبو داود: 
كتاب القضاءء باب المسلمون على شروطهم» رقم (695)» والحاكم (۲/ 47) عن أبي هريرة يانه 
لفظ: «المسلمون عند شروطهم»ء دون بقية الحديث. 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله اة في الصلح بين الناس» رقم )٠١١۲(‏ 
عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رنه بتامه. وقال: : حسن صحيح. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۸-۲۷)ء والحاكم (۲/ 00-59) عن عائشة وأنس يته بلفظ: «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق» وصححه النووي في المجموع (9/ )۳۷١‏ والألباني في الصحيحة (۲۹۱۰)ء 
الإرواء (*170). 


00۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1 و oV Ne (CAA‏ 
= تقدمَ وصلى عليه» وقال: ) حق الغريم وَبّرئ منها الميّت؟» قال: نعم فهذا يدل على 
e‏ ر سے راک ر ”ب © .0 MM‏ ر ٠‏ 1 

أنه إذا ضَمِنَ مَينَا برقت ذِمَة المَيْتِه كا قلنا في الرّهْن: إِنَّهُ إذا مات اليْتْ وعليه دي" 


o ٠‏ م اله عت 7 ت 0 م ٠.‏ ت ا 

وهذا القَول لا شك أن له قوّتَهُ حتى وإن ضحت الرّواية التى قال فيها لبي كلا 

لأبي قتادة: «أَوْكَيْتَ أو أَدَيْتَ عَنْه؟) قال: نعم» قال: «الآنَّ بَرَدْتَ عَلَيْهِ جِلَدَتهُ)!'"» فهذه 
اللّمْظةٌ لا نَعغْرفٌ عن صتهاء لکن إن صك“ صت فليس معنى ذلك أن ذِمَة الي لم تَبرَأ 


ص 


لأنّهُ لولا أن مه ات رث ما صل عليه الرّسولُ كَل بل إِنَّهُ ارط قال: «حُقَّ العري 
وَبَرَِ مه الميْتُ؟2 قال: نعم. 

أيضًا ظاهرٌ گلام الول آن مَنْ ضَمِنَ دَيْنَ مَيّتِ فان دة اكيت لا رأ بدليلٍ 
أله أجَارٌ للتضمون له أنْ يُطالِبَ في ترك اليّتِه ولكنّ الذي يَظْهَرٌ أنه إذا الَْرَم 


و 


لْتَزامًا كاملا بغر نة ية الرجوع فإن ذِمَة اكيت برأ آم إذا الْيَرَمَ مع نية الرجوع فَمَعْلومٌ 


اكيت واا يتلق بال کة. 


2١‏ أخر جه الإمام أحمد (۳/ (TY‏ والحاكم (oA /Y)‏ و صححه» والبيهقي )5/ «(Vo‏ عن جابر رن 
وحسنه إسناده الحيئميٌ في المجمع (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجها الإمام امد (۳/ )ب والدارقطني (۳/ ۷4( والحاكم (oA /Y)‏ والبيهقي (/ عن جابر 
ال الحاكم» وقال الحيثمي في المجمع (7/ :)١6١‏ «رواه أحمد والبزار وإسناده حسن» ولیس 
فيه: «أوفيت أو أديت»» وإن) فيه: «حق الغريم وبرئ منهما الميت»؛ وحسن الألباني إسناده في أحكام الجنائز 
ا قال: «هو عليك وهو بريء منه). قال في المجمع 22/6 افيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين. 
وضعفه أبو زرعة» وبقية رجاله ثقات». 


كتاب البيع ( باب الضمان ) ,06 


قن بَرئَتْ ذِمَة الَضْمُونٍ عَنْهُ َرَتْ ذِمَة الضّامِن لا عَكْسَة!'". 
و َعْتَبرٌ مَعْرِفَةَ الصامن لِلمَضْمُونٍ عن" 508+ شط 
[ قولّهُ يَمَدَآمَهُ: «َإنْ بَرِئَتْ ذْمَةُ الَضْمُونٍ عَنْهُ بَرَتْ ذم الضَامِن لا عَكْسُه) 
و المضمونٍ عنه ؟ 
لجَوابُ: كرا بإيفائه» واكَضْمونٌ عنه إذا أَوْقَ بَرَِتْ ذْمَةُ الضَّامِن؛ لأنَّ الضّامنَ 


ص 
_- 


صل يَرىّ الفرع؛ وللأنه إن برقت ؤكة ا 


2 


O‏ ا رخن قاو ا لد وى ع ام ا 


1 


ةَ الذمَّةَ قد 
_ 5 ت ب 0 ل < م 5 5 2 2 ت 
تكون بقضاءٍ الدين وقد تكون بالإبراء وقد تكون بشراءِ شىءٍ يكون عِوَضًا عن الدين 
ا ا ا ل e‏ 
مثلاء فكلمة (إِن برئت» أعم من قوله: «إن قضى الدين». 


وقولة: (لا عكسة) أي : لو برقت ذِمّةَ الضَّامِن فإئّها لا تبر 


يه وعم ر ى 
وتحصل براءة وْمّة الصَامِنِ بِأَمْرَينٍ 
الأول: ما أ أن يبركة صاحبٰ ا تقول له: يا فلان أَسْمَطْتٌ ضَائَكٌ اذهب 
الثاني: أن يُوَقّ الصَّامِنٌ فإذا أَوْق بَركَتْ ْمَتُّ لكنْ إذا أَوْقَ بي الرجوع 
0 / 
5 بجع على الَضْمونٍ عنه. وعلى هذا فإذا َرَت ذْمَةٌ الصَامِن فلا برأ مه الَضْمونِء 
سَواءٌ برقت ذْمّة الضَاونٍ بإيفاءِ أو بإئراء. 


ا 


[1] قولهُ ر رها لَه ولا تعتبر مَعْرقَة الضَامِن للم 


00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ر تال 0 رضا الصا . 

الجَوابُ: يُمْكِنٌ بان يَدَ شَخْصًا يَشْرَي شيئًا في السُوقِء وهو لا يَعْرِفَه لكنْ 
ر له وقال: آنا أضمنگ مي ی 
ول دنس ره انبأ هذا الَجهول. 


]١[‏ قول يَمَدآنَهُ: «وَلَالَهُ) فليس بِشَرْطٍ أن يَعْفَ الَضمون له» وهذا واضحٌ 
جدًا؛ لأن الَضْمونَّ له هو الذي يَطْلْبٌ الضَامِنَ» ويَبِحَتٌ عنه فلا يشرط أن يَعْرفَةُ. 


وهل شط مغرفة الدين الوت 
ا جواب: لا يُشْتَرَطٌ أن يعرف الدَّينَ الَضْمونٌ 

8 وك وت در ۶7 . َه م ع فير وه ت 
لكنْ على كل حالٍ: كلما عَرَّفه فهو أَحْسَنْ وأبعد عن المشكلات» ولكنة ليس 


بواجب. 


دا الآن: كناف مون مرن لله و مرن غنهة فا رر 
والَضمون عنه لا تشرط مَعْرِفتّههاء والَضمون -الذي هو الدَّينُ- لا تشرط مَعرفتة 
كذلك الضَاينٌ لا يط أبضَاء لكن من الخلوم أن صاحب الخ لا ينن أن ن يقب 
ضاينًا بدون مَعْرفٍ لکن الَسْألةَ نَصِح. 

[YJ‏ قولّه: ابل رصا الضَّامِن) أي : بل يعبر رضا الضَّامِنِء أي: أنْنا لا نره 


وس عه 


أحَدَا على أن يَضْمَنَ فلا بد أن يَزْضىء فن لم يَرْضَ فان لا يُلْرَمُ باحق حتى لو أراد 
سلطا جائرٌ أن يزم فلانًا بِأنْ يَضْمَنَ فلانًا لَه لا يَلرَمُهُ؛ لقول الله تعالى في التّجارة: 
3| إل تكرت رة عن راض € [النساء:79]» وقال النبي اله دعسل : «إِنَّا الع 
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ت 


م © هاوه 0 4*0 5 م > tt‏ . ه ر ر 01 
= عَنْ راض“ وهكذا جميع العقود لا بد فيها من الرّضاء إلا مَنْ أكرة بحَق كالمخجور 


وأمًا رضا الَضْمونٍ له والَضْمونٍ عنه فليس برط لكنْ إذا عَلِمْنا أنه يضر 


و 


ی س كت 


بسُمْعة الَضْمونٍ عنه فقد تَسْتَرَطُ ذلك وَيمْكِنْ الكَحَلْص من ذلك بأن ياق با حى 

اق ووش انض E‏ واب د بو ال مه . 

[1] قوله وَمَهُلَنَهُ: «وَيصِح ضتان المجهول إذا آل إلى العلم» ضبان المجهولٍ إذا 

آل إلى العلم جائ ومنه ما يُعْرَفُ عند المُمَهاءٍ بضَانٍ السُّوقٍء بأنْ يترم الإنسان 
بِضَانٍ كَل ما يبُ على هذا الَضْمونْ في مُعامَلَتِه في هذا السُوقٍ. 


مثلا: سوق الذّمَبء كل مُعامَلة ري في سوق الذَّمَب فأنا ضاير لهذا الدَجُلء 

1 / س6 و‎ e ص‎ ٠ 
فهذا يجوز مع أنه تجهول.‎ 

لکن يُقالُ: ضَانْ الَجهولٍ لا بأس به إلا آنا ذَكَرْنا أنه ينبغي أن مُحَدَّدَ مِغْدارَ 


و وع أ 


الدينء وأن مُحَدّدَ الرَّجُلَ الذي يريد أن يَسْتَدِينَ منه؛ لأنَّهُ إذا لم مدد وضَمِنَ في دود 
عَكَّرة آلافي. فيُمْكِنٌ أن يِف على أحدٍ الدّكاكين ويقولً: هذا الان بِعَشّرَةٍ آلافٍ. 
فيشتري بِعَشَرةٍ آلافي. ثم يَذْهَبُ إلى دُكَانِ آخَرٌ ويَشْئرَي بِعَشَّرةٍ آلافي» ويُقول: هذا 
الضَّمانُ إلا إذا قال: متى قَدَّمْتَ هذه الوَثيقة وريت بِوِقْدارٍ ما صَمِئْيُهُ لك فَلَيِكْتبْ 
تحتها: انى مِقُدارٌ الَضمون فلا بَأسَء وإِلا فمك أن تلاعت المْسْتَدِي. 


,.))59517(751١ 7/١1١ أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع الخيار» رقم (51486), وابن حبان‎ )١( 
:)١۷۷( ١1/7 والبيهقي (17/7) عن أبي سعيد الخدري رََوَيََمَنكُ قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 


«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»» وصححه الألباني في الإرواء .)١17817(‏ 


065 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
إ1[ 
والعواري ¢ O TTT‏ اا نا ل E E O O‏ 1 


والدَلیل على صِحَةِ ضَمانٍ اكَجْهولٍ إذا آل إلى العِلّم قولّهُ تعال: لوَلِمَن جاه و 
حل بعير وأنأ به رَعِيةٌ 4 [يوسف:۷۲] وحمل البَعير غير مَعْلوم قد يزيد وقد يَنْقَصء 
وإِنْ كان الغالبُ أنه مَعْلومٌ. ْ 

فقد يُقالٌ: إِنَّ الاسْتِدْلالٌ هذه الآية فيه نَظَبْ؛ لأنَّ الحم قد يكون مَعْلومًا بِالعْرْفٍ 
والعادة. لکن يُقالٌ: هناك تَعْليل وهو أن الضمان عقد تَبرّع وليس عَقَدَ مُعاوّضة وعَقد 
وتات دهان اكت عر E‏ لقالاع 1 العمل 


7 رم اله 7 0 م َي 2 و rd‏ > 2 چس سل في 
فيها جّهول؛ لأا تَسْبهُ عد التبَرّعه وجارٌ هبة الْمجْهولٍ على القَوْلٍ الرّاحِح؛ لأا تبَرَعٌ. 


وعم من قوله: إا آل إِلَ الم“ آنه إذا لَمْ يول إلى العلم فاته لا يجوز كضّمان 
مُتْلَّفاتِ لشسّخص لا يدري ما هى. 

مثالّه: نلف إنسان مَُلَفاتِ عَظيمةء فقيل له: ما هى؟ قال: لا كحْصرني» فلا أذري 
تُساوي مليوٽاء أو عََرةَ ريالاتٍء ولا يُمْكِنْ ان تَلَمَ بباء فهذا جْهِولٌ لا يكن 
العلم به فلا يصح ضَانة؛ ل 
¢ > ه ٠‏ 1-0 5 م 5 ر ان or‏ 3 معه - 
تَلِفَتْ له هذه الْمتْلّفاتٌ وقال: أنا طالب قيل له: حَدّدْ وعَيِّنْ فلا بد مِنْ أن يَكونَ 
هذا الَجْهول ماله إلى العلم. 

]١[‏ قولَهُ يَمَهُلَنَة: «وَالعَوَارِي) العواري جمعٌ عاريّة وهي إباحة تَفْع العَينِ كَنْ 


ےو ك 


رمم. و 2 
ينتفع بها ويردها. 


98 الضامنَ لا يدري ماذا يودي ؟ حتى لو جاءه مَنْ 


و e‏ ا c0‏ چ : م ره > أ 
مثاله: جاءَ إنسان يستعيرٌ سيارة من شخص ليسافِرٌ مها إلى بريد فقال صاحبٌ 
و 1 


ت Tif o‏ 0 دغر ت م ا و م 
السَيّارة: آنا أريد ضامنا يضمن السَيّارة ىء قال: هذا فلان يَضْمَنْ فيَّصح. 
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مثا آخَرٌ: إنْسانٌ أتى يُستعيدُ كتابًا ِن شَخْص, فقال: أنا أَريدُ أن أي بصامن 
يَضْمَنُ الكِتابء فيص هذا؛ لأنَّ العاريّة مَضْمونةٌ فإذا كانت مَضمونة صارّث آيلة 
إلى الوّجوبء أي: إلى وُجوب الضَّمانِء بمعنى أن الإنسان إذا اسْتَعارَ سيا لف 
فالُشتعیر ضامِنٌ على گل حال سواء قَرّط أو تَعَذّی أو لم يفرط ولم يَتَعَدَّ وان 
إن شاء الله- الخلاف في هذه الَسَأَلةِ. 

فالمدمَبٌ أن العاريّةَ مَضمونة بكُلٌ حالي”"؛ ولهذا صح ضَمائهاء أي: صان 
العواري؛ لأا مَضْمونةٌ على قابضها بك حال. 

القَوْلُ الثاني: أن العاريّةَ كسائر الأماناتِ لا تُضْمَنٌ إلا بالتَعَدّي أو الَمريطء 
فالأماناتث لا يصح فيها الضَّمانْ؛ لأنََا لا توول إلى الوجوبء فصارَ ضَاتها غير 
ميدي ؛ للها غيدٌ مَضمونة على الآَخذٍ وهو الأصل» فلا د تَضْمَنْ على افرع الذي هو 
الام 

فإن ضَمِنَ التَّعَدَّيَ فيها أو التفريطّ صم لأنّهُ إذا ضَمِنَ التَعَدَّيَ أو التَفْريطً 
وال 

فالقَولُ الثاني: أن العاربّةً لاء ن تيك إلا كد إن شري معت أن الإنْسانَ 
لو اشتعار الاب وصح في به في مكان عمو وجاء ساق فرق أو َل عليه 
مَطَرٌ فأَفْسَدَهُ أو اخْتَرّقٌ المكان فاخْترقٌ الكتابُ فَإنّهُ غيد ضامن؛ لأنّهُ ليس معدي 
ولا مُمَرَطَاء وهذا القَوْلُ هو الرَّاجِحُ 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات (۲/ ۲۸۷) وما بعدها. 
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وَالَخْصوب!" والقبوض سوا" O‏ 

فعلى هذا القَوْلٍ: هل يصح صان العاريّة في هذه ا حال مُطْلَقَا؟ 

الجَوابُ: لاء لكن يصح أنْ يَضْمَنَ التَّعَدّيَ أو التَمْرِبط» بمعنى أن يَقولّ: أنا 
ضام إن تَعَدذَى أو فرط 

[۱] قول ردا «وَالَفْضُوبٍ) وهو ما أَخْدً من صاحِبه قرا بغير حَق» فصان 
الَْصوب صَحيحٌ؛ لأنَّ الغاصِب ضام بِكُلٌ حال. 

ل نيان عضوت الو ساعة وا اوا و ا ماه 
السّاعةٍ فأَمْسَكَهُ وقال: أَذْمَبُ بك إلى السّجْنء أو أَعْطِني ساعَتي» فقال: السّاعة في 


|° 


ت 3 م دا عر ضر َه 
البّيتِ ليست معي» قال صاحبٌ السّاعة: سوف أَرْفَعُْكَ حتى سجن فتَقَدّمَ رَجل 


حر وقاك: انا اصن السّاعة فهنا يصح الضّمانُ؛ لأن الوت مضيهون قل کا 


حالء والغاصِبٌُ ضام على کل حال؛ لأنَّهُ مُعْتَدِ يَدْهُ ليست يد أمانق» وعلى هذا: 
ففي هذه الحا ع لصاون أنيَضْمَنَ هذه الصّاعة؛ لأتها موا بل حال 

[Y]‏ قولّة: ١وَالممبُوض‏ 1 ا ويصح ا القبوض بسَوم» 
والمقبوضٌ على وَجْهِ السّومِ له صو 

e‏ الل 

مِثالُ: أن يَف الإنْسانُ على صاجب محل» ويقولً: هذه السلعة اشْتَرَيْنُها منك 
بمئة ريال» فسامّها منه الآنّ» وقال صاحبٌ المحلّ: لا بَأس» قال: سأَّذْمَبُ إلى أَهْل 
أريهم إيّاهاء إِنْ واققوا أَحَذْتها وإِنْ لم يُوافقوا رَدَذْاء قال: لا بأس» فادها الذي 
سامها؛ ليَذْهَبَ بها إلى أهْلِهه فلِمَتِ السلْعة» فهي مَضْمونةٌ على كَل حال على السام 


كتاب البيع ( باب الضمان ) 004 


= سواءٌ تَعَدّى أو فرط أو لم يَتَعَدّ ولم مَرّط؛ وذلك لاه قبَضَها وقَطَمَّ النّمَنّه فصارَ 

كأنَّ ابيع َم فهي مَضْمونةٌ عليه بَكُلٌ حال؛ ولهذا صَحَّ صان هذه السَلْعة الممْبوضةَ 
على وَجْهِ السّوم. 

وكيف يضمَن؟ 

الحواب: هذا ال جل الذي أراد أن يأخذ الصَلْعَةً لرا أعْلّه إن وافقوا أذّهاء 
وإن لم يوافقوا رَدّهاء قال له صاحتٌ الدكان: لاأعرفكَ فتَقَدَمَ ول وقال: أَعْطِه وأنا 
ضامِنٌ» فهذا يصح فيح أن يُضْمَنَ البو على وَج السوم بناءً على أنه مَضمون 
فل الفارض يكل ال وار کی عل چ ای ایس عل اکان ایر کل 
حال. 


فالمَوْلُ الثاني: وهو الصحيح» أنه لا يُضْمَنّْ إلا بِالتّعَدّي أو الَفريط. 


ووَّجَْهُ ذلك: أن هذا المقبوض حَصَل بيد السَّائِم بدن ماله فیده يد أمانق 
وكُوْنُهُ سامّةُ وقَطّم الثمَنَ أو سامَةُ ولم يَقطع الثْمَنَ» َة لا أََرَ له في الضَّمان؛ لأن 


الرَّجَلَ الذي قَبَضَهُ أمين انْتَمََهُ صاحبٌ الصَلْعةِ. 

وعلى هذا: فيكون الَفْبوض على وَجْهِ السّوم ليس مَضْمونًا على قابضه إلا أن 
ّى أو رط | 

وبناءً على هذا القَوْلِ هل يصح صان المفبوض على وجو السّوم؟ 

لجَوابُ: لا يَصح؛ لأنّهُ ليس مَضْموئًا على القاإبض» وإذا لم يكن الأضْلٌ ضاينً 
فالمَرْعٌ لا يصح أن يكونَ ضامئًاء لكنْ يصح أن يَضْمَنَ التَعَدّيَ أو التفريط فيقولٌ: 
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ES‏ لم يَرْض 
بالسّو» فقال: أَعْطني أَذْمَبُ به إلى أَهْلي إذا رضوا أَتَبْتْ إليك. وزِدْتُكٌ واشَْرَيْتُ 


فهذا يَضْمَنُ على المذمّب”7"! لأنَّهُ إذا قَبَضَهُ بعد المُساوّمةٍ صارَ مَضْمونًا عليه» والصحيح 
أله لا يَضْمَنٌ إلا إذا تَعَدّى أو فَدَطَّءِ لأن هذا الدَجُلَ الذي خد المال بعد المساومة 


آنا اد 


سے ی 


أَحَدَّهُ من صاحبه باختیارو» فصارٌ الال بيده بإِذْنِ مالِكه فهو أُمينٌ والأمينُ لا يَضْمَنُ 
إلا إِذا تَعَدَّى أو فرط 

الصّورةٌ الثَالئُ: أن يَفْبِضَهُ قبل أنْ يُساوِمَهُ فقال: أَعْطِنِي هذا أريه أَمْل إذا 
رفوا نه ناف و ص بلا مُساوّمةء فهذا لا يصح ضَانه؛ نه لم يُسَمْ؛ 
لأنّ الضَّمانَ إِنَّا يكون فيا يجبُ. 

الخلاصة: هل الَفبوضٌ على وَجْهِ السّوم مَضمون كَل حال؟ 

المذقبٌ: نعم إذا سَاوّمَهُ وقَطْمَ الم" . 

والقَوْلٌ الثاني: اله لبن تشمو ا خضل تقد إى ا 

والمَرْقُ بين التَّعَدّي والتفريط: أن التََدّيَ فِعْلٌ ما لا تجوز والتفريط رك مايجبُ. 

[ قول يَمَدلمَة: ١وَعْهْدَةِ‏ مَرِيع' وذلك أن البائ إذا باع النَّيْءَ فقد ضَمِنَ 
عُهْدَتَهُ أي تَعَهَّدَ أن هذا الي صَحيحٌ» وأن امال ملك وما أَشْمَه ذلك» وامُشْرَي 


(۲) شرح منتهى الإرادات (۲/ ۱۲۷). 
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11 ا‎ 
OSES CCL OS EDR ¢ للا ضان الامَانات‎ 


سه لع م 


= إذا شترا فقد تعد بإقباضو الفَمَنَ ولیو فعٌهْدةٌ المبيع يصح ضَائهاء سواءٌ صُمِدَتْ 
عَهدة البيع للمُشْمرَي أو صْمِئتْ عُهْدة اتن للباقع. ‏ 

مثالة: عنده سيّارةٌ وعند الآخر سيار فقال له: بغني سيَّارَتَكَ الكبيرة بسيّارقي 
ا الكارة الكغيرة» فقال ا ع ل 
الكبيرة» ومعنى عهدتها: أنّني خفتٌ خف خَفْتٌ أتَا مَسْروقة أو مُسْتَعارةٌ وليست للبائع او لين 
له ولايةٌ عليهاء بمعنى ها إذا خَرَجَتْ مُسْتَحَفَةَ أ اواذالك قواوه ول 
القيمة» فهذا عهدة الببيع لر 

وعَهُدةٌ الثمَن للبائع: فالصَّغيرةٌ هي التَّمَنُ فقال البائِعٌ: أنا أخشى أن هذه 
السَّيّارَةَ الصغيرة 0 : يَضْمَنٌ العْهُدة فهذا يَصِحْ؛ لك لوي الم 
لنشعنا لكان الذى دو واج عليه أن ا ا ا 

وفي صان عهدة المبيع َوائِدُ: أن فيه راحةً كَنْ ضُيِنَ له وأيضًا تَشِية حال 
للمضْمونٍ عنه؛ فلهذا كان من عاسِنِ الشّريعةٍ أل بح صان مهْدة بيو سواة 
كان ذلك عهدة المَنِ للبائع؛ أو عَهْدة لحن للمُشْتّري. ْ 

هل من صان عُهدة المبيع إذا ظَهرَ به عَيْبٌ أن زجع الإنسان بأزشِ العَيتء 
فقال: TS‏ ن يَضْمَرٌ لي العٌّهْدة إذا طهر فيه عَيْبٌه أنْ يَضْمَنَ لي الأَرضٌ أو يضمن 
لي التّمَكُنَ من الرّدُ؟ نعم» هذا جائز. 

]١[‏ قولّه يَمَدَآمَهُ: لا ضََانُ الأَمَانَاتِ)» أي: لا يصح صان الأماناتِ» وهي 
كل عَين بيَدِكَ بِإذْنِ منَ الشّرْع أو إِذْنِ منَ المالِكِ. 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ت هر 2 ھچ اس ]1[ 
بل التعدي فيها . 


رااشاان) يك NN EA‏ لي ساي 
وإذا کان الأصْلُ غير ضامن فلا يصح أن بى على شيءٍ لم به يبت فلم يضمن المَرْع. 

1 قوله ردا «بّل التعَذّي فيهًا اى لك التعَدَيّ فيها يح صَمانة؛ لاه 
إذا تَعَدََّى الأمينٌّ الْتََتْ عنه الأمانة» وصارَ ضايًا بكُلٌ حال فص أن يَضْمَنَ التَعَدّيّ 
فيها. 

مِثَالَة: جل أو دا ووت ولتكن آلف ريال ثم بعد أن أودَعَهُ صارَ 
عنده إشكال» نفدم رَجُل ار وقال: أنا اد ضْمَنُ لك الوّديعة» فالضّانْ هنا لا يَصِحٌ؛ 
لذن الأَصْلٌ غيرٌ ضامِنِء لكنْ لو قال: أنا أَضْمَنٌ لك إن تَعَدَى أو فَرََطء فهذا صحیح؛ 
لاله في حال التَّحَدّي أو التّمْرِيطٍ يكون ضامئًاء فحينئذٍ يَصِحّ الضّمان. 

وها ماخوذ م الط الذى افر طا وهو أن يكون الد واا أرما إل 
الأعرب لآن نا ا ااا قلا ي 

مَسْألة: لو قَضى الضَّامِنُ الدَّينَ فهل يَرْجِمُ على الَضْمونٍ عنه؟ 

الجواث: ادي بيج الحو الال O‏ 
سر ولا يُعَوّضء ورٌجوعة لا لو من ثلاثِ حالاتٍ: 

الأولى: أن ينوي اترم فهذا لا يرجم 
لثانية: أن يَنُويَ الرجوعء وای 


- 


الثالثة : إذا أؤفى ولم يَطْرَأعلى بال لاا جو جوع أو مُهاء على المذهَبٍ'"': لا يرجي 


م 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات (۲/ ۱۲۸) وما بعدها. 
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= والصّحيحٌ أنه يَرْجِعْ؛ لاله إن الترَمَها فَرْعَا عن أصل. 

وعلى هذا انه على القَوْلٍ الرّاجح: يَرْجِمٌ في حالَينِء إذا نوى الرّجوعَ» وإذا لم ينو 
ياولا ای ر اوی ا ج ف 

ال العلہء: وهكذا كل من أدّى عن غير ينا واجبا فإ برع إن نوى الأجوع 
ولو بغير إِذْنْهء إِلّا إذا كان الدَّينُ ما ُشْترَطُ فيه زه المدينء فَإنّهُ لا يرجم إلا بإذْنِ» مثل 
الرّكاة والكمّارة؛ لأن الذي عليه الركاة لم رول ل 

مثالهُ: جاءَ رَجُلُ وقال: أنا سأَذْمَبُ إلى المجاهدينَ» أَغغطوني دَراهمَ من الرَّكاق 
وكنثُ أعْلَمُ أن صاحبي عنده رٌكاة كثيرةٌ أعْطَيْتُ هذا الرَجْلَ تَلانينَ ألما على أئّا 
رَكاةٌ صاحبي» فهل أَرْجِمٌ؟ 

لاء لذن الرّكاءً تب فيها اليه وهنا الذي عليه الزّكاةٌ لم ينو وأمًا الثلاثونَ 
لما فلا تَذْمَبُء بل عند الله» وفيها أَجْرٌّء وتكون صَدَقَةَ للذي بَذَّهَا. 

فلو أنَّي أَخْبَرْتُهُ وقلتٌ: إن دَقَعْتُ عنك رَّكاءٌ فقال: جرال الله خيرًاء وأنا جير 
لك هذا التَصَدُّفَ» فالمدمَبٌ! ": لا َئٌ؛ لعدم جود النية حين الدفع» والصَّحِيحٌ 
جَوارٌ ذلك. ١‏ 


ت 


2 و ا ت 0 
والدَّلِيلُ على ذلك حَديث أب هريره نة في قِصَّةّ حفظه التمرّء وهو وكيل 
للرّسولٍ يك على صَدَّقَةِ الفطر يحْمَظلُهاء فجاءَة ا حل منَ التَمْرٍ 


(۱) شرح منتهى الإرادات (۱۲۸/۲) وما بعدها. 
(۲) الإنصاف (۷/ .)١57‏ 
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رص 117[ 


وصح الكفالة ا E O‏ 


= فَأَْمَكة أبؤ هر رة فقال الشيْطان: إنه فق وله غائلة» فرق له أبو هربرة ورک 
با الثالغة قال: لا بُ أنْ تَذْعَبَ إلى الرّسول ية فخافٌ منّ 
الرسول اة وقال: أيه ك بآية تَقرَؤّهاء فإن فَرَأَتها ف ليله له يرل عليك م الله 
حافظ ولا يربك يط ع التي اناا ل ی ی ا ر 
عد ا البَارِحَة؟» وقال: j):‏ صَدَكَكَ وهو كَذُوتٌ». فقال: «أََدْرِي مَنْ 
حاطب من اة E‏ فقال: لاء فقال: «ذَلِكَ صَيْطَانٌ)7" . 


هالصلا والسش اه أجارّه : 


فالصّحيحٌ: أنَّ الإنْسانَ لو دَقَمَ عن غيره رَّكاةً وأجارّهُ الغيكء فإنَّ الصَّحِيحَ 
جَوارٌ ذلك. 

]١[‏ قوله رها مَّهُ: «فضلّ: : وصح م الكَمَالَةَ» الكفالة: : هي العقد الثالث من 
عقود التَوْيْقة؛ ea‏ 

5-9 ارام جائز اصرف إخضار بَدَنِ مَنْ عليه الحَىٌ. 

شعت فقل: إخضار مَنْ : بح م ضَانُهُ؛ حتى تخل الأغيان الكَضمونة 

0 على القَوْلٍ بأئَا مَضمونة بل حال» وَالَخُْصوبُء وعَهْدةٌ المبيع» وضمان 
التَعَدَّي في الأمانات. ۰ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا...» رقم )۲۳١١(‏ معلقا بصيغة الجزم. 
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وبهذا التي تَعْرفُ القَرْقٌ بينها وبين الصَّمانِء فالصّمان أن يرم إخضارَ 
الدّينء وهذا ٍضار البَدَنِء فإذا أَحْصَرٌ الكافِلٌ الكْفولٌ وسَلَّمَهُ لصاجب لحن برعا 1 
نه سواءٌ أَوْفاهُ أو لم يُوَقَه؛ وهذا فرق واضحٌ» وحيغد تكون الكثالة اد فة 

6 ا عليه اين‎ O OE E E 

رئ منه» وإذا مات الَكْفُولُ بَرِىَ وإذا مات في الضَّمانٍ لا يبراً. 

ولكنْ لو كان العُرْفٌ عند التاس أن الكفالة بمعنى الضَّمانِء فهل نحمل المعنى 
على العُرْفِ أو على الشزع؟ 

ا جوابُ: على الِعْرْفِ؛ٍ لأن هذه مُعاملاتٍ يَجْرِي الاس فيه على أَعْراٍ؛ فعندن 
الآنَ عرف مُتَبَمٌ» إذا قال: أنا كمل فلاناء يُرِيدونَ بذلك أَنْيَضْمَنَ ما عليه من الدّين. 

لكنْ بَدَؤُوا الآنَّيَعْرفُونَ بعص النَّيْءِه فصا إذا قال: أنا أكْفلَهُ إِنْ أضاف إليها 
كفالة غعُرْم صارٌ ضامتاء وإن أَطْلَقّ فهي كفالة بَدَيْء فيُعْمَل بالعُرْفِ» سواءٌ في هذا 
أو هذا. ' 

وقوله: «وَتَصِح الكَمَالَة الموَلّفْ رجاه تكَلَّمَ على الكفالة وعلى الضَّمانٍ في 
سبق من حت الُم الوَضْعئٌ هل هما صحیحانِ أو غر صَحيحَینِ» لکن لم ينكل 
عنهما من حيث الحكم التخليفي. 

فا حم الصانِ؟ وما حْكم الكفالة؟ 

سَبَقَ أن قلنا في الضَّمانِ: إِنه سنه للضَّامِنِ؛ لا فيه من مُساعَدة أخيه وتفريج كربت 
وغير ذلك» و لكا دنا ذلك بها إذا كان الصامر قادراعل الوَفَاقِ أكا إذا كان قدا 
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توعد أن عل لعل عل ولس حوفي واا ار انه 
في أقلّ الأخوالٍ أن کون مَكْرومًا؛ لأنه يُْزِمُ نفْسَهُ ما لا يَلْرَمَهُ. 

وكذلك يقال في الكفالة فالگفالة من حيثٌ هي سُنَةٌ للگفيل» وهذا برط أن 
َعْلَمَ أنه قادرٌ على إخضار بَدَنِ اككفولء أو إيفاء الدّين عنه. فان عَرَفَ من نفس أنه 
غي قادر فلا ينبخي أن يكف أحدا؛ ولهذا نجدٌ الان أناَا كثيريَ ينون وهم شود 
دُيونًا عَظيمة عليهم. سَيَيها أنهم يَكْفْلونَ التّاس» وا لإنْسانٌ إذا عَرَفَ أن مَكْفُولَهُ متساهلٌ 


ر2 


ومتلاعب فلا يكفله. 

فتقول: ا خرص على ألا تَكْفْلَ؛ لان النّاسَ في الوَفْتِ الحاضر خاصّةً لا أَحَدَ يوق 
به إلا مَنْ شاءً الله. 

أمّا من حيث الَكُفولُ والَضْمونء فهذا لا عر له رضًاء ولا يعر له عله لاله 
ليس عليه صَرَرٌ وقد سَبََ لنا التَفْصِيلٌ في مَسْأَلةٍ الضَّمانِ آنه إذا كان عليه صَرَرٌ َه 
ا 

[١1آقو‏ مَة: يكل عَبْنِ مَضْمُوئَةِ) هل الأعيان التي رن تُضْمَنُ هي التي تُكْمَل ؟ 

الحواث: لا واا الذي يفل بدن مَنْ عنده عن َضمونة؛ ولهذا تن تعر عبارة 
اموَلْفٍ رجانه قاصرةٌ أي: أله احيصَرَ اختصارًا حلا لأ الذي يقرأ هذه العبارة يَفْهَُ 
بأ الذي تُكْمَلُ هي العَينُ» وليس كذلك» بل الذي يُكْمَلُ هو الشَحْص الذي عنده 
العَين: 


و 14 6 مہ ت ت ا 
إذا: كل عين مَضمونةٍ يصح كفالة بدن من هي عنده. 


كتاب البيع ( باب الضمان ) 053 
وَبَدَنِ م من عليه د ل 


والعينُ الَضمونة هي التي تُضْمَنٌ بكُلٌ حال» سواء بتَفْريطٍ أو بغَير تَفْرِيطٍ. 

1ن الثروق به الشارق تين عقر ادر عند افايب 37 
مَضْمونة» ابيع بكيلٍ أو ورن أو ما شب شبَهَ ذلك قبل قَبْضِهِ هذا -أيضًا- من الأعيانٍ 
اَضمونة على البائع» فكُل عَينِ تُضْمَنُ بكُلٌ حال فاا نَصِحّ الكفالة ببدَنِ مَنْ هي 


عنلده. 


م 


أمّا بالسبة للعاريّة: فعلى ما جَرى عليه الولف فهي عن مَضمونة تَصِحّ كفالة 
تن هي عنده» وأا عل اللي الصّحِيح فليست من الأغيان لمفمونة؛ بل هي أما 
وإذا ةشه كلقا نط ناته تش ارلا ب 

]١1[‏ قولّه: «وَيبَدَنِ مَنْ عَلَيْه يْنٌ» لأنَ ا قوق الواجبة للعَبر إا أغيانٌ -واشْتّرَطَ 
الموّلف رجانه أن تكون مَضمونة- وإِما ديون في الذّمَم. 


E 


فَقَولَه: «ويِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْن) أي: صح الگفالة بِبَدَنِ مَنْ عليه الدّينُ؛ كرّجُلٍ 
في مه لَص ألْفٌ رِيالِ» فطالبَة صاحِبُ احق وأَمْسَكَ به» وقال: أؤفنيء ولكنهُ 
ليس معه شيءٌ» فقال: سَوْفَ أَرْقَعُكَ إلى الجهاتٍ المسْؤولة فتَقَدّمَ إنسان حير 
وقال: أنا قث ال ولا یق :ان قد اكيت انه لو فال آنا أكفل الذي ضار 
ضامتاء لكنْ قال: أنا أَكْمُل الرَّجْلَء يعني إخضارة فهذا يَصِح. 

ولا رق في الدَّينٍِ بين أن کون عن قَرَض» أو عن إجارة» أو عن قيمة مُتَلَف 
أو قيمة مَبيع» أو صَداقٍء أو غير ذلك. المهمٌ أن يكو الدَّينُ ثابتاء فتجورٌ الكفالة ببَدَنِ 
مَنْ عليه دي 
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]1١[‏ قول صَمَدُلنَُ: «لا حَدَا ای ليدنم ا 


9¢ 


و وجل رو ا ا او قلع ب دون ادف 
إلى أهليء وأخبرَهُم بأني ا مكحن لقَطْع الي فقالتٍ اجهات المشؤولة: و 
لابْدٌ من القطم الآنَ» فقا السار ل ميقي وهر ان يني ل أذ أزجة. 
فتَقَدّمَ رَجُلٌ وقال: أنا أَكْمُلُّ فلا يصح أنْ يَكْمْلَهُ؛ لأنَّهُ لو تَعَذَّرَ الاشتيفاءُ منّ السَّارِقٍ 
لم يمْكِنٍ الاشتيفاءُ من الكفيل» فأيّ فائدة في الگفالة؟! فلا فائدة في الواقِع» أمّا لو كان 
ل وجاءَ وَقَتّ الإخضارٍ ولم ُحْضِءْ م أتحذنا ا مال منه. ۰ 

وقد يَقول قائل: ا 
-مثلًا- أميرُ قوووء وهذا الرّجُلٌ من قَوْمِو ويستطيع أن ضر ا د لسار 
طارئٌ وإلّا فالأضْلٌ أنَّ هذا الكَفِيلَ قادرٌ على إخضاره. 

وبناء على هذا: يُمْكِنْ أن يَُرقَ بين حص له القذرة امه على إخضار بَدَنِ 
تن عليه خد وبين حص عاد لا يَستطيعٌ؛ ٠‏ فالأدلٌ ة شالت بِصِحَة كَفالَيهه والثاني: 
لا ئَصِح بلا شكٌ. 

والمشهورٌ من اذب" -الذي مشى عليه ْوَلَف أنه لا تَصِحٌ كاله مَنْ عليه 
د اى حالم ارال وال ى ذلك ما ا وهي رالاتا م الكل 
ا م الول ۰ 

[؟1] قولَهُ: «وَلَا قَصَاص» أي: مَنْ عليه قصاصٌء أي: أنْ کون قاتلا وطالب 
أولياء اقول بقَثْلِهِ ونَبَتَ ذلكء وأَرَذنا أن تَقَثَلَهُ فقال: ذّروني أَذْمَبْ إلى أهليء 


(۱) شرح منتهى الإرادات (7/ ۱۳۱). 


كتاب البيع ( باب الضمان ) 04 


٥‏ سس 


= واب وَصبَّي» وأخرُهم بها عل من لون وڪَزرهاء ثم رچ فقيل له من يكفلك؟ 
قال: يَكْمُلَي فُلانء فلا يَصِحٌ؛ لأنّهُ لو تَعَذَّرَ حُضورٌ هذا الذي وَجَبَ عليه القصاصض 
لم تَمَكَنْ من استيفائه منّ الگفیل. 

موي أن القضاص أَمْوَن: لا إذا تار القصاض ا إل الد 
والدّيةَ يُمْكِنٌ أن يوم مها الكفيل؛ ولهذا مَنْ صح الكفالةَ في ا لحد فِيمَنْ يَسْتطيع 
اخضار فول فا بُح الكفالة فين عليه قِصاصٌ ون باب أؤلى؛ وذلك لاله 
إذا تَعَذّرَ القصاص لعَدَم حضو الكُفولٍ فَإنَّهيُمْكِنْ أن يعاد إلى الدّية. 

والمذهت ا : نه لصح كفالة بَدَنِ مَنْ عليه قصاص. 

ووج ذلك: أنه لو تَعَذّرَ حُضورٌ الَكُفولٍ لم تتَمَكّْ من استيفاءِ القصاص منّ 
الكفيل» فتكون الكفالة لا فائدة منها. 

وح سو وو لاا 
DA‏ تكد )ء 

ام ولها َة وقالت: اولان 
الأيلة ابل ي وأنت لم تحر قبل ين أو زیی آیال» والآنَ لاد من المخاكمة, 
فقال لها: أَمُهليني» فقالتٌ: لا أَْهلُكَ فقام رَجُلُ فقال: أنا أَكْفْلٌ الرَّجُلَ أن يخْضْرَ 
إليك» فهذا لا يُمْكِنْ؛ لأن اككُفولٌ لو لم بضر فن الكفيلٌ لا يُمْكِنُ أن يَقومَ مام 


رټ 


الككفول. 


(۱) شرح منتهى الإرادات (7/ 171). 
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يعر رضًا الگفیل لا مول يوا" E O‏ 

فالقاعدةٌ أله متى تَعَذَّرَ الاشتيفاءٌ من الكفيل فان الگفالة لا تصِحٌ؛ وذلك لعدم 
الفائدة منهاء وكام الله لا يُوْحَدُ باللِّبٍ واللّهْو الذي لا فائدةً منه. ۰ 

]1١[‏ قوله صَمَدَادَه: «ويََُْْ رضًا الیل لا مَكْفُولٌ بدا وهذا مَعْلومٌ؛ آنه سوفن 
يترم بحق» وإذا لم يَرْضَ بذلك فإنّهُ لا يُلْرَمُ به. واكْفولٌ له لا تُمْكِنٌ له الكفالة 
إلا بلب منه» فإذاتَقَدّم سان يكْفُلُ له» وقال الَكْفولُ له: لا حاجةً في أن كمل فلات 
أنا عرف فهنا لا كَفالةٌ؛ لأنَّ اككفولٌ له يجورٌ له إسشقاطٌ الكفالة بعد تُبوتهاء فعَدَمُ قَبولِها 
من أوّلٍ الأمْرِ من باب أؤلى. 

ول «لَا مَكْفُولٍ يدا الول به في الواقع هو الدّينُ أو اتقو والغار: الكلة: 
لا مَكْفُولٍ) يعني: لا يعتبرٌ رضا e‏ إنسان لشّخص : أنا كفل فلاناء 
فقال المكفولٌ: أنت تَكْفلّني؟! أنا أو وتو ت منك عند التاس» وأو منك» وأعلى منك 
حَسَبًاء أنت تَكْمَلّنيء مَنْ أنت؟! 

فهنا يَقولٌ: أنا لا أزضى أن تَكْملنيء فهل يعتمد؟ 

لَوابث: لایع لمعا ا 
كنول كليس لعن لك کات تب في الضَمان: إذا كان يترد بعل قابسو 
الشْعة بالنسبة للمكفول فة لا يود أنْ + يتَقَدّمَ أحدٌّ في كَفالته؛ لأن ذلك يضر 
ِسْمْعَتهِ وقد قال النبي كلِ: «لاضَرَرَ وَلَاضِرَاز00". 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)۳۲٠٣/۰(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 


(77) عن عبادة بن الصامت وووَإَيِهُءَتَكُ وأخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٠۳)ء‏ وابن ماجه في الموضع السابق» 
رقم )۲۳٤۱(‏ عن ابن عباس يمتها وأخرجه مالك (۲/ )۷٤١‏ عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه - 
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ِن مَاتَا" أَوْ تَلِعَّتِ َلِفّتِ العَيْنُ بفعْلٍ الله له تال" أو سَلَّحَ تفْسَهُبَرِىَ الكَفِيلٌ!'. 


]1١[‏ قوله ردا ا الضميرٌ يَعودُ على الكفول» ا إن مات برئ 
الگفیل حتى من الدّينِ؛ َه لا مات المكُفولٌ فلا يُمْكِمٌ إٍحْضارة فإِنْ طالب مَنْ له 
احق بإخضارهء قال له الكفيلٌ: تعالّ وأَوْقَمَهُ عند الَقَبرةء وقال له: ةا 

وهذا لا يُنْكِنٌ ولو قل هذا القَوْلٌ له لقال: ئها شخرية بي فيقالٌ: إذا مات 
الْكْفُولٌ برئ الكفيل» وهذا منّ الفروقٍ بين الكَفالةٍ والضَّمانْء فالضَّمانُ إذا مات 
الَضْمونُ لم يبْرَأ الضَّامِنُ أمّا الكَفالةٌ فإذا مات الْكْفولٌ بَرئ الكفيل. 

[۲] قوله: أو َلِمَتِ العَْنُ بفِعْلٍ الله تَعَالَ) وهذا يَعودُ على ما إذا كَمَلَهُ بِعَينٍ 

نة ِت الع بفعل اللوه مث أن يَأ سيل حَظيمٌ ترف هذه اليه فهذه 
تَلِقّتْ بفعل الله لا بعد ولا تَمرِيطِ قي | الكن ولو كان عوانا له يرا . 

وعلِم من قول اولب -ر حه الله تحال -: ابفغل الله» أنَّها لو تلفت بفعلٍ 
آدَميّ فان 2 را لأن ایر ق هه اال ك فال الف فقول 
لللف: ) خر بَدَلَ ما مُت لکن إذا كانت العَينُتَلِمَتْ بفعل الله فته يرا ولا ضَمانَ 
عليه. 


]۳[ قولّة: أ لم تفس برعا الكفيل» لَه د م 
وجاءَ في الوَقْتِ الْمحَدَّدٍ فإنّهُ ير ً الكفيل» وهذا واضح إذا سَلمّ نفسَه عند حلول 


الأجل. 
وََِتَدعَنه مرسلًاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؛ ولذلك حسنه النووي في المجموع »)۲١۸/۸(‏ 
وابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ )۲٠١‏ والألباني في الصحيحة »)۲٠١۰(‏ الإرواء (2845 
(Ito‏ 
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مغاله: الدَّينُ تل في ول يوم من رَمَضانء فجاء هذا الدَجُلٌ ول يوم من 
انر كالما ل 1 الكو سواءٌ قَدَرَ على الاستيفاء منه 
أم لم يَقَدٍ دِرْ؛ لاه إا الْمَرَم بإخضار بَدَنْهِ وقد حَضَرٌَ. 

فان سَلَّمَ نفسَهُ نفسَهُ قبل حُلولٍ الأجَلٍ فهل يَبرأ؟ 

فيه تَفْصِيلٌ, إن سَلَمَ تفه نفسَهُ قبل حُلول الأجَلٍ وليس كَمَة يد ظالة حول بيتة وبين 
اشتيفاءِ حَمَهِ فلا بَأْسَء وإِلّا فلا؛ لأنّهُ لو سَلَّمَ نفسّه فا قل أن كل ال ونا تكون هذا 
حيلة لير ئ الكفيلٌ» ثم بعد ذلك يَبْرَبُء لكنْ إذا لم يكن هناك يذ حائلة ظالمة ْنَع من 
وبا برض ديدي وجي 
برئ المكفو فول برئ الگفيل > کا ذَكَرْنا في الضانِ» 
ال عدة أنه نه إذا رى الأضل رئ المَرْعٌ» وإ 
امكفولٌ؛ لاله لا يبرا الأضل ببراءة المَرْع.. 

. © $? © ٠ 
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باب العو 
° 0 9ه 7 


9 يي وو 


]١[‏ قولّه يِمَدآَمَه: «بَابُ اللَوَالَةه الحوالة مَعْناها التَحْويلٌ أو التَحولء أي: حول 
لحن من ذْمّةٍ إلى ذِمَةء وهو عِبارةٌ عن يقال احق من فلانِ إلى فُلانِ. 


o2 n e ۹‏ ا - 5 
مثاله: عندي لشخص مئة درهم وعند زيل لي مئة درهم» فجاء يَطَلَيى حَقَهُ 
9 و 2 5 2 5 


6 سلس 


الذي عل فقلتٌ له: أَحَلْتَكَ به على ريده فالآنَ تَقَلْتَ احق من ذِمّتي أنا الَطلوتٌُ» 
إلى ذِمَةِ رَجُل آحرَ وهو الذي أنا أَطَلَبَه. 

وهي من حُسْن القَضاءٍ والاقْتِضاء؛ لأن المحال إذا قبل فقد يَسّرَ الأمرَ على 
المحيل؟ ولأن المحيل -أيضًا- إذا حال صاحب الدَّين بدَيْنِهِ فهذا منّ التَبْسِيرِ؛ لأن 
امُحيلٌ قد يكونُ مُعْسِرًا فيُحِيلَهُ على موير. 

وهي منّ الإحسان والَغْروفِ» إذا كان فيها تَسْهِيلٌ وتيْسيرٌ على الكلْفٍ. 

أمّا حَكْمُها شَرْعًا: فإئّا جائزةٌ بل مُسْتَحَبةه بل واجبة عند بعض العْلَماءِ لكن 
بشروطٍ. 

والدَّلِيلُ على جوازها قول النبيّ بكله: «وَمَنْ أجل بيه عل َء قلحتل" 
فهذا أَصْلٌ في جَوازِ الحوالة» لكتها لها شروطً: 

الشرط الأوّلٌ: ذَكَرَهُ الولف في قوله يَمَدَامَه: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (۲۲۸۷)» مسلم: كتاب 


المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة ال حوالة» رقم )١655(‏ عن أبي هريرة رنه بلفظ: «مَطْل الْعَنيٌ 
5 7 ءًَ 1 1 6 1 8 
ظَلَيُ إا ثبع أَحَدّكُمْ عَلَ مِلِءِ فَليَْع'. 
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ف 


۱ ا صح إلا على دين مُسْتَقرٌ قرا نه لا يد من اسْتَفْرارٍ حال عليه» عندنا 
نوين ا 
المحيل والتاني عند الُحال عليهء والُحيل هو الَطْلوبٌ والُحتال هو الطَّالِبُ والُحالٌ 
عليه -أيضًا- هو الَطلوبٌ للمُحيل. 

فلاية 1ن ر التي امال مايه ر أي ثابتا ثبونًا ليس فيه فسخ 
أو عَرْضْةٌ لفَسْخْ كتَمَنِ ابيع والأجْرة بعد تا م| د وَالمَرْضء وعْرْم الجنايات. 
وها أشنيها: ا 

لمهم: آن کون على دين مُسْتَقِرٌ؛ اتِرارًا من الدَّينِ غير الُْسْتقِرٌ كدَينِ الكتابة. 

كالةة نان کا رة الاك فا عل الد قر" جيف اشر 

نفسَهُ من سيِّدِه بِعَشَّرةٍ آلافٍ ريال فلا يَمْلِكَ السَّيّدٌ الآنَ أن ييل على الدَّينِ الذي في 
ذم المكائب؛ لأنّهُ غيدُ مُسْتَقِرٌ فإذا كان هذا السّيّدٌ عليه عََرةٌ آلافٍ وأراد أن جيل 
صاحب الدَّين على دين الكتابة» فقد تَحَصّلٌ وقد لا صل فيكون هذا الذي حَوَلَ 
إا سالا وإمًا غارمّاء أي: ٿه لا يدي هل يعرم أو صل على حقو حَقه؛ لأنّ هذا العَبْدَ 
قد يه عْجِرُ عن تَسْليم امال اكاب عليه فيَضيع حق الُحتال؛ فلهذا لاب ِن أن كود 
المحالٌ عليه مُسَْقَدا. 


رو 


ENN‏ ر على الّوج؛ أنه لا تقر إلا بالدخول» 
ت اعات ارب عل اوج سارت را خی شیم لبش و 
مادام لم يَدْخَل فيّجورٌ أن َد فيها عيبا فيَفْسَح | لتُكاح ويَأَخدٌ اَهْرَكاملاء ويجورٌ أنْ 
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سے قر 


A ET‏ بها » bl,‏ تماق الدَّيْين!"" ل 


انها ف فتستَجق صف الَهْرِء و تجوز أن يَدْخْلَ بها فَسَجق الَهْرَ كاملا. 
إذّنْ: فالَهَرٌ هنا دين غير مُسْتَقِرٌ فلا صح الحوالة عليه. 


]١[‏ قول يَمَدَآمَة: «ولا يُحتَمَ اسْتِقْرَارٌ الال به» أي أنَّ المحالٌ به لا يشرط 


ص 


34 


اسْيِقَرارُهُ وهو الدَّينُ الذي على المحيل» والمحالٌ عليه هو الك الذي على الشّخْص 
المحالٍ عليه. 


ر ورو 


فلو أن الكاتت أخخال سيد يديه على من في مه ڌين نتير للمُکائب فإن 
القؤالة فتجديحة 4 لالةالآ شط اسفتراز المبغال به» ومثل لو حال الرَّوْحُ رَوْجَتَهُ 
مرها قبل الدّخولٍ على شَخْص يطلب فيجورٌ. 

مئال ذلك: تَرَوّجْتٌ امْرَأةَ بعَسَرةٍ لاف ريال» وأَطْلْبُ رجلا بعَشَرةٍ آلافِ ريال» 
أحَلتها بعمَرةٍ آلا ريال على الرّجُلٍ الذي أَطَلبَكُ فهذا يجورُ؛ لأن طلبي على فُلان 
مُسْتَقِرٌ لكنّ طَلَب رأة عل غير د مُسْتَقَرٌ لكنّهُ لا يَضْد؛ لان اسْتِفْرارَ المحالٍ به ليس 
هه اة لا لك أنْ الت هذا الرَّجُلَ بمَهْرها قبل الدّخولء لكنّها 
تَعْرفُ أن حَقَها عند هذا الرّجُل. 

فاوط اَن تكونَ على دين مُسْتَقِرٌ فان كانت على عَينِ فتوكيلٌ» ون كانت على 
دين غَيرِ مُسْتَقِرٌ لم تَصِحّ» ون كان على غَيرِ دين ولا عن فهذه لا نصح حَوالة لكنها 
توْكيلُ في الاستَفُراض. 

1 الشَّرْطُ الثاني قَوْلَّهُ: «ويشترط اتمَاقُ الدَيْتَيْنِ؛ أي المحالُ به والمُحالُ 
عليه. 
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جِنْسًا وَوَصِفًا وَوَفتا وَقَذرا' E‏ 


5 م ا مە م 
]١[‏ قولة ومَ؛ ال «جِنْسًا وَوَصْفًا وَوَقَنَا وَقَدْرَاا أي: اتّهافه) في أرب بعة امو مور: 


لمم الأول: ا لجنس بان جي مئة صاع بر في مه على مَنْ له في وميه مئة صاع 

امب سا عل م سام كر ل تی لاختلاف الجنسين» 
فهي ليست حَوالة ولكتها في الحقيقة بيع. 

وأيضًا لو أحالة بِعَشَرَةٍ دنانيرَ على عَّرَةٍ دَراهم فلا يَصح؛ لاختلانٍ الجنسَين. 

الأمْرُ النَاني: الوَضفُ بان کون كل منهما جَيدَا أو ردينًا أو وسطاء وظاهرٌ كلام 
رلب آل لا یح أن بل بيدا على ردي ولا دين عل جيه وني هذا کر لان 
ا عور من ذلك» فإذا أحال بُ عل ردو وقي المحال الرديء عن اميد ف 
المانع؟! ما دام الجنس واحداء والقَدّرٌ واحدّاء فليس فيه رِبًا ولا عَرَرٌ 

فا الذئ احلا دعل رد قول ا 
ّي في عة هذا لجل التق أو مطل . 

وكذلك العكسء «لوأاحال بم صاء ردي E‏ 
شيء؟ لان الُحيل الان أحال باحتياره» كما لو أَؤفاهُ جَيّدَا عن رَديء. 

فالصّوات أن الف إذا قصد يهال ةو اله ا 

الأمْدُ الثالث: الوَقْت وذلك فيا إذا كان الدَّينانٍ رک د سن ا 
ليها عبد E‏ و E‏ 
ورين عل ماكر بعد هن وذلك لعَدَم الاتّفاقِ في الوَقتِ» ولا جور أن يل مجلا 
بحالٍ -أيضًا- للاختلافِ في الوّقتِ. 
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A‏ ناي ماني A EE‏ رة دراه یل بعد هر 
على عَكَّرة راهم لا تيل إلا بعد شَهْرَين ورَضىَ امُحالُ؟ فليس في ذلك أي رر 
ل 

قول قائل: إن هذه سه بي الدّراهم بالدّراهم إلى أجَل؟ 
امي و7 
لعجل انه لا بس به فالصَّوابُ إِذن أنه لا يشرط تاهما في الوَقْتِ. 

الأمرُ الرَابعٌ: القَدْنُ فيَشْتَرَطُ -أيضًا- اتفاق الدَيتينِ قَدْرَا فلا جيل بعكر 
ا و و ات 
وأَحالَةُ على فُلانٍ بنّانِية فهذا يجورُ؛ لان ل أُسْقَطَ الاين صارٌ الذي عنده تانية فإذا 
اخ اغ ا 

أمًا بنّانية على عَكّرة فلا بأس؛ ولهذا قال الولف وَمَدَآمَه: 

[1] «ولا يُوَثَمْ المَاضِل) د يعنى الزَّائَدَ في المحالٍ غل ولة ا 
أحالهُ على نّانية من عكرت وهذا لا بَأسَ به» وهذا می قوله: «وَكا بو القَاضِلُ) 
ويبقى الفاضل لصاحبه 

فان قال: أَحَلْتَكَ بثانية على ء عَشَرةٍ ليقبص كَل العَشّرة؟ فهذا لا يجورٌ ؛ لاله صاز 
مُعاوّضةً واحَاوَضِة بين جِنْسَينِ رِبوِينِ لا بد أن يكونّ أَحَدّهُما مُساويًا للآحَرِ إذا كان 
ا لجنس واحدًاء ومَعْلومٌ َه إذا اَلَف الجنْسٌ فهو مُعاوَضة من باب أؤلى. 


سو 


فصار تماقا في القَدْرِ كه أَمْرانِ: 
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وَِذَا صَحَتْ تَقَدَتِ احق إل ذْمّة الْحَال عَلَيْهِ وَبَرَِ المحيل !"". 


ول: النَحويلٌ بالنَاقِصٍ على الزَائِد على أساس أنه خد مفْدارَ حَقوِه والباقي 

ل حال عليه» فهذا جائرٌ. 

الثاني: التّحْويلٌ بالزَّائِدِ على التاقص -على کلام الولف لا يصح لكنْ ما هو 
لري للضّحَة؟ | 

الْجَوابٌُ: الطّريقٌ أن يرنه م الزَائِدِه ثم لَه على الُساوي. 

فإذا قال: أنا رید أن ابرا منه هائيًا؟ قلنا: الطَريقٌ إلى هذا أن يِه من الزَائِدِ ثم 
لوهذم عله ا س بها؛ لأئها حيلة على مُباح . 

ولو قيل: إذا لم يكن في السأَلةِ إجماعٌ فال يح بدون إبراءء لكان له وَج 
لأن حقيقة تحَوّلٍ الدَائِنِ على ما هو آل من حم مه الإبرائ لكن بَا ِن أن 
يقول: أَبْرَأنُكَ ثم ذاك يقولُ: أَحَلْتكَ» اكْتْفيَ با حوالة. 

والخخلاصةٌ: «أنَّ الحوالة من باب الاشتيفاء فإذا الَْلبَتْ إلى مُعاوَضةٍ صارٌ لا بد 
من مُراعاة شروط البيع المروفة» هذه هي القاعدة. 

آنا هذه الشَّروطٌ التي ذَكَرَها الولف رجاه فى) سبق أن بَْضَها فيه نَظرٌ. 

]١[‏ قوله ردا «وَإذَا صَحََتْ تَقََتِ ا لل ذمَة ا محال لَه وبر بَرى الْمحِيلٌ) 
وصح امتواله بتام الشروط وانْتفاءِ اكوا ع؛ لن کل شيءِ من عبادة أو مُعامَلٍ لايصِح 
إلا بتاع شروطو واثيفاء واوو فإذا صح تقَلّتِ الح من ذم الُحيلٍ إلى ذم 
حال عليه» وبر لحيل براءةٌ تامّة والحوالة غير الضَّمانِء فالصان سب سی أله لا نف 
ا NE A I DAN e GE‏ 
الحوالة تقل الحنّ من ذِكَة المحيل إلى ذِمَة المحالٍ عليه» ويبقى المحيل بَريًا. 
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رور 4 ١‏ 
ود كر رصا [ 


ولكنْ يشرط هنا وفي كل عَقدِ أن کون العاقدٌ جائرٌ التَصَدّ فِ. وكل عَقَرِ أيضًا 
لا بْدَّ أن ييكونَ من مالِكِ للعقدٍ أو مَنْ يَقومُ مَقَامَهُ» فهذانٍ الشَّرْطانٍ يُصْطَّحَبِانٍ في 
كل عَقَدِ في البيوع والأؤقافٍ والرُهونِ والهباتٍ والأنكحة وغَيْرها. 

هھ 2 ع ست و ب o£‏ و و و 

ولو فرص أن المحال عليه أعسَّرّء فهل يرجع المحال على المحيل؟ 

الحَواتٌُ: لاء لأنَّ ال انْتَقَلَ وبرئ المحيل براءةٌ تامةً. 

وقلا فو ادا صت تفلخ ا إل ذم الال عليه وير المجيل) دليل ذلك 
7 و اا ر ° ٌ سے ت 
قول الرّسول يَلِْ: «مَنْ أَحِيلَ بدَينهِ عل مِلِءِ فَلْيَحتَل)”" أي: يَتَحَوّلْ منّ الُحيل إلى 
لال عليه فلو کان رل عليه مت افيه وأحال ب عل صي وت لوط ذم 
إن محال عليه اذ فر فان الُحالّ لايَمْلِكُ الرجوعَ إلى المحيل» فقول المحيل : أنا أَحَلْتَكَ 
والحوالة ت وإذا كت فاا تنقل الحَنّ من ذِمَة المحيل إلى ذْمّةِ الممحالٍ عليه. 

]١1[‏ قولّهُ يَمَدلنَة: «وَيُعْتَمَدُ رصا هذا هو الشَّرْطٌ اثالث من شُروط صِحَةَ 
الحوالة. 

والدلیلُ على ذلك أن اللہ تعالى قال: إل ن تكرت ےرہ عن راض کہ 4 
[النساء:4 ؟] فالرّضا لا بد منه في جميع العقود حتى عَقَدٍ النكاح -على القول الرّاجِح- 
في) إذا كانت البنت بكرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (۲۲۸۷)ء مسلم: كتاب 


الناقاقه الج كر يوان الا وض ا ااا و ا مطل الع 


طلم وَإِذا أتبعَ أَحَدكُمْ عل مِلِءٍ َلْيتبَع؟. 


17 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
لا رصا الخال علي ولا رضًا الخال عل مَلء!'!. 


]1١[‏ قول يمَدْمَُ: «لا رضًا المحال عَلَيْه) المحال عليه لا عت نت رضا فلو أَحالٌ 
يكن غل ار زقاك الال 2 لا أن الأن ل الطّلّبء 


چو 2 


OT E O SS NT 


٠ 0 o2 5 1 *‏ وس ٠‏ ص 0 و 
قال العلاء: لأنّه -أي: صاحب الحق- يَمْلِكَ استيفاءه بنفسِهِ وبوكيلهء والمختال 

چاو رر “ا ې ¢ Ng E‏ ال ا و و 0 
يي ا 


جوع 


أن يله أيضًا. 


3 عه و 


وإذا امْتتَمَ المحيل عن الحوالة؛ لكونِهِ د قَقيرّاء فهل يلك صاحبُ | الدين أن ره 
على إحالته على دَينِه في ذْمّةِ غَنيِّ ؟ 

الجَوابُ: على کلام الولف لا يَمْلِكُ؛ لاه يشرط رضاه على كل حال. 

فلو قال الدَّائنُ: أنت الان ليس عندك شي لكنْ لك في ذِمَة فلانٍ العَنيّ الباؤِلٍ 
كذا وكذاء فأخلني عليه؛ فقالٌ: لا أحيلُكَء فإنُّ لا يَْرَمهه لكنْ لو رأى القاضي أنَّ 
إِحالَتَهُ لا بد منها فله ذلك. 

ونَظيرُ هذا: لو أن امَدينَ عَيِّبَ مالَهُ» وقال: ليس عندي شىء وكان عنده مال 
لكنّهُ غَيبَهُ وكتَمَهُ انه يُْرَمُ بأن يُظْهِرَ هذا امال ويُوّقٌ منه» فالقَوْل بان في هذه الحالٍ 
لا يُحْتبرُ رضاهٌ أنه تبر على الإحالة قول قَويٌ؛ لملا يَضيعَ حَقٌ صاحب الدَّينِ. 

[1] قولّهُ: «وَلَا رصا اَل عل ليء» اُختال في رضاة فصي‘ » إن كان على 
مَيِءِ لم يعبر رضاةٌ» ون كان على غير مَللِءِ اعت رضاة؛ لقوله يك «ممطل العَنيّ ظَلٌَ 


2 م 0 


وَِذا مر دك ديو عَلَ مَلءِ فَلِيَختل). 
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ومَفْهومُه: له إذا أحيل على غير مَلءٍ لا يَْرّمُهُ الالختيال» فصارٌ المُحيلٌ وَامُسْتالُ 
والمحالٌ عليه باغِْبارٍ الرضا على نَّلاثةِ أقسام: 

الأول مَنْ عر رضاءُ بل حال وهو المحيل. 

مَنْ لا يعبر رضاهُ على كَل حال وهو المُحالٌ عليه. 

الثالت: LN‏ وهو الُحْتالُه إن كان على مَلِءِ لم يُسْترَطْ رضا» وإِنْ 
كان على غير مَليِءِ اشرط رضاة. 

ومَنْ هو الليءُ؟ 

ا لجوابُ: قال العُلَّاءٌ: هو القادِرٌ على الوَفاء بِقَوْلِهِ وماله وبَدَنْه. 

أمّا « قو له»: فال يُكونّ كاذبًا يعد ولف وهذا هو لاط فإذا أحالّه على 
شَخْص غَنيٌّ» لكنْ من عاتِه أن ياطِلَ فيع ويكذب. فإنه يعبر رضا المختال. 

«وَمَالِهِ بأن کون عنده مال يَسْتَطيعٌ الوفاءً منه» فان كان فَقيرًا اعت رضا 
المختال. 

«وَبَدَنِه) وهو إن تنك اخفاذ لك العا كه ة إلى بخلس مجلس الحُكمء > فإِن كان 
لابن ماگ قرا أو عاد ف امه أن يتحول ولا ِن رضاء. 

والذي لا يُمْكِنْ إخضازة لجلس الحكم شرع عَا الأب فإن العُلَاء يمه 
يقولون: e a‏ 
فلا يُمْكِنُ فلو اسْتََرَص أَبِوكَ منك مالاء وطالَيتهُ به فلا یمک أن 2 تحضره إلى مجلس 
ا کې ولو طالبتة أن يم يْضْرٌ فن القاضي لا ينظ في ذلك. 
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2 2000 0 م ت ۶ أ و ع ع 
فإذا أَحالَك إِنْسانٌ إلى أبيكٌ» فقال: أنت تطاليني بكرف الا :وأا أطالت 
ل بكر الاق اجيلك عل ايك ةفهل لك أن ف 
هذه مُشْكِلة؛ لأنّتَ لو رَفَضْتَ صار فذحا عَظَيًا في ولك وإ قَبلْتَ ربا يَضيعْ 
درف وو 


ونحن عرفا السَأَلة فقهاء ما واقعا: فينبغي للإنسانٍ أن عط إلى ما يترّتبت 


ے 
3 


على ذلك من مَفاسد فقد يكون بره بأبيه ورَفع مَعتَويّة أبيه حَيْرًا و من أن صل عل 
مَقصودو 

ومثالٌ مَنْ لايْمْكِنُ إِخْضارَةُ لَجْلِسٍ الحم عادة السّلْطان. 

مِثَالَة: لدعي كي ري دراه الت ع الاي لكر 
آلاف ريال» فقلت: أَحَلْتَكَ على الأمير» فهنا لا يَلْرَمهُ مه القَبولُ ولا بد من رضا؛ أن 
الأمير لا ِن مُطالبن فإذا أَلْرَْناه بأن يتَحَوّلَ صار هذا سَببا ضياع حَقو والظَلم 
ظُلَّاتٌ يُومَ القيامة. 

إِذَنْ: رضا الْمحْتالٍ فيه تَفْصيلٌ: إن كان على مَلِءِ لم يعبر رضاةٌ» وإِنْ كان على 
غر كل ا يضاك هذا هو اشهودٌ ين مذكب الإمم هة وما يها وهو ما مشى 
عليه الولف بناء على أن الأمرّ في قوله: 27 لاجرب وغل هذا قن الال 
أن يتَحَوَلَ وتَبْرا ذمَةُ لحيل إذا كان الممحالٌ عليه مَلينًا. 


وذَّهَبَ أكثرٌ العلماء إلى اعبار رضاهٌ حتى وإ أحيلٌ على مَلِءِه وقالوا: : إن أَهرَ 


(۱) شرح منتهى الإرادات .)١197/7(‏ 
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ا ل ے ,[۱] ۲ہ 5[؟] . ر [؟]ع م م [4[ 
إن كان مفلسا ولم يکن رضي رَحَعْبهِ . 


ھک 
ص 


- التي به في قوله: «قَليَحتل»" على سَبيل الاشتخباب وليس على سَبيل الؤجوب؛ 
نه من حُسْنِ الافيضاءء وان أميلٌ إلى هذا القَوْلِء وأَنَّهُ لا يجب بول التََحَوّل؛ لأنّهُ 
صاحبُ حق» وأنت ربا جيني على مَليءِ قار على الوفاء بقوله ومالِهِ وبَدَنِهِ وأستطيع 
أن أَحْضِرَهُ إلى لس ا کُم لکن له ايرام عندي» إِم أنه أحّ أو قَرِيبٌ أو صَديقٌ أو ذو 
كرف وجا فكيف مجني ؟ أو بالعكس» فلا رل نفسي بمَنْزلة هذا السّفيه مثلا. 
فالصّوابٌ: أنه لا يد ِن رضا لمحتال سواءٌ كان على مَليءٍ أم على غير مء 
وهو قَولُ الجُمْهورٍ. 
]1١[‏ قولّه رال «وَإنْ كَانَ مُفْلِسَا أي : المحالٌ عليه. 
[۲] قولة: 'وَلمْ يَكَنْ) أي : لمحتال . 
[*'] قولة: «رَضِيَ ' أي: بالخوالة عليه. 
[4 ] قولة: ارَجَعَّ بوا أي : 27 
مئال ذلك: أَحَلْتٌ فلاا على ريد ثم ن أنّهُ مُفلِسٌء فاه يرجم بذلك؛ لان 


صاحبّة كان مُفلسًا. 
لكنْ إِنْ رَضيَ الُختالء وسن أن المُحالَ عليه مُفْلِسٌ فَإنَّهُ لا يرجم وهذه 
الَسْألَةَ لها تَلاثُ حَالاتِ 


ډو ل 


الحالٌ الأولى: آلا یکو المحتالٌ رَضيَء بان قال المُحِيلٌ للمُحتال: أَحَلْيُكَ على 
لان وهو مُفْلِسٌ ليس عنده راهم فقال: لا قبل فهنا يَرْجِمٌ» قَّولّا واحدًاء ولا جلاف 


.)١54 /5( سبق تخريجه في الصحيحين» وهو بهذا اللفظ عند الإمام أحمد (577/7)» والبيهقي‎ )١( 
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= في ذلك؛ لاه يشرط للمُحْتالٍ على غير مَلءٍ أن كود راضياء وهنا لم يَرْص» فيرْجم 
الحالٌ الثانيةٌ: أن يَعْلَمَ أنه مُفْلِسٌ ويزضى بذلك» فهنا لا يَزْجِمٌ بلا خلافٍ؛ لاله 
E‏ م شو ل 
رضي به» فلا يرجع. 
الحالٌ الثالثة: أنْ يَرْضى وهو لا يَعْلَمُ بحا e‏ 
لا يرجع؛ فيد ذلك بما إذا لم يكن رَضِيَء وهذا الرَّجُل رضي 


وي 


فإن قال ال أنا د e e‏ 
أن ازجع إلى الذي أحالني» وآخدّ حَقي منه؟ 

قلنا: لا رُجوعَ لك؛ لأنّك قَرَّطْتَء فلاذا لم تشرط الملاءة حين أَحالَكٌ» 
وأنت لا تَدْري عن صاحِبكٌ الُحال عليه؟ 


A 


فيقال: ما دمت أك لم تَشْتَرِطُّها فأنت الذي فرَّطْتَ فلا رُجوعَ لك. 
فالأخوالٌ إِذنْ تلات 

حالتانٍ لا حلاف فيهماء وحالة فيها التمُصيل. 

الأولى: إذا كان يَعْلَمُ أنه مُمْلِسٌ ورّضيء فلا رجو قولا واحدًا. 


الثانية: إذا كان لم يَرْضَء والممحالٌ عليه مُمْلِسٌء فيرْجع بَكُلٌ حال. 


الغالثة: ذا کان زي ول َل عن حال الال عليه ثم تين فلس فيقول 


E‏ إن لا ير يرّجع؛ م لأنّهُ مُمَرَطء فلماذا لم > يشرط أن يكو المحالٌ عليه ملي 
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2 من جيل من ريي و أجيل به عليه قان البيْم باطلا قلا حَوَالَةَ وَإِذَا 
o‏ من ' ]1١[‏ 
فيح البَيِعٌ لم تبط" ooo‏ 


وقيل: إل يرجم في هذه الحال؛ لأن كثيرًا من الاس قد يَسْتَحيي أنْ يَسْتَفْصِلَ 
او برط عند الحوالق» وَس اَن بامُحيل وادُحالٍ عليه وشت فإذا ت 
مُفِْسٌ فاته يرجم ولا سا إذا عَلّبَ على ظَننا أن ا محيل قد عَرّه وهو يَعْلَم أنه مُفلِسٌ 
ولم يه فهنا يتوَجّهُ القَوْلُ بالرّجوع. 

كذلك -أيضًا- لو كانت حال الُحالِ عليه جَيّدة وكان غَنا بالأمسء وقَبلَ 
امُْتالُ الحوالة دون اشتراط الملاءة» بناء على حال احا عليه ونه غَنِنٌّ ثم تين أن 
لمعل هله قن أ ميث SS as‏ د التو ليا 


هھ م ۾ * 


يَرْجِمٌ؛ لأنَ الُحتالّ إا قَبلَ بناءً على ما كان من حال احا عليه. 


١١ 


فتيّنَ الآنَ ما ذَهَبَ إليه الولف والرّاجِحُ: فيه تَفْصِيلٌء وهو أنّنا إذا عَلِمْنا أن 
لمحيل قد عَرَّ المحتالَ بحيث کون عالًا بإفلاس المُحالٍ عليه ولم مره أو كان المُحَتالٌ 
ادبن على الل الال و 
ولا إن ما َب إلیه الف وجي لان المختال م مر ط؛ إِذْ كان يلر مه هذ أن كشال وتف 
عن المُحالٍ عليه» أو على الْأَقَلٌ أن ي يشرط عند التَخويلٍ أن يكونٌ مَلًا. 


1 قول ةا «(ومَن أجل من مبيع أو أحبلَ به لَب كان ال اطا 
فلا حو ال َإِذَا ف سح الي لَم تبطل». 
الصّورةٌ الأولى: عندنا بائمٌ ومُشْئَرِ وال عليه ثلاث فالذي محال , ثم بثمَنِ ابيع 


20 أن البَيعَ 


البائِعٌ» يعني أن الْشْيَ أحال البائع م على مَدِينٍ له فقبل الحوالة» ولكن تين 


۵0۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= باطِلُ» فالحوالة باطِلةٌ؛ وذلك لأن ابْنيّ على باطل يكوت باطلا. 

مثال ذلك: عبد الرّحمن اْتّرى منّ اح تابا بِعَشَرَةٍ ريالاتء فأحال 
عبد الرّحمن الطّاهِرَ على سامي؛ لأنّهُ كان مَدِيئًا له فتَيينَ ين اا انيم لكَوْنِ الكتاب 
وَقمًاء والوَقفٌ لا يُباعٌ» فهنا بطل الحوالة» والبائعُ يرجح على الُْشْرَي بالمبيع» وهو 
هنا الطّاهِرٌ فياخ كتابَةُ وتنتهي الَسألة. ْ 

ولكنْ إذا فيس البَيعٌ فاا لا َبَطْلء مثلا: ا ا شترى عبد الرّحمن الكِتابَ من 
لطَاهر وَجَدَ فيه عي رده لعو فهذا فسخ لعف فاحوالة لا بطل وللطاهر أن 
NS‏ بالمَن؛ لاله ا طالب ولكئة إذا فَيَضَهُ رده إلى 
لسري وهو عبد الرّحْمن؛ لان فسح العقدَ 

اا را وإِنْ كانت مَبْنيةَ على صحيح 
ولكن في فاوالة صحيحة ولا يَبَطّل. 

فإِنْ طالب الطّاهِرٌ -الذي هو البائِعٌ- المحالٌ عليه -وهو سامي- بِالثّمَنْء فقال 
سامي: ما دام البَعُ قد فيح فلا حقّ لك آنا أطي يني الذي عل لصاحبي فهل 
يَمْلِكَ ذلك؟ 

لايَمْلِكَ هذا؛ لأنَّ اروص أن الذي يُسَلُم الث بعد الخ هو البائِ» وهو 
ل إن ليم فيح فان المي سوف بيطاي ذأغطني الذَّاِم التي أحِلْتُ 
اغلات واا ااا ی 


2 


وقولّه: أو أَحِيلَ بو عَلَيْوِ هذه هي الصورة الثاني 


و 


أي: أحيل بثمَنِ ابيع على 


ع 


كتاب البيع ( باب الحوالة ) 0۸% 
ر ¢ عو > ١[‏ 
ولا أن جي 


شخْصء أي أن البائ أحالّ شَخْصًا (أي: مَدِينه) لاد الدْمَنَّ منّ المشْتَرَيء يعني 


مثلا: الطّاهِرٌ باعَ تابا لعب الرّحمنء وسامي يَطْلّبُ الطَاهِرَ دنا له عليه» فأحال 
الطَّاهِرٌ ساميًا على عبد الرّحمن. 

فللمَسألة صورّتان: تارة حل المْمْئرَي البائ على مَدين له وتارة تيل البائع 
مَدِيئَةُ على المُشْترَي. 

1 قولة يدل وله أن تا يعني : للبائع في الأولى» وللمُشْئرِي في الانية. 

ففي المثالٍ الأوّلٍ: عبد الرّحمنِ اشتّرى من الاجر كتابًا بعَسَّرة ريالات» وأحا 
الطَاهرَ على سامي بالحكرق فبّتِ العَشَرةٌ التي في ئة سامي للطاهرء فللطاهر ا قَسَحَ 
اليح أن حي لسري -عبدَ الرّحمن- على سامي؛ لأنَّ عبد الرّحمن لا يَمْلِكُ مُطالَبة 
سامي؛ لان اح انسمل إلى البائع -الذي هو الطَّاهِرٌ- فللبائع أن ييل عبد الرّحمن على 
ناض ۰ ْ 

فالطَاهِرٌ الآنَ صارَ مَديتا للمُشْئرَي -عبدٍ الرّحمن- فأحالَهٌ على مَدينِهِ -سامي» 
وسامي كان مَدِيئًا عبد الرّحمن- الُشْتَرَيه ثم صارٌ مَديئًا للبائع -الطَّاهِرٍ- فأحال 


3 


البائع بِدَيْنِهِ عليه. 
وني الَسأَلةٍ الثانية: [المثالُ الثاني] بالعكسء البايِعٌ أحال اكَدِينَ له على المُشْئرَي. 
مثال ذلك: اشترى عبدٌ الرّحمنٍ منّ الطَاهِرٍ كِتابًا بعَشَرَةٍ ربالاتء فَتَبَتَ في 

3 


7 ت ا _ 3o‏ ت ضر 
ذْمَةِ عبد الرحمن للطاهر عَشّرة ريالات» كان سامى يطلب الطاهرَ عَسّرة ريالات» 
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= فقالٌ له الطّاهِرٌ: أَحَلْتُكَ على عبد الرّحمن -اُشْترَي- فإذا فس البَيمٌ» فإنَّ ساميًا سوفٌ 
م i‏ ت ا > و 2 2 e‏ 
7 تلم من المشتري -عبدٍ الرّحمن- وهنا سوف يحيل المشتري -عبد الرّحمن - ساميًا على 


الب ¢ الطّاهر. 


° © 9 © ٠ 
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اسلو 
٠.٠ © °‏ : 


[ قولة وَمَدمَه: اباب الصَلْح) الصَلحُ: مصدر مَصْدَرٌ صالَح صالخ صَلْحاء وشت 
لد انك دن كفوعا وهو في الل َع التراع. 


والصلح: عمد عفد صل خضل به فع التراع بين المْتَخاصِمَين هذا هو الأضل» وله ولع 


و 


كير وای بججميع الثقوق اللي وطثرهاء كلها يكن اذ 3 يَقَعَ فيها الصَلْحُ قال الله 
ل ا ا الات 2 
ال حير 4 [النساء:17] وهذا فيم| بين الرْوْجينِ من حقوق. 

وقال الله تعالى: للا حَيْرَ في كثير من تَجَوَنهُمٌ إلا مَنّ أَمَرٌ بِصَدَكَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ 
أو إِصَلجِ بترت ألنَّاس € [النساء:4١١]‏ وجار شَرْعًا أن يَكْذِْبَ الإنْسان من أجل السَّير 
ل الح والمصالحة بن نَم وح القع على الإضلاح بين الس وك عن 
النبيّ ا أ أنه صالح المشْركِينَ في عَزوة الحُدَيْبية!'" وهذا فيا يَقَعُ بين الْسلمينَ واش ر كين 
من العهود. 

ولكن يَمْتَِمُ الإضلاح في حالةٍ واحدة» وهي ما إذا تَبيّنَ للقاضي أنَّ الح مع 
اح اميه فن الصاح هنا متهم ولا مو ما لم ن لصاحب اق أن الح له 
ثم يَطْلْبُ منه الصّلْحَ؛ و ا 
يجْعَلوتها صِلْحَاء وهذا حَرامٌ ولايجوزٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
.(YVTY «YVT1)‏ 


o2 21‏ 18 5-4 اكه 3 سے 4 0 الد َل الا“ <11[ 
دا افر بلد ین أو عیں MT‏ يه eens‏ 


الهم: أن الح جار في گل شيءِء وبين كل متعاقڌين» وهو كما جاء في الحديثٍ 
1 5 ره 0 2 عو ه 
اأَرْسل الذي تَلمَيُّ الم بالقَبِولٍ «الصّلْحُ جائ بين المسْلِوينَ) أي: ي كل شي وخا 
بمعنی نافڵ» «إلا ا ا حر اما ا حرم کا 9 أ نه لام 5 

والصَلح وځ فيكون في الثقوق والأموالٍ والألغراضيء کل شيء؛ ولهذا أل 
الله سْبَحَاَُوتَعَالَ فقال: 5 > [النساء كر 5-0 الباب ي ند 58 

2 0 ال 
-- وفي كيك لزكاو ني لغار رم تي . اليّين. 
شاع عل اي ,شع عل لكي ب وو 118 
ويکون على شيء أنْكَرَهُ مَنْ عليه الحقّ. 

1 الأوَل: الصّلْحُ على إفرار. وقد بيه الولف رال بقوله: «إذَا أ له بدَيْن 
ا ين فَأسَطَ أو وََبَ البَعْضَ و ترك الباق صَحّ). 


ص 


قولّة: «إذ دا قر که بد ل يْن) بأَنْ قال: في ذمّتي لك ألفٌ ريال. 


وقولة: «أَوْ عَبْنِ) بان قال: هذا المَسَجّل لك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكامء باب ما ذكر عن رسول الله م رقم »)١1707(‏ وابن ماجه: كتاب 
الأحكام» باب الصلح» رقم (۳٠۲)»ء‏ عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده. قال الترمذي: 
حسن صحيح. وانظر الإرواء .)٠٤١ -١ 55 /٥(‏ 
وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» بلفظ: «المسلمون على 
شروطهم»» هكذا مختصراء ووصله أبو داود: كتاب القضاءء باب في الصلح» رقم (2515)» والحاكم 
(1/ 47) عن أبي هريرة نةه وقال الألباني في الإرواء :)١577(‏ ضعيف بهذا اللفظ. 
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ص 


وقوله: «فأْسْمَطّ» يعو د على الدين. 


و ا ا لوك ذر اشعيس: بذك تكن نم 
ني بول ووا مر ؛ لذنّهُ أعاد الأو رل عل الأول والثّانَ على الثاني» ومن ذلك قول 
تعال: نه کیو حسمي © كنا ان را من آقار لم ا فد كيبن © 
اه نادت الۇت الاش ر م ا س ربك إن ربک مال ا رید 3 4 


َأَما لذن سودوا فم ففى لتد [هود:ه ۸-١ ٠١‏ ]نهذ سكى لا افر نا 


وهناك لف وتَشْرٌ غير مُرَنّبِء بأنْ يُذْكَرٌ ما يَعودُ على الثاني ثم ما يَعودُ على 
الأَوّلِء قال الله تعالى: # يوم يض وجوه وود وجو فم ا 
آل عمران:”١٠]‏ هذا لف وتَشْرٌ غير مُرَنّب . 

وهذه كُلّها من أساليب البَلاغةٍ» ولابُدٌَ لكل ما خاكف الأضل من فائدة 
وإلا فالأضل أن كود اللّفّ والشر مُرَتَبينِ. 

وقول «فَأَسْقَطَ أَوْ وَهَبَ البَعْصَ ورك البَاقِيَ صَحّ) بأن قال حينا أقَرّ له 
ريال قال: أَسْقَطْتُ عنك مسي ريالاء صَحَ؛ لأنّ هذا إِبْراءٌ ص وإِحْسانٌ ومَطْلوبٌ. 

ولكنْ قد بقالٌ: أين هذا منّ الصَّلْح؟ فهل حَصّلٌ نزاعٌ حتى يِخصّل صُلْحٌ؟! 

ا لحوات: المْقَهاءٌ يقولون: لووَقَعَ هذا لظ الصّلْح لم يصح وهذا وجه إذخاله 

في باب الصَّلْح ذلى أن صا ا ول قد صَاكَدّكَ على بعض الدَّينِء 


ص 
ا 


يقولود: لايَصِحٌ؛ ل ينين أن بصا عن ماله يبعضوء لكل الَو الان آهب 
بلفظٍ الصلح؛ لأن الَقصود المعنى. 
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إن لم يكن شَرَطاه ' ولا يصح عن لا يصح در ES‏ 
5 وكذلك لو أل له بین فقال: رَه يِضْفَها أو يها أو ما أَشْبَّه ذلك فإنّهُ جائ 
لكن لو قال: و لم يَصِحَ؛ وهذا وجه إدخاله في 
و عمو مر فير ع : 
باب الصلح» والصَّحيحُ أنه جور ولو وََمَ بلفظ الصْلّح ولكنْ بشُروط: 
[1] قولة راه لَه ١إِنْ‏ لَمْ يَكنْ د شَرَطَاة» أي: التناِعان» أو إِنْ لم یکن رطا 
زط آلا کون الور قر للشّخْصٍ بهذا التّرْط أي: ان ايان 
a‏ لاه لا تل له أنْ يَمْتَعَهُ حقّهُ إلا إذا تناو 
عن بَعْضِهِ فهذا حَرامٌ» ومن أكل الال بالباطل. 
ولكنْ: هل لايَصِحٌ للمُسْقِطٍ أو لا يصح للمُسْقَطٍ عنه؟ آم الظَّالِهُ؟ 
لَوابٌ: الظَّالِمُ هو الُسْمَطُ عنه» إذا قال: أنا افر لك هذا الدَّين بَِرْطٍ أن سقط 
كذا وكذاء فَالظَالِمُ اسقط عنه» إذا كان الدَّينُ حَقيقةً ثاب فيُشْرَطُ ألا يكونَ رطاف 
إن رطا نه لا صت لكن في حن الي منه|؛ لأنّالجيرة با في الأثر نفيه: 
]۲١‏ قولّه: «وَلَا يصح عن لا يصح تبَدْعُهُ) هذه ال مله مَعْطوفةٌ على قوله: 


«شَرَطَاه) يعني: وان لم يكن من لا بح برع أي: E‏ خارواب جال کن 


س م ےر ۶و 1 ت 


3 لا يصح تبرعه» أي: ذه الال جنا وهناك زق بين من يح تدع ون بع 
رای يوخ 117208 ازع من الان برخ 9 نطلا يي الي بيع 
تَصَدٌ فهُ ولا يصح عه وكذلك الوكيل. 


إِذَا: معام موسي ل با ات 


ل 


و 
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5 إن قطي ای ی راا ان ي فلا يصح الإشقاط؛ لأن ولي اليم 

لاح ر عه ولكنْ قد يُقالُ: إِنَّهُ إذا لم يَتَمَكَنْ منَّ الؤصولٍ إلى حمّه إلا بالإشقاط 
فان الإشقاطً جائرٌ؛ ليا في ذلك منّ الَصْلَحةَ. 

فمثلا: هذا رَجُلُ تماطِلُ» وأنا بعت عليه على أنه رَجُلٌ موف وأنّهُ مء ثم تكن 


e 


الأمْرُ بالعكس» ثم صا نة على إسْقاطٍ بعض النَّنْءِه فهنا استدراك بعد بعض الي 2 


هھ 


KT 3 رک‎ 


من قواتِ الكلء فيڏخل في عموم قوله تعالى: # ولا دقرا مَالَ ال إل ا هي 
لحَسَنُ 4 [الأنعام:۲١٠].‏ 

وهل يَضْمَنْ الول في هذه الحال؟ 

الجواب: يُنْظَرٌء إن كان مُمَرّطًا ضَمِنَ» وإن كان غير مُمَرّطٍ لم يَضْمَنْ 

ومن الشّروطٍ -أيضًا- آلا يق بلفظ الصّلْح؛ لأنهُ لايَصِحٌ أن يُصالِحَ بشيء 
من ماله على ماله. 

مِثالُ: أن يقولّ: أَقْرَرْتُ لَك بمئة ركم فصالني على بَعْضِهاء فيقول: صا كَدّكٌ. 
فهذا لايَصِحٌ. هكذا قالوا يَمَهلئَه. 

ولكنْ ينبغي أن يُقالَ: إذا فهمّ من هذه المُصاكَةٍ ها ساط في دين أو هبه في 

عَين» فينبغي بول ذلك؛ لان العبْر ER‏ اهما باصا 
اله ني العين والإشقاط في الين فلا مايم: 

صَحيحٌ ان امُصالحة لا تكو إلا بعد يزاعء ولا تكوث إلا لَص التراع؛ وهنا 


o 0 


لا راع في الَسألة؛ لأنّهُ إفرارٌ وهبة» لكن يقال: مادٌمْنا عَرَفنا أن الققصود باصا كَة 
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سے 0 


ون وضع بعد نكال وا اقداص صح الإِسْقَاطً وَتَمزْا'. 


= هنا الإسْقاطٌ في الدّين والهبةٌ في العَينِ إن الألفاظً كَوالبٌ في الواقع؛ والعبْرة بالمعاني. 


e ° و‎ 


إذا: هذا يُسمّى الصّلْحَ على إقرار» ور طَهُ آلا یکو مَشروطًاء ومن باب أَوْلى 
الاق بدرابد اة ا لاا أو لك إا أن قط فة لا ب 


وهذا معنى قَوْلنا: الا يكونّ شَرْ طّاء والثّاني: أ أن يكون من يصح بَرعَهُ. 

1١‏ قول يَمَدئَة: «وَإِنْ وَضَعَّ بَمْضَ اَالُ وَأَجَلَ بَاقِيَهُ صح الإسْقَاط قَقَطْ) 
أي: دون التأجيل. 

مثالٌ ذلك: البالاعف لطس ا له: أنا أريد أن 
عني حَمْسينَ هما ونوج الباقي» فقال: لا باس أَفْعَلٌ» ففَعَلَ. 

يقول الْوَلّف: يصح الإشقاط ولا يصح التََجِيلُ» فيَصِحٌ الإشقاطً؛ لأنّهُ أسْقَطً 
عة فقال: وض ضَعْتٌ عنك سين دِرْهماء وني ذْمَتَكَ سود دِرْهماء لكل التَأَجِيلَ 
لا يَصِحٌ؛ لأن الفْقّهاء عندهم وَمَهْرادَ: لله قاعدة: وهي أن الحالٌ لا يِن أنْ ياجء 
ولا يبل النَأَجيلٌ؛ ولهذا مرّ علينا في القَرْضٍ أنه إذا اسْتَفْرَضٌ شيئًا وجل وفاءة إل 
لايَصِحٌ التَأَجِيلٌ ولا يَلْرَمُ. 

ولكنّ الصّحِبح في هذه السألةٍ وني مَسألة القَرْضٍ أنه صح فإذا قال: و وَضَعْتَ 
عك حن د هاو اعات ا نه يجب أن يفي بوَعْدِو؛ لأن إخلاف الوَعْدٍ 
-ولاسيًا في مثلي هذه الأمور الي التي قد ينب Is‏ لكو ب - حرم والنبيّ 
اة قال ححَذّرًا منه: «آيَةٌ اماق كات وَمِنْهَا: إا وَعَدَ أَخلف""" ويَلْرَمُهُ سول مُوّجلة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (۴۳)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب خصال المنافق» 


مد ا ل ا رو 


رقم (04)» عن أبي هريرة رَبدََنَدعَنَ. 
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رن صَالَحَ عَن الَو جل ببَعْضِهِ حال" ه25 


et‏ ص 
۳ 100007 


فالصَّوابٌُ: أنه يصح الوَضْعٌ» وأن ا حال تأجل بالتأجيل. وهو اتير شيخ 
الإشلام ابن يوي رجاه ' لاله عَهْدٌ ووعد وقد قال الله تعالى: #وآوفوأ بِالْمَهَدٍ * 
E‏ ضرفا لولا أك 
أَجَلْتَهُ لم يَتَصَرَّفَهُ فإذا قلت: أعَطني إِيَاه 


نظي ذلك: جئت إلى رَجُل وقلت: د عر ة آلاف ريال » أَشتري سيّارةً 


وليس عندي شي أفرضنيها وأَجلّْها إلى سنه فقال: تَمْضلء فاا وا ت 
السَّيّارةَ فلا اشْتَرَيْتَ السَّّارَةَ أتى إل من الغدِ وقال: أَعْطِني عَشَرةَ آلافٍ الرِيالِء 


GS رصع‎ 


على المذهّبٍ'": له أن يُطالبَتي؛ لأن المَرْضَ حال والحالٌ لا أجل فيئرَنَبُ عن من 
اضر الك ولا شىك أن هذا حتى الفطرة الو وا ا واي كين 


ري 


الإشلام مهاه فإنّهيََأَجَل؛ لخموم: : مسلون عَلَ شر وطِهة»”". 
[١]قولة‏ ومَدلئَة: ون صَالْحَ عن الموَجَل ببعْضِه حالاه فال لايَصِح. 
مثاله ويا و ود روي ا و 
للمّدين» وقال: أَعْطني منها سين وارك من الباقي» يقولٌ الْوَلْفُْ: ١لَمْيَصِحَّ‏ 


(1) الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (6/ 795). 

.)۳٤١ /۱۲( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة» قبل رقم (۲۲۷۲)»ء ووصله أبو داود: 
كتاب القضاءء باب المسلمون على شروطهم» رقم (6945). والحاكم (۲/ 47) عن أبي هريرة ركن 
بلفظ: «المسلمون عند شروطهم). 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله َة في الصلح بين الناس» رقم )٠١١۲(‏ 
عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده نة بتمأمه» وقال: حسن صحيح. وصححه النووي في 
المجموع (۹/ )۳۷١‏ والألباني في الصحيحة (35916)» الإرواء .)١١١۳(‏ 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لأنَّ هذا يُشْبَهُ الدبا؛ حيث أحد عن الممة حمْسينّ. 
والصّوابٌ: آنه جائرٌ ون الإنْسانَ إذا أحَدَّ البعض في الموّجَلٍ وأسْقَط الباقيّ 
إن ذلك صَحبعٌ؛ ؛ لأنَ اسه وَرَدَتْ به في قِصَّةٍ إِجْلاءِ بني التضير من الدينة؛ حيتُ 
قال السو يكل: اضَعُوا وَتَعَجََلُواا'" ضَعوا أي: أَسْقطواء وتَعَجَّلوا أي: الْموّجَل؛ 


اا اطا ف النسا براقا الطلوث وا الإنقاطدوىة 
او و ا 
وأيضًا فان الرّبا في هذا بَعيدٌ جدَا؛ لان الَدينَ لم يَطرَأْ على باه حون اشتدان آله 


ق ا ف الا عدجا وها اا شَيّخْنا عبد الرّحمن 


ابن سَعْديٌ مها آ5 , 


لک لو اج أحَذهما الآخَرَ على هذا لفِعْل فإنهُ لا يصح أي: لو قال اكَطلوبُ 


َه 7 جم ° عع 2 
الال هذا ت ت ا لكر ا هق الا قال ةلاه آنا ريد حت 
كاملا متى حل فإنّهُ لا ره. 

فن أغطا حَمَهُ حََهُ كاملا حالّا عن اوَجل فهل مر جره أو 
الجواتُ: في هذا جلاف فالمذَمَبٌ”": ال 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ ٦٤)؛‏ والحاكم (۲/ »)٥۲‏ والبيهقي (78/7)» عن ابن عباس ْعَتهًا. قال 
الدارقطني: «اضطرب في إسناده مسلم بن خالد» وهو سيئع الحفظ ضعيف»» وصححه الحاكم» وضعفه 
ابن القطان» انظر: «بيان الوهم والويهام» رقم .(AT1)‏ 


(۲) المختارات الجلية من المسائل الفقهية .)۸٥(‏ 
(۳) الإنصاف (۱۲/ )٥۷‏ وما بعدها. 


كتاب البيع ( باب الصلح) ۵0۹¥ 


والصّوابُ: اه ما لم يكن عليه َر 
مثالُ ذلك: سان في وميه لشخص مث رهم تيل بعد سنق وقبل تمام اسن 
جاة ارت إلى الطَلِبٍ بالمئة دزم وقالخا عتكوقال: لا حن تل ةفيل 
e:‏ 
في هذا خلافٌ» فالمشهورٌ من المذمّب" أله لا ير لاه حق مُوَجُلُ لا يَْرَمُه 
قبل أَجَلهِ. 


سے ر 


e 


والصحيح: َه ّل إلا إذا كان في ذلك صَرَرٌ عليه. 
ووَجَهُ ذلك: أَنَّهُ إذا عَجَلَ له دَيْنَهُ فهو مَصلَحة بلا مَضَدَة وفيه مَصْلَحة 


«َ ٤ 


للمَطلوب؛ لأنَّالَطَلوبَ يقول: الآنَ توك عندي الال وأحشى إذا جاء أجل اين 
ألا کون عندي مال فيكو ن في هذا صَرَّدٌ عليك. 


فالصوات: أَنَّهُ إذا عَجَُلَ الموَجَل فاه له يرم الطالت القبول وك عله لأ 


زاده خيراء إلا إدا كان فيه ضَرَرٌ أن قال الطَّالِتُ: و خوف» 


0 


وأخشى أن آخخدّ المالّ منك فيُسْرَقّ» أو قال: إن على سَفَر وليس عندي ما أُودِعَهُ به 
السام وي چ 


]١[‏ قوله ومَ؛ : «أَوْ بالعَكْس» أ ي: إذا صالَحَ عن الحالٌ بزائِدٍ عليه مُوَّجلء 


ا 


3 


مثا ذلك: رَجُل في ذه لشخص مئه دزم حالَة» فقال الَطْلوبُ: أصالخك 
على أن تُوَّجُلَ الح وتكونٌ بمئةٍ وعَكَرَةٍء فهذا لا يجورٌ. 


(۱) الإنصاف (۱۲/ )٥۷‏ وما بعدها. 


۵0۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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كر له بيت فصا على سكناه" أو بني لَه قَوْقَه غَرْقةا" 110 


ك 


وجه ذلك: أنه راء وهذا هو الرّبا الذي ا والذي 


2 ررم م 2626 ررب صد 


قال الله فيه: # يكأيها ال امنا لا تأڪلوا لبوا أضعدمًا مُصدعفَة وأتّهُوأ آله که 
بجي وس RE‏ 
اضْطْرِرْنا إلى أن تَقولٌ: «بالعكس» أن يُصَالِحَ عن الحال بأكثرٌ منه مُوَجَلٌا لا ببعضِه 
مُوجَلُا بل بأكثرٌ منه مُوَّجّلَاء إِنّهُ لا يَصِح» والعِلّةٌ واضحة. 

]١[‏ قولة ردا ه: «أو َر له يْتِ مَصَالَُ عى سكناه أي: أقرٌ لشَخْص بِبَتٍ 
وصَاحَهُ على أن يَسْكُتَهُ فهذا صّلْحّ على إقرار» بن قال: هذا البَتٌ لك ولكنْ صَاطِْني 
على أن كته لدو سنق فإنّهُ لا يَصِح؛ لأنّهُ صالّح عن بعض ماله ببعضهء ولكنْ 
يمْكِنُ أن تقول في مثل هذا إذا أقَرّ له بالبّيتِ: إن للمُمَرٌ له أن يَمْتَحَهُ ياه لگن سنه 


کر 
ع ي ا عه اع e‏ عه 


-مثلا - أو أقل أو أكثرٌء أما أن يِخْعَلَ ذلك صَلْحًا فلا يصح. 
2 ەر بور هه هنر IKI lo‏ 1س 1 
[۲] قوله: «أو يسني له فوقه غرّفة» فلا صح؛ لأنه صالحَ عن ماله ببعض ماله 
فإذا قال: الذي فوق ليس لك! تَقولٌ: له إلى السّماءء وإلى الأزضي السّابِعةٍ» والدَّلِيلُ 


قول النبيّ صََِلَهَلِيهِوسَلَ: «مَن اقْمَطَعَ شِبًْا مِنَّ الأزض ظل) طَوَقَهُيَوْم م القِيَامَةِ مِنْ سبع 
أَرَضينَ»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والخصب» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (755017)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم )١11١(‏ عن سعيد بن زيد راکنف 
واللفظ لمسلم. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (7461)» ومسلم في الموضع السابق» رقم )١717(‏ عن عائشة 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )١5١7(‏ عن أبي هريرة كتا 


كتاب البيع ( باب الصلح) 01 


أو صَالَحَ ل ل 1 1010000 


2 


1 وا ا إلا إذا متم ال من الإفرار إلا أن يها له آم أن 

تقولّ: البَيتُ بَيتَكَء ثم يقول: صاني على أن أَبْنيَ هذا لا يَسْتَقِيمُ في الخالب 
اد و EOE e‏ 
لا يَصِح. 

3 قول مَل «آؤ صَالّحَ مكلفا لِيقرَ له بالعبوديّة دِيّها وهذا يقعٌ حيلة في الغالب» 
ماله : قال: يا فلان آنا ريد أن دعي أك عَبْدِيء تعال فور عند القاضي فَمَّلٌ» فذَمَبا 
إلى القاضي» وقال: هذا عَبّْدي وأَرِيدُ أن تونق ملكي بهء فقال: نعم» فَكَتَبَ وثيقةً بن 
لان بن لان ع لملا فهذا لايَصِحٌ؛ لان ار لا ِن أن کون عبداء بل قد قال 
النبنٌ بيا قال الله تعالى: اة نا حَضْمُهُمْ بوم القيامة :: رَجُل أغطًی بي ثُمَّ عَدَرَ 

وَرَجُل باع حرا اگل تمن وَرَجُلّ اشنا . 

فإِنْ قال قايّلٌ: وهل يمک هذا؟ 

الجوابٌُ: نعم بأن يَتَفِقّ انْنانِ على أن يقر أَحَدُهُمَا لحر بالغبوديّة ثم إن لمر 
له يغه ويَأََذُ الدّمَنَّ وقول للذي أقَرّ بالعبوديّة: التْمَنُ بيني وبينك ثم يُقولٌ: إذا 
بعك على لان وأَتَذْثٌ الثمَىَ فعليك بالإباق. 


کا 


0 


جر أَجيرًا فَاسْتَْق مِنْهُ وَلَمْ بوه اجره 


E‏ و و رم دبي 7 5 0 الل 

فنقول: هذه المصالحة لا تصح. وهى حرام ومن كبائر الذنوب؛ لان الرسول 
يك خب أن الله حَصْم هؤلاء» وهذا وعيد. 

و )6ه ےا و مور ا و د د 

وقوله: «أو صَالح مكلفا» عبر بقوله: مكلفا؛ لأن غير المكلفي لا يصح إقراره 


| 


ضلاء وإذا كان لا يصح إِفْرارَهُ فإنهُ لا كص المصاكَة معه. 


م سسا سا سو ےد 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حرّاء رقم (۲۲۲۷) عن أبي هريرة ية 


"|٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مَأ قر لَه بالروجية بعوَض لَمْ يصح" وَإِنْ بدلا هما لَه صلخا عَنْ دَعْوَاه 


AI‏ مّه: «أو امْرَأة لتق َه بالزو ية وض لَمْ يَصِح1. 

مِالُّ: الدولة قَرَضَتْ للإنْسانٍ الأعَرّب سيا مِن بيتٍ الال وللمُترَوّج ضِعْفَهُ 
فطلب إِنْسان من | ا ُكافة مرج وفعت فهذا حرام؛ 

1ه عل هد ا کر لات لورتته ابولويات زر يلاك لوانت 

و نا ليق بهذا لجل الذي أ رت له بالزؤجيق» وتنب عليه تسائل كثيرة. 
فلا تل أنْ يُصالِحَ ا ا لق لقيال وحة 

هذا لو صالحَ امْرَأةَ لتر له بعوّض» فلو صا ها بغير عَوَضٍ فاكم كذلك 
ولكنْ في الخال أنَّهُ لا يكو إلا برض إِمّا عَنِ وإمًامَنْمعةٍ أو غير ذلك. 

ااا و ااه فاد 
ووثيقةٌ الُكاح ضاعَت ولم ي الآن إلا إفرارهاء فصا ها لتر له بالزّْجية فما حك 
ا 

الَوابُ: هذا بالنسبة للمَرْأَةٍ حَرامٌ عليها أن تند عوضًا عن هذا الإفرار؛ 
لأا امْرَآنَه أمّا بالنسبة للرَجُل فهو جار أن يَبْذُلَ العِوَض؛ لأن فيه اسْتنْقادًا قد 
ونظيرٌ ذلك لو أن أحدًا أذ منك شَينًا وأبى أن قر أنه لك إلا بورض تُعْطيه يا 
أَعْطَيْتَهُ إِيّاهُ فهذا بالنسبة لك جائرٌ وبالنسبة له محَرّمُ. 


6 سے تر 


[1] قولة: «وَِنْ بَدَلَاهمَا له صَلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ صَحَّ) ١بَذَلَاهُمَا‏ لَه يعني: بَدَلَ 


م 


الدعى عليه العبوديّة والمدّعى عليها الرَوْجية والضمير ي «همَا) للعِوَضَينء «وَلَْه) 


كتاب البيع ( باب الصلح) 5١‏ 


2 ا کر تر 


إن كَالَ: ار بدني وَأَعْطِيكٌ مِنْهُ كَذَا فَمَعَلَ صح الإِقْرَارٌ لا الصَلّج!"". 


د الصف كو دُ على الّعي «صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ صَحّ) لأنَّ اراد بذلك دَفْعُ الدَّعْوى 

مثالٌ ذلك: رَجَلٌ قال لآحر: أنت عَبْدي وال عليه وقال له: تَذْمَبٌ إلى 
المحكمة؛ لانت انك عبدي» ما أن تَذْمَبَ إلى القاضي أو تَعْطيني آلف وِرْهَمِء وهذا 
الذي اذَّعَيْتَ عليه العبوديّة لا يريد مُشْكِلاتِء فمَعَلَء قال: د آلف دهم ولا تَذْمَبُ 
للقاضي» فهذا يصح فالإقْرارٌ ضحي ظاهرًاء أا في الآخرة فالظَلِمُ منهما لا يَصِحٌ 
الإفرارٌ في حقو ويَصِحٌ في حى الَظُلوم. 

وكذلك بالنسبة للزَّوْجِيّه رَجُل أمْسَكَ امْر رَه وقال: أنتِ رَوْجَتيء فَأنْكَرَتْ 
وقالتة لست ير ؤعة لك فاص إلا أن تقر أو نذه إل المحكمة فقالت: هذه الف 
دِرْمَم صلا عن دَعْواكَ فهنايَصِح في حَقها هي ظاهرًا وباطتاء ويَصِځ في حى المذّعي 
ظاهبً | لا باطنًا؛ ولهذا يحاسَبُ عند الله عل على كَذِبِهِ على هذه الْرْأَةٍ. 


٥و‏ ر 2ے 


3 قول يَحَهلمَة: «وَإِنْ قَالَ: اور دبي وَأعطيك ينه گا َفَعَلَ صح الإفرَارُ 


لا الصَلْحُ». 
مثالّهُ: رَجُلٌ قال: قر بدني ولك زم نِضْفَة بأنْ قال: أنا أَطلبِكَ بِعَسّرَةٍ آلافٍ ريال» 


-_ 
ر 


ور ها ولك منها كس آلافي» قال: نعم» فر بها عند القاضي بان في ذمتي لقلا عكر 
آلافٍ ريالء على أنه سيعطيه منها عَمْسة آلاف. فيصح الإقرار؛ لأنّهُ وَقَمَ مِنْ أَمْلِه 


0 


o02 


ولا يصح الصلح؛ لأنه أ كل لمال بالباطل. 
ولكنَّ الصَّحبح: أنَّ في هذا تَفُصِيلاء فإذا کان اكَدِينُ أبى أن قر إلا بهذا فالصّلْحُ 
باطِلُ والإقرارٌ ثابتٌء يُطَالَبُ به ظاهِراء و ما اما إذا كان غير ماع وهو ل 


َو 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 11[ 
- م of‏ رەم 2ه سه 7 > 2ه سم ر اس و df Sf‏ عر و و ا 
ومن ادعىَ عليه بعين أو دين فسّكت أو انكر و - ثم صالح 3 


- عضو يکود ون باب الوَعْدِ والصّحبحٌ أن الوفاء بالوَعْدِ واجبٌء وأنَّهُ لا يجوز للإنْسانٍ 


أن لف الوَعْدَ؛ لأن إخلاف الوَعْدِ من صِفاتِ الْنافِقينَ» ما لم يكن هناك صَرَرٌ. 

]١[‏ قول وَمَدآيَه: «قضل» هذا القَْلُ فيه الصَلْحُ على إنكار» وفيه بان قوق 
الجيران بَعْضِهِم على بعضرء ونا َل الفمهاءُ وداه حقو الجيران بَعْضِهِم على 
بعض في هذا الباب؛ لكَيْرةِ الصا َة بين الجيرانٍ في حُقوقِهم. 

[1] قولة: «وَمَنِ اڏعِي عليه دين أو عن فَسَكَتَ أو انكر وَهْوَ هله جلث م صَالَحَ 
بال صح أي: إذا اذّعيّ عليه بڌين أو عن بان قال شخصٌ لآر : أنا أَطْلبُكَ معد 
آلف ريال فسَكَتَ فلم يُقِرّ ولم ينز ثم صالَحَ بمال؛ عِوَضًا عن مئة آلف فيح 
فن أقَرَ وصالَح عنه بال فهو من باب الصّلْح على الإقرار» وسَبق. 

وقولة: «أو أَنْكَرَ) أي: نكر ا مدّعى ا قال: ليس في ذمتي لك شي ثم صَالَحَ 
بال» فَالمُصاحَةٌ صحيحة. 

وكذلك إذا اذُعيّ عليه بِعيِنِء بأنْ قال شخصٌ لاَر: هذا الْسَجُل لي» فقال مَنْ 
يده السجل: FS POS‏ ام 

مئه ريال عن هذا الْسَجُلء ؛ فهو صَحيح؛ الأ الأضل الل ولقول النبيّ كلل 95 
رط لیس في تاب الله قو بَاطِلٌ "١‏ اهو كل 2 شَرْطٍ في كتاب الله فهو حَقٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الشراء والبيع بم النساءء رقم (66١5؟).‏ ومسلم: كتاب العتق. 
باب بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم )١6١ ٤(‏ عن عائشة يته بلفظ : ١مَا‏ گانَ مِنْ شرْط». 


كتاب البيع ( باب الصلح) 1۴ 


رول 15070110 
= وقوله: «الصا لصّلْحٌ جَائِرٌيَْنَ المسلِمِينَ ! إلا ااا جد ع اما أ و حرم bE‏ وها 
لأ و چ 


وكذلك إذا جاءً إليّ شخصٌ وقال: إن في ذِمتِكَ لي مئة زم فقلت ت: ليس لك 
عل شي فإكاري هذا قد يكون عن عم أو عن : نيان وقد يكو عن جه أي: إن 
لا أدري هل الذي يَطَلَبى فلان أو فلان» فهذا جَهل. 

فالمهم: آنه عى عل وأَنْكَرْتٌ ما ا عن عم أو جَهْلٍ أو يان مع ذلك قلت 

2و 
ا كلس مزل یا ا للتبئل راا اضق مو اران 
مسين درْهماء رز ويم الصّلْحْ ويرم كل من الطَرّفين بها ك عليه الاتفاق؛ 
ولهذا قال الولف اشم صَالَحَ َال صَح. 
ع 

وقولة: «بَال» يسمل الحال والْوجَلَ) ولو صالَح بمَنفعة بأن قال: أصال يك 
على أن سك داري شَهُرّاء يجورُ؛ لأن المتْمَعةَ المباحة مال. 

ولكنْ: هل يَدْحْلٌ هذا في باب الإبراء أو في باب البَيع؟ 

الجواتث: 

]١[‏ قله وَمَدلمَه: «وَهْوَ للمُدَعِي بَيْعٌ) فإذا اأعى عليه بأنَّ هذا المَسَجُلّ يلك 
الأحكام» باب الصلح» رقم (71207)) عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده» قال الترمذي: حسن 
صحيح. وانظر الإرواء .)١55-1١5 5 /٥(‏ 
وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» بلفظ: «المسلمون على 


شروطهم»» ھکذا حختصراء ووصله أبو داود: كتاب القضاءء باب في الصلح» رقم »)۳٣۹۴(‏ والحاكم 
(۲/ ۹۲) عن أبي هريرة وِدَليَدعَنهُه وقال الألباني في الإرواء :)١577(‏ ضعيف بهذا اللفظ. 
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ت ر 0 0 ٠‏ سمه 0۵ے 6 ر ف 
يرد معيبه 4 يَفْسَحْ الصلح» ويوّخذ مِنْهُ بشفْعة'"'". وَلِلآحَر إِبْرَاة قلا روا" eid‏ 


آنه آذ 


فقال: ليس مِلْكَكَء ثم تَصاحًا على مال» فالمدّعي الان يَحْتَقدُ أنه اذل مِلْكَهُ 
على هذا الشخْص بورض فهذا الصَلحُ صَحيحٌ؛ لكن هو للمُدّعي بيم؛ Een‏ 
أن ما اعا حَقٌ» وان مگ اَل إلى الآحَر بعوّضٍ» وهذا هو حَقيقةٌ ابيع فهو له بي 
وإذا كان له بيع فإنّهُ: 


]١[‏ يرد مَعِيبَة 4 فسخ الصَلْحَ وَيُؤْخَلٌ مِنْهُ بشْفْعَةِ) ا 7 بيع فيُعَامَلٌ لمعي 
مُعامَلةً البائِع تام اواشتري 


ًَ 


فالمهم: نه يكون في حقو بَيعًاء ولْتَفْرِضْ أن هذا الذي ادّعى الْسَجُلَ» وأنكر 
مَنْ هو بِيد» صا َه على راديوء أخَدّ الراديو ثم إِنَهُ وَجَدَّ في الراديو عَيبّاء فله أن يَرَدَه 
رل آنا نت اوی لااو ااا قعل اله ع 
عن ملكيء فأنا أَعْتَرُ نفسي بائعًاء فوَجَدْتُ هذا العَيبَ في هذا الراديو فلي أن ارده 
وأَفْسَحَ الصّلْحَ وأَطالِب بِالمْسَجّلِ؛ لأنّ الصّلْحَ في حَمَه 1 حَقَهِ هنا يِيعٌ» وإذا رده تبقى دَعواه 
على ما هي عليه ألا قبل الصلح. 

و «ويوخد مه شفع مثالَة: اذَّعَيّتَ على هذا الرَجَلٍ أن البّيت الذي 

ل فقال: ليس لك» ولیس عندي ووم E‏ سأغطيك ودا 


وهو كصيبي في هذه الأزض؛ في يَطّْها ولشريكي ضما : فقَبلْتٌ» فقامَ شَرِيكَهُ 
وأَحَدَهُ مني بالشفعة فله الحقّ في ذلك؛ نه حل يلكي على سيل انعاَضة؛ 0 


همذ ابيا عن 1 


عْتَقِدٌ أن ابت ملك لي» وأنَّ هذا عِوَضٌ عنه فيأخذه شريكة مني بالشفعة. 


[؟] قولة ومَدايَه: 0 إبْرَاءٌ فلا رَد الآخرٌ أي: عى عليه؛ د يعني انكر 


هو في حَمَهِ 2 حَمَهِ إبْراةٌ فلا رَد ولا شفعة 


كتاب البيع ( باب الصاح ) 10 


م e‏ 
َل 


و «مَكَا رَد هذا الذي ام 1 الَسَجلَ للمُدّعي وألْكَرَ ثم صَالمَ 
براقيوة وعد ذلك وَجَدَ في امجلٍ عيبا فإنّهُ لا يده على ذاك؛ لأنّهُ لا يعتقد أنه ملكة 
بن قبل هذا لكر يقد أله مك م الأضل» وأ ذاك ليس له به مَك ولكئة برأ 
م المطالةاي] صا عله من الرادي. 


فان وَجَدَ الْكِرُ في السَجُلٍ عيبا َه لا رَد له؛ لأنّ هذا مُفْتَمى الإفّرار والإنكارء 
أنت حينم أَنْكَرْتَ أن هذا الْمسَجُلَ له تَعتقد أنه ملْكُكَ وأنّك لم كَلِكْهُ من قله فكيف 


-_ 


رده عليه؟! فهو في حَقَكٌ إِبْراءٌ فلا رَد لك. 

]1١[‏ قوله يَمَدانَهُ: «ولا شفع شفْعةٌ» فلو قلت لرَجُل: و اقيق اذى اب 
نْصفة فقالّ: ا تنش وشاع ا هذا ايت لا ا 
هذا الشَّقْصّ الذي ادَعَيْهُ الشف لأنَّ هذا الشّخْصٌ دحل على الك لا على سَبيلٍ 


ال معاوَضة ة لكنْ على سَبيل الإبْراء؛ ن هله ا 


6 رمه 


[] قولة: «وَإِنْ كدب حدما لم يَصِحّ في حقو حَهِ يَاطِئًا وما أَكَلَّه م حَرَامٌ) «أَحَدهْمَا) 


ع 


أي: الدّحى عليه أ المي لم يح في َف باط أي: فيا بيه وبين اله أ ظا 
ئها لو تراقعا إلى القاضي في الَْكمة حَكمَ بالصّلْحٍ > لكنْ باطنًا فيه| بينه وبين الله 
فالكاؤِبُ لا يصح الصّلّحُ في حقه. 

وعلى هذا: فلا صح أن ب يتَصَرّفَ في العَينِ التي أَحَدَّها وهو يَعْتَقِدٌ اها ليست 
له في الواقع؛ ؛ لاله ادّعاها كبا وما أحَدَّهُ من العِوَضٍ -سواءٌ كان المدّعي أو المدَّعى 


م2 ص 


a AS‏ ا 
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مثا ذلك: رَجُلٌ ادّعى على رَجل أن قطعةً الأْض هذه له» وهي أرضٌ مرك 
فانکرَ مَنْ بيد بيده الأَرْضُ ثم فقا على الصل افش الى عليه الاي ب و 
عوضًا عن الأَرْضٍ» إن كان مدعي صادقًاء وامتكد -المدَّعى عليه - كاذياء فالأزض 
حَرامٌ على الدّعى عليه كالأْض الَعْصوبة تَامًا. 

وإ كان بالعكسء ادّعى عليه هو اْحِقَ والمدّعي هو الْبْطِلُ» فالعِوَضُ الذي 
أَحَذَهُعنٍ الأزض وهو الدَّراِمٌ تكو حَرامًا عليه وهذا واضحٌ و شی مع القَواعِر 
ا عيّة؛ لأن كَل م ER‏ م عليه؛ ولهذا قال النبى كله كم 

تْتَصِمُونَ ِل وَلَعَل بَحْضَكُمْ أَنْ يكُونَ ألْحَنَ ب جيه مِنْ بَعْض فضي لَه وا أفضِي 
خوت شت من اقْتَطَعْتُ َه ْنَا ِن مَالٍ أخيه انم افطع له رة من الما 
َليَسْتَقِلَ أو یسک . 

فجَعَلّ النبيّ ل هذا ا کُم له جهتان» جهة الظَاهرٍ فيِحْكَمُ بحسب الظَاجر؛ 
وجهة الباطن فَيُعَذبُ حَسَبٍ الباطن» لو كان الُكُمْ الظَاهِرٌ يفضي ي على الحم 
الباطِن لكان إذا حَكَمَ لأخيه بشيءِ حَسَبَ الدّعْوى لا تكون قَطْعةٌ منّ التار» لكنّها 
إذا كانث دَعْوَى باطلةٌ كانت قطعة من التار. 


بك 


و E‏ ان ص ًَ ص 
ب ني و وه 1 ت ٠‏ 2 م ا سني 6 ر 0 مه مه يل ا ص 
]١[‏ قوله رِحمَدَاننَهُ: «ولا يصح بعوض عن حد سَرقَةَ) لان حد السرقة لله عر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم (/77)» ومسلم: كتاب الأقضية. 
باب الحكم بالظاهر» واللحن بالحجة» رقم )۱۷١١(‏ عن أم سلمة يتا دون قوله: «تَْيسَْقَلَ أو ليَستَكئر). 
وقد وقعت هذه اللفظة في| أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم )٠١٤١(‏ عن أبي 
ينه مرفوعا: «من سأل الناس أموالهم تكثراء فإنها يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر). 


كتاب البيع ( باب الصلح) 1¥ 


= فلا يمكن أ Sra‏ وس e‏ 
ونا مل الولف بالسّرقة؛ 2 عل بالآَميّ» بدلیل أن اروق منه لو لم يُطالِبْ 
ل شرق لی توك ید لكام لصَفْوانَ بن أب ووإتاعنة: دملا كَانَ 


م عه شع )1( 


ت 


وعلم من قوله: ١اعَنْ‏ حَدّ سَرِقَةِ) أنه يصح عن المالٍ امروف قلق أن ا 
صرق من آكَرَ حلي فضاع اَن واعْتَرَفَ السَّارِقُ به» ثم صالّحَ عنه بورض فالصّلْحُ 
جائرٌ ولا بس به لكنْ لو صالحَ عن حَدٌ السّرقةٍ فإنّهُ لا َء فلو ميك السّارِقُ؛ 
وقال للذي أَنْسَكَهُ: دَعْنيء وأعطيك عَسَرَةَ آلافِ ريالء ولا ترقغني للوُلات لا ص 
فليس له ذلكء فإمًا أن يَرْقَعَهُ للوَلٌ» وإمًا أن َس عليه ويَدَعَهُ إِنْ كان يرى أن الَصْلَّحةَ 
في ذلك. أمّا أنْ يَأخدً 


ل ال 


اا ا ا ل ا 


و ل TTY r N‏ ام 

]١[‏ قوله يدانه الَهُ: «وَقذفي) فلا يصح بعِوّض عن حَد قذفيء حَدَ القَذفٍ 

j 5-2‏ ا 0 ي ط ہے اه ٠‏ ل ص ٠ه‏ > ٍ 
المَخْلوق لكنهُ فيه شائبة حن لله عَتلُ فلو قال القْذوفٌ للقاذفي: سأزْمَعُكَ إلى ولي 


ص 


الأمْرء فقالٌ القاذف: لا تَرْفَعْنيء NE‏ لليراالزاني 


1 


1 م افر € س ا“ وو * » ل رت ١٭ا o‏ م ك 0 ت 

فواقی فلا يجورٌ؛ أن حد القَذْفِ لله عَيَيجَنَ فإمًا أن ئَرْفَعَهُ لول الأمر أو تركف لا سا 

,)5 ٠1 /۳( أخرجه مالك: كتاب الحدود» باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» (۲/ 5 87), وأحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب قطع السارق» باب‎ »)٤۳۹٤( وأبو داود: كتاب الحدود» باب من سرق من حرز» رقم‎ 
,)7501605( ما يكون حررًا وما لا يكون. (2294/8))» وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب من سرق من حرز» رقم‎ 
.)۲۳۱۷( والألباني في الإرواء‎ ),۰ /٤( وصححه الحاكم‎ 
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كل عو و ا ا a‏ و ا er‏ 1 2 - عه 
و وسر ا ا ت o‏ و 000 55 4 ر 
يقول: لا يشرط ف إقامة الخد مطالية المقذوف؛ لانه حق لله؛ حماية لاعراض المسلمين؟ 
8 52 <« أ 55 رە > سى م ۶2وی ساس و TS‏ چے مه ور رصم رصاح بي ص سا 
ولهذا جاءَ في الآية الكريمة: 9# والذين مون المخصنات ثم لر يأنوا بأربعة شبناء فاجلدوهر نين 


- 314 سس 
روع کر رص ورمن لل عم ر مور مص هوه 


جلدة ولا تقبلوا هم سَهندَة أبدَا4 [النور:4]» فهو كقوله: 9# الرانية وآلزانی فاجلدوا کل وید ممما مأ 
جلد [النور:۲]. 


لكنْ على القَوْلٍ بِأنّهُ حى للمَقذوفي وأن للمَقذوف إِسْقاطَةُ» قالوا: إِنّهُ لا يصح 
بعِوّض؛ لأنّ هذا احق ليس ماليّاء ولا يُقُصَّدٌُ به الما فلا يَصِحّ بعوّضء وهذا هو 
اعم 1 
القول الآول. 


والقَوْلٌ الثاني : نه يصح بالعوض؛ أن الذي سوف تسود صحيفته به هو 
لَقذوف فبدلا من هذاء يَقولٌ: أغطني مم ألْف ريال وأنا -إِنْ شاءَ الله- سأدافِع عن 
نفسي فيا يعلق بالقَذْفِه وهذا القَولُ له وِجْهةٌ كطر؛ لأنّهُ حقٌّ لآدَمِيّ في الواقع؛ ولهذا 
لاقام خد اَذ إلا بمُطالَبةِ من الَْذُوف. | 


م سر صو ت 06 ر ن م م رت 4 
1 قول وَمَدآمَه: «ولا حق شفعَة» حق الشفعة يتضح بالمثال: شخصان شريكانِ 
٠‏ َه ۾ اس بي وو 7 أ 3 5 TO‏ م 3 ٠‏ س ° 
في أَرْضء فباعَ أحدهما تَصيبّه على ثالِثِ» فالذي له الشفعة هو الشريك الذي لم يبع» 
اا ار 6 س 0 5 ع ر . م 2 
فدهب الُْشْتَري إلى الشَّرِيكِء وقال: أنت لك حى الشفعةء ولكنْ أنا سأَغْطيكٌ عَكَرَةَ 


f7‏ 8 ع د ار وال ر اسان ُ 2 و ت أ مه 6 مه ع2 
آلافٍ ريال وأسقط حقك» ففعل» يقول المؤلف: إنه لا يصح عن إِسْقاطٍ الشفعة؛ لأن 


+ ماع 


1 


2 8 و آل تو 


خد بالشمعة وما أنْيَدَعَويدْركَها جانا بلا عوَض. 


4 


الشَّرِيكَ إا أن ي 
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وَل ترك ا SRE ADS‏ ا 


23 ° ََ هه 23 ° 


س 


قول الثاني: له يصح بورض عن إِسْقاطٍ حى الشفعة؛ لأن حى الشفعة يعلق 
با لمال» فهو حقٌ آدَمِيّ» فَامُشْئري صالَح الشَّفِيمَ عن حقٌّ له فهو حى عَخْضٌ للآدَميٌ» فإذا 
سقط ادم حقَّهُ برض فلا بَأْسَ بذلك, وما الَحُْظورٌ؟! فإذا قال: أنا أَعْطيكَ كذا 
تَنارّلَ عن امُطالَبة بالشّفْعةٍ فلا مانِعَ وهو حَقٌّ له» وهذا هو الصَّوابُ في هذه الْسأَلقَ أنه 
بض أن يُصَالح عى الشفحةوتشقط الشفعة: 

]١[‏ قوله ردا ارو أي: لو صَالَحَ إِنْسانًا يَشْهَدٌ عليه بِحَقٌ» 
وقال له: لا قم الشّهادةَ عل وأعطيك كذا وكذا. 


0ے 


مثالة: ساد طاق وت في ُضور شاهدين» : ثم نكر الطّلاقٌ» فقالتٍ الَرْأةٌ: 
عندي شهودٌ رَجُلانِ يَشْهَدانِء فدَهَبَ الزَّوْحُ إلى السَّاهِدَين وقال: أنا سأغطي كُلّ 
واحد منک الف رِيالٍ واد تدكا الشَّهادة فهذا لا تجوز ولا شكال فيه؛ لان الله عجر 
يَقولُ: ولا ترا الصدة ومن مها َه ءاشم قَلَجْهُه € [البقرة ولا يصح 
أن جال من الا وال ص لو و عا أن الال حى مال لا رجه و لا عرز 

وهل يجورٌ أن يُصالِحَ إنْسانًا يَشْهَدٌ له بعر حَقٌّ؟ 

مِثالُّ: اذّعى على رَّيدٍ بان عنده له لف ريال» ولیس عنده شُهودٌ فدَّمَبّ إلى 
لين وقال: ويه ياس د و وود 
السَّهادةٌ مَس على حَسَب الح فإذا كان حقا كَبِيرًا فالَّهادةٌ بمئة ريال» أو صَغيرًا 
مووي EE‏ فهذه هاده رور مِن 
أكبر الكبائر. 


٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
رض و 2 7 ورور 0 
وتسقط الشفعة والحد . 


ا ق چ سس چ ساسم <f “of o‏ 
وَإن ححصّل غصن شجرته في هَوَاءِ غر أو قرّاره ارال 0 


ت 
۰ 


[1] قوله يَمَدآمَه: «وَتَسْقْطٌ الشَفْعَةٌ وَاخَدُ أي: حَدَّ القَذْفِ يَسْقَطُ؛ لأنَّ الدَجُلَ 
ا آنا شع بورض فاا أن تُعطوني الو وللا فان أريد! إقامة 
وي و و 


وكذلك السفْعةٌ لآل إقتطيا» ويس تعر قو لأن المومن عل 7 له 

والصّحبخ أ َه كما قلنا: تجوز المصاحَةٌ بورض عن إسقاط الشمعة. 

وأمّا بالنسبة للقَذْفِ فتَقَدّمَ حَكُمُ الصّلّح عنه» لكنْ للمَفذوف أن يُطالِبَ بِحَمَه 8 
إذا عَلِمَ آن الصّلْحَ غير صَحيح؛ أنقطة بن عل أن للع صحيع وال سيأ 
عِوَضًا عنه» فإذا لم يكنْ هناك عِوَض د ا وت لل ل د 
القاذفٍ. 

[۲] قولة: ١«وَإنْ‏ حَصَلّ عضن سجر ني اء ره أذ رار أله بدأ لوف 
زر شيءِ من حقو الجارء وإنّا دك المقهاءُ < حُقوقٌ الجارٍ في هذا الباب؛ لأنَّ الغالتَ 
أنَّ التزاعاتِ التي تكونٌ بين الجيرانٍ حل عن طَريقٍ الُصاَةِ؛ لهذا دروا اكام الجوار 
في هذا الباب. 


0 


عد ته 


ولها مُناسبة أخرى فين أن کون في آخر الفِق لکن هنا روا أن 
ومن المغلوم أنَّ ا لجار له حَقّ کا قال الله تعالى: #وا لار ذى المرب وَالَارٍ الج 4 


- 


[النساء:١٠۳]»‏ فان کان مسلا قريبًا کان له لاثة حقوق: ا رسلا وحق القرابة 


ور و 
نه أنسب» 


ماع $ 
ماع 


كتاب البيع ( باب الصلح) 111 


= وح الجوار» فان كان مُسْلَ) غيرَ قريب» فله حَقَانِ: حَقَ الإشلام» وحَق الجوارِ» وإِنْ 
كان كافِرًا غيرَ قريب فله حَقَ واجد» وهو حَق الجوار. 
فا لجار له حقّ حتى أن النبيّ ئه قال: «مَنْ کان يو مِنْ الله وَاليَوْم الاجر ديرم 
جار وقال: «والله لا يُؤْمِنُ والله لا يُؤْمِنُ والله لا يُوْمِنْ)» قالوا: مَنْ؟ قال: «مَنْ 
لا وي أ له اط لم وقال النبييٌ لا: ما رَالَ جبريل يُوصِينى 
,ر 3 ا 0 
ال ig. a‏ ا 
وير في اشنا نحن هل كنا حَّ بحق الجوار؟ 
واب أكثرٌ النَّسِ في غَفْلةٍ عن هذا لحن دلايَرَوْنَ أن e‏ 
هذا خطأء فالذي ينبغي للإنسان أنْ يُواصِلَ جارَهُ بحسب ما ف N OE‏ 


اللي راا يلت اراي لزي لوس بار وحمي لزي سحي الاي 
ِ: «إذا طبخت مَرَكَةَ د َه كَأكْيرْمَاَهَا وَتَعَاهَدْ جيرَانَكَ90. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم (5019) عن 
أبي شريح العدوي وَوَزَتدُعَنكُ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف...» رقم )٤۷(‏ 
عن أبي هريرة وَدََنَهُعَنَه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم )65١١7(‏ عن أبي شريح وَدَإيَهَْنَهث 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف...» رقم (57) عن أبي هريرة بلفظ: «لا يدخل 
الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم »)50١5(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم (5 517) عن عائشة ويَلَدْعَنها. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم »)۲٠٠٠١(‏ ومسلم في الموضع السابق» رقم »)۲٠۲١(‏ عن 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأدب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم )۲٠۲٠(‏ عن أب ذر نة 


بدن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ومن الأشياءِ التي جب أن كف عن الجار: إذا حَصَلَ عضن شَجَرَتُهُ في هَواءِ 
غيره أو قراره. 
القَرارُ الأرْضُء والهواءٌ ما فوقٌ الأزضء فإذا حَصَلٌ عُضْنُّ الشَّجَرةٍ في الهَواء 
أن يكو الإنْسان عنده شَجَرةٌ في بيه ولها عصان مُتَدَلْيةَ على مِلْكِ جاره هذا 
موا 
والقَرارٌ: إنْسان عنده شََجَرةٌ في البَّتِء لكنّها منَ الشجر الذي يَمْتَدٌ على الأزض 
مثل اليطبخ» فحَصَلَ عُْضنُ هذه الشجرة في اض جار فهذا حَصّلَ في القَرارء 


و 


ر حت 


وهناك شيع ثالث يمد -أيضا- إلى الجار وهو العُروقء والعُروقٌ في باطن الأزض» 
فعندنا الان ئَلاثةٌ أشياء: عُْضٌْ على القرار» عص في الهّواءء والثّالتُ غروقٌ في 
باطن الأزض. 

أا العْضْنٌ في الهواءِ أو على القَّرارٍ: نه جب على صاحب العْصن أن يريل إذا 
طَاَبَةٌ صاحِبٌ الأَرْض الذي هو الجارٌء فإذا قال: ازل عن هذا الغصنَ وجب عليه 
أن يُزِيلَهُ. 

فإن قال خا اا ها العُضْرْ نفك بلك فَتَجْلسٌ أنت وأمْلّكَ 
في ظِلالِء قال: أنا لا أريدٌ هذا العْضْنَّ فهل يلرم صاحب السجَرة إزاكة؟ 

الجواتُ: نعم يَلَرَمُ. 
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قان اہی لوا إن امک" إلا قله َطْعُوا"!. 

- وكذلك لو كان في القرارء أي: كَسْرَح الأغْصانُ على الأزض» فإنُّ إذا طالبَهُ ا لجار 
يحب عليه إزالتة. 


وعَلِمَ من هذا الکلام أن الهواءَ ملك لصاجب الأض إلى السّاء الدنياء 
EET‏ رضيو كاده 


وأمًا العُروق: إذا امْتَدَّتْ عروقٌ الشّجَرةٍ إلى أرض الجارء فهل للجار أن يُطالِتَ 


صاحب الشجَرة بقَطْع العُروق؟ 
0 في هذا تَفُصِيلٌ» » إن كانت اعروق تُؤْذيه أو تَصْرهُ فله أن يُطالِبَ» ون 


دي وو 


كانت لا ُؤذیه ولا شوه فيس له حن الطالبة؛ لان هذا م جرت العادةٌ بالتسامُح في 
فتَؤذيه وتَضِدٌهُ بأنْ كانت تنل الرطوبة إلى أُْضهه أو ربا كانت رر على سطح الأزض؛ 


فبعضٌ الأشجار یکون لها عُروق قوية تَذَْعْ حتى المتمىء وهذا الإسان عنده بوني 
الأض» وعُروقُ جر الجار َع الجداقء ورت ذخ حتى بط أو رما شع تشقه إذا 
كان من الطَنِ ثم تت في هذا البو فهذا صر فإيصاحب اللْكِ أن يُطالِبَ صاحِبَ 


الشجَرة بقطع هذه العُروقٍ» أما ! إذا كان لا اذى ولا يَتَصَوّرُ فلا زمه ه بإزالتها؛ لأنّ هذا 
ما جرت العادة بالتَسامُح فيه. 


ص 


ا «قَإِنْ أبَى لَوَاهُ» أي: إِنْ أبى صاحبُ الشّجَرة أن زيه وى 


]۲[ قو «إن أَمْكَنَ) يعني : : إن مک ليَهُ. 


[*] قول : «وَإلَا قَلَهُ قَطْعْهُ» فصار هذا العْصر له مَراحِلٌ : 


- 
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¢ ° 
الأولى: أن طالب صاحب العْصن بالإزالة. 
الثّانيةٌ: إذا أبى فيَلُوي العْصَ. 


الغَالئُ: فن لم يُمْكِنْ لَيّهُ لكونه قاسيّاء أو لا يمْكِنُ أن توي َا بالكَسْرِ فله 
قَطْعَة؛ دَفعًا لأذاة. 

لكنْ لو قال قائ: إِنَهُ لا ينبغي للإنْسانٍ أن يُطالِب بإزالة الغصن الذي في الهواء 
من غير ن يکود عليه صَرَُ لأن النبيّ يك قال: ١لَايَمَْعَنَ‏ جا بارَه أنْيَغِْرَ حَشَبَه في 
جِدَارِ)"" فإذا كان الشَارِعٌ نهاني أن أَمْتَعَ جاريّ من وضع السب على الجدار» فكيف 
بالعسبانِ التي هي بَعيدةٌ لا تَؤذي ولا يَسْقَط منها Er‏ التخل؟! ولا يَصُرَّني إذا 
كان العَسِيبُ على ممأكيء ولأنَّهُ من حُسْن ال جوار الذي أَمَرَ به الله ورسولَّه بيا وقد قال 
الب لاة: ١مَنْ‏ كَانَ يؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر قَلْيَكْرِمْ جَارَهُ!" ولأن ذلك مما جَرَثْ به 
عادةٌ التاس. ْ 

لکن لو تَدَّتِ الشَّجَرةُ كُلّها عل مث تَخْلةِ گبیرة أصابها عاصفٌ فالثْ حتى 
صارَث كُلَّها على بيتي» فلي مُطالَتُهُ بإزالته؛ لذن هذا ددني . 

ولو أن صاحب السَّجَرةِ قال لصاحب الأزض: أنا أُصالخُكَ على أن أَدْقَمَ لك 
کل هر كذا وكذاء فهل تَصِحٌ الأَجْرةٌ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» رقم (75571): 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم (4 21١‏ عن أبي هريرة يعن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم (5019) عن 


أبي شريح العدوي ES‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب الحث على إكرام الحار والضيف.... رقم (€۷( 


جه سا سس او ج 
3 


عن أبي هريرة صَعَلََهعَنه. 
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وَيجُوزُ في الدَّرْبِ النَافِذٍ فح الا بوَاب لِلاستطراق' ۰ ”2 


قول لا تصِح؛ ااا اندو فكيون ها ا 
فلا يُمْكِنٌ أنْ تكونَ بأَجْرةء لكنْ لو فرص أله آجَرَهُ ياه على حَسَب المساحة وقال: 
إذا شَغَلَ العُضْنٌ مساحةً متر فبكذاء أو مساحة مِثْرَينَ فبكذاء فالظَاهِرٌ الصَّحَةُ لان 
اا قرسي رلا ا ا 
ا او ا الأن العطرة لووف ا 
فيَصِح؛ ؛ لذن الحاجة قد تدعو إلى ذلك» ولیس فيه غرر كثر. 

]١[‏ قولة صِمَدآمَة: «وَيجُورُ في الدَّرْبٍ النَّافذٍ كح الأبْوَاب لِلاسْتِطْرَاقٍ) الدروبُ 

یا ت م إلى قِسْمَين: َشمَينٍ: قشم ناف وقشم مَسدوو لا ينك والطريقٌ الَف 


و 
ب 


يك لجع یجو أذ تح ب انراق في الب القن سوا , من أوَّلٍ الدب 
أو من وَسَطِوء أو من آخره ما دام بيه مُتَدّا من اول الشَّارِع إلى آخرو» وما دام هو 
للاسْتِطْراقٍِ فهو ملك عامٌ له أن يمتح الباب. 

وقولة: «لِلاسْتِطْرَاقٍ) مَفْهِومُهُ أنهُ إذا جار قَنْحُ الباب للاستطراق فْمَنْحُ الباب 
للهّواءِ والإضاءة من باب أَوْلى؛ لان لا يَضُوٌ أحدًا؛ ولان جور أن مَيْدِمَ جدارَهُ حتى 
لا يبقى إلا نحو قامة الرَّجُلٍ. 

إذنْ: له أن يَفْتَحَ النافِدَ الهَوائيةَ وله أن يَمْتَحَ الأبُوابَ للاسْتِطْراقٍ. 

وظاهِرٌ كلام الولف وم مه أنّهُ لا فرق بين أن يَْتَحَهُ في مُقابل باب جاره أ و في 
غير مُقابل باب جاره؛ أن اريمك لجميوه وهو كذلك» فلا رق ين أذ 
یکو أمام باب جاره أو لاء إا إذا كان الجا ای بقح باب أمامَكُ فحيطذٍ لا ل له 


11 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أن يَفْتَحَهُ امام باب بَيتِ جاره؛ لقَولٍ النبيّ يَلِةِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر 
لکرم جار قال «والله لا يُؤْمِنُ والله لا يُؤْمِنُ والله لا ومر من لا يام جاره 


ص 


بَوَائْقَهُ) 7" . 


١3‏ قولَهُ صِمَْمَهُ: ١لا‏ إِخْرَاجُ روسن وَسَابَاطٍ ودک وَمِيراب» أي: لا جور إخراج 
روسن والسّاباطٍِ ورا ل روي لق 


و«الرّوشَنْ) هو أن عل نا لا يتَصِل بالجدار الآخر. 
0 أن 58 يي بالجدار و 


و ع وه 


ووَّجَهُ ذلك: ای ر 


o2 ه‎ 


هو 


ان رج شَيئًايَكونُ على هَواءِ هذا الطريق. 

وكذلك السَّاباطٌ: لو كان الإنْسان له -مثلا- بَيْتانِء يَفْصِل بينهها طَريقٌ نافِلٌ 
فأرادَ أنْ يخِعَلَ جِسْرًا بين ايتن فإنَّهُ ليس له ذلك؛ لأن الهواءَ تابعٌ للقرار» والشَّارعٌ 
مِلْكُ لعامّة التاس لا يحص به أحَدٌ دون آخر. 

راوز كلا ی و در في کت 72 e‏ 
كلامِه حتى ولو كان في ذلك مَصلَحة كَنْ طرق هذا السارع مثل أن يكود ظلا يقي 


)١(‏ سبق تخر يجه قريبا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم )5١157(‏ عن أبي شريح وََآئَدُعنَه. 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف.... رقم (55) عن أبي هريرة بلفظ: «لا يدخل 
الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 
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= منّ الشَّمْسِ ومن الَطَرِ فإِنّهُ ليس له ذلك. 

والصَحيحٌ: ئه لا باس أن رج اا ا ا 
الإمام» فان کان ما يضرم فان لا جور حتى لو أَذِنَ مَنْ له الولا ا 
البَلَديّةَ -مثلا- فلو أَذِنَ له أنْ ُحْرِجَ هذا السّاباطً أو الرَوْسَنَ وهو يَضُرٌ بالثاس فاه 
ليس له أن يَفْعَلَهُه فن أَخْرّجَهٌ وكان نازلا بحيث يَضْرِبٌ الرَّاكِبَ أو ما أَشْبَهَ ذلك 


وه في 
فانه نو۶ . 


وقولة: َه وهي العَتبذ أي: ليس له أن رج عبد ولو كان يي ارق من 
الوم فل لا تیل له أذ ر عة في الشارع؛ لأنَ الشَّارِعَ ملك للجَميم؛ ولأن 
التب د اا وربا تكم أقداَ التاس» لا سيا إذا کان الشارعٌ ll‏ 
اناس ثيروت فلا يجورُ أنْ مرج ذَكَةَ. 

وظاهرٌ كلام الَف نة جه اله: واو كاة الخارع وابسقاء ولو ا 
في ذلك» وهذه -أيضًاح يقال فيها ما قُلنا في الرَّوْسَّنِ والسَّاباطِ وهو أنه إذا لم يَكَنْ 
ف ذلك عد بان كان الطريل واسعا والعشة كتخنضة:ولآ رر فما غل جد 
وأَذنَ الإإمام» فله أن قعل ذلك ىا جرت به العادة. 

أا ما يَفْعلهُ بعص التاس الآنَّ فيَجْعَلُ في الشارع الضَّيقٍ در جار صل إل 
خمس دَرَجِاتٍِء أو ِٿ دَرَجِاتٍ فهذا لا يجورٌ؛ لان في ذلك تضبيقا شاع ور 
على الْمسْلمِينَ» والشَارِعٌ ليس مِلْكًا لأَحَدِ بل هو مِلْكّ عامُ. 

وقولّة: «وَمِيرَابٍ) وهو الَنَْبُ الذي يُصَبَّ منه الماك من السطوح» فلا يبور أن 
رجه على الدَرْب النَافِلٍ. ْ 
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©2766 > 


إِذًا: مادا 


الجوات: د في دال البَيتِ و يحرج من أشفل. 

وظاهِرٌ كلام الول أله لا يجوز م مُطْلَقَاه سواءٌ كان في ذلك أَذِيّةٌ وضَرَرٌ أم لا 
وسواءٌ كان بِإِذْنِ ول الأمر في ابل أم لا 

والصَّحيحٌ: حلاف ذلك وآن له راج اكيازيب بکزط آلا صل بها صَرَرٌ؛ 
لان هذا عادةٌ الاس حتى في عَهْدِ لني بلا اميازيبٌ تكون في الشارع ". 


و هل 


وقال شبح الإشلام: إن اسْيَئْذَانَ الإمام خلاف السّنَدَ وأن السّنَهَ جَرَتْ أن 
لاس يروث يزيم بدون اسان الحايم؛ وهذا هو الصَّحيحٌ والععلُ عليه إلى 
a‏ ۰ 

فالصّوابٌُ: أنه تجورٌ أنْ برح الميزابَ» برط ألا كود في ذلك صَرَرٌ والَّرَرُ 
أن يكو الميزابُ نازلا يَضْرِبُ رَأس الرَّاكِبِ» وما أَشْبَه ذلك. 

فإنْ قال قايلٌ: الصَّرّرُ لا بُدّ أن يكو في الميزاب؛ لاله إذا جاءً الَطَرٌ فسوف 
كه بصب عل الم7ة؟ 


)١(‏ ما يدل على ذلك قصة قلع عمر نة يزاب بيت العباس رنه وكان مشرعا على الشارع» فقال له 
العباس وعَيَهعَنُْ: والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله َك فأمره عمر نة برده» أخرجه الإمام 
أحمد )20٠ /١(‏ وعبد الرزاق في (مصنفه» // ۲ (٤۲۹٥۱)؛‏ والحاکم (۳/ ۳۳۱)؛ والبيهقي (157/5)؛ 
قال الحاكم: «هذا حديث كتبناه» عن أبي جعفر» وأبي علي الحافظ عليه ولم يكتبه إلا بهذا الإسناد والشيخان 
ينها لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد وجدت له شاهدا من حديث أهل الشام». وقال 
اهيثمي في «المجمع» /٤(‏ 5 737): «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله». 
وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١571(‏ 
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صم ص س 0 2 1 5 000 - 
وَلَايمْعَل ذَلِكَ في ملك جار وَدَرْب مُشتَرَك بلا إذنِ المستحق'' 


أولا: هذا ليس دائً). 

وثانيًا: لتاس في أؤقاتٍ الَطَرِ السّدِيدِ الذي يُصَبٌَّ منّ اميازيب سوف يكونونٌ 
في البوتِ لا يحْرُّجونَ» وهذا صر مُعْتَمَرٌ في جاب الَصلَحة التي تكون للتاس. 

3 قول رغال «وَلَايَفْعَلُ َلك في ملك جار ودرب مُشْرك بلا إِذْنِالمسْتَحِقٌ) 
«دَلِكَ) مشار إلیه کل ما سبق حراج الرَوْسَن والسًاباط والدَكَة والميزاب» لا يَفْعَلَهُ في 
مِلْكِ جار إلا بإذِه. 


و وه 2ه ا وو 


ومثالة: بيتي جدارُهٌ إلى جاري» فَأَرَدْتٌ أن أخرج رَوْشَناء فمنعني الجار» فيحرم 
عل إخراجة؛ لأنّ الهواءَ تابعٌ للقّراِ فجاري مِلْكّهُ إلى السَّماءِ وإلى أَسْفّلٍ الأزض» 


والسّاباطً من باب أَوؤْلى؛ نيصل إلى الجدار والدَّكّةٍ والميزاب» كذلك لا يجورٌ 
وهل جور أن أَفْتَحَ نافذةٌ عليه؟ 
جور برط ألا يكونَ بذلك مُشْرقًا عليه بن يكو رَفيعًا؛ لأنَّهُ إذا كان لي 
أن 2 الجدارٌ إلى هذا الحَدّء فأنا إذا فَتَحْتٌ نافذة فقد أَمْمَيْتُ بعص الجدار إلى هذا 


3 


| 


وقولة: «وَدَرْب مُشْئرَكِ» هذا هو النَّوْعٌ الثاني من الدرو ب» وهو الدزت الشاوك 
الذي لیس بنافذ» فالشارع الذي لبمن بنافل 3 شرك للجيرانٍ. وهم آهل لحر فيه» 


م وع 


فلا يجورٌ أن خُر هذه الأشياء الأ بَعةَ التي هي: الوسر والسّاباطٌ والدَّكّة والميزات 
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= إا بِإذْن اممتَحِقٌ» والُسسَحِمَونً هم الذين لهم أَبُوابٌ شارعةٌ على هذا الدَّرْبِء وليس 
الذين لهم بوت على الدَّرْبِء فالذي له بَيْتّ على الدّرْبٍ وليس له بابٌ لا حقٌّ له في 
الدزب. 
لكنْ إذا کان له باب فله حَقّ في الدَّرْبِء فلا يجورٌ راح هذه الأزبعة إلا بإذنهي 
فإذا أَؤِنوا فالحقٌ لهم» وإِنْ لم يَأذَنوا ند لا يول له ذلك 
لكن يلف هذا عن الدَّرْبٍ النَافِذِ أن الواح منهم لا جرج بابًا أدنى من بابه 
َا بإذْنِ الآتَرِينَ أي: لو كان أحدٌّ هؤلاءٍ الُْئَرَكِينَ في الدّرْبٍ له باب في اولي فأراد 
أن يحوْلهُ إلى آخره فليس له ذلك؛ لأنّهُ لا يَمْلِكُ ِن هذا الدَّرْبٍ إلا ما كان خاي 
لبابه أو أذنى منه لفم الدَّرْبٍ. 
فلو فَرَضْنا أن هذا الدَّرْبَ عليه سه أبواب» بابانٍ في الجر عند نهاية الدَّرْبِء 
وبابان على اليَمين» وعلى اليّسارِء فأصحابٌ الأبُوابٍ التي في الآخرٍ هؤلاءِ لهم حق 
أن يَفنّحوا في أيّ مَكانٍ من هذا الدَرْبِء والسَّبَبُ؛ لالم يَمْلِكُونَ كَل الدّرْبِء فلهم 
ق ني گل الدّرْبٍ. 
وأَصْحابٌ الأبواب التي على اليّمِينٍ واليَسارٍ مَنْ كان منهم أَدْنى إلى فم الدَرْبٍ 
فليس له أن يم باب إلى الدَّاخلٍ إلا بِإذِّم» وأا مَنْ أرا ْلَه إلى فم الذَرْب فله ذلك؛ 
لأنّهُ أَسْقَط حه لکن برط الا يَْتَحَهُ أمامَ باب جاره إلا بإذنه؛ ا 
وهل له أن يَفْتَحَ بابًا للهّواءِ في الطَّريقٍ الُشْئَركِ؟ 
الججوابُ: نعم» له ذلك ولا تتا إلى إذْفْء والسّبَبُ أنه لا صَرَرَ على أَهْلٍ الشارع؛ 
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وَضْمٌ سبو عل حَائط جار إلا عِنْدَ المَّرُورَوا' إِذَا لم يُمْكِنْهُ 


وس کے ت ص 


= ولأنَّ له الح في أن يدم من جداره إلى مِفْدارٍ قامة الرّجُلء فإخراحٌ التّوافِفٍ للهواء 
قاس به ۰ 

]١[‏ قولة رجا «وَلَيْسَ َه وَضْعٌ حَشَِهِ عَلَ حَائِطٍ جَارِ إلا عِنْدَ الضَوُورَة) 
هذه مَسالة جَديدةٌ فالجيران لا بُدَّ أن يکود بينهم جدارٌء وهذا الجدارٌ ما أنْ يَكونٌ 
لوا نول عزوم قط ر کر و كان اران عنيم قور يلكت وإذا كان 
مُشْترَكًا فهو ِلك للجَّميع وكلام الولف الآنَ في) إذا كان خاصًا بأحدهماء أي: 
بأحَدٍ الجارّين» فهل للاي أن يح به به على هذا الجدار؟ 

يت : إذا كان هناك صَرورةٌ فلا باس إلا فليس له ذلك إلا إذا 
أَذْنَّ المالك» فَإِنّهُ تجوز مُطْلَقَا مُطْلقَاه سواء اضطرٌ إلى ذلك آم لم يُضطَرٌ وسواء كان على 
الجدار صَرَرٌ أم لم يكنْ؛ لأن الجدارَ ملك للجار فإذا اَن فلا بَأْسَء ولا أَحَدَ يحوأ 


ر 


بينه وبين مالهء وما إذا لم يدن فإنَّهُ لا يجورٌ أنْ يَصَحَ ا كب إِلَّا بگرطين: 
2¢ 3 رده 
الأوّل: الضرورة إلى وَضعه. 


الثاني: أللايكونَ على الجدار صَرَرٌ. 

[1] قولّةُ: («إذًا ذا لَمْ يُنكنَةُ التَسُقَيفٌ إل بدا هذه الضّرورةٌ مغل أن يَكونَ 
الكت قَصيرًا لو امَف 7 
به لقِصّر الحشب. 

مثالَهُ: حجْرةٌ طولها أزبعة مار وعَرْضْها مترانِ» والعَرْضُ هو جدارٌ ا لجار 
وَالمَسَّبٌ الذي عنده طولَهُ مِثْرَاذنِ ونصفٌ» فلو أراد أن يَجْمَلَ السب على الأمتار 
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= الاأربعة لا يمك إذن: لا بد أن يخعَلَهُ على المرين» والثرانِ هما ا لجدار الذي لصاحبه 
فتقول: لك أن تَضَعَ الحَسّبَ على جدار جارك سواءٌ رَضِيَ أم لم يَرْصَ 
فإن قال: هل لذلك َر ط؟ 
قلنا: : نعم الشَّرَ ط ألا رَ الجدارٌ بذلك» مثل أن يَكونٌ الجداز رَهِيقًا وَالحَشَتٌ 
تيلا ويَتَصَرٌرُ الجدان وی عليه منّ الامهدام فحينئذٍ لا بحل له أنْ يَضَعَه؛ لقَولٍ 
النبيّ يَكِ: «لَا صر ولا ضرا لكنْ إذا كان لا يَضُرَّهُ انه لا يَمْبَعْهُ ما دام مُحْتاججا 
إلى ذلك. 
فإذا قال الجارٌ: أخرج عَمودَينِ واجعل بينهما جرا وَضَع الحَشَبَةَ عليهها من 
داخل بَيْتِكَ فإنَّهُ لا يَلْرَمُهُ؛ِ لأنّنا إذا قلنا: يَلْرَمُهُ لم يبق للحَديثِ الذي ذَُكَرَهُ الب 
لله معبّى من المعاني أبدّاء وهو وله كلله: لا يمع تَمْتَعَنّ جارٌ جَارَهُ أَنْ يعر حَسَّبَهُ في 
دارو والَّهْيُ هنا للتخريم» وإنّ) حرم النبي اة المنم؛ لان في وضع اكب مَصْلحةً 
لصاحب الجدار ومَضْلّحةً للجار. 


ك2 0٠‏ و 


أمّا مَصلَحة ا لجار فظاهرةٌ؛ ER‏ م من أن يُقيمَ أغودة وشقوفا قوي ول 
2200000101011 ا 


)١(‏ أخرجه الإمام امد (ه/7 )2 وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(7150) عن عبادة بن الصامت عة وأخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٠۳)ء‏ وابن ماجه في الموضع السابق» 
س وأخرجه مالك (۲/ 75405) عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه 
رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ )۲٠١‏ والألباني في الصحيحة »)۲٠١(‏ الإرواء (895, ١٠٠٠ء‏ 
4٤‏ 
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= ويقيه ا والَطَرَ ففيه مَصلَحة للطرقين؛ ولهذا نى النبي بلا ا لجار أن يمع 


7 اه 7 5 م ره ر ردي ۹ ت عر ہے ہ 2 6 ص 
جارَه من وضع خشَّبهِ على جداروء قال أبو هريرة َعَيدعَنَُ: «مَا لي أَرَاكمْ عنها مُعْرضِينَ 


ا 
3 
رن 9 


ًالله لَأَرْمِيَنَ ما بين اكاك“ قال ذلك حين كان أميرًا على المدينة. 
ا چ ا رد ر 
وكلامه لته يختمل مَعنين : 
OS: 2000‏ و 6 2 < 7 
المعنى الأوّل: «مالي أَرَاكُمْ عَْهَاا أي: عن هذه السَّنْةَ «مُعْرضِينَ» والله لَأرْمِينٌ 
يا بان أَكْتَافِكُمْ) وخص الأكتافٌ؛ مها مَوْضِعْ الحا 
المعنى الثاني: «مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ» أي: مَنَعونَ من وَضْع السب ١وَالله‏ 
لَأَرْمِينٌ با -أي بالحشّب- بين أَكَْافِكُمْ) يعني : لو لم أذ ما أضَعُها عليه إلا أكتافك 
لوَصَعْتّها على أكْتافِكُم؛ لأنّهُ كان أميرًا. 
٠‏ 5 راقن 3 ل رس و عرد ةق 2 4ه رو رهم اس 
وهذا كقول عمَرٌ بن الخطاب نة لمحَمَدٍ بن مَسْلَّمَة: «والله لأجرينة ولو على 
387 نتم ¢ هم ه فيه سس ا عه ٥‏ 
بَطْنِكَ)!"'؛ وذلك أن لجحاره لكين وبينها ملك لَه فأرادَ جارَه أن ري الماءَ من مله 
8 ص مر E‏ 5 5 ع 5 o‏ ع ٤ه‏ ر 
إلى ملك الثاني مارًا بملكِ محمد فمَبْعَه» وقال: لا يمْكِن أن تجري الماءَ على أزضىء فأَلرَمَه 
ا 1 عِ ¢ وى م ٤ه‏ 1 7 م سا 3 
عمَرٌ يعن بذلك. أي: بأن مُجْريَ الما على أَرْضِه؛ لأنَّهُ لم تكن هناك مَصلحة من 


لمْع» فصاحبٌ الأزض ينتفع فيرْرَعٌ ويَعْرِسٌ على هذا الساقي الذي يمشي» والجارٌ - 


أيه هھ سم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والخصب» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» رقم 5717 ؟), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم »)2١709(‏ عن أبي هريرة رَوَيََُنَ. 

(۲) أخرجه مالك: كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» (۲/ 547 07» وعنه الشافعي في مسنده ترتيب السندي 
(15/5) ومن طريقه البيهقي (7/ 01١)؛‏ وصحح إسناده الحافظ في الفتح (5/ .)١١١‏ وصححه الألباني 
في الإرواء 5717 .)١‏ 
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وَكَذَلِكَ ال او ا 
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لكن: لو فر أن الجارٌ الذي عن ِن جَريان ام ير أن يُقِيمَ عليها يتا 
فحينئذٍ له الحَقٌّء أما وهي بُستانٌ فجَرَيان الماء يَنْفَعُها. 

ولو قال صاحبٌ الجدار: لا ضع اب حتى تُسَلَمَ نصف قيمة الجدارء فإ 
يمه أن يشلك لأن الجدارٌ ملك يبانيه» وهذا ا لحار إِنْ رَضِيَ أن کون شَّريكًا له 
في هذا الجدار ويَشَْرِيهِ منه فله» وإِنْ لم يَرْض فإنَّهُ لا ير 

وبناءً على ذلك: فن ما يعرف عند النّاسٍ باخُباناةٍ لا َيل للجار» فبعضٌ الاس إذا 
بنى بيه وجاءَ جاه وبنى قال له: أَعْطِني نِضْفَ تكاليف الجدار» فهذا حرام عليه؛ لأنَهُ 
لا بنى الجدارٌ على آله لک فا الذي يل له أن يد يضف تكاليفهِ ِن هذا ا جار؟! 
نعم تَْرّمُه ِن عَلِمْنا أن الجارَتَاطا في البناء وخر من أجل أن يبي الجاز. 

فالسَّرْطٌ لوَضْع السب ألا يكونَ على الجدار رر والدَّرْطٌ الذي أشار إليه 
الولف أن يُكونَ الجا متا جا إلى وَضْعْ احشب. 

1 قولّة را «وَكَذَّلِكَ الَسْجِدٌ) أي: أن الَسْحِدَ كالجار ٠‏ فإذا احتاج جار 
المسجدٍ إلى أن يصع حَسَّبَه بُ على جدار امسج أو أن يَغْررَها فيه زر فلا بأ 
ا :الشرورة وعدم الور عل اداي 

E ET‏ وح ا NT‏ إن العِلّهَ هي مَصلَحة 
الطَرّفين» وهذا لا يضر المسجد وهو مَصلَحة للجار. 

[1] قولة: (وَغَيْرُه) أي : كالمدارس والربُط وبيوتٍ الأيتام» وما أَشْبَهَ ذلك من 
الأوقاف العامة فإنه ضع حَسّبَه عليها کا يضع على جدار الجار بار طين الكو رَين» 
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= وهما: الضرورة إلى وضع الحشب» وعَدَمٌ الضَرّرٍ على الجدارٍ. 
وظاهِرٌ كلام الول رثا َه: أن للجار أن يع بناءهُ على جاره فَيَجْعَلَهُ -مثلا- 
ين واب اوو ا وجار لبس ل ]أ طابر وا الوا فاب ا ا 
وهذا ضحي فله ذلك حتى لو حَجَبَ الشَّمْسَ والهواءً عنه؛ لأنَّ هذا يلك لكنْ 
إن عَلِمْنا أنه قَصَدَ الإِضُرارَ بجاره فهنا تَمْبَعْهُ؛ لأنّهُ لا يجورٌ للإنسانِ أن يضار جار 
ولاه تمنوعة شرع حتى د الول إذا ارا أن براع َوه التي مها حرم عليه 
إذاكان فد الا لقوله تعالى: ولا مه ضارا عدوا € [البقرة:٠۲۳].‏ 
أمّا | ما إذا كان لعَرَضٍ صحیح» كأنْ يَسْتَِلٌ مِلْكَهُ فيَجْعَلَهُ شْقَقَا ويُوَجرَها فله 
ذلك. 


]١1‏ قول اه َُّ: «وإدا اندم جارهم أو ِيف صَررّوهُ قَطَلَبَ فطلب أَحَدَهُمَا أن يُعْوِرَهُ 
الح مَعَهُ اجر ر عَلَيْهِ). 

«إِذا 7 جِدَارُهُمَا الصَميرٌ يَعودُ على ا لجارين» أي: هذا جدارٌ ت 
أَرْضَيْهماء وأقيم على تَمَقَتَيْهها م نهد الجدارء فطلب أحدّهُما من الآخر أن يَعَمْرَه 


52 


فقال الآحَرٌ: أنا لنْ أَعْوِرَهُ؛ لاله ليس لي حاجة لإقامة الجدار فَإنَّهُ تج على ذلك؛ 


نه مريك مع صاحبهء فيُجْبَرٌ على عمارة ما كانا شَّرِيكَينٍ فيه. 
فإذا أراد أحدهما أن يَيْدِمَهُ ليَعْمِرَهُ بالإسمنتٍ وهو قد عور بين الطَِنِء فهل 


ی 


1۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الحَوابُ: لا؛ لأنَّ هناك قَرْكًا بين إضلاح ما قَسَدَه وبين التُجُميل والتَرْويقٍ والتَقل 
! مو ماح ا ا مه نان كون 
- حر هدم 2 صرر 6 ۵ 


2 


مال أو تََقَقٌ» أمَا أن يقل إلى أَفضَلٌ فلا عر الآخر. 
وإذا قال: آنا رید أن أقوم به -والجدار مشر[ - - على تَمَمَتيء وَامتَتمَ تع الشريك 
ينظ في هذا فإِنْ كان ن واي وقال أهلٌ الخبْرةٍ: إن الجدارَ 


إذا أ قيمَ على الطراز الحديثِ أَفْصَلُ وأَحْسَنُ فهنا يبَر لاله في هذه الحالٍ ليس عليه 
ضر 


فإذا قال: اللَّبنُّ ملكي كيف تَأَحَذْوئُ ومَْدِمِوكَة؟ 

قلنا له: إا تَقَلْنَاهُ إلى أحْسَنَء وأنت ليس عليك صر فالتقَقةٌ ليست عليك 
والجدارٌ بات على الشّركةء فأ كَرَرِ في ذلك؟! وأنت إذا امْتَتَعْتَ لا ثري إلا اَم 
فق 

فإن قال: آنا لا أَرِيدٌ الُراعّمةًء لكنْ إذا كان طيئًا أَمْكّنني أن أرب الوََدَ في 
الجدار» أما الآنَّ فلا يُمْكِدْيء فهذا قد يكون غَرَضَاء بأنْ کون مَنْ يَعْسِلُ الثيابَ 
وريد أن يَصَحَ تادا على الجدارِ؛ من أجل أن يَنْشُرَ عليها الثيابَ. 

والخلاصة: ل إذا امتح لعَرَضٍ صَحيح فهنا لا جر آنا إذا امح مُراعَمة 
لجار فإنّهُ لا صَرَرَ ولا ضِرَارَ. 

وقوله: «أَوْ خيف كَرَرُه» بأنْ يَكونَ الجدارٌ مسقا ويُشى سُقوطة والشّقوقٌ 
عَرْضيّةٌ نه شى منه» وإذا كانت الشّقَوقٌ طولًا فلا شى منه» وهذا بالنسبة لبيوتٍ 


كتاب البيع ( باب الصلح) يفن 


= الطين» وأما بالنسبة للبُيوتٍ الَسَلحة فالظاهِرُ أنَّا كلها عَيبٌ» لك الشقوق العَرضية 


۶ و 
1 


إلا إذا كان يوجَدٌ جس فوق» فالظًاهر أنه لا يرث فإذا خيف أن يَسْقَطَ الجدار 


8 س لے ع 


ففي هذه الحال إذا طَلّبَ أحدّهما من الآحَر أن يُعَمُرَ اجر عليه. 

3 قول ەا «وَكَنَا الَّهرّا أي: لو كان بين أراضيهما تر وذلك بان في 
على التَّمَر الام ساقية يَنْطَلِقٌ منها الماءُ فحَرِبَتِ السّاقِية» وهي مُشْتّركة بين الجارين» 
فهل جر أحدّهما الآحَرَ على إضلاجها؟ 

الحَوابُ: نعم مُجِيرة؛ لأئّها مُشْتَركة» والآنَ حَرِبَتْ ولا بد من إصْلاحِها. 

فإن طَلَّبَ أحدّهما من الآخر أن يُوَسّعَ التهرَ فهل حبد؟ 

لجوابُ: لا جر لأن هذا كال وليس إِضُلاحَ فاسل فلو انَّسَعَ ملك أحدهما 
وَاحْتاجَ إلى زيادة ماءء فقال: آنا ريد آن اوش مدل اماد حى يكثره قال اا 
لاء فهل م؟ 

الجوابُ: لا بر لأنّهُ يقول: أنا لا أحتاح إلى زيادة الما اا 
الوا بابب و 4 

الحوابٌ: فيه تَفصيل»› ا ا 
لا أتحكلء والنهِرُ يَزيدٌ وينقصٌء فأخشى أن يُغْرقَيء وإذا كان مَذخله ضَيْهَا أفكتني 
أن أَدرَأهُ فأنا لا أُوافِقٌ» والتاني يقول: أنا أضي انّسَعَثْ وأحتاج إلى زيادة الماء. 

فِينْظرٌ في الحقيقة تقولُ: إذا كان الاختّال الذي أبداه الريك وهو تحوف زيادة 
لماء وإِغْراقٍ الزّرْع واردًا فهذا له حى الامتناع» وقول لصاجبو: اقْتَحْ ترا لك وأمًا إذا 


1۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
رَالدو لان" وَالقًةٌ". 
كان غير وارد والنَّهرُ مُطَرِدٌ على حال واجدة ولا تُحْمَى منه فإنّنا تُجْبرُهُ إذا الْمَرَمَ 

]١[‏ قولَهُ صَمَدآمَه: «وَالدُولَابُ» وهو دُولابُ الماءِ اكَغْروفٌ» فإذا حَربَ هذا 
الا وط ا الشَّرِيكَينِ من الآخر أن يُعَمَرَهُ أل بذلك. 

[] قوله: «وَالقتاة؛ وهي الماسورةٌ يعني: إذا كان هؤلاءِ لهم ماسورة تَنَطَلِقٌ 
من تبر أو بر وحَرِبَتْء وطَلَّبَ أحدهما منّ الآخر أن يَعَمُرَ رها وجب عليه. 

والخلاصة: 

أولا: أن إضلاح الفاسد بر بر عليه الممْمَنِعْ. 

ثانيًا: فغل الأكْمَلٍ لا َب ا إذا الْتَرَمَ مَنْ أرادَ إِصْلاحَه بالنفقة» ولم 
يكن على الأكر رن فإ ر 

المًا: إذا أراد تَقَلَهُ ساو فإنّهُ لا بر مُطْلَقَا حتى ولو الَْرَم الآحَرٌ تمق 
وي و ع ردا 
TO PNR‏ حر لآلة لسو فيه مط اح . 

قال في (الرََوْضٍِ)'": اوا مارا ار ا ا 
مالکه) وصور هذاء فيمُكن لواحد أن يشتري ال ر الأعلى» والآخر الذُور ر الأسْفَل. 
فإذا اعدم الأَسْمَل فان الأغل سيَّْهَدِمٌ فقال الاأعلى للاأْسمَل: اعْمّر فقال: لاء بل 
aA‏ انل بر را ارا 


مكل 
وأحمرٌ 


.)٠١١ /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الصاح ) 14 


= الأعمدة والجسور والكَمَّف؛ لاله مالك فإذا قال الالك: لك الأرْض لا أريدُها 
ول أَعْمُرّهاء | غْمْرْ أنت على الأزض. فهنا تَنْظرٌ أتّهم| اخسن أن يكن فوق أو أسفلٌ؟ 
فالأعلى أَفضَل من وجوه. 

إِذنْ: ياعم ای يبي ا ۷ ایت بل مر إلى راد ان 
رَضيَ وإِلّا فله الح بِمُطالَييهِ بالبناءء أمّا لو كان الأسْمَلُ أ خسن مطلقا فإننا نلزمه؛ لأنه 
إذا أبى مع أنه حى خسن مُطَلَقَا عَلِمْنا أنه بريد بذلك المضارَة وقد قال النبنٌ كلله: اضر 
لا ضرا" وقول في مثل هذه الحال: حر غل القبول وإلا فهو وشّأنةُ. 


هم 


قال في (الرّوْضٍ)'"': (وَيَْرَمُ الأعلى ساره نَع مُشَارَقَةَ الأسْفَلِ) فمثلًا: لي يبت 
مه > و 1 2 م 
رايع ايج أبن داز باج مدر فة الأشفل» وكم ازتفاعة؟ العلماء د يُقولون: 
العِبْرَةٌ في ذلك بقامة الرّجُل المَْوَسّطِء فلا بد أن يصع جدارًا بحيث إذا وَقَف الإنسان 
لايشرف على جاره. 


٠ ٠‏ 0 ع ٠‏ ام 
وإذا كان الجار ليس ملاصقا لکن بيني وبينه سو وبيتي يطل عليه» فهنا يلزمني 
KILIS E‏ < . ع 2 .+ .يليوا عه 1 
أن أَضعَ سترة؛ لأن هذا صَرّرٌ على الجيرانِ» ومثل ذلك النوافذ» فلا بد أن يكون جدارها 


(۱) أخرجه الإمام أحمد »)۳۲٣/۰(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(740) عن عبادة بن الصامت نة وأخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١١۳)ء‏ وابن ماجه في الموضع السابق 
رقم )715١1(‏ عن ابن عباس يكَتا. وأخرجه مالك (7/ )۷٤١‏ عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه 
ركن مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؛ ولذلك حسنه النووي في المجموع (4/ /750)» وابن 
رجب في جامع العلوم والحكم )۲٠١/۲(‏ والألباني في الصحيحة »)۲٠۰(‏ الإرواء (845, ١٠٠٠ء‏ 
). 

(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/ .)١١١‏ 


۴۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- رَفیعًا'"» فن كان غير رَفيع فَإنّهُ لا يجوز. 
إن قال قائل: ن ْم هذه لواف ولكن سأصعٌ جاب مُمَلجَايَتَعُ الرؤية: 
فقال الجارٌ: هذا ازجاح إن كانت أبوابة محر كة تبقى مفتوحة» وإن كانت 
الوذ ع ابت ارچ قبل لک E.‏ برد من السحاب وضرب 
الزْجاجَ كَسَرَهُ أو ب ع عبت شخصٌ بالخصى لَكَسَرَ الزجاج فأنا أَنَوَة قف في هذه الْسَأَلةِ. 
e٠‏ 9 ه. 


(۱) أي: مرتفعا. 
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وَمَنْ لم يقد دِر عل وَفاءِ سء مِنْ ديه لم طالب به و ڪرم حبسه ٠"‏ 5271 


]١[‏ قولة وَمَدَامَة: ابَابُ الحَجْر) الحَجْرٌ في اللغة: انع والتضييق» ومنه سمي 
الا حجراء قال: تعالی: هل في ذلك قسم لذِى حمر * [الفجر:0] أي : لذي عقل» وسمی 
العَقَلٌ - حِجْرًا؛ لأنّه يَمْتَعُ صاحِبَةُ من فعل ما لا يلي شَرْعَا أو عرْقا. 

أمًا في الاضطلاح: فهو مَل إنْسانٍ مى التَصَرّّفٍ في ماله وذْميهِ» أو في ماله فقط. 

وهو قِسْمان: إمًا يَصْلّحيهِ أو يَصْلَحةٍ غيروء أي أن الْحَجْرٌ قد يكو َصْلّحةٍ 
الَحْجورٍ عليه وقد يكون يَِصُلّحةٍ غيروه فان كان يَصْلَحَيِهِ فهو حَجْرٌ في المالٍ والذمق 
وإِنْ كان كَِصْلَّحةٍ اير فهو حَجُْرٌ في المال فقط. 

لا إا نا للموصي: لا موصي بأكثر من اله أي: حجن عليه فا زا عل 
للب فهذا يَصْلّحةٍ الغ فيُمْتَع من التَصَدُّفٍ في مالِهِ ولا يمتع من اصرف في ذمتِه 
وذ EE‏ الكنع اله صر في ماله أو وميه فهذا ضح فيب فالهمٌ أن 
ا حجر تارةً يكون كِصْلَحة الع وتارة يكون كَصْلَّحةٍ الَحْجورٍ عليه تفي وله أَسْبابٌ 
ِن في الشزح. 

[۲] قولة: «وَمَنْ لَمْيَقدِرْ عَلَ وَقَاءِ شَيْءِ مِنْ ديه لَمْ يُطَالَب به وَحَرم حَبْسَه). 


و 


2 قَسَمَ الَو اف لَه الممدينَ إلى ثلاثة أقسام: 


اسم الأوّلٌ: مَنْ لم يَقَدِرُ على وَفاءِ شيءِ من دَيْنِه يعني: ليس عنده شيءٌ يفي به 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= کرَجُل عليه مئه دِزهَم» لكنْ ليس عنده شيءٌ» فكيف تُعامل هذا؟ 
يقول الموَلّفْ: الم يَطَالَبْ به وَحَرّمَ حَبسه» يعني: لا ا عَرِيِمِهِ أن يُطالِبَه 
بل ولا أن تَطْلْبَة؛ دلیل ذلك قول تعالق: وان كرت ذو عرو فظو إل مسر 
EGS EN‏ 
ا 4. قال: لا کلف اله تسا إلا ما ءانا 4 [الطلاق:۷]. 


و و 


إذا: هذا لا َع ص له ويرك حتى يَرْرُقَهُ الله ويوق ديت هذا الذي لا يَسْتَطيعْ 
وَفاءَ شيءِ من ديه فليس عنده شيءٌ أبدًا. 

ويهذا تغرف أن أولءئكَ الظَّلمة الذين يُطالِبِونَ العُرماءَ الذين ليس عندهم شي 
لا يخافونَ الل ولا يَرْمونَ عباد الله» لا يخافونَ الله؛ لأمّجُم عَصَوًا الله فالله يقول: 
لَظرة إل مسر وهؤلاءِ لم ينظروه ولم يَرحموا عباد الله؛ لا يكم يُكَلْفْونَ العبد 
ما لا يْطيقٌ» ورتا أّى ذلك إلى حَبْيه؛ لأن بعص الفا قد لا صرف تَصَوُها حستاء 
فِيَحْبِسٌ هذا العَريمَ مع أنه لا يَسْتَطيعٌ الوّفاة» وما أَحْسَنَ أن ن تَقَرَاً في (حاشية العَنْقَرئٌ) 


كلام لانن هبَيرةَ ردا . 


وق «وَحَرُمَ حبس حرم على ول الأمر أن یسه سوا سه حَبسَهُ في السّجَنٍ 
العام أو بي ته لان ایس لا یمن اليكو ة ف اشن الح بل قد مجر 
الإنسان في بيه ويُرْسَمْ عليه» ويقال: لا رح من البّيتِ؛ ل سَبَقٌ من الآياتٍ التي 
ذَكَرْناها. 


.)719 /۲( حاشية العنقري على الروض المربع‎ )١( 
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5 لا جيل للقاضي أن نكم ببس الكطلوب؛ لأ يق ليس فيه اقافنة ا 
الأمْر إلا شِدَّهَ ليدَعْهُ َطْنْبٌ اررق في أزض الله؟ فلعَلّهُ أن يُوَقٌّ» بل وكرم على القاضي 
سَماعٌ الدَعوى في مُطالَبَيهِ متى تبن له أنه ققد 

يِب على القاضي إذا هى ن له الین عن الط وأصرٌ أن يودب هذا 
الْطالِبَ؛ لأنَّهُ فَعَلَ مَعْصِيةٌ وقد قال العُلَّاكٌ: التّعيرٌُ واجبٌ في كَل مَعْصِيةٍ لا حَدَّ فيها 
ولا كار لكنْ لو ادّعى العُسْرَةَ وهو كاؤبٌ فلا بد من بين فلو ادّعى العُسْرَةَ وليس 
ال ل ضاق ا و ككفت و 4 فإن كان ساك ثري لغ 
موسر فللقاضي أن يحبِسَهُ. 

]١[‏ قولة وه کہ عن له گنر يأ أ ع نز ليه لا بني بنا 

آن کون الال قَدْرَ الدّين سواءً بسواءء بل اراد مَنْ مالَهَُدْرُ دنه أو أكثرٌ فإنهُ لا 5 

عليه» كرّجُل عليه مئةَ رهم وبيده مئه دِرْهَمء فهذا ماله قَدْرُ َيِه فلا يُحْجَرٌ عليه 

مثا آكَرٌ: وَل عليه مئ وزم وبيدهِ مکنا دزم فهذا لا جر عليه 
إذَا: مراد امول بِقَولِهِ: «مَنْ مَالَّهُ قَدْرُ ينها هذا اد الأأذنى» يعني: قَدْرَ ذو اليد 

أو أعلى فَإِنّهُ لا حجر عليه» ولا يمع منَ التَصَرّفٍ في ماله. 


4 17 E 
[؟] تقول رحَدَانَهُ: «وَآمِرَ بوفائه» 521 مبني 0 لم یسم , فاعِلةٌ فمن الفاعل‎ 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجواث: هو وَل الأَمْرِ م من قاض أو أمير بر أو غيرهماء فان أبى حبس بطَّلَبٍ رب 


الدّينِ» أي: صاحب الدّينء فَيَحْبِسُهُ وَل الأمْر إِمّا في السَّجْنِ العامٌ» وإما في بي 
وإمّا في بيت آخَرَ المهم : أنه يُمْتَعُ من التَصَجّفِء ومن التَجَولٍ. 
[١1]قولة‏ َا َه قان أبَى حبس بطّلّب رَيّه؛ أي: رب الدين» والدّبّ هنا بمعنى 


الصَّاحِبِء فهو يُطْلَقٌ على عِدَةٍ مَعانِ منها الصَّاحِبٌُ» يعني: إذا طَلَبَ صاحِبٌ الدين أن 
بس حُبسٌ؛ والدَّليلُ على الس فول النبيّ يا صكههات1: «ل الوَاجِدِ طلم يل 
عرضه وعقوة»' ل بمعنى عل و«الوَاجِد) هو القادِرٌ على الوفاءء «عِرضة) أي : 
غِيبَهُ في الشكوى بِأنّهُ ماطِل» و«عقويتة» لم يَِيّنْ نَوعَ العقوبةء فقال بعض العلماء: 
ا وعندي أنَّ الحتديتٌ ينبغي أن ييكونّ على إطلاقهء وأن يراد بالغقوبة ما عله 
بوي ما علیه» فقد کون الحَبس نکی له فيبَادِرٌ بالوّفاء» وقد کون الَّرْبُ أنُكى» وقد 
کون التَمْهِرُ به كى له فيبادرٌ بِالقَضاءء فالصّحبحٌ أن العقوبة مُطْلَقَةٌتَرَجِعٌ إلى اجْتِهاد 
القاضي» هذا إذا كان ماله قر دَئنِه. 


إن لم يطلب وقال للقاضي هلال رای أنه فترخة إل که لا که 


إذا آل الاه مر إلى حَبْسِهِ فأنا أَصْبِرٌ فهنا لا يبَسٌ؛ لأن احق لصاحب الدَّينِ ولو شاءً 


أن يرنه را 4 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض: كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب لصاحب الحق مقال» 
قبل .)۲٤۰۱(‏ ووصله الإمام أحمد (5/ ۲۲۲) وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره» 
رقم (23574). والنسائي: كتاب البيوع» باب مطل الغني (۷/ »)۳٠١‏ وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب 
الحبس في الدين والملازمة» رقم (7571) عن الشريد بن سويد ََلِتَهُعَنكُ وصححه ابن حبان ٤۸٦ /١١‏ 
(2084). والحاكم (5/ ١١٠)ء‏ وحسنه الألباني في الإرواء (5 517 .)١‏ 
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ص 03 


قان اضر وَلَمْ يبِعْ ماله بَاعَه الحَاكِمْ وَقَضَاةا'ء yy‏ 


٤ 


فإذا كان الح حَفَهُ ولو شاء أن رة لأبرَآهُ فهنا رة منّ ا حبس فيقولٌ: 
لا بس انْرْكْهُ متى أرادَ أو فن أصَرّ حُبسّ» وهذه الصّورةٌ قد تكون نادرةً» لكنْ 
ربا َع من بعض السَمَهاءِ أو من بعض مَنْ يُريدٌ الإضُرارَ بالدائِنِ. 

المهم: حبس يوْمَينِ أو ثلاثة أو أكثرٌ. 

]١[‏ قوله ردا قن أَصَرَّ وَلَمْ يبع مال بَاعَهُ الام وَقَضَاُ ولم يذكر الولف 
الضَّرْبَ»ء يعني آنه حبَسٌ ولا يُظْرَبٌ وظاهرٌ كلامه آنه لا يَفْرَبٌ 

ابر كل ا بل مرب فير كل يوه لکن لا يراك على عدو 


الجلّدات التعزيرة يه يه وهي على الُشهور عَْرُ جَلّداتِ کل يوم تَجِْدُه عَْرَ جَلَداتِ؛ 
ف انو له اول أذ نكما غلبك» 


وإذا لم يَنْمَعْ فيه حل ولا زب حيئلٍ تبیغ الحاكم مالَهُ ويقضي ا 
لولف رجاه مَشی على أَنَّهُ لا صرْب؛ لأنَّهُ لا فائدة فر جل صر على الحبس ولم يُوَفّ ف 
فا الفائدةٌ من صَرِيهِ؟ لكنْ لو رأى ول الأمْرِ ِن قاض أو مير أن صَرْبَهُ قد يُِيدٌ فله أن 


يَْرِيهُ ضَرْيَا غير مرح وعلى هذا فتجْعَلٌ الضَّرْبَ ليس لازما بل هو راجعٌ إلى الَصْلّحةٍ. 


وظاهرٌ كلام الولف أن الحاكم لا ي بیع مالَهُ قَورّاء بمعنى أَنّهُ إذا قي له: أؤف 
الدَّينَه قال: لاء قلنا: تَحْبِسَكَ قال: اخبسوني» فظاهرٌ كلام لموّلَْي: آنه لا يبا 
إن يُسْتَعْمَلُ معه الحَبْسُ» وإلى متى؟ إلى يَوْمَينٍ أو ثلاثة أو أَرْبَعق فلم تُحَدّ بل إلى 
ان بوق ولا سيَبْقَى في ابس داتاء ولا شك أن هذا فيه إِضُرارٌ بلا مَصْلَحَق إِضْرارٌ 


1 0ك ل ا 
بصاحب الدينٍ يمن جهة» وإضرارٌ بالغريم المدينِ من جهة أخرى. 


1۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- َه | رس‎ ٥ ب 01 ا و چ و‎ 5 ٠ 
ولهذا لو كان أحدٌ من العلّاءِ يقول: بِأنَّهُ لا يبس ولا يُضْرَّبُء وإنَّ يول الحاكم‎ 
الوّفاءَ مُبِاشَرَةَ ما عنده» لو قيل بهذا لكان له وَجْهُ؛ِ لأن في ذلك مَصلَحة للطْرَفِين‎ 
ا ت ت 2 عي > أ‎ e 
ما صاحبٌ احق فَمَصْلَحَتَهُ ظاهرة آنه يُسَلَْمُ إليه الحقء وأمًّا الَدينُ وهو العَريمُ‎ 
ت‎ 0 o < 0 ا ا ا فى‎ 
فالَصلَحة فى حقو انْتفاءٌ اضر ر عليه بالسّجُن أو الضُءْ ب.‎ 
ووه ن 2 ا ع 5 ع‎ 3 NS 
وحينئذٍ تقول: إذا اتوق صاحبٌ الحق حَقه فلا حَرْجَ على القاضي أو ول الأَمْرِ‎ 
ع © واه ل 1 و 2 59 ع “از 37 و 6 7 9 ت و‎ 
أن يودب هذا الماطِل بحبس أو صَرْبء فيكون هنا التأديب فيه مَصلحة» ألا يَعودَ مثل‎ 
ر ت 4 الام َه‎ “T1 7 
هذا إلى الماطَلةَء وأمًا المبادّرة بوي قضاء الذِينِ ففيه مَصلَحة لصاحب الدين.‎ 
قن .ل ا ا و ضاف و امك او او وي و‎ 
وقوله: «فإن أصَرٌ ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه» «باعه» الهاء تعود على‎ 
060 5 رده سه و‎ 0 5 
المال» و«الحاكم» القاضي» وكلا جاءت كلمة «الْحَاكم) فالمراد به القاضىء لكن لو أنه‎ 
ا و ا 242 5 1 5 رده 1 2 و - و ” رر ت‎ 
جَعَل هيئة للنظر في الديونٍ صارّت هذه الهيئة تتولى شؤون الديونء ولا يتولاها‎ 
الحاكم.‎ 
ا 2 م اه سه ب‎ 
مَسألة: هل يجوزٌ آن يَشْتَرَيَ الناس وال مالك لم يَرْص؟‎ 
يجورٌ؛ لاله بیع بحقء والبَيعٌ لا يصح إذا كان مُكْرَهًا بير حَقٌ ما إِنْ كان بق‎ 
فلا بس به.‎ 
- چ 2 500 9 5 رع ع بو 2 ره‎ 
ومن ثم تنتقل إلى مَسْأَلةٍ مُشكلة» وهي: ما تأخذه الحُكومة تَعْزِيرّك فهل يجوز‎ 
أن تَشْتَرِيَهُ إذا عرض للبّيع؟‎ 
نعم يجورٌ؛ لأا أَحَدَّتْ بحق» مثل السيّاراتٍ والأراضى ونَحوها.‎ 
و 0 و‎ 5 ri ٠ لس‎ 2 
وقولة: «بَاعَهُ الْحَاكِمٌ» هذا مُقَيّدَ با إذا لم يكن المال عنده من جنس الدّين»‎ 
فان كان من جنس الدّين فلا حاجة لبِبْعِه.‎ 


6 
» 
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ولا يالب بِمُوّجَر!". 


2 7 


تن كاله لا EINE E‏ ا 00 


1 


مثالة: جل يُطْلَبُ منه مئة صاع بر وعنده مئة صاع بر إذا: ماله الآنَّ قَذْه 


0 - 


دنه فلا يُحْجَرٌ عليه» ومن جنس ذَيْنِهِ فلا يُباعٌ» اللهُمٌ إلا أن يكو ما في ذِمّيهِ مَوصوفا 
بصِفاتٍ لا توجَدُ في هذا ال الذي عنده» فحينئلٍ لا بد من بي سواءٌ كان الذي 
عنده أَطْيّبَ أو أَرْدأَء إِنْ كان أَرْداً فن صاحب اَن لا يَرْضَىء وَإِنْ رَضيَ فلا حرج 
ون كان أَطْيَبَ فن الَدينَ لا يَرْضى وإ رضي فلا حَرَج. 

١3‏ قولَه ودام «وَلَا يُطَالَبُ, بمُوّجُل» يعني: أن الَدينَ لا يُطْلَبُ ولا يُطالبُ 
-أيضًا- بمُوّجلٍ حتى تیل أَجَلَّه ودليل ذلك قول النبيّ ا ايرس : «المسْلِمُونَ 
علش وطهم '» وصاحبٌ لذن قد وَضي بَأجبله» فيجبُ عليه الاتظارٌ حتى يل 
الأَجَلٌء فإذا حَلَّ الأَجَلٌ عَمِلّنا ما سَبَقّ» يعني صار کالحال. 


[۲] قولة: الوم َنْ ماله لا يي ب عَلَيِْ حالا وَجَبَ 3 ج نت كلزيا داعو العم 
الثالثُ مثالة: رج له الف ريال وهو مَطْلوبٌ بأَلْمَينِء فال ال الذي عنده لا يفى 
اا فاذا نَصَنع؟ 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة» قبل رقم (۲۲۷۲)» ووصله أبو داود: 
كتاب القضاءء باب المسلمون على شروطهم» رقم (0945)» والحاكم (۲/ 97) عن أبي هريرة ينه 
بلفظ: «المسلمون عند شروطهم». 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله با في الصلح بين الناس» رقم )٠١١۲(‏ 
عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده ووََلنَدُعَنهُ بتهامه» وقال: سس مع 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۸-۲۷)ء والحاكم (۲/ 49- )٠١‏ عن عائشة وأنس يمتها بلفظ: «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق»» وصححه النووي في المجموع (77/5/9) والألباني في الصحيحة ,)59١15(‏ 
الإرواء .)١١١۳(‏ 
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سوال عَرَمَاؤه او بعضهم 4 SNS SOSINE ECCLES‏ 


00 الولف مَدْلنَه: وجب الحجر عليه) أي: وَجَبَ على الحاكم الذي ا 
هذه الُمور الَْجْرَ عل من ماله لاقي بها عليه: 
[1] قول وَمَدَآمَة: «بسُوَالٍ غُرَمَائِهِ يعني : إذا سَأَلَ العُرماءٌ ا حجر عليه. 
[۲] قولة: أو بَعْضْهُها أي : شال د بَعْضَهُمُ ا حجر عليه وجَبتٌ إجابتة» ودليل 


ذلك أن النبّ كيا 4 حَجَرٌ على معان رلئهعنُ وباع ماله في دين عليه '» هذا من جهة الأ 
ا 


ت 


فالدّائ؛ AR ee‏ : 
بالدَّينِ دات وهل تملح كارك غل ن¿ وَاكَّدِينِء فكان مُقَتَضى التظر الصحيح 
أن يَثيْتَ الجر . ۰ 
ومن جهة ار -أيضًا- أن ابي ل َل مطل لعي طلم" وهذا وإذ لم 

يكن غَنًا الغناء اَم الذي يُوفي» لكنْ عنده ! بعض الَّىْء برذ ناج يبل حرق 
الظلمُ يجب رع ولا سبل لنا إلى َف في هذه الحا إلا احج عليه؛ لا نه لو قال 


قاكِل: اخبسوة» كما في الْقِسْم الثّاني» قلنا: ولو حَبِسْناهٌ ليس فيه فائدةٌ)؛ أن ن الما الذي 


o‏ ےو 
چچ 
٠‏ 


° رت 
مھ ددج و مھ جاده اه ل 
صر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۸/ ۲٠۹۷‏ (۱۷۷١١٠)؛‏ والدراقطني /٤>(‏ ۰؛) والحاکم (۲/ 2)08؟ والبيهقي 
(/) عن كعب بن مالك رنه وأخرجه أبو داود في المراسيل »)۱۷١ »۱۷١(‏ عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك» ورجح إرساله أبو داود وعبد الحق وابن حجر انظر: بیان الوهم الإيبام ۲/ ٠۲۳‏ 
(۳۱۱)» بلوغ المرام (ص:۳۳۲). وضعفه الألباني في الإرواء .)٠٤١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (۲۲۸۷)» مسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم )١575(‏ عن أبي هريرة وَبَُعَنَهُ. 
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ESAS يُسْتَحَبٌ إِظَهَارٌ و » ولا ينهذ تصرف في مَالِهبَعْدَ ال‎ ّ EF 
ا‎ 
سے کر ل جب الحجر‎ 


PN‏ من التصَرفِ في ماله لا في ميو فلا يتصرف بي 
ولا شِراءِ ولا هبة ولا وَقفي ولا رَهْنْء ولا غير ذلك فإذا كان صاحِب مَمْجَر أعلَْن 
الجر بحيث لا يْتَصَرَّفَ فيه بشيء» ولو صاحب زراعة معنا منَ الصف في زراعته 

المهم: أن تَمْبَعَه َحَهُ من التَصَدٌ ف في أعَيانِ مالِه؛ حِفْظًَا لِذِمّتِه ولح الغرماء. 

]١[‏ قولة رحمَةألنَهُ: ١وَيُسْتَحَبٌ‏ إظهار ) أي : إظهاڑ ا حجر بوسائل الإعلام» فلان 
تحجورٌ عليه؛ وذلك لفائدتين: 


الأولى: ليَظْهَرَ مَنْ له ين عند هذا الرّجل؛ لا 


اا 
الثانية: لعلا يَْئنَ الاس فيُعاملوة بعد الحجر» ومَعلوم أن مُعامَلَتَهُ بعد الحجر 
باطلةء يعني: لو أن أحَدًا اشْتَرى منه شنا بعد ا حجر فن الشّراءَ لا يَصِحّ ولا نفد 


329 ص ر 


فيعْلَمُ الناس؛ حتى لا يَخْترُوا بمُعامَكَت؛ لأنّهُ إذا لم يُعْلَمْ فإِنّهُ ربًا يعر الاس ويعاملونة 
و د # 3 وو > ° «el‏ رم ° و َه 2 
فيَسِتَحَبٌ إِظْهارٌة؛ ليا فيه منّ الفائدة للمَخجور عليه» وللغرماء ولِعَيْرِهِم من التاس. 
[۲] قولة: «وَلَا نفد نَصَدُ ‏ فة في مَالِهِيَعْدَ الحجر» يعني : تعد أن ج غا 
ينقد تصوْفُ في مالو لام ولا شراء ولا جر ولا هبق ولا وَْنٍ ولا َف فی 
چو ره 6 


تَصَدٌ في في المال لا ينفل؛ نه حجورٌ رٌ عليه فَأَصْبَحَتٌ أمْوالَهُ مَسغولة بحقوق العُرماىى 
فصار کالراهن ي بيع الرَهْنَ» وبع الرَهْن -كا سَبَقّ- غير صحيح» وهذه فائدة الحَجْر» 
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ع أن كه منّ التَصٌَّفٍ في ماله حى الغرماءء فهذا جور عليه حى غيره. 
مثال ذلك: رَجُلُ حَجَرْنا عليه وعنده سيّارةٌ قد وَضَعَها في المعرض قبل الحَجْرِ 
عليه» فهل يُمْكِنٌ أن يَبيعها؟ 
الجوابٌُ: لا يُمْكِنْ؛ لأنّهُ إذا حجر عليه لا يُمْكِنّ أن يَتَصَدَفَ 
مو ا 00 
مُوَجلِ وهو كذلك» فلو اشتری اجو عليه في ذم لم تنتغة؛ لأن الال الذي حجر 
عليه لا يَتَصَرَّرٌ بذلك» ولكنٌّ البائع تدخا مع الغرماء في) حُجرٌ عليه فيه هذا 


فإذا اشْرَى من شَخْص سيّارةً فتقولُ: الشَّراءٌ صَحِيحٌ» لکن لا يَنْقَدُ 
اما الذي عند 0 ايا عليه عي ود 


00 


58 بعد بن كار زك ل شخي صمح رلو قبلا 


فلو كان عليه كين وما أل ون قننه» وقرف فيه بالهة بان وهب من ود مي 
ال اوو کہ 
٠ 7‏ و و دو 48 CUT‏ اوا 2 ى 
مثال ذلك: رجل عنده مال يساوي عشرة الاف ريال» وعليه دين يبلغ عشرين 
؟و. > 2 1 و 4 . 
ألفَ ريال» فدينه أكثرٌ من ماله فهل ينفذ تَصرّفه في ماله بيع وهبة وصدقة وق 
وما أشبَهَ ذَلِكَ؟ 


الجواب: ظاهرٌ كلام الولف رهآ أن تَصَدقَهُ صَحيحٌ ولو أَصَدّ بالعُرماءِ ولكنّةُ 
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1 أ 0 


م» وهذا هو المذهت 


0 
س 4 


واختارٌ شيخ الإسلام'" رمه َه أن َصَرقَةٌ قبل الحَجْرِ إِنْ كان مُضِرًا بالغرماء 
مسي اب ال ووب و 

ووجْهَه: أن تَصَدَّكَهُ في ماله ضرفا يضر الغرماءَ حرام -حتى على المذمّبٍ'- 
والنَّىْءٌ ا حرام لا يجورُ أن ينعد لأن تَنْفِيلٌ ما حرم الله مُضادَةٌ لله عَيَتمَنّه وقال النبى 
كل رط ليس في كتَاب الله فهو بَاطِلٌوَإِنْ ان م َر ولهذا سيل الإمام 
أحمدٌ راه عن الّدين» هل يَتَصَدَّقٌ أو لا؟ قال: بالتَّىْءِ اليسِير كالخُبّرة وشِبْههاء 
E U‏ 

على آنا ری أنه لا ڪور أن يَتَصَدّقَ ولو بالقليل ما دام عليه دين أكْثرٌ ما عنده 
من الالٍ؛ لأنَّالقَليلَ مع القَلِيلٍ كثيٌ فإذا فلنا: دق -مثلًا- بدِرْهَم على هذا الق 
فاد نصَدَقُ بڍزکم وَل جَرّاك فصارٌ القليل كَثِيرًا فاكَعُ أؤلى؛ ولأننا إذا 
مَتَعْناه من الصَّدَقَةَ وقَلّنا: لا يُمْكِنُ أن تَتَصَدَّقَ صارَ ذلك أَشْحَلَّ لِهمّتهِ في وَفاءِ دينه؛ 
لأ الإنْسانَ قد لا َمِل أَنْ يبقى لا يَتَصَدَّقٌ 

ولو راد أن يَعْتَمِرَ وعليه دين أكثرٌ مِن ماله ومعة مال الآنَيَسْيَطيعٌ أن يَعْتَِرَ به 
)١(‏ الإنصاف (۱۳/ )۲٤۷‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم /٤(‏ ۸). 


(۳) الإنصاف (۱۳/ 817 7) وما بعدها. 


(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الشراء والبيع مع النساء» رقم (١١٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب العتق» باب 
بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم (5 )١6٠١‏ عن عائشة ريال التَدْعَنْهَا بلفظ : «مَا گان مِنْ شر ط». 
)٥(‏ الإنصاف (۱۳/ )۲٤۷‏ وما بعدها. 
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= فنا قول: لا وز وهذا حَرامٌ عليك» قال: ما َيب القريضة قن لا ريضة عليك؛ 
لان من زط وُجوب المُمْرة والح آلا يكو على الإنسا ن دير فليس عليك فريضة 


س سے 
ع چ ص 


الآن» قال: زُملائي ڪون قلنا: ولو کان» فلا يمَكِنْ حتى توق | الدين 


2 و 


فإذا قال: يُريدونَ أن أَذْمَبَ معهم حَحَانَاه فهذا فيه تَمُصِيل: 
ِن كان يَمْتَعْهُ ِن عَمَل يَكْسَبُ به فلا يجوز وإِنْ كان لا يَمَْعْهُ وهو إِنْسان 
عَاطِلٌ ليس عنده عَمَلٌ أو جاءتِ الإجازةٌ -مثلا- فلا حَرّجَ؛ لأنّهُ هنا لا يَضُرٌ بالعَريم 
في شيء. 
و غ ت 0 E‏ 7 و و و 
SESS E‏ 
ويقومود كرام الاس ودَعوَتوم ابعل الي هذا خطاً! وهو آم في ذلك؛ لأ 
قَضاءَ الدين واجبٌ» ومثلٌ هذه الأمور مُسْتَحبةٌ وليست بواجبة. 


لكنّ أكثرٌ الاس لا يَعْقِلونَ هذا الام وهنو بأ الدَيْنَ مع أن أمْرَ 
لين يم اء حتى إن السو يك قبل أن ؛ يتح الله عليه كان إذا ُدمَتْ إل 


ع 


جنازة وعليها دين يَمْتَنِعٌ منَ الصَّلاةٍ عليها''» وهذا أَمْرٌ عظيم الرّسول بيا لا شفع 
له! 

وكذلك -أيضًا- الرَّجُلُ يتل في سَبيلٍ اله مر السّهادةَ كل شيء إلا الدّينَ؛ 
ولهذا ا سيل النبيٌيكلِ عن الشهادة قال: (إِمََا تُكَمْرٌ كل شَيْءِ) فانصَرَف الرّجْل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالاات» باب إن أحال دين التاغل رجحل جان :رقم 0017550 ضن سلمه 
ابن الأكوع دعنك وأخرجه مسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم (1519١)؛‏ عن 


س رسا مو عماجو 
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2 


= فناداه فقال: «إلا لذن أخبرز ني بذَّلِكَ جارد ريل انما“ فالتَّهاون ن بالدين ليس منَ العقل 
ولا من هم أيضا. 


مم فير 


والخلاصة الآنَ: ل زط سوال 
الغرماء أو بَعْضِهِم فان لم يَسألوا فلا حرج إذا لم جز لكنّ الصّحيحَ أنه 
جور عليه شََرْعًَا لا حَُكْمَاء والدّليل قول النبيّ يكلله: e‏ والترع 
ماله يودي إلى الَطلِء وحَدَّم الوّفاء» فيكون ذلك ظَلا. 

E‏ . يتصرف في ماله بغير 
ابرع فيَجورٌ أن يَتَصَرَفَ لكن لا يرع فبيعٌ وي شري -مثلا- ولا حَرّجَء فهذا هو 
الفزق. 

ولهذا تقول للمّدين الذي ماله أل يمن ديِْهِ ولم جر عليه: بع واشر لیس كه 
مانِعٌ» لکن لا دی ولا تتبََعْ وإذا جاءهُ صاحِبٌ له وراد أن بي عليه ما يساوي 
عَسَّرة بنّانية فهذا لا يجورٌ؛ لأنّ هذا برع في الواقع. 

]١[‏ قولهُ رجاه مه "وَل إقرار ه عَلَيُها يعني: mS‏ يقر على شََيءِ 
من ماله الذي بيده ويَصِحٌ إقراره في ذمته. 

مثا ذلك: لا حَجَرْنا عليه قال: هذه السّيارةٌ لقُلانِء فلا يُقبَلٌ إِقْرارُهُ على الال 
لكن يبل في ذْمتِهِ وكيف ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين» رقم )١1846(‏ عن 


و سدور 


أبي قتادة ريون 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (۲۲۸۷)ء مسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم )١675(‏ عن أبي هريرة رََليدعَنَُ. 
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ګر 


ومن باع أو أوْرضَهُ َا بده رجح فين جه حَجْرَه ولا كا" 5 


ع تقول نالك رة الآنَ فإئّها تُباعٌ ويوَقٌ منها الدَّينُ وأمًا الذي أَكَرّ له بالسَيّارة 

فيُطالِيهُ بعد فك الجر عنه» ويَقولٌ: أعطني قيمة السّيّارق فإفْارُهُ على عينٍ ماله لا يبل . 

والمكهة من أله لا يُقبَلُ؛ لئلّا يتَواطاً الغَريمُ وآتحَرُ على الإفرارء بأن هذا النَّْءَ 
ا 


يان کے هليه وغوه ارا ار الا فا 


مثاله: وي سين 
تباع في | الذي ين» هذا وارد لا شَكَ؛ 


فقالّ: يا لال اق بأن الكتارة لمق أجل آله : 
وا ات 

كذلك لو قال لشّخْص: إن له علي آلف دزم في ذِمَتِيء بعد أن حَجَرْنا عليه 
فهنا لم يقر بعَينٍ وإلّا قر بدَيْنٍ. 

قدا لال يمني 118 يذخل ع اترا ولك لالت وتا لكر ن 
لان التهْمةَ حاصِلةٌ فقد : يَأ إِنْسان صاحبًا له ويقول: ر ا ا 
لي بشىء حتى أشاركهُم» وإذا أَحَذْتهُ أَعْطَبْئَكَ ياه وهذا واردٌّ فنا تَقولٌ: لا قبل 
إفْرارُهُ بالنسبة يُشارَكةٍ الرماءء أمّا بالنسبة لبقاء الدَّينِ في ذْمِّهِ فهو باق؛ ولهذا قال: 
«ولا إو قراره عَلَيْه) أي : على مالِه» يعني: على أَعْيانٍ ماله لا يقبَل. 


]١[‏ قوله وَمَدَانَهُ: (وَمَنْ د اكه أو أذ قَرَضَهُ شَيْمًا بَعْدَه» أي: بعد التجر. 


7 


)٠ م‎ 


أه أ و 


[۲] قوله: «رَجَعَ فيه» أي: فيما باعَة أو أََرَضَهُ. 


[۳] قولة: ِن جهل حَجْرَهُ ولا فَ٤‏ يعني: إنسان باع على الَحجور عليه شين 


رہ عسو 


وهو لا يعم -والمراد آنه باعَهُ في ذْمه؛ لاه سب آنه لو باعهُ بالِهِ لم يصع - ثم عَلِمَ أنه 
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اف حتى لو فر أن هذا جور N FN‏ 
أن يرجح إليك عَينُ مالِكَ. 

شال هذا: جل باع على هذا لجر عليه سار ا التابوهو لا تدر 
ا ا ؛ فتقول: خلٍ السّيّارةَ ما دمت لم تَعْلَمْ فان كان عالا فإنّه 
لا يرجع وتذخل السيّارة في دينهء تباع وتوَرَعٌ على الغْرّماءء ولا يُذْلِ مع الغرّماء؛ 
لأنّ هذا التَصَرّفَ وَقَمَ بعد أن مُنِمَ هذا من النَصَدُ ف. 

]١[‏ قوله رجاه انَهُ: ون د تَصَرَّفَ في ذِميِهِ) المخجور عليه لا يصح تَصَوٌّفهُ في عن 
e Spa‏ عن لتلا بد N SN‏ 4 
تا ون مالو ولو کله فلا يكن ان یج قاب ولا ساعة ولا رهه لا اعيا مال 
ا ا ف إن د فن وای انض ف 

لو اسْتقَرَض من شخص شَيئًا فلا حَرَج. 
فهذا الَجُلُ الذي ي حجنا عليه لو اختاج إلى مال واشتفرَص ين غير فلا حرج 


فإذا كان عليه دين يبغ عَشَّرَةَ آلاف» والمال الذي عنده يساوي ّانية آلافٍ. هم 


عليه ولا يَتَصَرّفَ في ماله فإذا اسْتَفْرَضَ من شَخْصٍ مالا فالقَرْضُ هنا صَحيحٌ؛ 
لاه يتصرف في المال الذي 4 حَجَرْنا عليه فيه وإنَّ) يَتَصَكَّ ف في ذِمتِه. 


1 


وكذلك -أيضًا- لو اشتری شیا لکن لم يشر بعین مالهء کا لو اشْتَرَى 
ص بيا أو سيّارةٌ فلا بَأس؛ لأنَّ الحَجْرَ عليه إلا هو في أَعْيانِ الال فقطء م 


فليس عليها حجر 


1٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قولة ومَدالمه: «أو أ كر بدَيْن) أي: حال ا حجر ار بڌينء يعني: أن هذا الرَّجُلَ 
الذي عليه ء Ey‏ ككينا طن يه لك تانق رف لاد 
1 زع آلاني» فإنا لا كفل عل امال المّجوهء تلفي ميو فتقول: الآن ثبت في ذِمَّتِكَ 
للذي أَفَرَرْتَ له أرب بعة آلاف» لكر لا توخ أرب بعة الآلافٍ من المال؛ لوَجْهِين 


الأوّلَ: أن هذا التّصَدةُّفَ بعد الجر بي 
فيا يَتَحَلَّقٌ بالمال. 
الثاني: أن هذا الدِينَ ريما ي فی مع حص ويَقولٌ: كه 


و ل 


ريال؛ م ين أجل أن يشار الغرهاء: فإذا وزعت الدراهم واد هذا اله له الدَّراهِمَ 
أعادها على عبرم 
چب قو أي: آقر بجناية توجب قود فقال: إن عبده 


© صر حو‎ el 


َع يد إنْسانٍ من المصل واختار الَجْنيٌ عليه 


فگلمة ١تُوحِبُ‏ قَوَدَاا تَشْمَلُ ما إذا أقرّ على نفسِهِ بجناية توجبُ قَودًا فإنَّهُ يصح 
لكنْ لا يُطالّبُ بالدّية إلا بعد فك الحجْر. 

وال جناية التي توجبُ قودًا: مثل أن يقر أنه قَطَمّ يدَ إنْسانٍ منّ المُصِلٍ عَمْدَا 
فهذه جنايةٌ توجبٌ القَوَّدَ وهو القصاص» فتقولٌ: الإقرارٌ صَحيحٌ» لكنّ القَدَ له إذا 
ع لا يشار الغُرماءَ؛ لأنَّ هذا لإفرار بعد الحَجْر ولا يُطالِيهُ إلا بعد فك 

حَجْرِء ما لم ُطالِبْ بالقَوَدِء فإن طالب بالود فلا باس أن يُقاد» بأنْ قال الت له: آنا 


7 
أن ص 


يقَتَص منه وة فط يذه قلنا: : لاا س؛ لأنَّ هذا لا يعلى باله. 


0 


22 


أ 0 
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2 َال ل ]١[‏ » وَيَطَالَتُ 0 ا | ا" 
و مالا صح حجر عنه وا او ا ا 


]1١[‏ قوله حم اه «أَوْمَالَا صح الجناية التي توجب الال مثل لط من دون 
الفْصِل» يعني: لو تَطََهُ من ارا من دون الل فلا كود فيه وألا يب امال داك 
إذا کان في الإنسانٍ شيئانِ اھا اديت فهذا قطْع د يَذَهُ ون الضف الد اع 
فلا قَوَدَ ولكنٌ فيه صف الدّية» فإذا أي بذلك يبل الإفْرار» ولا يُطَالَبُ به إلا بعد فك 
ا 


وظاهرٌ كلام الوا للا رق بين ان تون الجناية جديدة أو قديمةء فلو رش 
أن هذا الدَجُلَ الذي يأ اجوز عه يهو الذي قطي لا قر منلٌ 
زم وا لحر ليس له إلا عَكَرة يام فقط فهنا َك أن ن القَطْمَ كان قبل الْحَجْرِء وأنَّ 
الدية وَجَبَتْ قبل الْحَجْرِ. 
لكنْ تقول: شَرْط وُجوب الدَّيةِ هو الإفرارٌ ولم يكن إلا بعد الحَجْرِء واختال 
أن يكو الَحُجورٌ عليه كاذيًا في إقرارِه واردٌ. 
فالمهم: نه لو أكَرٌ بجناية توجبٌ قَوَدَا أو مالا فالإفرارٌ م صَحيحٌ» لكنْ لا يُطالْبٌ 
به إلا بعد فك الحجْر. 
وكذلك لو كان له عَبْدٌ ور بان عبدَهُ جنى» والعبدٌ ِن جُمْلةِ امال يُباعٌ في الدّينِ 
فإنّنا لا ْله إلا بعد فك الحَجْرِء أمّا الآنَّ فلا. 
[1] قولّة: «وَبْطَالَبُ په بعد َك اجر عن أي: ب قر به بعد فك الحَجْرِ ويك 
ال إذا اعا ال ما ما كدو مهال فإذا قشم ما وَجَذْنا من ماله على العُرماءِ 
فقد انتَهى الحجره فيطالَبٌ با افر , وطالب با بت في مهو فان حجنا عليه كان 


1 ا 


شارك مَنْ كر لهم غرماءَة َه الأوّلِينَ فالأخكامُ التي رنب ب على الحَجَر هي 
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ببيع الحاكم اله ويقسم زه نمه بقدر ديون و 
و 43 4 وو ٠‏ 
575 الآول: لا ينفذ تصَرّفه في ماله. 


الثاني: ن إْرارَهُ بعد ا حجر لا يَصِحّ على ماله» ولكنْ يَصِحٌ في مه ويُطالَبُ 
به بعد فك الحجر. 

]١[‏ قولة يَمَهَالنَُ: «ويبيع مم مَالَّهُ» هذا هو الُكْمُ اثالث الحاكم أي 
القاضي» وهل المراد أن الحاكِم نفس سه یتو ول عه فق ى الوق ويقول: م 


كوو ر هس ؟ 


هذاه أو ياه مر من يبيع ! 

لججَوابُ: الثَّننِ؛ لأنّ الحاكِم عادةٌ -الذي هو القاضي - لا يَقِفُ في الأسواقٍ يقولٌ: 
ل تري هذا المالّ؟ لكن يمر مَنْ يبي ماله أي: مال الَخُجور عليه» لك بكَرطِ 
ألا يکونَ ماله من نس الدَّينِء فان كان من جنس الدَّينِ فَإنّهُ لا ةلا ساس 
ليع حن ولأ اليح قد يضر هذا الَحْجورَ عليه في نياع ال بأقل من قيمته 
والبِيُ يجاح إلى كَل وريغ وأَجْرةٍ لال وهذا صَرَرٌ على الَحْجورٍ عليه 

[؟] قولة: قم تمه يقذر دون عرَمَائها أي : الي قم بر يود 
الُرماب ولا رق بين مات ریت وما تبت بَعيداء بمعنى: ألا لادم اَي الا 
على الدَّين الثاني. 

وكيفية ذلك أن َنيب الوْجو للدّينِه فها حَصَلّ منّ السب فهو لكل واحِدٍ 
ديه بقَدْرِ تلك النسبة. 

مئال ذلك: الدَيْنُ عَشَّرةٌ آلا ريال واؤْجودُ تاي السب الثانيةً إلى العَكَّرة 


o£‏ 2 0£ ع وى 


تک أزبعة عة أخماس. فلل واحِدٍ مى العُرماء ربع ة آخماس مالهء فَمَنْ له أف نعطي 
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٤‏ و 8ه 4 ]1١[‏ د مه E‏ ر ےر 5 1 ا 7 ][ 
و كَل مؤجل يفلس aS‏ إن وق ورثته برهن و كفيل ملي 
إن عا رات لهو لط انيل رإذا كان كية و ا لاي 
أرْبَعةَ ريالاتء وهل نالا هكذا أكون 
[1] قولهُ مداد ولا ل مُوَجَلّ بقلس» يعنى: إذا كان على الإنسانِ دين 
مول وُر عليه فهل جلُ الدَّينُ أو قى على أَجَلِهِ؟ 
يقول الموَلْفُ: إِنّهُ لا يل فينقى على أَجَلِهِ ويْطالّبُ إذا حل الأجل. 
مثا هذاه الان كدان ين تكحض كينا اا تيوق اا عل 
المدين» فجاءَ صاحب الدين؛ ِيُطالِبَ مع الغرماء» فتقولٌ: لا حَقّ لك؛ لأنّهُ لم يحل 
دينك الموّجَلَ؛ لأن الأجَلٌ حق للمّدينء وق الّدين لا سقط بمَلَسِهِ. 
فإذا قال صاحِبُ الدَّينٍ الموَجَلِ: أنتم ا حَجَرْثُم عليه سوف تبیعون مال 
واي لكل لاحل اللشافيويا ات عن لاون اذا 
[Y1‏ قولة: ولا بِمَوتٍ) كذلك لا 0 وجل بِمَوْتِء أي مَوتِ المدين إلا 5 
الولف اسْتَكْتّى فقالّ: 
[*] قول «إنْ وق وره برهن أذ فيل يلي فان ١‏ لم يُوَنْقوا حل 


ر ےر اليو سس 


مال هذا: ا اتر ا 


2 لد كَل أن الال انتقل إلى الورَيُة بأعيانه ه وأوصافه. ومن أوصافه أ 


ا فالحىّ للورثة الآن. فإدا قالوا: لن بُوَفيَكَ؛ لأن مَيئَكَ لم يحل فالقول فَوْلْهِم 
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= ولك اشترط الولف وإنْ وی وره برهن أو كفِيل مِلِءِ» يعني إذا قالوا: حَقَكَ الآنَّ 
لم ڪل ولا تُطالِينا بكَيءٍ. 

فإذا قال: أخشى أن تَقْتَسِموا المالّ ويّضيمَ حَقَيء قالوا: لك هذا البَثٌ رهت 
وَالبَيتُ يساوي عِشْرِينَ ألْفاء والدّينْ عَشَرةٌ آلافٍء وهذا الرَّهْنُ يكفي للدَّينِء فإذا لم 
يَرْهَنوهُ شَيئَا وقال: قَدُّموا لي فيلا قالوا: هذا فلان يفل دَيْنَكَء تَظَْنا فإِنْ كان 
لينا لم يل الدَّينُ وإِنْ كان غيرَ مَلِءِ حل الدّينُ. 

والليءٌ: هو القادرٌ على الوّفاء بماله وقولِه وبَدَنِه. 

الليءٌ بماله: أنْ يَكونَ عنده أَمْوالٌ تَكْفي لهذا الدّين. 

والقادرٌ ببدَنِ: أن يكونّ من يُمْكِنُ إخضارةُ لَجْلِسٍ المُكم عند التحاكم. 

والقادر بقوله: آلا يکود تُاطلاء فيقول: عدا بعد غَدِء ويهاطِل. فإذا توا بگفیل 
عن لو أبى أنْيُوَيّ وم فالدَّيْنُ لايحل. 

وعَلِم من قَولِه ريح الله تال د «أَوْ فيل ملي أنجم لو جاؤوا بكفيلٍ غير 
لي فإ نجل لا ضیح الان ذا جاؤوا إله يفيل والكفيل لا نرك 
إلا الف ريال والدين رة لأف و له كي لا لين ما ال ذا ر 
بگفیل عنده أَمْوالٌ كثيرةٌ لک ُاطِلٌ لا یکا رج احق منهء فهذا -أيضًا- - لا يكفي 
في إحرازه. 

فلو انوا بِإِنْسانٍ غَنِيّ وعنده مال وير مَعْروف بال طَلةَ» لكنْ لو ماطّل 
لم تتَمَكَّنْ من إخضاره إلى القَضاءء إِمًا لأنّهُ ذو سُلْطانٍ لا يُمْكِنُ أنْ يُؤْتى به إلى القَضاء؛ 
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= وإمًا لاله قريب للإنسان يخْجَل أن ر َيه إلى القضاء كأبيه -مثًا- فهنا تقول: هذا 
الكفيلٌ لا يفي فيجل الدَّينُ؛ لئلا يَضيع حى ى الدّائْن. 

وعلى هذا: فإذا تو رَجل وعليه د YS‏ وجاءَ صاحبتٌ 
الدَّين يُطالِبُ الوَرَثةَ ففيه تَفُصِيل: 

إن أعطوة رَهْنَايَكْفِيء أو أقاموا كيلا مَلينًا فإن الدَّينَ لا يل وإلّا فن الدّينَ 
ومسا 

ن يُقال: إذا كان هذا الدّينُتَمَنَ مَبيع؛ فالغالِبٌُ أنَّ الذي إذا كان كم 

بوث مأ ر عير كط لأ للبلا 
سأَبِيعُها إذا كان الشّمَنُ مجلا بان عَثَرَ ألْمَاء ملا 

مثالُ: جل اشتّری يو ألا إلى سَنةء ونَمَنها الحاضرٌ 
ره افيه ثم مات بوم شرا ولم يكن عند هبخن ولم انوا بكفيل. 


عع و 


فحَل دين للدائن ¿ أن يحل ا م الدين أو لا ياخذ e‏ ته ا 


501 EE 


لكنْ لو قيل: بأد نه إذا مات بمثل هذه السرْعة في يَومِهِ فينبغي أن ثبت ا 
السَّيّارةِ في ايوم الحاضر؛ لأن السّعْرٌ لم يع ار قال لا خد سيارقك لبكانيانية. 
فالا الآنّ: إذا أف ال جل دين فإنَّهُ لا يحل دَينْهُ ويبقى مُوجَلًا. 


)١(‏ الإنصاف (۳۲۹/۱۳) وما بعدها. 
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وَإِنْ ظَهرَ غَرِيمٌ بَعْدَ القِسْمَة رَجَعَ عَلَ العْرّمَاءِ بِقِسْطِوا". اه 


اما فان فيه تَفُصيلًا: فان و ا 
أو اتا بكفيل مَلِء فالدَيْحُ باق لا يل ؛ أنَهُ لا صَرَّرَ على صاحب الدّين 
توا رَه أو لم يَأنوا بگفیل مَليء ف ِل الین لاد بيع عل 

بقيَ علينا الإشكال الذي أَوْرَدْنَاهُ: هل كَل الدِينُ بكامله» أو صم منه ما كان 
زائدًا على الم الحاضر؟ 

فالمذهَبُ” أنه َل اَن بكامله؛ لأنّهُ دين نبَتَ في ذم اليّتِ فيبقى على ما هو 
عليه والذي ينبغي أن يُقَالّ: إِنه لايل الدَّينُْ بكامله؛ لد نَظلِمَ الوَرَئةً. 

: قولّهُ رما «وَإِنْ ظَهُرَ ريم بَعْدَ القِسْمَةِ رَجَعَّ عَلَ الغرّمَاء ء بِقِسْطِدا أي‎ ]١[ 
بعدَ قِسْمةٍ ماله يعني: حَجَرْنا على الرّجُلء وقَسَمْنا ماله ولم يب عنده شي ظَهْرَ بعد‎ 
لي ف سر ار لوا ا رَجَحَ على‎ 
الغرَمَاءِ بقِسْطِهِ).‎ 

واا د دل ااال ا ل 
العُرَماء زجع على كل واحدٍ بنضف ما اَذَه ولو الوب يَْجِعُ على كَل واج 

ال ذلك الد انه لته وال جرا س الأ فا ال بن الما 
ثم ظَهْرَ ريم ينه أرْبَعة آلا يم نالك جا يل الاو اتان کرد جس ابن 
ثي عَكَرَ ألْمَاه ونسبة الدّين ن الذي ظَهرَ إلى خموع الدّينِ الثلْتُ» فيز فيرجم على كَل واحِدٍ 


وو ار 

ه| ھ۵ ره 4 

Dee بم‎ ٠ 
ص‎ 


)١(‏ الإنصاف (۳۲۹/۱۳) وما بعدها. 
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و 


م م 0ر 
و يفك حجره 


أب 


5 


ونقو ضرق عاو E SER‏ وق ىد Ea‏ 
وَيحجَر على السّفِيه والصغير وَالمجنونٍ لحظهم . 
م س صو ت 7 وت م اه ت ع رص 

[ قولة وَجَدَامَه: رلا يك حَجْرَهُ إلا حَاكِمٌ) اى ك التجور عليه لى 
لیفک إلا حا والتعْلیل: لاله تَبَتَ بِحُكْم الحاكم, وما تبت بحکم ال حاكم لا رفع 

فلا تقولٌ: إِنَّنا إذا قَسَمْنا مالَهُ بين عُرمائهِ انْمَّفّ ا حجر بل لا بد أن يَفْكَّهُ الحا 
وعلى الحاكم أن يباور بفكٌ الحَجْرِ عنه فلا يُاطِل. 

فمثلا: نحنٌ قَسَمْنا ماله الَوْجودَ بين الغرّماءِ يومَ السَّبْتِء فلا يجوز للقاضي أنْ 
وخر فك الْحَجْر إلى يوم الجُمُعةِ مثلا؛ لأن في ذلك صَرّرًا عليه» بل تُقولُ: يجب أن 


[YJ]‏ قله رمداه: «و حجر على السّفِيه وَالصَغِيرِ وَالمجنون هي هذا هو 
القِسْمُ الثاني من أفسام الحجر» وهو اكَحُجورٌ عليه مَل نفسه وهم كلاثة: 

السَّفِيهُ: وهو الذي لا يسن النَصَرّفَ في الالء فهو بالِغ عاقلٌ لكنْ لا خسن 
التَصَدّفَ في الما فيَذْمَبٌ يَشْتَرَي به ما لا نَم فيه ولا فائدة. 

الصَّغيدُ: وهو الذي لم يَبَلَغْ. 

المجنونٌُ: وهو فاقد العقل. 

فهؤلاء الثلاثة بجر عليهم» فلا يُمَكَنونَ من اصرف في مالهم. لكنْ لَِظَّهِم 


لا لظ عَبْرهم فإذا كان السَّفِية مُراهقا حَجَرْنا عليه من وَجْهَينِء هما: السَّمَّهُ والصَعَرٌ 


ص 
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ص 


وَمَنْ أ أعطاهُمْ ما َه بيع أو قَرْصَا رَجَع بِعَييه» وَإِنْ أثلفوه ٥لم‏ يَضمَنو من لال e‏ 


سواه ات اناه كه صرف به مما جَرَتٍ به العادةٌ لتَخْتَرهُ؛ لأن الله تعالى قال: 
لوا ال حى دا بلغو اليح قان ءاسم متهم رشدا فَادْهعوَا ليم آموي € [النساء:1] 
THEE‏ حَجُرًا تامّاء بل تُعْطِيهِ ما يتصرف به بِقَذْرِه حتى تغرف أنه 


of Og دص‎ 


جسن التَصَرّ ف فإذا بَلَعْ أعطيناه مال 
والَّجُنون هل تُعْطَيهِ شَيئًا للا ختبار؟ 
الجوات: لاء لاه نون فلو أَعْطيناةُ أيّ شىء فسوف يفسدة. 
والسَفية البالغ کالُراهتی» بمعنى آنا لا مَكَنه من التَصَرّفٍ في مالِهِ کا يريد 


o2 o 


aN n EES 

ا IIe‏ 
تحجورٌ عليهم في الأَمُوالِء بمعنى أ هم لا صرفو في أَمْوَالِهم» وفي الذّمَّم: بمعنى 
نهم لا يِتَصَرَّفونَ في يهم فلا يَسْتَقَرضون ولا يَشْرَونَ شيا بڌين؛ لايم جور 
عليهم في المالٍ والذمَةٍ 

وقوله: الَظهمْ) هذه إشارةٌ إلى المَكْمةٍ منّ ا حجر عليهم وهو حَظَّهُم ومَتَْمنهما 
الجا لقع عل مواتريو باب ا رلكن يو ياب ا 

]1١[‏ قوله وَمَنَامَهُ: «وَمَنْ أ ْطَاهُمْ ابا أو ََضًا رَجَع بع مو 
يَضمَنوا» «مَنْ أَعْطَاهُمْ) (مَنِ) اسم ؟ شر ط» وا سم ارط يَدُلّ على العُموم يعني 
إِنْسانٍ أعطاهم ماله بَيْعَا أو قَرْضًارَجَمَ بعَينِه» ون انوه لم يَضْمَّنوا. 

مئال ذلك: رَجُلٌّ باع على السّفيه ساعةء ثم إن السفية أَتلَمَّهاء فهل يَصِحٌ البِيم؟ 


ج د 6 
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الجوابٌ: لا يَصِح فإنْ كان أَحَدَّ تمتها من السَّفيهِ وَجَبَ عليه رَدَهُ. 
وهل يَضِْمنْها هذا السَّفِيةُ؟ 
ا جوابٌ: لا يَضْمَئْها؛ لأن الرَّجْلَ هو الذي سَلْطَّهُ على ماله فلا يضمر”. 


مجه ه 


وكذلك لو جاءً سان سَفيةٌ لشَخْصٍ فقال: أقرضني مئة ريال» وهو يعرف 
فقال: هذه مه ريال» فلو نلف هذا السَفية مث ارال فة لا يضمنهاء لکن إن ميت 1 


ا مخة في يدِه فلمَنْ أَقْرَضَّهُ إِيّاها أن يدها منه؛ لأنَّ هذا اصرف غير صَحيح. 
وإذا قُدّرَ أن هذا السَّفية اشْتَرَى بها حاجةء فهل يَرْجِمٌ عليه بها؟ 
الجَوابُ: نعم, يَرْجِمٌ؛ أن البَدَلَ له حُكْمُ الْبْدَلِء فإذا جاءً هذا السَّفِيةٌ إلى 


بفيب 


شخص» وقال: أَقرضني مه ريال» قال له: هذه مه ريال فدَّهَبَ وَاشْتَرَى بها ساعةً 
فهل يَرْجِمٌ الذي أَعْطَاء اة ريال بالسَّاعَةٍ أو لا؟ 

الجواث: يَرْجِع؛ لما بَدَ اتلسازو لو وجتامالة عند لقيو AS E‏ 
وَجَدَ بَدَلّهُ أما لو اء E E‏ بطْيخًا وأَكَلَه أو عل 
ہا وَلِيمةٌ دعا إليها أُصحابَة وأكَلّهاء فإنّهُ لا : يَضْمَُ؛ لاله هو الذي سَلَّطَهُ على ماله وهذا 
سَفيةٌ» فكيف تَعْطي مالك للسّمَهاء؟! 

ومثل ذلك الصّغيُ فلو جاءً الصَّغيرُ وقال لشَخْصٍ: سَلَّفي عَشَرَةَ ريالات. 
فقال له: خل هذه العكرة:» فأحَذَّها الصَّغية واشترى .با أشباء واتلمها فلا يضم 
الصغير لکن لو وَج العَضَّرةً بيده ادها منه؛ لأا عَينٌ ماله. 

ولو جاءَ الصّغرُ وقال لرَجُل: إن أبي قول لك: من قَضْلِكٌ أَمْرِضني مئة ريال 
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= فادّعى أنَّ أباهُ أْصاءٌ بذلك» فأَفْرَضَهُ ثم إن الصَّبِىّ أَتلَمَّهاء هل يَضْمَنُ؟ 
الو اتفه تفه :إن دف الوالة اله فإن الات ت ؛الأن الول ها 
بذلك فلا ضا على الصَّبيٌ؛ لأنَّ هذا الرَّجُلَ هو الذي سَلَّط الصَّغيرَ على ماله. 
والذي قَرَّرْناهُ هو مُقتضى کلام الفقّهاءِ همه لكنْ فيه إِشْكال؛ لأا جَرَتِ 
العادةٌ في مثل هذا أن الإنْسانَ قول لابن الذي لم يبلغ بأن يكونّ مُراهِقَاء أو له إِخدى 
عَشْرَةَ سَنةٌ أو ما أَشْبَّه ذلك: يا بتي اذْهَّبْ لجارناء وقل له: أقرضني مئة ريال مثلاء 
فهنا لا شك أن الرَجُلَ لم يُعْطِهِ مئه ريال إل وهو واثق من أنَّ أباهُ قد صا وإِلّا لم 


وه 


نيه رلكالة معدي :فيه و ا 
إليه ولَدَهُ لِيَسْتَقَرِض منه. فينبغي أن يُقال: إِنَّهُ يَضْمَنُء لكنْ في هذه الحال الذي 
يَضْمَنٌّ هو الوالِدٌ؛ لأن الرَّجُلَ إا أَْرَضَهُ بناءً على أن أباه أَرْسَلَهُ. 

هذا إذا كانت العادةٌ جارية بينها| مُطَرِدة أمًا إذا لم تكن العادةٌ جارية مُطردة 
الا لك لك E‏ م 

زل ومن أَعْطَاهُمْ) ذَكَرنا اما عاك فإذا كان الذي أَعْطَاهُم مثلم يعني : 
صَغيرًا أَعْطى صَغيرًاء وتَلِفَ الما عند الصَّغيرِء فهل قول : عليهم الضَّمانُ؛ أن عطي 
الصغير هنا غير مُحَْبرَو فكأنَ الصَّعِيرَ الذي أَغطيّ الم أَبْلَمَهُ بدون إِعْطاءٍ؛ لأنَّ هذا 
الإِعْطاءَ غير مُعْتَيرِ؛ لكَوْنهِ من لا يَصِح تَصَدٌفهُ؟ أو تقول: إِنَّ هذا الصّغيِرَ لا سَلَطَ 
الصَّغْيرَ على الما فإِلَةٌ لااضَانَ؟ 


كتاب البيع ( باب الحجر) 10¥ 
of o HB‏ گم ص پچ 022 0 0 6ه" ه 
وَيَلرَمُهُمْ أزش ا جتاية ٠"‏ وَضََانَ مَالِ مَنْ لَمْ يذفعة لبهم ". 


لأقرّثُ بُ: الضَّمانُ؛ لأن حَنَّ الآدَميّ مَضمون بَكُلُ حال وإِغْطاءٌ الصّعْارٍ لهم 


به. 

]١[‏ قوله يَمدَآمَة: «وَيَلرَمَهُمْ أزش الجتاية يعني: إذا جَنى هؤلاءِ الثلاثة فن 
آزش الجناية 7 ما تدر به الجناية- لازم لهم» سواءٌ كانتٍ الجناية على التفس أو على 
الالء فلو أن هؤلاءٍ الثّلائةَ اعْتَدَوَا على شاة إِنْسانٍ وكَسّروها لَرِمَهُم أَرْشٌ الجناية: 
ولو اعدا عليه نفسِهِ وكُسّروا يَدَهُ لَِمَهُم ارش الجناية؛ لأنَّ حى الآدَميّ لا يرق فيه 
بين لكلف وغير المْكَلّفِ؛ إذ إنّهُ مني ل على مساحو ولا يُمْكِنُ أن يَضيعَ حقّ بعَمَلٍ 
ملف أو غير مُكَلّفٍِ فلا بن أنيَضْمَنَ» لکن إِنْ كانت دي فلديةُ على عاقَِهِ وإِنْ 
كان دون ثُلْثِ الدّية فهو عليه نفسِه. 


]١[‏ قوله: «وَصََانٌَ مال من لم قحبو حتى وإن لم يكن لهم م مز فلو أن 
الَجُنونَ اعْتَدَى على مال إِنْسانٍ وأحرقه فإنَه صم نه لم يُسَلَطْهُ عليه. 


فإذا قال قايّل: ليس قد رُفِمَ القَلَمُ عن تَلاثة؟ 

قلنا: نعم رُفِمَ القَلَمُ عن ثَّلاثةِ باعتبار حَقّ الله؛ ولهذا لا يانم الَجْنونُ ولا 
السَّفِيهُ ولا الصَّغْيئ ويَأَنَمُ السّفِيةُ إذا كان بالِعّاء ولكنّ الضَّمانَ لازمٌ لهم؛ لأنّ هذا 
ق للدم ولذلك لو أن ناتا الْقَلَبَ على مال أحدٍ وأثكفة فإنّهُ يَضْمَنْهُ لأن الإثّلافٌ 
يستوي فيه العامِدٌ والْخْطی والصَّعيدُ والكَبيدُ. 

فإِنْ لم يكن عندهم مال فاته لا يوذ من وَلِيّهم» لكن يَبْقَى في ذتيهم حتى 
يَكْبَرُوا ويَتَوَظَفوا أو جروا ويو تح منهم. 
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و 
ع 


فخُلاصةٌ هذا: أنَّ هؤلاء الثلاثة جور عليهم في أَمْوَالِهِم وذِيهم؛ وأنَّ مَنْ 
سَلَطَهُم على ماله ب م ّم أو إجارة أو قَرْضٍ أو غيرٍ ذلك فَإنهُ لا ضَمانَ عليهم؛ لاله هو 
لذي سَلْطَهُ E.‏ وأا إن اعْتَدَوَا هم بأنفسهم فعليهم الصَّمانء فيلْرَمُهُم أ 
جناية وضَّمانُ مال مَنْ لم يَدْ يدفعه فعه إليهم. 

١‏ قوله رةه عاب ع ارب و اس ا لها 
ية على الفتح» وگل الأعداد مْركّبٍ -ما عدا اني ع عَكَرَ- مَبْنيَّةُ على الفتح» » ثلاثة عك 
عامًاء وأَرْبَعَ عَشْرةَ سَنة عَمْسة عَشَرَ ست عَسَرَ وو اي وای کر ونع > وتسع 
عَشْرىَ وأَحَدَ عَشْرَ أيضاء أو إخدى عَشْرةء أي مَبنية على ذ فتح الجْرْأَينِ» أمّا اثنا عد عَسَّمَ فإئّها 
بحسب العَوامل» فَقولٌ: جاءني اننا عَكرَرَجُلَا وأكْرَمْتٌ اي عَكَرَوَجَُا. 

[؟] قولة: «أَوْ بت حول يله شَعَرٌ حشر أو أَنْرَلّ) هذه ثلاثة أشياءَ مها يحْصْلٌ 
البلوع: 

الأولُ: إذا تم له كنس عَشْرة نة فقد حَصَلَ البلوع» اللي على ذلك جد 
عبد الله بن عمَرٌ عة َه أنه قال: اعُرضْتٌُ عَلَ الس كه يَوْمَ أَحَدٍ وأا ابن أَْيَعَ عَشْرَةَ 
تة فلم تني. 

وني رواية صَحيحة للبيهُقَيّ وابن حِبَّان: «وَلْمْ يرني بَلَغْتَ)!" 

ا وَعَرِضْتٌ عليه ب يوم اند وَأَنَا ابن مس عدر سه فأخارن ورای بلغت . 
)١(‏ أخرجها ابن حبان ۱۱/ ۳۰- ۳۱ »)٤۷۲۸(‏ والدارقطني (5/ )١١5‏ وصححه» والبيهقي /٦(‏ 00). 


030 خر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب بلوع الصبيان وشهادتهم» رقم )۲11€( ومسلم: كتاب الإمارة. 
باب بیان سن البلوغء رقم (1854). 
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الشَاهد قرا وران له نالو اف ناغل ارات الارن دروا 
لُخاریٌ- لنارَع مُنازِعٌ وقال: إِنَّهُ لم عجره لا لأنّهُ لم ييلع ولا لأنّهُ بَلَمَّ» ولكن لاه 
ليس أَهْلّا لقتال إمّا لضَعْفِ جسوه» وإمًا لغَيرِ ذلك منّ الأشباب» لكنٌ رواية البيهَقيٌ 
وابن عاذ Ne‏ البلوغ» وللبلوغ أجارّة. 

قال نافِعٌ: فقَدِمْتٌ على عَمَرَ بن عبد العزيز هاه وهو خليفة فحدثتة بهذا 
الحديثء فقال: هذا هو حَد البُلوغ. وكَتّبَ إلى عُنَالِهِ بذلك7". 

وعلى هذا فنقولٌ: إذا نَم للإنْسانٍ کس عَطْرة سَنة فهو بالِغ» وإِنْ كان صَعيرًا 
في جشوه» وإِنْ لم لِم وإِنْ لم تَْبْتْ عائتة» فيِمْكِنٌ أن ييكونّ الإنسان في أوَّلِ النّهار 


عند زَّوالٍ الشّمْس بَلَعْ. 

فإذا قال قايْلٌ: كيف يُمْكِنٌ البُلوغ بين دَقيقةٍ ودقيقة؟ 

قلنا: لا بذ من حَدٌ إذا اعْتَبرْنا البْلوعّ بالسّنِِنَ حتى لو جَعَلناها نان عَشْرةٌ سنه 
فسوف يبلغ في آخر التّهار» وني أوَّلٍِ التهار ليس ببالغ» حتى في الإنزال إذا اخْتَلَمَ 
e E‏ 


33 


ee 7‏ م ص يو عد » 8 14 
وحديث ابن رادها فيه إشكال: 


و عمس سا سم 
e‏ 


۳ هر و م و2‎ ٠ سو ع مه 4 5 # وان‎ ET 
حيث يُقول: (إنه عرض على النبي َة في غزوة أحدٍ وهو ابن أربع عشر‎ 
¢ of ~2 o E 100 00 ا م و ۹ لس‎ 2# 
وعرض عليه يوم الندق وهو ابن حمس عشرة سّنة» فالفرق سَنة» ومن المعلوم أن‎ 


ا 
۵ سيه») 
0 


حدا 
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- في السَنة الثّالئة» والكَندَقٌ في السَّنة الخامسة» فكيف َرَج هذا الحديثٌ؟ 


ُمْكِنْ أن َرَج على آحڍ وَجْهَنٍ: 

الوَجْهُ الأول: أله كان في أُحُدِ في أوَّلٍ السّنةِ الرَّابِعةَ عَشْرَة وني الَنْدَقٍ في آخرها. 

الوَجَهُ الثاني أن يُقال: إِنَّهُ ابن كمس عَشْرَةً سَنْدّ يعني قد بَلَمَها ولا يَمْنَعُ أن 
يكونّ قد تجاوَرّهاء کا قول للرّجُلٍ الذي له ست عَشْرَةً سَنةٌ: هذا له حمس عشرة 


سَنَةَ يعني فأكثرٌ. 
ص رو ” کے ¢ ع ےم فيه 
الثاني: أن ول فل شع حش -سواءً كان كرا أ و انی - أي: قوي 
صُنْبٌ؛ اخټرارًا منَ الشَعٍَ النَاعِم افيف فھنا بطل حتى لابن عفر او اقل لكن 


ار ان قري الاب هذا د ابل ار ته ولم تنبت عائتة 


فليس ببالِغ > فاليبرة هي تبات العانة» والدّليل حديث عطي رضت ١أيجُمْ‏ عرضُوا 
عَلَ النَيّ يل يوم قرَيْظَةَ فكانَ مَنْ أَنْبَتَ قل وَمَنْ لا قلا" وهذا يكون قَرينةَ على 
أن هذا هو البلوعٌ. 


؛)٤٤١‎ ٤( أخرجه الإمام أحمد (5/ ١٠)؛ وأبو داود: كتاب في الحدود. باب في الغلام يصيب الحد. رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم» رقم (٤۸١٠)؛ والنسائي: كتاب قطع‎ 
السارق» باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليه الحد (۸/ 47) وابن ماجه:‎ 
۱۰۳/۱۱ كتاب الحدود. باب من لا يجب عليه الحد. رقم (75551)؛ والحاكم (۲/ ۱۲۳)؛ وابن حبان‎ 
.)6878( 

وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن حبان» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۳/ :)٠٠١‏ وهو كما قال إلا أن لم يخرجا لعطية وما له إلا هذا 
الحديث الواحد. وصححه النووي في «تبذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 778). 
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ال الوا لا 
او عقل مجنون ورسد نك فاطو انق الاو EOS‏ ماه واه ف بم ل SRDS‏ 
i n‏ و ہہ ے <f‏ . 2 
وقوله: «نَبَتَ» ظاهره آنه نَبَتَ بدون علاج» أمَّا لو كان هناك علاج بأنِ اهن 
۹ َه نس ف مه و o‏ 7 0 عت ال ص ° 
هذا الصبى بدهن ينبت به الشعَرٌ فإِنّهُ لا خضل البلوغ بذلك؛ لأن هذه مُعالجة» لكن 
E 0 2 1‏ و و 
إذا بت بالطّبيعة فهذا بحل به البلوع. 
و ع ەر 5 10 و 5 6س - 2 :5 أ ع 
وقولّهُ: «أو أَنْرَلَ؛ هذا هو الثالث» أي: أَنْرَلَ مناه سواءٌ في اليقَظة أم في المنام 
كما سعدن ارح من له 4 [النور:09]. 
5 رھد و 2اا م ری ال رر ف ور و مرو 2 2 
ولقولِهِ تعالى: '9وابدلوا اليم حى ذا بوا أليِكاحَ 4 [الساء:٠]‏ والإنسان يبلغ النكاح 
0 2 ع ج وا #۶ وه 8 0 ود 
إذا أنرَلَ؛ لأنّهُ صالخ الان للترّوج؛ حيث يُنْجِبٌُ بهذا الإثزال» وهذه علامة على البلوغ 
0 32 صر id‏ 2 0 عه 
بإجماع المسلمِينَء أمّا العَلامتانِ السابقتانِ ففيهما خلاف عند أهُل العلم. 
f‏ ا 0 کت .هس ai‏ .< 
فلو آنرّل بمُحاولة إنزالٍ كأن عالْج نفسَه وحَرّك بدئه حتى أنرّل -يعني بدونٍ 
E 6‏ ا A‏ : >1 معي of‏ كيه اس عفر فى 
عي ل الي لي ا aE‏ 
3g‏ م 000 و 2 5 وء ل 2 ١‏ عن E‏ 0 7 
فن إذا أَنْرَلَ بهذا يكون بِالِعَاء فا مهم أن وَسيلة الإنْزالٍ لا يُشْتَرَط أن تكون مُباحة. 
75 ار مس 0 > ەو عدا ع ره هيا کر اموه ر ا 4 
[١1]قوله‏ رمةادتة: «أو عقل مجنون» آي: مجنون بالغ؛ لان البلوغ الذي سبق ييكون 
oT‏ 5 0 رمم امه 7 ٠‏ 5 ساه 
للعاقل والمجُنونِ» لكنْ لو عقل تجنون كان بالِغا زال حجره. 
1 و ا 5 و 9 7 >6 و و 
[۲] قوله: «وَرَشْدَ» الفاعل يَعودُ على الصّغير والمجنون» فعلى هذا يكون قوله: 
«وَرَسَدَ» شالا للصَّغْيرٍ والَجْنونٍ. 
گے كم ےا ےا رج سي ره دم 8 
وقوله: «أو عقل مجنون ورشد» مَعطوف على ما سبق ومعنى الرشْدٍ في كل 
ال 2 32 0 ٠‏ 1 هھ ت 0 
مَوْضِع بحَسبه» وهنا الرشد هو الصَّلاحٌ في المالِ وإخسان التصَرّفٍ فيه» والرشد في 
200 1 ره .# ا ° 2 و ا e‏ سے 
ولاية النكاح هو مَعّرفة الكفءِ ومّصالح النكاح» فالرشد في كل مَوْضِع بِحَسَبه. 
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o£ 


OT‏ حَجْرُهُم بلا قَضَاءا" ا 00 ش51 


]١[‏ قول وصَمَدنَهُ: «أو رَسَدَ سَفِيةٌ) أي : بالغ عاقل» وإنَّا قلنا ذلك؛ لأن الأصْلّ 
في العَطْف المغايرة فيكون السَّفْيهُ هنا مَنْ كان عاقلا بالًِا لكنّهُ لا نحْسِنٌ التَصَدُّفَ في 
ماله» ثم رَشَدَ. 

[1] قولة: «زَالَ حَجْرُهُمْ بلا قَضَاءِ) أي: بلا قضاء ء حاكم ا وها خم 
البلوع مع الرس أو العَقَل مع لد أو اشد بعد السَمَه ينمك الجر عنه ولا حاجة 
Ghai‏ 
وَلِيَهُ بماله الذي عنده في آخر الّهارء ولو قال الوَليُ: لا نُعْطِيكَ حتى تَذْمَبَ إلى 
ويحكُمَ بان ا حجر زا فاه لا يطاع؛ لأن الحَجْرٌَ يرول برّوالٍ سَبَبهه ودائًا يمر علينا 
الل يَدورُ مع عِلَيهِ وُجودًا وعَدَمًا. 

فان قال قائل: ما القَرْقُ بين هذا وبين مَنْ حُجرٌ عليه لملَسِ؟ نه قال هناك: 
ا إلا حَاكِمٌ). 


ت 


¢ ت 


الحواث: أن هذا ا د ثبت بدون القاضي فزال بدونِه» بخلافِ الحجر على 
لس مط غير إن لات إلا بكم القاضي» ولايزول إلا بحم القاضي. 
وقال بعص العُلّاء: إل إذا وَزَّعَ ماله وقَسّعَ انْقَكَ الجر 
قرب إلى الصواب» نه مَنْ حُجِرٌ عليه حظ الغير فلا بُدَّ من 
حاكم ين يَنْقَض الحَجِرَ أمّا مَنْ < حجر عليه مَل نفسو -وهم هؤلاء الثلاثة الصّيرُ 
والكتون والشفنة ننه بمْجَرَّدِ زّوالٍ العلّةِ التي أَوْجَبتِ ل O‏ 


(۱) شرح منتهى الإرادات (۲/ )١156‏ وما بعدها. 


وتزید ا لجار يهني البلوغ با خض وإ ِن ملت حم يبلُوغِها"ل ey‏ 


111 قولّهُ رمال : «وَتَزيدٌ الججارية ف البلوغ بالحَيّْض» الارن يعني الأنشى 
فتكونٌ عَلاماتٌ البُلوغ عندها أَرْبعًا: تمامُ كمس عَشْرَةَ سنةء إنباث السَعَر الحشن 
حَوْلَ القبلء ا 

ودليلٌ ذلك قول النبيّ كل: ا يبل الَهصَلَاةٌ حَايْض إلا بختار»"» ا 
بالحاؤض التي أصاتها الحيِضُ؛ لان ا حاص التي حاضّث لا يُمْكِنُ أنْ تُصَلَّ والرّسولٌ 
يك يتقولُ: ١لا‏ قبل اله اة حَائض إلا بخار». 

[۲] قولة: «وَإِنْ ملت حُكم بلوغها» ويُمْكِنٌ أن تحمل ا لجارية قبل أن نَم س 
عَشْرةَ سَنْه قال اهل العلم: يُمْكِنُ لبنتِ تشع سنينَ أن كَل ويُمْكِنُ لابن عَشْر أن 
وي اليا قار ع عن رانس اماما ا اير 
حَصَّلَ البلوغ الحَمْلٍ أو كم ببلوغها بِالْحَمْل؟ 

قال العلماء يكم ببلوغها بالحَلٍ عن عرب الأروم؛ لاله لا تل بلا زا 
وإذا أَنرَلَتْ بَلَعَتْ بِِنْرالِها؛ ولهذا قال الموَلْف: «وَإِنْ حمَلَتْ حكم بِبُلُوغِهَا» ولم يقل: 
وإن حمَلَتْ بَلَعَتْ. 


وَالّكُمُ بالبُلوغ هل هو بِالحَمْل أو بالإنْزالٍ السّابِقٍ له؟ 


»)٦٤١( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار» رقم‎ .)٠٠١ /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار» رقم (۳۷۷) وابن ماجه: كتاب الطهارة‎ 
عن عائشة‎ »)70١/١( وسننهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخار» رقم (١٠٠)ء والحاكم‎ 
»)۷۷٥۵( ۳۸۰ /۱ وابن خزيمة‎ »)۱۷۱۱( 5١7/5 عنما وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان‎ 
.)١945( والحاكم على شرط مسلم» والألبانی في صحيح أبي داود (/255)» الإرواء‎ 


54 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


00 رە ت o‏ و 
ولا ينفك قبل شد وطوا'". 


ت 0 00 0 04 م ٠‏ پت - 012 ر2 
وَالوْشد الصاح في الال بأنْ ب َف مِرَارًا فلا يبن عا E‏ يذل 


= الحوابُ: الثاني بالإنْزالٍ السّابِقٍ له» وعلى هذا فإذا وَلَدَتِ امرَأةٌ ولها اتنا عَشْرةَ 

شولم ار دلقي ر ]نبا 0 نا بالِغة بالإنْزالٍ السَّابِقٍ للحَمْلٍ. 

]1١[‏ قولّهُ وَمَدآمَهُ: «وَلَا ينمك قَبْلَ د شرُوطِهِ) يعني : SY‏ ال عل ولا 
الثلاثة قبل شُروطِه 

فا د شَرْطُهُ في الصَّغير؟ 

الحجواتُ: اجان زارفا رق الخو العقل وال شذه وق ا هال ا 
فلا بد إذن مِن تام الشّروطِء فإذا ب كك الشروط الَْنَّ ولا حاجةً للحاكم. 

A‏ ريعي م و 

وقول «الصَّلّاحٌ في المَال» لا في الدينء فلا ب يشرط صَلاحُ الدين في هذا الباب؛ 
أن الكلام في هذا الباب عن التصَرّفِ في الالء ا وفي المال 
صاًا فهو رَشيد يُدْقَمُ إليه المالء قال الولف في تفسيره 

1[ ان يتَصَرفَ مارا اا ا 
فان کان كلّا باع أو اشبّری عبن بأنْ يَسْتَرِيَ ما يُساوي عَشَرةً بعِشْرِينَ» ويبِيمَ ما يساوي 
عِشْرينَ بعَشَّرةِه فهذا ليس رَشيدًاء وإذا كان يُعْطي بلا ٿيءِ برعا فهذا سَفيه. 

[4] قولة: «وَلَا يبدل مَالهُ في حَرّام؛ ك) لو صا -والعيادٌ بالله- يُنْفِقُ ماله في 
السكر فإنّهُ سفية. ۰ 


كتاب البيع ( باب الحجر) 0" 


الي : «أؤ في َير فَائِدَ كذلك -أيضًا- لو كان يبدل ماله في غير 
فائدة» كإنسانِ يَشْتَري مُمَرْفَعاتٍ ويُمَرْقِعْهاء أو معه أوراق تَقَديّة فوَضَعَ وَرَقة بيده 
وطارٌ بها الهواءٌ فأَعْجَبَهُ هذاء فجَعَلٌ برج من الكيس ويَنْصِبُها في الهواء وتَطيرُ فهذا 
سَفِية؛ أنه بَدَّلَ ماله في غير فائدة. 

لكنْ: هل مجر على ن تیذا وَل في حراو؟ 

شا کو رب 5ت آله َر عليه؛ لان ِل أموالة فيا يَضُرّه وني 
هذا نظرٌ؛ وذلك لأن الاس يَعْتير برون هذا رَشيدًا في مالهِ» ولو كان د ریه الدحان 
ویر ته و شر ی به اترو ته وشرى به الخدرات ويأكلها. 

لكنْ لنا أنْ تَحْجْرَ عليه من طَريقٍ آخَرٌء يعني: بأنْ تَحْبِسَهُ ونَجْلِدَه وإذا كان 
يَدْرَبُ الحَمْرَ جَلَدْناهُ لات مرّاتٍ وفي الرَابِعةِ تَفتلَهُ إذا لم ينه بغير ذلك» وكذلك في 
الْمَحَدّراتِ يرْجَعْ للعقوبة المقرّرةِ شَرْعًا. 

ناآ أن تقول ا عليه وهو رَجُلّ جَيدٌ في البَيع والشَّراءِ ولكنّه يَشْرَ 
الدّخانّ» هذا غير صَحيح فتقول: ا اا وو 
ولايَصِحٌ أن شري برا لأؤلادو! فلا تقول بهذا. 

ولذلك جد كثيرا من الاس من يَْرَبُ الدّخان فِيضرِفُ ماله في حرام» ومع 
ذلك لم يقل أحَدٌ حَدٌ منّ القضاة: إل َة ييه أو ستارته أو ما أَشْبَه ذلك باطل؛ أن 
هذا في الواقع يُحْسِنٌ التََصَدّفَ في المال» لكنَّهُ صل في دينه» وصارٌ لا يُبالي أن يذه 
في رع اللا عليه: 
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ت 


ركوتره بن 7ه رور بوسر 0666 1 . سرس لل N]‏ 
ولا يدفع إليه ماله حتى بحتب قبل بلوغه با يليق به . 


إدا: الآؤلى أن تقول: السَّفِيهُ هو الذي لا بحسن التَصَدّفَ في مالِه» بأن يُعْبَنَ 
وير ودع أو يَبذْلَهُ في شيء لا يَنْتقِعُ به» كا ذَكَرْنا مَسْأَلةَ الذي يُطيدُ الأوراق اندي 
ويَتفَرَحُ عليها. ومِمْلهُ: لو قَرَضنا أن وَجْلَا -لهُ عِشْرُونَ سَنة- ابل بشِراءِ المَرْقَعاتِء 
فصار يَشْئَرِي مُفَرْفَعاتٍ ويُمَرْقِعُّهاء فهذا سَفية لا َك مجر عليه. 

فإذا كان إذا أعطيّ الما تَصَدَّقٌ به كله فهل هذا رَشِيدٌ؟ 

هذا غير رشي نعم لو تَصَدَّقٌّ بِالنَّىْءِ اليَسير الذي جَرَتِ العادةٌ بمثله فهذا 
يعْتَرُرَشيدًا؛ والدَّليلُ على ذلك أن المُقّهاءَ يقولونَ: إن الصّبىّ لا يَصِح أن يبرع بشيء 
من مالوء لکن يَصِحٌ ان يوصيّ بڻيءِ من مالهء وعدّلوا ذلك أنه إذا أؤْصى بشيء من 
ماله فاته لا يَضْرٌَه؛ لأنَهُ سوف يُذْقَعْ بعد مَوْتِهه بخلاف ما إذا تَبَرَعَ. 

]١[‏ قولة وَمَدَانَه: «وَلَا يُدْفَعٌ إلَبْه ماله حَتَّى خر قبل با غو با يلق بوا أى: 
لا يُدَْعُ حتى تبر قبل البُلوغ» والمرادُ بالاختبارٍ هنا الؤْصولٌ إلى العلم بباطِنٍ حاله؛ 
ا و ا 

وقولّة: «كَبْلَ بُلوغِه» يعني: لا بد أن يكونّ قبل بُلوغه؛ لأجْلٍ إذا بَلَعَ فون 
حين بُلوغه يُدَْمُ إليه امال لأنَّ الأضْلّ في بقاء امال في يد الوَّيٌ السَحريمُ؛ ولهذا َد 
الاختبارٌ قبل البُلوغ؛ من أجل أن تَذْقَعَّ إليه ماله فَوْرَ لوو إذا عَلِمْنا رُشْدَُ قال الله 
تعالى: با الك حَّه إا بدأ اليكاح كن اقم َع ...4 [النساء:ة]. 

وقولّه: با يَلِيقُ په فإذا كان ولد تاجر فالذي يَلِيقٌ به البِيمُ والشَّراءٌ وإذا كان 
ولد فلاح فالذي يَليقُ به خسان التَصَدّفٍ في الزَّرْع» وإذا كانت امْرَأَةٌ فالذي يَلِيقٌ يبا 
ان تحن ما تعلق بشُوونِ ابیت فی تیر كَل نْسانٍ با ليق به. 
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ولم حال ا حجر الأب ثُمَّ وَصِيْه نَم الحا 52510500000 


0 أ ا 
أة حد 


وينبغي أن يُقَالَ: نه لا يعن هذا الذي قَالَهُ الموَلّفْ؛ٍ كرون 1 
في وون ایت لكتها حرق في مسأل امال فهل نقول: هذه شيدةٌ؟ لا 


فلو قيل: حتی مر با ذل على رُشْدِه في ماله لكان أَحْسَنّ؛ لانّنا الآنَ تكلم عن 
لمال وليس عن الأعمال. 

فيكونٌ الصَّوابُ أن يُقال: ولا يُدْقَمُ إليه حتى مر قبل بُلوغِهِ فيا يتَعَلَقٌ صرف 
المالِ» حتى يعم به رشده دياق 

]١[‏ قول يَمَدلنَة: «وَوَلِيُهُْ حال اجر الأب ت صي نم الام نحور 
ولاية هؤلاء في ثلاثة: الأبُء والمرادُ به الأب الأذنى الذي حَرَجوا من لبه ثم دصي 
الأب» وهو مَنْ أَؤْصى إليه بعد اكَوْتِ في النّظَر على هؤلاءِ الأولادٍ الصَّعْارِء ثم الحاكِم» 
أي: القاضي. 

وظاهرٌ گلا امْوَلَْفٍ رها له لا ولاية للجَدٌ ولو مع قَقْدِ الأبء فأبناء الان 
يول مالم وال فيه -إذا لم يكن لأبيهم وَصئٌ- يلاه الحاكمُ حتى ولو كان الج 
حانيًا عليهم قد ضَمَِّهُم إلى أوْلادِوء وهو ه من أَنْصّح التاس لهم» وأخسَنِ الاس تصرف 
في مالهم. 

ولف يقولٌ: إن الجدّ ليس وَليّاء والأحّ الكبيرٌ ليس وَليّا وام ليس ولب 
و ليست وليةء فتنتقل الولاية من الأب مُباشَرة -إذا لم يكن وَص- إلى الحاكم. 

وهذا لاك فی عر لأنَّ أ الاس بهم خب أو وهم الكبيئ أو عم 
وهم ری النّاس مهم فكيف نجل الولاية لإِنْسانٍ بَعيدِ؟! 
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ولا صرف لِأَحَدِهِمْ وليه إلا بالأحظً!' ل 
ولكنّ طَريقَ هذا على المذ: أنْيَذْهَبَ ال جد إلى الحاكم؛ و 
َل عليهم؛ والحاكم إذا رأى أنَّ هذا أهْلّ للولاية ولا حتى الام می أن أن 


والقول الثاني في الَسألة: أن ا ولاية کون لزل الاس به ولو كانت الأ إذ 
كانت رَشِيدةٌ؛ لأن الأقصوة حماية هذا الطَلٍ الصغبر أو حماية الَجُنونٍ أو لكيه فإذا 
ُد مَنْ تقوم بهذه الجاية من أقاريه فهو أَوْلى من غيرو» وهذا هو الح إن شاءَ الله 
تعالى. 

وعليه: فا جد أو الأبٌ يكن وَل لأؤلاد ابن والح الشَّقيقُ ليا لأخيه الصغبر 


أن اه السمقة 
ربه ليس فيهم 


¢ 


والأم إذا عَدِمَ العَصَبَةَ تكون وَليةَ لابيهاء نعم إذا قَدّرَ أن أ 
ET‏ رن اللاعية ل ف بهو ارد 
]١[‏ قول رمال : ولا يتصرف لدوم َب إلا يالأحظ» لقَولٍ الل تعالى: 


# ولا قروا مال التي إل بالق هى لَحَسَنْ # [الأنعام:167]. 


تيم 


2 


صا 


ولأنَّ هذا الول يَتَصَكَّفُ لغيره فوَجَبَ أن يأحدً بالأَحَظّء وهذا شايلٌ للولايات 
سياد ا فلا يتصرف الول لخيره إلا بالَحْسَنٍ ن؟ ولهذا قال النبيّ 


صر 
HIE‏ ۶و م و مو هم 2 


> حدکم الاس A‏ َإِذا ا لل ما e‏ ؛ لأنّهُ إذا كان 


ع 


(۱) شرح منتهى الإرادات (7578/7)) والإنصاف (75/ 511). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم »)١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 


هوه سسا سا او و 


باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (/571)» عن أبي هريرة رَدَإيهعَنه. 
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كوم o 062 53 : 7 ٠»‏ ك ” 7 ٠.‏ 
= إمامًا فهو ولي وإن کان يصَلٍ وخذه فهو أميرٌ نفسه. 


ومن ثم -أيضًا- تقول لا يجوز ر للإمام أن يرع سُرْعة تَمْنعُ اكأمومينَ فِعْلّ 
ما يجبُ. ويِكْرَهُ أن يسرع سُرْعة تع اأمومينَ فل ما يُْتَحَبٌُ» ولو قيل بأنّهُ ْم 
عليه أن القت القن لكان له تخة لاس إذا علكنا أن اومن يردن ف 


ص 
س 
00 


السنة: 


فمثلا: لو أراد أنْ يُصل الفجرٌ بتقصار الْمَصلء فاكذْه اناا 


لو قيل: إِنَّهُ ليس بجائز؛ لاه لاف السُّنَةِ لكان له وَج لأن القاعدةً أن مَنْ يتصرف 
لغيره فاته حب عليه أن يَعْمَلَ بالأحْسَن. 
وقولة: «بالأحظً رح E Sg E Vk‏ 
فالأقسامٌ إذنْ تلاثة 


ے م 


الأول: ا ل ا 6 أحظ. 

الثّني: الا يكونَّ فيه حَظٌ إِطلاقًا. 

الثّالث: أن يكونَ الصف هو الأَحَظّ. 

والذي جب Nd A‏ الكريمة # ولا تُفَربوأ مَالَ 
اتيم إل أل هى لَحَسَنٌ € [الأنعام:57١].‏ 

ولْتَضْرِب لكل واحدٍ مثالا. 


.)578 /۳( الإنصاف‎ )١( 
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مثالُ ما لا حَظٌ فيه: اشتّری لهم أَرْضَاء يَعلمُ گا لن ريد قيا ولیس في شرائِها 
فائدةٌ لكنْ عرضَتُ عليه واسْتَحْيا مِنَ الذي عَرَضَها أن رده واشْتّراها لليّتيم من مال 
الیتیم» فهذا ليس فيه حَظٌ وريم يكونٌ فيه ُحشْرالٌ. 

مئال الأحَظً: عُرضَتْ عليه سِلْعتَانِء إخداهُما يُوَمّلُ أن تَرْبَحَ عِشْرينَ في الق 
والثانية يوَعَلُ أن تَرْبحَ أَْيَعينَ في المئة» فيَشْري السَلْعة التي يُوَمَلُ أن تَرْبَحَ أبعي في المئة. 

كذلك -أيضًا- لو دار الامر ر بين أن يتجرَ بمال آفاتة كثيرةٌ ومالٍ قليل الآفاتٍ. 
فالواجبٌ أن ينجر بالمال القليل الآفات. 

وهل له أن يرع من مال اليَتِيم؟ لا. 

وهل له أن صد يتصَدَّقّ؟ لا؛ لأنَّ هذا ليس فيه حَظ للصَّغير. 


وهل له أن يَكْسُوَهُ توًا جَديدًا في العيد؟ له أن , شري ٿوبًا بوتي ريال» وهو 


أ بغ ٥چ‏ 
يُمْكِنُ أن يَخْسِلَ الثوبَ القديم بعشرین يالا فالشراءُ أَحَظ؛ نه من مَصلحة الصَب” 


أن يَفْرَحَ مع التاس ویکود عليه نَوبٌ جَديدٌ. 

وإذا جاء عي الأضحى هل شري ين ماله ضيه ل أ لا؟ 

ل ا اي لع ضحي له أو لاء لكنّ شيخ 
الإسلام رجانه د کر له کی لیم من ماله؛ لأنَّهُ هو الذي جَرَتٌ به العادة 
وهذا عند هه فا سبق أن الب ب تخر إذا ضَحَىء فيكون هذا من باب الإثّفاق عليه 
بِالَعْروفء آنا في عَهْدِنا الآنَّ فترى أن الیم لا همه أن يُضَحَّى له أو لا. 


.)١٠١ /55( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الحجر) 11 
ویتج ر له جائ وله فع مالو" مصارة“ yy‏ 


[ قولة صَمَدامَة: انر له + 4( يعني أن َل لصخ انون الشاب 
يتجرٌ له -أي: لو ليه - - اتا يعني لا ياد شيتاء فيبيع ود ا اد 


د2 


0 ه الله عليه. 


ولكنْ إذا قال: آنا لن أَشْغَلَ نفس بالاتجار له 
كا مضارب؟ 


Ea 


إلا أن مَل لي سَهُمٌ من الربح 


فيْقَالٌ: إذا كان يَصُدَّهُ عن أَشْعْالِهِ إذا اجر له ويقولٌ: آنا لنْ أَشْتَخْلَ به عن أَشغالي 
الخاصّةٍ إلا إذا كان لي سَهُمٌ من الرّبْح» فحينئذٍ نقولٌ: لا بُدَ أن تَرْجِمَّ إلى القاضي وهو 
الذي يقرض لك ما يراه مُناسبًا. ۰ 
وعلى هذا فقول الولف وِمَدَآنَ: «يتَجِرٌ لَه يجنا ظاهره مُطْلَقَاء سواءٌ شَغَلَهُ عن 
أ شغاله الحاصة آم لاء ولك ينبغي أن بيد به لم كَل عن أشغاله اة ويأبى 
7 تحر إلا بسهُم» فحينئٍ نقول: لا بَأسَ» ولكن تُرْفَعٌ الَسْألةٌ إلى القاضي؛ ع 
ا 
[۲] قولة له: (و لَه أي: لول المخجور عليه 
["] قولّه: «دَفْعٌ مَالِِ؛ أي: مال الَحْجور عليه 
[؟] قولهُ: «مُصَارَبَة؛ مأخوذةٌ م الضَّرْبِ؛ لقَولِهِ تعالى: #إوَمحَرُونَ يضر في 
لْدرّضٍ يعون ين مضل أنه 4 [المزمل:٠۲]؛‏ لأنَّ الغالِب أن التَجَارَ يُسافرون إلى البلاد 
ويأتونَ بالأموالٍ ويبيعوتهاء ويُسافرونٌَ إلى البُلْدانٍ بأَمُوالِهم ويبيعوتها هناك. 


م ب ر ¢ ه لانن 5 
ومعنى الُضارية: ف الال ن بجر به بز شاع غلوم من الح 


أن ي 


زفن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فمَولنا: البجزءً) لا بکل» فلو أعطاه المالّ وقال: انز به ولك جمیع رِبْحِهِه فليس 
٠‏ 0 ر 0 و 4 
هذا مُضارَبة بل هو إحسان وتبرع. 
» م وه و ا ك الزنم ع رت ت 
ولو قال: لك منّ الرّبْح مئة دِرْهَم فلا يصح مُضاربة؛ لأنه مُعَيّنْ فلا بد من 
جُزءٍ مُشاع» ولو قال: لك بَعْض ربجو لايَصِحٌ؛ لأنّهُ غير مَعْلوم» ولو قال: خد هذا 
٤‏ اش ¢ عه ok‏ 7 
واتجْرْ به ولك صف رِبْحهُ يجوز لكنْ بكَرْط أن يرى أن هذا أَحْسَنٌ ما يكون في مال 
هذا الصبى. 
واا ا ها ل لا دف الاس د عند هال الكنة 
لا مسن اصرف ومن الاس مَنْ هو قادرٌ على التَصَرْفِ لكنْ ليس عنده مال فيُكَمُل 
هذا ہذاء بان يُعْطى صاحبٌ الال المالّ لن ين التَصَدّفَ مُضاربةء بِجْزْءِ من 
الرنح» وهنا يجبُ على الول أن يْتارَ أل العُروض في الرّبْح» إذا ساروا في ال يڏت 
والأمانة. 
2 ت صت AL‏ ع عه of‏ بح ماس 
فمثلا: عَرَصَ عَكَرة آلافٍ وقال: أريدٌ أن أَجْعَلَها مُضارَبةء تَقَدَّمَ إليه رَجُلانِ 
أَحَدَهما قال: يكُفيني السدس مى الرّبح» والثاني قال: لا يكفيني إلا الرَبعٌ» فنعطي الذي 
طَلَب السَّدْسَء لكنْ برط أن يتساوى الشّخْصانٍ في الأمانة والجذق» فإن كان مَنْ 
طَلَبَ الرْيْمَ أقُوى أمانة وأشد حدقا فإنه يَقَدَمُ؛ لأن هذا أقَرَبُ إلى أن خضل على ربح 
كثير» وإِنْ كان الله تعالى قد يَسوقٌ الرّبْحَ لجل أَبْلَهَ لا يَعْرفٌء لكنّ الإنْسانَ ليس له 


ص 


0 


إلا الظّاه . 


ع ه رعع يم ٠‏ 0 1 م 0 و ٠‏ ر 0° رت 
وهل له أن يَأَخَذْ هو بنفيِه امال مُضارَبة» يعني يَفرض لنفسه سه ويتجر؟ 


كتاب البيع ( باب الحجر) يفن 


م o‏ ]1[ 
رن ر 
وَيَأَكُلُ الول لفقي لک 


الجواب: لا؛ لأنَّهُ قال: «ويتجر لَهُ جانا“ فإذا قال: أنا ريد أن أَغجْرَ بال الخجور 
عليه ولي يضف الربْح» أو ربع الرَبْح حَسَبَ ما يرى في السّوق فان ليس له ذلك؛ 
آنه مته فلا ڪور أن ا 

اک ا إذا كان يقول: نا لن نر إلا بسَهم؛ اانه یفن اجاری تان 
نقول: حيتئذٍ حول اسْألَة إلى القاضي؛ رص له منَ السّهُم ما یری أنه مُناسبٌ. 

]١[‏ قول رجه ألنَهُ: ابجزءٍ مِنَ الرّبح» جز مُشاع؛ لأنّهُ لا صح المضارَبةٌ مع 
سهم معن بده فلاب أن تكونٌ الُصاربةٌ جز مُشاع مغلوم كه سَبَعٌ. 

مثالهُ: إنسان أعطى مالَهُ مُضَارَبةَ لشّخْصء وقال: لك ربح شَهْرِ الُْحرّم ولي ربح 
هر صر هذا معن لا يحون ولو فال: لك رح الال الان اشک متلا ولي نح 
امال الملا كالأززء فهذا لا يحور أنه معن ولو قال: لك من الرَبْح ممه ريال والباقي 
لي فلا تجوز ys‏ 

ولو قال: حمل هذا الال مضارَية به بسهم فلا يجوز لاله غير مَلوم» فلا بد أَنْ 
یکون مَعْلومًا. 

[1] قولهُ: « وَيَأَكُلُ الوَنٌ المَِيدُ مِنْ مال مولي الكل ِنْ كمَابيه أو اجره بجنا 
نا کر الولف أن الول بجر ناء وأنّ له أن خط غير امال مُضاربة. کر مسال 
أخرى: هل جور لول أن رص لنفسِه أَجْرةٌ على التَّرِ في مال الَحْجورٍ عليه؟ 


ا" 


ا 
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ا لجوات: لا. 

وهل له أن َأكُل؟ فيه كفصيل يته بقّوله: «وَيأكُل الول المَقِيرُ وهو الذي 
ليس عنده ما يَكْفِيهِ ِن كَسْبٍ يدِو أو عَلَِّ أو راب أو مُكافاةٍ» ليس عنده إلا مال هذا 
ا 

وقول ١مِنْ‏ مَالٍ مَوْلِيّه الأكَلّ مِنْ كما 
ا لس مش وياله لطيو على مه لأا الق ذا قال: هذه م 
ARE‏ 

وبالعكس: ك َه آلف ريال وکفایشة کس مئقء فنخطيه کس مغ وهذه 
لا إشكالٌ فيهاء الإشكال في الَسألة الأول إذا كانت الْأَجْرةٌ ة أقلّ منّ الكفاية فإِنّهُ سوف 
يبْقى فقيرًاء وظاهرٌ الآبة الكريمة: #ومن کان فقا كَل ل انمض € [النساء:*] آنه اکل 
بالتووقفي و انه إذا كافت الأخرة أن LE‏ 

وعلى هذا فتقولُ: يَأَكُلُ كِفايتُ سواءٌ كانت بِقَدْرِ الأجرة أو أكَلّ أو أكثرٌ؛ لأنَّ 
هذا هو ظاهر القرآن: #ومن کان هَمَيرا كیا کل بِاَلْمعرُوضٍ *. 

فإذا قال هذا الوَّلٌ: أنا إذا أَكَلْتٌ من مال الَحْجور عليه» هل يعبر كل أغنياء 
الاس أو اكل فقراء التاس أو أَكُل مُتَوَسّطي النّاس؟ 

احوابُ: يَقولُ الله عَرَّجلّ: موف > وإذا كان بِاْروف فإنَنَانَعْرِفُ أن الفقراء 
لهم أَكْلٌ والأغْنياءَ لهم أَكُلء والمْتَوَسّطِينَ لهم أَكُلُء هذا هو الَعْروف منذّ أن لقت 
الدنيا. 


6ء 
يت أو أ 


جره ححَانَا) إذا قَدَّرنا أن كفاية الف 
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ويقبل قول الول وَالحَاكِم بَعْدَ يَعْدَ فك الْحَجْر في التَعَقَةٌ وال ورة وال 
وَالتَلّفِ وَدفع اكَالٍ!"". 


جَاٍِةٌلَ تك لالرفَهَا وَلَمْبَدُقِْنَ الول الفُسْئْقا" 


غً 2 2 ع وو 


لأا قيرف لا تأكُل إلا احبر الممكسَّرَ اليابس» فلكُلٌ مقام مَقالُء فالذي يَظْهَرٌ 
أنه يُعْطى بالمغروفيء وإذا كان عديم المال فإِنّهُ يُعْطى كِفاية الفقير. 


0 صَمَدَأمَهُ: «ويقبل قول ال اام عد َك اجر في ةوارور 
و وَالغِبْطَةَ وَالتَلّفِ وفع المالل» هذه ا 


أولا: قبل قول الوَي؛ لأنهُ مُؤْمَنٌ» ويُقبلٌ قول الحاكم» لكنّهُم قرّقوا في قَبولٍ 
كول الول وقول الحاكم» بأن الول يبل قله بيَمينِء والحاكمّ بلا يَمِينِ؛ لأنّ الحاكمَ 
يقول بمُفْضى السُلْطق فَولهُ كاله حُكْمّ لا يحتائجُ إلى يمين وأمًا الو فإنّهُ لا يقب 
> 6ع و © وا ڃو وت ر ألا ماله > 
وله على له حل سُلْطةٍ ولكنْ على أنه مُذّع» يشرط بول قَولٍ الول ألا الف 
العادةّ فإِنْ حالف العادة فإنه لا يبل إلا ببينةِ. 

و قَولَهُ: «بَعْدَ قَكُ الحَجْرا لأنّهُ قبلّ فك الْحَجْر لنْ تُخاصِمَهُ أحدٌء لكنْ بعد فك 
الحجر سيخاصمَة المخجورٌ عليه 

٤ 2 8‏ سوكس سا 2< أ ٠‏ م م 

إذَا: يقل قول الول َيه والحاكم بغَيِريّمِينِ في هذه الأمور الآتية: 
)١(‏ البيت من الرجزء قال العيني في المقاصد النحوية (۳/ :)١77١‏ قائله هو أبو نخيلة بالنون والخاء المعجمة» 

واسمه: يعمر بن حزن بن زائدة بن لقيط بن هدم بن أبزى بن ظالم بن محاسن بن حمار» وحمار هو عبد العزى 


ابن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» شاعر محسن متقدم في القصيد والرجز. وانظر: الجنى الداني للمرادي 
(ص:١١7)»‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۳/ 18). 
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أولا: «في التَمَقَة؛ كَدْرِها وأَضْلِهاء فإذا فلك الحَجْرُ وقال خر عليه: أنا مالي 
عَشَرةآلانف» والآنّ لا يوجَدٌ إلا ثمانية آلاف» فأين الباقي؟ فقال الوَل: أنمَتّها عليك. 
دل 3 الي ل او قاب مالل تسد ناد نات 5 
اول اشرت م فی إطلاقًاء r‏ ا 
أنه أمِينٌ» والأمينٌ يقل قولة فيا أَنْمَقَهُ على ما نتن 
ثانيًا وثالثا: «الضَّءْ ورَةٍ وَالعِبطَةَ) وهذه علق فيا إذا باعَ عَقَارَه» فإذا كان 
للمَحجور عليه عَقَارٌ من حيطانٍ أو بُيوتٍ فَإئّا لا باع إلا للصًرورة أو الغبطة. 
الضَّرورةٌ: ألا يكن للمَحجور عليه دَراهِمٌ إِطْلاقَاء والَحُجورٌ عليه يُضْطَدٌ إلى 
كل وشُزب فيبيع البستان مثلا. 
الغبطة: أن يبْدَلَ فيه مالّ كث أكثر من قيمته المعْتادةء فيأتي إنسان يَقولُ: أنا ريد 


35 


a 


أن شري هذا السشتان أو هذا البيت بمعة الف ».وهو لا يساوئ ف الشوق إلا خسن 
ألماء اة 

فإذا قال قايِلٌ: كيف يبدل فيه مال كدي خارحٌ عن العادة؟ 

تقول: نعم ربا يكون خض له جار محتاح إلى هذا البّيتِ -مثلا- أو هذا 
البُستانِ» ولصرورَته إليه بَدَّلَ فيه مالا كثيرًاء فهذا يقبل قوله 

فإذا قال المخجورٌ عليه: لماذا تَبِيعٌ عقاري؟ 

قال: بِعْتهُ لِصّرورة الإثفاق» قال: أبرًا ما عندي صرورة فيقبل قول الول بيَميِه بيمينه. 

اة قال له: لماذا تبيع عقاري؟ 
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قال: لأنّى أَعْطيتُ فيه غِبْطةً مالا كثيرًاء قال: أَبدًا عَقاري في ذلك الوَقْتِ 
يُساوي ما بِعْتَّ به عند عام النَّاء فَالقَوْلُ قول الول لأنَهُ مُؤْتَمَنٌ. 

رابعًا: «التَلّفِ) لو اذَّعى الو أن مال اليتيم تَلِفَء وقال الَحُجورٌ عليه: إِنَّهُ لم 
يعلّفْ فان القَوْلَ قَولُ الوَلٌ؛ لا أنه مۇر ۰ 


ع 


لكنْ لو ادَّعى الول أنه نه تلف بأمْر ظاهر لا فى على التاس بأنْ قال: لف في 


> 


أَمْطار اننا كثِيرة» فيحتاحٌ أو لا إلى ِنباتِ هذا المَّْءِ الظّاِرء ثم ثبل قو 
لمال تَلفَ به. 

أيضًا لو قال: امل لف بحري الذي شَبٌ في بت وا ڪري شيء ظاهڙ تقول: 
نْبتِ الحريقٌ أولاء ثم قبل د َوْلَكَ بِأنَّهُ تل به وهكذا كَل امین إذا ادّعى الَف فَإنَهُ 
يبل قولُ يميه ما لم يدع بأ ظاهر فإذا اداه بأ ظاهر كاخريت والكرق وا نود 
التي احتلّت البلاد وما أَشْبَهَ ذلك» فلا بد من أن ية يم البيَّةَ على وجودٍ هذا الحادث 
الظّاهِرء ثم يبل قَوْلَهُ في الي وهذه قاعدةٌ ذُكِرَثْ في الأبواب السَابقة 

خامسًا: افع اال» ل بَلَعَ الصَّبيّ ورَشَّدَء قال لوَّليّه: أغطني المال» قال: دَفَعْنَهُ 
إليك. قال: ما دَفْعْتَء فلدينا الآن دَعوى وإنكان. الك هو الك عليه الدع 
رَد هو الوَلنُ وقد قال النبيٌ يكل: اليه على المدَعِي وَاليمِينُ عَلَ مَنْ انكر(" 
)١(‏ أخرجه البيهقي /٠١١(‏ 207)) عن ابن عباس وَزَتَدعَنْه. وصححه ابن الملقن في البدر المنير (9/ ١٥٤)ء‏ 

وقال الحافظ في البلوغ :)۱٤١۸(‏ إسناده صحيح» وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس تة 


رافظ : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 
و صححه الألباني ف «الإرواء» (۹۳۸). 


574 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


على كلام الولف وَمدَللَه: و في دفع المالِء وحينتذٍ يحتاح إلى 


ر 


و سس 


إخراجه من الحديث: «البينة عَلَ المدّعِي وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ أَنْكَرَه؛ ولهذا قال بعض 
أل العلم: إِنّهُلايقْبلُ قَولُ الول في فع امال إلى الخجور عليه إلا بين 


عسو 2 


ودليل الولف أنه ا 


7 ساسا ضحت وي م 


مين م وأنه سس وقد قال الله تعالى: ما على المحسيييرت 


من سيل € [التوبة:١٩]‏ ولو قلنا: إن قَولَهُ لا يبل لكان عليه سَبِيلٌ» فكيف تُضَدنْةُ ما 
دام دمه بریئة منه؟ 
O‏ :يبل قولة في لدم لم يكن له خر » بأنْ کان 
ب ت 01 ا ی و : 


فَقيرًا وأعطيناة E‏ 


القَوْلُ الثّاني: أن الول لا قبل قولّهُ في الدّدّ أنه مُدّع والَخجورٌ عليه مَك 
وقد قال النبيّ يكلِهِ: «البينةُ على المدّعِي وَاليَينٌ على : عن الك 
وَالدَّلِيلٌ الثاني : أن الله تعالى قال #عَادَادَفَحَتُمَ لَه آمو قا َأ سدوا عَلَيهمّ € [النساء:1] 
فام مر بالإشهاد؛ أنه لو کان ل مَقبولا لم ٤‏ کت َج إلى إِشْهادٍ. وأنت إذا لم تشهد فقد 
خالَفْت أَمْرَ الله» فتكون بين مُعَْدٍ أو مُمَرَطِء وَالَعْتّدي أو الممَرَطُ ليس بأمين» تقول: 
اذا لم تشهد كان لك اه مَرَكَ أن ثُشهد؛ والتَعْلِيلُ أن الأضْلّ عَدَمُ الدّفع. 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» رقم 


»)۱۳٤١(‏ عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بلفظ: «البيّنة على المدعى» واليمين على المدعى 
عليه»» وقال: «في إسناده مقال». وصححه الألباني في الإرواء (757751). 


كتاب البيع ( باب الحجر) 1⁄۹ 


2 عو و ور ے ووه وي اك ل لا E‏ 
هذه اد مَن یری أنه لا يقبّل قوله في الرد» وک| اسلفنا كثيرًا أن مَن رجح قولا 


° 4 ET 
الأوّل: بيان دليل الوْجْحانِ‎ 
والثاني: والإجابة على ادات الخصوم‎ 
ولا يكفى أن تَذكَر أُوِلْتَكَ حتى تَرُدَ أدلة ضرمل فا جارا ع ل‎ 


تعالى: تا عل لیت ون سيل » بأ هذا الرّجُلَ لم يُخِنْ؛ لاله قرط حيثُ 
لم يشهد. ولماذا لم يَشْهِدٌ؟! 

ولو قال قايْلٌ: أنا أَريدٌ أن أَتَوَسّطّ بين القَوْلَينِء فإذا كان الول مَعْروفًا بالوَرَع 
والتُّوى والصَّدْقٍ فالقَوْلُ قول -مع أا لا كفل قو إا يَمين- وِنْ كان الأ 
بالعَكْس فلا قبل قَولَّهُ. لو قال قائلٌ بهذا القَوْلٍ الوّسَطٍ لكان وَسَطَاء ولَأَححدَ قول 
بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء. 

ودائًا العْلَاء يَسْلُكونَ هذا امَسْلَكَ إذا احتَلّف النَّاسُ على قَوْلَينِ جاءً إِنْسانٌ 
ول الث يَأ بأحَدِ الَْلنٍ في حال وبح القن في حال أخرى» ومن ذلك 
-َتَفُعيدًا للقاعدة- أن العُلّاءَ افوا في وُجوب الوثْر فمنهم مَنْ قال: إِنَهُ واجبٌ. 


ومنهم مَنْ قال: إِنَّهَ ليس بواجب. ونحنٌ تَذُكُرٌ الخلافٌ بقطع النظّر عن الدّليلء 


0 َه 2 e‏ 
وإلّا فالدّليل يذل على أنه ليس بواجب. لكنْ من العْلّاءِ مَنْ قال: يب على مَنْ له وزد 
منّ اليل دون مَنْ ليس له وزد يعني: مَنْ كان من عادَيهِ ان يَقوم ويتَهَجّدَ وَجَبَ عليه 


م ووه ع 


أن يوترٌء ومَنْ لا فلا. 


01 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وما استَدَانَ العبداً 2 سيدة إن أَذِنَ 4 إ5 e‏ ا ته 


قائله: عيش دوا ج ەا هله رشع تاح ار کی ن 


ولا يعد هذا روجا عن الإجماع, ولكنّه جَعَلَه بدلا من أن يَقول: واجبٌ بك حال. 


e 


ص 
سء اوور 0 کے 


]1١[‏ قولة يِمَدأمّه: «وَما اسْتَدَانَ عبد لزم سَيدَهُ إِنْ اَن له ما اسْتَدانَ العبدُ من 


a 


وض دفي بع دخ فلك ان كا من سدقي كيك بان قال له سيد 


و رت 


اذْمَبْ إلى فلانء واسْتَقرض منه لف ريال -مثلا - فدهب واسْتَقرَض فهنا يلرم سَيْدَة؛ 
لأَنَّهُ استّدانَ بإذنه» وسواءٌ اسْتَدانَ بإذنه لَصْلَّحةَ السَّيّد أو لَصَلَحةَ الْعَبْدٍ. 


ص 


فقد يأني العبدٌ ويقول: آنا ريد أنْ أَتَرَوّحَ وأحتاحٌ إلى ألْف ريال أو أكثرٌ أو أقلّ» 
فيقول: اذْمَتْ إلى فلان Eo‏ اوفك کن السك عليه اج 
فيتقول: اذْمَبْ يا لان إلى الرَّجُلٍ الملا واسْتَفْرِض منه كذا وكذا. 

فالمهةٌ: أن ما اسْتَدانَه بإذْنِ سَيّدِهِ فهو على سيد 

[1] قولة: «وَِلّا؛ يعني: ون لم يدن له. 

[*] قولة: قفي ربب َبَتِهِ) أي : Nal‏ ِرَقَبَةِ العبد 
وعلق ذِمّةِ السّيّ أنه إذا تعلق بذِمَة السَيّد د لَزِمَهُ وَفَاوٌهُ مها بل حتى لو كان أكثرٌ 
من قيمة العَبّْدِ عَشْرَ مرّاتٍ. 


ے سس فر ص 


م م )واه م ¢ o‏ ص 
ااذ ع قبة العَبْدء فإنه حير اسيك بين أمور ثَّلاثة إِمًا أن بيه ويعطى كَمَنَهُ 


كتاب البيع ( باب الحجر) ۸1 


= من اسْتَدانَ منه العَبْدء وإمّا أن يُسَلَّمَهُ ن اسْتّدانَ منه عِوَضًا عن الدّين» وإمًا أن يفيه 
السبد بها أشتدان: 


7 بن و ا ا ۶ عو 1 ا ت ےر َو ا م 2 
مثال ذلك: استدان العبد آلف ريال بغر إِذنٍ سيده» فإنه يَتَعلق بِرَقَتِه» فتقول 


ن 


للسّّدِ: أنت محر إِنْ شِعْتَ أَعْطٍ صاجب الدَّين العبدء وقل: لك العَبْدُ بالدّين الذي 


o2 ع ر 4 ر 0 ر 3 ۾ ره‎ i Zo 
استداته منك» أو يبيع العبد ويأخذ قيمَته ويعطيها صاحب الدين» أو يفديه بقدر‎ 
َه ل 32 : 7 ع ¢ ومع ر - غ وءءه 2ه ر ت‎ 
دَيْنِهء فيقول: الدين كذا وكذا وأنا لا أريد أن أبيع العبدء ولا أريد أن أعطيك إِيَاه‎ 


ری ٥ہ‏ و ے یں ر 


ت 0 ٠ ٠و ٠ ۹ ۹ or‏ 4 س ۶ 72 ع 
ولكن هذا دينك الذي دينته» أيهما الذي يختار؟ سوف يختار السيد الأقل؛ لانه من 

E‏ 26 ا ا ل عدو ور ا 
مُصلحته. والفرق بين کونه يبيعة ويسَلم ثمَنه لصاحب الدين وبين أنه يسَلمَّه إلى 


کے سے ا ډوو مھ 


3 عله 5 E E‏ 7 6 
صاحب الدين» أنه قد يلاحظ مَصلحة العبد. 
ع © وى 


فإذا قال صاحبٌ الدّين: أنت الآنَ لك الخيارٌ بين أن تعْطینی إِيَّاهُ أو تَبيِعَةٌ أو 


ص 
2 


ابر 2 و رمير ° < ضر 57 روس ع َو و 
تفديّه» وييكون عندك العَبّدء لكن ما دمت ستخرح العَبَّدَ عن مِلَكِك فأنا أريده؛ لأنه 
5 اع الود ع 5 اق ا ع ۶ ¢ ر 4ه عماس دمرس 

الذى استدان منى» فقال سيد العبد: أنا أريد أن أبيعه وأعطيك ثمنه. 


ن 


فالآنَ عندنا نِزاعٌ بين السَّيّدِ وصاحب الدين. 


ے وو 


فالَولُ قَولُ السّيّده ولكنْ قد يول قائلٌ: لماذا يُنازعٌ السّيّدُ في هذا؟ أليس كله 


2 ع ا كوو 1 
سواء؛ لانه سيخرج من ملکه؟ 


قلنا: قد يرى السَّمِّدُ أن صاحب الدَّين ليس أَهُلا أن يكو عنده هذا العبدى 


ى 0 ا عِِ 4 

ما لِسوءِ أخلاقه» وإمًا لاتهامه فى خلقهء أو لمر ذلك» فهذا العَبدٌ غال عنده» ولا بحب 
Oh‏ ت 0 و ن رك 4 ع و کہ كان ”7 

ن يَمْلكَهُ صاحب الدين؛ لأن صاحب الدين سي المعامَلة أو رَجَل سَفلة» أخشّى على 


ع ع 


و 00 2 1 1 ع5 م رو 2ه ت 
العبدٍ منه» خصوصًا إذا كان العبد شابًا -مثلا- فأنا أريد أن أبيعة وأعطية الثْمَن. 


ا 


بذك الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ر کے 00 


5 ولو قال مَنْ له الدِين: قد دینتۀ عَشَّرةَ آلافِ» وإذا بِعْتهُ لا يساو ي إلا حمْسةً آلافٍ 
ريال فيكون عل تقص. 
تقول: أنت الْمَرّطٌ ولو حَصَلٌ عليك النَقَصُء ؛ لماذا تُغطيه دَيْئَا يبلغ عكر شر آلاف 


و 


وأنت تغرف أنه عبدٌ؟ لماذا لم َع حتى تسان السّيّدَ؟ 


وهذا التَّخْيدُ الذي يكون للسّيّد کی َس فَالتَّخْييُ کون کی مَضْلَّحَةِ إذا 
كان الإنْسان يتصرف لر اما إذا تصرف لنفيِه فهو كير سه لكن في هاتين 
الاين -أي: بيعه أو تَسليمه لصاحب الدّين- ت أن قول إن التَخييرَ هنا ي 
مَصلَحة يُنْظَرٌ فيه إلى مَصلَحة العبدٍ. 


3 


e ]1١[ 

الأولى: «استيداعه) يعني : : أن يأل ود ة فيتلفها فيَتَعَلّقَ بر قيته. 

الثانية: «وَأرْش جنايته) أي : قيمة الجناية» يعني : إذا جنى عل أحد فاته 1 
سان 5 نا: 

الالعة: : ١قِيمَة‏ مُتْلَفِوا أي: قبودها الله فاته ET‏ قله 


اَهُ: «كَاسْبتَِيدَاعِهِ ۾ ورش جتايته و وَقِيِمَةَ قيمَة متلفه» هذه لاٹ مَسائل : 


فعندنا الان ره بع تسائل: إذا اشتدان بير إذدٍ السَّّد 5 أو جَتى) 


ت ر اممو تو 


ع Tf‏ ا ء 
أو اتلف» هذه تَتَعَلَقٌ بر فته ر فيه فان سَيده يحيرٌ بين الامور 


آنا اح ال و قل هلك ل اوا ری 


كتاب البيع ( باب الحجر) 1A۲‏ 


الثاني ر / َبِيعَهُ ويُعْطيَ صاحب الح قيمة العبد. 
507 أن تفده وينقن الد غنده: 
‘e f? 6٠‏ 


50 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
7 باب الوكاله e‏ 
٠‏ © ?$ © ° : 


اليد باب الوَكَالَةَ يُقالّ: وَكالةٌ ووكالةء كوّلاية وولاية. 

وهي في الل التَفُويِضُء ومنه قول تغال: و ن باه وکیا 4 [النساء:17]» أي 
كفى به مُمَوّضًا إليه الأموث يُقالٌ: وَكَلْتُ الأمرٌ إليه أي: فَوَضْهُ إليه. 

وهي في اللاصطلاح: اسينابة جائز التَصٌَ ف مله فيه| تدخله الثيابة. 

جائڙ التَصحُفٍ: هو الي البالغ العاقل الرَّسْيدٌ مَنْ جَمَعَ أربَعة أؤصافيء يَسْمَنبُ 
-أي: جاور النَصَهُ في- مثلّه في تدخلة الثيابة. 

وقولنا: «فِيَ) تدخله النيابَة» اخترارًا ما لا تَدَخْلّهُ الثيابة» فلو وَكُلَ إِنْسانًا أن 
يتَوَضَّاً عنه» فقال: وَكَلْتُكَ أن تَتَوَضَاً عني» وأنا أل فهذا لا يجورٌ؛ لأنّهُ لا دحل 
الاب ولو و ر تايح ا فقال: وَكَلْتَكَ أَنْ 


و 


تقض عني ؛ ؛ فهذا لا يصح فلا بد أن تدخاه الثيابة. 

وحُكْمُها التَكْلِيفيٌ: ّما جائزةٌ بالنْسبةٍ للمُوَكُلِ» سُنَهٌ بالنّسبةٍ للوكيل؛ لا فيها منّ 
الإخسانِ إلى أخيه وقضاءِ حاجتهء أمّا بالنسبة للمُوَكل فهي جائزةٌ؛ لأا من التَصَدّفٍ 
الذي أباحه الله. 1 

ودل على جوازها تاب الله وس رَسولِهِ يكل. 

أمّا تاب الله: فقد قال الله تعالى عن أصحاب الكَهف لا اسْتَيْقَظوا من نَوْمِهم: 


و 4 ہے لج ل 4> رع 


لابوا أمَرَحَكُم بورق هذه إلى المد المديئة فلنظر أا ارگ طَعامًا فليَأتحكم 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) 500 


= بِرِْقٍ مَنْهُ وَلَتَلْطْف ولا بشي بم لَّمَدَّا 4 [الكيف:19] فهذا تَؤكيلٌ» وَكَلوا 


س 
ر م 


واحدًا منهم أن يَذْهَبَ إلى الّدينة وبأ بطعام» ويّكون في ذهابه مُتَلَطّمَا يعني مُسْمَيرًا 
ما أَمْكَنَهُ ولا مر عنهم؛ لّثم قالوا: #لَيِْسَايوما أو بعص بوم 4 وكانوا قد أَوَوَا إلى 
الغار؛ حَوفًا ِن ظُلْم وَجُلٍ صُمْرِكِ هَرَبوا منه» لكن تَكَيرتِ الأخوالٌ؛ لام بوا لات 
مئ سنة وتِسْمٌَ سنِينَه وهم أَؤْصوهٌ بهذه الوّصايا بناءً على بَقاءِ اكَلِكِ الأوّلٍ. 

وقال الله تعالى عن موسى لصاولا أنه قال لهارون: انی فى وى 4 
[الأعراف:47١]‏ وهذه وكالةٌ» ووَكّلَ سان دالوالا الهُدْهُدَ فقال: #أَذْهَب بى 
هدذا لَه لم 4 [النمل:۲۸]. 

أا منَ السّنَه: فقد تَبَتَ عن النبّ يكل آنه وك في العبادات» ووَكّلٌ في الُعامَلاتِ» 
فوَكَّلَ عل بنَ أبي طالب هعتة: «أنْ يَنْحَرَ ما تبقى مِنْ هَذْيهه وَأَنْ يَقسِمَ ُومَها 
وَجُلودّها" ووَكَلَ رَجْلَا في أن شري له أُضحيَّةٌ بدينار فاشْتَرى الوَّجُلُ انين 
بدينارء وباعَ واحدة بدينار ثم رَجَعَّ إلى النبيّ ية بشاةٍ ودينار» فقال له النبي كي: 
١بَارَكَ‏ الله لَك في بَيْعِكَ) فكان لا بیع شئًا أو يشريه إلا ربح فيه حتى ولو كان ترا" 
ببركة دعوة النبي كِلة. 

وكذلك -أيضًا- التَظَر يذل على جُوازِ الوَكالة؛ لأا من مَصْلَحةٍ العبادٍ فكم 
مِن إِنْسانٍ لا يَسْتَطيعٌ أن يَعْمَلَ أعْمالَهُ بنفسهء فين رحمة الله عَيَبَلّ وحِكْمَتِهِ أن أباح 
لهم الوكالة. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم »)۳٠٤۲(‏ عن عروة بن الجعد رَتَإيَدعَنَه. 


1۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رم 8 ا 07 
صح بَكُلٌ قَوْلٍ يذل على الإذْوا'' 5ط 


فإذا كان -مثلا- اللالا بيطاي الل ار ر ان الأخيالة وهر ريد أن 
e‏ بنرك عَمَلَهُ لیشتری ابر فانه يُوَكُلٌ 

إِذا: الَصلَحة تقض أن كود الوَكالة جائزة هذا من حيث الشَّْح. 

ذا دلّ عليها الكِتابٌ والسّنَةُ والنّظرٌ الصّحيح. 

أا حُكْمُها الوَضعِيٌ» فیقول يَمَدَالَه: 

]١[‏ نصح یکل قول دل عل الإِذنٍ) الصحة والفساد البطْلان والسَّبَتٌ 
والدَّرْطٌ والمانُِ» كَل هذه أَحْكامٌ ضعي فته فتَصِحٌ الوكالةٌ كل قَولٍ يذل على الإذْنِء 
فلو قال :يا اذ هذه شيار ينها - مه - اوكا تي وذ ل يق 


َو 


ْمَك في بَيْعِها؛ لأن قولهُ: «حُذْعَا بِعْهَا يذل على هذاء وإِنْ لم يكنْ فيه لَفْظدُ الو كالة. 


فالإيجات و الصّادِرٌ من الكل وهو التّؤكيل- لا بذ فيه من قّولٍ 


E‏ عابي a‏ غل أن الشقوة تعفد اذل 
عليهاء وهذا هو القَوْلٌ الرَاجح الميَحَينُ 


أا القَبولُ فهو أَوْسَعٌ» فيَصِحٌ بِكُلٌ قول أو فِعْل يذل عليه. 
ر ات و .ده 7ت 
وهل يصح التوكيل بالفعل؟ وهل يصح بالكتابة؟ 


الجواب: ظاهر كلام الولف ل والصّحبح آنه يح م التؤكيل بالفعْلء وصح 
کیل بالكتابق» فلو كَتّبَ إلى آخرٌ وقال: وَكَلتَكَ في بيع بيتي -وهو في بل ار - صك 
ولا مانِع. 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) AY‏ 


وَيَصِحٌ القَبُولٌ عَلَ الفَور وَالرَاخي'" كل ول أو فِعْلٍ دال عليه" 5000 

ولو كان إنسان مروف بِأنّهُيعُ الأطومة فجاءً اسان بكيس من الطّعام يمن 
مَرْرَعتَه ووَضَعَهُ في دُكَانِ هذا الذي ر بيع ) م فلن هذا يكوثٌ تَؤكيلًا لکن بالفغل» ما دام 
أنه قد عَرَفَ أنَّ هذا ارج 2 وأتى إليه بشيءِ ووّضَعَه في مَكانٍ 
ا مميعات» هذا يعني أنه و في بيعه» وهذه وکال بالفغلء فلا قول قاق : ريا وضع 
الك عل أله رد او غل اهعد اوم أ ذلك فية فيه ال لك قاد 


ا لحال أنه وَضَعَهُ للبيع. 

إذن: القَولُ الرّاجِحٌ أن الوَكالةَ تَصِح بالقَوْلِ والكتابة والفغل» وتَصِحٌ مُطْلَقة 
مقيّدة ومَوّقتة وموّبّدة فالمهم أن الوكالة يمن أَوْسَع الأبواب. 

]١[‏ قولة ES‏ مُ الول على القَوْرِ وَالمَّرَاخِي) يعني: قَبولٌ الرّكالة 
على الور والتّراخي» القَبولُ هو اللّفْظُ الصَّاوِرُ من الوّكيل. 

فِيَصِحٌ أن يَقبَلَ الوكالة على القّورء بمعنى أَنّهُ من حينٍ أن يقول له الموكل: 
َكَل في بيع بيتي» قال: أَغطنر مم 

وعلى التّراخي بأن يَقول: و لتك ثم سكت وبعد ساعةٍ أو ساعَتَينِ أو يوم 
أو يَوْمَنِ يقول: قَبِلْتُء أو يَبِيعٌ البيتَ -مثلا- فهذا يصح لكنْ لو وَكَلَّهُ وقال: 
لا أُستَطيعٌ أنا م مْغولك» ثم َّبَ الكل وبعد ذلك توم الوَكِيلٌ وقال: كك | 
ثم قل وتَصَرفَ» فلا يصح؛ لأنّهُ رَدّهاء وإذا رَدَّها مناه بطل الإيججابُ الأول الصَّادِدُ 
من اموَكلِ» فلا بد من وکيل آحَرٌ. 

[1] قوله: «بكلّ د ول أو عل دال عليه كن يقول: قَبِلْتُ وأبشز» ولو أَحَدٌ السلعة 


1A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مَنْ لَه التَصَدٌّفٌ في ؟ نَيْءِ قلَُالتَؤكِيل وَالتَوَكُل فيوا'ا. 


ا 9 ثم باعها فيَصِحٌ» وهذا قَبِولٌ 
بالفعل. 
هذه القاعدةٌ في العُقودٍ ليست مُطردة عند القُقَهاءِ يمرل فإِنَ بعص العُقود 
يُشَدَّدونَ فيهاء ولكنّ الصّحيح أنَّ العُقودَ كُلّها بامما واج وأنَّ كُلّ عَفْدِ يصح بكُل 
ولاو لعو ةانم يدي انتيند رَه في بعض العقود 
فلا دلیل 53 فالأضل أن هذا يَرَجِعْ إلى العُرْفِء فا عَرَفَهُ النَّاسٌ عقدًا فهو عَقَدٌ 
ر 


2 


إلا أنه شتتی من هذا ما لا يد من الإِشْهادٍ عليه» فهذا لا بُدَ أن يَكونَ بقول 
اج ثل تكاج قلو رجلا قل لص وجك نت هذه» فأححدَ الت 
ET‏ النكاح لا يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُ؛ِ لأنّ هذا يتحتاح إلى إشهادٍ. وجرد الفغل لا يذل على 
القبول. 

ولو قال وماك هذه الشاعة انها وشكة» فهذا قيول: 

إذا: الوّكالة ليس لها صيغة مُعَيّنة بل نقد كل قَولٍ أو فِْل يذل عليهاء وُلنا: 
لوبي يبعي 

]١[‏ قوله يَمَدَاكَةُ: ومن لَهُ التَصَرِّفُ في لَيْ عء له التو كيل والتو كل فيه فيه (مَن) 
مرضيول وات عطي لأتها لا ذل إا على الل فإذا قُلنا: إكها ؟ شَرْطيةٌ نحتاح 
إل اندع يكل ار ر ا ورا ۷ إل کی راک دا لمر بين 
التقدير وعَدَمِه فالأضلٌ عَدَمُهُ وما الفاءُ في قوله: «قَلَهُ» فقد سَبَقّ مرارًا أن الاسم 


لوصول كجوز أن يقترن بره بالفاء؛ هبه اط في الشّموم. 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) 1۸4۹ 


هذه قاعدة فكل م له الل ف ف شي فله نوكل وله أن ر وومةه 
ليس له التَّصَدٌ ف فيه فليس له أن يُوَكُّلَ وليس له أن وَل . 

مثا ذلك: رَجُل بالغ عاقلٌ حر رشي وَكَلَ مله في شراءِ سيّارة -مثلا- فهذا 
جائرٌ؛ لأنَّ مَنْ له النّصَه فُ في شىءٍ فله التوكيل والتوكل فيه. 

ومَفْهوقة: أن من لبي لالص ف ف شىء فاس له أن يُوَكل افيه»اقلو أن ا 

و 3 1 A‏ ۾ 2 o‏ 5 أ 2 عو 37 2 2 

لم يبلغ قال لشخص: وكلتك في بيع بتي فلا يصح؛ لأنهُ هو نفسّة لا يصح له 
التَصَدّفٌ فيه» فلا يصح أن يوكل. 

ترادا ای ن ون ر ی ل يا ی نيه 
فلا يَصِحّ أيضًاء لأن الوكيلٌ لا يَتَصَرَفُ في مثل هذا التَصَرفِ» وقد قال الله تعالى: 
وک ثوا الشمهاه آمو کک الى جَعلَاَهُ ل قا 4 [النساء:ه]. 

نی من ذلك تؤكيل الأغمی بتصيرًا فيا مُشْيرَط لوک بو اليه فالأغمى 
إذا اڈ شْترى ينا لايصِحٌ شاوه إلا برُؤْية لا يصح منه؛ لأنّهُ جَهولٌ له. وكذلك رَجُلٌّ 
ل یشم يُريد أن شري طيا فيتجورٌ أن وکل شخصا شم فهذا شتتی ون قوله: 
«وَمَنْ لَه التَصَرّفْ في هَيْءِ قَلَهُ التؤكيل». 

تكن من للها شاط تايافن العم كور أن زر كل ف 
بصيرًا؛ لسري له» وما يُشْتَرَطُ لصِحَة بَيْعِهِ السَّمُ فان للذي لا يشم أن يُوَكلَ في 
وما يُشْرَط لصِحَة بَيْعِهِ العِلْمُ به وهو لا يَعْلَمُ بهذه الأشياءء لكنْ وَكَلَ شَخْصًا في ذلك 
فإنّهُ جائڙ. 


۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رك ls Sel Ao N Su o.‏ 
ويصح التوكيل في كل حق ادمِي من العقود والفسوخ ¢ REE O CSO‏ 


وإذا وَكَلَ شَخْصٌ شَخْصًا أن يَعْقَدَ له التكاح» قال: وَكَلْتكَ أن تَقبَلَ التكاح لي 


©« صم 


و 0 2 


من فُلانِء وهذا الوكيلٌ بالِغ عاقِلٌ حر رَسْيدٌء فيصِحٌ؛ لأن الوّكالة في عَقَدِ التكاح 

ف 1 
حائزة. 

ف و ر ايو يالل ب يرنه رو2 و د : كرا . رہ 

وقوله: «والتوكل فيه» أي: مَن له التصَرف في شيء فله التوكل فيه فمن ليس 
له أن يتصرف في شىءٍ فليس له أن وکل فيه» ولكن يُسْتَئْنى من هذا أشياءٌ: 

فمثلا: قير وَكَلَ غَنيّا في بض الرَّكاةٍ له فإنّهُ يجوز فجارٌ أن يَتَصَرَفَ لغيره 
بالوكالةء ولا كور أن يَتَصَءَ ف لنفسه. 


I‏ 8 و عضا 1 IES‏ ره 1 ده 3 ٠‏ م 7 وو 
مثال آخر: امرَآة لا يجوز أن تطلق نفسّهاء فو كلها رو جها في طلاق تفسِها يجوز؛ 
عه اه ررر مو 42 2 ين الا 
لآن هذا لمعنى يَتَعَلَقَ بالزوج» والزوج قد أذن فيه. 
چ ey‏ و 56 ا ا a‏ م 6ه ف 
فحقوق الادميين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يصح التوكيل فيه مطلقاء وقسم 
ر م 3 / 
لا يصح م » وقسم يصح عند العذر. 
84 ر و ص # ونه ا رما سر ی و 
[۱] قوله رحَدَألنَهُ: «(ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود» هذا هو 
ET 5 12 ۲‏ ۰ مھ سس ماس لل 1 ¢ of‏ 
القسمُ الذي يصح مُطلقاء أي: سواءٌ كانت عقوة تَبرّعاتٍ أو مُعاوَضاتٍ أو أنكحة 
5 474“ چ 8 .ر چ هك أ 7 e‏ ص چت ۶ ب 
أو تَؤثيقاتٍ, أو غير ذلك» فحَق الآدَمِيّ من العقود يَبْدَأْ بالبتيع» فيجورٌ أن يكل في بيع 
أو شراء وكذا الإجارة» فيَجوز أن وکل شخصا يستَاً 
سَ ° - عم ا ال .روم لس چ ا or‏ و عو ون مز 2 
الرَّهنْء فيَصِح أن يوَكل شخصا أن يرهن له شيئًا أو يَرْهَنَ له شيئاء والوّقف. فيَصِحَ 
8 على ص ررس مو س ع .. تاسمه و 20 وه ےر 0س 5 
أن يقول: وكلتك أن توقف بَيّتي الفلانّ وتشته عند المحكمة. 


[۲] قول وَمَدانَه: «والفشوخ» وتَرِدُ على کل عَقد. 


© سا ته 
ا 


و دهي f‏ 2 ار روصو 0 
جر له بيتاء أو يؤجر بيته» وكذا 


كتاب البيع ( باب الوكالة) 1۹۱ 


1 وعالة: إنْسان اشترى يئا عيبا ووَكلَ إنساتا أن يَفْسَحَ البَيمَ مع البائ م» وقال: 


انا اشرت ا الات من فلاو ور ات فنها عا ونا لق أنازعة لاله 0 
صاحِبُ قَوَّةٍ وبيانِء وقد وَكَلْتَكَ أن تَفْسَحَ ابيع معه» فهذا جائرٌ. 

ر ےل > ه اه E‏ ا 7 ع اث تمي 

رل رَو رجلا أن يملع زوجت والمخالعة الفراق على عِوَض؛ لان الطلاق 
على عِوٴض شيء والخلع شِيء آخرء فالطّلاقُ على ءوض ٤‏ بحسب منّ الطلاقٍ على 
المد کب فلو كانت هله اجر طلقة على عِوَض عَدْمَتْ عليه لکن إذا كان حل 
وقد طَلَّقّ قبل ذ لك مَرَّئَينٍ فا لا تَحْرُمُ عليه؛ لأن المُلْعَ قَسْحْ وليس طَلاقا. 

فإذا وَل إِنْسانًا في العة رَوْجَتِهِ فهذا جايْرٌ لکن لا بد من أن يَذْكْرَ مقدارَ 
العوّض؛ لان ؛ ربا يوَكُلَهُ في خلْع زوجيو تو ثم تكون غالية في قَلْبٍ الرّوج» ولا يُمْكِنْ أن 
ا ا رون عكر الاق وان هذا لتقل و ا الب رال فلا م ان 

ويجورٌ التَؤكيلٌ في الإقالة, وهي قَسْح عَقدٍ الببع أو الإجارة أو غيره. مثاله: 
ا 4 ء۶ هاه 2_0 1 ر ع ٣‏ 0 
اشْتَرَيْتُ من فلانِ سيّارة ثم لم تُعْجبْني السَيّارة فرَجَعْتُ إليه وقلتٌ: ريد أن ثقيلني 
البيعّ. فقال: نعم» فلو وَكَلْتُ إِنْسانًا في الإقالة يجوز سواءٌ منّ البائع أو منّ الْْرَي» 
وهذا نُسَميهِ َسْخَاء والقَّرْقُ بين العَقْدِ والمَّسْخ أن العَقْدَ إِيجادُ العَقْدء والمَسْحّ إزالة 


[1] قولة يَمَدَامَهُ: «وَالعتق) في فِيَصِحٌ أن يُوَكُلَ شَخْصًا في إِعتاق عبده؛ لأنّ هذا 


ع كه 


ص كيل في عفد فصع الَركيلٌ في نقد والّكلْ عنه. 


(۱) شرح منتهى الإرادات (5/ 20057 (13/7) وما بعدها. 


14۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل سوه و ا م °4 
]١[‏ قول حم أَلنّهُ: َلاق أن يكل فيه فيقول : يا فللان وكلتك أن تطلق 
رَوْجَتَىء وتكوث الفائدة -مثلا- أنه يبت طلاقها عند الَحكمة. 
وح أن يُوَكلَ TT‏ لأنَّ مَنْ له التَصَدّْفُ في شيءٍ فله 


و ہے o2‏ 


التوکیل وَالتَوَكلٌ فيه» وهل للرَوْجة أن تَتَصَرَّفَ في الطّلاق وتطلق زوجها؟! 
الجواتُ: لاء لكر“ هذه م مُسْتَْناةٌ فیجوز أن يو كل رَوْجَتَهُ في طَلاق تَمَسها. 
ودليلٌ ذلك أن النبىّ يا حبر نساءَهُ بين أن يُردْنَ الله ورَسولَة يكل أو يردْنَ الحياة 

الدّنيا" وهذا مثل الطّلاقء فتكون هذه الَسْأَلةٌ مُسْتَتْنَاة وتقولٌ: طَلَقْتّ نفسي من 

مُوَكُلٍ فلانٍ. 

[1] قولة: «وَالرَ جِعَة) ي يصح التؤكيل فيهاء أن تقول لَص حين طَلَّقَ رَوْجَتَهُ 

كلك في مُراجَعَتِها. 
فإذا قال قائِلٌ: لماذا يُوَكلُ في مُراجَعَتها؟! لماذا لم يُراجِعْ هو بنفسه؟ ! 
تقول: قد کون غائبًا وقول للوكيل: راقبْها ل ني عنما حنى تراججتها. 

الوح لا رید أن يُراجِعَها بنفسه» بل ربا یرید أن يها , بعص الشَّّءِ ء حتى تَسْتَقِيم) 


ع يي 


وربا لا رها باه راجَعها حتى تَسْتَقيمَ أيضًا. 


0 و oF‏ وم ّدو 


ونجوزان توركل اال ان نيا رل وَكلتك في مُراجَعة ة ابتك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: ٭ وان نش ترد الله ورسوله. والدّار الآيخرة أله عد للْمُحَسِسَتٍ 
2 2.6 سه 


می لخا عظِيمًا 04 رقم (57857)؟ ومسلم: كتاب الطلاق» باب بیان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا 
إلا بالنية رقم »)۱٤۷١(‏ عن عائشة ووَدَلِيَدَعَنها. 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) 1 


و 


0 2 أ 2 سَّ ه 
وملك الباحات مر اليد راتشع أ" O‏ 


ص 


= لكنْ لو خاف ألا يُراجِعَ إذا كان أبو الرَوْجة لا يحبُ أنْ يَرْجِمَّ الزَّوحُ لرَوْجَتِهِه ففي 
هذه الحال يجبُ أن يختاطً لنفيسه وألا يُوَكُلَهُ؛ للا يفوت عليه ال جعة. 
[۱] قو له ردان تملك المبَاحَاتِ من الصَّيْد) «المجَاحَاتَ) أي : التي لم تكن 
على مِلْكِ الغَيرِء فالمباح هو الذي حَصَّلٌ من غير فِعْلٍ آدميّ» مثل الكَلَ أو الصَيلِء يعني: 
له أن يُوَكُلَهُ في مك المباحاتء فيقولُ: كمك أن صي لي طَيرًا وأا وغَزالّاء فيقولٌ: 
قيلت ويأحد البندقية ويَذْمَبُ ويَصيثٌ فعلى كلام الولف يجورٌ؛ لأنَّ هذا فِعْلٌ ماح 
والقَوْلُ الثَّني: إِنُّ لا جور التَوكِيلُ في مَلْكِ الباحات؛ لأن الموَكلَ حين التّؤكيل 
لا يَمْلِكُهاء فلا يّمْلِكُ التَصَدّفَ فيهاء ويناءً على هذا القّولِ: لو أن لكيل تَصَدَّفَ 
وأتى بالصّيدِ فيكونٌ للوكيل؛ لأن الوّكالة لم تَصِحّ» وإذا أراد الوكيل أن يُحْطِيهُ الول 
کون هبة؛ لأنّهُ حينَ صاهٌ صار في مله فإذا أعْطاه المْوَكلَ فهو هبةٌ» وليس عن طُريق 
الوكالة. 


ق نأ EDS‏ ىو رتو پوت ٍ 
[1] وقولة: «وَالحشِيش» فإذا كله فقال: يا فلان وكلتك أن حش لى هذه المنطقة. 
E E‏ بور ېو رت TE‏ 7 ا ر 
فحَشهاء فا مۇؤلف یری آنه يصح» وأنه إذا حَشها فعا تكون على ملك الموّكل. 
Ki 7 e?‏ 25 € ا 1 
ويجب على الإنسان أن يبن ما يريد منّ الألفاظ المشتركة» فالآنَ ا خشيش مشتَرك 


وه رو 1 3 ر ن 


٠ 5‏ ص مده و ٠‏ 
بین ما َة الأرْضُ كم في الحَديث: ١لا‏ حش حَشِيشْهًا»"' وبين ما يُسْتَعْمَلُ في التخديرء 


)١(‏ أخرجه أبو طاهر المخلص في المخلصيات ۲/ ۲۸۳ (75115). وأبو أحمد الحاكم في فوائده (78)» عن أبي 


14٤‏ الشرح الممقع على زاد المستقنع 
"لا الظّهَار وَاللّعَانِ وَالأَيَانِ!'. 


= فيجبٌُ في مثل هذه المسائل الشركة -لا سا إذا كان يَتبَادَرُ إلى أَذْهانِ العامّة الَّىْءٌ 
یجب 0 4 ب) ! يتبادر | ي العامة الشي 


ن 


2 ان تن الأمور وتوضّح؛ حتى يكونّ الإنْسانُ على بَصیرق فقول الولف 
مهأ آله «وَالحَشِيشٍ» أي : ما د تنبتةٌ الأزض . 
]١[‏ قولّهُ يَمَدْآمَهُ: «وََحْوو) أي: من الأشياء المباحة كأَخْذٍ الكَمْأةِ فا لا تعد 
منّ ا حشيش؛ ولهذا تمو ان ّرج الإنسانٌالكَمْة و في أزض مَكَة؛ِ لاتا ليست 
ا 
]۲١‏ قولة: «لا الظَهار وَاللَعَان وَالأيان» فهذه لا يور فيها الوكالةٌ؛ لأا مُتَعلْقةٌ 
فال تید فاو وکل تاف الها رمن تر َكب جل ال اراب رل له 
أنت على رَوْجِكِ كَظَهْر أَمّهِ عليه» فهنا لا يت الظَهارَ؛ J ENN‏ 


قو لافيت لازناو لكلا له ب َه فسخ ولذلك لو فَرَضْنا أنه 
َع التؤكيل في الها وأراد الَو ج الرجوعَ. فلوج هو الذي يحل الكقارة. وإذا 
كانت الكقارةٌ تَتَعلَهٌ علق باو کل فان هُ لا يصح التوكيل فيه. 


5 مو ى سه 2 2 67 5 ۵ ر 7 يت 
وقوله: «وَاللّعَانِ) -أيضًا- لا يصح التؤكيلٌ فيه» وهو مشتق من الملاعنة. 
عم #وےت هي 


e‏ 2 و ت ك 
وهي أيمإن مُوّكدة بشهاداتِ سَبَبها ما يكون بين الزوج ورَّوْجَتِهِ إذا رماها بالزنا 


-20 وقد أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم .)١١7(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم 

مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» رقم »)2١100(‏ عن أبي هريرة نة 
بلفظ كلفظ حديث ابن عباس ووَإنَعَنْهَا: «لا يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرها». 

وأخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم (1759)) ومسلم: كتاب الحج. 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا منشد على الدوام» رقم »)٠١١۳(‏ عن ابن عباس 
تھا . 
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a‏ صر ص 


= -والعيادٌ بالله- فقال: إن امْرَأتَهُ رَنَتْء فهذا له حالاتٌ ثلاث 


و 
ع 


الأول إن اد تالوخ لك ا غ الو وجيت الق عل 
الرَوْجة 
E e io u‏ 


0 04 
هرم همع انوس سس 


الثالغة لثة: إن انكرت ولم عمد ب فيط تغري السات ونه ارج ازبخ 
شهادات بالله لله إِنَّهُ ين الصَّادقِينَ وقول في الخامسة: وأنَّ لَعْندَ الله عليه إِنْ كان منّ 
الكاذبينَ» فإِنْ رَدَّتْ عليه اللّعانَ فله حُكْمُهُ وإِنْ لم ترد اللَعانَ فهل يَنْبْتٌ عليها الخد 


ع 


أو لا؟ 


ت 


من العلّماء مول: إن الزَّوجَ إذا لاعن ا ا 
ومنهم مَنْ يَقولُ: إذا لاعَنَ الزَّوْحُ َكلت الزَّوْجةٌ فإئها تَحبَسٌ حتى تقر أو ُلاعِنَ 


ع ص 


او تموت. 
2e 2‏ ت و کہ ےس و عه وو ر و 1 ج و ےم و ١‏ 
والقول الأول هو الصحيح. وهو المتعين؛ لانه يكون كإقامة البينةء فقول الله 
تعالى: # ودروا عنها العذاب أن نشد د يع مدت باه إن لمن الكذِييت ) [النور:۸] فالعذابٌ 
يعني: الحدٌ وليس الحَبّسء بدليلٍ أن الله تعالى قال: # آلرانية ولزن مَلْدُوا کل ور ينا 
اة لد ولا تَأْعْذمٌ هما رأة في دين غ لله إن كت ت ونون بال والموم الأخر ولسشد عد عذابهما 
من الْمَؤْمِِينَ # [النور :'] فسمّى الله ا لحد عذابًاء فان لم تَشْهَدُ وَجَبَ 2 E E‏ 
فإذا أرادَ الرّوْحُ أن يُلاعِنَ الرَوْجة؛ لإثباتٍ ما اذّعاهُ عليهاء ولكهُ أرادَ أن وکل 


ره : ٠ E K2‏ 8 
مَنْ لاعن عنه» فهذا لا يُقَبَل؛ لأن اللعان يعلق بالزوج نفسِه؛ إذ أنه إذا لم يُلاعِنْ 


141 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
اه و ص م ل رهام 2 ت 2 صا 
وی كل حَقٌ لله تدخله النياية من العبَادّات!١! ET‏ 


- وَجَبَ عليه خد القَذْفِء وإ لاعَنَ وتَكَلَّتْ هي وَجَبَ عليها حَدٌ الزّناء فالوكيلٌ 

لا كور أن قول ب اي وهو -أيضًا- لم يَقَذِف. 
وكذلك ا لا تُوَكُلٌ من يلا 

وقولّهُ: «وَالكَيان) لا 0 فيها اليابةٌ فلا تَصِحّ فيها الوَكالةٌ فلو أنَّ تَخْضًا 
ادّعى على رَيلِ بمئة ريال ولج ع َالحُكُمُ أن يلف ريد المرّعى عليه يمينا 
بِأنَهُ لا حى لفلانٍ عليه؛ لأن النبيّ با قال: «وَالِيَمِينٌ َل مَنْ آَنگہ ب اا 
اليَمينُ على لكر قال: وگل لاتا بف عني» فهذا لا وځ؛ لأنّ هذه ما ب 
بالإنْسانٍ نفيِوء وهو الذي يكون آث) أو بارّاء فلا يصح فيها الوّكالة. 

ولو أن مودي عليه جي وكان مَوْعِدُ أَحذِ الجزْية منه يوم الانْنِ فقال الّهودي 
خادمِه: اذْمَبْ اط الُْسلِمينَ ا لجزية فدَكَبَ ا لخادم وأعطى الْجرْية فلا يصح التؤكيل؛ 
لأنّ هذا يعلق بالإنْسانٍ نفسِه؛ لقول الله تعالى في صفة أذ الجزية: حى يُعطوأ 
لحري عن ی وهم صروت( [التوبة:19]؟ ولهذا إذا جاءَ بها لا بد أن يُسَلّمَها «عَنْ يذ 
يعني من يدو أو «عَنْ يلا أي: عن فُوَةٍ من عليه وهو -أيضًا- صاغِرٌ ونسأل الله تعالى 
أن يعد للمُسْلمِنَ هذا جد الذي قدو بتقيهم كثرا من ديم 

]١[‏ قوله يَمَدُلمَه: «وَف کل حَقٌّ لله تَدْخُلَهُ التْابَةٌ مِنَّ العباداتِ» أي: وتَصِحٌ 
و ا 


1 


حق الل قم إلى ثلاث ة أقسام: : قم يَدْخْلَّهُ التؤكيل مُطْلَقَاء وقِسْمٌ لا يَدْخْلهُ 
مُطْلَقَا وقِسْمٌ فيه تفُصيل. 
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5 2 و 3 و يي ره 7 يز 2 
القسم الأول: كل العبادات المالية تدخلها النيابة» كتفريق رَكاةٍ وصَدقةٍ وكفارة. 


° ر ت ك ”7 أ م و ت س 
القِسْمُ الثاني: العبادات البدنية لا تَصِحّ فيها الوكالة» مثل الصَّلاةٍ والصّيام 
ر و ع سس ۾ ٠»‏ ر له رت 9 ° 0 
والوضوء والتيمّم وما أشْبَهّهاء فهذه عبادة بدنية تتَعَلقَ ببدنٍ الإنْسانٍ فلا يُمْكِنْ أن 


ره خر س 


و و 7 مه ا ي ب وس رە 
تذخلها النيابة» ولكنْ لو وكلت شَخصًا يَسْتفتي عني فهذا لا باس به؛ لأن هذا تقل 
عِلْم يُقَصَّدُ به الإخبارٌ فقط؛ ولذلك كان الصحابة نة يكل بَعْضُهُم بَعْضًا في 
اسْتفتاء النبيّ لاز . 

فان قيلٌ: برد على هذا قول النبيّ بكل: ١مَنْ‏ مات وَعَلَيِ صِيَامٌ صَام عن وَل 
1 ِ ¢ 
فهذا يذل على أن العبادةً البَدَنِيّة يكون فيها نيابة. 
فالجوابٌ: أن هذا ليس عن طريقٍ التؤكيل» ولكن هذا تَشْرِيعٌ من النبيّ كَل 
۰ 5 4 4 د اس 5 3 0 o‏ 
فهو في الحقيقة أصيل وليس بوكيل؛ ولهذا يَصوم الإنسان عن ميته سواء أوصى به 
ع 6 5 6 3 سَّ ° 
بامر من الشرع. 
القِسْمُ اثالث منّ العباداتِ: هو الذي يَصِح فيه التَؤكيلٌ على التفصيلء مثل 
ص هر 2 .م م انر 0¢ بے ع e‏ 9 7 
احج فيجورٌ فيه التؤكيل في القَرض للذي لا يَستطيع أن يحْجّ» أي آنه عاجڙ عن احج 
عا ا وسان فصل ذلك 
)١(‏ من ذلك توكيل علي المقداد ينها ليسأل النبي ي عن حكم المذي» أخرجه البخاري: كتاب العلم 
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» رقم (۱۳۲)ء ومسلم: كتاب الحيض» باب المذي» رقم )۳٠۳(‏ عن 


)۲( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم .)١465(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
قضاء الصيام عن الميت» رقم )١١51(‏ عن عائشة رها 


1۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


المهمُ: أن الأضْلّ في حقو الله أنه لا يجورٌ فيها الوكالةٌ؛ لأنَّ حُقوق الله الَقْصِودُ 
بها إقامة اعد لله عل وهذه لا صح إلا منَ الإنْسانٍ نفيه؛ لأنّك لو وَكَلْتَ يرك 
فهل بفعله س بان انك زادَ به؟ 

الجَوابُ: لاء ولذلك كان الأصْلُ في حُقوقٍ الله ألا نصح الوكالةٌ فيهاء هذا هو 
الضّابطُ؛ وذلك لان الصو بها تعد لله» وهذا لا يَصِحٌ فيا إذا قام به غير لكلف 
إا لا نجير الوّكالةَ في شيءٍ منّ العباداتٍ إلا فيا وَرَدَ فيه الشَّرْعُ هذا هو الأضل. 

ولتنظر: 

أوّلا: الصَّلاةٌ هل وَرَدَ التَّؤْكيلٌ فيها؟ 

الحوابٌ: لاء لا فَرْضِها ولا تفلها. 

هل وَرَدَ قَضاؤٌها عمَّنْ مات وعليه صلاة؟ 

الجَوابُ: لا لم يَرِدْ لا في المَرْضٍ ولا في التفل. 

إذنٍ: الصَّلاةٌ لا تَصِح الوّكالة فيها في حالة العَجْرْ ولا في حال القدرة» ولا في 
المَّرْضٍ ولا في التقل. 

ثانيًا: الرّكاةٌ هل نصح الوكالة فيها؟ 

الجواب: نعم» صح لفح الؤعالة ليها ا والقادر» يعني: يصح أن يُوَكُلَ القادرٌ 


م 


شَخْصًا يودي ركان إلى الفقّراءِ حتى لو قال: حل رّكاتي من مالي وهو لا يَعْلمُ عنهاء بأنْ 
قال له: أخص مالي وذ َكانه وتَصَدَّْ بها على المَفّراءِه فن ذلك جائرٌ. 
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والوّكالة في الرّكاةٍ لها صورَتان: 
الصُورةٌ الأولى: أن بخص الإنْسان مالَهُ ويَعْرف ركاتة ويَأدّها ثم يُسَلَّمَها إلى 
الوكيل» وهذا لا إِشْكالٌ فيه» والثمَرةٌ التى تَحَصّلٌ بأداء الزّكاةٍ صل في هذه الحال؛ 


0 عسو 


لأنَّ الإنْسانَ يَشْعْرُ الان بِأنّهُ َرَج من حَحْوباتِهِ ما يكره أنْ يحْرجَ منهاء لك الله يب 
ذلك فَأَخْرّجَها لله. 
الصّورةٌ الثانيةٌ: أن يوك شَخْصًا في إخصاء ماله ويقول: أخص مالي وخر 


ر 


9" 


س 6 


ارين 1ت 1لا ره لي ی 
امال ای رو ما الور اا ب الك لوخ اا ر 
ثابتٌ بِالسّنْ وإذا تبت , بالسَنَة فهي الفاصلء فقد كان النبي يك يكل في حراج الرّكاقٍ 
ويو کل في جفظهاء ويوكُل في قَبْضها يا . ۰ 

وإذا صخت الوكالة في الرّكاةٍ فلا فرق بين أن يعي الذفوع له أو لا عبن بأن 
يَقولّ: اذْقَعْ رَكاتي لفلانٍ أو تقول اذكنها نسدد لكنّهُ إذا عَيَنَ الجهة فان الوكي 
لا ر يَضْرفُ الزّكاءً في غَيْرها إلا بعد مُراجَعة جَعةٍ الموَكُلِء فلو قال: أَعْطِها فلاناء فلا یمک“ 
أنْْيَضْرقَها لغيرو إلا بإذنٍ موک له؛ لأن الوكيل عَحْدودٌ تَصَحٌ فَهُ بها وکل فيه. 

لکن لو فرص أن صاحبَ الما قال: أَعْطٍ زكاتي قُلاناء وهو يَعْلَمُ أنَّ فُلانَا 
لاي" شی لکت لم يعلم لا بعد أن فارََُ اَل لان الكل إذا كان بعلم أنُّ ليس 
بأل سيّقول له قورًا: ل كيو وض غلية أذ وقول :باه لين ا عضن 
العوام م المساكين : يقولون: ا عط رّكاتي فلانًا فأَعْطِه إِيّاهاء 
سواء يہ اوا 


a 
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اذا كنت تعلم آله لا يست ی قل: يا أخي هذا لا يَسْتَحِقٌه فإذا قال: أَعْطِها إِيَاه 
e‏ ل: نال وتات لامع مل ا م؛ حيث وضع الزكاة في 
غير جلها گا إذا لم ألم إلا بعد أن فا قي الموكل» أي : أغطاني الكل مئة ريال وقال: 
ُذْ هذه رکا أغعلها ُء وبعد آنَ فكي عَرَفْتُ أن لان لا يوه فهنا رف 
الغطاء ن اراج و أقول: إن فلانًا لا يَسْتَحِقَ فإذا قال: أَعْطِهِ ولو كان لا يتح 


2 و س 0 


أقول: لاء لا أعيئكَ على الإثم. 

فإِنْ قال: أَعْطِها إِيّاهُ تَطَوَعَاء فهنا يصح ويعْطيها إِيّاهُ. 

إذا: الرّكاةٌ جور التَؤكِيلُ في قَبْضِها وإخراجها للعاجز والقادر؛ لأنَّ السّنَه ورَدَتْ 
به؛ ولأا في الحقيقة علق بها حى ثالث وهو احق فمتى وَصَلَّتْ إلى مُسْتَحِقّها 
من أي جهة كانت فهي في حلّها. 

ثالئا: الصّومُء هل كجوز أن يُوَكُلَ أحدًا يَصومٌ عنه؟ 

الجواتُ: لا لا فرصا ولا تفلا حتى لو كان عاجرا عليه كمَارةٌ يمين أو فِذَيةٌ 
أَذّى» صيامٌ تلان ا وهو شيخ گبی وله أَولاتٌ فقا لأبنائه: صوموا عني ثلاث آیام؛ 
فلا رى هذا عنه؛ لأنَّ ذلك لم يرد عن النبيّ اة وإذا لم برذ فقد قلنا: : إِنَّ الأضلّ في 
العبادات أنه لا جور التو كيل فيها؛ لأنه يفوت المفصودٌ من التَعيدِ لله عَرَوجَلّ. 

ذا لو أن العاجِر وَكَلّ في الوم O‏ 
ا وار ان يُشْبِهُ الركاة فيجزئ. 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) ۷۰1 


ع ف 8 ار عه و 600 چاو 1 “لقا E‏ ر 
SSS 7‏ وام لحت رد ص جد امار قار 
أن إِنْسانًا كان من عادّتِه أن يصو الأيّامَ الثلاثة البيص ولكنة لم يَصمْهاء ثم تون 
3 لس َه و و 
قبل اسْتَكالٍ الشهر فإنه لا يصام عنه. 

وإذا كان واجبّا فمنَ العُلَاءِ مَنْ قال: إن لا يْصامُ عنه؛ أنه إذا مات وهو لم يَصمْ 

00 > > اف ن فیا م.‎ a e 
صارٌ كالشيخ الكبير والمريض الیؤوس منه» فیطعَم من تر که عن كل يوم مِسْكِين‎ 
ولا يصام عنه.‎ 

وقال بعض العْلّاء: يْصامٌ عنه صيامً المَرْضٍء سواءٌ كان واجبا بأل الشَّرْع 
كرَّمَضانَ والفذية والكفارة» أو كان واجبًا بالنذر» وَاسْتَدَلُوا بقوله ية فى حديث عائشة 
م س و < هر ت م 0 را سوه 2 رم ر راد ےل ^ م كه 
مت في الصَّحبِحَينٍ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامُ صَام عَنْهُ وليه“ فقولة: «وَعَلَيّهِ صِيّامٌ) 
orth fof 5 RE‏ 7 2 
وفصّلَ بعض العلّماء فقال: إن كان واا بالنذر فضي عنه» وإنْ کان واجما 
بأضل الشَّرْع فإِنّهُ لا يُقضى عنه. 
1 2 ع e o‏ ع يي اا مس عي ص م اعه© س أ 
واستدلوا بان امْرَأَة أتتٍ النبي ييه فقالت: إن أمها تذرّت أن تصوم شهرًا 
فلم نَصَمْ فقال: ١اصويي‏ عَنْهَا)'"ل فَأَذْنَ لها أن تَصومَ عنهاء والصَّيامُ ذز ولا يقاس 
عليه الواجبٌ بأصل الشَّرْع؛ لأن الأصْلّ في العباداتٍ عَدَمُ جّواز الوكالة» لكنَّ هذا 
القَوْلَ صَعيفٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم ))١16557(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
قضاء الصيام عن الميت» رقم )١١141(‏ عن عائشة وََآئةعَنها. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم »)١94657(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب قضاء الصيام عن الميت» رقم ))١١5/8(‏ عن ابن عباس ووَائَدُعَنعًا. 


۷۰۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 .فر ت عدو سس ¢ o‏ ص 
والصَّوابٌ: القَول الثاني أنه جوز أن يصامَ عن الَيّتِ ما وَجَبَ عليه من فَرْضٍ 
۶ 6 0 ع يم ° ی د 2 2 ا 5 2 
بأل الشَّرْع أو فَرْض بالنذرء والدليل عمومٌ حَديثِ عائشة رََِيدعَنا: ١مَنْ‏ مَاتَ 


و 


وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَِيّْهُ وما قِصَّة اْأةِ التي سَأَلْتْ عن النَذرِ إلا ردا من أَفْراد 


لك سين 


هذا العُموم» لا ماله ولا يميد فهي قَضِيّةُ عَين وَقَمَ فيها أن الَيّتَ مات وعليه صَومٌ 
مَفْروضٌء فان انب ية بالصّيام عنها. 

ثم تقول -أيضًا-: أيهم أكثرٌ أن يَموتَ الإنسان وعليه صيامٌ مِن رَمَضَانَ أو عليه 
صيامٌ تَذْرِ؟ 

الحَوابُ: الأول لا شلك فمتى يَأني إِنْسانٌ تَذَرَ أن يَصومَ ومات قبل أن يصوء؟! 
فلا يُمْكِنُ أن تَحْمِلَ الحَدِيتٌ العام على الصورة التادرة دون الصورة السائعةء فهذا 
ي الحقيقة لل في الاسْيِذْلالٍ. 

فالصَّوابٌ: أنه يُصامٌ عنه إذا مات وعليه صيام. 

لكنْ متى کون عليه الصَّيامٌ؟ 

الجواب: إذا أَمْكَنَهُ أن يَصوم ولكنهُ رط ثم مات» وأمّا مَنْ لم فرط فإنّهُ لاصيا 
عليه؛ لال إن کان مَريضًا مَرضًا لا يُرْجى برو فَرْضُهُ الإطعامُ وإِنْ كان مَرَضًا بجی 
برْؤهُ واسْتَمَرٌ به الَرَضُ حتى مات فلا قَضاءً عليه؛ لأنّهُ لم يُذْرِك أن يقضي. 

ومثل ذلك إذا حص حادثٌ ومات الإنسان الْخْطى في نفس الحاو في الحال 
واُخْطی إذا ل نَفْسَا حَطَأ فيكونٌ عليه: ما عن رقب وإمّا صيامٌ شَهْرَينِ مُتَنابعَينِ؛ 
فن مات وكان ذا مال يسم لتق الرََةٍ أَعْتِقّ من مالِه؛ لأنَّهُ دين عليه وإِن كان 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) ا 


= ليس عنده مال أو لا توجَدُ الرَةُ فلا صيام عليه؛ لعَدَم النَّمَكٌنِ منَّ الأداءء فالرّجُلُ 
5 يَتَمَكّنْ من الأداء؛ لاه مات في الحال» فكيف تُلْزْمُةُ صيام ايام لم يَعِشُْها؟! الله 
تعالى يَقولٌ: لا مكلت آله تسا إل وُسَعَهَا € [البقرة:85؟] وهذا أبْلَغْ هذا غ ممكن 


6 


إطلاقا. 
فَحْكُمُ التؤكيل في الصيام لا يصح مُطْلقَا في حال الحياةء لا مَرْضًا ولا تملا 
ولا عاجرًا ولا قادرًا. 


2 2 2 2 ع ير 0 02 2 س6 a‏ 
رابعًا: ا لحج» الحج كغيره من العباداتِ؛ والأصل فيه عدم جَواز التوكيل؛ لانه 
ET‏ £ 4 
عبادة» والأصضل في العبادة أنَّا مَطلوبة من العابد» ولا يَقومُ غير مَقَامَهُ فيها. 
° 1 ساس r‏ 0 ر 
وحينئذٍ نقول: الحج وَرَدَتٍِ النيابة فيه عن صنفينِ من الناس. 


7 لاه Toe‏ ممت .ل سا وير يو ير م . نه تي (1) 
الاول: مَن مات قبل الفريضة فإنه يج عنه؛ لانه ثبت ذلك بالسنة . 
2 


الثاقة هن كان غاجزاعن المريضة عدر الا جن وال فوذ جات ال 
با حح عنه". 

وعليه: فإذا عجر الإنسان عن الحجح بعد وجوبهِ عليه مع َدْرَتِهِ عليه ماليا 
والعَجْرٌ لا يُرْجى رَوالّهُ كالكِرٍ وارّض الذي لا يُرْجى بوه قلنا: يَنوبُ عنه مَنْ 
يح عنه ؛ لذن ذلك تَبَتَ بالسّنة. 


وأخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم »)١١59(‏ عن بريدة رََدَيَهعَنَ. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله. رقم ,.)١6١5(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 


5 ر كك چ 5 5 8 أ 2 وى ساي أ و 0 2 ¢ 
لو وكل في حَج الفريضة وهو قادرٌ فلا يصح فإذا حج الوكيل فالحج له؛ لآن 
هذه الوَّكالة فاسدَة والفاسد وجوذه كالعدم. 
ا ٠‏ ر 9 5 5 م م داس 0 0 5 ت ٠‏ 
والنافلة: إذا وکل فيها شخص مَریض مَرضًا لا يرجى بروهُ فح عنه هذا 
هه ۾ ٠»‏ عت . ت ساسم » سه سك 2 95 ° و 7 ؟ م ” 
الوكيل» فهذا لا يجِوزُ؛ لأن ذلك إا وَرَدَ في حَج القريضةء وما ذُمْنا قلنا: إن الأضل 
٠‏ ص ۵ ا وو ¢ کے ي 0 و 
في العباداتٍ عَدَمٌ جَوازْ التوكيل فإنه لا يوكل؛ لأن النافلة لم يرذ فيها التوكيل. 
ا 0 7 Ie‏ ت 2 2 . 
فتقول لهذا: إن كنت قادرًا فحُجّ بنفيىك» وإن كنت عاجرًا فلم يوجب الله 
فد Ra E‏ لوا ال ل يج عنم ۰ ۾ و 
عليك الح فلا تحَجّ» ونقول ن كان قادرًا بنفيمه: الصّدّقة بهذا المال أفضل بكثير من 
۴ ور ره بوك و ا ع يي نه 
أن تُوَكلَ مَنْ ْح عنك» وإعانة حا لتأدية قَرْض الحَجٌ بهذه كسة الآلانٍ أَفْصَل 
لكنّ بعص العْلَّاءِ يَمَهُآئَهتَوَسَّم في هذاء وقال: إذا كان يجورٌ له أن يَسْتَنِيبَ في 
3 سا e‏ روت لاه ا ° ويه بح مد وس 6 ہے انر 
الفزض جار أن يَسْتَنِيبَ في النافِلة» وعلى هذا فإذا كان عاجرا عجرا لا يزجى رَوَالَه 
فله أن يُوَكُلَ مَنْ ج عنه» قالوا: لأن طَلَّبَ القريضة منّ الإنْسانٍ بَدنيًا أقوى وأشد 


عع هك ¢ 


من طَلَْبٍ التافِلة فإذا جار التّؤْكيلٌ في الأشَّدٌّ جار التوكيل في الأحف. 


كر اال ا ا الأول وهو أن الطالتبالتريضة ان 


ےه ع بي ےر بے 2 و 
وبَعْضْهِم -ايضا- توسع» وقال: النفل و التوكيل فيه ولو كان قادرّاء وهذا 
2 وي عمس 


من غرائبٍ العلم؛ لأن هذا لا يصح أثَرَا ولا نَظَرَاء فلا يَصِحٌ أَرَا؛ لأنّهُ لم يَردْ عن 
النبيّ يك أنَ أحَدَا حح عن أَحَدٍ نافلة. 


0٥ّ 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) ۷۰0 


واا تغرا؛ فلانا إن فنا بالقياس على الريضةء فالفّريضةٌ لم رذ لا في حال 


العَجْرْ عَجُرّا لا يُزجى زُوالَه. 
وبَعْضُهم -أيضًا- و E‏ جور أن يُوَكُلَ الإنْسان في حَجٌ 
النَقْلِ ولو في أثنائه» وعلى هذا إذا ذَمَبَ إِنْسانَ للعُمْرةٍ وطاف ووَجَدَ مَشَّقَة مََقَةَ وهي نافِلةٌ 
وقال لإنْسانٍ: يا فلان وَكَلْتْكَ تَسْعى عني وتَحْلِقُ عني» جارٌ على هذا القول. 
وهذا في الحقيقة من أَضْحَف الأقوالٍء أن يَسْتَنِيبَ شَخْصًا في إكال التَافِلة؛ 
ا موده CANNEL‏ مامه 


Ge 


أو بالإحصار عله» أو بالعذر إن 3 0 لقول الله تعالى: # واوا آل والعمرةً لَه 
[البقرة:95١].‏ 


فاج مِن بين سائر الأعْمالٍ إذا كَرَعْتَ فيه وهو تفل يَلْرَمُكَ أن يمه قال الله 
تباركوتعال: #الحح أشهر معلوملت تت رن وک الع ایر :۷ فجَعَلَ الإخراء 
بالج فرضًاء وقال تعالى: # ثم لَيَقَصُوا تَضَكَهُمْ 4 يعني اجاج لول يو فواند وهم 4 
[الحج:۲۹]. 

وأقْرَبُ الأقوال: ا: آن التّؤْكيلٌ في التَقْلٍ للقادِرٍ لا يصح أبداء ٠‏ فيال للقادر: إِمّا أ 
ت 00 وإمًا آلا تحب وأمًا لعاجرٌ ففي إ لاق لمل بالقرض قل على 


0 ص 


فالإنسان لا > جزم باه يُلْحَقٌ بالقزضٍ ؛ أن امرض لازم ا والنفل 
تَطوع ليس بلازم. 
فإذا أجارّتٍ الشّريعة التوكي ل في المَرْض فإنَّهُ لا يَلْرَمُ أن بور ذلك في التَقَل؛ 


۷۰٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 


= لأن الإنسانَ منَ الل في سَعةء والقَولَ بِأنّهُ إذا جار في الفَرْضٍ جار في التَْلٍ مِن باب 

أؤلى ضَعيفٌ. 

وكونٌ المَرْضٍ أَشَدَّ مُطالَبَةَ أن يوم الإنْسانٌ فيه ببدزه. 

نقولٌ: هذا صَحيحٌ لكنّ الوباداتِ الأضلٌ فيها مَنْمُ التّؤكيلء فيصر 
ما وَرَد؛ ولذلك بعص النَّاسِ يُوَكُلُ في ججج كثيرقء نافلة لأبيه وأَمّهِ وعم وخاله 
وما شب ذلك وله اس من غير عجر ذأن الح الذي عله لوول يك جهاة 
حين سَألَنْهُ عائشة فته قالت: يا رسول الله هل على الساءِ جهاد؟ قال: «عَلَيْهَنَ 
جهاد لا قِتَالَ فيه احج وَالِعُمْدَة)(/؟! 

خامسًا: الشّهادَتانِ» لا تجوز التّؤكيل فيها مُطَلقاه فلو قال شخصٌ غير مُسْلِم: 
يا قُلانٌ آنا ارد أن أَسْلِمَ لكنْ لكن وَكَلْتَكَ ن سهد عني» فهذا لايَصِحٌ» ولو كانت وَثيقة 
من كاتب عَدل فهذا لا يمكِن. 

فالقاعدة: «أَنَّ الأضل في العباداتٍ مَنْمُ التّؤْكيل فيها)؛ لأنَّ التّؤكيل فيها يمر 
انود مر العبادة وهو الد لل غر وال له» ويقَتَص فيها على ما وَرَدَ. 

١‏ قول وَمَدلئَة: «وا دود في إِنْبَاتجا؛ المدودٌ مع حدّ وهو في اللّةِ انم 
لم E PIO‏ 

َرَذَنْتَ صاجبهاء والمرادُ بإثباتہاء مثل أن ب يقول الحاكِم لشخص: اذْمَبْ إلى فلان 


ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ ١١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء» رقم (۲۹۰۱). قال 
ابن الملقن في التوضيح /١١(‏ ۳۹): «إسناد على شرط الصحيح». وقال ال حافظ في البلوغ :)۷٠۹(‏ «إسناده 
صحيح». وصححه ابن ضويان والألباني. انظر: الإرواء (۹۸۱» .)۱۱۸١‏ 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) ۷۰4۷ 
°7 » 7 278 ]1[ 
واستيفائها . 
لير با يفضي ا لحد فهذا في إِنْباتها. 
كاف 2 «وَاسْتِيفَائَا؛ بان کون امنب قد اعرف وكَبَتَ الخد فيوَكلٌ الحاكم 
ميلم هد الح فهذا اميه وَالدَّلِيلٌ فول النبي لرجل من الأنصار: «اغد يا 


4 إلى ا مُرََِ هَذَا قَإِنِ اْتَرقَتْ فَارْيْمَهَاا! فقول «فإِنِ اعْتَرَفْت) هذا إثبات» وقولة: 
«فار مها» هذا استيفاء. 


ل 


فلْتَسْتَعْرض الحُدودَ وهي: حَدٌ الزّناء وحَدٌ القَذْفِء وحَدٌ السرقةء وحَدٌ قَطْع 


أولا: الزن وهو حل بص القرآن» قال الله تعالى: © الزانية والزانی فاجلدوا 031 وڪار 
نما أنه جلدوِ4 [النور:۲]. وجاءتٍ السنَة بزيادة على ذلك» وهي أن يُكَرّبَ الرّاني والرًانية 
OD E og e‏ 


ر ت o‏ 


صَحيح وجامَع زوجت فإن حَدَهُ الرَّجُمُ حتى وإِنْ كان قد فارَق الرَّوْجة. 


کہ کے رک r‏ 


ثانيًا: القذفء 0 انون علد قال الله تعالى: # والذين درمون المخصناتٍ ثم / 


rae‏ رد » ر در کک رص 2ور عص ر 


بأ ا شهناء جلد وهر شمن ثملنان جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة بدا € [النور:٤].‏ 


ثالنًا: السَرِقةٌ ين اليُمْى من مَفْصِلٍ الكفّ؛ لقَولٍ الله تعالى: 


ته ر 


والساری والسارقة اقطعوا آیدیھما جرا یما کسبا تکلا من ا وال ع حك 4 


لح ا 1 


[الماتدة:/”7]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة. باب الوكالة في الحدود. رقم ,)579١5(‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب 
من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١791/(‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد وَيدْعَتعًا. 


۷۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رابعًا: فطاع الطَّرِيقَء وحَدهُمْ ما ذَكَرَهُ اله في قوله: © إِسّمَا جروا لذن ارون 
أله ورسواك: وَكَتكَوَن :ف الارفق تمان أن يكوا بأو مكدو أ تَقَطعَ أَيَدِيهِمَ 
وَانجلهه من حلفت أو درا ورت الارن اا ا 

TTT 


2 


القَوْلٌ الأوّل: نّا للتنويع. 

فعلى القَوْلٍ بأئهَا للتنويع» فقولة: «أن يكوا أو بصلا 4 حمل على آم 
البو عو e‏ بوبه ميت 
فقط تُقَطّعُ ادم وأَرْجُلّهم من خلافيء بأن تُقَطَمَ اليد اليُمْنى والرّجْلُ اليُشرى. 

ما إذا أخافوا الطَريقٌ دون أن يَعْتَدوا على مالٍ أو تفس فإئَّهم يُتْمَوْنَ منَ الأض. 
والتقيّ منَ الأزض هل معناة أن يُطْرَدُوا من هذا المكانٍ أو أن يُحْبَسُوا؟ 

في هذا قولانٍ -أيضًا- داور كه إن النَفْيّ من الأزضي أن يُْبَسوا 
لا أن يُطْرّدوا إلى بلادٍ أخرى؛ لام ربا إذا طردوا إلى بلادٍ أخرى عادوا مره أخرى 
إلى حالهم فلم تَسْتَفِدُ من تميهم» أا إذا خسوا فإئََّم يحبَسونَ عن الناس فلا يَتََذَى 
وهم إلى أَحَدِ. 


37 


ف 


والأَرْجَح في هذا: آنه ير جع م إلى اجتهادٍ القاضي. إن رأى أن يَنْفِيَهُم من الأزرض 
إلى بلاد ا 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) ۷۰۹ 


3 عه عو ر # ° سي اور مع اس > ع 7 

فأكثرٌ أهُل العلم على آنه حَدْء ثم اختَلّفوا هل هو أَرْبَعونَ أو نَّانونَ أو حير الإمام 
نه |؟ 

ر ١2ر‏ 1 - 7 .> عسي ا o‏ ر ت £0 0 

ومَنْ تَدَبّرَ عقوبة شارب ال حمر عرف أنَّها تَعِْيرٌ لا حد لكنه لا يُنْمَص عن أرَبَعينَ 


ص 


s\t: 4‏ ءِ 9 ى امه جاتر 9 ا ت 
ودليل ذلك أنهم كانوا في عه الرّسولٍ ية يؤتى بالشارب فيَقومٌ الناس إليه 
الكل اي لفاس بغي عا ال ا ل ل لك ا واه ير 
يضربونه» منهم من يضرب بيده» ومنهم من يضرب بالنعل» ومنهم مَن يَضرب 
بالرّداءِ أو بالجَريد'" أو ما أَشْبَة ذلك؛ ولهذا جاءَ في بعض ألفاظ الحديث: «نَحْوًا مِنْ 
7 (۲( 
ا 


ربعينا . 


مع زع ع اط برف ر دم وم 7 م 2 رف و و ي 8ح 4 و 
ثم إن أبا بكر رَدَآنََعَنَهُ جلد أرْبَعين» ثم جلد عمر نة أرْبَعينَ» ولا كثر شرب 


o^‏ م 3 م سے صا ساو < or‏ و 7 10 ےہ صا سو راحو 9س و ت 
الحمر جمع الصحابة روتام يستشيرهم» وهذا من دابه هَت فقال عبد الرْححهمن 
17 5 ر ع که ص 3 0 ص 2 و : : 1 
ابن عورف ركالتدعنة: يا امير المؤمنين. اخف الحدود RE‏ يعني . فاجلد شارب الخمر 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم (1۷۷۳)» ومسلم: كتاب 
الحدود» باب حد الخمر» رقم ))17١7(‏ عن أنس ورن بمعناه. 
وأخرجه البخاري أيضًا: كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال عن عقبة بن الحارث ئة 


مو هيو 


(/7171)؟ وعن أب هريرة رنه (707//1) وعن السائب بن يزيد نة (9/ا/51). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم )١17١(‏ عن أنس وينه ولفظه: أن النبي ككل 
كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. 
وقال أبو داود بعدما أخرج الحديث: كتاب الحدود» باب الحد في الخمر» :)٤٤۷۹(‏ ورواه شعبة» عن 
قتادة» عن اسرب عن الف ياء قال: «ضرب بجريدتين نحو الأربعين». وأخرجه الترمذي: كتاب الحدود. 
باب ما جاء في حد السکران» رقم (57 5 .)١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم »)17١٠7(‏ عن أنس رََِلَدُعَنهُ. وفيه: فقال عبد الرحمن بن 


هه 


عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: «فجلد عمر ثمانين». وأخرجه الإمام أحمد (۳/ 177) بلفظه. 


۷1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 امه باونو« رو و و ا eit‏ وي و 
= ثاإنين. فا قر ذلك عمَر» وعمر له سنة متبوعة» فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. 
FN‏ اللصوض الرارد ى ذلك ف أنه اس 
AS‏ لا يفطن عن أده ا ی ی عمر يڪت 
ولا يره أن يَزِيدَ فيه؛ ولهذا لو كَثْرٌ الزّنا في اناس -تَسَْلُ الله العافية- هل يُمْكِنٌ أن 
ريد على مثة جَلّدةٍ؟ 
1 د ووس د E‏ كه ا رو ت 4 
نتفر يَزيدونَ على ذلك يدل على أن القصود هو التَّعْزِيرٌ الذي يَرْدَعُ الاس عن 


ودليل آخر: قول عبد الرّحمن بن عوفٍ يَدُعَنَهُ عنة: «أححفّ الحدود انون وأو 


إا لا يوجَدٌ حد يُقَدّرُ بأربَعِينَ جَلْدة وهذا يُشْبِهُ أن يكو إِجْماعَاء لأنَّ عُمَرَ 
يا لم يل لاأزية؛ لاله ذه فاصوا نزي وبناة على ذلك لو كر 
زب الَمْرِ في الاس لول الأمر أنْ يزيد على ماني بكم أو بالتؤع أو بالكيفية 
حتى لو أله رای يز دارب الخغر بغر ذلك فلا باس إلا لابقع ضرا ون 
ويرى بعض العْلَّاءِ أن مر الخدود اردق ويَكْتبونَ هذا في مُولغاتوم» ولكن 
ع 1 
الداحس عع لن ال إذا تاب الد ولو بعد القدْرة عليه إن يرق عنه ال 
لايل ولو كانت حدًا ما از بعد القَذرة عليه لول اله الال # إل لیت 


> ل وو عر وو 


تابوا من قبل أن دواع ا E‏ الله عهور يحي * [المائدة:4 7]. 


كتاب البيع ( باب الوكالة) فى 


فالصّوابٌ: أن القتل بالرّدَةِ ليس حذاء حتى على قول مَنْ يَقول: إن ين أنواع 
الرَدَةِ ما لا ثبل فيه التَّوبةٌ» مع أن الصّحيح أن جَميعَ أنواع الرَدَة قبل فيها التَوبة 
حجن او الا يهان رت ب العالنَ أو الرّسْلّ أو الملائكة ثم تاب فإ وبك مقبولة؛ 


يه رو 


لأنّ من افر كين مَنْ سب الله عمجل ومع ذلك قُبِلَتْ تو دوبتهم. 


م 
م س 


ثم إِنَّ عُمومَ الأدلّة كقّولِهِ تعالى: فل يِبَادِىَ لير نَ شرفو عل تسه لا نَقَمَطوأ 
ف مه أله إِنَّ الله يه E E EE‏ أن أي ذب تات الإنسان 
مدن ا ر ر ا ناك وكشت يهال 11 
وة والحمدٌ لله؛ لأن باب التَوبة مفتوح. 

لكنّ مَنْ سب الرّسولَ ب ثم تاب فإنّنا قبل تَوْبتَهُ ولَكننا مله لان سه 
اسول کل حن آم ولا غلم هل عفا عنه اسول كي آم لا؟ لأنَ السو كله 
قد مات فالمَثْل لا بُدَّ منه» لكنّهُ إذا تاب يتل على أنه مله عسل ويُكَفْنُ ويْصَلٌ 
عليه ويدُعى له بالرّحمَة» ويدفْنْ مع الل 

على کل حال: الحُدودٌ يجوز التّؤكيل في إِثْباتها واشتيفائها. 

ومن الموَكل؟ الموَكُل م مَنْ له إقامة الحدّء ففي عهدٍ الرسول ية الأميرٌ والقاضي 
والرََّسولٌ والقائدُ والإمامُ هو النبىّ ية فلا إشكال في الُؤضوع. 

وكذلك إذا كان الْأُمَراءٌ هم القضاءً فلا إِشْكالٌ -أيضًا- لأنهم سوف كمون 
N E‏ ار 
ف قت الْسْؤُوليةٌ فصارٌ القاضي عليه مَسْؤُوليَةٌ والأميد عليه مَسْوّولية» فمن الذي 


م 2-2 


يَمْلِكَ تنفيك الحدود؟ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- الحوابٌ: الأميء وعلى هذا فالقاضی يَرْقَمُ الحَكْمَ ثم الأميد يُوَكُلُ مَنْ شاءَ أن 


يتذ الحكم. 


وما الدَِّيلُ على التّؤكيل في ادود في إثباتها واشتيفائها؟ 


الدَِّيلُ قِصَّهُ رأة التي رى بها أَجِيدٌ عند رَوْجهاء وقيل لهذا الأجير: إِنَّ عليك 
الرَّجُمَ. فدَّهَبَ أَبِوهُ وافتّداهُ بمئة شاة ووليدةٍ يعني جارية؛ لثلّا يُرْجَمَ وهذه فَنُوى 
جَهُلٍ وحص فسألّ أَهْلَ العلم» فقالوا: على ابْنِكَ الجلد وعلى امْرَأةِ الرّجُلِ الرّجْم؛ 
لأن الابْنَ غير مُحْصَنء أي: بكر د الاجر نيب 

ثم جاء إلى النبيّ يكل فقال النبييٌ يكلِْ: «آمَا العَنَمْ وَالوَليدَةٌ هى رَد عَلَيْكَ) أي : 
مَرْدودةٌ يعني: لا يَمْلِكُها الزَّوْحُ ولا الزَّوْجِةُ؛ وذلك لأنَّ هذا الحُكْمَ حالف كم 
لله ورسولِهِ ية -وبه تغرف أن ما فيص بغر حى يجب أن يرد إلى صاحبه- وأنّ على 
رَؤْجة هذا الج الج وعلى اك جد مث وتغريبَ عام. 

ثم قال الرسول اة لرَجُل من الأنصار: «وَاغْلٌيَا اه امْرَأَةِ هذا فَِنِ اعترقت 
فَارْحمهَا)7". ْ 

فهذا وکیل في إثباتِ الد واشتيفائه» في إِنْاتِهِ حين قال: (إِنِ اعَرَفّث» وفي 
استيفائه حين قال: «فار حمها) وعلى هذا: فر لولي الأَمْر أن كل 2 إثباتِ الخدود 
-أي: في تبت به- وفي تَنْفِيذِها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود رقم (١۲۳۱)»ء‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب 

من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١791/(‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد وَيََعَنْهَا. 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) يدف 


ا س للوکیل أن يُوَكُلَ فیا وکل فيه SOE‏ 


ولكنّ الأفضَل أن يماشر رَ ذلك بنفيه ولا سيا في عَضرنا اء لئلًا يخضلٌ خطأ 
في الإثباتٍ أو ححا في التَفِيِه لكنّ الكّلامَ على أنَّ هذا جائرٌ والدَّيلُ هذه القِصّةُ. 

/ قوله ومَدَآمَه: «وَلَيْسَ لِلوَكِيلٍ أن يُوَكُلَ ف وکل فيه فو الؤكيل يََصَرَفْ‎ ]١[ 
بالاذْنِ من الموَكل وإذا كان يَتَصَكَ ف بالإذْنِ من الموَكّل فإنَّهُ جب ألا يَتَحَدّى ما كَل‎ 
ركلتك انكر هذا لكنة عل فلاو‎ O a قدلا‎ 
فعندنا الآنَّ تَعْيينٌ في ابيع وتَعْبِينٌ في الْشْتّري» فهل يمْلِكُ الوكيل أن يَبِيعَ عبد آحَرَ‎ 
| من عَبِيدِالموَكلٍ؟‎ 

RT 

وهل يَمْلِكُ أنْ يَبِيعَ العَبْدَ لحي على شَسخْص غير زيدٍ؟ 

الجوات: لاب لاه صرف بِالإِذِء فوَجَبَ أن یون تَصَدٌّفَهُ بحسب ما أن له فيه. 

فالقاعدة: أن الوكيل ب تَصَرَّفٌ بالإِذْنِء فوَجَبَ أن کون تَصَوٌّفهُ بحَسَب 
له فيه ولا يَتَعَدَاهْء ما لَمْظًَا وإمًا ع فا. 

وهل له أن وکل ؟ 

لجوابُ: لاء ليس له أن يوگل فإذا وَكَلْتُ فلانًا أن بيع هذه السّيّارَة فليس له أن 
َكل غير لأنّي وَكَلْنّهُ هو بنفيدء فليس له أن يوگل غير لا قد یی به ولا أبن 

OEE O‏ اي 


0 دكاقٌ وأراد أن يوگل غيره فهذا لا يمكن؛ لذن الرّكاة مرها عَظَيمٌ ور 
بعلانٍ ولا أَيْق بغيره 


۷1٤4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فلا يجورٌ إذَا أن يُوَكُلَ فيما وُكُلَ فيه إلا في أخرَّال تَلاثِ: 


[1]الحال الأولى: 
5 قولّه: لَه دزا 3 عل اليه «مجْعَلَ) هذا ٠‏ ل( لم یسم فاعِلَهٌ والفاعل هو 


الموَكُلء يعني : إلا أن خخ الكل ذلك للوكبل. فيقول: كلك في كذا ولك أنْ 
وکل مَنْ شعْتّ» أو مَنْ د فی به» أو أن يُوَكُلَ فلانًا قَريبَكَء أو ما أَشْبَهَ ذلك. 

فإذا جَعَلَ إليه ووَكّل حَسّبّ حَسَبَ ما جو إليه يكون قد تَصَرَّفَ بحسب الوكالةٍ. 

الحال الثّانيةٌ: إذا كان مِعْلّهُ لا يَتَوَلَاهُ عادةً. 

فلو قلت جارك وهو رَجل سريف وزيرٌ أو قاض أو أَميرٌ: يا فلان أنا سوف 
أسافِو اش لبر لعل گل وم لجل الان سوف شري علا گل يوم لبر 
فهل له أن يو کل مَنْ تشترى العلت أن تقول اذهب بنفسكٌ؟ ْ 

ا Niet‏ 
فله أن يوكلَ مَنْ يَشْترَي وإِنْ لم يُؤْذَنْ له في ذلك» لكنْ عليه أن د يتحر یال جا الام 
أكثرٌ مما يتحر اه لماله. 

ا حال الثَّالثةٌ: إذا كان يَعْجِرٌ عن القيام بمثله عادةً. 

مئال ذلك: وَكَلْتَ رَجُلا أن يَضْعَدَ بحَجَر كبير إلى السطح؛ لأنّك تُرِيدُ أن تبني 
به السّلْح» وهو رَجُلٌ ضَعيفتٌ لا وى على ذلك» فهل له أن يُوَكَلَ مَنْيحْولُ ا حجر 
إلى فوق؟ 

الجواث: نعم؟ أن مله يَعْجِرْ عنه. 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) ۷⁄1۵ 
وَالوَكَالَةَ عفد ج" O O‏ 


وكذلك لو وَكَلَْهُ في بيع أَمُوالٍ كَثيرة» وقلتٌ له: اضرف هذه الْأمُوالٌ في هذا 
الموسم, ولا تتَعَذَى هذا الموسم» وهي أَمُوالٌ كثيرةٌ لو أنه باكَرَها بنفيه لانتّهى الوم 
ا 5 ٠.‏ € ور“ ع5 لهم ب ور ص 4 0 
قبل التصریف» فهنا له أن يوكل؛ E POS‏ 


.٤ 


ار د بقلي 401 قوم بها وحدّة» معناه أنه قد أَذِنَ له في أن يوکلَ 
غبرَه فيكون الإذن مَعْلومًا من فَرينة الحال. 

فإذا قال قايْلٌ: كيف أَجَرْتُم أن يوك في الحالين الأخريين؟ 

نقول: لق هذا ون لم يَأ فيه َكل لظا فهو كالمأذون فيه عُرْماء فكل حب 


ا يا فلا اشر ر العَلّفَ للبَقَرةٍ كل يَومِ» فالمعروفٌ 
اا به بنفيسو» وگل يعرف أك إذا قلت للمُوَكل: اضرف هذه البضاعة في هذا 


الوم وهو عَكَرة آيام» وهي بضاعةٌ كثيرةٌ کل واج حِدٍ يَعْرِفُ أن انراد أن يَضْرفَها 
بنفسه أو بوكيله 


ففي الحتقيقة آن هائنِ ال حالتينِ داخاتانِ في قوله: «إلا أن مُجْعَلٌ إِلَيْهه لكن لا 
ذَكَرَ ها العلَّماء وقول إلا أن ْمَل إليه لَفْظَاء وأمًا الثّانيةٌ والتالعة لثة فقد جعلى ذلك إليه 


عر قَا. 


1 


]١[‏ قول يَمََآكَهُ: «وَالوَ كال عَقَدٌ عَقَدٌ جار وهو جائرٌ من التاحية الْوَضْعيّة» ومن 
التاحية التَكُليفِيّة قد ذَكَرنا من قبل أا صح بكل قول يدل على إِذْنْء وأَنّهُ يصح 


2 و راع سر ك 
التؤكيل في كل حى آدمی. 


لكنْ من التاحية الوَضعيّة: هل هي من العقود الجائزة أو من العُقود اللازمة؟ 


۷1٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع ل ج و ا رای ا رود 

امتعاقدَين قَسْحَهُ بدون رضا الآخر ولا إِذْنْه أيضًا. 

ووَجَهُ ذلك ظاهِرٌ؛ لأنَ الؤكالة من الموَكّلٍ إذْنَّ ومنّ الوكيل ترم فللوكيل أن 
يرچجع» وللمُوكل أن يرجم أيضًا. 

وقولّة: «وَالوَكَالَةَ عَفَدٌ جار يُفيدُ أن العقود منها جائرٌ ومنها لازم ومنها جائرٌ 
من طرف لازِمٌ من طَرَفٍ. 

فعقد البيع بعد التمرقٍ ق منّ الَجْلِس عقد لاز أن یکو َر ط الخيارٌ؛ لقول 
النبيّ كِ: «فَقَدْ وَجَبَ البَيْع»'". 


ي ه بر دم 


والرَّهْنٌ عَقْدٌ جائرٌ من جاب الْرْجمنِء ولازمٌ من جاب الراهن» ووهه ظاهِرٌ) 
لأنَّ احق في الرّهْن للمُرمَنِء فإذا رَضيَ بإطلاق الرّهْن وإزالَيهِ فاق له» لكنّهُ حَق 
على الرّاهِنَ فلا يَمْلِكُ أن يَتَخَلّصَ منه. 

والوكالةٌ جائزةٌ من الطَرَفَينِ وبهذا ّث أقسامٌ العقود. وهي ثلاثة 

و 

جائرٌ منَ الطَرَقَينِ. 
امي 
]1١[‏ قوله رمال بطل بشخ أَحَدِهًا» «َبَطُل) بإسقاط الواوء وهو الأصَحٌ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه» رقم ».)75١١7(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 
باب ثبوت خيار المجلس» رقم »)٠١۳١(‏ عن ابن عمر ودَليَدعَنْها. 


كتاب البيع ( باب الوكالة) 1۷ 


= لأنّك إذا قلت: «وَتَبْطُلَ) لم تكن هذه الجُمْلة تَفُسيرًا لقَولِه: «جَاء ا وا مل في الواقع 
اسيناف فهي هسیر لمعنى قولو: «جَائرٌ». 
وقول «مَبَطُلَ يخ أعهن" م أَحَذهها؟ الوَكيل والموكل» بطل بِفْسْخه. 
واقااط كار ا اه ها بطل بفَسْخْ أحدهما مُطلَقًا ولو مع ضَرَرِ؛ 
ولكنْ يجب أن هة ' ماري إلى ابل دروا ير ابوت دري بدي 
لأحدهما أن يَصُْرّ صاحِبّة» ودليل ذلك قول الله عَمََلّ: #«أوْ دين e‏ 
اا ا اوقل عجر: #ولا مهن ضارا تعدوأ € [البقرة:81؟] وقول النبى كل 
E E‏ إذا تصن القن را عل اسو مقن 
إن اله الجائزة نة َنْقَلِبُ لازمة؛ دَرْءًا للضرَر. 
يه نك الما كله ةو و زه للك راوع 
عل أنه سوف نها في اوو ثم نُصَرَفَ من عند الْموَكٌلٍ وقسَحَ فقال: اشهدوا 
أى فخت الوؤكالة»«والموكل 0 ففات الموسمُ فهنا المَسْحْ فيه صَرَّرٌ على 
ذا لا تيل للوكيل هنا ني فسح إلا إذا اسْتَأدَنَ منَ الُوْكّل؛ من أجل أَنْيَمْرِفَ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »)۳۲١‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(350) عن عبادة بن الصامت رنف وأخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١١۳)ء‏ وابن ماجه في الموضع السابق 
رقم )۲۳٤۱(‏ عن ابن عباس رَيَزَيَدعَْهَا. وأخرجه مالك (۲/ 745) عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه 
وََلََْعَنكُ مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؛ ولذلك حسنه النووي في المجموع (۸/۸١۲)»ء‏ 


وابن رجب 5 جامع العلوم والحكم )۲1۰/۲( والألباني 5 الصحيحة .)55١٠(‏ الإرواء (2/8945 
(t0‏ 


فى الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 0 59 جور المَسْحْ مع ضَانِ الصَّرَرِء فتقولٌ: الوكالة عقدٌ 
جا لكن إذا تعن ًا فح لكا وعليك قباد لطر 


وقولة: «تبطل بِمَسْخ أَحَدِهمًاا ظاهِرٌ ره سواءٌ عَلِمَ الوكيل أم لم بعلم فإذا َكلت 

هذا لجل على أن بيع بيتي ثم في الوم التالي آشهَذت رَجُلَين باي فحت الوكالة. 
ل 0 

وا وات سيد > فالمذهَتٌ"' أن الي غي صَحيح؛ 


وَالقَوْلٌ الثاني: إِنَّهُ لا يتقح إلا بعد العلم؛ أ َه مُسَتَيدٌ إلى إِذْنِ سابق 
لم يَعْلَمْ زَوالَهُ فكانَ تَصَرِّفَا صَحيحاء ویقال للمُوَكلٍ: أنت الذي قَرَّطْتَ» لماذا لم يه 
بشخ الوكالة من فورو؟ 

وهذا القَوْلُ هو الرَّاحِحُ» وهو رواية عن أحد"» لا سيا وهو في هذه الحال تَعَلّقَ 
به حَقٌ الُشْترَيء أمّا إذا لم بعلن به حَقٌ أَحَدِ فقد يقال بِمَسْخ الوكالة. 

وقولة: «تبطل بخ أَحَدهما» يشمل القَسْحَ بِالقَوْلٍ والقَسْمّ بِالفِعْلء بِالقَوْلٍ بأنْ 
ول E‏ ينا بال تقر زت الؤكيل؛ مثل أن م16 
في تیم َي ثم أغتق العبد فإغنافة ۵ تقك َس التؤكيل في البَبع؛ لاله لا يَمْكِنْ 
مدن وكذلك لو ولي تع يه ٹم کت یځ رکال لني مود 
لا يصح فَعْلِمَ أنه عَدَلَ عن بيه بيعة. 
)١(‏ الإنصاف )55٠ /1١7(‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: المغني لابن قدامة (0/ 89). 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) ۷⁄14 


]١[‏ قوله يِمَدَُمَهُ: «وَمَوته» أي: إذا مات الوكيل بَطَلَّتِ الوّكالة وإذا مات الو كل 
تفلت الوكالة : 

وجه ذلك: أَنَّهُ إذا مات الموكل الْتَقَلَ الال إلى ورتيه فلا بد من كجْدِيدِ الوكالة 
إذا شاؤوا أن يَسْتَوِرٌوا مع الوّكيل» أمّا الوَكيل فطل بِمَوْتِه؛ِ لأن الكل إلا رَضِيَهُ 
عه فإذا مات فإِنَّ الَعْقَودَ عليه قد زالٌ وفات» فتَبْطل بذلك الوكالة. 

مثالٌ ذلك: رل وکل شَخْصًا في بیع بيته» قال: 1 
عل الوك انمو فحیعز لا جل للرکیل أن یح الیک ولا أن يَتَصَرَّف فيه» بل 
يجب أن ن يبلغ الو رَه أنه قد انْتَهّتِ الوكالةٌ؛ لأنُ الملّكَ ت الآن انتقل إلى الورَّثة. 


مثال حر جل وکل َخْصًا في بي ثم قد اله أن موت الوَكيل» فتنقسخ 
الوَكالك ولا تل للوكيل أن وکل شَخْصًا بعد مَوْيَهِ يول ابيع لأنَّ الوّكالةً انْمَسَحَتْ 


بموته. 
١٠‏ کے ر 


وت و 


وهنا حب أن تبه إلى مَسْأَلةٍيَكتبها إخوائنا الكنَّابُ الذين يَكْتبِونَ وَصايا لاسء 
إذا كانت الوّصِيَةُ وقال: ارت يْتُ بثلْثِ مالي يُتَصَدَّقُ به على الفُقَّراءِ كثيرٌ من لكاب 
:داكي عل ذلك لان والصَّواب أذ يتقول: الوص على ذلك فلانُ؛ لأن 
ماك ترقا ون الول داري الوص ا فرعف الوك دوا لوكا 
من أن له بالنّصَدِّفِ في حال الحياق. 

وإذا قال: الوكيلٌ على ثي لان فلو أححذنا باللّمْظِ لَمَلنا: إذا مات هذا الرَّجُلٌ 
الْمَسَحَتِ الوكالةء لكنّ اكام -القضاةً- يُفْتُونَ بأن هذا اللّفْظَ من العامّة بمعنى الوّصيّة 


بور 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- وَإِنْ كان بلفظ الوّكالة» ولكّنا تقول للكُتّاب: ينبغي أن تحرّروا الكتابة» وإذا دَكَرْتم 
0 نه 98 ا م ف 
وصية فلانٍ بشيء لا تقولوا: والوكيل فلان» قولوا: الوصي. 
لكنْ لو قال: «الوَكيل بَعْدَ مَوْت) ارْتَمَعَ الإشّكالُ؛ لأنّهُ لو فيد الكالةَ بعد 
الموتٍ فَإِننا تَعْلَمُ عِلْمَ اليقينِ أنه أراد الوصية. 
4 كع ر رومم م ر٥‏ 2 5 و وم 5 0 
]1١[‏ قوله يَمَهُألنَه: «وَعَرْلٍ الوكيل» هذه العبارة لم نَرّها في المنتهى ولا في الإقناع 
ولا في القع -أيضًا- الذي هو أَصْلٌ الكتاب» وهي في المتقيقةٍ زائدةٌ؛ لأن عَزْلَ الوَكيلٍ 
يُعْني عنه قولّة: بشخ أحَدهمًا»؛ لأن فسخ الموَكلٍ يعني عرزل الوكيل. 
إذْن: ليس هناك حاجة إلى أن يَقول: «وَعَزْلٍ الوَكيل» لكنْ لعل هذا من امول 
راه سب كَلَم. 
وس ا e‏ و ره ر ET‏ ہر و ورك 
على كل حالٍ: تبطل الوكالة بعزل الوكيل»ء وعزل الوكيل هو فسخ الموكل 
للوكالة. 
مَسْأَلةٌ: لو أنه وَكَلَ إنْسانًا أن يبيعَ بيه وبعد انُْصرافٍ الوكيل باع الموَكُل نفس 
ابیت ثم إن الوكيل باعَهُ» فالمالِك باعَهُ على رّيدِء والوّكيل باعَهُ على عَمْرِوء فالوكيل 


ھب سر سر 


الفغل. 

وحينئذٍ الوّكيلٌ باعَ على عَمْرو والمالِكُ باع على ري إن أَبطَلنا بيع الوكيل فقد 
علق به حَقّ عَمْرِوء وإنْ أَبْطَلْنا تصرف المالِكِ أَبْطَلْنا حَنَّ ريد فقَدّمٌ الآنَ صاحبَ 
الأضل وهو المالِكُ وحينئذٍ تُقولٌ: إن بيع الوكيلٍ رقع على شَيْءِ الْتَقَلَ مِلْكَهُ عن 
صاحبه حتى صاحبة الان لا يَمْكِنْ أن يَنَصَءَ ف فيه. 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) قف 
بجر السَّموا'". 


OO TEE TT 
وکل فيه انَْقَلَ عن مِلْكِ المْوَكّلٍ إلى مِلّْكِ آخَرَء فلا يمن أنْ يَبْطْلَ هذا الابقا‎ 
وإ صَحَّحْنا تصرف الوكيل لَزِمَ من ذلك إِبْطالُ صرف المالِكِ.‎ 

مَسَأَلَة: إذا تَصَدَ ف الوك صقا لايَمْنَعُ َصَرّْفَ الوكيل» مثل أن يقوآً ل: وكلتك 
في بيع بَيّتي» ثم بعد ذَّهابٍ الوكيل أَجَرَهُالموَكّلُء فهل تَبْطُّلُ الوّكالة وتقولٌ: إن هذا 
عَزْلُ؟ 

الحوات: لا؛ لأن التَأَجيرَ لا يُناني البيم؛ إِذْ جور بَيْعُ لوجر فإذا كان جوز بيع 
iT‏ عاو 


و 


ص 
گا ی ۰ 


ور 
إذا: إذا تصرف تَصَدُ فا يناف الوكالة فهو عَرْلٌ وإذا تَصََ ف تَصَدٌ ا لا ينان الوّكالة 
١3‏ قول يَمَدكئَة: «وبِحَجْر السّقَوا لم يقل المْوَلْفُ: الصّعَر؛ لأنّ الكبيرَ لا ضع 
فهو غير وارد أبدّاء وأا ا حجر للجُنونٍ ففيه تَفُصِيلٌ : 
إن كان مُطْبِقَا الْمَسَحَّتِ الوّكالة» وإِنْ كان غير مُطْبِقٍ كأنْ يكونَ ساعةً ويَذْمَبُ 


م0 


لم تنفسخ. 


فتَلانَة أشباب للحَجْر : الك واو خُجِرٌ على الوكيلٍ أو الموَكلٍ 


حجر سَفَهِ انفسخت الوّكالة. 


يم 6 ا ا © r‏ س 4 ل 5 5 و لاه r‏ 
وفي قول المؤلي: «وبحجر السفو» مَنطوق وله مَفهوم» ومفهومه: حجر الفلس» 


Y۲‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


PE HO اساي ع‎ 


ا 


السفه. 


مثال هذا: رَجل قال لسخْصٍ: تين للخل لني الاي التو لي 
مالِكُ البَيتِ- أصيب بل في عَفِْهِ أفْسَدَ رَه فلا تَسْتَرٌ الؤكالةٌ بل نْمَخ؛ لا 
وکل الآنَ لو أراد أن يَتَصَرَّفَ بنفسِه لم يَتَمَكّنْ» فبوكيله من باب أؤلى. 

ويُمْكِنٌ أن َقَمَ بأنْ يحْصُلّ لإنسانِ حاو يكل , کو 
الوّكالة وتقول للذي وَكُلَ في البيع: لا َبعْ؛ لأن الوكالةً الْمَسَخَتْء فالموَكُلُ نفسْةُ 
لو أرادَ أن يَتَصََ ف لا يمكنة نكت در غه وهو الوك ا 

ِذا: كَلِمةٌ «السّقها إن نعود إلى الَقلِء بحيث کون فيه جُنون أو سوءٌ تَصَدِّفِ 


ري 2 


ميف قل ESS‏ 


Ge 


وا لحر قلس هل تَبْطُلٌ به الوَكالةٌ أو لا؟ 
فيه تَفْصيلٌ: إِنْ كانت في أَعَيانِ مال الموَكل الْقَسَحَثْء وإِنْ كانت في ذِمَتِهِ لم 
٠ E‏ 1 


أا الوّكيل: فإنّهُ إذا * حجر عليه لقلس لا تنه مَس الوكالة بذلك؛ لِصِكة نص فه 


ر ر 


رر چک 


في مال غيره. إذن: ا و ی ا 
وبالنسبة للمُوَكل و ففيه تَفْصِيل . 
مثالٌ ذلك بالنسبة للوكيل: وَكُلَ إنْسانًا بيع بين ثم إن هذا الوَكيلَ صا رمد 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) زفف 


ومر“ و 


مَنْ وکل في بيع أؤ شِرَاءِ لم يغ وَكَمْ شر ِن تفه ووڍو ا 1 SES‏ 


= ينه أكثرٌ من مالهء فحجرٌ عليه؛ فالآنَ الوكيل لا يُمْكِنٌ أنْ بيع سينا من ماله؛ لابه 
تحجورٌ عليه» لکن هل يبيع بيت مَنْ وک 

ا وابُ: نعم؛ لأن مَنْ حُجر عليه لفَلَسِ إن يحْجَرُ عليه في أعيانِ ماله لا في أعْيانٍ 
مال غيروء فَتبْقَى الوكالة. 

مثال ذلك بالنسبة للمُوَكلٍ: قال: وَكَلْتّك أن تَبيعَ بتي ثم ِن الكل َه اَن 
وصارَ دَيْئهُ أكثرٌ من مالِهء فحَجَرْنا عليه» هل يَمْلِكُ الوكيل أن بيع البَيتَ؟ 

الجوابٌ: لاء وتَنْمَسِحُ الوَكالةٌ؛ لأن الموَكلَ الآنَ لا يَمْلِكُ بنفسه بيع بيتهء فإذا 
كان الأَصْلٌ لا يَمْلِكُ البِيمَ» فالمرِعٌ من باب أؤلى. 

فصارٌ الْحَجْرٌ لقَلَسِ فيه تَفُصيلء وَالحَجْرٌ لسَمَّهِ ليس فيه تَفُصيل» فتبطل به 
الوكالة سواءٌ ُجرٌ على الوكيل أو حجر على الموَكّلٍ. 

[۱] قولَهُ وَمَدَمَه: ١مَنْ‏ وُكَلَ في بع أو شِرَاءِ لم يبع وََمْ يشار مِن فو وَوَلدِوا 
إذا وکل في بیع فال لا ی على تیوه ولا بی على ولليوء ولا على والدِوء ولا على مَنْ 
لايل هادتة له؛ لله مه في ذلك» ولأنّهُ لو آراد أن يبعَهُ على فلن لقال: اش 
مني هذاء وَاسْتَغنى بذلك عن تَوؤكيله. 

مثال ذلك: وَكُلْتٌ إِنْسانًا م ولتك في بيع بيني فباعَهُ على 
او ا ا كله 2 وإذا كاقلا فل یا لاال لااد 
مياد ب فهو مُنَهَم. 

وإذا كان الكل الذي باع على انه ثْقة عَذْلّا مَرْضيّاء نقولٌ: ولو كان؛ سَدًا للباب» 


۷۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولعلا يَقوّل قائِلُ: لماذا صَحَحْتُمْ بَيْمَ فُلانِ على وله ولم تُصَحّحوا بيع فَلانِ؟ 
فتَسُدٌ الباب» بل لا يَبيعٌ على أحدٍ منّ الأصول كالأب واد أو الفُروع كوَكدٍ الوَلَّدِ 
أو ولد البنت؛ نه مته ۰ 

والأمرٌ في هذا سَهْلٌ» وهو أن يَسْتَاَذنَ منَ الموَكلء فقول له: إن ابني يريد البيْتَ 
أتَأَذّنْ أن أَبِيعَةُ؟ إذا قال: نعم هى الإشكال. ْ 

واسْتثنى بعض العْلَاء من ذلك ان 

الأولى: إذا كان اليم في اميدق وانتهى الثّمَنُ على وَلَدِوِ فإنّ ابيع يَصِحٌ؛ لاله 

مثالهُ: أغطاة؟ ليع السَّيّارةَ مُرَايَدةَ بالحراج عَلَنَاه زادثْ ثم زادثْ ثم زادث» 
وآخرٌ السّعْر صارٌ على وله وباعها عليه» فهذا 5 فيه اتهامٌ؛ ولهذا اسْتَثتى بعض 
العُلّاءِ هذه اكَسْأَلةَ قال: في الناداة إذا هى السّعْرٌ على ولدِهِ فلا بَأسَ أن يبِيم؛ وذلك 
أنه لا تئمة. 

الثانيةٌ: إذا حَدَدَ الموَكلُ الثمَنَ للوكيل وقال: بغهاء قال: بكم أَبيعُها؟ قال: بعْها 
راع ن )لان ار كل كدق للم 
فهو لا يُرِيدٌ أكثرٌ من ذلك. فيَصِح أن يبيعَها على وَلَدِه؛ لانيفاء التَّهُمِةِ حينئذٍ. 

ولكن لو أن امَُكلَ قال للوكيل: بعها بعَشَرةٍ آلافي بناءً على أن هذا على سِعْرِ 
وكانتٍ السَلَمٌ قد زادّث لن الكل لم يَعْلَمُْ فهل عور في هذه ال حال أن يبيعَها الوكيل 
على وَلَدِهِ؟ 
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الوات: لا؛ لان هذا غش» والواجبٌ أن بره إذا كان الوكيل يَعْلَمُ أن قيمة 
الأشياءِ قد زادثء والْوَكُلُ رَجُلُ جاه بالأشعار» فعليه أن يبينَ له وره بأن السَلْعة 
نُساوي أكثر وُجوبًا؛ لأنّهُ لو كم وجَعَلها يتقرة آلا لكان خا وقد قال 
النبيّ بلا:: «مَنْ عش فَلَيْسَ متا '؛ لأنّ بعص الاس عو ايان باللا كك تداع 
بر يا و ال 


62 مويو 


وإذا باع على بء فهي من الوَلَدِ؛ لقَولِهِ تعالى: بويك آله يه آوکر كُمْ 
وص ىل مر ا ورج عرو کر ١‏ ¢ ا 75 
ل ل حل الان > [النساء:١١]‏ فجَمل الله الأشى من الوَلّدِ وهو كذلك. 


ير م وعم 


وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يبيع على ولدِهِ ووالده وا ونه وبنتٍ 
نيه إلا إذا ظَهَرَتِ المحاباةٌ؛ له وكَلهُ في اليم ولم يقل : لا بع على هؤلاءِء فالا 
يَشْمَلُ هؤلاءٍ وهؤلاء. 

وهذا الَوْلُ هو الصَّحيحٌ» إلا إذا كان شَرِيكًا و لأنَّ حَقيقة الأمر أله بل على 
نفييه» وبناءً عليه: تجوز أن يبِيمَ على إخوته وغامه وبني | خوته مالم يكن شریکا لهم. 


عو ۶ ورم 


اة : إذا كان لا بیع على نفسِه» فهل تجوز أن وکل شَخْضًا يَشْتَرَيها له؟ 
مِثالهُ: أغطاهٌ هذه السَيّارة؛ ليها قلنا: لا ي ایح اليم عل تقيبو د التي ن 


و عه 2ه س 


يا فلان لا جور أن اشر رها لتفسي. لکن وَكَلْمّكَ أنْ رها ي» وصار الذي يزيد وكيلة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي بيا: «من غشنا فليس منا)» رقم 2٠١ ١(‏ 27)» عن ابي هريرة 


خرف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2ے ê ٥‏ م 2 چاو م ا له )ا ۰ہ 
= حتى انتهّت عليه واشتراهاء فهذا لا جوز؛ لانه حيلة» ووكيله قائم a‏ 


وبا غل أله لآ عرز لر كل أن شري الشلعة لف فال لا وز أن يريد ف 
ل | 


مثاله 


له: أخرّجها أمامَ التاس وقال: مَنْ يريد أن يسوم بِعَشَّرةٍ آلافيء أو باثي 
عَم اه وراد هو آن رید لا قال واحدٌ: باثي عَسَرَء قال: بثلاثة عَكَّرَ ألفَاء أي: 
لکل وهو الى تسكن الد لال ود لاوز ا 
فيكون في زیاکیه هنا ضرا لين وتضييقٌ عليهم» فا نت مُت تغرف أَنّك لا يمن 


1 


أن ريما فإنَّهُ لا يجوز أن تَزيدَ. 


: فان أ 2 


ذِنَ الموَكُلٌ للوکیل أن يَشْترَيَ فهنا ڪور أنْ يَزِيدَ؛ لاه إذا أَذْنَّ امكل 


للوكيل أذ شري فلا بَأْسَء وحيتذٍ فإذا زادَ في الكَمَن فقد زادَ زيادةً أن له فيهاء 
فصارَ ذلك صَحيحًا. 

3 قول ةا «وَكَا بيع بعرّض» وال قال: وَكَلْتّكَ أن بيع السّيارةَ فبعْتَها 
بعمارةء فالسَّيّارةٌ تُساوي عَسَرَةَ آلاف» والعارة تساوي عمسة عَكَرَ ألْقَاه فهذا لا تجو 
لأتي إذا قلتُ: بعغها يعني براه لا أقولٌ: بها ببَيتِ. 

مثالٌ آكَرٌ: قال: بعْ هذه السار فلَّهَبَ وباعَها ن وإ فهذا لا تجودُ؛ 
لأني | اذا قلت: بعْها يعني بها بدراهم ليس بعَرّضء وهَلُم جر 

الع O‏ لأن المد 
عندهم هو الدَّراهِمُ والدّينارٌ فقط يعني الذَّمَبَ والفِضَّة وعلى هذا فالأوراق التمدية 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) / 7 


- عند المُمَّهاءِ عَرَضء فهل تقولُ: كلام الولف يذل على أني إذا قُلْتُ: بع هذا ايت 

-مثلًا- وباعَة بعَشّرةٍ آلافي من الأؤراقٍ التقديّة لم ينْعَقدِ البَبعٌ؛ لاله باع بعَرَض؟ 

نقول: هذا مُقْتَضى کلام الولف راه ؛ لأئّهم صَرّحوا أنه لا بها بالفُلوس» 
ea IAT‏ الو الوَرَقِيّة الآن عند التاس نائبة مَنابَ الدّينارٍ والدّراهِمء 
فإذا باعَها بالفلوس التي هي الأؤراق صح الببع. 

ولو قال اُوَكلَ: آنا قلت الدَّراهِمٌ والدّنانُِ هي الثقودُ أمّا الأؤراقٌ هذه فتأي 
يها عنديء وتَأَكُلُها الأَرَضة والنَارُ تحْرقهاء لا أَريدُ هذاء لا بْدٌ أن تغطيتي ذَهَبًا أو فِضَّةً 
فلا يَمْلِكُ هذا؛ لأنّ العُرْفَ الان المُطَردَ أن هذه الأؤراقٌ قائمة مَقامَ الذَّمَبِ والفِضَّة 
بَدَلّ الدينار والدّر اهم. 


»ع 


3 قول وَمَدْلمَه: «وََا تسلا أي: تمن مُوخرء سواءٌ كان مُوّجَّلًا أم غير مُوّجلِ؛ 
فلا بُدٌ أن کون تَقَدَايدًا بيده فعلى کلام الموَلِ: إذا باع شين أَؤنْتٌ له في بَبْعِهِ ولم يَقْبض 
الثمَنَ فإنّهُ يون ضامئاء لكنّ كلام المُوَلّفِ هنا ينبغي أن يميد بها إذا لم يذل العْرْفٌ 
على التَأخَيرء والآنَّ عند الاس لو بعْتٌ عليك سينا اليو يُمْكِنٌ أن تَذْهَبَ به ولا آخدٌ 


20 3 -ه 59 اهس امي 9 2 م < 
الثمَنَ منك إلا بعد يوم أو يومَينٍ» حَسَبَ كثرة الثمّن وقلتِه» وحَسَّبٌ حال المشتري. 
ر 1 م 
5 


5 ةير ا و ل معرييٌ »لدي ت 5 تر ومس . 
الذ اذا كان اش غ لاا چ فافانه اذا لم ينعه نقذا نذا مل فق ضام لانەم ظ. 
۶“ ع ي حر hh‏ 1 - بيد فهو من مقر 


ا ابراه کے ا ° »ەه .2 اد > 2 
مثاله: إنسان عرض سيارة للمزايّدة» فجاء أجنبى لا يعرفة وقال: السّيّارة 


إيف 


ل 0 


3 ص ص ۶ . 2 2 ٤‏ 0 20 ع 5 6 أ 
تساوي عَسّرة» وأنا آخذها منك باحَد عَسَرَ ألفاء فأخذها وذههبء فلا يمن للرّكيل 


٠ 1-7 0 2‏ و اک چ وک 
ن يَدَعَهُ يذهب بدون تَقَدِء ولو فعل لكان ضامنا؛ لا نه مفرط. 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
o 8‏ 2 002 |1[ 
ولا بغير نقد البَلدٍ . 


5 وهل بیع بع مجلا الموَجَلُ غبُ ال وَالَأْ هو تأَخبدُ القبْضٍ ولو كان غير 
مُوّجُل» والموّجُلٌ تحير الوّفاءِ. 

مثالٌ ذلك: قلتٌ: بِعْتَكَ هذا النَّيْءَ , من بل بعد هر فهذا وء ويْتكَ 
هذا الشَّيْءَ ولم فيض الكّمَنَ فهذا نَسَأ لأنّ فيه تَأخيراء وبتك هذا ايء بعَكرة 
وأعَطيتني إِيّاها وأَحَذْتَهُ فهذا يدا بير 

فإ باع مُوّجَلَا فن ذلك لايَصِحٌ ولو كان الثّمَنُالمْوَجَلُ أكثر. 

]١[‏ قوله وَمَداكَهُ: وروي جرب الو شي 
ا ی ی ا نينا ےا لأنني إذا وت 
لك في ابيع فغك بالدولار فقد بعت بغي ما نضرف الإطلاق إليه والڈولاڙ عندن 
لبس تَفدَا ولكنّهُ عة يزيد ويَْقُصٌء فإذا باع بالذولارٍ لا يَصِحٌ» وإذا باع باي 
المضريٌّ -مثلا- فهذا لا يصب وإذا وَكَلَهُ في مِضْرّ وباع بالجنيه المضْريٌ فهنا يَصِحٌ؛ 

وظاهرٌ كلام الُوَلّفٍ: أنهُ لايبيعٌ بعر تَقَدِ اَل ولو باع بق أغلى. 

مثالة: كمك أن تيح هذه السّيّارةَ وهي تُساوي بِتَقّدِ البلد مه مليونٍ وبالدولار 
لف دولار وباعها بالف دولارء فهنا على كلام الموَلْفٍِ: لا يَصِحٌ البيع؛ لأنّهُ غير تقد 
الب مع أنه أعْلى من تَقَدِ البَلَد. ۰ 

فهل تقول إِنَّ كلام الولف مُقَيدٌ | إذا لم يكن التَقْدُ الذي باع به اغى من تَقْد 
البَلَد؟ 
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ون باع بدونِ تمن المثل ا" 000 ش51 


و ت 7 


ت ۰ 00 ٠ a ٠ ٤ 2 ٠‏ ليس س ع 
ریا بُقال: إن الرَّجْلَ إذا باعها بقل أغلى فإننا تقول: هذا يَصح؛ لاله زاده خيرًاء 
5 :. ه ر ,0 ا ع م ۶ 5 r‏ 20 7 و 
وكا لو قلتٌ: بِعْها بدّراهم فبعتها بدّنانيرَ» ليس عروة بن الجَعْدٍ نة وكلَه الرَسول 


ساس © يي ¢ %4 .2ه ی E‏ ¢ ر ت ۶ 
ية شري له أضحية فأعطاه ديناراء فاشترى أضحيَتَينٍ وباعَ واجدة بدينار» فْرَجَعْ 
saf. ıt &‏ 


٤ 17 2‏ ت ۹ 
إلى الرَّسولٍ اة بأضحيّة ودينارا"» لم يَحْسَرْ شيَاء فأقرَه النبيٌ ب على ذلك؟ 


و 


فهذا يدل على أَنَّهُ إذا كان تَصَدٌ ف الوّكيل فيه خر للمُوَكّل فينبغى أن يَنْفْذَ؛ 
أن مُطالَّبة َكل بتَقْدِ البَكّدِ مع أنَّ ما باع به أغْى ما هو إلا إضْرارٌ وقد قال النبيٌ كلله: 


«لاضَرَرَ وَلاضِرَارَ)". 


5 4 ص صو ت سر © سوس 4م ھت س 
]١[‏ قولهُ يِمَهْمَُ: «وَإِنْ باع بدُونِ تمن المثل» هذا تصرف حالف للوكالة لكنهُ 
3 ۶ 8 عه ف ٠‏ سر © » ا لاخر و م ° 
ليس مالفا لها في آصل العَقدِء بل في وَصَفٍ العَقدِ؛ ولهذا يصح ويتضمن. 
0 5 ت : ar‏ .م 2 e‏ 7 
مثالهُ: قال له: بع سيّارق» وكانت هذه السّيّارة باع مثلها بأَرْبَعِينَ ألفاء فباعها 
بخَنْسة وثلاين ألما 
و وو د 5 چاو ےر ت اس ر ٠‏ 1 وه م 
يقول المؤلف: إن البيع صحيح؛ لانه تعلق به حق لإنسانٍ وهو المشتري» 


فلا بطل حقّه بسوء تصرف غيروء ولان الكالة لم تَتَعَدَ البّبِعَ» أي: لم به لأحَدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم (77157)» عن عروة بن الجعد يكن 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١۳۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(7340) عن عبادة بن الصامت رنف وأخرجه الإمام أحمد /١(‏ 3717)» وابن ماجه في الموضع السابق 
رقم )۲۳٤۱(‏ عن ابن عباس ويََدَْيَدعَنْهًا. وأخرجه مالك (7/ 0745 عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه 


ريوالتَدْعَنْ مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى ہا؛ ولذلك حسنه النووي في المجموع (8/ ۸١۲)ء‏ وابن 


ص 


رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ )۲٠١‏ والألباني في الصحيحة ))۲٠١(‏ الإرواء (845, ١٠٠٠ء‏ 
). 


y+‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
او دون ما قدرَه له oa‏ 511070100001000 


= أو يعْطه إِيَاهُ مُضارَبة أو يُوقِفَهُ؛ بل باعهُ لكنة خالّف في الرَّصف؛ ا 
و 


قول: بع السَيّارة إن ريد أن تَبيعَها بكَمَنٍ الذل. 


فمل خلا" يصح البيمٌ ويَضْمَن الوَكيلُ النَقْص؛ لان EY‏ وا 


يَنْصَرِفٌ إلى ما تَعارَفَ عليه التاس وهو نَّمَنُ المثلِ؛ الوك عا س و ثنَ ألفا 
وقيمَتها في السّوقٍ أَرْبَعونَ ألمًا. 


:قى اليارة مع المذتري؛ لان ليم تميق رعل الوكبل ان بشن ُمَنَ لصاحجب 
السَيّارة حمسة آلان ريال» التي هي قيمة النَقَصء فن عفا عنه فاق له. 


وظاهرٌ كَلام اولي أنه ضاءِ مر مُطْلَقَا حتى وإِنٍ اجْتَهَدَ وتَصَكّ ف ف تَصٌَ فا تامّاء 

Ee‏ 5 ند زفت رم لا ا الا ن في م ا 
لَه ُجْتَهِدٌ وحَريص» بل لو باع الموَكُلَ في هذه الحالٍ لَعَدَّرَ نفس كذلك -أيضًا- 
الوكيل. 

ولو قُلنابأنَهيَضْمَنُ في هذه ال حال ما اسْتعَامَتِ الوكالة أبًا؛ لأن كل وكيل يَقولٌ: 
تمل أَنْ كود القيمة قد زادث ولم أَدْرِء فإذا كان الرَّجُلُ قد اجْتَهَدَ وتحرّى ولک 
أتى اَم بغير اختياره ولا تحمل تَفْرِيطَ فالصّوابُ أنه لا ضَمانَ عليه. 

ا أ مه «أَوْ دُونِ ما كَدَرَه لهل الصورة الثانية أن قال: بع هذه 
السَيّارة بأربَعينَ لماه ومِثْلّها في السُوقٍ بِحَمْسةٍ وثَلائينَ ألمَاء فباعها بخَمْسة وثَلائينَ 
هرت نالوت غلا إن ابي صَحيحٌ» وعليه مان نص بحل 
حال وهو كمسة آلافي؛ لأنَّ صاحب السَيّارة حَدَّدَ الثّمَنَ فقال: بع بأَرْبَعينَ وهذا باع 
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ا © سس 


١ 3 2‏ ]۴ ته اه UT‏ 
اشتری له باکر م مِنْ ثَمَنِ المثلٍ أو عا قَلرَه أ له صح 2 ضمِن النقص E‏ 


= بِحَمْسةٍ وتلائِينَ» فإذا قال الوّكيل: أنا بِعْتُ بِثَمَنِ المثل ولا تُساوي أكثر من هذاء قلنا: 
لكر الموَكُلَ حَدَّدَ لك. 

فإذا قال قايلٌ: لماذا لا يطل العَقَدُ من أَضْلهِ؟ 

قُلنا: لأنْ هذا الرَّجُلَ لم بالف في أضلٍ العقد؛ لان الوَكيل أراد أن يَييعَها فباعهاء 
ولا صَرَرَ عليه إلا في النَّفُصِء وسوف يُضْمَنُ. 

]1١[‏ قولة يَمَدنَهُ: «أو اد شتری لَه باکر مِنْ 2 تمن المثل» هذه الصّورةٌ الثَالةٌ 
E E‏ لي مُسَجَلَا فذَهَبَ واد اق لد 
يساوي مِتَنَينِ يصح الشَّراءٌ؛ لاه على بخن الت لكر الوكيل 7 يضمن الزيادة. 

5 ري كدر هله صَعَّ) هذه الصورة الرّابعة» قال له: اشْئر لي -مثلا- 
باع ماركة كذاء وي تباغ ازن ريال كن اسب الشاعاق امب للؤكيل. 
فا اها ية وار ن فقول العا صَحيح؛ له حَصَل مَقْصودُ الموَكلِ 
والڙيادةٌ عن نَّمَنِ الل تُصَمُئْها الوكيل وهي حَمْسة الرّيالات. 

لو قال الوكيل: الكل قَدَرَ لي أَرْبَعِينَ لكنّ السّعْرَ زاد» واشتریتھا بها تساویه 
کا هو نلو في جميع لات تي الشاعات أن فيعتها ثساوي عنس وأزتمين؟ 

تقول: لوال عق تعد الام تَرْجِعْ إليه وتَحْرْهُ أن القيمةً زادثْ ثم 
تنظَرٌ هل يَسْتَوِرٌ في التّؤكيلٍ أو لا؟ 

["] قولّة: «وَضْمِنَ مِنَ النقص» هذا فيا إذا باع بدون 5 تمن المثل» أو دون ها كَدْوهُ 
له» ضَمِنَ النقص. 


”7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وًالزيادة 3 ون إن باع ب از لوا اي EE REO E‏ ا USE‏ 


]١[‏ قولّه: «وَالريَادَة هذا فيا إذا اشْتَرى بأكثر من كَمَنَ المثل» أو ما قَدَّرَهُ لهه 


٠‏ 7 2 لا ر ° ع 0 وت 2 مه 
وا ا رك )توعان يكون ن اللف والنشرٌ غر 
رت 2 "5 5 ok‏ 
مُرتب» فيبدا بالثاني ثم الاول. 
و 5 ل رو ص ارح لم ور لم 5 ےچ م سر 4ورک و 
مثاله: قال الله تعالى: ٭ يوم يض وجوه وود وجو كَأمَا اَن سودت ُبُومهُم 4 
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1 ۳ > 
[آل عمران:١٠]‏ هذا لف ودش ر غَيْدُ مُرنّبِ وقولَهُ تعالى: نهر سق وسَعِيد ك كما 
11 لذن د سفوا » ثم قال: وما ادن مبعِدُوأ ‏ [هود:ه ٠‏ ٠-م‏ م 


ص 


۶ 


فإذا قال قايْلٌ: ما هو الأصل أن کون الف والنَدْدُ مُرَئَنا أو أن يُكونٌ غير 


٠ 4 of‏ ورت : »0 ۾ امه 2و 
مه 1 و 4 ٠‏ 55 م 5 
لكنه يأتي أخيانا غير مُرتب؛ ل بالاغية تظهر عند 


لر درن انی مل ان الاب 


ا 


[1] قولة وه ألنّهُ: «وَإِنْ باع بيدا أي : ريد من تَمَنِ الل فن يصح کا لو عَيّنَ 
الو ي قد جاءَت به السّنَة فالنبيُ ية طَلَّبَ من عَرُوةَ بن 


o 
6 
ع © س‎ 
تج هه‎ 1114 


ا لحد نة أن يَشَْريَ أضحيّة بدينار فاشتّرى شائَينِ ڈ ثم باع واجدة بدينار وأَكَرّهُ 
ال لأنّ هذا اه السولٌ صَإتَعدَدور. 
فتقول: إقرارٌ الرسول صا الوس له وعدم قوله: لاغذ يدل على أن مكل ذلك 

وو 

جائز. 


ر 


.)۳٦٤۲( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) ضف 


ص 
م ر اک ا 


مئال ما إذا باع بيد ما قَدَرَهُ له: قال: باغلا يخ عد الام باز ويا 
فذَّهَبَ وباعها بِحَمْسةٍ وأَرْبَعينَه وجاءَ وقال له: خذٍ الحَمْسة وَالْأَرْبَعينَ» فهذا يصح 
وإِنْ عَيَنَ فن أبى قال له الوكيل: أَعْطِني الحَمْسة» وقد نك بِعْتها بأرْبَعِينَ 

لكنْ لو عَيّنَ مَنْ بَبيعُها عليه فقال: بعْها على فلان بأَرْبَعِينَ» ثم باعَها عليه بخَمْسةٍ 
وا الأ تيت الوك للشخص ذل عل له أراد بذلك محاباء 
الشّخْصٍء وهذا لا باعها بأَرْيَدَ فوت على الول غَرَضَهُ 


9 م د ل ىم EE‏ 
وحم يا ل TT‏ 


عو براه 


الأولى: ابع ب بكذَا مجلا بَاعَ به حال قال: يا فلان حل هذه السّاعة بها 
أَرْيَعينَ رهما لكنّها مُوَجَلدٌ إلى سَنةء فذَّهَبَ الوکیل واا يعن اوا 
بالأرْبَعينَ» فقال له الْموَكُلٌ: أنا قلت لك: بغها بأَرْبَعِينَ مُوَجَلةَ إلى سَنةِ قال: هذا 
اخس لك أنا أت لك بال عي وبدلا ِن أن نتر الفا دَق سنةٍ الآنّ حَصَلٌ 
الوفاء فيقول الموَلّفٌ: يَصِحٌ بِكَرْطٍ ألا كود هناك ضَرَرٌ. 

و بن کي #اتيجاة قر ر فابيُ غيدُ صحيح» وصورة الضَرَرِ أن 
يكونَ هذا الوک بُرید السّفَرِ ولیس راجمًا إلى لَك إا بعد نةه يخم أنه لو د 
الدَّراهِمَ الآنَ ضاعَتْ منهء فله غَرَضٌ في انأ جيلء فالكَرَض هو ألا يَضيعَ مال فتقولٌ: 


23 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- في هذه الحا لا يصح البَيمُ؛ لان امكل له عَرَص في التَأجِيلٍ وأنت فوت عليه عَرَضَهُ. 
مثالٌ آآَرٌ: أن يون هذا الموَكَلُ في بل فيه ولاه ظَلَمةٌ يَسْطونَ على النَّاسِء 
ومن وَجَدوا عنده مالا صَرّبوا عليه ضَرائِبَ» أو أَحَذوا ماله وهو يقول: لو أحَذث 
اله حال وَوَضعْتهُ عندي» نادت اع الظْلَّمة وقالوا: هذا لجل عنده مال 
e‏ 
قال: أنا قلت لك: بعه موب ا i A ER‏ 
ا ا هذا فيه 
صَرَرٌ َيه تدا فيه صَرَرٌ على الموَكُل. 
السو يي سي فباع به حالا فالبَيمُ م ضحي ويرم امول 
بقَْضٍ الَّمَنْء إلا إذا كان في ذلك صَرّرٌ فالبَيعُ غيرٌُ صَحيح ولا يُلرَمُ لوگل بقَبْضٍ 
ان ورين ناي لار 
الثانة: «اشترَ مر یکا حال فَاْتَرَى به مُوَجَلَا) مغاله: قال: يا فلان هلها کور 
دِرهمًا ا عر للق بن او اشر لي ساعة بأَرْبَعِينَ ورْهمًا وعيّنَ السَّاعَة 
فدهب الوكيل واشترى ساعة مُوّجَلةَ إلى سَنةٍ بأربَعينَ وزهتاء ورَدَ الأرْبَعِينَ وها إلى 
لموَكلِء وقال: الحمدٌ لله؛ جاءَكَ ساعة بأَرْبَعِينَ رهما مُوّجَّلة وانْتَفِعْ بدراهيك الآنَ» 
وذ جات ال فأرقف» 
فهذا صح بز برط ألايكونَ هناك صَرَرٌ والأَحْسَنٌ لتاس التّمْجيلُ» حتى لو كان 
لك حٌَّ على شَخْصٍ مُوَّجلٌ وقلتٌ: يا قُلانُلي عند عَشَرِةآلافٍ إلى سنة يكفيني 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) نانف 


عم 
X3‏ 

5 

\ 
\ 
صا‎ 
a 
o 
$; 
o 
ت‎ 
مع‎ 


ذه 


وان | شتری ما يعم عیبه ای 


م ري أنه أل عن الحسّرة نَّانِيةٌ 

غت غ الج إلا آن يكون هاك ده 

الصَّرَّرُ أنّ هذا الموَكُلَ يَقولٌ: إذا جاءتٍ الفلوس عندي فأنا رَجُلّ يدي حَحَرْقاءً 
لا مسك الدّراهي فيَمْكِنٌ أن أَعْمَلَ وَليمةَ لأضدقائي اليّومَ بأَرْبَعينَ يالا وأخسَرهاء 
فهذا صَرَرٌ عل وهذا غَرَضُ صَحيحٌ» وكثيرٌ من الاس إذا كانت الدَّراهِمٌ عنده 

فالخلاصة: أنه إذا باع بأل من تَمَنِ الل أو ما قُدّرَ له فالبَيمُ صَحيحٌ» وعليه 

وإذا اشْتَرى بأكثر ما در له أو بأكثرٌ من تَمَنِ الل فالشَّراءُ م صَحيحٌ» وعليه ضَمان 
الريادة. 

وهذا إذا كانت المُخالَفَة في الكمّيّة أما في الكَيفيّة أن قال: بع بكذا مُوَّجَلًا 
فباع به حالاء أو اشر بكذا حالّا فاشتری به مُوَّجلَاء فان تقولٌ: يَصِحٌ؛ لأنّهُ هنا ليس 
فيه زِيادةٌ ولا نَقْصٌء إلا إذا كان في ذلك صَررّرٌ على الوَكَلٍ فَإنّهُ لا يځ والذي يدر 
الشَّرَرَ أَمْلُ البْرةء فإذا قالوا: إِنَّ هذا العَرَضٌ الذي دَكَرَهُ الموَكلُ صَحيمٌ» وأنَّ في 
التعجيل صَدرّرًا أو في التَخيرِ صَرّرًا عمل به. 

]١[‏ قولّهُ صِمَدآمَهُ: «وَإِنِ اشترى» الفاعل هنا الوكيل. 

[1] قولة: ١مَايُعلَمُ‏ عَيْهُلَرِمَهُإِنْ لم يَرْض مُوَكُلّهُ؛ وذلك أن الوك إرّ وَكَلَهُ 


_- 


في شراء شيء سلیې» لاني يراه شيء تعيب» وکل يَف آلا اعد يقول: اشر ي 


مال وكَلَهُ في شراء سيّارةٍ» واشتّرى سَيَارة مَعيبة بَمَنِ الل ليس فيها زيادةٌ 
ولا فص فتقول: يرمك أنت أيها الوكيلٌ وتَضْمَنٌ للمُوَكلٍ الذّراهِم التي عطاك 
فإن رَضْيَ الموَكُلُ بأنْ قال: هذا رَجُلٌ نحن إيّ وتَعِبَ في تخصيل السَيّارة وأنا راض 
ون كان فيها عَيبٌء فإنَّنا تقول يَصِحٌ ولا يَْرَمُ الوكيل شي لأنَّ احق له وقد رضي 
به. 

لكنْ يبقى التَظَرٌء إذا قُلنا: إِنَّهُيَلرَمُ الكل هذا البِيعٌ المحيبُ» وأنَّ الموَكُلَ ليس 

له إلا مي سال هل يَمْلِكُ الوَكيلٌ أن يرد السّلْعَةَ على من اشْتَراها منه؟ 

الجواتٌُ: لا يَمْلك؛ أن الولف يَقولٌ: كاله ا يعْلم عيبة) عَيْبَه» فالوّكيل 
الآنَعالمٌبالعيب» داخل على ببصيرةه ولیس له عق ال إلا أ تى من ذلك -أي : 
في حَقٌّ الرّدّ إذا قال الوكيل: آنا مُشْرها لمُلانٍ بالوّكالةِ» وأنا راض بالعیب» لكنْ 
ِن لم رص مُوَكّلٍ فهو على خيارء فنا تقول له الرَد؛ وذلك لأن البائ دل على 
بصيرة وقَبِلَ هذا الشَّرْطً. 

]1١[‏ قول وَمَدَآمَهُ: ١فإِنْ‏ جَهِل رده الفاعل يَعودُ على الوكيل» يعني : إن جه 
العيبَ ولم يَدْرِ به رَد ولم يقل هنا: 2 واا واا قرا ي 
باب الخيار يَمُرٌ عليه أنه نيد إذا وَجَدَ اليب بين إمْضاءٍ ابيع جانا أو إمضائه بالأزش 
أو 2د وهنا تقول الولف إن جَهِلَ رَد فقط» ولا يَمْلِكُ أَخدَّ الأزش؛ لأن أخدّ 
الأزش مُعاوَضةٌ جَديدةٌ؛ إذْ أن الأزش عِوَضٌ عن الجُزءِ الفائتِ بالعيب» ولايَمْلِكٌ 


كتاب البيع (باب الوكالة ) خرة 


وَوَكيل البیع ب" 00000 


= أن يُعاوضٌ هو لاله ليس أصيلًا بل هو وکيل وفرع > إلا إذا قال الموَكل: لا باس أنْ 


أل الأرْسَ 
ANCES‏ 
بين الرَدٌ والإمُضاءء لكنّ الإِمُضاءً لا يُدَ أن يَرْضى ي الموَكلُ» ولا تقول: لك الخيارٌ بين ارد 
وَالإِمْضاءِ مع الأزش. 
ثا ذلك: اانا سار عل اا لدا ن الغا ولا ده اوا 
e‏ نْقْصٌ ين قيمَتها رة آلافي» فتكون يمتها في الواقع َلائينَ ألما 
تقول للمالِكِ: أنت الآَنَ بالخيارء ما أ نر السار على لبا وأ اأزعينَ» وإما أن 


ےم عسو 


قا تَأََدَ عَكَرةٌ عن العيبء أمّا الوكيل فقد سبق اله ايلك الارن 


00 موس ع ° 


وسكي او ا يوي َه أن لا أَرْشء وأنّهُ يقال َنِا شتَرى المبيعَ 
ال واا اوا إلا برضا البائع» والبائع قول للمُشْئرَي: 
E O TOE‏ 
ليمي )0 

[۱] قوله صِمَدَآمَهُ: «وَوَكِيلٌ البيّم» أي: الذي وَكَلَ في بيع. 

[1] قوله: (يُسَلّمَهُ) 2-2-7 لذنَّ هذا من متَضى العَقَدِ. 

مثاله: أَعْطَيْتٌ رجلا سا عة يها لك فباعهاء فسَلمَها إلى المي مع أن الكل 
لم يقلى: بِمْها وة إياهاء إن مرك بالبيعء فتقول: التَسْلِيمُ من مُفْتَضِى العقد؛ لأنَهُ 
إذا تم البيع مَلَكَ الْستري السُلْعة وجب أن تُسَلّمَها له. 


.( ° /0( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 


۷۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا 


Sa‏ الثمَّ؟ 
قال الموَلفْ: «وَلَا يتقبض الدْمَنَ) وجه ذلك أَمْران: 


و 


الأول: نه كل في البيع دون قَبْضٍ الثمَن» وقَبْض الثْمَن ليس من مُقتضى البيع. 
الثاني: آنه قد يَرْى أن يبي له ولا يزضى نيقي الْمَنَ؛ لاله غير أمينٍ عليه 
عند امكل فلهذا قالوا: إِنَّهُ يَمْلِكَ تَسْلِيمَ ابيع ys‏ الثمَن؛ هڏين 


© س 
٠‏ 


الوجهين. 


ت 


وهذا أَحَدٌ الأقُوالٍ - 


فالقَول الأوّل: أنَّهُ لا يفيض الثْمَن مُطْلعًا إلا بتكيل خاص. 


و 6 ساسج 


والقول الثاني: 5 مُطلقا. 


والقَوْلُ الثَالتُ: أنَهُيَفِضُهُ بالقرينةء والذي عليه عَمَلُ الاس أنَّ الوَكيل وَكيلٌ 
في اليم وض الفمَنِ وهذا هو الول الاج 

[1] قولة: «بِمَيْرٍ ريتة» يعني: فان وُحِدَتْ قَرينةٌ فاه يقب الثمَنَ وُجوباء 
والقرينة نَوْعانٍ: شرعية وعرفية. 

فالقرينة الشَّرْعيّةُ: هي ما إذا كان ابيع يُشْتَرَط فيه التَقائْضُء فإنَّهُ لا بد أن يقب 

مثالُّ: أغطاءُ حلي من الذّهَبِ وقال: غك فهنا لا يكن أن تيع لعب برام 


دون قَبْضٍ بل لا بذ منَ القَبْضٍء وحيتئلٍ تقولٌ: هذه القرينة قرينة كَرْ عيّة. 


لمر وك الى ال ل N‏ 


= والقرينة العُرْفيّة لها صورتان: 

الى مثل ان یک عل وجل غريب لا بغرت فإذا لم و يض الثَمَنَ منه فإنَّهُ 
سرف رض نهنا التَوي تذليعل ا 09 يق 

والثانية: مثل ما لو باعَهُ على مَنْ ء یچ کی ل 
مَصْلّحةٍ الوكلٍ. 

فِنْ قال قائل: لاذا لا تتَعونهُ منَ الأصضل بأن يَبيعَ على غريب أو على تماطِل ؟ 

قلنا: إِنّهُ قد تق تتفي ضح وزياد لمن نيع عل الريب والماطليء وإذا كان 
سيُسَلُمُ له الشْمَنَ فلا صَوَّرَ 

وإذا أذ الموَكلَ للوكيل أن يبص الثْمَنَ فهل يَفْبِضْهُ؟ 

الحواث: مہ يش يباب آنل 

وإذا قال: لا تقض الثْمَنَ فلا يَفِْضْهُ ولو وُحِدَّتْ قَرِينة؛ لأنّهُ مهاه وقال له: 
لا تقيض الثْمَنَ. 

لكنْ إذا قال قايِلٌ: إذا تهاه أن يفيض الثْمَنَ فمن الَعلوم أن لموَكلَ ليس َي 
بحيث لا يَأَذَنُ له إذا دَلْتِ القرينة على أنه يَفيِضْهُ. 

فيقال: إذا كُنَاَعلَمُ هذا يمن حال المْوَكلِ أنّهُ لو باعَهُ على مَنْ شى ا 
الشْمَنَّ فحينئٍ تقول: هذه قرينة فليقبضة. 

1١‏ قول يَمَدآمّه: «وَيْسَلُمُ وَكِيلٌ المشْئرِي التمَنَ» أي: إذا أَعْطاهُ دراه وقال: 
اشكر لي بها عة فاشْترى السّلْعة تَقولُ: يجب أنْ يُسَلَّمَ الشَمَنّ حتى وإنْ لم يقل له: 
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لو رَه بلا عدر ولف ضَمِنَه""'. 


- له للبایم؛ لان هذا ين مفتضی العقيء كا أن كيل البيع يُسَلمُ ابي فوكيل الشّراء 
يُسَلَّمُ القن وهل يقب يَقبض الْبِيمَ أم لا؟ 

المذَهَبُ7": لا ية el‏ لع لوي 
عدا ال تي ذا َكلت ف ر اءِ شيء فاه ١‏ يَتَضَمَّنُ الإذنَ في قَْضِهء بل لو اشتّر 2 


عطاه الذراهم ورَجَعَ بدونٍ استلام i‏ 


0 


الوكيل مِن صاحب الدكانِ 
مقر طَا بلا شَكُ. 


إِذّا نقو ل إن اسلا الوكيل في الشراءِ للسَلعةٍ المشْتَراة قوی من استلام الشمَن 
بالنسبة للوكيل في البّيع» ومع ذلك فالصحيح أن العف يَقَتَضى اسْتِلامَ الثمَن من 
الوَكيلٍ في البَيع» وَاسْتِلامَ السلعة من الوكيلٍ في الشّراء. 


6 i 
3 7 6 


]١1[‏ قوله ماه «َلَوْ أَخَرَمُ با عُذْرِ وَتَلِفَ صَنَة» أي: لو أخرَ الوكيل تَسْلِيمَ 
امن بلا عْذْرِ ضَمِبَهُ إذا تَلِفَ. 

E 8‏ وزها يناري بيا يلمت راناري الغلاي الل 
التّهَارِ وقال للبائع: آي لك بالثّمَنِ في آخر النّها أو سكت ولم يَأتِ به إلا آخرَ الها 
لكنّهُ فيا بين الشّراء وآخر النَّهار تلف الَّمَُ فان المُْترَيَ يَضْمَنْةُ؛ لله ممَرّط؛ إذ أن 
الواجب عليه أن يُسَلَّمَ الم مُباشَرة هذا ما ذَهَبَ إليه الموَلْفْ. 

ولكنَّ الصّوابَ أن يُّقالَ: ا کُم يدور مع عليه ولاس إذا اشْتَّى منهم الإئسان 
سِلْعةَ في أوّلٍ اهار وأتى بِالثّمَنِ في آخره لا يعدوتة مَُرَطَا؛ لأنّ هذا ما جَرَتٍ به العادةٌ. 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات (۲/ ۱۹۰) وما بعدها. 
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رن َكل في بَيْع قاس باع 2 صَحِيحا أو وَكَلَهُ في کل ليل وشي أو شِرَاء 
EE EE aE‏ داكا 


€ 


فالصَّواتٌُ أنْ يُقال: إن أخرّ ت يم المن تأخيرًا َد به ممَرطًا فهو ضام 


ألو د اة يذل عل هذاء ولیس من اليبس أنْ تكون الدّراهة في 
بل ديا يمر بالشارع ويد السلْعةَ التي وکل في شرائها ويَشْتَريهاء ثم إذا صارٌ 
بع Sis‏ 
وقولةُ: «قَلَوْ أَخَرَهُ بلا عُذْرِ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ) أي: لو أَحََرَهُ بإذْنِ البائع وتَلِفت هل 
يكون من صان البائع أو من صان الموَكٌلٍ؟ 
الجوابٌ: من صان البائع؛ لاله بمُجَرّدٍ الشّراء صار الثّمَنُ مُسْتَحَهَا للبائع؛ والبائع 
ال للوكيل: يكن أن ميتي الام الوم أو تا أو يَف كي ولا ماج وني هذه 


الأثقاء تلفت الك يدوق تعد ولا تفريظ ل منَ الوكيل» فضَّانةُ على البائع م؛ لأن الوكيل 
إا باه بِِذْنِ مُسْتَحِمَهِ وهو البائع. 

]١[‏ قوله وَمَدَانَه: «وَإنْ وَكُلَهُ في بيع سل فْبَاحَ صَحِيحًاء ٠‏ أو وَكَلَهُ في كل قَلِيلٍ 
وَكثير» أَوْ شِرَاءِ ما ا أوْ میا ا اء عبد e‏ لولف 


أرْبَعَ مَسايَل: 

اله الأولى: إذا لَه في بيع فاسل فباع بَيْعَا صَحيحَاء ۽ مثل أن وله في بيع 
اغاير لزي لاج لأنّ الب حينئفٍ فاده فلو حت الما فاع يدون 
تؤكيل جَدِيدٍ لم يصح َ؛ لأن أصل الوكالة فاسِدٌ؛ إذْ أن الموَكلٌ لايَمْلِكَ بيع ا جمل 
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- الشَّارِدِ حتى يِحْصُرَء فإنْ عَلَّن الوكالةَ بحُضوره فقال: متى حََرٌ ا لحمل فأنت وکیل في 
ا لہا صح :. م 


مثال ثانٍ: وي ا بعهاء ف فيع الْحَمْرِ 
یع فاسدء لكر الحَمْرَ م لكت بنفسهاء وإذا تََلَّلَتْ بنفيها صارّتٌ حَلالاء فهل يَمْلِكُ 

الكل بعد أن ا يفيهنا أن ا 

احَوابُ: لاء لأنّ أصلّ الوّكالةٍ غيدُ صحيح» فلا يبِيعُها بعد ذلك. 

شال ثالٿ: باع يئا تجنهولاء بان قال: َكلت في بيع ما في ّي من اتاع وهو 
يجْهولٌ» حتى الو کل لا يَعْلَمُه لكر الوّكيل ذَهَبَ وباعهُ قبل أن َعَم > فالوّكالة تكون 
غيرٌ صَحيحة» والبَيعٌ غيرُ صَحيحء لكنْ لو ذَهَب ورآه فهذا 5 -إن شاء الله- الكلام 
عليه في كلام الول إذا كلهي شيء جَجْهُول. 

الَسأَلةُ لَانيةٌ: «أَوْ وَكَلَهُ في كَل َيل وَكَئرا هذا -أيضًا- لا ص إذا وَكَلَهُ في 
کل ليل وكثير» على أنه يَشْمَلُ > يع الأجناسء وجمي الأنواع» وجميعَ الأفراده فهذا 
لا يځ قال: اذْمَبْ إلى السّوقٍ ونت وَکيلي في کل شيءِء في كل قلیل وكثير» فوجَدَ 
سيّاراتٍ فاشتری له السيّاراتِء ووَجَدَ إبلا فاشتّراهاء ووّجَدَ بَقَرَا فاشتراهاء ووّجَدَ 
مرا فاشتراهاء أو طَلَّقّ نساءَهُ الأرْبَم» أو أَعْتَقَ جميمَ عبيدِه؛ فهذا لايَصِحٌ؛ لأنَّ هذا 
يَعْظُمُ به الضَّرّرُ وفيه جَهالةٌ عَظيمةٌ هذه هي العِلَهُ. 

إذن نقول: الرّكالة غير صحيحة» فليس للوكيل أن يَصَرّ ف 


ا ص 


ما لو عي نَوعا وقال -مخاه-: اشر لي أَزْرًا قلياد کان أو كتياه ولو اتيت لي بحل 
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= ما في السّوقِء فهنا الْحَطَرُ قَلِيلٌّ» فالصَّحِيحٌ أنه جائرٌ؛ لأن الموَكلَ أرادَ أن يَشْرَ 

ما في السوتق؛ لأجْلٍ أن يُوَرَعَهُ على الفُقَراءِ في وَفْتِ الحاجة. 

المسَأَلَةٌ الالثة: 7او شر اء مَا شَاءَة قال: اش ير ما شفک أنت وکيل هني فلا توح 
هذا؛ لأنّهُ لو أتى له بقلم بِحَمْسَةٍ ريالاتٍ وقال له: ا اشر ما شنت 
وأنا اشْئَرَيْتُ لك قلا بحَمْسة ريالات» وهذا الرَّجُلٌ عن يمتني الفلا م التي بوتي 
ريال أو ذَّمَبَ واشْترى له سيّارةٌ قيمَتُها مليون ريالٍ» فهذا فيه فيه کی ولا ر يَصِح. 

أمّا لو عَيّنَ انوع وقال -مثلا-: أنا وَكُلْتَكَ؛ لتَشْئَريَ شاةً لوَلِيمِةِ فيَضْمَلٌ الصّغيرةَ 
والكبيرة والسَّمِينةَ والهّزيلة فهذا الْحَطَرٌ فيه قليلء وسامح فيه؛ لأنَه مما جَرَتْ به 
العادةٌ لكن اشْئَرِ ما شِيْتَ بدون أن يَذْكْرَ تَوْعَا فهذا حَطَرَهُ عَظيوٌء ولا تَصِحّ الوكالة 


ششه. 


بي 


و 


السألة ال ابعةً: ١أَوْ‏ عا با شَاءَ و م يعن لم د صح كلام الموَلْفِ فيه نَظَرٌ. 
مثالَة: قال: اشتر لي السّاعةَ الفلانيّةه موديل كذا وصفتّها كذا وكذاء فقالٌ له: 
بكم؟ قال: با کشا يَقول بان هذا لا ح؛ لاله ريما لا تُساوي إلا عر وقول 
: أَحَذْتها شار فإذا جاء مها مها إلى الموَكلٍ قال: ا الاعة ف 
فقال: هذه لا تُساوي إِلّا عَكَرة قال: أنت قلت ل: اش با شنت وأنا شنت أن أشتريها 
متتس في ات 0 لا يَصِح. 
لکن نحن تعْلمُ عل القن أن الو لا قال للوكبل: با شيْتَء فَإنّ) وَكَلَهُ إلى 
ا شري ما يساوي عَشَّرةً بحَمْسينَ. 
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N FF af 2 2‏ 
والوكيل في الحصومة لا يقبض ¢ 1 
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ولو عَيّنَ له عَنّاء وقال: اشْتّرهاء قال: بكم؟ قال: با ترى أنه مُناييبٌ» فهذا 
صخ وقد يُقالُ: إِئها داخلة في كلام الولف وأئها لا نصح وقد يُقال: إا غير 
ركه قله هال ا و ا ا ری ا ای وهنا او 
من النخُصيصء فلا يكون كاكشيئة المطلَقة. 

مثا آخرٌ: قال: اشْئّرِ للوَفْدٍ الذين يحْضُرونَ لي أو الضيوفٍ شام فقال: بک ؟ 
قال: بها ترى أنه مُناِبٌ» فهذا جائرٌ؛ لأن هذا وإِنْ كان فيه شيءٌ من الجهالة وربا 
یشترا بكَمَنِ لم حطر على بال الوَكّلِ لكنّ مثل هذا يكون قَليلّاء وما يسامح الناس 
فيه عادة. 

وحَقيقة الأمر: سس يي ييه 

والصَّابطٌ في ذلك: «أنَ كل ما دل عليه العُرْفُ أو القَرينةٌ ما بتو تله كلام الوك 
ولشسن 5 فيه عَنْظورٌ شرع انه صَحيحٌ» وذلك لأنَّ الأضْلّ في الُعامَلاتِ الل فإذا 
لم حالف الشزع» ولم تايف العزت» ولم ايف لفط ابن فإن الأضل فيها 
ال 

]١[‏ قولهُ وَمَدَايَه: «وَالوَكِيلٌ في الحصُومَةٍ لا يَقبض» أفادنا الولف أوَلَا أنه تجورٌ 
اي ل 

وهل جور بول هذه الوّكالة أو لا؟ 

في ذلك تَفُصيلٌ» فلا لو من أخوال ثَلاثةِ: 

إا أن تَعلَمَ أنه َه أو تَعلَم أنه مُبَطِلٌ» أو تتَردَد. 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) ۷40 


0 


فإن علمت عَلِمْتَ أن الوك مق لكر حَصْمَهُ حَصْمَهُ حَصِمٌ جَدِلٌ» فهنا يجوز لك آن فب 
الؤكالة ف ا شصومق بل قد تقول: 5 یشرع أو يجبٌ؛ لأنَّ في هذا استنقاذًا لحَقّ أخيك؛. 
ونْضرةٌ له وللظَلِم -أيضًا- - أما نُصْرَنّةُ؛ فلأنّك سَبَبٌّ لوصول الحَقٌ إليه» وأمًا نْضرةٌ 
الظَالِم؛ لمعو من الظلْم. 

وإذا عَلِمْتَ أن نه مطل لكنّهُ اختار هذا الوكيل؛ لاله وكيل جَدَلُ يَسْتَطيعْ أن 
يَقِْبَ الباطل حَفَاء وال باطِلّاء فهنا لا يجوز أن تَقْبَلَ هذه الوكالةً؛ لقَولِهِ تعالى: 
ولا تعاونوا عل لتر والْعَرُونٍ © [الائدة:۲]. 

وإذا تَرَدَدْتَ فالسلامة أؤلى» أي: لا تَقَبّلِ الوّكالة فالإما 

يَعْدِلُ بالسّلامة شَيئًا'» ولا سيا في أَؤقاتّنا هذه عند تَر الرَمانِ و ا 

فالذين و يُسَكَّوْنَ (بالمحامينّ) فا محامي إذا قال: بيد 
بالمخامناء؟ 

نقولٌ: في هذا تَفْصيلٌ» إِنْ كنت تُحامي عن شخص عاجز عن ذَفْع الظّلْم عن 
نفسِهِ فهذا خر وهو دائر بين الرجوت أو الاشتخباب» وإن كنت ا اجل أن 
قم :ل اال سوا انتا عنما أ طلا فهذا لا يجوب ون عَلِمْتَ أنه مطل 
صار ذلك اشد تحَريً. 

ترج الآنّ وّقول: هل يجوز أن يُوَكُلَ مَنْ َاصِمْ عنه؟ 

الجوابُ: نعم» تجوزٌ. 


.)5 97" /۲( شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ »)7506٠ /5( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
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فإذا قيل: ما الدَّلِيل؟ قلنا: لا حاجة للب الدّليل؛ لأ الأصْلّ في الحَامَلاتِ 
ال نان طا أي مُعامَلةء فقل: الدَّلِيلُ عليك أنت» هاتِ 0 
على التحريم وأنا رم به. 

فإذا وَكَلَهُ في الخُصومة. فيقولٌ الْْوَلْفٌ: إِنَّهُ لا يَمْلِكُ القَبْصَء فإذا وكل رَيْدُ 
عَمْرّا أن خاصِم عنه حَصْمَهُ فخاصّمَة وحَكمَ القاضي للمُوَكُلِء فهل للوكيل أن 
يفص ما حَصَلَتْ فيه الخُصومة؟ 

يقول الولف وِمَدآمَ: لاء لأن اللَفْظَ لا يَتناولٌ القَبْصَ؛ء ولاه ريا يَرْضى في وكالة 
ا خصومة مَنْ لا يَرْضاٌ في وكالةٍ القَبْض» فربًّا يكون هذا الرَّجُلُ قَويًا في الخُصومة لكنّه 
غير آمين» وربا لو قَبَضَ الال ذَهَبَ وأَفْسَدَهُء أو ادّعى التَلَفَء أو يُؤذي صاحِب المالٍ 
في تلصو منه» فقد أوَكَلُ في الُصومة مَنْ لا أزضاه في المَبْضٍ. 

وقال بعش أخل العلم: ير في ذلك إل قراين الأخواله فإذا كان الركيل في 
الخصومة في بلدٍ غير الُوكل» فهنا القرينة ف قَتَضِي أن يَقَبص؛ لذن ار كل ا ادا 
حتى يقالٌ: الول هو لذي برش وقد جرت العاهفي ممل هذا أ الوكيل في 
الخُصومة يقبض ء إلا إذا نهاة وقال: أنت وكيل في الخُصومة ولكن لا تقيض نَاء فهنا 

لا يبص على كَل حال. 
وحيتئل نقول: على القول الراجح: لا تَخْلو الَسألة من ثلاث حالات: 


2 ع © م 4 ع 2 5 9 o7‏ ص 
الأولى: أن يتقول: أنت وَكيلي في ا لحصومة والقَبُضء فهنا يَمْلِكُْ الخُصومة 
والقبض. 
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الثانية: أن يتقول: أنت وكيل في الخصومة لا في القض» فيكون وكيلا في 
الخُصومة ولا يقبض. 

N RS‏ عاو و ر؟ فو 


- 
ل 


والرّاجِحٌ أنه يُرْجَعُ في ذلك إلى قران الأخوالء فإنْ دَلْتِ القرينة على آنه 
م o ٠ a ۰ ٣ e‏ ره ه ےس ۶ 
يقب قَبَض وإلا فلاء وإذا قلْنا بهذا القَوْلٍ ولم يَقْبض صار مُمَرّطَاء فيكون عليه 

و 
الضَّمان. 

]١[‏ قولّهُ يَمَدُأنَهُ: «وَالعَكْسٌُ بالعكس» الوكيل في القَبْضٍ له أن يخاصِمَء يعني 
وق يا فلن ات وكا انی بحن ين رف قاطا من اوقل ا 
ليس له عندي شىء فأنْكرَ. فهنا تحتاج إلى خصومة» فهل يَمْلِكٌ الوّكيل في القَبّض أنْ 
ناص ؟ 

نعم والتَعليل؛ لأنّهُ قد لا ياتى القَبْضُ إلا بخصومة» فالخُصومة قد تكون أحيانًا 

ےر رت 0 جا سل و وق اد IE i A E A‏ 

هي التي يتَمَكن بها من القبض؛ فلهذا إذا كله في ابض فله أن يحاصِمَ. هكذا قال 
و وعب ‏ وير 
الولف رجذاد وأَطْلَقّ. 

ولكنْ في الإطلاق نَظَرٌّ؛ٍ لأنّنى قد ايق به في المَبْض لكننى لا أَعْتَمِدٌ عليه في 
الخُصومة؛ لكونه رَجُلا ضَعيمًا لا يُمْكِنْهُ أن ياج ولا يعرف أن خاصِمَ» وصاحبي 
5 ع اج 90 و م 8 9 N‏ : 1 / 8 7 
الذي أنا أطلب منه رَجَل قوي في الخصومة, فيقول له: ما عندي لك شىءٌ ولا عندي 
يْوَكّلِكَ شىء وإذا خاصَمَ وَكيلٍ في القَبْض عَلَبَه فهذا الكَلامُ الذي قال الولف فيه 


ره 


ها 


۷4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٠‏ و رنه ت 


رَاقبض حَقي مِنْ زَيْدِ لا يقبض مِنْ و NESS CONOR‏ 


بل تقول: إذا وَكَلَهُ في القبض فَإنهُ لايَمْلِكُ الخصوممة إلا إذا قال: وإنِ احْتَجْتَ 
إلى حصومة فخاصم» فإذا كله ني لض ثم ذَبَ إلى لكريم وقال: ليس عندی 
شي فهنا يرجم إلى مُوَكَلِهِ ويقولُ: الرّجُلُ أَنْكرَ فهل تُوَكَلّني أن أُخاصِم أو وکل 
غيري؟ لان الإنْسانَ ليس مُلْرّمَا إذا وُكُّلَ في شيء أن ييه لن الوَكالة عد جار 
فإذا طب الح وقال الَْقوقٌ: ليس عندي ِلك شي بحب أن يتقف ولا ِم 
قد قد باصم ْلَب والح معه؛ لن صاحِبَةُ حَصِمٌ دود وهو ضَعيفُ» فتقول: 
الوكيلٌ في القَبْضٍ لا يَمْلِكُ الخُصومة إلا بِإِذْنِ خاص. 

]١[‏ قوله راه ه: «وَاقبض حَقي مِنْ رَيْدِ لا يقبض من وريه إذا وَكَلَهُ في قَبْضٍ 
حقو ِن ريده قال: يا فلان لي عند رَيِْ عَشَّرةٌ آلافٍ رِيالي» فأنت وكبلي في قَبْضِهاء 
دَّهَبَ الوكيل إلى ريد ووَجَدَهُ قد وي فان امال ينل إلى وريه فهل يقبض من 
الور 

تقول الوَلَفُ: لا يفص من الوَرَثة؛ لأن الوکالة ميد بم يدها به الموَكل» والموَكل 
قال: وض حقي من ریه فوَجَد ردا قد توي فا قولٌ: لا تَفْيض من الوَرََْه حتى 
لواقان ال :يا هلان أنت وکیل فُلان؟ قال: نعم» قالوا: عند أبينا له كذا وکذا قصل 
YE,‏ لأن الموَكلَ قال: اقيض حقي من رَيْدِ. وقد ت تعد حال الموَكلٍ إذا 
عَلِمَ أن غر یمه قد يُوقُ» ويكون قد تَرَكَ صغارا وأیتامًا وعَجائْر فيريد أن رتهم منه. 


و۶ موه رع > 


وعلى هذا: فماذا يَصَنَعْ إذا كان لا يريد أن يَأخڏ من وَرََيْهِ؟ 
حير الموَكُلَ فيقول: إني جد قد ٿوي فهل تُوَكلني في أن 
أو لا؟ فهو الان بالخيار. 


0 


أ 


قبص من وره 


۷4۹ 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) 
0 رر 
يقول: الَذِي ف 
]1١[‏ قولة وم َه إلا ن يَقُولَ: الَّذِي قِبَلَهُ الصَّميدُ يَعودُ على الموَكّلِء أي 
TET‏ :من جبته-» فإذًا قالّ: ابض حَقّي من 
من الوَرَثةء وإذا قالّ: اقيض حقي الذي قبل رَيْده فهنا يبص منّ 


ر وو 


6 هه 


زَيْدِ فهُنا لا يقبض 
اَن لاله راهني يض حف دون تين من شه منه. 
فهنا فرق بين العباراتٍ مع أن أكثرٌ الناس لا يُمَيْرُ المَرْق بين اقيض حقي من 


ETE 

رَيْدِه واقبض حَقي الذي قبل ريد أو عند رَيْد» وما أَشْبَ ذلك» لكنّ الواقع أن بينهما فرق 
واضحًا؛ لان افيض حَقي يِن ريڍ عن بوص منه» وافيض حقي الذي قبل ديد 
يعن المَقَبوضٌ منه لته عَيّنَ الجهةء لكنّ هذه امسائ الدّقيقة لا اظ أن العَوامً 
يمَرّقود بينهاء فالعامّيُ إذا قال: اقيض حقي من زَيدِء فهو بمَنْزلة قوله: افيض حقي 
الذي قبل ري فإذا عَلِمْنا ينا أنَّ هذا هو المرادٌ فن الوكيل يَفْبِضُ من الوَرَئدَ وإذا 


شککنا فالسلامة. 
ومتى شککنا في مِلْكِ اللَيْءِ فَحْذوا بالسّلامةء وكا 
ا 


بالسّلامة شيا" وأنت إذا قَبَضْتٌ مرّ الوّرَئةِ وأنت شاك 

لكنْ إذا لم تَقبض فليس عليك لَومٌ فأنت سالِم. 
وعليه: داعيم أو التو قفن فالسَّلامةٌ 6 
[۲] قوله: «وَلَا يَضْمَنُ وَكيل الإيَام إِذَا آم ب يُشْهِذ) وكيل الإيداع, مِثالهُ: 

كمك أنْ تُودِعَ سينا عند سَخْصٍء فقلتُ: يا فلان هذه ءَ گر آلا ريال اذب يا 


و٥ّ‎ 


)٤۹۳ /۲( «شرح منتهى الإرادات» للبهوى‎ »)٠٠١ /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
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= إلى لان ود عنده» ومعنى وديعة» ای كود حافظًا لهاء فادها الوَكيل وَذَمَبَ 
بها إلى فلانْء وأعطاها إَِّاهُ بدون شهود. 

قول الو لت لذب يَضْمَنٌ الوَكيلٌ؛ لأنَّهُ لو فرص أن الموْدعَ ءَ انكر فقال: 
ما أعْطَيتني وَديعة فقال له الكيل: يا رَجُل جعت إليك في البّيتِ وأَعْطَيْتكَ عَكَرة 
آلاف ریال» وقلتُ: هذه وَديعةٌ من فلانء احْمَظها له حتى يَرْجِمَ من سَمَرِي فألكرٌ 
فهل يَضْمَنٌ الوَكيلٌ في الإيداع؟ أي: الذي وَكَلَْهُ أن يُودِعَها عند رَيْدِ؟ 

قول الموَلْفُ: لا يَضْمَنْ؛ لأن المودَعَ يبل وله في الرَد. 

فلو أنَ إنْسانًا اذّعى أنه أَوْدَعَ شَخْصًا مالا وقال: رَدَدْنهُه فهل يَلْرَمُةُ شى 

لجَوابُ: لا يَلْرَمُُ؛ لأنَّ الأضل بَراءة مه فالوكيلٌ لا لم يُشْهِدْ لم 77 0 
الق اورت الزديسة عند الوق ! ثم ادّعى رَدّها وقال: ا 
أودَعتني لمُلانِ عَكَرةَ آلافِ ريال لكتني رَدَدْمْها عليه» فإنّهُ قبل قله فيكون إذنٍ 
الإشهاد لا فائدة منه» سواءٌ أَشْهَدَ أو لم يُشْهِدْء فإن المْودعَ يقَبل قَولَهُ في رَد الوديعة 
هكذا قال الولف رما 

ولكنْ في كَلامِهِ نَظَرٌ والصَّحيحٌ أنه يَضْمَنٌ إلا في حالينٍ: 

الأولى: إذا كانت الوّديعة سَيئًا رَهيدّا لم تَمْر العادة بالإِشْهادٍ عليه. 

الثَانيةٌ: إذا كان اودع رَجُلا مُبرَرّا في العَدالةٍ جَرَتِ العادةٌ ألا يُمْهَدَ عليه 
ار لاه من عند الاس كُلّهمء فهنا تقول: إِنّ الُووِعَ الذي وُكّلّ في الإيداع 
لايك يَضْمَنُ؛ لان الاس كلهم لا يتقولون: هذا م اظ ۰ 


كتاب البيع باب الوكالة ) ۷۵1 


4 إلى وما مه 9 ور اشا م ع م 

ل يشل اغ اع رالات رال آنا سوف اماد وهاه 
الرّيالاتٌ العَسَرةٌء خذها وَاجعَلْها وَدِيعةَ عند فلانٍء وأعطاها إِيّاهُ فهل يَضْمَنْ إذا 
لع يشهذ؟ 

الجوابٌ: لا؛ لہا شيءٌ رهِيدٌء فلو أن هذا الؤكيل ذَمَبَ وأتى شاهِدَينِ وقال: 


اشهّدا أني أَعْطَيْتٌ هذا الرَجُلٌ عَكَرةَ ريالاتٍ وَديعةٌ فان الاس يَسْتَخِفُونَ به لا شك 


لاون طلا ا 


مال 21د : رجُلْ أغطى شَخْصًا دراي وقال: دَعْها أمانة عند حص يَحْمَظُها 
لي فدهب الدَجُل إلى رَجلٍ مبرّز في العدالة مق ن عام عابدٍ حافظ. لس كدر الان 


حتى تُقولٌ: خرف وتسِيَ» ثم وها عنده» فإ العادة لم كبر نشد على مثل هذا. 
فالصّوابُ أن يُقالَ: إن الوكيلٌ في الإيداع إذا لم يُشْهدْ إِنْ عَدَّ مُمَرَطًا فهو ضَاوِنٌ 
ولا فلا. ۰ 
ولكن كيف بعد مَُرطًا؟ 


ص 


تقول: هو مُمَرّطٌ إذا لم يُشْهِدْ مُطلمًا إلا في حالين: إِمّا لزهادةٍ الوّديعةٍ» وإ 
لاعتبار المُودع. 
وإذا قال قائِل: ما الفائدةٌ من الإشهاد إذا كان قول اودع م مَقَبولُا في الرَد؟ 


و 


الجواث: الفائدةٌ هو أنه قد لا يدعي الرَّدَّه فقد يُكون عنده منّ الويانٍ ما يمنعه 
أن يَدّعيَ الرّدّ وهو لم يَرُدّ لكنْ ينسى فينْكِرٌ الوّديعة» فيقول: ما أَوْدَعْتَنِيه فحينئذٍ 


و 


أي 


إذا لم يكنْ شُهودٌ فإنَ الوَديعةً تَضيعٌُ» وإذا كان هناك شهودٌ فلا تضيم؛ لأ الشهود 


شف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


O E 


= سَتبتوتہاء وحينئفٍ يون عَدَمٌ الإشهادِ فيه تفريطٌ منَّ الوكيل» فيَضْمَنْ 

وتعليلٌ كلام الولف أن الوديعة قبل فيها قول الُودَع إذا اذّعى الرَّدَّ فلا فائدة 
من الإشهاد حتى لو کر بان قال أَؤْعْتي وي رَ5ذا. 

فتقول: هذا التغليل صَحيحٌ من جهة لكنَهُ عَليلُ من جهة أخرى» فتقول: يُشْهدُ 
توا می النْسِيانِ کا سبق 

فالمذهَبٌ'" إذا: أن لا يَضْمَنَ مُطْلَعَا. 

والقَولُ الثاني: يَضْمَنٌ مُطْلَقَاه وهذا قول ذَكَرَهُ صاحبُ الرّعاية”" 

القَولُ الثالت: التَفْريقٌ بين ما يُعَدٌ عَدَمُ الإشهادِ عليه تَفْريطًا وما لم يُعَدّ فا عد 
تَفْرِيطًا وَجَبَ عليه الضَّمانْء وما لم يُعَدَّ فلاء وهذا هو القَولٌ الرَّاجِحُ 

]١[‏ قولة صَمَدانَه: 'وَالوكِيل أَمِينٌ مین بمعنى موُن فهو فَعيلُ بمعنى مَفْعولٍ؛ 
لذنَّ المالّ حَصَلَ بيده بإِذْنِ مالکهء أفادنا الولف رها أن النّاسَ الذين بأيْديهم أَمُوالُ 
الاس منهم أمناءُ و 

فا هو الصَّابطٌ للآمينٍ من غير الأَمين؟ 

نقول: الصَابط : أنَّ كُلّ مَنْ كان المالٌ ب يده بإذْنِ من الشارع أو بِإِدْنِ من امالك 


ص 


فهو أن ومَنْ كان في يدِه بغير إِذْنِ منَ الشارع أو مى المالِكِ فليس بأمينِ. 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات (۲/ 700) وما بعدها. 
(۲) الرعاية في الفقه لابن مدان (191) وما بعدها. 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) Vo‏ 


فلْمَنْظَر: ول الينيم: أمِينٌ» أَذْنَ له الشَّدْعٌ» ناظرٌ الوّقفي: أمينٌ» أَذْنَ له الواقف. 
الموضى اة ان أذْنَ له الُوصي» الا الذى ف دا اا 
وهل 2 

والوكيل أمينٌ؛ لأنّ العَينَ حَصَلَتْ بيده بإِذْنِ من الموَكُلٍ. 

ومتى تَرْتَفِعْ الأمانة؟ 

َرْتَفْعُ الأمانة إذا تَحَدَّى أو فرط وصارَث يده غير أمينةٍ. 

مئال ذلك: أَوْدَعْتُ شَخْصًا عَشَرَةَ آلافٍ ريال وجَعَلّها أمامَ عينهِ في الصندوق 
بَقِيَثْ في الصَّنْدوقٍ لم يَتَصَرَّفْ فيهاء فهو الآنَّ أمينٌ؛ لان الدَّراهِمَ تحت يده بِِذْنٍ 
من الماك هذا الرَّجُلُ اختاج يَومًا من الأيّامِ واسْتَفْرَضَ هذه الدَّراهِمَ» واشتّرى بها 
حاجة ثم رَدَّها في يَوْمِها إلى الصَّنْدوقٍ فترولٌ أَمائَتهُ؛ لأنَ يَدَهُ صارّث غير أمينة؛ لاه 
تَصَرَّفَ في ا مال بعر إِذْنِ مالكه» وهذا من التَعَدذّي. 

فإذا قال قائل: هو أَحَلَ عَشَرةَ آلا ورَدّها في الوم نفسِه» وفي الصندوق نفسه! 

ول كي سک أن 2ف ف في عين مال الغير لا بذ وهذا لم يُؤْذّنْ له. 

ولو فرص أن هذا الصنْدوق اخْتَرَقٌ وتَلِفَتِ الأمُوالُ التي فيه» ومن جلها عَشَرةٌ 
الآلاف.» وذلك بعد أن تَصََفَ فيها ورَدَّها فَإنّهُ يَضمَنها؛ لاله صارٌ غير مين صرف 
فيهاء أما لو أَبنّقاها ولم يَتَصَرَّفْ فيهاء ثم اخْترقٌ الصَّنْدوقٌ فليس عليه صَان؛ لان أمينّ. 

نة لهذه القواعِدٍ؛ لأا مُفيدةٌ جدًا. 


وقولّه: «وَالوَكيل أَمِينٌ) ثم بن الحَكْمَ الذي يرب على كونه أَمينًا فال يَمَدَامَه: 


۷04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
لا يضمن مَا تلف بیدو' با تفریمط'"» O‏ 


]١[‏ دلا ت يَضْمَنٌ مَا تَلِف بِيَدِوا أي : منّ ا لمال الذي ائتمنَ ٣‏ عليه. 

[۲] قولّه: «بلا تَفْرِيطِ) أي: ولا تعد وإَّا لم يَذْكْرِ الولف التَعَدَّي؛ لأنّهُ إذا 

كان يَضْمَْ بالتفريط فضمائة ی وباب از ولعن بو هذا الانل 01 بلك 
فرط عدم الضَّمانٍ آلا فرط ولا يَتَحَدّىء والَرْقٌ بين التَفْرِيطٍ والتَعَذّي: 

NS 


س 


فا ْلب فِعْلَهُ فرك يُسمّى تَفْرِيطاء وما طُلِبَ الامْتِناعٌ منه ففِعله يُسمّى تَحَديًا. 


1 5 ا 9 5 و 2 م 3 
ففي الخال الذي ذكرنا من قبل في مَسَأَلةٍ الوديعة» إذا أخذ الدراهم التي أودعها 
وتَصَدَّ ف فيها فهذا عد وإذا وضع الدَّراِِمَ قوق سَطْح الصَنْدوقٍء وعَفْلَ ثم سُرِقَتْ 


- و 


فهذا تَفريطً؛ أنه هترك ما يجب إذْ إن الواجب عليه أن يحْمَظَها ‏ فورًاب] تحفظ فيه عادة. 


مثالٌ ا : الركيل وَكَلَهُ في شراءِ ساعةء واشترى السَّاعة ثم وَضَعَها في بيه لسك 
وريد حي و و ۽ ل فرَّط. 


مثالٌ اک : وکلتة أن ت شري لي ساعة فاشتراهاء ثم إِنهُ سى ساعتّةُ في البَيتِ 


we 


فوَضَعَّ الساعة التي اشتراها لي في يده -يعني اسْتَعْمَلّها- فجاءها شيءٌ وكَسَرَهاء فإنه 
اه هذا من التعدّي. 


ص 
َو 


مثالٌ آخَرٌ: اشترى السّاعةً ووَضَعَها في َف عال لا يَتناوَلُ الصّبْيانُ» ولك أحَدَ 
الصّبْيانٍ كان بذيّاء أتى بشم وصَعِدَ على الرّف وأَحَدَّ السّاعةَ وكَسَرَ هاء فهنا لا يَضْمَرُ؛ 
لأنّ هذا ليس تعَديًا ولا تَفْرِيطَا؛ إِذْ إِنَهُ جَرَتِ العادةٌ أن الاس جحْمَطونَ مثلّ الكَاعة 
وشبْهَها في الرّفُوفٍ العالية عن الصبيانِء وهذا الصبى حَرَحَ عن العادة. 


كتاب البيع ( باب الوكالة) انك 
ورد 5 [Y] % + Nf‏ الىل رمع [r],‏ 
ول وا حي ا 


5 فعلى کل حال: إذا تلف الّيءُ الذي تحت يدو بعد أو تفريط فهو ضام 
وبلا تَعَدَّ ولا تَفْريطٍِ ا فهو غير ضامِن. 
]١[‏ قولة وَمَدانَه: «ويُقبَل وله » أي: : الوكيل. 
قولة: ني تَفْيدا أي: في في التّْريطٍ. 
[*] قولة: «وَالْهَلَاكَ مَعَ يَمينه) أ أي: : ويقبل قَولَهُ في التَلَفِء لكنْ ١مَمَ‏ مين نه)؛ لأن 
ل عن قُلنا: اَل قر فيا تعلق بق الجباده فلا بد فيه من امین أي: لو قال 
0-9 إنّك قد فرطت فقال: لم أرط فالقَوْلُ قول الوكيل؛ لوَجْهَينٍ: 
وَلّ: أن الأضل عَدَمُ التَمْرِيطٍ. 
E LS‏ 
بدون سب أو بوت مزعي. 
وكذلك قبل قو لَه في الهلاك» أي: لف الالء مثل أن يقول: أَحَذْتٌ منك هذه 
السّلْعة؛ لأبيعها لك لكنْ تلفت فإنه يقل قَولَهُ. 
وهل يبل قول الكل في طَلّبٍ التّفْصيلء بمعنى أن يقول الموَكأ 
الجواب: لا يَلْرَمُ الوكيل أن يبي بهاذا تَلِقَثْء ويكفي أن يَقول: قد تَلِمَّثْه وإذا 
قال: تَلِمَّثْء فهو أمينٌ لكنْ لا بد منّ الّمین کا سيأي. 
اوا ای اول اللا بسي غا 101 يَقولّ: امال تَلف؛ لأن ذُكانٍ 
حرق فالسّبَبُ الان ظاهرٌ» فيقال: هات به على أنه احترقٌ» ولا بده فإذا أتى بين 


37 
ع ن 


۷0٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ب ° ده ەت ەو Nz‏ 


وَمَنِ اذَعَى وَكَالَّةَ زَيْدِفِ قَبْضٍ حَقه : حقو من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه 5 


ا 


1ه 


- قبل قوله أنَ الما الذي وَكَلَ فيه مع المالٍ الذي كَلفَ. 


ت 


1 


وكذلك -أيضًا- لو قال: إِنَّهُ |: اال بيب 
لاا 5" وقال: إن المالّ الذي وُكَلَ فيه مع الال الذي تَلِفَ 
با يدام لان فاه يقل قَولهُ 


فالخلاصة الآنّ: د قولّهُ في التكف» وهو الذي دَكَرَه الولف بلفظ الهَلاكِ 
ولا يُلْرَمُ بالتفصیل» فلا قال له: بماذا تَلِفت؟ وكيف تَلِفت؟ ومتى تَلِف؟ لکن لو أنه 
ادّعاه بسب ظاهرء وقال: الدَكَانْ اخْتَرَقٌ أو الأَمْطارٌ مَطَلَّتْ وهَدَّمَتٍ البناء» أو ما ابه 


۶ 
ٍ 


ذلك تقولٌ: أَقِمْ بيه على أنه حصا ا ریق أو قم بيه آنه حَصَلّ الهَدم. 
فإذا اذَعى الموَكّلُ أن الملل لم يكن مع ما احْترَقٌ» فالمَوْلُ قول الوكيل؛ لاه مُوْمَنٌ. 


ا ذه 


[1] قولَهُ اه «ومن لدَعَى وَكالَةَ ريد في بض حَقَهِ و من مرو لم يرنه 
ِن صَدَقَهُ) (و کال هنا مصدر مضاف إلى الفاعلء يعني: اذّعى أن رَيَْا و كله ني قَبْضٍ 
حقو أي : حى ريد من عمْرو. 

فأركان الْسْأَلةِ لاثة: رَد هو الطَالِبُء وعَمْرٌّو هو الَطّْلوبٌء وعبدٌ الله هو الوكيلٌ: 
فجاءَ عبد الله ؛ إلى عَمُرو وقال: إن رَيْدَا وَكَلّنِي في قَبضٍ حَقَّهِ منك» قال: اتا 
صَدوقٌ ينوع ولكن لا أعطيكَ؟ ولذا قال اولب ا نهد أي : 
لم ير عَمْرًا «دَفْعْةُ» أي: احق «إن صَدَقَهُ» أي: إن صَدَقَ مدعي الوَكالةٍ وهو عبد الله 


فَحَمْدٌو قال لعبدٍ الله: أنا لا أقولٌ لك: إنّك كاؤبٌ» فانت رَجُلْ صدوق» وكا َع 
وهو كن اا عند ومن نك لكل اا 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) 7007 


ولا اليَمينْ إن كذ کرب E‏ 


فقول ل 113117 لاال أن نک رد ارک وقول اما وکح 


رو م که روو 


لكان عاد E I‏ فينكرٌ الوّكالة» فإذا قال: ما وکلته» فاه 
يَضيع حَقٌ عَمْرو فيو ا جح من عَمْرِو مركن لأن ريا الذي هو صاحبٌ اَن 
و ر 
سيقول لعَمْرو: حَقَي لم يَصِلْني؛ لأنّ لم أَوَكُلُ عبد الله» فإنَّ له الحنّ. 
ولو قَدَّرْنا أن رّيدًا أَحَدَّ الحنّ مِن عَمْروء فيَرْجعٌ عَمْرّو إلى عبدٍ الله الذي اذّعَى 


و 2 


الوَكالة؛ لأَنّهُ أَحَدَّهُ منه. 
ت 0 2ر a‏ 6 > ه 5 رشي ع ج 6 م ت 

ل E‏ 
الحكمة فاه يل مه الدفع؛ لذن را صاحتٌ الحق» له أن يَقبِضَهُ بنفسِه وبوكيله. 
فإذا أتى بين قلنا: يَلْرَمُكَ أن تَذْقَعَ. 

]١[‏ قول وَمَدآَه: «وََا اين إِنْ گبه» يعني: ولا يلرم عَمْرًا اليَمِينُ «إِنْ كدب 
أي: كَذَّبَ مُدَّعيَ الوكالة وهو عبد الله» فلا جاءً عبد الله إلى عَمْرو وقال: إن رَيدَا 
كني في فَبْض حَقَهِ منك قال: اتک ه أن يلف على كَذِبٍ مدعي 
الوّكالة؛ لأن اليَمينَ إنَّا تَلْرَمُ من إذا نگل عنها حُكِمَ علیه» فلو أن عَمْرًا گل وقال: 
لا لف فان القاضى لا يَقولٌ له: إذّا: يرمك الحَقٌّ؛ لاله سی لنا لنا أنه لا يَلْرَمُهُ التسْلِيمُ 


يمن رو ٠‏ 
يدا 


الأولى: و ِدَا وَكَلَهُ في قَبْضٍ حقو من عَمْروء فقال عَمْرّو: 


صَدَفْتَ» ولكن لا أُسَلَّمُكَ فهنايَصِحٌ 


۷0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


i‏ ت o‏ 7~ ه ه ےر سا ن 
NEE E aul‏ 
8 ی 


= الثانيةٌ: اذَعى عبد الله أن ردا وَكَلَهُ في فض حَّهِ من عَمْروء فقال عَمْرو: كَذَيْتَ 
ولا أَصَدَّفُكَ هات بيه وإِلّا فأنت غيدٌُ صادقء فهنا لا يَلْرَمُهُ أن يُسَلّمَ ا حى 


ه عو 


وهل يَلْرَّمُهُ البّمينْ إذا قال عبد الله : اخلفف أنه ما وَكَلَنِي؟ 

الجواث: لا يلرمه؛ 10ل تفي عاديا كول عض او فل له صادقء فإنّهُ 
لا يُْرَمُ بالدّفع على ما سَبَقَ. 

]١[‏ قول وَمَدْآمَه: «َإنْ دََعَهُ أي: ال حل الفاعل عَمُْرّو والَدفوعٌ إليه عبد الله. 

5 ) فانک يد الو كالَةَ» وقال: ما وَكَلْتُء فهنا قول لرَيْد: اخلف؛ ولهذا 
قال رجاه 

[Y]‏ 0-86 171701 اذا لفان عَمُرَا 
يَضْمَْهُ لرَيْدِ ويَرْجمٌ باحق الذي دَفَعَهُ على عبد الله الذي ادَّعى الوكالة بلا بيْة؛ ولهذا 


جر ےہ و 


قال: وينه عَمْرُو) يعني: ای قرول دي اواو ا ا 


° چە ,بوي 


SI Ea E E 


]٤[‏ قولة: ١وَإنْ‏ ْ كَانَ فوع وَدِيعَةٌ) يعني : ليس حَقا ر 
[6] قولة: «أَحَدَّمَا) أي: صاحبها ااي 


كتاب البيع ( باب الوكالة ) ۷⁄04 
u ^‏ 1 
إن تلفت ل شَاءَ 


= عمْرو رذع اذْمَثُ وائت مهأ إل فدهت إلى عمُرو وَصّدَقه فقال: طني الوَديعة 


التي عندك لفلانِ قد وَكلني في قَبْضِهاء فأغطاها إِيّاهُ ثم إن رَيْدَا أنْكَرٌَ الوكالة 
فتقولٌ: إذا نكر الوَّكالة َالو ذيعة مو جود الآن. خڏها من عبد الله الذي هو مدعي 
الوكالة. 

]١[‏ قولة ب رمهاه: «هَإِنْ تَلِفَتْ ضَمَنَ أا شَاءَ» «ضَمَّنَ» الفاعل رَيْدٌّ «أَيَّ)ا شَاءَ) 
أي عَمْرّا أو عبد الله مدعي الوّكالة» فإذا تَلِقَتْ تقول: صن مَنْ شت فيضم مدعي 
الوكالة؛ لأئه انكر الرّكالةء فيكون مدعي الوَكالة أَحَدَّ لمال بر حى فيضمنة ونضم 
اودع الذي كان ڪينا وهو عَمْرّو؛ لأنّهُ َوَطَ؛ِ حيث دَفَعَها إلى هذا بدون يَينَقَه فصارٌ 
الآنَّ حر إن شاءَ ضَمَّنَ هذا وإِنْ شاءَ ضَمَّنَ هذا. 

وي ا 


عبد الله مُوَكَلٌ في قَبْضِهِء أمّا هذه فهي وديعة. 


هذه السا في الحقيقة تي على ضابط دَلَّثْ عليه السّنةٌ هو: 
أخوال اه ال اك لا ته ت فوا ا خسم 
السو كلاة: لا يحل مال امرئ مُسْلِم إِلَاعَنْ 1 طِيب نفس ينه . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ۷۲)ء والدارقطني (۳/ ١۲)ء‏ والبيهقي (7/ )٠٠١‏ عن أبي حرة الرقاشي عن عمه 
مرفوعاء وأخرجه الدارقطني (۳/ )۲١‏ عن أنس نة 
وأخرج أحمد أيضًا »)١١7/0(‏ والدارقطني (۳/ 0 ؟) عن عمرو بن يثربي رنه أتَدْعَنْهُ قال: شهدت خطبة 
رسول الله َو بمئى» فكان فيا خطب به أن قال: «ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه..» 
الحديث. 
والحديث حسّنه البيهقي لطرقه کا في خلاصة البدر المنير )١5951(‏ وانظر: الإرواء .)١559(‏ 


1٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


20 “ماه )كه 1 8 0 5 ا‎ | Noll 
هذه القاعدة الأساسيّة» ثم التفريعات هذه تكون على حَسَب القَواعِدِ وقد يصح‎ = 
22 ې و ي شا‎ 
° © 9 e٠ 
ه ب اس ا ت و‎ - 
انْتهى -بِحَمدٍ الله تعالى - المجَلدٌ ساس‎ 
7 »ل رم‎ 
ويليه -بمَشيئة الله تعالى - المجلد السَابِعٌ‎ 


وأوَّلْهُ: «باث الشر گة» 


٠. © $? © ٠ 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث 


E ل‎ 

إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه OES Sa‏ 
عن عا لسو ص ير كك 8 Ta‏ ام ا 

إذا اختلف المتبايعانٍ فالقول ما قال البائع O TTT‏ 
5 سم ° 2 oR‏ ىم ب ب co‏ 3° ى 

إذا اختلفت هله الاصناف فبيعوا كيف شئتم 211111010101011 


ج 22 ۴ر ولو ار 00 كه 

إذا آم آحدكم الناس فليخفف 5000 O‏ 
تر وق ر ےو 0 أ 

إا بَايَعْتَ فقل: لا خلابة O‏ 


إِذَا بعْتَ مِنْ أَحِيكٌ ؟ ااا ات 10000 
إا ايع الرَجُلانِ كل ادو ااا 0100 


۶ 
ص‎ 
o 2 r 


o بفو‎ 


إِذّا صل أَحَدكم بالناس فَلَيَخَْفْ E aT‏ 


1 


1 


ذا اتم بالوية وَأَحَذْتُمْ أَذنَابَ البقر ys‏ 


۴ ت 2 مَرَقَةَ فَأَكْدْ مَاءَهَا وَتَعَاهَل جيرَاتك ESA‏ 


أو هذا فَإنٍ اعترّفت فار همها a‏ 


نَ الله إِذَا حرم شيا حرم مته ys‏ 


۷٦1 


o Yor (TY‏ ؟ 


TIACTAT Seas 


TAA CYA* ............... 


\VE هلال‎ CT........... 


, الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إن الله حَرّمَ بي ا حمر واليتة 0 
إن الله حَرّمَ بح اة E‏ 


أن ار أو تصفارٌ A ES DE 1 a‏ 
ET Î‏ 
اَن تَلِدَ الأمَة رَيَا E‏ 


إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ (Q4‏ 


إن صَدَقَا وتا بورك لها في بَيْعهًا E‏ 


ْک َد و ن إل وَلَعَلَ بَعَهَ كم أن يحون أ خر بح بحجته ان 


إا العا بالييّاتء وَإِنََا لكل امرئ مَا تَوَى CRATE ss:‏ 
إا ابيع عَنْ تَرَاض إا البيِعُ عَنْ راض OT A‏ 
إا الربَا في النسية ceto‏ 0 


إا لَهُمْ في الدنْيا وَلَكُمْ في الآخرَةٍ YO‏ 


4 
عه ہس 


ت ٤ر‏ وم ص 0 
أو حر ادها صاحبه 0 


و و 
ع 72و س سه س 


أوفيتٌ أو اديت عنة؟ از [ [ 1 [ 1 ا 


1 


و 1 ٤‏ ےم 9ے و 
ية المتافق ثلاث وَمِنهًا: إذا وعد آخلف O N SR‏ 


عِِ و وع ور لے 
اين تريد ان تصَكّ؟ ز[ ز[ز ‏ [ز ز [ ز [ ز ‏ ز 1 1 ااا اك 


فهرس الأحاديث والآثار نكف 


ے۶ مو 6 0 
أَيَنقص إذا جَف؟ 0 0 00 


ارك الله لَك في بَيْعِكَ O O‏ 
الب بالمرٌ مثلا بوثل ا ا 
البيعَانِ با لخيار مَا لم يمرا 11 00000001 


بیعُوا كيف شِنْتَمْ إِذَا کان يدا بيد 11 ز[ 1#[ [ز[ز[ز[ [ [ ا اا 00 


لبي عل المدّعِي وَاليَعِينُ عل مَنْ انكر الو 1 ركم VV co‏ 
الثَمْرُ بِالتَمْرء مثلا بمثل ا 0 
کت 0 ود ا روا مه م 7 

ثلاثة انا خصمهم يوم | لْقِيَامَةٍ: رَجل أعطى بي عدر ز 0 E‏ 2 


رس سس ويه سر 


اة لا يُكَلّمُهُمْ الله كةحةجة جحآئ444 E‏ 


حى العَريم وَبّرئ مها اكيْت؟ SOT 00 a‏ 
ا واشترطي لهم الولاءَ ا a‏ 1181871 


ا راح بالضََانٍ oy‏ ا O‏ 
خيرم أَحْسَئْكُمْ قَضَاءَ 00000000000010 


الذهَبُ بِالذّهَبء وَالفِصة بِالفِضّةٍ والب بال OTN esen‏ 
الذَّهَبُ بِالوَرِقٍ ربا إلا مَاءَ وَهَاءَ 1168 000000000 
رباع مَكَة حرام بَيْعَهَاء حَرَامٌ إِجَارَهها 0 00 
OEE AES‏ 
ع ا الله ف ظا بي ل 


۷1٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


صاع مِنْ مر٬‏ وَصَاعٌ مِنْ شر 000 0 00 


0 0000011 
الصلح جائ بين ا 0 00000 ل 
اا ا ااا O O O‏ 
ضعوا وء و ا ا يا ااا اا OOS EL LSD‏ 


الور يكت بق إا کان زو ١ EA CEA sss:‏ لق oV‏ 


عُرِضْتٌ على الس يلل يوم اح وأ ٿا ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سنه 0 
عَلَيَكُمْ بستيي وَستة الخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ E‏ 
عَلَيْهُنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه الْحَح وَالعْمْرَةٌ 1 اا 
ر e‏ 1[ذ1ز[ز[ [ [ 000000 


6 00 


اليل للف" از 00 
قإن حير أَحَدَهُما الآحَرَ قَتَبَايَعَا عَلَ ذَلِكَ و اا و لالج ةا 
فق وَجَبَ البيع 00000101 0 ا 0 اا 
واج ار م م قا 11[ 0 
لا يبعْهُ حتی يَقبِضَهُ 1 1 1[ز[ [ 000001 


وى 


َعَى الت يكل بالشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ ا ا اس 11 
کل سط ليْسَ في كَِاب الله فَهُوَبَاطِلُ 


TEI TcoTo ETT 54/اك5م/ل هك‎ ل٠‎ || 


فهرس الأحاديث والآثار ۷710۵ 


کنا نُخرجها صاعًا من طعام» وکال طعامنا يَومَئذٍ 0 


لا أرَى ذَلِكَ يُغْنِى سنا Vo OOS AE SSS RSE SAS SSO SSO ESSE‏ 
لا باس أَنْ تَأخدَهَا بعر يوْمِها مَاكَمْ تمر .. ل to Fo YAY‏ 


لا بع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ay‏ 10070070010 


لا حش حَشِيشُهَا 2 
E‏ شَرْطَانِ في بيع VEEN Vs‏ 
EES‏ لني وله VO sss‏ 
لا يَغْلَقَ الرَهْنْ مِنْ صَاجِبهء آ OTTO 091513 EEE‏ 
لا قبل الله صلا > نض إلا بخار yy‏ 
ا يَمَْعَنَّ جَارٌ جَارَه ن يَعْرِرَ حَشّبَهُ في جِدَارِه TTC‏ 
لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنّى حب لأخيه مَا حب لِنَفْسِهِ O‏ 
لاء هو حرام gg o‏ 1[ ااا ا ا 
الهم بارك لهي بيو CO ESE NASA‏ 


8 راج طلم نيل زص نوبت E‏ 
الوق طا 000000 


ما بال رججال ي يَشْترطُونَ شرو طا لَيْسَثْ في کاب الله OO VO Ves eni‏ 
ما زَالَ جبريل يُوصِينِي با جار تی ظننت آنه سيره O‏ 
مَا فَعَلَ سيرك البَارِحَة؟ 11 [ز1ز1[1[ [ [ e‏ 
ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ» وَالله لَأَرْعِينَ با بن أَكْتَافِكُمْ E‏ 
ل اومن في راهن ورام َتَحَاطفهِمْ gy‏ 
مثا بوثل سَوَاءً يسَوَاءِ ooo‏ 11 0 


الْمسْلِمُونَ عَلَ شر وطِهمْ إلا شَرْطًا أَحَل حَرَامًا a‏ 


1P‏ ° 1£ 2 لأ مضل 6 لات كدق تم 55م ادوم نام ا" 


م ER‏ كله ما E‏ 
مضت السّئة أن ما أدركتّه الصفقة حيًا مجموعًا a a‏ 


نأل ب ِدَيْنِهِ عل مء 5 O‏ 
و و ا ................ AY‏ ل ETACEI°‏ 


مَنْ اَم في ىء فاا يَضْرفَة إِلَ غَيْره OO VEE ese‏ 
TY‏ 00000 
مَنْ أَقَالَ مسلا بَيْعَهُ آقال الله عرد 1 E‏ 
من اق ا وه يوم القيامَةٍ 0 

مَنْ باع يعن في بَيْحَةٍ قَلَهُ اوكَسها او الرَبَ E‏ 


1 
ص 


مَنْيَاعَ عَبْدَا لَه مَل اله لبائعه 00 00 
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ر ةساس مونم و الا برو 5 7 

من با عبدا له مال له لذي باع OOD EEE‏ 

ابل ل اط واه ل E‏ سر E‏ مير 

من بَاعَ عبدا وله مال له لِلِذِي باعه 5118 
ل € دمو 0 


من عمل عَمَلا ليس عليه آمرتا فهو ود 520 


سے ر س 
٠‏ 


من َرَج عَنْ مُؤْمنِ کرب من كرب الذي 00 
مَنْ کان يُوْمِن بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَكْرِمْ جَارَهُ u‏ 
من مات و عليه صِيَامٌ صا عَنْهُ وليه 55708 
التاس شُرَكَاءٌ في َلاث: امَاءِ وَالكَاَ وَالتار e‏ 


ل کی کے کے 


رت > E € o‏ 
هلا کان قبل أن تاتيئى به N‏ 


2 و 
ور م كو ور دو * روسظو 
هو الطهور مَاؤه» ا لحل ميتته اا SL‏ 
چە و 


ر ور چ عا ل برقل اا ا و لماه E‏ 
وَاغد يا اتيس إلى امْرَأَةٍ هَذَّا فَإِنٍ اغْتَرَفَتٌ فارز مها .... 


وَالحَرَاحٌ بالضََانٍ ا E‏ 


والله لا يومن› وَاللّه لا يۇمن› وَاللّهِ لا يَؤّمِنْ 5006 
3 ع 31 6 - م اس 1 
والله لا جرينه ولو عل بطنك RES E‏ 


أ >2 رهم £ ص وي 7 تن 2 0 ور س0 مس 
وإن تَمْرّقَا بَعْدَ أن تَبَايَعَا ولم يرك وَاحِد منها الع . 


EC TVToYAOAMAY........... 


TV TV CTVY.................... 
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01 و ھر ه 2 
الو لاء لحمة كلحمة النسّب OO‏ 


ر 7 سه جه 100 ١‏ ا re‏ 

وَمَن أجيل بدينه على مَليءِ فليحتل 1 1 1 1 1 1 1 ا OT O‏ 

ورد عو لدو ني لاد 2 

وَهل ترك لنا عقيل مِنْ دار أو رياع؟! 1008[ 1#[ OES‏ 

2 0 7 چ ة أ 0 

يأف رةه اف ادرو انون 11151 00000 
و مه وي ا 


اليَمِينُ عل المدعى عليه 000000 
الیمين عل من نكر TS‏ 
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فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
البيعٌ جائرٌ بالكتاب» والسَنّةء والإجماع. والتظر الصّحيح. ل 
الإنسان يحتاجُ لا في يد غيره من متاع الذنياء ولا وسيل إلى ذلك إلا بالظَلم وأخذه 
منه قهرّاء أو بالبيع. ES ' i‏ 0000 
الشّرِيعةٌ شاملة لكل شيء. لكِنْ من الأشياء ما نص عليه الشَّريعةٌ بعينه» ومِنَ 
الأشياءِ ما يّكون داخلا تحت قاعدة عامَة من قواعدٍ الشّريعة. yy‏ 
يَقَعُ العقدٌ على ثلاثة أشياءً: مال مُعيّنِء ومال في الذهَة» ومنفعة. E‏ 
القاعدة: أن ما وم عليه الفعل فهر الك وما دكت عليه البائ فهر للم 0000 
الإيجابُ هو اللَفظٌ الصَّادرٌ مِنَ البائع أو مَن يوم مَقامه. VE‏ 
القبول هوّ اللَظطٌ الصَّادرٌ مِنَ المشتّري» أو مَن يَقومٌ مَقامِه. |o EE‏ 
جميعٌ العقود تَنعقدٌ بها دل عليه عُرمًا. وهذا القولُ هوّ الرّاجحُ» وهو المتعينُ. ا 
الصَّوابٌُ: أنَّ جيم العقود ليس لها صِيعٌ معي بل تَنعقدٌ بها دل عليهاء ولا يُمكنْ 


لونسا ¿ أن 9 البيع وبين غيره 0 
اء أضيو الصا ف فن جار تراه جار ضر فده ول كر ف جار ف 

جار ترّعه O‏ 
جائز ای ا عرو ی 0000 


اا شا هو الذى كن يسن التّصرّْفَ في مالِه» بحيثٌ لا يَبذله في شيءِ حرم ولا في 
شىءٍ لا فائدة منه. o EOE‏ 


¥۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لو اشترَی شخصٌ بغلا؛ ليَأكله فهو حرام عليه» فلا جوز أن يَأخدٌ على شيءٍ حرّم 


عوضا. ا ا اا ا ا ااا اااي 11[ [ز[1 1[ 1[ ااا 
انه عن ڈ مَنٍ الگلب إن هو في الكلب الذي ينع به وبا اقتناه. 0 
القردة بصع يقياء رائسة لدابتي يواشم ene N‏ 
جور بيع لصحف وصح ج للأصل» وهو 3 وما زالٌ عمل المسلمينَ عليه إلى 
اليوم. ا 1 0000 
الساد د التجس لا يصح بيعه» كرّوثِ الحمير» وعذرة الإنسانِ» وما أشبَة ذلك. O‏ 
الصَّحيحٌ أن بيع الأدهان المتنجّسةٍ جائرٌ؛ لأنّه يُمكنْ تَطهيدهاء فتكون كبيع الثوب 
لمتنجس SS‏ ون 
الوك ه قادن ااا فق عمال اة 0010111 
الوص وهو م من أَمَرَ له بالّصٌ في بعد الموت. ا ا 
النََّظٌ هو الّذي جُعِلَ على الوقفي. 11 0 E‏ 
الولٌ: هو مَن يتصرف لغيره بإذنِ الشّارع. CO‏ 
و oa E‏ 
بيع الآبت لا يصح سواءٌ عُلمَ خبره أمْ لم يُعلَمْ؛ لاه غيرُ مقدور على تسليوه..........٠٠‏ 
مَنْ باع ما لا ملك فهذا من باب الظَّلمء ومن تعاملٌ بالرّبا فهذا من باب الرّباء 
ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغررٍ. O‏ 
والله إِنَّ عِلمَ السَّلفِ الصّالح أقربٌُ إلى الصّواب من عِلم المتأحَرِينَ» وأهدّى 
سبیلا. ا A‏ 
اب مسعود آله عتا كان يَأمرٌ بباح مدي الصّحابة كن Aa‏ 


إن البيع بعد نداءِ ا لجمعة الثاني حرامٌ وباطل أيصًاء وعليه فلا يُترثَّتُ عليه آثاد 


فهرس الفوائد شف 


البيع» فلا جور للمُشتري التصرّف في المبيع. O‏ 
الواقعٌ أنَّ الصَّرفَ بِيعٌ» لكِنْ يختصٌ بأنّه مبادلة نق بنقدء وله أحكامٌ مَعروفةٌ. ..... ٠١۸‏ 
رخ الي عل بوم تمصو را كان عدت ارا ا00 المدراة عل 
الكافر الذمّیّ حرا ا O oy‏ 
لقو الرّاجح آذ لبي على بيع أخيه حرام سواءٌ كال ذلك في زم الخبارَينِ أو بعد 
ذلك» ولك إذا كان بعدَ مدَّةِ طَّويلة فن ذلك لا بأس به. 1 E‏ 
لو خطبَ على خطبة أخيه فلا يجورٌ ؛ لأن ال ية تجى عَن ذلك» ولأن العلَة 
وإتجدة. 0 


اعلَمْ أنه كلا احتالّ الإنسانٌ على ُحرّم لم يَردَدْ إلا خبمًاء فالمحرّمُ بيت فإذا احتَلْتَ 


عليه صارَ أخيث. O‏ 111 0 
حماية اقرع جناب الربا وإبعادٌ التاس عنة أمرّ ظاهرٌ في الشّريعةٍ يعة» مشلا حم الشّرِيعة 

جا الخو ديق ل ل E‏ 
لو ني بعت البيتَ بمئةِ درهم إلى سنق ثم اشتريثه َي كيلو تمر نقدًاء فهذا جائرٌ 

ولا إشكال. 00 0 
الوضوءٌ شرط لصِحَةِ الصَّلاةِ يلرم من عدمه عدم صحَة الصلاة. ce‏ 
الشروط في البيع: هي إلزامٌ أحدٍ اعاقدَيْنٍ الآخرٌ ما لا زمه بمُقتضى العقل. ...۳۱ 
تروط ای بد وضع الان والكريط ق ال جن رف اانتن P1...‏ 
شُروط البيع يتوق عليها صِحَةُ البيع» والشّروطٌ في البيع يتوق عليها لزومٌ البيع؛ 

فهر صَحيح » لكِنْ لیس بلازم. 0 


شروط البيع لايُمكنُ إسقاطهاء والشُروطٌ في ابيع يُمكنُ إسقاطها ن له السّرطٌ. .. 
شروط البيع كلّها صحيحةٌ مُعتبرة؛ لأتهَا ِن وضع الشَّع والشّروطٌ في البيع منها 


إغف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل ل ل ل ا 
الشّروطٌ في البيع مُعتبرةٌ سواءٌ قاردّتِ العقد» أو كان بعدّه في زمَنِ الخبارَيْنِ أو كانت 
O aS‏ 


إذا اشترط البائ على المشتري رهتا بالدمن فالشّرطُ صحيحٌ؛ لأنَّ فيه مصلحة للبائع 
وللمُشتري أيضًا. 0 
لصاحب الشّرطٍ أن يسح العقدَ إذا لم ب حفن شر طه؛ لاله فاه شيءٌ مقصودٌ ..... ۳۹ 
إن د ت و ا .......... ۳۹ 
البائع إذا حُكِمَ بإعسار مشي فاه لا س ی مطل کے وس ET‏ 
السَّلمُ تقديمُ الثمن وتأخيد ا لمعن فيقولُ المشتري للبائع: هذه مئه درهم بوئة صاع 
من الب تعطيني إِيّاها بعد سَنة. 00 (EO ss‏ 
الشَّرط إذا كان الما لمقتصًّى العقدٍ يَكونُ باطلا. lc e‏ 
الولاءٌ معناة أن الإنسان إذا عت عبدًا صار كألّه من أقاربه. OO ns‏ | 
بيع العَرَبونٍ هو أن يعطيّ المشتري البائع م شيمًا منّ الشّمنْ» ويقولٌ: إن ڌ تم البيع فهذا 
ل ل ون لمي الي OT E‏ 


الصَّوابٌ ما عليه الجمهورٌ أن خيارٌ المجلس ثابتٌ ما دام المتعاقدانٍ في المجلس. ... ١17١‏ 
_ عت ES‏ 2 ت - 
الحكمة من خيار المجلس هيّ أن الإنسانٌ قد يَتعجّلٌ في بيع النَّىءِ أو شرائه ويقع 


ذلك مِنْه من غير تروء فيّحتاح إلى أن يعطى هذه الفسحة. 00 
السَّلمُ أن يُسِلِمَ الإنسان إلى البائع دراهم مح تأجيل السلعة. VY‏ 


ای 95 مھ سا ءاس وو ت وه 5 
المساقاة أن يَدفعَ الإنسان بستائه لشخص فلاح عامل» ويّقول: خذ هذا اعمل 
فيه ولك نصف ثمره. 0000 ا 0 


فهرس الفوائد \AAı‏ 


ارهن هوّ عقدٌ لازمٌ ِن أحدٍ الطَرَفينِء وجائرٌ ِن أحدٍ الطَرفنِ» فمن له احق فهو 

في حه جائڙ٬‏ ومن عليه الح فهو في حمّه لازمٌ. E‏ 
العقود ثلاثة أقسام: الأوَّلُ: لازمةٌ منّ الطَرَفينِء الثّاني: جائزةٌ منهماء الثَالتُ: لازمةٌ 

من أحرهما دون الح /! 0 
الأمرٌ بالوفاء بالعقدٍ أمرٌ بالوفاء بالعقلِ وما يُشترط فيه؛ لأنَّ الشروط التي في العق 

أوصافٌ في العقد. 1111 A‏ 
يَصحٌ شرط الخيار مع العقلِء وبع العقدء وزمنّ الخيار. الل 
خيار المجلس يبت في البيع» ويَنيْتٌ -أيضًا- في الصلح بمعناة. اا 
عو لالتكن الالطاك رونت وزن فق تدك لهالا ترط رضاماءوزذاك تدارا 

رضاها فلا فائدةً من اشراط العلم. 1 000000000 
لا جور أن يتصرف لا البائ ولا المشتري في المبيع في مدَّةٍ الخيار. O o‏ 
السَّلمُ كان الصحابة كت يُسلفون في الثار السّنة والسّنتِينٍ. 000000000 
لقي الرّكبان» أي: أن تحرج عن البلد؛ ليتلقَّى ا لحالبين إليهء فيشتّري منهم. TEs‏ 
التاجشُ اسم فاعل من تيج يَنْجُس» وأصل التجش الإثارة فاثارة ايء نجشّه. . ۲٠۷‏ 
المماكسةٌ هيّ المحاطةٌ في التّمِنْء وهي التي تُعرفُ عندّنا بالمكاسرة. 0000000 
منّ المناجشة وهي نوعٌ منّ الاسترسال أن يقول البائ للمُشتّري: أعطيتُ في السّلعةٍ 

كذا. وهو يكذت. ا E‏ 
تصريةٌ اللْبنِ في ضرع بميمة الأنعام» أي: جع اللَنِ في ضرع البهيمق حرم ........ ١١4‏ 
الصَّوابٌ أن إزالة الأصبع الرًائدة في وقّنا الحاضر جائزةٌ ولا شيءَ فيها. YY sss‏ 
إن ادّعَى المشتري أنه قد قَسَهََ وأَنكرٌ الباتعٌ فالقول قول المشري؛ لأنَّ هذا لا يُعلَمُ 

E N OS O إلا من جهته.‎ 
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البيع بالتخبير يُقابله البيعٌ بالمساومة» فالبيمٌ بالتّخبير فيه نوعٌ من التَقِيِيدِ والبيع 
ا باحر ا ا ا ا 


بالمساومة فيه نوعٌ من التَحرّر. ا 0 0 O‏ 
التّولية هيّ أن يبع برأس ي ماله» وسَمَيّت تولية؛ لأن المشتري صارٌ بدلا عنٍ البائ 
وكا انض ولال ا ا اااي ا اا 1 1 1 1 را 


المرابحة أن يَبيعَ برأس ي ماله وربح معلوم» فيقول: بعتك برس ماله وربح عشَّرةٍ 


ريالات» أو بعك برأس ماله مح ربح العشر. 0 
المواضعةٌ أن يصح منّ امن فيقولٌ: بثك إيّاه بخّسارةٍ عشّرةٍ ريالاتء أو العش 
أو ا لخمس» أو ما أشبة ذلكَ. 1[ 000 
القرائن دلائ فإذا اعى الإنسانُ ما مالف الظّاهرٌ فن القولّ مح خصيه؛ لأنَّ 
حالف الظّاهرٍ قرينةٌ على كذبه. ل ل ا ا ا N‏ 
يبه الآفة السّماويةَ مَن لا يُمكنُ تُضمينه» كا لو تلف بأكل حيوانٍ له أو تلف بأكلٍ 
الجنل له. eT‏ 
لا يُمكنٌ أن يكو لمكيل إِلّا مثليًا ما لم ينتقل هذا العام إلى صَنعة فيَصنعٌ خيرًا 
أو ظا فد يكون غ ثل ا E‏ 
امان على المشئّري إلا في سبع مسائل وهي: ما بیع بکیل» أو وزن» و عد أو ذرع» 
روو ساق ار ار التمر عل ا بلاطن وام ؤم الس الو ا Aas‏ 
الصّواب أن الإقالة فسخ؛ لأا قبل الإقالة على ملك المشتري» وبع الإقالة ليست 
إبطالا للعقدٍ الأول ولا عقدًا جديدًا. O‏ 
الشفعة معناها: انتزاعٌ حصّةٍ الريك يمن انتقَلّت إليه بعوض مال. AS ese‏ 
الرّبا حرم بالقرآنء والس وإجماع المسلِمينٌ» ومرتيثه أله من كبائر الذّنوب. ...... ۲۹۷ 


ت 


الربا ينقسم م إلى قسمينِ» ربا الفضلء ربا النسيئة. ا ON Sea‏ 


فهرس الفوائد عمف 


ابن عقيل 1 راه هو من أصحاب الإمام أحمل > راه وهو ليس من آهل الظّاهرٍ 


بل من أهل المعاني والقياس. 1 ا 
لرّاجح أنَّ الشّريعةَ عمومًا لا يُمكنٌ أن ترق بينَ متماثلين؛ لأن الشَّرِيعةَ كمه 

من لَدَنْ حكيم خبير» والقياس فيها ثاب ثابت. 01515252 0 ا 00 
اشنا کال ولا وکل فبتجري فيه التب؟ لاله يكال : O‏ 


قاعدةٌ: «أنّه إذا ؛ اااي ل م.م 


نا الساوي فلي بشرط.... ا EE O‏ 
اللَیء قد يَكونٌ جنسًا باعتبار ما تنه ونوعًا باعتبارٍ ما فوقّه؛ وقد کون الجنسش 

نوعا باعتبار ما فوقه» وجنسًا باعتبار ما تحنّه. O‏ 
إذا أَرَدْت أن تبي برا بشعير فالواجبٌ شيءٌ واحدٌّء وهو التقابض قبل التَفرّق. .... 817 
a o E RP a‏ 
بيع العينةٍ هو أن يَبِيعَ شيئًا بثمنٍ وجل ثُمَ يشتريه نقدًا بأقلّ ينا باعَه به. EE‏ 
ما نص الشَّرِعٌُ على أنه مكيل فهو مكيل وما لم ينص عليه الشَّرِعٌّ فا لمر جع فيه إلى 

العرف: SDE‏ 1[ ا O‏ 
ليه على أن ربا التَسيئة أعظمٌ من ربا الفضل؛ لأن هذا هو المعروفٌ في الجاهليّة... ٠٤۱‏ 
الأشهر الحرم وهيّ: رجبٌ وذو القعدة وذو الج وحرّمٌ لا يجورٌ فيها القتال.... ٠٤۱‏ 
بيع الدّين على غير مَن هوّ عليه فلا يجورٌ إلا على قادر على أخزه. POY sss‏ 
تحريمُ الرّبا ثابتٌ بالكتاب والسّنَةِ وإجماع المسلمينَ» وهذا من حيث الجملة. ....... ٠١۸‏ 
إذا كانتٍ الأَرْض بَيْضاءَ ليس فيها بناءٌ ولا غَرْسٌ ولا زَّرْعٌ فإذا باع هذه الأَرْض 


۷۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يب أن رل الألفاظٌ على الحقائق العُرْفيّ ما لم ينص على أن اراد بها الحقائق 


اللغوكة يتب ما نص عليه O‏ 
قاعدةٌ مُطَّردةٌ: (أنَّ الواجب حمل الألفاظ على لسانِ أَهْل العُرْفِ) فا اقتضاهُ سان 


أهْل العْرْفٍِ وَجَبَ حمل اللَمْظٍ عليه وما لا فلا o‏ 
ال N‏ 
لا يْصَد إلا مره فإنّهُ لا يبع الأزص بل يكو للبائع a‏ 
نحن أعلمٌ بالّنيا من حيثٌ الصّناعة ما يمن جهة الأخكام : فهي إلى الله ورسوله 
ا 0 


سے 


جه سه سه ي ر ر و 

أخطأ مَنْ قال: إن الدينَ الإسلاميّ لا ينظم المعاملاتِ O‏ 
الصَّوابُ: أنه إذا باع خلا تَشَقَقَ طَلْعْهُ قبل أن ويره فالمَرُ للمُشْرَيء وإن ابره 
7 ا 00000001000101اا ا 


لہچ ي عن الُصومة والتراء لط واد مرو قا فنصي O E SSS EEE RE‏ ۳۷۹ 
لا تكن قَقيهًا كالقاضي بل كن فَقِيهًا مرا o‏ يب 0 
لو أنَّ إنْسانًا باع كَمَرة تَخْلةٍ حَضْراءً ليس فيها لوين فاليم فاسِدٌ؛ لأنَّ النَّهَّ 

وَقَمَ على عَقَدِ ليع ا 0001010111 0 


ل ني وم على حَمَلٍ -سواءٌ كان عبادة أو مُعامَلة- فإِنَّهُ يقتضي الفَسادَ ميب 7 
ساني لوقا لاء ونحووء والجذادٌ الل ونحوه ا 
وز ان ی الإنْسان بَمر لحل قبل بدو صَلاحِه؛ أن الَنْهيّ عنه إن هو ابيع 

وأا الهبةٌ والح فان الهو ب له والْتبّعَ له إا غانمٌ وإما سال Os‏ 


الصحيح أن الَرية هي بيع الطب على رُؤوس النّخْلٍ بالّمْرِ لَنِ احتاجٌ إلى الطب 


فهرس الفوائد VY‏ 


إذا لف الثَمَرَ آذ مي معن يُهْكِنْ تَضْمِينةٌ فللمُشْئرَيٍ الخيار» إن شاءَ م فسح البيع 
وحينئذٍ کون الضَّمانَ على البائع» وإِنْ شاء أَمُضى البَيعَ وطالب الَنْلِفَ 9 
صلاح بعض الشَجَرة صَلاحٌ لها ولتوعِها ول جنها eee‏ 
الشارع يَنْهَى عن كَل ما يوجِبُ الخصومة والبعْضاء والعداوة؛ لأنّهُ إذا حَصَلَ 
اولاق وتتازغات ضار هال عذاوة ويعضاء وخصومة 00 
السَّلَمُ مَأحود منّ التَّسْلِيمِ والإشلام» ويقال: السَّلَفُ 0100 
رَحَمَ بعص العْلَاءِ أنّ السَلَفَ لُه ا لججازء وأنَّ السَّلَمَ لُغْةٌ العراق Re‏ 
ال رات التويعل الي من اهل اة ا ا واا وحن 
ارون راا ا م اك E‏ 
جر اا ا اا راان الصحيح 000 
جوا الم هو القياس الصّحبخ الموافقُ للأصولٍ 0" o‏ 
القاعدةٌ: أن كلّ ما تبَتَ بارع ليس حالما للقياس» بل كل قياس يحالف ما جا 


الصّوابٌ: أن السّكَمَ على وَفْق القياس؛ لان فيه مَصْلّحةً للبائع و مُشْرَي Ve ss.‏ 
الَحْظورٌ الشَّرْعٌ إذا قابَلتْهُ مَصْلَّحةٌ راجحة أَرْجَحٌ منه أَصْبَحَ جائرٌ يرا بمُقتَضى 
إذا كان الشَّرْعٌ حرم النَّْء؛ لأن إِنْمَهُ أك فان ييح النَّيْءَ إذا كانت مَصلحته 
اکر ا ا ااي 00001211 0 
العبارةٌ الَشْهِورةٌ (دَرْءٌ الماد أَوْلَ مِنْ جَلْبٍ اكصالِح) هذه حب أن تكون مَُيّد مقي 


م 


بها إذا تَساوَتٍ الفاسد والصالح r ooo‏ 


۷۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لايَصِحٌ السَّلَمُ في المحينِء لاله لا حاجة إلى اللإشلام فيه» ما دام حاضرًا يُباعٌ بَيْعَا 
بدون أن يُكونّ سَلَا 9 ا39090------ 21# 


الصّوابُ: أن ميم العُقود عد اب سي ڳا لا ميد بىء؛ 


لأن هله ا لامر دال هار 9 0 ا 
اضر ع اا تی ییار رع رجت سر 
هيف التو شط قلا بد أن شط يكل وض موه 00000 
الإنْقًحة: هي التي تكون في مَعِدة ااب الذي رَضَعَ اول مَرَّةِ ثم ذبح» فهذا 
الذي في مَعِدتِه جن بن الأشياء 5 ا 


د بير 


إذا جاء المُسْلَمُ إليه بها وَكَمَ عليه العَقّدُ قب حُلوله لَزِمَ الْسْلِمَ قول إلا أن يَكونَ 


ا لمن الا کون بينهما ربا تَسيئةء فإنْ كان بينهما ربا تَسيئة لم 
يَصِحَّ إِسْلامُ أحدهما في الآخر EEE‏ 
EE ss. E‏ 
ا ر هب لمكم فيه سواءٌ وَهَبتهُ للمُسْلّم إليه أو لآحَرَ EOF sss‏ 

العقود َة تنقسِم إلى أقسام: منها عقودٌ مُعاوضات» ومنها عقود تََرّعات؛ ومنها 


عقومك ثيقات E‏ 2 
a ٠‏ و عام a‏ ع0 

الو هن والضان -مثلا- عقود توثر تء والهبة والوصية والصدقة وما أشبهها 

عقو د عات ومنها القَرْض oo‏ ل O e‏ 


حب المَرْض أحيانًا فیا إذا كان الْفتَضُ مُضْطرًاء لا تَنْدَفِمُ ضَرورَتُُ إلا بالقَرّْض.... ٤٥١‏ 


7 ن ¢ م‎ 14 9 ۰ ٠ 
ينبغي للإنْسانٍ ما دام عنده مَندوحة عن الاقتّراض أن لا يقر ص» وهذا من حَسْن‎ 


فهرس الفوائد ۷۹ 


الإلسان إذا عَوََّ نفسَهُ الاقتراص سَهُلَ الاقترا عليه» ثم صارَث أَمُوالٌ الاس 


الى اي كأئَّها مال عنده لا ممه أنْ يَف ضَها ا 
ينبغي للإِنْسانٍ أن لا يق برص إلا لأمر لا بُدَّ منه هذا إذا كان له وَفاءٌ أمّا إذا لم 
يكن له وَفاءٌ فان اقل اخوالو الكراهة ورا تقول بالنّريم ار 
رياف ناو ارقتسوا ل O E‏ 
ا ا م وايْتة لا يصح قَرْضُها حتى يِنْ 
حلت لقف نه لا به يصح قَرْضُها؛ لأنّهُ لا يصح ببْعْها 0 0 


نافع بو ارخ عنهاء فإذا كانت چو ر ا معاوّضة عنها فاه جور إفُراضُها .... 554 
جوز اولان اذا رل به حف فحاء إل اروئ وال الضف عا ادا 
ال كم CEA O o‏ 
کد عالت تنتقى الف ر قرط فاو قوط فابيل فهو ر 


وهذا من حيث الحكم التكليفي O a‏ 


َلالةُ الكتاب والسّنَةِ والمعنى كلها متقِقةٌ على أنَّ التََجيلٌ في القَرْضٍ جائ وأنّهُ 
ملم ولا بد منه ا 
الفلوس هي كل نَقْدِ من غير الَّمَبٍ والفِصَةء مثل التَقْدِ الَمْدنٌّ الآنَ e e‏ 
الإغواز يكونُ بواحِدٍ منّ الأمور الثلاثة: وهي العَدَمُ والعَلاءُ الفاحشٌء والبَعْدُ 
الاق oooy‏ ا ا ا 000111111 
إذا طالب امرض الَََر ص بماله بغير بلدٍ القَرْضٍ فان كان لجَمْلِهِ مَؤُونة فإنَّهُ لا يرم 
رص أن يَدْقَعَ الل وإِنَّا يدق القيمة 00 
عقو د التوثقة كلاثة أَشْياءَ: الشهادةٌ والدَهْْ والضَّمانء ومنه الكفالة أيضًا EAE sss...‏ 
الأضْلّ في الرَهْن الصَّحَهُ » ودَلِيلُهُ من كتاب الله وستَة رَ سول الله لاد والإجماع. 


۷۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والنظر الصحيح 5157371110 
القاعدة «گل عَين يور بَبْعْهَا ڪور رَهْنهاء وما لا اد 5ك 
المرَكد : هو الذي عل عِنْقَهُ بلمَوْتِء أي: قال سيذه ل د ]ذا لت عدي د 50006 
الصّوابُ: أن الرّهْنَ جائرٌ مع الح وقبل الح وبع احق وأَنَهُ لا مانم؛ لاله عد 
لا بد ن يکود الرَّهْنُ بين ثابتِ على الرّاهِنِء فالرّاهِنُ هو الذي يبدل الرّهْنَ 
وهو الذي عليه الدين yy‏ 0 
اراج : آنه يصح ارهن بالدّينِ غير الثابتِء ويكون الرَهْن به للدَّينِء إن اسْتَقرٌ 
الدَّيرنُ وتَبَتَ كَبَتَ الدَهْنْ واسْتَفَدٌ وإلّا فلا 0 
الصحيح: أله يصح أن يود رَهْنٌّ بالأغيانِ؛ لأن ذلك عَفدٌ جائرٌ لا يصن شيعا 
را ول ند اوا هذ اميق 25100 
العقود تَنْقَسِمْ إلى ثلاثة أقسام: لازم من الأوقي. جائز من الطَرَفينِ لازم من 
طرف دون آخرّء وذلك حَسَبَ ما ضيه الأَدِلّةٌ ال عه 1770 
کل مبيع رة اسان على َمَِء إنْ كان بع القْضٍ فلا بأسَ به مُطْلَقَا بدون 
تمُصيلٍ RR og‏ 


القاعدة: ما لا صح بیع لا صح رهن لان رَهْنَ ما لا يصح بيع عه لا فائدة منه .. 
العُّقودُ التي لا فائدة منها كُلّها لعو لا يعت ها الشارعٌ شيا فأيّ فائدةٍ أن أَزْهَنَ 
ينا لا صح بيع o‏ 
اك بيعي يودي EE‏ لا يصح 00 1510070011 

ار 
a‏ بعتق الرّاهن المزهون ثلا خكام: النفوف والَّحْرِيمٌء ون خذ قيمتة 
اک ال ا AG AAO A SEADOO SIRO TSO‏ 


فهرس الفوائد ۷۸1 


النَّاءُ یکون مُتّصلًا ویکون مُنْقَصِ 1 ز[ز[ 1[ 0000001 
لنّكُ والكَسْبُ وآزش الجناية يلحي بالرّهْنِء أي: جيم ما يقرع من الرَهُن يلح 
به O‏ 8 
التَعَديّ: فِعْلٌ ما لا جور والتفريطً: زك مايجِبُ E ay‏ 
إذا عَنَّ في هك وأنت طالبٌ عِلْمٍ نال فلْتَ: EI‏ 
الأؤلى أن تراجِعَها أوَّلّا ما دُمْتَ في حاجة لها يي BT‏ 
العَذْل إذا اون لرن بدون َة ولا حضور الرّاهن وأنكر رمن فعليه الان ..... oY‏ 
الدراهم الحَطِرةٌ ٤‏ الكثيرة لا بد أن يُشْهِدَ عليهاء فان لم مَل فهو م فرط أمَا النَّْءٌ 
اليَّسيرٌ الذي ت العادة أنه اسهد عليه فاه لا تعد م طا O‏ 
لو أغطى ماع الدكان قنور للوّكيلٍ باه َسَلّمَ قمر فالأصضل أن الإقرارَ 
مَقبِولٌ» فيكفي إعطاءٌ الفاتورة عن الإشهاد 0000 0 0 0 ا 
قاعدة: «متى ادَّعَى أَحَدَّهُما ما حالف الظاهرٌ مخالفة به فإِننَا لا قله Rca‏ 
ايان رد الرََهنَ ووس OY a OR‏ 
الان لغ م مُق مى الصَمْن» والضَّمْنُ معناهُ دُخولٌ الكَيء في المَّيءِ؛ لأن ذم 
الصامِن دَحَلَتْ في ذِمّةِ الَمْمونٍ عنه 000101011 o ae EE‏ 
الضَّمانَ من عُقودٍ التّوثيقات» ففيه تَوْتِيقٌ صاحِبٌ الدين بدَيْن 00 2100 
الرْشدّ: هو إخسان التَصَرّف في المال» وهو في كل مَوْضِع بِحَسَبهِ Vee‏ 
آل فال SAS ESE GE‏ 
وما أَشْبَة ذلك O SD RES DS O‏ 
يع الُقود لابن ها من الرضاء إلا ن رة بحن كالًخجور عليه ونحو ذلك 5 


الفَرْق بين التَعَدّي والتفريط: أن التَعَدَيَ فِعْلٌ ما لا جور والتفريط رك ما بحب ...... 050 


ذف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الصَّحيحٌ: أن الإنْسانَ لو دَقَمَ عن غيره رّكاةً وأجارّهُ الغيثء فان الصَحيح جَوارٌ 


ذلك OE‏ 
الكفالة: الْتِزامُ جائز التَّصَجٌّفٍ إ ضار بَدَنِ مَنْ عليه احق e‏ 
الکفالة من حيث هي سه للكفيل» وهذا بگزط أن يَْلَمَ آنَّهُ قادرٌ على إخضار بَدَنِ 
الككفولء أو إيفاء الدَّينِ عنه اا 
احرص عل ألا تَكْمْلَ؛ لان الاس في الوَقْتِ الحاضر خاصّةً لا أحَدَ يوق به إلا مَنْ 
شاء الله سح 1 FU EE CDSE GES Sa a‏ 
کل شَخْص لايُمْكِنٌ الاْتيفاءٌ منۀ لو تَعَيِّبَ المكفولٌ فإنَّهُ لايَصِحٌ أن يُكْمَل....... 074 
القاعدة أنه منى تَحَدّد الاستيفاء من الكفيلِ فن الكفالةَ لا تَصِحْ؛ وذلك لعدم 
الفائدة منهاء وأخكام الله لا 5 تُوْحََلُ باللِّبٍ واللّغْو الذي لا فائدةً منه sss.‏ 0378 
الحوالة ِن باب الاستيفاء» فإذا اْقََبَتْ إلى مُعاوّضةٍ صارٌ لا بد من مُراعاةٍ شروط 
e‏ يي ل O O‏ 
تح ا حوالة بتاع الوط والتفضاء الوانع ۽ لان كل شيءِ من عِبادةٍ أو مُعامَلةٍ 
لايح إلا الجاع روط وائيفاء رانو 0 
الصّلْحٌ أَنُواعٌ» فيكون في لقوق والأموال والأغراض E‏ 
الصَلْحٌ ني الأموالء وهو على تَوْعَنِ: لح على [فرارء وصُلحٌ على إنكار .......... 0۹۰ 
الصّلْحُ کون على شيء أَقرّ به مَنْ عليه احق ويكوث على شيء أنْكَرَه مَنْ عليه الْحقٌّ.. 04٠‏ 
يُشْتَرَطُ أن يكونَ الإشقاط أو الهبة من يصح برع فن كان من لا يصح برعه 
بو ابوس ا O‏ 


ينبغي E‏ 5 تقتضيه الحا وطَبيعة الَاس» وأنْ يكف 


فهرس الفوائد VAY‏ 


الْحَجْرٌ في اللغة: الم والتَضْبِيقٌ ومنه سمي العَقل حِجْرًا 00 
بعص الاس تسل اله لنا ولهم الهداية- تكون عليهم الذيون ويقومود بإقرام 


الاس ودغوَتوم كمايَفْعَلُ لعي هذا خطاً! وهوآئِم في ذلك E a‏ 
حْجَرُ على الّدین إذا كان ماله أقل من دوه لكنْ برط سوال الغرماءِ أو بَعْضِهِمء 

إن لم الوا فلا حَرَجَ إذا لم جر عليه 00 0 
ذا فت لكشل الديرة فرت لا ل كن رقن a‏ عم سوه مس OV‏ 
السفية: هو الذي لا تْحْسِنٌ التَصَدّْفَ في الالء فهو بالِغ عاقلٌ لكنْ لا َيس التَصَدٌّفَ 

في المال O‏ 
السّفيه البالغ كامْراهِقِء بمعنى آنا لا نُمَكَنَهُ من التَصَرّْفٍ في ماله ىا يُرِيدٌ ولكنْ 

نُعْطيه شَينًا ما جَرَتْ به العادة من الأشياءِ اليسبرة E‏ 
معنى المصاوبة: فح الال كن بور به بجز مداع مَغْلوم من الوح 0000000 
الركالة في الاشطلاح: اسْتِنابةٌ جائز الت ف مِثْلَهُ فيم تله النيابة 0000000 


قاعدة: ل مَنْ له اصرف في شيءِ فله أن يُوَكّلَ وله أن يَتوَكلَه ومَنْ ليس له 
التّصَدٌ ف فيه فليس له أن يُوَكُلَء ولیس له أن يول ا TAV‏ 


يجوز التؤكيل في الإقالةء وهي شخ عفر الى أو الإجارة أو خيره asses‏ 
حق اله قم إلى لان أفسام: وِسْعٌيَدْخُلهُ لكيل مُطْلقاء وشم لا يدح ناء 

وقِسمٌ فيه لَه : ل ا ل 
م العباداتِ المالية تَدْحَلّها الثابةء كتفريق رّكاةٍ وصَدَقَة وكقارة AV sss‏ 


العبادات البدنية نة لا صح فيها الوكالةٌ» مثل الصَّلاةٍ والصّيام والوْضوء والتَيَحُم 
وما أشْبَهّها ا ا O O‏ 
الأضل في حقوق الله أنه لا يجورٌ فيها الوّكالة؛ لأن حُقوقٌ الله الَمَصود بها إقامة 


VA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تعمد لله -عزَّ وجل 9500 
الرّكاةٌ تجوز التَوكيل في قَبْضِها وإخراجها للعاجز والقادر؛ لأن السّنهَ ورَدَتْ به؛ 
اق لتقيف بتعا براض لالت :وشو اا ا 0000011 
لو أن العاجرٌ وَكَّلَ في الصّوم ما أَجْرَأً إذا کان عَجْرْهُ لا يُرْجى زَوالَهُ ولو وَكَلّ 
ی I E‏ 


حُكْمُ التؤكيل في الصّيام لا َم RET‏ يبي 


ولا عاجرًا ولا قادرًا SDE‏ اج ساكو RCSA ESSE OE SSSA‏ لس لك e ACEO‏ 
لو وکل في حَجٌّ القَريضة وهو قادرٌ فلا يصح فإذا حَجّ الوكيل فالحَجٌ له؛ لأن 
هذه الوكالة فاسدة» والفاسد وجوذه كالعَدَم o‏ 
إن كنت قادرًا فحُجّ بنفيك وإِنْ كنت عاجرًا فلم يوجب الله عليك الح 
o.‏ 

فلا ا ا ا ا a‏ 
الب معدي شَرَعْتَ فيه وهو تفل يَلْرَّمُكَ أن تَيِمّهُ 0 
أقرَبُ الأفُوالٍ: أن التّؤكيل في التَفْل للقاور لا يَصِحٌ أبداء فيال للقادر: إا أن 
ضبق وإمًا ألا ج 0 
القاعدة: «أَنَّ الأصْلّ في العباداتِ مَنْع التو کيل فيها)؛ لأن التؤكيل فيها يفو 
الصوة السادة و1 له وال E‏ 


ص 
ر © کار 


من تَدَبرٌ عقوبة شارب الْتمر عَرَفَ نها تَعْزِيرٌ لا حَذه لكنّهُ لا ينق عن أَرْبَعينَ 


الصّوابٌُ: أن الَيْلَ بالردةِ ليس حدّاء حتى على قَولٍ مَنْ يَقولٌ: إن من أنواع الود 
ما لا قبل فيه التوبة ل 


فهرس الفوائد 6/ظ, 


الصّحبح أن كمع آنواع الردو بل فيها الوب حتى لو سب الإنسان َب العا 


أو الرّسُلَ أو اكلائكة ثم تاب فإ تَوْبتَهُ مَقَبولةٌ a a‏ 1 
مَنْ سَبّ الرَسول و ثم تاب فنا قبل ربت ولكِنّا تَفلة؛ لأن ن سَبَّهُ للرسول کا 

ر اه 

O O O حق ادمی‎ 


و دل و 


دوذ جور التّؤْكيلٌ في إثْباتها واستيفائها SR a‏ 
القاعدةٌ: أن لكا مََ ف بالإذنِء فو جب ب أن یکو تَصَِفُ بحَسَب ما أَذْنَ له 
فهو لا عدا 6ا لفطا وما غرف O‏ 
الرهن عَفَدٌ جائرٌ من جازب الْرْمنِء ولازِمٌ ِن جازب الرَاهنِ» ووَجهُهُ ظاهِرٌ) 
لان ا لح في الرَهْن لرن N DE‏ 
بطل الوكالة بعَزْلٍ الوَكيل» عل الوَكيل هو فسخ الموَكّلٍ للوكالة 00000000 
ثَلانَهَ أشباب للحَجْر: الصّعَرٌ وا نون والسَمَه إذا حجر على الوكيل أو الكل 


e متكت الركالة‎ E 
کل ما دل عليه اعرف أو القَرينةٌ ما يتَمِلُّ كَلامُ مْوَكّلٍِ وليس فيه حَحَظورٌ شّرْ‎ 

فة صَحِيحٌ E‏ 
الأضل في امُحامَلاتٍ الجل» فإذا لم الف الشّرْعَ» ولم الف العُرْفَ» ولم حاف 

لَفْظَ المتَعَامِلَيْنِ فان الأصْلّ فيها الصَّحَهُ 0 


° سياه ع هه و و 3 ا 2 5 هه ره اس 2 
إن عَلِمْت أن الكل يق لكنّ حَصْمَهُ حَصِمٌ جَدِلُ» فهنا يجورٌ لك أن تَْبَلَ الوكالة 


: 03 + 0 3 5 ود نه و 
إن كنت نحامي عن شخص عاجز عن دفع الظلم عن نفسو فهذا خيرٌء وهو دائر 
بين الوجوب أو الاسْتِحْباب 000 اا 


إن كنت تحامي م من أجل أن تَحْصلَ على المالِ» سواءٌ كان صاحِبّك مقا أو مُبُطلا 


او 


فهذا لا ڪور وإنْ عَلِمْتَ أنه مُبْطِلٌ صار ذلك اشد تَحْري VEO n:‏ 
کل مَنْ كان ا لمال بده بإِذْنِ منَّ الشارع أو بِإِذْنٍ من المالِكِ فهو أَمينٌ ومَنْ كان في 


يدِوٍ بغير إِذنِ من الشارع أو منّ امالك فليس بأمينِ O‏ 


° © 9 © ٠ 


فهرس الموضوعات VAY‏ 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
تاب البيّع ا 
منا E E O O a‏ 
ادلة جواز البيع ا ا 
الوا ا لكر ى o‏ 000 غ1 
قول الشارح: هو جائز بالإجماع ا 1[ 0/0101 
تعريّه اصطلا عا yT‏ ل 
شرح التّعريفء وبيان صوره لذ[ [ 000101111 
المرادُ بالمال الشّرعىٌ 0 
معنى قوله: دوكر في الد E‏ 
الربا لا يسمّى بيعًا 0 
القرض لا يسمّى بيعًا o‏ 
ضيه أل ا O‏ 
الصّيغْةٌ القو ل ا 00 
ها قرحل فنا 11 
الصيغة الفعليّة وأمثلتّها E‏ 
حكم الب O O‏ 
ا 


۷A۸ 


و 
شروط البيع 52000 
ارط الأول ودليله. 
و ر 
بيع أ 0 5200 
و س 


بيع المجنونٍ والمهذري 
المراد بال شيد 5250 


بيع آلاتِ اللهو NS‏ 


الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 
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فهرس الموضوعات 


الصف القُضولٌ والب خ فيه 


إذا اشترّى بعين ماله e‏ 


إذا اشترّى له ٤‏ مته 50 
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۷4۰ 


لل 
ر ETE CE‏ 


بيع ما تبت في أرضه من كل أو شوك 


الط اشام ودا ey‏ 


إذا اشْتَرَى ما لم یره 520000 
إذا اشيرّى ما رآه وجهله 1217 
إذا و صف له با لا يكففى سل 5 


الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 
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بيع ا لحمل في البطن» واللبنِ في الضرع 910 


فهرس الموضوعات 


صورٌ ذلك اح ل رلا مف لتو تا ع ESE‏ 
بيع عبد من عبيده ا 


الاستثناءٌ في البيع ل 


ر و ع أ 
إذا استثنى من حيوانٍ يؤكل رأسّه وجلكة ...تت 0000000 


إذا استدنى الشّحمَ أو الحمل 00 


ادا باعه بر فمة ا ا ا 
إذا باعه بألف درهم ذهبًا وفضّةٍ ... 
إذا باعه بيا ينقطع به السعر 252 
إذا باعَه بها باعَ به زيد 220000 


إذا باع ثوبًا كل ذراع برهم e‏ 


إذا باع منَ الصبرة كل قفيز بدرهم 


إذا باع معلومًا ومجهولا e‏ 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
إذا باع مُشاعا بينّه وبينَ غيره ا 


إذا باع عبده وعبدَ غيره اا 
إذا باع عبدًا وحرًا o‏ 


إذا باع خلاً وخرًا ا ا ا ا 
للمُشتري الخيارٌ إن جه ال حال E O‏ 


۹ و البيع عن تَلزمُه الجمعة بعد ندائها الثاني ا 
سنية عنانَ للتّداءِ الأول CVE a O O‏ 


حكمٌ عقدٍ النكاح وسائر العقود بعد نداءِ ا لجمعة الثاني 
الراجح في هذه المسألة o‏ 


إذا جمع بين بيع وكتابة aR OLDE ESO ASRS‏ 
ك 


إذا جمع بين بيع وصرفي 000000000 


البيع على بيع المسلم N‏ 


فهرس الموضوعات 


قولّه : فسخ عيذ مع 53120 
حك ال غل ماعل در 


* : ts 
SS إذا اشتراه من غير مشتريه‎ 


و و 


إدا اشتراه أبوه أو ابنه eae oa‏ 
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الفرقٌ بينَ شروط البيع والشَّروطٍ ي البيع.... 
أقسامٌ الشّروطٍ في البيع e‏ 


و 


الأول: الصحيح e‏ 


إذا اشتّرط تأجِيلَ الثمن إلى أن يُوسِرَ الله عليه 
اشټراطٌ كونٍ العب كاتبًا n‏ 
اشتراطً كونٍ العبد خصيًا as‏ 


اشتراطٌ كون العبد مسلا e‏ 
اشټراطٌ كونِ الأَمَةٍ بكرًا yT‏ 
إذا تََلَمَتْ هذه الشّروطٌ yy‏ 
اشتراط مَنفعة في غير المبيع yy‏ 
اشتراط حلانِ البعير o‏ 
اشتراطٌ مل الحطب أو تكسيره e‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


©» © © © © © © »© © © هه ها هه © هو وه هاه و و و و ه و © هه هاه ههه .هه و6 وه و6 و6 هماه وه 


فهرس الموضوعات 
المراد ببيعتين في بيعة ا ل 
الفاسد غيب المفسل 000 
إذا شرط أن لا خسارة عليه 0000 
إذا شرط متى نق المبيع أو رَدَه O‏ 
إذا رط أن لا يبيعه yy‏ 
إذا شرط أن لا هبه ولا يعتقه ا ا 1171101111111 
إذا شرط الولاءَ إذا أعتقّه O‏ 


-_ 


إذا قال الرَّاهنُ للمُرتهن: إن جئتكَ بحقكٌ في وقتٍ كذا وإلا فالرّهنُ لكَ e‏ 


الِسمٌ الأوَّلُ: خيارٌ المجلس 0 


و د . نبي 
ما ثبت به خيار المجلس O‏ 


۷۹٦ 


2 


بمعنى الب 
الإجارة والسلم 


ليسّ له أن يُفارقه خشيةً أن يَستقيله 
اذا أسقطاة سقط 
إذا أسقطّه أحدّهها 
اسم الثاني: خيارٌ الشّرطِ 


ما ثبت به خيارٌ ارط مِنَ العقود 
خيارٌ الشَّرطٍ في إجارةٍ على مدَّةٍ تي العقدَ 
إذا شرط لأحدهما دون صاحبه 
إذا شرط إلى غي أو اللَيلٍ 
لَنْ لهُ الخيارٌ الفسخ ولو مع غيبة الآخر 
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الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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و . > و 
تسويد شعر الحارية» و نجعيده ORCS‏ الام لم وجو OR EEE‏ 


جمعٌ ماءِ الرّحَى وإرسالّه عندَ عرضها O‏ 
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0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
لو أرادَ المشتري رد اللَّنِ الذي حلبه 11 0000 
إذا كان للب لا قيمةً له شرعًا 0 
القسم الخامس: خيارٌ العيب O‏ 
56 ا ا 0 
شاط PVA sss‏ 
أمثلة عليه 1 00 
زا الرّقيق» وسرقته» وإباقه ا E‏ 
إذا علمَ المشتري بالعيب 0 
تحييرُ المشتّري بين الأرش والرَّدُ ا 
تعريفُ الأرش» ويال ذلك YE‏ 
إذا تلف المبيع 0 
عن الأرش N‏ 
إذا اشترّى ما لم يُعلَمْ عیبه بدونٍ كسره ا 1 000 
حالات هذه المسألة 0 
خيارٌ العيب على الترااخي ا ا 0 
إذا جد دليل الرّضا E‏ 

لاي لايَفتقرٌ الفسخ إلى حُكم ولا رصا 0 
إذا اخملا عند من حدث العيب اا 00 
حالات هذه المسألة ا اا 
القسمٌ السّادس: خيارٌ في البيع بتخير الثمن yy‏ 


إذا اشترى بثمن مؤجل a‏ 
إذا اشترى من لا قبل شهادئه له 59 
إذا باع بعص الصَّفْقَةٍ بقسطها منّ الثمن 
ما يراد في الثمن أو حط منه مد الخيار 


ما يُؤخ أرشًا لعيب أو جناية عليه 5-5 
القسم السابع: خيارٌ لاختلافي المتبايعين 
الاختلاف في قدر الثمن 0 
كيفيّة التحالف ا 0000 


إذا كات السّلعةٌ تالفة 


إن اختّلها في صفة السلعة o‏ 
انفساخ العقدٍ ظاهرًا وباطنًا 


إذا اخملا في أجل أو شرط 


۷44 
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إذا اختلفا في عينٍ المبيع 000000 


إذا أبَى كل منهم| تسليمَ ما بيه 12101111 
إن كان الثم دنا حال ا 


إن كان لثمن غائبًا في البلدٍ 10 


إن كان بعيدًا عن البلد ل 


التصرُف في المكيل ونحوه قبل قبضه E LT O a‏ 
ا لخلاف في هذه المسألة ا O‏ 


ما اختارّه شيخ الإسلام 52700000 


إن تلف المبيع قبل قبضه a‏ 
إن تلف بافة سماوية O‏ 


2 


ما عداما اشتَري بكيل ونحوه. يصح التَصرّفَ فيه قبل قبضه 


بيع الدين على مَن هو عليه O‏ 5 


سَِ ول م 59 اس ۶ 5 
» بن م 
التصرّف فيط برؤية سابقة او وصفي REDE OS CSS‏ 


بيع الثمر على رؤوس النخل #0005[ O‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© © © © 6 © هو هو وه هه هو هو وه وه و © مامه 


© © © © © ©ه ه هه © هه هه و هه وه وه وه هه 


فهرس الموضوعات 


قبض الصيرة ل 
قبِضُ ما يقل 000 ش22« 
و ما يتناو E‏ ش51( 
تعريفُ الإقالةٍ لظ 
حكمها التُكليفىٌ 1111100 O‏ 


تعريفٌ الرّبا لغةء واصطِلاحًا 
الربا من كبائر الذنوب 
الأشياء الوبوية 
خلاف العلماء في إلحاقٍ غيرها بها 
العلة في الأصناف الأربعة» والذّهبء والفضَّةٍ 


باب الرّبا والصرف E‏ 
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٠م‏ 
لا يباع بغضة ببعض جزاقا TOE‏ 


إذا اختلف الجنس في الرّبِويّاتِ ل 


؟ وم ك 
الا ا 


لبن واللّحمُء والسّحمُء والكبد أجناسٌ 
بيع اللّحم بحيوانٍ من جنيه ER‏ 
بيع اللّحم بحيوانِ من غير جنسه 52 


بيع لحب بدقيقه أو سويقه a‏ 


مسألة العرايا 5000 
٠ 1 03 7 5‏ 

تعريفهاء وشروط جوازها 0 
تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائلٍ 
بيع الدقيق بالدقيق» والمطبوخ بالمطبوخ... 


الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 
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فهرس الموضوعات 


بيع الطب بالطب ل 
مسألة مد عجوةٍ ودرهم aes‏ 


اختيار شيخ الإسلام 


وي 410 5 ٠‏ ك 
بيع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى امس ااا ON‏ 
و 8 7 2 
بيع النوى بتمر فيه نوى NDAD AEE‏ 
بيع لبن وصوفي بشاةٍ ذاتٍ لبن وصوفٍ 0 


مرد الكيل والوزن في عهده كه 11 0 ااا 


ما لا عرف له في مكَةَ والمدينة 
يحرم النّسا في بيع كل جنسين انا في علَة ربا الفضل 
أقسامٌ المسألةٍ 


إذا كان أحد العوضين نقدا 


ع 


أمثلة على ذلك 


< 


إذا تفرقا قبل القبض 


و 


بحرم الرّبا بِينَ المسلم والحربي 000 


حرم الرّبا بِينَ المسلمينَ مُطلقا 0 O‏ 
ال ناسين التمضو( تيف e a‏ 5000 
الرّبا بِينَ الأب وابنه 0 
الرّبا بِينَ الزوج وزوجته O‏ 
ادل ا لحل بِينَ النساء ا ااا RS O‏ 
إذا کان له على آخرَ دنانيٌ فقّضاها دراه ل 
اذالم يفعل ثم اسا بعد 5100 
بَابُ يع الأصُولٍ ولتار O‏ 
e‏ الأصول لَه وَاصْطِلاحًا 0 


الصو د في هذا الباب هو بيان ما يَذخل في البَيع وما لا يَذخل 


رم ري 5 0 
مايدخل في بيع الدار OO NE OP‏ ا ا ا ل O O‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 


5 ره و 0-0-6 1 20 1 ش 0 0 ساءع 5 
فيه| يَدْحْلٌ في أثر العادةٍ والضَّرْفٍ في البّيع سَواءٌ كان مَنْصوبًا أو غير مَنْصوبٍ 


الكت والأخجارٌ المُودَعةٌ في الأزض هل تذخل في البيع 
ا حل والدَّْوُ والبكرةٌ والقَفْلُ والفرْش والفْتاح لا يحل في ابيع 
التفصيل في امرش الَمَصاة والتابتة 
الغرس والبناء ثبع 
مَسَأَلةٌ: الكاَهل ذل فيا إذا باع أَزْضًا بَيِضاءَ 
إذا باع عرسا فهل تذل الأض 
قاعدةٌ: أن الواجبّ 0 الألفاظ على سان أَهْلٍ العرّفٍ 
إذا كان في الأَرْضٍ رَرْعٌَ فهو على نَوْعينٍ 


و 


للأزض 


النوْعٌّ الأوّل: البكرد بو جزا بايد كات لضي 5200 


انوع الثاني : في الرَرْع» مادکره بقوله: وإِنْ كان محر أو يل يلفط مرارًا 5 
إذا اشْتَرَطَ المُمَْرَي أن تكونَ الحرَّةٌ الظّاهِرةٌ له فله ذلك ل 
ق الآدَميّ له ساط إذا لم يَتَضَمَّنْ شيا رم 1000 
الما التي على الأْض البيعة تَنْقَسِمُ إلى تلاثة أُسام 0 


إذا باع خلا َه قى طَلعهُ فللبائع إل إذا اش 1 بتاع 


مناقشة الشيخ ES‏ للدلیل 
لاد في قوله يَكِ: «أَنْتَمْ أعْلَمُ مور نياكم 

رَد الشيخ اة عل مَنْ قالّ: إن الدّينَ الإشلاميّ لا نَم المحَامَلاتِ 
اشټدلال الشيخ ES‏ أن الحكمَ مُحَلقّ بالتأبير ولیشن بالق 
الصّوابُ في هذه الَسْألة 


o©w©e©wnoeonoeocvcoeonecnoene 


© »© هه هم ههه مه هو وه 


.م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إن أَبَرَبَعْضٌ النّخْل ودرك ابض فللبائع كَغْليبا 2111 
0 . وه 5 ر e‏ 

السب في تَعْليق بَعْض الفقهاء اكم بالتشققٍ والتأبير ا 

رد الشيخ: راه على الال بَعْضٍ الفْقَهاء 500 


4 


مھ 


o ھت ص سے لاھ ۰ د‎ rT 
e مَسألة: إذا بدا صلاح حَبَّةٍ واحدة في النخلة فهل جور بيْعُها؟‎ 


إذا د الحَبّةَ التي بدا صَلاحُها فهل جور ابيع بعد أخذها؟ 
مسألة: إذا بدا صَلاح النَخْلةِ فبِيعَتُ فهل باع جارَمها التي لم يَبْدُ 


o 


ص 


الع ؟ 


اني في قوله: «ولا يباع تَمَرّ...» 


ر 3¢ o‏ 6 س ع 6 رهس > 

منالة: ألما ائل للمشترى أن a‏ ةف ا 508 

تنبية َطيف من الشّيخ راه في أن طالب العلم ينبغي له أن كود فَقِيهًا مُرَيْيًا . 
5 ك 7 7 / 

المشمش والتفاح والقطْنٌ للبائع إذا كان قد ظَهَرَ O‏ 


بي وَقَعَ على عَمَا سواءٌ كان عبادة أو مُعامَلة فإنه يقَتّضى المَسادَ yT‏ 


یبد صَلاحها من 
نوعها؟ og‏ اياي ااا ااا ااا ااانا 10111110 


إذا باع تَخلةَ مِن نوع حر لم يبد صَلاححها e‏ 
قول بعض أهْل العلم: إذا بدا الصَّلاحُ في البسْتَانٍ في نَخُلةٍ واجدة منه جار بيع 


۳۷۹ 


۳۸۱ 
۳۸۱ 


۳۸۱ 


FAY 


تَوَسّعَ ‏ 8 أل العلم فقال: إذايّدا صَلاحٌ تَمَرة القرية جار بيع جميع النَخْلٍ فيها ... PAY‏ 
اختيارٌ الشّيخ ددا ل 
خريم وإِنْ کان حول الگراهية eT‏ 


لا يباع الرَّرْعُ حتى يشتد حب O‏ 


فهرس الموضوعات 
7 2 2 7 وهم عه ولت قو 
إذا باع الرْرْعَ للعلفي فلا د يشترَّط أن يشتد حه O‏ 


r ے‎ 


لياع البرْسِيمُ والبَقَلُ والقثاءُ والباؤِنُجانٌ دون اطا 4 إلا , بشَرْط القَطّع في ال حال 


انيار الشيخ ا القطع في الحالٍ 1110001 
حديثٌ: الباؤِنُجانٌ لا أكِلّ له مَوْضوعٌ ل 
حکم بیع تمر و النّخْلةٍ قبل بدو صَلاحِها مع أَضْلِها ا 


جّواربيع الثمَرة و قبل بدو صَلاحِها برط القطع في ا حال وان کون ما ينتف به 


استتى الفْقَهاءٌ هماه ما إذا باع الثَمَرةٌ أو الزَرْعَ لمالك الأصلٍ E‏ 


اقول الرّاجِحُ في هذه الَسْأَلةِ: أن الشمَرةً لا باع قبل بُدُوٌّ صَلاحِها ولو على مالِكِ 


الصَّحيحٌ أن اراز واللّقاط لا يشرط فيه ا حال بل يُتْبَعُ في ذلك الصَّرْفُ .... 
الإطلاق عند الغلّاء به يفم معناه في شَرْط سابق أو لاحِقٍ yT‏ 


إذا اشر ا ا E‏ 10 
إذا ما اشْئَرى ما مر أو يا يلقل ثم تما فان الع يَبَطُل؛ أنه يودي إلى اختلاط المغلوم 


اختیار الشّيخ في هذه اَسَأَلةٍ oooy‏ 50111 


0 ل ص سس ييه 
ن تمهلني عشرة ايام ا ل ان 


إِنْسان اذ شتری ثم قال للبائع: ار بدأ 


َه 


قولّهُ: «إذا اشتری ما بدا صلا حه وَحَصَّلَ آخَرُ واشْتَبّها؛ yy‏ 
إذا اشتبَة شْتَبَهَ الطَلع الأول بالطّلْع الثاني فالبيع بطل وتان العلم في ذلك 5 


اختیار الشيخ رجه اله O‏ ا لي ل 


864 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا اشْئرَى عَرِيةٌ فا نْمَرَتْ بطل ابيع ورَجَحَ الشَمَنُ للمُضْتَرَي PQ:‏ 
بيع الثار : عد اوا د اداد له ن سا لات e‏ 


للمُشْتري أن يُوَّحْرَ الحصاد وال ذا بكر ط ألا يَتَصَدّرَ الأصل Oa‏ 
يرم البائ شعي الرَرع والدُمَرٍ حتى وإنْ تَصَرّرَ الأضل ا O‏ 
قولة: «إِنٍ اختاج إلى ذلك والَذهَبُ في هذه الَسألة» | 
إذا تلف الثَّمَرُ بعد البيع بآقَةِ سَاويّة يرجم لسري على البائع بِكُلٌ الثَمَنِ اس 
يسْتَدنَى من ذلك ما إذا أَحَرَ المُشَْرَي جَذّها عن العادة cea‏ 
مَسْأَلة: إذا حَصّلّ على الثَمَرة نص فهل يَضْمَنْ البائع ا 0 0000000 
إذا E OE‏ معن يکن تَضَمُنْهُ فللمُشتّري الخيارٌ Os‏ 
كيف مير التي بين القَسْخ والإمضاء والثَّمَرة مِلْكُهُ؟ 4 
مره في صان البائع فعليه حِفْظَّها وحِراسَنّها Ce‏ 
قولّة: ١صَلَاحُ‏ بَعْضٍ الشّجَرةٍ صلا لَهَا وَلِسَائِرِ التوع ِي في البُسْتَانِ) وهذا أحد 

ولي في مذهب الإمام أحمد 0ض 0 0 00000 


المذهت: ا الشّجَرة و صلاح للتوعء والمذمَتٌ اصح ما هو 
ظاهرٌ گلام الَو ل 0 


قال بعض العَلّماء :إن صَلاحَ بعض الشَجَرة إِصْلاحٌ لها ولِنَوْعِها وجِنْسِها CES‏ 
عام تفع CT E E E‏ 
عَلامَة نضح العتب ا CD‏ 


فهرس الموضوعات 


الشَّارِعٌ يَنْهَى عن كَل ما يوجبُ الأصومة والبغضاءَ والعداوة الل 
مُناسَبةُ ذكر الول بَيْمَ اعد الذي له مال في هذا الباب ا ا 
اختلافٌ العُلّاءِ في: هل العبدٌ يَمْلِكٌ بِالتَمْلِيكِ أو لا يَمْلِكَ؟ a‏ 
إذا اشْترَطَ المُمْئَرَي أنْ يكو الال الذي عند العبدٍ تَبَعَا له 00000 
قولة: قن كَانَ قَصِدَه اكَالَ اذ شْْرِطَ عِلَمُهُ وَسَائْرٌ شُوُوطٍ البَيْع) 52-6 


يابٌ العبد إمًا ثيابُ جما فتكون للبائع أو ثيابٌ تجارةٍ فتكون للمُشْئَري 


كم السا 000 
السَّلَمُ موافِقٌ للقياس الصَّحيح خا ان فعاو مسق باق تح لتو لحف ا ا 


اع أن كز ما بت بالشّرْعِ ليس عالقا للقياس 0000 
أنواع العقود في البيوع O‏ 
حم تأجيل الثّمَن واثَمّنِ r oooy‏ 
ااا لضن يدون اا N‏ 


ا ل 32 5 من 00 0000000100 22 
يُشْترَطُ في التَأجيل أنْ كود مَعْلومًا A‏ 


اختلاف الغلَاءِ في الشَّرْطٍ في قوله: «إا 


اختیار الشيخ رها O a‏ ا 
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۸1۰ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 ع , 2 3 
مَدارٌ امُحَامَلاتِ الُحَرّمة على تلاثة أمور: الرّبا والظَلّم والضَّرَرِ TT‏ 


مُرادُ الولف بِقَولِه: في جس العقدء أي: ما لم يَتَمَرّقا 


جَوارٌ السَّلَم من مجان السريعة SS‏ 


و 

ألفاظ السَّلَّم ا 
َيه الود تققد لعل الا عة ال 
شروط الل ا 


و 


الأوّل: الضباط صفاته 12110111111 
هل يصح السَلَم في الَْدودِ؟ 

السَّلمُ لا يصح في المعدود المخْتَلَفِ فيه 0 
خَكُمٌ السّلّمِ في المَواكه والبقولٍ والجُلود 2 
كم السَلَّم في الرَؤُوسِ o‏ 
حَكُمُ السَّلّم في الأواني الختَلفة الرَؤُوس والأؤساطٍ 
كم السكم في الأواني الَصنوعة بالآلاتٍ اديت .. 
حُكْمُ السَّلّم في الأَسْطالٍ الصَّيْعةٍ الرَؤُوسِ 50 
ان ار ور ا E‏ 00 
ا بقل وس ورا 10000 
جَوازٌ السَّلَّمِ في ا يوان yy‏ 
الإنُسانُ سی حَيوانًا ناطق o‏ 
کم | 1 في المغشوشاتٍ e‏ 
حم السلم في الأنخلاط غير المي 00 


© © © © اه هاه ه © وهاه © هه ها وه و و وا واه هه هاه ماه .6ه واج ه.ا وه 


فهرس الموضوعات 


حم السا في الحیّوانِ بشرط آلا کون حاملا ل 


ضيف الخ يَمَدكنَهُ في اشْتِراطٍالموَلْفٍ ؤِكْرَ لجنس 000 


روس .بي 


لاب في السَلّم مِنْ ذِكْرِ الوَصْفِ الذي َف به الثَمَنْ احتِلانًا ظاهرًا 50006 


لا بد أن يَذْكرَ أنه قَدِيمٌ أو جديد RE Eg‏ 
اختلافٌ العْلّاءِ في اشتراط الأَرْدَأ والأَجْوّدِ N ooo‏ 
احا الشيخ راه الول الثّانَ ay‏ 

َة اشتراط اليد والرّديء ل 5111111 


إذاتجاء ]| قط أو خود مه O‏ 252*071 


الأَقُسامُ ئَلائةٌ في اختلافٍ التوع والجنس قبولا 000 
مخالفة الشيخ 1 ا في ماين 201701010100 


إذا جاء الْسلَمٌ إليه بها و قَمَ عليه العقدٌ قبل خُلولِهِ لزم الْمسْلِمَ ف قَبولَهُ إلا أن 


الشَّرْطُ الثّالثُ من شُروط السّلّم: ؤِكْرٌ القَدْرِ بالگيل أو الوَرْنِ أو الذَّرْع 


04 و 


مَسَأَلة: لو عينه عَينَهُ بصاع فلانٍ N‏ 
لو أَسْلَمَ في اككيل وَرَْا أو في الَؤْزونِ كيلا لم يَصِحَّ 0000 


الختيارٌ الشيخ راه جوارٌ ذلك في السّلَمِ دون بيع يع الربَويّ وهو أحَد القَولَينٍ في 


۸1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حم السَّلّمِ في الَعْدودٍ إذا كان لا تلف 1 N‏ 
الَّرْط الراب من روط السلّم: كر الأَجَلٍ اللوم لك 
ل «وَلَا إِلَ الخصاد وَالجذاذ» a‏ 
1 امول : «وَلا إِلَ يَوْم) E E‏ 


راط أن کون اا ا E ys‏ 
قول بعض أَهْلٍ العلم في جوا أن يون السّلَمُ حالًا a os‏ 
اشټراط أنْ يَكونّ له وَفُمٌ في الثمَن O‏ 
اخحتيارٌ شيخ الإشلام ابن يميه هاه جَوارَ السَلَم الحال 0 
ما يُسْتَدْتّى من هذا الشَّرْ ط 0000055 ا 0 2323# 
التَّرْطُ الخامِسٌ من شُروط السّلّم: أن يكوك غالبًا ني له ومكان الوفاء EE ss‏ 
ارط أن کون الم فيه مَوْجَودًا وقت الَف EEN‏ 


إذا تَعَذّرَ وُجِودٌ الْسْآم : فيه فللمُسْلِمِ الخيارٌ في فَسْح اعد كُلّهِ أو بَعْضهٍ 0 
ارط الگاوس من شُروط السّلَم: أن يقبط لخ ا 


ص 


و ت 


قاعدة: له يشرط ني شمن َالَّمَنِ الا یکول بينهما ربا نَسيئٍَ 0 


ِنْ أَسْلّمَ في جِنْسَينٍ إلى صل واج 9 12123 
الشَّرْطٌ السّابعٌ من شروط السَّلّم: أن يُسْلِمَ في الذمَة 000 


فهرس الموضوعات ۸1۲ 
مَسألة: إذا وَقَمَ العقدٌ على صورة تُحَالِفٌ ذلك العقدَ ولكنّها تَصِحّ في وَجْهِ آخحَرَ ... 45 5 
الَسْأَلةٌ فيها قَوْلانِ في المذهَب 1[ 10000000010 
الصَّحَيحٌ في هذه اكَسَأَلٍ ل 
إذا ألم في بُسْتانٍ وعَيْنٍ فلا يصح على المذمّب ولكنْ يصح أن يُسْلِمَ في بساتينَ 
القَرية عامّة 000 
يب الوفاءٌ في مَوْضِع العقدٍ إذا لم يُذْكَرْ يل الوّفاء 21 

يَصِحٌ الشّرْط في مَؤْضوع العقدٍ 0 0 00اا 00 
إذا اشْئََطَهُ في مَكانٍ لا يمن الوُصولٌ إليه أو لم يَشْتَرطهُ في غير مَكانٍ العقدٍ ا 
تر العُرْفِ في مَکانِ الوفاء به O‏ 
وجو ب تَعْينِ مَکانِ الوّفاءِ إذا كان مکان مِن بَرٌ أو بحر E‏ 
القَوْلُ الثاني في هذه الَسَأَلةٍ O‏ 
مَسْأَلةٌ: لو عَقَّداهُ في بل ثم تواقّقا في بل آخر O‏ 
لو طَلّبَ المْسْلِمُ م الْسْلَّم إليه أن يُوَفيَهُ في مكانٍ آحَرَ فهل يُلْزِمُهُ بذلك؟ 5 
حُكْمْ بيع الْمكَم إليه قبل قَبْضهِ ا O‏ 
رَأَيُ شيخ الإشلام في حَكُم بيع ال م فيه قبل قَبْضِهِ ا 000 
شُروط التيع على اَم إليه قبل ِء 1111[ 00000 
هبة الْْكَمٍ فيه كَنْ هو عليه أو لرَجُل آحَرَ 00011 0 E‏ 
اختيارٌ الشّيخ رهآ جوا هبة الْسْلَم : فيه للمُسْلّم إليه أو لآحَرَ OF emi‏ 
حَُكُمُ حَوالةٍ الْسْلِم ااا 
اختيارٌ الشيخ راهني هذه الْمسَأَلةٍ 1 


۸1٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
إذا اعتاض الْْسْلِمُ عن الْسلَم فيه بتوع خر eR‏ 01000001 
اختيار الشيخ رجانه ا لحوارَ بالشر وط الثّلائة السَّابقةٍ ا CE‏ 
حکم أخلٍ الرَهْنِ والكفيل e o O‏ 
اختيارٌ الشيخ رَه جَوارٌ أخذٍ الرَهْنِ والكفيلٍ والصَّمينِ به ا o e‏ 
بَابٌ القَرْض ل 
أقُسامٌ العقود ل 
تَعْرِيفٌ القَرْض له شَرْعا ا 
حكمة الا اا اا ااا o O‏ 
اللي على مال اليتيم هل يندب له أن يقر O RS EE‏ 
ضابط ما يصح قَرْضْهُ 0 0 000 
ماكر از قَرض النافع» واختيارٌ شيخ الإشلام ابن تَيْوِيََ الجوازٌ وصَحَحَهُ 
الشيخ لوَّجَهَينِ e‏ 2ك 0۹ 
اسْتَدْتى الولف راه بني آدَم من القَرْض» واختاره الشّيخ رجاه 1 
جَوارٌ قَرْض الحيوان CUE EE RG O AER‏ 
التَأجِيلُ في القَرْضٍ لا يَصِحٌ على ما ذَهَبَ إليه الموَلفُْ E‏ 
اختيار الشيخ راه القَوْلَ با لجواز وهو اختيارٌ شيخ الاب شلام ابْنِ تَبْوِيَة دنه 
ووّجه ذلك ا ا ا ا 
الحتيارٌ الشبْخ هاه آنه لا يْرَم افرص قَبِولَهُ ا 
قولة: «وإن كَانَتْ مُكْسّرَةٌ أو فلوسًا فة فمَنَعَ السلطان المعَامَلةَ بها ا ا 


إذا مَنَمَ السّلْطان امل بالدَّراهِم | الجزََّةٍ أو الفلوس فهل له القيمة وَقْتَ القَرضٍ 


فهرس الموضوعات ۸1۵ 


أو وَقَتَ الوّفاءِ أووَفَتَ التَحْريم؟ 0 0 O‏ 
یر 0 قت النع e‏ 
هل المت القيمة وة قت القَرْض أو وَقَتَ الوفاء؟ N‏ 
اتيا الشّبخ هاه أن الع القيمة وَقْتَ القَرْضٍ ضٍ ا 
احتیار الشّبخ ثا :ني أن الل یکون له مَثِيلٌ أو مُقارِبٌ ولیس بلازم أن َكونً 

مُطابقًا a‏ ل 0غ ES‏ 
إذا أَعْسَرَ أو تَعَذَّرَ الل عند الوّفاءِ فإنه يرد القيمة CO a‏ 
CC‏ ار ارش را 0000000 
قال العُلّاء: کل قَرْضٍ جر مَنْمَعة برط فهو ربا ا 0000000 
تَضْنِيفٌ الشّيخْ لحديث: كل قَرْض جَرّ متْفَعَةَ فهو ربا و ا 
ولكنّ مَعناه صَحِيحٌ ا 
مثالٌ ذلك: لو لم يكن هناك رط لا حرم م EV‏ 
رَجُل اسْتَفْرَض من شَخْصٍ دَراهِم في بَلَدِهِ واشْترَط الْفْرِضُ عليه أن يُوَفيَُ في 

بلد آخرَ ay‏ 
إِنْ أَعطى الْمُتضُ انرص ما يَنْتَفِعُ به بلا شَرْطٍ أو أَجْوَدَ منه فإنّهُ لا بَأْسَ EVE sss‏ 
إِنْ أعطاه هَديَّةَ بعد الوفاء قليلة أو كثيرةٌ جار ESE a‏ 
المذمَتُ أن الَجْوَدَ جاور وأما الأكثر فلا كور E‏ 
احتیار الشّبخ راه الجوارٌ برط آلا كود مَشْروطًا O‏ 
القَوائدُ البَكيةٌ زياد مَشْروطةٌ رطا عُرْفيا والكَرْط اعرف كالترْطٍ اللي ..... EVO‏ 


معنى قول الْموَلَْفٍِ: بعد الوّفاء ا EVO‏ 


۸۱١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مَسألة: لو قال: أَعْطيكٌ قَرْضًا مه أف على أن ثرَوّجَني ابنَنَكَ» وقال: أنا لم شط 


ره عي 5 د عو مس عه ع ؟ بول ار رە وير 95 2ه ر 
مسأ : لو قال: أقرضك مئة ألفي على أن تؤجرني بيتك ة سَنَةٍ وأعطيك الإ جار 


حم الهَديّةَ منَ امرض إلى اررض قبل الوفاء فيم) جَرَتْ به العادةٌ EV sss‏ 
قولّه: إلا أنْ يَنُويَ مُكافأتَةُ أو احْتِسابَهُ في ديه 0 
مَسْأَلةٌ: هل تَحْسَبُ الصيافة في الدَّينِ؟ 1 0 1 O‏ 
كشال : [ذاخضل فاك ا فغاال ن O‏ 
إذا أَقُرَضَهُ دَراهِمَ أو دنانيرَ في بل وطالبَهُ بها في بل حر لَرِمَةُ الوفاءٌ إذا كان معهٌ ..... ٤۸٠‏ 


المَرْقُ بين السَّلَم والقَرْض أن السَّلَمَ ِن باب الُعاوضاتِ والقَرْصَ من باب 


إذا كان في بل كلف عن البلدٍ الذي أَقْرَضَهُ فيه O‏ 21000000 


مشَألة :]ذا طالب المفرضن ال كن نله غير يلك لض 0000001 
إذا طالبهُ بك آحَرَ وكانَ مله مَوُونة فلا يَلْرَمُ ترص أن يَذْقَعَ المثل EAS ss‏ 


ص صر ر 


تَصويبُ الشَّيخ رجاه قول الموَلّفٍ: «إِن لَمْ تَكُن بب القَرْض أَنْقَصَ) 0000000 


فهرس الموضوعات 


اختیار الشيخ 1 رجه الله جَوارٌَ الرهن E‏ والدين ا SS SS‏ 


قاعدة مُهمّة 3 : «أن يَكونَ الأضل في الُعامَلاتِ لجل والصَّحَةٌ ما لم يُوجَدْ ليل 


على التخريم والقساد» ل ا 


سام أشا 


عقود التَؤثقَةٍ كلاثة اشيا ا 
ما الذي ضح 8 فيه؟ الأول عل ذلك 0000 


غير ايخ الما َكب إليه الت ين بجواز لن ملق في الحقر والكقر EA.‏ 


00 قاعدة: «كُلٌ عَين يجوز بَيُْها جور رَهْئُها وما لا فلا‎ 
O CE EE O O O E O EET e 


المكاتبُ والمدبر يصح رَهنه RSS RRS‏ 


جَوارٌ الرّهْنِ مع احق وبعد الحَقٌّ ل 
اختياد الشّيخ رهآ جَوارَ الرهن قبل احق 52210 
لا بد أن يکود الرَّهْنُ بدِينِ ثابتِ على الرَّامِنِ 5 
اتباث شيخ راه صِحَةَ الرّهْنِ بالدّين غير الثابتِ 
ظاهِرٌ كلام الولف عَدَمُ صِحَةٍ الرّهْنِ بالعَينِ e‏ 
اختیار الشيخ رة الله صحة ة الرَّمْنِ بالأعيانٍ e‏ 


و را 


الرَّهْنْ عَقَدَ لازم من وَجْهِ وجايّز من وَج آخرٌ 277 
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۸1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مَسألة: هل يوجر المرْمهِنُ؟ 1 1 0101000011 
عفد الي عَفْدٌ لازم من الطَرَقَينِ Dy‏ 00000 
0 من الجحانِبَينٍ 000001011 
العقود تَنَْسِمُ إلى تلاثة أقسام E‏ 
ر عام E n‏ 
قولّة: اون وو و نَمَيه وَغَْرِ) (مثال ذلك) Q6...‏ 

رَْنْ المبيع قبل به َبْض الثمَن أو بعدَهُ CO e‏ 
اتير الخ وده جوا لمن على البائع قبل به CEE eS‏ 
قاعدةٌ: ما لا يصح بيع لا يصح رَهْنْهُ ooo‏ 00 
رَهْنُ المرة والرَزْع الأخضر قبل بدو صَلاحِها O‏ 
O E‏ 
عمل التاس الوم على رَهْنِ الرَرْع قبل خرو جو N‏ 
ا لمعاملاث الَمْنوعة مَيّناها على كلاثة أَشياءَ: (الظّلم والعَرّرِ واليير) EAA‏ 
قاعدة: الأضل في امُحَامَلاتٍ ا لجل ل 
لا بد أن ية فض الْرْمِنُ الرّهْنَ ااا 
للل مي الاب واه و00 2103 
اقول الثاني في هذه الَسألة oo‏ 00 ”3 
اختيا الشّيخ رهآ أن الرَهْنَيَلرَمُ بالعَقد ا O‏ 
قول الموَلْف: وَاسْتِدامَيه د ط O E‏ 
اختيارٌ الشيخ ES‏ ا E‏ 


فهرس الموضوعات ۸1۹4 

دص ف الرّاهن أو الَرتَن في اَرهونِ E‏ 
n‏ للآخر بِالتصَرَّفٍ ا E‏ 
إذا قال رمن للرّاهن: E 000: SEE‏ 
اخ القيمة من الرَاهن إذا أَعْتََ هون دون الثمَن OO ea‏ 
عت امن ہن لايَصِح ولا ينْمد؛ لأنّهُ ليس مالك له OE EES‏ 
بَيْعُ اراهن العَبْدَ ازهون يحرم ولا يصح 110[ ا 
اختيارٌ الشيخ رثا تحْريمَ عِدْقِ العبد ارون O‏ 
المَاءُ والكَسْبٌُ واش الجناية يَلْحَقٌ بِالرّهْنِ 0 اا 
yS‏ رَه الَخْرَنِ على الراهن E CO‏ انه 
لرَّهْنُّ أمانة في يد الرتَهن ا ا O RR‏ 10000 
إذا تَلِفَ الرَهْنْ من غير قَصْدٍ من ارين 0 
الفَرْف بين التَّعَدّي والتفريط م 
ما هَلَكَ منّ لكَرْهون فَإنَّهُ لا يَسْقَطُ من الدَّينِ ... مثالُ ذلك 000 
ل RES‏ ب اشح اكه بده وتوا ما اوسن اال 5 
إذا تلف بَعْضُ المرْهونٍ فباقيه رَهْنّ بكُل الدَّينِ ... مثال ذلك 0000000000 
َوْلَهُ: ١لا‏ ينمك بَعْضْهُ مَمَ بَا بَعْضٍ الدَيْنَ» 5 
جوازٌ الزيادة في الرَّمْنِ وأمًا الزيادةٌ في الدين فلا جور O‏ 
اختيارٌ الشيخ راه جَوارٌ الزيادةً بالدَينِ O n aE‏ لس ا PERN‏ 
معنى قَوْهِم: الَشغول لا يُشْغَلُ 0001111 
إذا رَهَنَّ عند ان سينا ثم وى أُحَدَها O‏ ك1 


لم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا رَهَنَ انين سينا ووقٌ أحَدَهما 0)0 
إذا حَلّ الدَّينُ وامْتتَمَ الَدينُ -أي: الرَّاهِنْ- من وَفَائَهِ OE ay‏ 
إذا لم يَأذَنِ الرّاهِنُ بيع الرَهْن 6 
لحاكم لادی على وال الاس إا إذا تَعَذَّرَتْ مُبِاَرَمّهُم إيّاها بأنفيهم O VV‏ 
الي معا بال س ۷ 
إذا كان الرَّهْنُ من جنس الدّينٍ E‏ 
قَصْلٌ: الرَهْنْ يكون بيدِ من انما عليه N‏ 
إذا املف الرَّاهِنٌ رمن على الرَهْن فإن القاضي يعن مَنْ شاءَ ب اه 
اليم لا يكو ن إلا بتَقْدِ البَلّدِ حتى ولو كان ارهن قر آحَرٌ O‏ 
اختيارٌ الشيخ اة هل بيع بفئةٍ گبيرة أو صَغيرةِ؟ ب 0000 
إذا لف الثم في يد العَدْلٍ 000 
المغال الأول EOE‏ 
لمثالٌ الثاني ا 
3 بيه َطيفٌ مى الشّيخْ رهآ أن الإنْسانَ ينبغي أن يبدا بالأمم STE‏ 
إذا أف العَذلُ المرْعمنَ بدون بيّنة ولا حُضور الرَّاهِنِ فعليه الان TTS‏ 
الكدل قر م مقا مقام الرّكيل في قَضاءِ الدَّينٍ ل E‏ 
موي يي 0 
إذا كر طا الدَاهِنٌ على المرْئَِن بن عَدَمَ ليع إذا حل الذي a‏ 0 
ذا قال الرَامُِ: ذا لم ك بالدین في َيه فاه لك لم َع اقرط 074 
معنى قَولِهِ يِِ: ١لا‏ يعلق الرَّهْنْ مِنْ صَاحِبهِ) 0000001 


فهرس الموضوعات 


قبل د قول اراهن في قذر الین إذا لم يكن للمزتين م 527100 


إذا كان الدين قريبًا من قيمة الرّهْنٍ أو بعيدًا e‏ 


َطْبيق قَواعِدٍ السريعة في ديم الأقوى منّ الظّاهر n‏ 
القَولُ الال في هذه الَسألة ا O‏ 


اا وداه قاعدة: متى اذَّعى أحدّهما ما مالف الظاهرَ مما 


إذا قال رهنتني سيين وقال الرَاهن: بل رَهَنتك سينا واحدًا e‏ 


انحتيارٌ الشّبخ مال القَوْلَ الثّانَ في هذه الَسأَلةء وأنَّ القَوْلَ قَولُ مَنْ يَشْهَدُ له 


لو ادّعى الا تهر أنه رَد الكَهْنَ إلى الك اهن 515000 


و 


سے 


قاعدة: «إِن مَنْ بص سیا لظ نفيِه كامُسْتَعير لم يُقْبلُ قَولَهُ في الرَد e‏ 
إن عا يح ماله قلقو فيال 00 
6 د ار ف تر اعد 

القول في مَنْ َبِضَهُ لَظلّهما جميعًا ل 


إذا رَهَنَهُ عَصيرًا في عَقْدِ شط فيه الرّهْنُ ثم رَجَحَ وقال: إِنَّ العَصيرَ كان نرا 


قول الوَلف: «وَكَوْنْهِ عَصِيرًا لا حمرًا) يحتاح إلى قید E‏ 


م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا رَهَنَ شَيئًا وادّعى أنه ملك لِعَيْره O O‏ 
مَسْأَلةٌ: إذا لم يُوَفٌ الرَّاهِنٌ الدّينَ فهل يُباعٌ الرََهْنُ الذي هو ملك للغَير 
قَولَهُ: ١و‏ انه جَنى قبل على ب تفه وَحْكِمَ بإِْرَارِه بَعْدَ فَكّه) ل 


4 على 

صورة المسالة ا وو وده ee‏ قله الول ونوا مجه نه مدق أو لمح ونوا رلبوك RCE‏ 516 هه قدو واه تع خم و انهاه 
ص م مس و ر9 عسو ر ع عسو م 

إذا صدق المرتهن في دعوة أنه ملك غيره او أنه جَنى E‏ 
5 


وللمُرْتِنِ أن يرگب ما ب يرکب أو خلب ما حلب بقدر تَفْقَتِهِ eT‏ 


معنى قول النبيّ يل: «الظَهْرٌ ركب فقتو دا كَانَ مَرْهُوئ...) الحديث 


الحكمةٌ من جَعْل اكوب يركب بَِفَقَِهِ وااكخلوب ْلَب بتَمَقَته 5 


لوعي و أن الحاجة تدعو إلى 


إذنُ الشّارع مُقَدَّمٌ على كَل إِذْنٍ ا 5000 
إذا نق امون على الرَهْنِ بغي إذن الراهن 910 
الحا الأولى: أن يكونَ الرَّاهنْ قد قد أَذْنَ له بالتعمیر 500000 
الحال الثانية: ألا يَأَدَنَ له بالتّعْمير ويَتَعذَّرَ اسينذائه yy‏ 
الحالٌ الثالغة: ألا ادن له بالتَعْمير ويُمْكِنٌ استنذائة e‏ 
مَسْأَلةٌ: إذا قُدّرَ أن الإنْاقٌ عليه وَقَمّ في حال تَسْتَدْعي الفَوْرَة 50 


د 
\0 


و 
قوله: «وَإِنْ تَعَذْرَ رَجَعَ» 0000 O E O‏ 
إذا تَعَذَّرَ على ارهن أن يَسْتََذِنَ الرّاهِنَ فالحاكِمٌ ينوب مَنابَهُ 000 


اختيارٌ الشيخ وداه أنه لا يختاح إلى إِذْنِ الحاكم ل 


فهرس الموضوعات م 


الوَدِيعةٌ إذا الحتاجث إلى تُعْمير وتَعَذَّرَ الاسْيَْذَانَ yy‏ 
الدّوابٌ التي تاح إلى تَمَقَِ وتَعَذَّرَ إذْنُ صاحبها oo‏ 
القاعدة: أن كل إِنْسانٍ أَمين فإنّهُ يُْبَلُ قَولُهُ فيا انثّمِنَ فيه 52 
ا ا yT‏ 
يرجم على الرّاهِن بالَوادٌ دون أجُرة الال O‏ 
القَولُ الثاني في الَسألة: يرجم با جميع 211111 
القَوْلُ الثالتُ: يرجم بها يكفي لتَوْثيتق دَيْنِهِ فقط 000 
القَول الرَابع: إذا کان لو تَرَكَهُ تداعى بَقيّة الب فهنا ي جع بالجميع 5252000 
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اَذ على هذا التّعْرِيفٍ 1 1[ ز[ز[ز[ز [ [ ز [ 00000007 
للدَّائْنِ مُطالّبة الصَامِن أو الَضْمُونٍ عنه في الحياة والَوْتِ 00 
هل يشرط تواز مُطالَبةِ الضَّاِن أن تَتَعَذَرَ مُطالّبة الَضْمونٍ عنه؟ ا 
القَوْلُ الأوّلُ: لا يشرط أن تتََذَّرَ مُطالَبَةٌ الَضمونِ عنه» وعليه عَمَلُ الحاكم اليّوم....044 
القَلُ الثّاني: لا يُطَالِبُهإِلّا إذا تَعَذَّرَتْ مُطالَبةٌ الَضْمونِ عنه ال 100 
وهذا اختيارٌ الشيخ السّعْديٌ آنه وعمل الاس بهذا القَوْلٍ اليو ا 00° 
إذا اشْتَرَطً الضَامِرٌ ألا طالب إلا إذا تَعَذَّرَ مُطَالَبَةٌ الَضْمونٍ عنه ا 0 
المذَمَبُ أنه لا يَصِح؛ اي ا O‏ 


اختيارٌ الشيخ رثا َه أن هذا الشَّرْطً صَحيحٌ 000000000 21ظ 
رھ ماه 


إذا المَرَ الضامن بالدين عن اكيت هل تبر ذْمّةَ المضمونٍ عنه 00000 0 0 20000000 
معنى قوله بلا لأبي قتادة: «الآَن بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَثَهُ) eT‏ 


إذا در الضّامنٌ دَينَ اليّتِ ارما كاملا بغير ني الرُجوع فن ذَْةَ لليْتِ َرأ ...... 507 

ا المضمون عنه؟ O‏ 
قول ول لأ ار َعَم من قوله: «إِن قَصَى الدَيْنَ» O‏ 
باذا ت را ذه ة الصامِن؟ O‏ 2 
لابرط مغرف الاين للعَضمون عنه O‏ 


COO rs ae لاد ان0 اف‎ 


O sSNA لو الت‎ 


فهرس الموضوعات 


لا نط رقنا لمرن لهو الشهون غ ااا ا O‏ 
صان الَجُهول إذا آلّ eS‏ 578 
الدَّليلُ على صحَّة الَجْهولٍ إذا آل إلى العلم O‏ 


عقا َو 


عفد الع مُسامَحُ فيه ما لا يُسامَحٌ في عقدٍ الُعاوَضة SN OS O‏ 


معنى قول المولِّ: إذا آل إلى العلم يا 15107 


صِحَّةَ صان العراري 11 
المذمَبُ أن العارية مَضمونة بك حال ا 100 
تاي في اشا u‏ وا e‏ 


صوز القبوض على وجو السوع. DSL SE ELO SRS a ROT‏ 
لصُورة الأول: أ أن پساو و 5 00 O‏ 


أنه 


أو الكريط وهذا لبخ 10 000 
الصّورةٌ الثَانِيةٌ: أن يُساو مَهُ بدون قَطم الثمَنِ ein EASA GEE RS LE‏ 


اختیا ر الشّبخ هاه آنه لايَضْمَنُ إلا إذا تََدَى أو قرّطَ 000 
الصورة الثالثهٌ: أن يقَبصَه قبل أن يساومَة O yy‏ 


الخلاصة في القبوض على وَج السّوم 011 O‏ 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لايَصِحٌ صان الأماناتِ إلا بِالتَعَدّي أو الَمّريط ا 
ا لو قَضى الضامن الدينَ فهل , يَرْجِعٌ على ا مضمون عنه ... 
حالات رجوع الضامِن على الأضمونِ عنه A‏ 
الحتيارٌ الشيخ رجه اله أن له الوْجوع في حالَتَينِ yy‏ 
ول ال قل قرة أذ هين غ قينا وااو ج إن تو 
هه إلا إذا كان الدَّينُ با يُشْتَرَطُ فيه َه الدين ا 
لو دَقَمَ عن غيره الزكاءً ثم أجارَه فالمذمَبٌ: لا تجْرئ؛ لعدم الي 
اختيارٌ الشّيخْ د الله الجوارٌ ا 


فصل: الكفالة EO‏ 
تَعْريف الكَفالةٍ 51070700 
الف ينين الكَفَالة والضان 571 25# 
اعتبارٌ العُرْفٍ في المَرْقٍ بين الكفالة والصانِ n‏ 


حکم الْضَان والكفالة O E DT‏ 
3 َبِيهُ الشّيخ راه من شکوی كثير من اناس الوم منَ الديون 


© ه © ه © وه وه وه هه هوه هم وه وه هو هه و٠‏ 


© © © © هو ه86 هه هه هه »© م6 وه وه هه ه 


و ٍ 
الرجوع ولو بغير 
حينَ الدفع u‏ 


© © © ه هو هو واه هه هه »© وه م6 .اه هه و ٠‏ 


هل الأعيان التي تُضْمَنُ هي التي تُكْمَلَ؟ ااا 


نبي ايخ هاه على قُصور عبارة المولْفٍ بكُل عَنِ مَضْمونةٍ 


الأغيان لهرت وي أطي لب ع ا سواه ا ونج ا مسد لواو اال ا لجا ل لامر ا وان 


© 88 © © هه © هه هه وه هه وها وه هاه هو وه 


فهرس الموضوعات 


اتيا الشّبخ وناك أن العارة لم الان اة 0 


الحقوق الواجبة للعَير إِمّا أغيان ۇن ف الذمم.... 


ره کو 


قولَهُ: «(وَيِبَدَنِ مَنْ عليه دين ا ا NO‏ 
لائصِحٌ كفالة بَدَنِ مَنْ عليه الْحَد بأيّ حال مي الأخوالٍ 


شتتی الشّبخ يَمََآنَُ مَنْ له سُلْطة مثل أميرٍ قوم هذا الرّجُلٍ o‏ 


عو و ا 5-2 
قاعدةٌ: أن کل شَخْصٍ لا يُمْكِنٌ الاشتيفاءٌ منه لو تَعَيَ ا 


©. © © © هه © » هو © و ٠» © ٠»‏ © هه هه ههج وه هوه و هج 9© © © هه هه © © © © © هه © © © © © © و هه و هه ع همان ه.ا ووه 


فن تي ا 50 


اذا 0 الكَفِيلٌ ؟ م ES O‏ 


إذا مات الکفول بَری الكفيل yS‏ 
إذا تَلقَتِ العَينٌ اككفولة بفعْل الله ل 
إذا سَلَّمَ اككفولُ تَفْسَهُبَرَِ الكَفِيلٌ 0000 
إذا سَلَّمَ ا فول نَفْسَهُ قبل حُلولٍ الأجل 530 
فلو .و رور ی و ل / 

إن أبرئ المكفول بَرئ الكفيل ys‏ 


©. © © ه» © هه © وه هو هه هه هه و هه هه هه هه وه هو و6 و ووه 
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َ 2 7 ا 3 ¢ 
الشّرْطٌ الثاني: اتاق الدَيتين في أزْبعة أمور o‏ 
الأَمْرٌ الأوّلٍ: الجنس 000000 
200 7 و لو ا 


الامر لتَّلتُ: الوّقتٌ ا O‏ 
اختیار السيّح ردان أنه لا يشرط اتفاقه) في الوَقْتِ a‏ 
الأمر الرابع: القدرٌ O‏ 
التَخويل بالزَائِدِ على النَاقص لا جور على قَولٍ الم yy‏ 
التَحْويل بالتَاص على الزَّائد u‏ 00 


الطَرِيقٌ الصَّحيحٌ لتَحْويلٍ الزَّائدِ على النَاقِصٍ ا 


0 


قاعدةٌ: أنَّ الحوالة من باب الاشتيفاء فإذا الْقَكبَتْ إلى مُعاوّضةٍ صارٌ لا بد من 


مُراعاة شروط البَيع الَخُروفة O O‏ 00000 
قاعدة في العبادات والُعامَلاتِ OVA SSSR EON e‏ 
إذا صَّحَتٍ الحوالة تَقََّتِ احق من ذِمَة ا لحيل إلى ذْمّةِ المحالٍ عليه VA RS‏ 
رطان لا بد منهما في كَل عَفْدٍ في البيوع والأؤقافٍ والرُّهونِ والهباتٍ والألكحة 

وغَيْرها 0174 
و أن حال عليه غر فهل بزع حال على الُحيل؟ م 8174 
ارط الثاني من شروط م صِحَةِ الحوالة: رضا المحيلٍ n‏ 07۹ 
إذا امع المحيل عن الخوالة ORS sss‏ 
اختيار السَيّخ اكه أن لا يحت رضا الْمحِيلٍ ا ORS‏ 


فهرس الموضوعات ۸۲۹ 


الأقسامٌ : ثةٌ باغتبار الرّضا للمُحيل والُحتال والحال عليه ORV sss‏ 
المليِءٌ عند العَلَماءِ: هو القادِرٌ على الوّفاءِ بِقَولِهِ ومالِهِ وبَدَنِه مي ا e‏ 
الذي لا يُمْكِنُ إخضارهُ إلى خلس الحم الأبُ والسلطان ORV sss‏ 
هور ِن مذهَّب الإمام أحمد التَفْصيلُ في رضا المُحْتالٍ اه 
احتيارٌ الشّيْخ يَمَدكََهُ أنه لا بْدَّ ِن رضا الْمحْتال» سواءٌ كان على مَلِءِ أم على غير 

مليءِ» وهو قول الجُمهور ا ا ا OA TEE‏ 
إذا أحالهُ على مُفْلِسِ فله ثلاث حالاتٍ 000 
الحال الأولى: ألا يَكونٌ الخال رضي O a SCE RS‏ 
ا حال الثانية: أن يَعْلَمَ أنه مُفْلِسٌ ويَرْضى بذلك 000 
ا حال الثالثٌ: أن يَرْضى وهو لا يَعْلَمُ بحالَيه ثم تن له أنه مُفْلِسٌَ ORE sss‏ 
اختیاز لدي صَمَدُلنَهُ التَفْصيلَ في الحال الثالئة n‏ 0000 


المورة الأول: إذا أحالّ المُشْترَي البائ على مَدين له ثم تين أن ابيع باطِلٌ فهنا 
قط الكوالة لوقع ون ان معاد انو الات اسل بسع وا وجا للك اوم م وا و ا وو ONO‏ 


ا اباوج حل تدبو له لم ين الع لزب قروا الالال 0 
الصُورةٌ الأولى: إذا أحيل بَِمَنِ ابيع على شخْص ON 1 1 NS‏ 
ت د A o‏ 


20 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


من الأشاليب البلا ال والكذد O‏ 
التو الأول : 0ف 11 0 00 
انوع الثاني: فت وذ غ فرب O‏ 
إذا اسقط أو وَمَبَ البعضّ ورك الباقيّ صح ولو وَقَمَ بلَفْظٍ الصّلْح لم يَصِحَّ ...اوه 
وجه إذخال وير هذه الَسأَلةَ في باب ب الصلح 0 اا 
الول الاو ار يصح بلفظ الصّلْح؛ لأن القُصوة المعنى saa‏ 
اختيارٌ الي انه أنه لو وَقَمَ بلفظٍ الصلح جار ولكن بِكَّرْطٍ 0 
إذا كان الذي أو العنُ ثاب و طا اط د ل 
القَرْقُ بين مَنْ يصح تَصَدَفُهُ ومَنْ يصح رغه اما ل مت ال ا 0 
ا أن کون الاشقاط أو الهبة عن يصح A e e‏ 
يشرط في الإشقاط ألَايَقَمَ بلفظ الصّلْح... ال ا 0 
رط الإشقاط في الدّين والهبة في العينِ 0 
إذا وَضَمٌ بعص الحالٌ وأَجَلَ الباقيّ QE‏ 
قاعدةٌ عند الفْقهاء: إِنَّ الحالٌ لا ثُمْكن أن أجل ولا يقبل التَأجِيلَ OE sss‏ 
الختيارٌ الشّيْخ رهآ وهو الحتيارٌ شيخ الإشلام ابْن تَيْيَةَ أن الحالّ يتَأجَلُ 

000000000 0 0 ج01‎ 00 TS 
0000000 إن صالَحَ عن الموّجُلٍ بِبَعْضِهِ حالًا فإنّهُ لا يصح‎ 


فهرس الموضوعات 


الختيارٌ الشّيْخ 1 رد اله أنه جائ وهو اا الشّبْخ ابن سَعْديٌّ E‏ 
إذا أَعْطَاءُ حَمَهُ حَقَّهُ كاملا حالا عن المْوّجّلٍ فهل مُه أو لا؟ E‏ 


o‏ 22 و ره 4 روء ع5ره ر ەو 3ى 
إذا أقرّ الشخص بِبَيِّتِ وصالحه على أن يسكنه أو أن يبنى له فوقه غرفة 


إذا صالحَ مُكَلَمَا؛ ليقَرٌ له بالعبوديّة ا O‏ 
إذا صالَح امْرأة؛ لتقِرّ له بالروجية جية بورض أو بغير عِوَضٍ لم يصح 5-7 


> عع 


yy E O A r 


قولة: «وَإِن ن يَذَّلَاهمَا لَه له صَلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ صا 111 121111111 


إدا قالّ: أ قر بديني ا صح الإقرارٌ لا الصلح SS AE‏ 
تيار اشع 1 ذاه التقصيل 4بب-00 0 E O‏ 


٠‏ ا 00 ا 
هذا القَضل فيه الصَّلْحُ على إنكار» وفيه بيان حُقوقٍِ الجيرانٍ بَعْضِها على بَعْض 


منٍ ادع عليه بِدَيْن أو عَينِ فسَگت أو أَنْكَرَ السو جورت ادك جو alana‏ 
الصا لَه في هذه الَسألة حقيقتها بيع للمُدّعي 5700 


2 ب. يي ووه 2 
رد المعيب وفسخ الصلح والشفعة O O‏ 


A۸۲ 


a‏ ص َ ° ٠‏ ر ت ا 
قوله: «وللآخر إبراء فلا رَد ولا شفعة) e‏ 


إذا كدب المدّعى عليه 232700 


الصا بأخذِ عِرَضٍ عن حَدّ السّرقةٍ e‏ 
حُكْمُ المصاحَة عن المال الَسْروقٍ e‏ 
حالصال بورض عن حَدٌَ القَذفِ e‏ 
القَوْلُ الأول ل 


حَكْمُ المصاكَة بحل العوَض عن حى الشفعة 00 
و 
الول الأول ا 


PA 


اختيارٌ | 
لو صالحَ على ترك شهادة أو إسقاط شفعة أو حَدٌ 


9 سے سو 
مه 


E RS ره الله‎ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© © © © © © © ه86 ه» © هه © ه هه © »© ه٠‏ © © © © ه ه هاه ه هاه هاه هج ه و هو جاه 


لو صالَحَ إِنْسانًا يَشْهَدٌ له بير حَقٌّ؟ O n‏ ل 


1 5 2 و‎ o. 
55 سببٌ ذكر الفقهاء حقوق لجار فى هذا الباب‎ 


الأشْياءٌ التي يجب أن نكف عن الجار أَعْصانُ الشَّجَرِ 
إذا تصاحًا على أن تكونّ الثّمَرةٌ في هذا الخُرْءِ المد بينهما 


م ENE N SNE‏ 
حكم العروقٍ الممتدة من الشجرة إلى ارض اجار 


ت 


كيفية التَصَرٌّفٍِ مع الأغصان الْمْمْتَدَةٍ إلى الجار LL‏ 


© © © © © © © © ه »© هه ه »© ©ه © © © »٠©‏ © ©ه © © © ه © وهو مج هاه هه ه٠٠‏ 


فهرس الموضوعات ۸۲ 


لو قال صاحبٌ الشَجَرة لصاجب الأرضي: أنا أُصالّكَ على أن أَدْقَمَ لك كُل هر 

كذا وكذا فهل توح الأجرة 6 1 1 1 0000000 
فح الأبُواب في الطَرْقٍِ للاستِطراقٍ (الَوْعٌ الأول منّ الذروب: الدَرْبُ التَّافِذٌ) ... 16+ 
عَم باز حراج لوم والگاباط اة اليزاب في الثروب لاد o‏ 


اختیار ال الله اا ااا 


إخراخ عي ايت في الا ا بي ل لا ا ارعس E‏ 


اختيار الشّيْخ داه ام اا 
حكم اليزاب الذي يصب منه الماءٌ في السطوح e‏ 
اختيارٌ الشّبْخ ا RR oo‏ 


VQ ss. والميزاب في مِلْكِ الجار‎ MIE 
YQ LL للع الثاني من الذّروب: الُشتّرك‎ 
00 هل لصاحب الدَّارِ أن يَفْتح ابا للهّواءِ في الطريتى الْشْتركِ؟‎ 
0 حم وَضْع الحَسَّبٍ على حائط جاره‎ 
O ooo روط وضع السب على جدار الجار‎ 
Ves إذا لم يمْكِن التَسْقيفُ إلا بوَضْع الحَسَّبٍ على جدار ا لجار‎ 
777 .... معنى قول أي هريرة: «مَان أَرَاكُمْ عَنَْا مُْرِضِينَ؟! وَالله لَأرْمِينَ بها بن أََْافِكُمْ)‎ 
0 قول عمَرَ صفإيدعَنة: «والله لَأَجْرِيَئَه وَلَوْ عَلَ بَطْنِكَ» ااا‎ 
1 لو قال لجاره: أعطني نِضْفَ تكاليفي جدار بيتي ل ب ل‎ 
0000 وضع الحشب على جدار الْمسْجِدٍ أو غيره‎ 


هل للجار أن يُعْلَّ بناءة على جاره؟ O e‏ 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا د جدارهما فطلب أحدّهما منّ الآخر أن يَعْمُرَ عمره؟ 0000 
إذا خاف أن يَسْقَطَ الجدارٌ وطّلبَ أحذهما من الآخر | 0 
إذا حَرِبَتِ السّاقية المشْترَكةٌ بينهما 510000 
e‏ التّهَد؟ ا 
إذا أرادَ أحذهما أن بوسح مَدْحَلَ الماء 50 
إذا قال الحارٌ: أنا قوم بالنفقة وأبى ا O‏ 
إذا خرب الدّولابُ سرك بينهما 0 
a‏ ا O‏ 
خلاصة ما بر عليه ا لجار الْمْتَنِع 510 
قول صاحب الرّوضي: «وَمَن لَه عَلْوٌلَمْ يَلْرَمُْ عَِارَةٌ سْفْلِه إِذَا اندم بل يبر عَلَيْه 
مَالْكُة) ا ا ا 5 غ51 
و ا «وَيَلْرَمُ الأغل سَتْرَةٌ َع مُشَارَقة َه الأسْمّلِ) 00 


ا 

٠ © 

ea‏ ا 
“٠9‏ 


تعريفُ الحَجْر لَعْةَ واصطلاحًا E og‏ 
أَقُسامُةُ اا 21111 
أقسامٌ ادي ooo‏ 
القِسْمُ الأوّلُ: مَنْ لم يَقْدِرْ على وَفاءِ شيءٍ من دَيْنِهِ وليس عنده شيء لم يُطالَبْ 
به» ورم حخبسة ا ا 
لقم الثاني: مَنْ ما له قَدْرُ َنِه لم يحْجَرْ عليه وأُمِرَ بالوّفاء 5200000 


إذا طالب صاحبُ الدّين أن بس حبس Ty‏ 


YO ...... 


TVs! 


فهرس الموضوعات 0م 


العقوبة المطْلَقة درجم إلى اجْتِهادٍ القاضي ا E‏ 
واوا ا لظ 


حكم الجلد 0 
عددٌ الجلدات التعزيرية o‏ ل 


ظاهرٌ کلام الولف أن الَدينَ لا يباعٌ ماله o‏ 


لو تَوَلّ ا لحاكِم مُباشرةً الوفاءَ ما عنده sss‏ 
اراد بالحاكم في قوله: «باعه الحاكم» eo O‏ 
ماله هل عور أن رى الاس واالك ا FS‏ 
PTs TET‏ 
إن كان لمال من جنس الدَّينِ فلا حاجةً للبّيع O O‏ 


المدينُ لا يُطالَبُ حتى عل الأجل 1[ 00 
القِسْمُ الاي a E DE‏ 
إذا طالب الغرماءٌ أو بَعْضُهُم با حجر اا 
فائدةٌ إِظْهارٍ وإِعَلانِ الحَجْرِ ا 00 


الأحكام ال ب على الجر TO‏ 
الأول: لا يفل صف في ماله E‏ ا 0 


لو اشترى المخجورٌ عليه شَيئًا في ذميِه اا ا O‏ 


تَصَدُ ف اجو ر عليه قبل وبعدٌ ا حجر ا 00 
المذَهَبُ في هذه اكَسْأَلٍ ا 0 


اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ وتَضْحيحٌ الشيخ له eo‏ 


ص 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
قول الإمام أحمدٌ في المَدينٍ الذي يَتَصَدَّقُ 3 00 
اخحتیا الشّيْخ هاه عَدَمَجوازِتَصَدّقٍ الَدينِ حتى لو كان قليأد E‏ 
كم اعتمار المدين ا 00 
تحذيرٌ الشيخ رهآ من يَسْتَهينٌ بالدَينِ E o‏ 
لصا ما سب O‏ 0 ا 
ا ار الجر غل و ار غل د O‏ 
الحكمة من ذلك ا EOS‏ 1300 
إذا اشْئَرى أو أَفْرَضَ الَحُجورٌ عليه بعد ا حجر في الذمَة 438 
ماله ا 000 
تَصَدٌّْفَ الَحْجور عليه في ذِمتِه 11111 ا o‏ 
الثاني: إِقْارُهُ بعد الحجر EV sss‏ 
إذا أَقَدَّ بجناية توجبُ مالا ل 1[ 000 
الأخكامٌ التي رنب على الحجر E‏ 
الحَكْمْ الثالث: بيع الحاكم ماله ا ا 
التَقَسيم بِقَدْرِ ديون الغرماء 000 
إذا انلق اكد ا عاك نانة لاع E‏ 095 0 000000 
ول المولّفِ: ِن وٿ وَرَكَنهُ بِرَهْنِ أو فيل مَليءِ 0 
تَعْرِيفٌ الليء ا O‏ 
هل كل الذي اود ا 0000000 
الخلاصة سج ماه لجاب الل بدو با لل DONE‏ امم سي ل لمي US‏ ا 


فهرس الموضوعات 


ةا مر 6ه 4 فىه 
قول المؤلفي: «وَمَن أعطاهم» E‏ 
جناية الصَّغير والسّفيهِ والَجُنون 0 
صان مال مَنْ لم يَدْفَعْهُ إليهم e‏ 
شا اله 5 و و ې 
| ماع لتي يخصل بها البلوغ 50 
الأول إذا نَم له س عَشرة سَنة o‏ 
الثاني : ان خول قله كه خف 
الثَّالث: الإنزال 0 
مرا شد o‏ 
و 
متى يزول الحجر؟ ل 
ارق بين الْحَجْرَينِ 0 
بلع الجارية SSeS es‏ 
إذا حملت الجارية 0000000 
و 
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0م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الصلاح الَْيدُ في هذا الباب SS‏ 


ظاهِرٌ كلام الولف أنه إذا بد ماله في فى حرام فإنه 


8 
ما‎ 
1 
o 
1 ويا‎ 
e 


ااا الشّبْخ ES‏ ب ان وا ولت تشع نيع جوم LOCOS ESOL ESED NR‏ 


الاختيارٌ يكون قَبْلَ البلوغ 0 
قولة: «بَ) ليق» yy‏ ا 


© و ههه 


لَنْ تكون الولاية؟ UV LL‏ 


ا لج ليس له ولايةٌ على المذمّب إلا بإذْنِ الحاكم yy‏ 
القَوْلُ الثاني في اكَسألة SES O De a‏ 
اختيارٌ السيخ رذآ ا 25210 
لرن لا لايعصَفٌ لغيره إا بالأخسن وهذا شالٌ للولايات اليه ولدب 
أَقْسامُ نص فِ الويٌ» والأمئلة على ذلك 0 5000 


ليع والصَّدَّقةٌ بال الصخبر 00 


شراءٌ ثوب جَدِيدٍ للصَّغيرٍ في العيدٍ O‏ 
7 
شر اء الأضحية E‏ 


اختیار شيخ الإشلام ابن يميه O‏ 
الاتجارُ بمال الَحْجور عليه 1521111 


ر ج 7 o‏ 
المضاربة بال المحجور عليه تخ AO E‏ 3 1 3 01خ لواحنو امك ies‏ 
المضَارَبَةٌ لا صح إلا بِجُرْءِ مُشاع مَعْلوم 252101111111 


مَسْأَلة: هل يجورٌ للوكيل أن يَفْرِضٌ لنفسه أَجْرةً على التظّر في مال الَخجور عليه؟.... ٦۷١‏ 


فهرس الموضوعات 


القَدْرُ الذي يَأْكُلَهُ الول ِن مال الَحُجور عليه ey‏ 
قوله: «ويقبل قَوْلُ الول َالحاكم» e‏ 


بول قول الَف دنع افا بلا yy‏ 
اقول الثّاني: إن الول لا يقل وله في الرَّدٌ إلا بي e‏ 


0 


کل من وجح فوا عل قول فلا د من رين السو ب 
الغلاة شلكون ميلك الر سه | اذا ا ختَلّفَ 2 س على قولين .... 


إذا اسْتَدانَ الْعَيد بغير إِذْنْ سیده SS as‏ 


ا و مور 1 


إذا اسْتَودِعَ أو جَنى أو أَنْلَّف العبد فان سيه تحير بين ثلاث أمور 
يَاتُ الوكالة 510 


حَكمُها الْوَضِعىٌ 0 121 
الإيجابُ والقبول ”هط 


هل يصح التَؤكيلٌ بالفعل؟ وهل يَصِح بالكتابة؟ ا 0 


4م 


القسمٌ الثاني: في حكم التّؤكيلٍ في تلك المباحاتٍ e‏ 
قَولَهُ: «وَالحَشِيشٍ وَنَحْرِو) ”5 
التَؤكِيلٌ في الظّهار واللّعانِ والأَيّْمانٍ 0000 
لعان الروج رَوْجَتِهِ له َلاتُْ حالات a‏ 


احتيائ الشّبْخ را في إذا لاعَنَ الرّوح ثم نَكَلّتِ الرّوْجة 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ظاهِرٌ کلام الموَلْفِ أا لائصِحٌ بالفعل a‏ 
اختيارٌ الشّبْخْ مثا 0 0 
AV ssn NES‏ 
قاعدة العقود: أنَّ العُقود كُلّها تَصِح كَل قُولٍ أو فِعْل يدل عليه» ليست مرد 

عند الفقّهاء ا 30 
الاسيثناءٌ في هذه القاعدة 01 0 000 
کل مَنْ له التَصَرّفٌ في شيءٍ فله أن يُوَكُلَ وله أن توک 0000 
مثالٌ ذلك 1[11[ذ[ذ[ [ [ 000 
مفهومه ا 0 
الاسيثناءٌ في ذلك 7ب 7 غ21 
التؤكيل في حُقوقٍ الآَدَميّنَ يَنْقَسِمُْ إلى تلاثة أُسام: (Qe‏ 
القِسْمُ الأوّلُ: فة يصح التؤكيل فيه مُطْلَمَ 0 ما 
لكيل في مشخ القود ا 1 
التَؤكيلٌ في اعت والطَّلاقٍ 1 1 0 
الّوْكيلٌ في ال جعة وملك المباحاتٍ ا 


فهرس الموضوعات 


ك 


ص 


القسمٌ الثَالتُ: مى العباداتِ التي يصح فيها التوْكيل على الَقصيل 
أوَلَا: الوكالة في الصَّلاةٍ 
ثانيًا: الوّكالة في الرّكاةٍ 


الوّكالة في الرّكاةٍ لها صورتانٍ 


0 


اختيارٌ الشَّبْخ مدآ 

إذا أَمْكَنَ الإنْسانَ الصّومُ ولكنه قرط 
رابعًا: الوّكالة في الح 
احج وَرَدثْ فيه التيابة عن صِنْمَينِ من اناس 


و 


الأول 


عات 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 
الثاني ا ان 1 ل فر م ا ا مارو ناكا لع و ا 
أقوال العْلَّاءِ في التّؤكيل في حَجٌ الَافِل o‏ 00 5 ه23 
َرَت الأقوالٍ في هذه الَسْأَلٍ 11 1[ 1[ e‏ 
خامسًا: الوكالة في الشهادتين 0 
قاعدةٌ: أن الأضلّ في العباداتٍ مَنْع التَوكيل فيها 0 
الوّكالة في إِنْباتِ الحُدودٍ واستيفائها ل 
أنواع الخدود 1 
أولا: خد الرّنا N oo‏ 
ثانًا: حَدٌَ القَذْفِ A OE‏ 
الثا: حد السّرقةٍ يي 0 
رابعًا: خد الخرابة يز 000000011 
هل «أو» في آية الحرابة للتنويع أو للتخيير OE SG o‏ 
معنى الي من الازضر ب O‏ 
الحتيارٌ الشّيْخ و اة أن ال يز زجع إلى اجتِهادٍ القاضي VA‏ 
اختلاف الغلّماء ء في 5 شرب الْحَمْرِ هل هو حَدٌ أم تعزي؟ 00000089 0 E‏ 
اجتهادُ الصَّحابةِ في جَلْدِ شارب المَمْرٍ O‏ 0 
لو كر شرْبُ المَمْرٍ في الاس فلوَليّ الأمْرِ أن يَزِيدَ على نَّانِينَ E et‏ 
اختيارٌ الشّبْح ذاه آن ارده ليست في الخُدود ا ل 
سات ال سول كه رولو ات VD O‏ 


من الذي يَمْلك تيد فيد الحدود؟ O LD‏ ا 
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فا لا الى اخ عند جا 000 
ليس للوکیل أن يُوَكلَ فيها وکل فيه ااا 0 


ت و ۶ ورت 


لأخوال التي بجو أن وکل فيها الوكيل E O‏ 


الحال الأولى 0000 
الحال الثانية ااا اي ااا 00000 
الحال الثالعة O a‏ 
الوكالة عفد جائ NR E‏ 0 
أقسامٌ العقود تلاثة ب e‏ 
بماذا بطل الوكالة ا E‏ 
فَسْحْ أحَدِهما للوكالة ا 000 
قال العْلّكٌ: إذا تَضَمَنَ المَسْحْ ضَرَرًا على أحدٍ الطَّرَقَينِ فإنَّ العُقودَ ا لجائزة تَنْقَلِبُ 

لازمة؛ دَرْءًا للضرَر E O O‏ 
إذا فسِحَّتٍ الوَكالةٌ دون عِلْم الوّكيل ثم تَصَرَّفَ الوكيل VV es‏ 
اختيارٌ الشّيّحَ في هذه الَسألةٍ 1 1 00001010 0 
إذا مات الول أو الوكيلٌ بَطَلَّتِ الوكالة 000000 
مَسْأَلة تخْطِئُ فيها كثيرٌ من الكُتَابٍ بعدم التَفْيقٍ بين الوَكيلٍ والوّصيّ 71 
عبارة الموَلّفٍِ: «وَعَرْل الوّكيل» ليس هناك حاجة لها a‏ 
مَسْأَلةٌ: لو أنَ إنْسانا َكل شََخْصًا بيع ببته ا 
مَسألة: إذا تَصَرَّ ف الموَكل تَصَوٌَّا لايَمْنَعُتصَوّفَ الوكيل Veen‏ 


الوكالة تَنْمَسِحْ بحَجر السَّمَهِ ا O‏ 
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حجر المَلَسِء هل بطل الوكالة به؟ 0 
حُكْمُ بيع الوَكيل على نفسِه أو على أحدٍ من أصوله أو فُروعِه VY ss‏ 
اسْتَدْنَى بعض العْلَماءِ من ذلك مسالین VY E sss‏ 
اختيارٌ الشّبْخَ راه صِحَة بیع الوّکیل على وَلِدِه ووالِدِه ما لم يكن شریکًا لهم .. ۷۲٠‏ 
مَسَألةٌ: إذا كان لا بيع من نفسو فهل جور أن يُوَكُلَ شَخْضًا يَشّْرِها له؟ 0 
مَسْأَلة: هل جور للوّكيل أن يزيد في نَمَنِ السَلعة؟ O‏ 
كم بيع الوكيل بعَرَضٍ؟ O‏ 
لبي بالأؤراقٍ النقدية عند الفقَهاء بيع بعَرَضٍ 1/3894 
اختيارٌ الشّبْخ رمآ VYV sess‏ 
حُكُمْ بيع الؤكيل بن مور 0 
ابيع الكل غب السا م 
البَِعٌ عير مَل البلَدِ 01111 0 
اليح بدونٍ ثّمَنِ المثلٍ 1 ا 
الوَكيل يَضْمَنُ التَقص إذا باع دو كَمَنٍ الل E a‏ 
اختيارٌ الشَيْخ ردا VY sss‏ 
إذا باع الوَكيل دون ما قَدَرَه له الموَكُلُ Ve‏ 
إذا اشترى باكر من تمن الئل ا E‏ 
إذا اشْتَرى باکر ما قَدَّرَهُ له الموَكُلٌ ا 
فائدةٌ: الت والَّمْكُ المَنََثُ عند البَلاغيّنَ الل 


إدا باع باکثرَ من ثمَنِ الملٍ اا ااا ا ا ايا ااا ااا ااال 


فهرس الموضوعات 10/ 
إذا قال: بع بكذا مک جلا فباع به حالّاء فالبَيعٌ صَحيحٌ إذا لم يكنْ هناك صَرَرٌ ...... ۷۳۳ 
إذا قال: اشْئَرِ بكذا حالا فاشتری به مُوجَلًا فإ يصح إِلّا أن يكو هناك صَردٌ.... ۷٣۳‏ 
الحلاصة لفكي اق سما ا 
قصل a‏ 
إذا اشترى ما يعلم عيب ل O‏ اا 
إذا جَهِلَ الوكيل العَيبَ رَدَهُ VFO Ss‏ 
الخيارٌ بين الرّدٌ والإمْضاءِ مع الأزش بِشّرْطٍ رضا اموَكلٍ الل 
ای ابن تبْوِيَة أن لا رس إلا برضى البائع ا 
هل تق یی لکیل أن يفص الثْمَنَ؟ 00000 
أقوال العَلَماءِ في ذلك ا O‏ 
اختیار الشّبْخ رجه اله ا TD O‏ 
قولة: «(بغْيْرِ قَريئة) VEN DS E‏ 
أنواعٌ القرينة ا ا اا 
صور القرينة العرفية ا اا 
إذا قال الموَكُلٌ للوّكيلٍ 0 E E‏ 
تَسْلِيمٌ الوَكيلٍ الثم 539 السلعة O‏ 
لو اخر الوكل تشلب اللمن 1 1ذ1ذ1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ 000010001 
اختیار الشّبْخ ES‏ با ره معان سا O‏ لط و ل و ل 
لو أعرَتسْلِيمَ لمن بدن البائع E E O oe‏ 
0 اَلَف : وَإِنَ كله في بيْع فاسل...) تَصَمَنَ أرْبَع مَسائل VEN ose‏ 
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شال الأولى: إذا وَكَلَهُ في يبع فاسلٍ فباع يبعا صَحيحًا Eas‏ 
سال الانیۂ: ذا وکل في كل لیل وكثير E‏ 
الَسألة الثّالئةٌ: أو شراء ما شاءَ a‏ 
المَسَاَلَة اك ابعة: أو عَيْتا بها شاءَ ولم يَعَينْ لم يَصِحَّ E‏ 
لو عينَ له عَيّنًا وقال: اشترھا بها ترى آنه منايبٌ VEC O‏ 
ضابط هذه الَسألة ا 000 
الؤكيل في الخُصومة لا يفص yy‏ 
التؤْكيلٌ في الخُصومة لا يلو من تَلاثة وال 0000000 
خحَكْمٌ العَمَل بالمحاماة اسن سف اط نه التي انمو RD‏ ما ا فج امه الل 1 
قول الثاني: في حَكْم بض الوَكيلٍ 00000 100000 
اختيارٌ الشّبْخْ رثا بدي ل وي ا ال ا م ا VE SE‏ 
إذا وَكَلَهُ في القَبْضٍ فله أن يحاص 1[ 1 O‏ 
امحتيارٌ الشّبْح َد َه أن الوَكيلٌ في القبض لا يَمْلِكُ ا لخصومة VEY‏ 
إذا قال: ET‏ لد 4 
إذا قال: اقيض حَقي الذي قبل ريد ووَجَدَهُ توي فإنّهُ فيض من الوَرئة ا 
هل يَضْمَنٌ الوكيل في الإيداع؟ ا ا ١‏ 
نا OE‏ 
عدم باه سبق في: : هل الوكيل به يَضْمَنْ إذا لم يُشهد في الإيداع؟ سا VO ciel‏ 
صْرٌ: الؤكيل آي ل 11111 1 0 000000 
ضابطٌ الأمينٍ ا 
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متى تَرْتَفِعُ الأمانة؟ 1 1 00 
الا ف O‏ 
لفق بين التَحَدّي والتفريط ا ا 0 
قلنا: القَوْلُ قَولُهُ فيا يَتعَلّقّ بِحَقٌّ العبادء فلا بد فيه منّ اليّمين ا 
يقل قَولُ الوّكيل بالتََفِ ولا يُلرَمُ بالتفُصيلٍ a‏ ©0109 
قَولَهُ: ومن اى وگال ريد في بض حقو من عَهرو لم وَل رمه دَفْعْةُ إن صَدَّقَةُ)... ۷۵١‏ 
إذا كب مُدّعي الوكالة فن اودع لا يُْرّمُ باليَمينٍ ا O‏ 
إذا دَفَعَهُ وَأَنْكَرَ رَيْدَ الوّكالة 0 
إذا كان الَذْفُوعٌ وَديعة نم بن ب سرون بو باسماخسه سوب سب O‏ 
قولة: «قَإِن تَلِمَثْ د E‏ شاء» و 
ضابط في الأموالٍ: «أن الأصْلّ في أَمْوالٍ المُحْترَمِينَ العضمة...» م Oa‏ 
هرس الأَحَادِيثِ والآثار ا ا 1 0011 
فهرس المُوَائد O O yy‏ 
فهرس الموضْوعَاتِ 000000000 


